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بسم الله الرحمن الرحييم 


اهضداء 


إلى المقام النبوى الشريف 


وقد حدث صاحبه بأن : « العلماء هم ورثة الأنبياء » 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





مضامين الكتاب 


الموضوعء 

ختطبة الكياب 
المياب الأول 

فى مدخل إلى اللدراسة 
الفصا الأ : 

فى السلام وإلاملام 

( مقدمة ‏ الجهاد نظرية الاسلام نى الحرب للقادمة س خيول لله مسرجة : 


الميرب 


فى حق لديه شريعة س يبدون بالحق وبه يعدلون ) . 


الفصل الانى : 
ف التعظي الدول الراهن لدار إلاسلام ( الفقه التقليدى م العام 


داراك : 


أاضنا 


إسلام وحرب ‏ الفقه التقليدى : نقد وتعليق ) . 
مبحث تمهيدى : فى الموتمرات ( كلمة تمهيدية ‏ 
الموتمرات الاسلامية فيما بين الحريين العالميتين : مؤتمرات 
القمة ‏ مؤثمرات وزراء الخارجية ) ٠‏ 
المبحث الأول : فى الحتظمات الدولية الاسلامية 
الحكومية : ( المؤقر الاسلامى ‏ جامعة إسلامية لنشر 
الدعوة فى ربوع أفريقيا ) . 

المبحث الثانى : فى المتتظمات غير الحكومية : ( رابطة 
العالم الاسلامى . الأمانة العامة للمجلس الاقتصادى 
للمساجد # مجلس بجمع الفقه الاسلامى .. الندوة 
العامية للشباب الاملامى ‏ جمعيةت الدعرة 
لاملامية مور العم إلاملامى ‏ الميئة الخوية 
الاسلامية العالمية ) . 





الصفحة 


هم 


16 


ا بإب 


/ا6 سس كلا 


55 44 





الفصل الثالث : 
فى التعريف بقانون الاسلام الاسلامى وجوهر القاعدة القانوبية 1 
الإسلامية ‏ 0 
١ ١‏ تعريف القانون الدولى الاسلامى 3 1 1 سام 
؟ ل جوهر القاعدة القانونية الاسلامية . ٠٠.6‏ ؟ 1١‏ 
7 والفصل الرابع : 5 0 0 201 
. ف أصول قانون السلام الاصاوص ...200 عا 
أ ( مبحثتمهيدى, : كلمة أولية و سوو ب ١١5‏ 
ع الل اد قانون السملام : ١‏ 
( تحديد معنى المصطلحات ‏ القران والشنة مصدران 00 
متعادلال من حيت الحجية ).. ح ا ١6‏ رس ١١8‏ 
4 الممبحث التالى : فى مصادر قابون السلام الاسلامى ا 


5 ل الفرع الأول : فى القران الكريم‎ ١ 
القران كمقنئة قانونية  النسخ فى القران‎ ( 
الانساء والتزغ  فذلكة س تصنيف‎  ميركلا‎ 


الأحكام ) . 1س ١88‏ 
؟ ٠‏ الفرع الثالى : فى الحديث ( السنة ) ١4‏ 

(الحديث كنص فى الأحكام ‏ حجية 

الحديت ‏ اجتهاد الرسول ) . *4اسبوؤحة 
© ل فرغ ملحق : فى الاجماع 0 

( ثعريف وتحديد نظرة مؤيدى 000 0 

مطلقا ‏ نظرق منكرى الاجماع # من 

توسط فلم ينكر ا ار 

الخاص ) . 


1١15١ 0ت‎ 


د اللمبحث الثالك : فى أدلة قانون السلام الاسلامى 
١‏ فرع تمهيدى : ( تعداد الأدلة ‏ المبادىء 


( العامة صور الاجتهاد ل عود على بدء ) ,. 


؟ ب الفرع الأول : فى الاجتهاد الفقع 
الاجتباد : كلمة عامة ب شروط الالجباد ب 
المجتمدون المنتسيون ء المجتبدين فى المذهبب, 


امتيدون المرجحون ‏ إغلاق باب الاجتباد سب 


. الفقه الالجتبادى مه صورة -حاصة من الإإجتبام:. 


اجتباد الصحالل ) . 


-_-_ الفرع الثانى : فى الاجتباد القضاى : القضاء فى. 


الاصلام 5 


٠ تعريس وتحديد لب الفضاء ددليل .على‎ ( ٠ 


الاحكاه س. شروط تولى القضاء ب اختصاص 
سلطة القاضى ‏ محكمة العدل الاسلامية 
الدولية ‏ التحكم فى النظرية الاسلامية ‏ 
استطراد : الحيل فى الفقه الاسلامى ) . 

28 الفرخ التالث : فى العرف 
( تعريف وتحديك س أقسام العرف ل مححية 
العيف ‏ العرف ليس دليلا أصليا ‏ أسحكام 
العف أركان العرف ‏ العريف فى العلاقات 
الدولية ‏ استطراد :٠‏ الأصل فى الأشياء ) . 


فى النظرية الاسلامية والقانون الرومانى 
( الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى ‏ رأيى الخاص ‏ علم 





85 ه77 غ؟ 


أصول الفقه وضوابط الالجتباد فى الفقه الرومانى ‏ الفقه 
الفقه الاسلامى : رأى خاص - ثم ماذا؟ ) 
ا ميبخث الرابع : 
ل طرائن الاستنياط 1 | 0 
( عهيد ) 


١س‏ الفرع الارِس : ف 'لمياس ' 


الرعمالى 


سس 
اكب 


( تعريف وتسميد مس مسالا 'العلة ب أنواع القياس س 


ححجية الفياس 2. 


د الفرع الثاني : في الاستحسان 1 


( تحديد وتعريف - أقسام الاستحسان ) . 


اه الفرعٌ الدالك : فى المصالح المرسلة ( الاستصلاح*) ْ 


( تحديد وتعريف ل -حجية المصالح المرصلة ) .. 
4س الفرع الرابع : في الذرائع 
( تحديد وتعريف س حجية الذرائع ) 
الفرع الخامس : ف الاستصحاب 


( تحديد وتعريف ‏ أنواع الاستصحاب ‏ 


الاستصحاب ) . 

استطراد : علاقة الضرورة بضوابط الاستنباط 
الباب الثانى 
فى العلاقات الدولية الاسلامية 


الفصل الأول : 
6 أشخاس القائر الدول 
١‏ الميحث الاول ‏ فى الشخصية القانونية : 


١‏ الشخص * القانونية نى النظرية المعاصرة ‏ الششخصية 


المعنوية والنظرية الاسلامية ) . 


-حجيه 





ار؟ 


إركافن 0 5خ *؟ 


دار؟ 
3خ هس "#4١‏ 
؟وه * 
؟؟؟ -4*ة5؟ 
5 ؟ 

ه؟؟ الاة؟ 
مهة؟ 

ا م ا تين 
ألم 
العا م 
>" اا ارء؟ 
ا 

٠١‏ ا" 

15١ 

"١١‏ ر_ااروم 


؟ ل المبحة التانى : فى مدرك الدولة فى النظرية الاسلامية 


2 الفرع الأول اق عناصر الدولة ؛ فى النطرية الاسار مية 
( دهليز إلى البحث العنصر ار | الأقلم ب 
العنصر القانول :السلطة :سيادة أم حأ كمية ب العنصر 
الاجياعى : الشعب . مم يتكون تعب أسولة 


ده الاعتراف والاقرار ) . 
سينا سل الفرع الثانى : 58 فى الحشوق الدواك 


و الحق لغة :واسطلكحا حت المحقوق الأساسية ل القانون 


إلانسانى والقانون الانسائيى فى المفهوم الاسلاى ‏ 
الحقوق الأساسية للدول : حق البققاء » عحق المساواة ‏ 
الحقوق والحريات لأساف للافراد :الجماعات ١‏ القانون 
الانسائوى ) , قتال أهل الردة» تتا آهل 1( نى 
والخوارج ‏ الثابون الاتسابوى : تحقوق الانسال س 
حقوق الاقلبات : نظرية الذمة : تحدبد وتعريف »2 سئة 
الرسرل تتصد » بعد "رسول : 'لخلافة الراشدة » !ا 
عقد الذمة . اخشساء نظام ««سدمة سه رايى الخاص : 
مواطنون متساوون ب وثيقة حقوق الانسان فى 
الا لام , 

الفصل الثان 

فى الالجتباد السلطانى ١‏ المعاهدات ) 

( المعاهدات لغة وققّها ‏ معاهدات العرب فى حاهليتبم 8 

معاهدات العرب فى إسلامهم ‏ هل الأنان معاهدة ؟ طبيعة 

المعاهدات ‏ الاختصاص ,إبرام المعاهدات ل شروط إبرام 

المعاهدات : الشرء ط الشكلية » الشروص الموضوعية ل مدة 


المعاءدة ‏ عدم ذالفة الم'هدة 2 عد الشام العار 





الصفحة 
لض 


77١8 


77 


الاسلامي ‏ الرهائن م التحفظات على المعاهدة ‏ القوة 
المارمة للمعاهدة بالنسبة لاطرافها تنقيح المعاهدة ‏ تغير 
الاأوضاع ‏ القرة الملزمة للمعاهدة بالنسبة لغير أطرافها ‏ 
انقضاء المعاهدة ‏ فذلكة ‏ تقربم الدور الذى توديه المعاهدة 
فى العلاقات الدولية ) 

المصل التالك : 

فى نظام الحضرتين ١‏ المظام الدبلوماسى ) والنظام التنصل 
المبحث الأول : 

فى نظام المحضرتين ( النظام الدبلوماسى ) 

( تعريف وتحديد م رجعة إلى الوراء س تطور نظام الحتضرتين 


فى الدولة الاسلامية ‏ السفارة فى الاسلام : ضرورة أم ' 


خيار ؟ ل اسان الفلسفى لنظام الحضرتين - مراتب ممثل 
الحضرتين ب تعيين واستقبال ممثل الحضزتين ‏ من هم 
أصحاب الحصانات والامتيازات ‏ نطاق الحصانات 
والامتيازات ‏ الحتصانة الشخصية م الحصانة المدنية 
والادارية الحصانة الحنائية ‏ الخصانة العينية ‏ الامتيازات 
امجن امد حصانة الحضرتين ‏ قطع تبادل تمثيل 
الحضف تين »م قَظم العلاقات الدبلوماسية ‏ استطراد : الوفادة 
'خاصة ) . 

المبحت الثان : 

فى الثم القندى . 

ر مهيد ‏ النظام الننصل فى النظرية الاسلامية ) . 

الفصل الرابع : 

فى الت مان والا ستخلاف الدولى 

البحث الأول : فى الضمان ( الممث ليه ) 

( عجالة عن المسثولية فى الفقه 'لوضم . المكولية الخطأية » 





العنحة 


لاه 1717" 


17 
1551 "7٠ 


ع 
2 


المسقونيه الموصوضيه . لفعن عير المشرواح . بصرية امخاصر ء 
الضمان فى النظرية الاسلامية : عرض عام س أسباب 
الضمان - أقسام العمان ‏ الفرقى بين ضمان العقد وضمان 
الفعل : ضمان العقد « المسعولية العقدية  »‏ ضمان الفعل 
0 المسئولية التقصيرية ) سل فذلكة استطاد ل شختائمة : 
مقارنة خاطفة ) . 

المبحث الثانى : فى الاستيخلاف الدولل 

( تعريف وتحديد : النظرية المعاص, ة ‏ الاستخلاف الدولى 
فى النظرية الاسلامية ) . ش 
الباب الثالث 

ف “الأمرال الشانبة 


الفصل الأول : 

فى الأعبار الدولية 

( تمهيد وتحديد ا مقدمة ‏ الهر الدولى فى السظرية 
الاسلامية ‏ النظام القابرنى للأبار الدءلية : بالنسسة 
للملاحة ؛ الاستخدادات الاقتصادية الأخرى شير الملا-نية س 
صورة خاصة لاستحدام الأبار الدولية : الأنبار الطفورة ) 
فرع ملحق : فى المياه الجوفية ه الابار والعيرن 

( تمهيد وتحديد ‏ ماذا يقول المسلمون ) 

الفصل الثانى : 

فى أحكام البحر 

مبحث تمهيدى : فى أفكار عامة 

( البحر فى لغة العصر ‏ البحر فى النظرية الاسلامية ل 
تعريف وتحديد ‏ أقساء البحر فى المظرية الاسلامية ) 
امفيك الأرالاء او لمر ادكو الجاع 6 
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) تعريف وتحديد امتداد البح ر الح ريم سه طبيعة حق الدوال, 


على البحر الحريم ‏ سلطات ارود فى البحر الحريم : حق 
1 البرىء » احتصاص الدولة حيال السفن الاأجنبية فى 


لبحر الحريم ‏ الملاحقة الحنيثة أو و المتواصلة ) . ين 
د الثانى : فى المنطقة .حجاز ( المنطقة المتاخمة ) 07 
( المنطققة المتاخمة فى النظلرية المعاصرة ‏ المنطقة اللعجاز لى 
النظرية الاسلامية ) . 3 سس ١4ل‏ 

عث الثالث : فى البحر .وقف ( لنطقة ا“تصادية ) 9:١‏ 

ا إلى اللبحث | حمّوق الدول فى المنطقة الاقتصادية : ش 
النظرة الغربية م حقوق الدء ل فى البحر الوقف : النظرية 3 
الاسلامية ) . ا 
الملبحث الرابع : فى الافريز 'لقارى : ( التحجير ) ف 
( الآفريز القارى فى المفهوء المعاصر ‏ الافريز القارى ى 
المفهوم الاسلامى ) . ١6م‏ لاهلا 
الملبحت الحامس : فى التروادت والموارد البحرية فى المطقة 76 


الاقتصادية والاهرير القارى ( تمهيد ) 

الفرع الاول : العروات البحرية الحية 0-0 
( مفهوم الثروة ابية فى النظرية 'لعاصرة والنظرية الاسلامية ‏ 

حق الدولة ى العروة البحرية ف الظرتين المعاصرة 

والاسلامية ‏ حعظ الموارد احتبة ‏ الانتفاع بالموارد الحية ‏ 

الأرفمدة حت الأنواع الكتيرة الارنحال ‏ الشدييات البحرية س. 

الأبراع الى ية البرية السبرء | الأبواع النبرية ا 

السرع ‏ القيود المتصلة دة' الحقوق ‏ تميذ قوانيى ٠أنظمة‏ 

الدولة الساحلية ) . م ل ءلالا 
الفرع الثاق :5 “قن الموارد بحرية عير الحية بالا 

( ممهوم الموارد عد الحية ؛؟ ظرية العاصرة ٠‏ مشهوه الوارد 


غير الحية فى النظرية الاسلامية ‏ حكم ' وارد غمر الحية فى 
النظرية المعاصرة ل حكم الموارد عير احيه ىق النظرية 
الاسلامية ‏ الموارد البحرية السائلة : الظرية المعاصرة ‏ 
النظرية الاسلامبة ) 

53 ا 00 . 5 5 طاف- أ - 53 0 
المبحث السابع : فى الترات المشترك ( إقطاع استغلال 
المعادن ) 
التراث المشترك فى الفكر المعاصر : كلمة عاجلة ‏ قطاع 
استخلال المعادن فى النظرية الاسلامية ) 
المبحث السادس : فى الأوقيانوس أو البحر الخيط ( البحر 
العالى ) 
(عجالةفى أحكام البحر العالى فى النظرية المعاصرة : تعريف 
وتمديد ‏ البحر الأوقيانرس ف النظرية الاسلامية : تعريف 
ولحديد 11 عجره الصيد لم احق الاقتراب وحىق الزيارة 
والتفتيش ‏ القرصنة ) 
الفصل القالك 3 
فى قانون الفضاء 
( تعريف وتحديد ؛ الفصاء الجوى والفضاء الكونى فى النظرية 


المعاصرة ‏ الأحكام الخاصة بالطائرات فى النظرية الذوليك 


المعاصرة ‏ محطف الطائرات : الغرب . خخطف الطائرات : 
الاسلام ‏ النشاط اللاسلكى فى القضاء ‏ القمر والكواكب 
الأخرى ‏ كلمة فى العضاء الكونى ‏ الفضاء الجرى 
والكون فى النظرية الاسلامية ) , 
باب ملحق . فى تلوث البيثة 
١‏ دهليز إلى الببحت . التلوث فى النظربة المعاصم ة ‏ البيكة و التبيؤ 
فى النظرية الاسلاسة ‏ حكم اتلوت.ى النظرية الاسلامية : 
للأى ) او ,١‏ ؛ الات والخيران بد صموا خخاصة م التلوت 8 


مطر السوء , 0 الخامصي, ) . 





الصفم 


الا ا اا 


بارا 


7 
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خطبة الكتاب 


جد ان كه عبات ا 3 عمى ألا أكون بدعاء رلى 0 
والملاة والسلام عل 0 خلى بالحلق العفلم و بعك ال روءوف رحم وبعث 

فإن قضايا المصير الاسلامى أليوم متعددة وملحة وتدور كلها حول شاية 
واحدة هى إعادة هذه الأمة إلى دينها القويم لنجد فى رحابه عزتها العايرة 
و بجدها الغارب ٠‏ وثرر سس بن هذه القضايا قضية ذات بال تتخيا إححياء قانون 
السلام واستنقاذه ثما رال عليه من ضعب واستعجام : وتلك لعمر اق قضية 
خطيرة وبالاههام جديرة لأنها تمس وحدة الأمة الاسلامية وتتمحور حوها 
العلاقات الدولية » وشواهد تاريخنا على ذلك جلية . ولذا فإلن استقصاءهما 
والدفاع عنها أمر تفرضه العقيدة ويزكيه الايمان . وأغلب الفى عندى أن هذا 
الاجتباد هو الال فرض عين على كل قادر 'لندرة الماحثين وقلة الدارسين فما 
أحوحنا إليه بعد أن لبث المسلمون تحت نير الاستعمار أحقابا وكانت دارهم 
للمعتدى مابا يستلب ثرواتها بردا وشرابا تم شاء الله أن يفيض لدار الاسلام 
مفازاً جزاء مله عطاء اما : كان لابد أن تواكب هذه الصسحوة 
الميمونة جهود مخلصة تزيل ماران على الجيين وتككشف زيف المنافقس وتُثُبَت 
بالقول الثابت خخطى الو منين . 

وليس عجباً أن يقطب الفكر الغربى جبينه عندما يطرق سمعه تعبير 0 قانون 
السلام الاسلامى ») لأن من بين ائمتبم من يدكر وجوده اصلاً . فهذا أحد 
سراتهم ‏ ارثر نسباوم س يصف القانون الاسلامى فى العلاقات الدواية 
بالشيح والغمرض ولايسشتى من دلك إلا بعض مظاهر الحرب ( راجع 
تقولا عسولا ركده 31ل غو انق آ عط غه برممؤولط مكأعدم© ل سطامة ,لانتو ط 25لا 


(4.م ,1965 . 





5 إ لجهود أو ليك الذير عنوا تميمه م امحدتين إلما تتسم بالعحجر 
والتواكا 5-7 نقدة تاق تزيمت كلالت ند تفليدى تدتعيه ال ذلك دغوة 
إلى قعل باب الاجتهاد . واحق أن فمهاء اللاهرت التقليديى رفصدا الاقرار 
مايش شل بين دولة الاسلام وعيرها من الدول غير الاسلامية واعتعرر أن 


الجياد هو ركيزة الاسلام لاحتراء دار المحالفي ونشر أحكام الدين فضيقهدا 


بذلا مر مفهوم الاب لل ادو( الاسلامى 8 اغفلرا عامة قفحلمته وإذل فقانود 
السلام الاسلامى لا يواكب التابون المعاصر نطاقاً واشخاصا . ومادام أن 
الحضارة الاسلامية قد دالت آيامها فإن القانون الاسلامى أصبح يس حيارين : 


8 


م ام 
0ه يررى. فل" علك خخطايا أو ان يساير مواكب الجماعة الد و ليد تابعا ل علايا . 


واللع, أن الفثة التتلبدى ب الدى 'ناردت 0 ف الترن التاى اله 

وو بعك لع مل الاءلة له الامريا تاش فاه اتعزل دمحي ن الراقع دم لم يتصل., 5 
هر جار كغار مشاه تمس ل ساق العام الاسلامى الث إمامة واحدة واعنبر إن 
الفرة» 3 لسعا الطاعة سير عل غير طرق الجماعة: 6 يقول ذلك دوقت ان 
نا تإمامة الابدلس تعاصر إمامة بعداد والامامتان تكتبان ى ناريخ الاسلام 
نشيحات زاهية بأقلام من بوراء ريت ركنا هدا الفقه 1 حير أى الامامين هو 
الدى سلاتث شير سبيل الم منين 5 ويتصل بذتك تتسيام العام إلى دارين 3 إسللام 

رايا . ويتحامل أن العلاقات للانلاسة الددلية صرقت مه تبلدى الفشه 


5 ١ 
ناما‎ ٠ مج 5 ب - اح‎ 53 ٠. و ب‎ 


القايدى شاطا مشد كا حكمت هه الدولة الاسلامية معامدة بيزنطة 


َك شوا ل ايضا إد معاهدد المسلميى مع الحالب ن لحب ألا تتيجاوز احلذ دور دآ 


استتاذا إل الاحل الذى ضم لله ارسزل | لمماعدة الخديبية د لايأخذ فى الاعتبار أن 
معاهدة الحديبية كات هدنة بين الاسلام والكمر وأن فدنة كهذه ماكان فا أن 
تيرم إلا لاحل تمدرد بل ومحدرد حدا ومن ّ' فهى مقيس لايقاس عليه 3 


5 ليك 0 5 8 7 5 5 3 0-7 0 
_ ىن الل بى أسِة ابرموا معافراءات مم لير 1 لك لالحا شدمر 


5 را 5 : 
12 روشا دلك ُ تو تعد بعر ٠‏ الاتصيار الكاأة 30 قبا 1 قا والععاديد . 





وكان موقن الفقه التقليدى من أهل الكتاب ‏ أو الدميين © أساهم ‏ 
على عير مايستفاد من السواش فى عهد الرسول والخلافة الراشدة . وإ كانت 
هاك فوارق جرئية هدلاث أمر طبيعى لآب حقوق الانسال قد لفتلن فى بع 
التفاصيل بين فنة وفنة سعياً لظ أفضل ولكن تنقى الاسانية ه, الادسانية 
ريغف منبا الرسول موقف التبجيل م روح الله سحدت 
شا الملائكة . وحرى بالذكر أن نى قينقاع وقفوا إلى حانب الرسول فى 
معركة خيبر وأن قبائلل تغلب وتنوح وبككر ‏ و كلها قبائل ايح عت انيت 
مع | / ال السكيوقىن: سيا ل رده وحهي رت الزورية ا ل غرو 
فارس . وس أهل الكتاب مس تولل الو طائف العامة ى عيد الخلامة الراشدة 
مثا الى زبيد المذر فى عهد عمر ؛ وحام نخران فى عهد على بن الى طالب . 
لبس غيل اكاب بج جس لأن طعامهم ونساءهم حل ناهر لول بى المقام لو 
أننى أردت الافاضة فى الكلام » ومعالجة ذلك فى الحقيقة هو لب هذا البحث 


جتوشر هده الدراسة 0 


9 هذه مر بن النظر والوقع تعود ل أعلب 0 0 الأائل 
اك منه حكمة ل ا النامس في خضم هذه ا 
ل 0 رقعة 5 اورت حدود الفتوحات بمساحات ومساحات 

لشعودب 0 0 كانت القدوة التى حتتهم على اعتناق الدين الحنيف . 
إنتى لا أبغى من وراء قولى هدا أن اتبم الفقه التقليدى الذى أقر بأنه مموذج 
عبقرى للفكر القانرنى ولا أن أقلل ص 5 ل ٠‏ وإئما 
رغيبت فل أن أوضح فى عجالة تو كدها هذه الر سالة أن ما سبق من نظريات 
فقهية لا يعلو على الجدا ل ولا يتسامى دون التعليق فالعصمة لله وحده ٠‏ وحرام 
علينا أن نضفى على رأف يكن قدصية أو أن نقر له بديمومة الصلاحية التى هى 
خصيصة للشريعة الغراء وحدها . 
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٠ 5-0 1 . ,‏ 0 ته 6« 0 00 - 
و طبيعى ال تاثر نظرة المره إى قانون السلام بغر ته الاهم إى النظرية 


؛ 6 3 
الاسلا مية ككل ويفول وانتا ب وهو بدلاك إما يردد عبأم الكتريس ]3 
شاك انا للاسلام بانه دين الحمود والتخلف . ويعلل دلك الادعاء بان 


الاسلاه عاش قرو سانى عداو ةلدودةه المسيحية حتى أن الغر ب أسمى تحمدا ئاسم 
ه21 . وهو لتب يطلق عل ا الظلام » وسب الاسلام إلى نبيه فسماه 
0 المحمدية ) وذلك خلط مرفوص نبح فيه العرب نبجه فى مسميات 
لترائع الأحرى كالمسيحية إد قرنها بالسيد المسيح والموسوية نسة إلى موسى 
عليه السلام ٠‏ ولكن الاسلام ليس شريعة إنسال يل شريعة الخالق الدياد 
وم ها كان لان لمن يتعرصض لقخيص قابول السالام الاسلامى مس أن 
يحل بالمرضوعية ويتدرخ بامتبداف احقيقة ‏ ولا كانت فلسقة الاسلام 
تقوم عل أن التاس ( أعلم بشكون دبياهم ) فإنه ليس متصور أن يتناقض 
الاسلام مع الرق المشارى إد! عيا بالخضارة السمو الروحى والعاء التقاى 


والتقدم المادى . 


واللاكات امرا ذوريا أن يدا الاحت ف التانون الدولى كسح البيدد السياسية 


الب مه | مال يا يلار كات اسدماضة الله 3 كار الى ون دانه 3 


0 اي 2 ا ِ- - 0 8 سا 
١‏ إإختا* إلدوآ 2 
1 3 22 5 اله 5 ١‏ 00 تيل دراستا لاه 9 ادوم 3 اذ ا سه دمى لسرا 3 
١‏ !ا - ىام 2 ١‏ | - 
حامما: 3 أنانسة ١‏ د 1 !1 - بره الى لك 3 السلا ١‏ اشر 0 ما ار 8 سانام 
لد 3 ا ا 53 3١‏ 5 50 لديا ١‏ 0 لك مما اليم كل سام رأ 3 6 س0 
تاليا اأعثر ل كد الكت اسك 3 ا مان ع ل 


قسمين سياسيين : إحميات 5 والا قال م المستقلة . إما المهميات ذكانت لم ويلات 
تحميبا الدولتان العظميان ٠‏ رد في ححر 'فارس والسائعة فى حجر 
و ل ل ق الوب . وقد زالت كندة 
على يد اللخميين تم انتصر الغاسة على اللخميه 1 . أما المن فظلت قى فى صراع 


مء المخار إلى أن اسلم أميرها منة 11/1 م. 


الجريرة العرنية . ويمكن أل لول إن الحزيرة العرية كانت تنقسم عهدئذ إلى 
ار 5 7 ا 


1١ 





وظل باق الجريرة بدوا تستقل كل قيلة منهم عن الاخرى فلا لبمعيم إلا 
إرادبم الحرة فى حلف سس الأحلاف كالمساعدة أو المسائدة . وهى تقابل 
معاهدات الصداقة والدفاع المشترك حاليا . ولعل اشهر أحلاف الحاهلية كان 
حلف النضرل الذى أبرم فى شباب الإتضرت لحماية حرية النجارة فى مكة . 
كذلك عرف العرب ى حاهل_تهم ا متقدماً للتحكم | أغلب قضاته من 
الكهان لتسوية ماقد يثور ينبم من صازعات » ومثله العورم الاحتكام إلى 
الرسول عند خلاف قريش حول رفع حجر الكعبة .5 عرفوا مراسم للوفود 
التى تبتعث فى المناسبات الكبرى . بيد إن هذه المظاهر السلمية لم تكن هى 
الغالبة فد استبدت بهم إلى جانبها ‏ عصبية قبلية تجعل من لا قبيلة له 
طريدا للغانون وتشعل بينم ثارات لامبدأ أضرمت خروياً متوآئرة سيت ايام 
العرب . ومنطقى - فى تنظم كهذا ‏ ألا يخلف العرب قابوياً للسلام بالمعنى 
الذى نفهمه فى هده الأيام . وإن تعحب فعجب أن تقوم الفرقة فى قوم بيتبم 
١‏ 0 فى العرق واللعة والعادات ماكان حريا بأن ل يُممعهم ف وحدة 
واحدة ول> ان حركي ندل بل أن متيب الطلناتيي رريخ رفنت رايم 
بصيرة الروح القومية فعمّت الفرضى علاقاتيم وسيطرت الأثرة والاحن على 
سلوكهم . غير إن زمرة من ذوى الالباب لفظت قلوبهم تلك الروابط الخائرة 
والحياة المتنافرة وحبيت إلى نفوسهم مفاهم غامضة تدور حول وحدانية الله 2 
وهؤلاء هم من أطإن عليبم الحنفاء . وهكذا كان المسرح معدا لظهور مصلح 
عظلم ورائده كرم وتدل العرب من وعديم ويحمق م حدم .وم يكن 
ذلك سوى الرسول الأمين . ٠“‏ هو الذى بعث فى لأسعرسوة - تلو 


عليهم اياته ويزكييم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانو امن قبل ا: لفى ضاكال 
ميين ) . ( ( الجمعة / ؟ ). ١‏ 


لقداتخار الك الكرن 5 العزينة هبط لوحي تاكبد لحكمة كرض ذلك أن 
مهمة القائرن ‏ 5 هو معلوم ‏ هى مقابلة حاجات ابجتمع ) لاصلاح مثالبه 
وإنجار رعائبه فما بال الأمر لو أن القانون كان تنزيلا من الر حمن . والعاردف 





بواقع اعتمم العربى م آنه ديع مُنى ل عيريه موداجى 5 مثالبة 
علاج جذرى وتعير 567 ا 5 1 
الشريعة العراء قشت كدانها ناهر ! ف اليا اجتمع الاسا 0 0 
صرت به لا وتقصر دول مدحه المعلتات الطرال . ؤهكدا أثلبت الاسلام 
منذ بادورة أيامه وبدايا يات 7ارغفه أنه عروة الأمن الدر ب الراك بورح السام 
العالمى الك صرف قد ادن التيحاء تكاماة و حمل 0 البعضاع اضرا و صلهر 
لعصبة التبلية فى أخوة ديية رائعة « لو أنفقت مافى الأرض جميعا ماألفت بين 
55 5-6 00 5 1 0ض 20 5 3 ل 0 
قلربهم ولككن الله الب بيايم » (الانفال / 51 ) . وماعرب التارتر سابقة او 


و 


لاحة تلك الطاهرة العبقرية التى استطاعت فى سنوات معدودات أن تججر 


وطيعى فى دراسة كهذه أن ح العلاقة بين القائرن الاسلامى والقايرد 
المماصر ذاتها على الباحث . ورب قائل يقر إن القائر ! 00 حضارة 
حتاف فى جدورها عن حضارة العصر وتبعاً فاإن لكل س النظامين طريقه 
ومسلكه فيما قطان متافران لا يمتمعان ولايرتمعان ا بينبما يكاد 
بين أن نتبع هذا النظام أو نتبع ذلك وليس 
بيس الفرضين تصور وسط . بل إن البعض قد يتغال فينكر وجود قابون السلام 


5 5 0 1 5 
ل سالامى اصلا عل ع ماايى يعد قليل 


يكرد يرن مل اال وإذن فحن 


ولكى لست من انصار هذه المالغة الموغلة فى الععاد تم إن الفلسفة 
الجمعارية لتانول 7 الدوى لا تختلف ٠ترماتبا‏ عندى كتيرا بى حضارة 
وحضارة لأن فكر: السلام من حييث هي إها تبث تنبشق عن بواعث متقارية وتدور 
ف أطر متشابهة ولذا فامبا تتبدى دائماً فى مناح يكاد يتكرر » 
لاتبلى مع الرمان . 

فلا غرو إذن أن تلمح بين النظامين ‏ الاسلامى والمعاصر ‏ أواصر 


تتسابه بل دقل تعكامل وأن نلحا و شائج يكن أن شناكم أ تتشاطر ٠.‏ إنى 


١م‎ 





لا أعنى بدلك أن النظامين ينيحسان من نبع واحد ولكنى أعنى أن فلسفة 
السلام ‏ أيا كانت تطبيقاتا إنمها تتمنطق عنطق عقلى واحد ‏ يتغيا رفاهة 
الجماعة الدولية عن طريق توطيد العلاقات الودية وتأكيد الروابط بط السلمية فهو 
يجعل مس احترام المواثيق والوفاء بالعيد قاعدة الاساس فى البناء القانوق 
ويضمن حدا ادل عن الامن ان يعيقوت ف ظلة .ومن هذا النطلك يت 
الأصول وإن تباعدت الفرو اع وتستقم السيقان وإن تعايرت الهار , 8 
وغير 'صنوان ولكنها تسقى باه واحد ٠‏ ولاحهللى أحد على قولى هدا فيزعم , 
أفى أرى أن احكام م قانون السلام ١‏ فى الاسلام نقل عن أحكام قانرن السلام فى 
الوضع المعاصر » فمعاذ الله أن استنبط قانون الكمال من قانون الاقلال ولكنى 
أقوؤل إن الفكر الانسانى يستوعب فلسفة السلام على مدى الأز زمان بنبج 
واحد : غير أنه وإن كانت بداية الدرب واحدة إل أن قانون السلام قد يسلك . 
فى عصر ما دربأ تتفق بعض علاماته مع درب العصور" السالقة وتختلف فى 
البعض الاخر . وهذا هو حال قانون الام إلاسلامى ذلك أن الله فى شريعة 
#الاسلام يدعو إلى دار السلام وكذا الأمر فى القانون المعاصر ؟ أن العهد 
مسئول فى النظرية الاسلامية والملتزم عبد التزامه فى الوضعية القانونية » أما 
كيف يكون السلام وماحدود الالتزام فإِنْ تفاصيل ذلك فى النظامين ل 
الاسلامى والخاسي أحداقد تتوافق وقد تتباين » وفى الخحالين يجب أن نذكر أن 
للإسلام سبقاً تاريخياً ينفى عن مبادئه أن تكون نمطا قد قيس على أنماط لاحقة 
أو تصوراً تأثر بتصورات تالية . 

ويتقعر البعض فيصمون دراسة القانون الدولى الاسلامى بأنبا مجرد دراسة 
فى التاريخ بعد أن غابت شمس الحضارة الاسلامية وأصبحت اتجادها رسماً من 
الماضى ومن ثم فإنهم لا يأملون أن تثمر تلك الدراسة -جدوى ذات بال فى مجال 
الدراسات الفقهية الدولية . وإفى أسائل هؤلاء اله فوم عن خلنوق درانة تارم 
القائرن الزمنى ٠‏ ولم يقرون بأعميتبا عندماً ينبشون مثلاً فى أطلال القابون 
الرومانى ويشيحون بأفكارهم عندما يتصل الأمر بالقانون الاسلامى . ثم إن 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





ع # _- لام لوطا 
7 ل“ ١‏ 2 621 1 عه 1 3 5 
ها اذفكا.ء وفالسيدانة ثاريه ونث الشاية ماى دخاصد همستما ه سانا 

-. .6د سا ي- 1-0-3 ات ام 0 - 


مد ٠‏ 
0 0 3 1 ارية الامتللابية حية “مابقق اللتلمون: دائية. عادانت مراف 
0 7 5 - ا 
التتجرم . ليس ها زمان ولا مككان فيى فى كل زمان ومككان و إنا ل برلا 
لي ا 1 ا 1 /5 ألو وآ ك3 أ.ءع ا 
كك دإنا له حافئلون ٠»‏ ( الشحر /3 ). ومه دلاك فليم عايا ال يأدنب 
- 2 © أسا /ر- 

معلى باستفسار عر الحلوتى من دراسة قانون التبلاهة الاسلامى . واعلب 

و 0 1-1 - 
لطر سائأ عدا / شما شه دول التَا ف الده ‏ الاسللاه كاب ل ققة 

2 1 

١ 3 5‏ 3 . 3 0000 # 5 
مغلم بد 0 امرها و ما ك 2 ساعد الله لية أ الكيان ماير ْ ١‏ اد لخر كان 
ص نعرياتبا اد ندعم معاهيميا . وحن ال هذه النظر د تعد اليره بعل 5 متمحلعة 


١ 0 1‏ 0 ع 
حاهتهدءيت ألْ كال لالاستعما. بطصه وللقوة رخمها اما اليوه بعد 0 تتبحيت 


ابر اب الجرياعة الا.ه لية عل بصراشيبا لمصصدية ة الدول الناميد داشيفت شى 


“حال ة العددية ثى الأم المتحدة . تدت مصال الدول الكبرى تنساح تلك 
١ - -‏ 


أندة ل العميرى قايا ١‏ تستعلية أن تاسحد هذا المّءل عا عغلاته هل ال ثقبله 
ات 0 هه رج ان 2 8 


انه 


ههه 
اس 


ال د ٠‏ اند( 3 مجاءيلة الا ستشاد, إل علد الساللاناب الده لبه كان اله 


لحك 


0 


البالخ على تطور التابون الدو, العام الدى ظل يمتمط ا نيف ريه قرن ه 
ل حصاتبا : ال ابعتا- 
الادى الدولى على الدول الامية ضم | ذس الادى ددلا لا تبمعيا حصارة 


با مصالح وص 
صراة المصالح بين الدول النامية والدول الرابية صراعاً أشد وأنكى وحلافاتها 
أعمق وأشرى . 

إد اتنطمم القامونى الذى يوائم مصالح الدول المستوردة لرأس المال و الخيرات 
ملا قد ب اختلافاً جدرياً عن التنظم القابوٌ الذى يوائم مصالح الدول 
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المغنذرة تراس :انان و أطيرة :..ولذا عد أن الذول: الباية تمتك نذا المسساواة 


فى المعاملة ب أن الترماتيا حيال الأحاب والملكية الأحسية فى معنى أن الدولة 


لا ملترع شل الاحاس القيمس عا ل افليسها نا كار تما تلتر هبه حيال رعاياها 1 
حون ل الده 2 ادر رَ ليك تداقع 0 كر 3 اد الاد دل ا الحم 5 للأحسى الدى 
يحب عل الدء أ له ألا تتدبى كنشانة) اعد ى بعض اللظر عر المعامئة ال 


0 
هم يقتصر التاق بس الدورل الامية والدول الرابية عل تسر و تطلبين 
القانؤك: الذه ف با اقين الى المتادى 6 النامة و الا وكا اللساديةمر نغبيت أن تلك 

1 2 رر 8 0 05 5 5 6 
الممادىع والافكار 5-5 التى حيزكث لتقابل مجاجات أو رو نية حالصة ‏ أصسحثت 
لي ع مكار لشاطافة لقانت هرما 
المادىء الأسامية التى سل عليبا ابول الذه رد الحديت والتى شيت ستشرة 
تى فى العقود الأسيرة 3 إما استجاءة لأفكار مادصبية 


ما كانت الدول الاسلامية ‏ ولو آمبا كلها دامية ‏ تطمم قرابة سدم 
سكان المعسورة وتتشابك مع عيرها تمصاط العالى أسمع فلا بد أل تكون قادرة 
على أز حاب تمادئيا 2 ة العبقرية وساحبا القابوبية الفذة بسصمات 
تتقدة تباي القابرت الدر و العام 'العافر لاسيما باذ :ف كزنا آنذ اباد 
العامة التى تقرها الدول المتماايية تعيد ب بحسب صبرم نص ائادة / 378 م 
نطام تكد الروك الند لقح ولوك الأيلة الركية عل «القانرة الدرز 
لية والمعاهدات اللساعية عل صدت 
ملأقول. وأضرب متلا لذلك باللحقيس ( الدين أبرما فى حيف سنة 
)ع لتطوير أحكام القا القابون الدولى الانسالى التى تصمتتبا 
«وفاقات عيض سسة ١338‏ فقد تبدت فيبما لمسات الانسانية الاسلامية 
درت اسباهاتها العقهية 


8 
ل مدر 


حطيا لكتات سيق أن ألعته 0 التأسرن الدولى الاسلامى ال ققياء الغرب 


يقال استاذى الرو فسورر رز مسحوسول فق مقدمة 


3 
م 508 


5١١ 





تقاعسوا عن بذل ماكان يجب عليبم أن يبذلوه من حهد للتعرف على أحكام 
القانون الاسلامى عل الرغم من أن م 34 من نطام خكمة ة العدل الدولية تفرض 
على الجهارين ( مجلس الأصس والجمعية العمومية للأثم المنحدة ) أن يراعيا فى 
اختيار القضاة تمتيل المظم القانونية الرئيسة فى الحضارة المعاصسرة . ولعل البعض 
قد بدأ يسبه إلى تلك الحقيقة إد مجد أن لجنة القانرن الدولى تحرص فى صياغتها 
لأحكام القانرن الدولى على أن تستفتى' بقدر ما من التوفيق ‏ أهم النظم 
القابوبية المعاصرة . ولعل الدور المحدود الذئ تؤديه النظرية الاسلامية فى حلبة 
القانون الدولى المعاصر حتى الآن يرحع إلى أن تلك النطرية هى بدورها فى 
حاجة إلى استيصاح وبلورة حتى تصبح صالحة لأن ُطرح فى امجالاك الدولية لية 
وتغدو قادرة على غزو العقول القانونية فإن هى بقيت خافية م هى الأن كان 
ذلك فرضاً عليبا بالتخلف والتقاعس » ومن هنا تبدو أهمية البحث الذى تتغياه 
هذه الدراسة . 


والحق أن الدور التكميا لى بين النظامين دور متبادل فكما أن قانون السلام 
الاسلافى امكن أن يمد تغرات قانون السلام المعاصر » فإن قانون السلوم 
المعاصر يمكن ‏ عند عدم وجود حك مخالف فى النظرية إلاسلامية ب أن يعد 
من الأعر اف المكملة للقانون دمي الدولى . بيد أن دور القانون 
الاسلامى ‏ فى هذا التكامل ‏ أو سع من دور القانون المعاصر ». ذلك أن 
القانون, الاسلامى معدل ومبدل ومكمل », أما دور القانرن المعاصبر فدور 
مكمل فحسب بمعنى أن القائون إلاسلامى يمكن أن يعدل من أحكام القانون 
المعاصر بل وأن يقدم بدائل لأحكام عفت وأفكار تخلفت » »ا انه يملا فراغات 
ذلك . القانون ٠.‏ أما القانون المعاصر فدوره تكميل فحسبي ومشروط بألا 
يخالف حكما أو نضا إسلاميا ٠‏ ومن ثم فإن تطلب رفع علم على السفيئة أثناء 
إيحارها يمكن مثلا أن يكون حكما من أحكام قانون السلام الاسلامى لأنه 
يكمل الاحكام البحرية ف مسأل لا تعارض تلك الأحكام أو التصوص ٠‏ وتبعاً 
فلا.ضير 'على من يناقش النظرية. الاسلامية ف قانون البحار من أن يتبنى حكماً 





كهدا ضس قواعد قانون اللبحار الاسلامى . وقد يكون ى مفهوم إشارة بعض 
ل له تعا لي 3 والملك تجرى فى البحر 4 ينفع 
ى 4 ( البقرة / 


البحرية ونبعا تاماخ حصول ل الناس على ماينتف 4 


4 ) لأن تطلب ردع العلم هر مس قبيل تأمين الرحلة 


أما دعرة الأفكار فدات اتجاهات تلاثة : فهناك فريق ينكر قابول السلام 
الاسلامى كنظام قاتولى متكام ل وإ اعتراف بآن فيه بعض القواعد التى تصلح 
لحكم العلاقات الدولية » وذلك الادعاء الغرلى ‏ الذى يماريه تلة من الفقهاء 
اموب يصدر عن نظرة ‏ قاصرة لأحكام الشريعة الغراء 3 ويتأثر بواقع 

ل لا عليه العته الاسلامى المعاصر . ولعل دراستنا هذه تككون رتفا فقبيا 

اكت هذا الرأى عل جادة الصواب ويفتح لهم أفاق ماقصرت عند 
مداركهم وام 

وهناك فة تشول إن القابرن الدو لى الاسلامى قانون حرب ولا يعرف السلام 
وهى لشير بذلك إلى ا ن علاقة دار الا لا سللام بدار ادرب لقعم أصلاً ودواما عل 
التتال وليس فيبا متسع للسلام » وهذه الفقة عدر ها مما تقرأه فى كتابات الفته 
التقليدى . وذلك ماآتولى العف بعل كليا يِل + ولك أبادر فأثبت أن الاسلام 
هو دين السلام فليس عحنا أن تقوم نظريته القانوية الذولية أمناساً عل مذرك 
السلام .اح ى أن النظرة المتحررة إلى فكرة تقسم العالم إلى دارين دراك 
تتبى إلى فهم قريب مما قال به أو حِيقدٌ فير تقس يتغيا توافر فيه !الام 
والسلام للمسلمين فى دارهم وتوق الخوف والعدوال ل وان 1و 
وإذد فلا يصح أن يتخذ ديلا س 6 يروج لذلك بعض المستشرقيى ‏ على أن 
المسلمين أهل حروب وغارات أو أنه يمثل منهاج المسلمين فى العلاتات . إن 
تغاير الدين ليس هو فى المنقيقة مناط التقسم وإنما مناطه انقطاع لضت 
وى حيسم سوء المعاملة ومن ثم فإن دا ر اللحرب ليست إلا الدار تى تأبى أن 

وف 
تكون عا ا ل 
عارض ينطبق مابتيت ميرراته ويزوأ ل بزواها» وتلك بدسبية يقرها المنظقيون 


الغرييون . 


قدا 





وهاك فية تالتة يشط بها ! المكر فتذهب إلى أن النظرية الاسلامية أضيق من 
أن تحتوى نظاماً قابرنياً دولياً للسلام ونزعم أن تاري: العلاقات الدولية يشهد 
بذلك . فهم لا يرون فى السوابق الماضيه مايدي على ١‏ دلك القادون قد حكم 
خارج الدولة الاسلامية 0 نظم رابطة بين الدولة الاسلامية وغيرها من 
الدول . وتلك لعمر الحق نظرة رمدة تنكر الشمس من أدى ببا فالقران الكريم 
به العديد مس الآيات التى تنظم علاقات دولية ( أقرأ سورة براءة على سبيل 
المخال ) والحديث الشريف كذلك ء ثم إن التارعخ يكذب مايزعمون « وإذا قيل 
لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم :هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون » ( البقرة / .)1١١ 461١1١‏ 1 

لقد بدأ قانوكت السلام الاسلامى 010 0 بى الخاص ‏ ممعاهدة الحديبية 
( 578 م ) ولا أقول بعهد المدينة الذى أخى ؛ بين الانصار والمهاحرين حتى 
لا أقتح باباً للحدل حول طبيعة ذلك العهد وهل كان دستوراً أم معاهدة . وك 
عن غلاقة ارتلام امت م ى:«عهد: الرسول عقه سيق المسلمين وير 
المسلمين ‏ فى تارخ دبلوماسى طويل ب لحرو لادان اعد القدامي 
على البر والتقرى . وقد سجل شعر حسان بن ثابت والاعث ى وكعب كثيرا 
من هده القائق وتثلت أُولٌ بادرة لذلك عنذما ارسل الرسول مإ فى باكورة 
الدعوة رسله إلى ملوك وحكام الدول المجاورة يدعرهم بدعوة الاسلام . 5 
أشارت الاية الكريمة الخاصة بحروب الروم رالفرس إلى ارتباط الاسلام 
بالعلاقات الدولية 0 غلبت الروم فى أدفى الأرض وهم من بعد غلييم سيغليون 
فى بضع سنين . الله الأمر من قبل ومن بعد ويومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله 
٠‏ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحبم » . ( الووم / 5١‏ 4 ) وكان للمسلمين 
مع جيراءهم علاقات لعل بدايتباكانتهجرة المسلمين إلى الحبشة0. ؟! ذهب 
506 الخطاب إلى بيت المقدس ليتعلمها من حاكمها : وأبرم حا مصر 
المسلم عهداً مكترياً مع أهل ٠النوبة‏ فى" جنرب مصر . وعزف سفراء الدولة 
الاسلامية عن الركوع أمام حكام الفرنبة على عككس ماكانت تقضى به 


:؟ 





عراف الديلر سيد 52 يلك الأياد 00 رلك قليل ص 0 ( وتلك الأمثال 
00 للناس قمء دلك وس سواتق الاسادام ل عيد الخلاقة الراشدة 


و سن 
ومابعدها التبى القهياء | إقرار فكرة دار الصلح و دار العهقد . وبدهى الا 
يكون هناك صلح أو عهد فى نظام إلا تقلام السلام فصلا على الصور الراهنة 


لتى أعرض لا فى مواقعها من الدراسة . ومرة أخرى أقول إننى ارجو أن 

يكون ل در استنا هده مايرد عل دعارى الجهلاء ه المتسطعين 

ولكن أى فكر اسلامى يراد إحياؤه ؟ إنه الفكر النقئ الخالص المستمد من 
الكتاب الكر وماصح عن الرسول من حديث . فكر بعيد عن الترمت الذى 
سر ولا يسار ويعيرا من مسواح الزيف الغربى . 

إن الجرى الأعمى فى فلك الحضارة الغربية م فى 501 هو أخطر 
ماأصاب الشعوب الاسلامية . وقد يكون للاستعمار العسكرى الذى تعررت 
التي نه جديا حم فا اد رد للاستعمار التقاق 
نعايشه دور كد » وقد يكرن للتقليد غير الواعى دور أبن خطورة 0 
النتيجة واحدة وهى أن الحضارة الغرية قد حلفت بصماتها عير المحمودة على 
حواسب عديدة س حياتنا » سواء على مسسوى الأفراد أم الجماعات . 

وعنى عن القول إن للحضارة حانبي : الأول الحات المادى الصتاعى 
وهذا لا غنى لا عه ولا مائع من الاستعادة سه . إننا مطالبون إسلامياً بالتقدم 
فيه واستكناه أسرار الكون والسعى فى مناكب الأرض والوقوف عند بعض 
أسرار المادة التى وضع الله فيبا العديد من أسراره فى نلق مع تذكير الناس بما 
كنا عليه من حصارة طائلة ومديية هائلة وقت أن كانت القرون تلم الغربيين 
بظلام دامس من التخلف والرجعية فى شتى مناحى الحياة . 

أما اسلحانب الثاني للحضارة فهو الجائب المتصل بالثقافة والأخلاق و الأفكار 
والممادىء . وهذا الجانب لا يمكن اجيم هن النهر أخذ المقلد أو المتشيع لأن 
هذا الأخيذ عن الغير يعنى ضياع شخصية الأمة وذوبان هويها ق هوية 
الآخرين فى الوق الذنى -حدد الاسلام شخصية الآمة وثقاقتها وصغيا 





بالصبغة الاسلامية الخالصة 00 
مقومات الأخلاق والأفكار والثتافة . إننا مهما نطقنا تقاليد العرت. بلسان 


3 
الكل 1 سنا 50 
امغر اب فستهل دربا دحيلا علينا وى درب ا 


ولا لك أن الفرذة إل الأضالة الديية انق مك © من ايشيد أن لا إله 
إلا اش وات ندا رامول أشن عبعنن تمك مرتئلة الأنبار :بالتفافة الغرية وغباوز 
الانشغال بمغريات الحياة الأورهبية . « إنا لسصر رسلا والذين امنوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ؛ . ( عافر / ١ه‏ ) . ( راحم على سبيل المثال كتاب 
محمد الغرالى فى ١‏ دستور الوحدة الثقافية » ) . 

وم القضايا الخطرة التى لمستبا من خلال اهتامانى بالشريعة* الاسلامية 
رالذراسات الفقهبة أن البعض يستغل تعدد وحهات نظر الفقهاء فى القضايا 
الفقهية وير مى الفقه الاسلامى بالتباتر وصعوبة الفهم . والحقيقة أن الذين 
يقولون مثل هذه الاقوال لا يريدون للاسلام خيرا ويتخذون من الهجوم عل 
النتهاء وسيلة لليجرم على الاسلام وشريعته . ٠‏ 

وله بترتي هذا للقام أذ اماج الدتسون عبن سدور لت روطو كتين 
رك فينا وليداً ولبث فينا مس عمره سنين ‏ أتف معه وقنة عتاب فقد نسى 
حظاً مما ذكر به ومايذكر إلا أولو الألباب » وقديا قالوا إن الخلاف لا يفسد 
للود ةن الاسيحات: . أعتب عليه أنه يُلبس الاسلام بظلم عندما يصمه 
بالاستعلاء بما يعطيه للمسلمين من مركز ممتاز حيال غيرهم وبما يتسم به من 
أنانية لا تقر بشرعية نظام سوى نظامه . والاسلام من ذلك براء » ولدذكر 
فوله تعالى ٠‏ وكيف يحكمرتك وعندهم التوراة فيا حكم الله » ( المائدة 
/*؛ ) وقوله سبحانه وتعاللى ‏ وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه » ( المائدة 
| 50 ) . وييادو أن الكاتب محانته الذاكرة فنسى أن الغرب لازال يتغنى بصو 
من الاستعلاء أسوق مثلا لها فى المركر الذى تشغله الدول الكبرى فى مجلس 
الأمن . وتكل نظرة الكاتب إذ يبرد الاسلام من ركيزة السلام ويذهب إلى أل 
جهاز السلام فى الاسلام جهاز مقت بنظم علاقات تبادن عارضة فيمط بين 


امرة 





الخروب : وماالاسلام عند كل مصف إلا السلام وإلا 1 ون فانن ماك 
هدا من أسحكاد . ثيبر عن الصوات عتدما يستلب مر ن الاسلام فضل إرساء 
مدرك المساواة ويسبه إلى القانون الدولى المعاصر » وفى ا الكرع ب 

يف وأريعة عشر قرناً ‏ ايات بينات ى المساواة : يأأيبا الساس إنا خلقام من 
دكر وأنتى وحعلامم شعوياً وقائل لتعارهوا » ( الحجرات 1 ١١‏ ) ورسول 
الاسلام يول (١‏ كلكم لادم وادم ص تراب 46 . وينثلم صسطر سطق الكاتئب ل 
تصوره بأ الاسلام دو طابع شخصى يخاطب الأفراد ولا عت الجماعات 
الاقليمية » وإِذل فماذا تحق السماء تعنى لفظة ١‏ القرية ) فى ايات القراد إذا لم 
تكن خطاءاً للحماعة الاقليمية . 


وإنى لفى شك هما يدعو إليه مريب فحاصل دعواه أن الدول الاسلامية 
تدرك أنه بستحيل ليها ى الوقت الحاشر الوق النارية التتليدية فى الشقول 
الخارجبية حتى لا ند تضر بمصالحها بمقولة إن الأوضا ع الت ى تسيح يريط الذين 
بالعلائق بن' الام تمرك ير عدا وي 8 على أساس أل الانحاه 
إلى إدحال عنصر ديى 3 فى السياسات سواء على الصعيد اتحلى أم على الصعيد 
الدولى الحاد 00 جد الآن الدين ‏ وربما أى ايديو لور حية من أى نو 


١و‎ 


كانت من ٠‏ شأنه أن يعورق عمأ ل النظام القانول الذى هو فى الأساس تمرة العادة 


0 


والتقاليد أكثر منه تحسيدا لمادىء معنوية . ون كان قائرن الدول الحديت قد 
اصح عالميا حلافا لقابون الدول المسيحى وقانون الدول الاسلامى فى العصور 
الوسطى فلن الدول الأوروبية قد تملت عن ربط الدين بالعلائق الخارجية منذ 
معاهدة وستفاليا وقبلت بتطو ر المراجع العلمانية وفقاً للحاجات المتزايدة لأسرة 
الدول ») ( مجيد خدورى ‏ الحرب والسلام فى شرعة الاسلام » يروت سنة 
19177 ص 85" ) وذلك فى عمقه قول هراء وزبد يذهب جماء » فقد 
كانت الحصارة المسيحية هى المسوح التى التف يبا القانون الدولى المعاصر 
رقت ولد ة السب ال 0 لحم منها أنكر عليه 
ذلك الشرف .٠‏ إن القابوب والدين يتكاملان فى العلاقات الدولية لأسبما 





يسبتبدفان تحقيق تكامل البشرية هليس بمستغرب إدن أن يعالم العالم البلجيكى 
لوراد فى سفره ١‏ تارِعْخ قابون الشعوب ؛ شطرا باررا مس تعالم الأديان 
العالمية . ومع دلك فقد أتمس للكاتب بعض العذر لو أنه قصد إلى أن المظرية' 
التقليدية حرية بالتقيح ك3 تتناعم مع انخريات المعاصرة ولكمه ابتعى مايتجاوز 
هذا . ويكأن الكانب ‏ فى تشيعه لنرعة استحودت على العقلية الغربية س 
يحسب أن هذه الردة قمينة بالاسلام )ا صدقت على المسيحية . فما أسماه 
بالقانون الدولى المسيحى ليس إلا غرمة استزرعها بشر كنسيون تغيوا أن 
تكون لنيما لوصباية دو ليية طاغية سلكت سبيسلا ناغية وأ ركست أوروبسافى حرب 
ضارية دامت ثلانين سنة عاتية . فلا غرو أن تكون معاهدات وستفاليا 
إمارة الباية للحرب الضروس وإشارة البداية لخذلان هيمنة الفليس 3 
سيطرة القسيس . أما إسلام العصر الوسيط دكال شرعة دولة عرضها من 
الخليج إلى الخيط خرحت بعقيدتها من هجير الصحراء لتقتعد فى ظلمات العصر 
مقاعد الأمل والرجاء . ثم إن علماء المسلمين يفتول ولا يتحكمون ويقضون 
ولا يسيطرون وهم لربم يرهبون وماينبغى م ومايستطيعون . فكيف بكاتب 
أخرير أن يقيم وجهه لرأى فطير وأن يسلك نفسه وراء منطق ضرير . ولى بعون 
الله مع هذه النرعة لقاء بل ولقاءات . وكل ماهواات أت . ؛ الله يستيزىء 
مهم ويمدهم فى طغيائهم يعمهرن » ( البقرة / ١5‏ ) . 

أعود فأقرل إن دعاة المفاهيم البكماء الذين يدارءعون وراء مدركات فقه 
تبلور اجتهاده زمن أن كانت القوة درء الدول والسيف منطقها فى حيط جهل 
الأمن الجماعى وافتقر لوسائط السلام » دون اعتبار منبم لضرورات العصر 
ومتطلبات الحياة أو تفهم لا كانت ثم أصبحت عليه دولة الاسلام ويحسبون 
أنبخ يحسئون صنعاً هم كباسط كفيه إلى لماه لييلغ فاه وساهو يبالغه 52-0 
شهادمم زيسألون ٠‏ رجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلماً وعلواً » ( لثمل / 
14). 


ويروق لى هنا أن ارفع خطأ أخشى أن يتطرق إلى ذهن القارىء فيحسب أن 


00 





مناقستى لاراء السلف الصالم أو مقارعة ححنبم بالحجة بعنى انى أنال س 
قدرهم أو أقلل من جهدهم وماكان لمثل أن يتطاول إلى مكاتهم العالية ومنزلتهم 
السامية » وهم رواد الشواع العالية . 

ومة حقيقة يجب التأكيد عليبا » وهى ) ن هساك فرقا بين اللتلاف والمراع 
لأن التزاع منتباه الفشل 5 قال القران الكريم « ولا تنازعوا فتفشلوا وتدهف 
ريحكم ) ( الانفال / 45 ) . ولكن تعدد وحهات نظر العلقاء متسنةة اليا 
الوصمول إلى, اليب دم اشر تبى العسائب بل عه ومن عوامل عا التشريع الاسلاه فى 
وقوته وقدر ته ص العطاء ف مواجهة أى من النظربات لز منية أو القوانين 


كفن أن انبه إلى حطورة الفرقة التئ يماول بعض خصرم الاسلام زرعها 
سات الاي الاسلامية . عفد اشار القران فى أكثر من 0 


هذه النتن وعمل البعض على تأصبلها داخل الأمة . « ود كثير من اهل 
الكتات لو يردويكم من بعد إيانكم ار ا من عند انفسهم م بعد 
ماتبين ١١‏ نم اق فاعفوا واصفحوا مدت ى يألى الله بأمره 0 ( القرة / 83). 
50 ولا التصارى «دى شيع ار قل إن مادى الله هو 
اطاي ولكن الت أهواعخم بعا. الل جاءك من السام مالل س الله من وا 


ميا 
0 5 اكسير ( ( الشرن / ١١‏ ا( ) إن ' 0 ةيور أ | لاف فاعا, أن يتمعدو لل 


اخرايه. أدمل م 


ا ن اسم هواة غير قاس م ن الله . إل ال 3 بض الوم 


2 
الطلااني لم الا اس / لت ). 


2, 


0 عا ١‏ أن 6 ل الوق. 58 انه أن ١‏ 1 .تسريه ا غني شا أن كك الاسام ومن 93 
ثلا بك ادن دعأ اماو 00 كل الا سل" 5 إل الناس 4 شير 0 5 ببلقية 
الاام و فق مدان قن طريي: الاعزة. ثتالكمنة بإلله ان تخلقه: 


عاد المساسن لبر تكمك الله غير مم 0 ذلك أن غالبية 'الشعوب 


الاسملامية تعيان إل ما مسو وأميلامب ل تديقية تنيع منإدر الكو اع و لهسم كبير لانصيبة 





وضرور 5 العو ده لاحكام الاأسلام | نيف : والصحوة الاسلامية ماضية ف 
ويسدد محطواعبا لتسلك الطريق السل 


ك1 عن خا 1ن العزمة” اتسوفية ملعن الفر ان وسهررها 
ننشيد فبها - بلا دسصن .ن حنابممة البشر ل ديبمقراطية فتية تنافس 
ديم راطليات العصر السسية وتتبت مكمانة دولية لذاتها تمسق بها لداتها . وتلك 
مو سانيا لسحي , جميوريةه موريتانبا الاسلامية . ( مشسر وثيرها تمعل ل 
الغ يذه الا تناكت لمكن الول اللذادى ‏ حك اح ماكيل عد البااكشيان. 


١ 507‏ اكوم سنا كرا 8 ١‏ ) إد حملت الْسْر رمك الا. بألامية المعاك ر الرئيب 


ليا 
للا 1 1 ما يقير زر اماك ست انطال أى قا قازو 9 عار ره ا 5-7 بئعيان 
را الث | 3 أ لما ام لل لوت أضادة ا" ل 03 0 0 الدين, شمأة 
باأماك . ارئلاك ١‏ مدرة العقرد. : “مرا ممشيئة الل جهاد الادءاد ولا رال تعمد 


ان لسن زا بي اومان 


9 أ أساخ الذي لشيك السلمر ل 5 استاصر لأعردد إليه إن رار العم 2 


7 اباط ١2د‏ .ساون تاشل | 


عاماعة و شصض ا ل امل أشنداا لله تعالى 
8 5 0 / 530 
1 0 ' كن 0 اوري الاساب ةذ 
١ 0 ١ 0 3‏ " ا / ١‏ وه ١‏ 0 0 5 ركيت لحضءا ما انب 
اق 0 فت 1 ا نل ل ند 
5-5 514 مو" 


الاسلام إد يراهى امساثاً دي / ينعي ار للاسلام والعض الا لر يدعى 
الامتاءالم الاسلامرل؟ له يقسره كعمي ل ةر يار نضه شر يساور 7 ال سر لايتقب 
شريمة جرى الحكم بها ى العدارى رالقفار أيام كان الا د كن الجما 
ويسكئون الخيام وكمى بتلك الدشيدة عندهم قائعة تشعاثر العادات ولطائف 
المواعظ معزولة عن المجتمع ومايضطرب فيه ص شكون . 

ألم يق رأهؤلاءالرافضون لشريعة الاسلام ‏ لاسيما من كال منبم يدعى أنه 





من مسلمى هدا العصر ‏ قول المن سبحانه وتعالى [| فلا وربك لا يومئون 
حتى يحكمرك فيما شجر بيهم تم لا يدوا فى انفسهم حرجا ما قضيت 
0 0 ( السساء / ه5> (' سفى عنبم صفة الايمان » الا إذا رضوا 


ل 250000 عله بصنته البشرية » ولا أن 
يرجعوا إلى أعراف الحاهلية » بل المتصود أن يتحاكمرا إلى شريعة الاسلام فيما 
يقع يسسبم من ماز زعات رأحداث فإن الرسول من لا يقضنى إلا بحكم الله فى 
ككتانه المنزل يعيك! عما درح علبه أهل الجاهلية م مظالم » 5 قال رب 
الءالمين » ١‏ إنا أ لنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) 
ا ل ل ل ار ا 
يوقون » ( المائدة / ٠ه‏ ). 


لكن الذي امنوا بالعلمانية » وكفروا بصلاحية الشريعة الاسلامية للحياة » 
. يزعمون أن بوسعهم أن يظلوا مسلمي مع اعتقادهم بن الاسلام ماجاء 
ليحكم بين الناس فى شئون دنياهم ويجاهرون بانهم لايشلرن فكرة أبدية 
القانرد » ١‏ و يجدون فى التشدق ببدهالسذ. «مدأة مايضفى عليهم شيعا من واجاهة 
المنطن. أولفاك الذن بعيشون مع الغرب بقلوبهم ويسمون إلى الاسلام بقوالهم 
بسرهم بالقران كليل وحديثهم عن الاسلام عليل . ومن المؤسف أن هناك من 
يط.كن له المسلمود ويطلون له ويزمرون حاسيين أنه من أعلام الفكر وقادة 
الرى وهم لا يعلمون . والأمثلة على ذلك كثيرة انختار منبم متلا ليس عنا بعيد 

لرجل فرم كثير من المسلمين بإسلامه بعد طول ضياع » ورجوا الخير للدعوة 
الاسلامية من ذكرهوقلمهولكن! إنه المفكر الفرنسى حارودى الذى تسمى 
باسم « رجاء » » وأحذ يشرح للناس فى محاضراته الحطرات التى قادته إلمر 
إلايمان مبذا الدين الحنيف وهو الذى قنى حياته السالفة فى ضلال الشيوعية 
والالحاد . 


اليه الأزهر الدراسة الطويلة التى دمجها الأستاذ الدكتور سعد 


١ 





ظلام عميد كلية اللغة العربية بالأزهر لمناقشة فكر رحاء الجارودى والبيان 
الذى قدمه إلى ١‏ لوجر الأو ل للمساقن ا 30 انعقد فى أشبيليه ل 
الفترة مى 83 5١‏ يولير سنة 1١585‏ . 

يقول الدكتور سعد ظلام ‏ بحق .س إنه ععدما يدخل المفككر إلى الاسلام 
بعد اقشاع » مهذا يحسب ! لكا نقف عند منرلات قد تطلق عل ديئنا وهو 
أكبر منها . فلماذ' يذكر جارودى عن الاسلام فى بيائه بابه ٠,‏ اسلام 5 
العشرير. 2 ؟9 1 ر ايكون هدا العو ال هس أمشاح الديانة الى لببردية التى تقسم 
البسردية إلى عصسرر باعشسار ها المكسب والخسارة ه التبديا ل والتغيير سسا 
المصلحة ؟ ذيناك عبودية موسو , ومليساك ودار زغيره م ! فالديابة» المبودية 
لاتصلح لكل زماب رهدا أعطرا 0 َو الك الأكراسالة تفي الديوع 
ا مع العصر ٠‏ أما الا سالام كس ذلك ثاماً فالا لإملام هر الجحوهر والدين 
الآ, ل وامخام لله ديان 0 

لشسعي الد كترر سعاء ظلام يفنا تمفظات عل فكر جاره ود ودعوته 
خام مركز اسلامي فى قرطبة يشتارك شه عدد من الث خصسيات العا 
والبودية ص غير المتصصبين 3 سثل, قله الامور يستغلبا البدص ن لضرب الدين 
در م تعاملهم ممعم رءحابته . ورا كان جارودى و لان حديث عهد 
بالااسلام ومدرقتا. بالا صد رل :0 الفقه تعد . قير فيلسوتف معش وار احضارات 
إلى جانب هع أقف"” السياسيد وانتاءاته العو 1 3 رمت كيرا ل أاسلرية وتكيره ٠.‏ 
ولدا فإى كر أن يدب الاسئاذ حارودى قل صف (واحدٍ مع شؤلاء 
العلمائيى المفتردين ١‏ أى قلربهم مرض أه ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله علببم 
ورسوله بل اوليك هم الظالمون » إتما كان قول المؤومنين إذا دعوا إلى الله 
“ورسوله ليحكم بينبم أن يقرلوا سمعنا رأ طعنا وأولقفك هم المنلحرن » ( الور / 


1 .)2١ 6 ده‎ 


لقد عرف الاسلام ف تار يه الحديث هات تقصد ل ل نظر اصحايها 2 
وبغخضشس النظر عن حكم التارجْ عليبا م إل أ«مياع الاسلام واصداء وب قشيسا 


١ 





عليه لعل أهمها هى الحركة المهدية فى السودان والوهابية فى الجزيرة العربية 
والحركات الاسلامية المعاصرة ومعها الثورة الايرانية الخومينية » ودراسة تلك 
الحركات لما جابببا السياسى الذى يتجاور حدود هذا البحث ولذا اكتفى بم 
قدمت فى ترسم علامات الفكر الاسلامى الذى استهديه فى بحمثى هذا . 
وقد هالنى أن الدراسات الاسلامية المعاصرة تعج بأبحاث مستفيضة عن 
قانون الحرب فى الشريعة الاسلامية ولكنبا تكاد تخلو من معالجة جدية لأحكام 
قانون السلام . وأغلب الظن أن دلك مرجعه إلى أن الكتّاب احدثين يتتفون 
أثر” الأوائل فى نبسة خرساء . فققد خلف لا الفقه التقليدى الاسلامى ثروة ثرية 
فى قواعد الحرب لعل كمزها الثمين يتمتل فى ١‏ السير الكبير » للغقيه السفى 
العام محمد بن الحسس الشادلى الشيبا »ولكمه صمت عن أحكام السلام . 


واذا كال الفقياء القدامى قل اهتموا بقانون الخر بت وأعفلوا قائر ١‏ ن السللام 
فإن طم عدرهم فى دلك فقد تبلور العقد التقليدى زمن الفتوحات الاسلامية 
فانشعل افانة بدراسة الظلواهر التى يط بكمجتمعيم ؛ وكانت ظاهرة اللحرب 
هش ى التى بطر وقصدذ عل علاقة الدول الاسلامية ب الموحدة تحت لعلافة 
و اححدة سم دفبير ها يء ن الدول فكان دايج 5 أن تدطبع افكار الفقياء بطابع عصرهم 
وأن بسعوا إل التتشيس شما اللتسراءك ل سلر 3 الل ولة الاسلامية ل قتاضها مع الدرل 
التى تقاسمهما الجماعة الو ليه . 

أما اليوم وقد انقلب ظهر الس فلم تعد القوة العسكرية سمة الدولة أو الدول 
الاسلامية بل إن معظمها حديث عهد بالاستقلال بعد أن 00 نحت نير 


2 


الاستعمار » فإن الاهتام بقانون الحرب يحب أن د ينزوى ١!‏ لى مرتبة ثانرية وأن 
بنصرف الدارسون إل معميات النظرية الاسلا مية فى قانون السلام . وعل 
الرغى من تل الحقيقة الدامغة فلا زالت الأقلام تمر 3 فيما قال به الأولون 
والأفكار تنحصر فيما خلفه التقليديون وإن ذلك الفحور حول القديم 
لايفسره فيما أرى ‏ إلا إحجام عر. ن ولوج ج حلبة الاجتتباد وقصرر أو 
تقصير فى البحث والاعداد وتقديس لعقلية الأناء والأجداد فين الأم المتحدة 


1 





من لير نصة وبغداد 8 وآ للعالم الاسلامى المعاصر من دو له الامجاد 
السماء يسررق مأقالوه ف القيبوات والأثار على مانواجهه اليوم 00 مشكلات 
للبحار . أنستفتى الأئمة الأربعة فيسا ليس هم فيه نظر أو م يرد بشأبه حبر 
وتبعاً لابد أن يكود الصدى بلا وقع والاراء بغير نفع . لكات أحدهم عا لى علم 
و ته م ل الل ن؟ كلاو ام اخ فإنيم 
وإن كابر اأئمة. أخلاء كرام إلا أن الرأى يتغير شغير الرمان والمكان . وإدد 
ليوم ون نامرع إن أن نتقرقع على أنفسنا وقول إنه لانظرية فى 
الإسلاه لقانرن 5 ونا أن تنفد العار عن انها شرف من نبع لايضل 


ع انسور فته ساك اليا 0 أ خن صحيح الأحكام . وال 

والله لسالل. سبيل معاد بن حبل ب أجتيد راي بعد القّر ان والنديت اا 

إلى آسر انمد رلر أخطا . « ان أحرى إلا على الذى قطرال أفلا تعقلرد ) 
/ 


امبأ الشارى» الك 0 


لقد كان اختراج هذ اطي رقي داعي سيا وزيا تنظما الك تميق فين 
الك أررى ريسر لى أدرى شأويل رؤياى فد حملها ربى حقاً والبسيد أملى واقعا 


يستق على صسراط الفغه سسقا . فائلهم لك اسيحاء ؛ عبداً رضبًا وأسبح رماعلا 
1 


9 


حر شد كنت لى حفيا . اد حلتى ملحلل صدق وأخعر حنتنى مخرج صدق 
4 53 
0 ا ل من لديك ساءأانا و ليا 5 


ولا كان لايد ن يستشراف اليد فى قابرد السلام الاسلامى 'من أن يدأ 
يك لا بداية وأن ن يستسفى بلا سقاية » ولا عدة له إلا احتباد يستعين به فى 
مناقشة الأفكار ومراجعة الأسفار . وتوكل يستقرىء به أحكام القران 
والحديث امخعار . قفد سلكت طريقى في الدراسة من منطلق الواقع نالدول 
الاسلامية بمعييرم العصر دول نامية تدور فى فلك ثهومه دول مخالفة رابية تومن 

علاقاتها الدولية بقانون هو من صناعتها وتسبر على أحكام هى بضاعتها فكان 
لزاماً للدراسة كى تحقق جدواها وتنجز مبتغاها من أن تنبج منبج المقارنة بين 
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النظريتين ل الاسلامية والغربية ‏ 8 وراء إيضاح الموافقات ينان 
المفارقات . ١‏ يرفع الله الذين اسوا سكم والذين أوتوا العلم درجات ) 
المحادلة / .)1١1١١‏ 


وجرياً على هذا الدرب ققد استملحت أن أرتب فهرست هذا الكتاب عا 

نمط فهارس الكتب المعاصرة فى القانون اللدولى . ولكنى تشبثت بمصطلحات 
الفيّه الاسلامى فى كل هرة وجدت أن المصطلح مناسب وعريت من 
مصطلحات العرب مالا قرين له فى المعسطلحات الفقهبة دون أن تفل فى 
اللفظ المعرّب ‏ عن الذوق العربى السلم . فقد عالجت متلاً مدرك البحر 
الساحلى ولكتى اخئرت له من مصطلحات المفه مسمى ١‏ البحر الحريم ) بعد 
أن حورت المكرة وطورتمها من منظورها الخاص إلى منظوؤرها العام لتواكب 
علاقسات دولة الاسلام. وانتقسيت اصطلاح» الاستتخلاف الدولى؛علىأسسه 
اصطلاح معرب لمدرك غريب على الفقه التقليدى » والتعريب هذا يتقبله 
اللسان المبين 00 . وكتيرا ماكان الكتاب الذى لا تبل جدته ولا تتقنى 
عجائبه ‏ القران الكريم ‏ هادياً لى فى انتقاء المصطلح السلم كاصطلاح 
الوط مالس لساك الع رقم جيتدرد ري 111 

ولكن من الناس من يستبويهم تصيد الاخخطاء وتسقط الزرلل » يحب المجاء 
أكثر مما يحب الثناء ويسارع إلى خطأ ليفضحه أكثر مما يسارع | إلى جميل لجدحه 
حسداً من عند نفسهم وماأكثر الئاس ولو حرصت بموْمنين . فإذا لا يؤتون 
الناس نقيرا ولا يتنادون إلا نكيرا » غلبت علمبم شقوتهم فكانوا قوماً بورا . 
ولا أحسبنى يناج من كيد مؤّلاء ولا أخالى بمفارة من مكرهم . رامثل 
لمؤلاء ‏ وحاشا لله أن أدعى مقام النبوة ‏ أتمثل بقول نوم لقومه « ياقوم إن 
كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بايات الله فعلى الله تركلت فاجمعوا أمرم 
وش ركاءم ثم لا يكن أمركمٌ عليكم غمة ؛ . 


وما أشببنى مع هؤلاء بكريستوفر كولمبس مع علماء عصره الذين أنكروا 


وم 





3 


.- و م 5 ذه : 0 1 ١‏ 9 53 1 
دديدو سكية دسد وُذ د طبب ألية ل يدعقيا اس صاقيا مذدسب تثشكا الخدية ثها 
: 5 3 5 2 #8 2 02 5 2 


د ل سيدا - به 
90 0 اخ ام 5 . 1 
«اتصست اللرا قاب أتجيييهة ولكْسا كنا ستعيه ال نمعا 25اه” فحات 
5 َك ١‏ 85 521 - 
أ 4 اال لو ادلاء ©( 
أ دقااند الفبسا” ١‏ 5 
حجر يل م ما ١‏ 2 
3 ةا | 006 ا 1 10 8 
لعا | 1 ٌ ا 
الث 5 ا 08 الى اكير بس احتبدمن و2 ار مير' ع عيرق مل 


ا 1 ا ا 00 3 5 9 
الاناس فم مات الذى كر د بالحسال ف صلق . ولحن اللء ذبى من ال يمحس 


الماس, اشيأوهم لاثمب آل دوأ عل ماأتادم 0 قله . ويكائينى ال 
اعبت اك عزو نر وله سبالمو سرس رايتل تف بادا 
ممهده وحاءرث أفكاراً فجة ولممت آراء غضة فكال شوفيق من الله هداية 
الور يق الكتى وإمارة على الدرب الفويم لمن شاء من القرم أن يستقم 
ومانشاع ن إلا أن بشاء الله رم العالمين . فاللهم ‏ وأنت اعلم بالجهر 
ومايخفى ‏ أجزنى عنه حرا الصاد ين وأجرفى فيه أجر امجتبدين . 

١‏ ربنا إ! سمعنا منادياً ينادى للايمان أن امنوا بربكم فامنا ربنا فاعفر لما 
ديرينا وكفر عنا رعاسا رنرنا سْ الما 5 


الامكسابذ ف ديسعير سنة ارذاة ١‏ 


اف 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





الاب الأرل 


لنتى 
مدخلا إلى الدراسة 


النفسل الأول :ال الناذة ولاسلام , 
الفصل الثاني : فى النظم الدولى الاسلامى الراهن . 
الفصل التالت : ف التعريف بالتابون الدولى الاسلامى . 
الفصل الرابع : فى أصول قابون السلام الاسلابى ( عدا المعاهدات ) . 
« سريهم اياتنا فى الأفاق وى أنمسهم حتى يتبين طم أنه الحق ) 
صدق الل العظم 
) فعلكت /”#ه, 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصال. الأول 
ف 


مما 


السلام والإسلام 
تعدامة : 


لقد عرف الاسلام بد © أسلفةا ع او اريف يناريف عبات فعند 
أصحابها س وبغض النظر عن حكم التارج عليبا س إلى احياء الاسلام وإضفاء 
توب تشيدتن عليه . 


ولكتى أحسب أن ماقدمت لايكفى ف القرل ساء نقلرية للاسلام فى قابون 
السلام بل لابد لى قبل أن أغادر مقامى هذا من أن أعرض لقذنية كرى من 
قضايا القانون الدوى, الاسلامى . أهو حقأ قابون سلام أم أنه كا يرهص البعض 
قابوب انب وعدر ال 
اجهاد نظرية الإسلام فى المرب المقدسة : 


يعدم المدرك التقليدى الأسلام م سظور لايتصور عائلية الاسلام إلا رى. 
حلال حرم لنشر كلمة الله يشنها ولى أمر المسلمين بلا هوادة ولا تراخ حتى 
تعم كلمة الله مختلف البقاع . ومن هنا أكد الفقه الكلامى على أن الحهاد بديل 
تحقق به الدولة الاسلامية غاياتها إلى جانب طرائق السلام . 


بيد أن دعاة الحرب لم يتموا دورتهم مع الشمس إذ توقفت فتوحاتهم عند 
حدود المند شرقا واستعصت عليبم قلاع القسطنطينية شملا ( 718/111 م ) 
ومنوا ببزائم حاسمة فى تور غرباً ( 71 م ) وواجه الاسلام ‏ فيما احتضن 
من رقاع ‏ مشكاقت: زئنية فتلت اماما :فق ديد فرك شين المسلمية 
داخل دار الاسلام رعلاقة دار الاسلام مما بتى من دار الشرك . فكانت الذمة 
والأمان ‏ عل الصعيد الفردى ‏ محور العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين » 
وكان الجهاد ‏ على الصعيد الدولى ‏ قاعدة تنظم العلاقة بين الدولة 
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الاسلامية والدولة غير الاسلاءية . ولا كنت أنتوى مناقشة أحكام الذمة 
والأمان فى مبحث لاح فإلى اجترىء هنا بكلمة عن الجهاد . 


الجهاد لغة هو فى مشا هدا عديل القتال ٠‏ جاهد العدو مجاهدة وجهاداً قاتله 
وجاهد فى سبيا الله وفى الحديث لا هحرة بعد الفتم ولكش -حهاد وبية الجهاد 
محاربة الأعداء وهو المالغة واستفراغ مافى الوسع والطاقة من قول أو فعل 
والمراد بالنية إخلاص العمل أى أنه لم يبق بعد فنح مكة هجرة لأنها صارت دار 
إسلام وإثما هو فى الاحلاص فى الحهاد وقتال الكفار » ( راحع المجلد الأول من 
قامرس لسان العرب ص 0١‏ » اعداد وتصيف يوس خياط » طبعة دار 


لسان العرب ب. بيروت ؛ لنان ) . . 


- 


وأعلب القن أل المفهرم الفقهى للجهاد قد أخذ عن معناه اللعوى . وأيا 
كان الأمر فإن المسيين ‏ اللغوى والفتهى ‏ لمصطلح الجهاد لايتناقضان ذلك 
أن الجهاد فى السظرية التقليدية هو واسطة لارساء السيادة الاسلامية من حيث 
آل 9 ىن لدين الله يقفتضى أن ذوثر للديي صلوية قائرنية وهيملة سر سيد ثم إل 
السيادة سيادة الله . والحق أن الدهاد بالمسى الدى درح فى كتابات الفقه 
الاسلافى الكلابى لايختلف كثيرا عن الحرب بمدركها عند العرب فى الجاهلية 
حزق ان البعضص “كم يأل الحياد سر تصن الروم الم سر ما الكاسة ل شو س 
العرب . وتصور أسحاب هذا الرأى الخطلر أن الجهاد فى النارك الاسلامى 
عامل توسع وارتقاء أكثر مه عامل بتاء 5 رلا مرية عندديقرن ف أن هذا الرأى إنما 
وهذا ماأسكره رأنكر معه أن الاسلام اتفذ ه.ن الجهاد وسيلة بتغيا أساسا توسعة 
رقعة الدار والامندادحول المدار » ولكنى لا أنكر أن مدرك اللهاد ى النظرية 
الاسلامية بمكن أن يقابل مدرك الحرب فى النظرية الدولية المعاصرة مع خبللاف 
8 المنبج وألغاية . فالجهاد فى الاسلام توعان 
)1١(‏ حهاد إبادة ضد المشركين والكفار فى دار الكفر ؛ وامرتدين عن 

الاسلام فى دار الردة .. 





(؟) جهاد ترفيق ضد أهل الكتاب والبغاة فأهل الكتاب بالخيار بين قبول 
١‏ فا 1 : 3 ا 
لاسلا أو دفع اللدرية ( دار العههد ودار الصليم ). 


اما البغاة فهم مسلمون عل أى حال « وإن طائفتان من الموّ منين اقتتلوا 
5 : 3 أثلة 2 03 0500 2 4 

قاد بحوا ليخبما فإن بعت احداهما عل الأخرى فقعاتلوا التى باتو ااي نشى ع إلى 
مر اللد ا( 0 الحجرات | ٠‏ 3 ( . 


١ 
/ 


ذلك ال المستقرىء» لاراء الفقّه التقليدى يحس 4 الجياد دائما ينتصب 
اساسا على الجياد ضد امخالف: 
خياد ف ض كقاية عمد أنه ال لأية 1ه : 
واجهاد فرض كفاية بمعنى انه التزام عل الامة ف جماعها وليس الترام قراد 
على حدة . وقد يكرن فرض عين فى حالعين : الرباط » وذلك عا المقيميك 


06 1 ا ا 50 
لل حدوج الدولة 1 ا 55 إذا مأل معن 5 


والطر نب أن ن الخرارج 00 ن الجهاد هر الر 0 | السادس ك0 إلا لنت لام 1 
أما جه شات الشيعة فيظل ف سبات إل أن يعرد د الامام 3 0 الي 


5 تسعد لدم 090 52 اسلورب الايرانية العر افية 5-57 أن 3 الله ا 


يعار ر سولن سحو 0 الذى يتضصمن تحديد حالاات اد لا تراد 4 


والمهاد عنك الفقهام الأواثل وأجب لمعم هر إل آل لبو | أفسة ز بسييح الدين 
كله لله . 
بغر ضص ذائه و لستسصة دراسة تتغيا معاية قانوك اه هر تاديد طبيعة ذلك 


الخرياد و دفاعى أم شجو مي ( ذلك أن الهاد الدفاعى يمكن أن يدرر 3 
حلقة السلام أما الجهاد الهجومى فينقض دعوى السلام من أساسها لأنه 


الآراء وتتضارع الأفكار ولذا أتناوله فيما يلى باختصار . 


إنااذكرة عه اللرتي #تطدا اتسالا وتكا بفكرة 0 لحرب فق بعض 
صور ها . وعكن أن أقرر ب بضفة عامة . أن هناك ميد يما متققا عليه عنه 


ا 





اللخرب إلا إذا بررها سبب حاص ولو أن هناك خلافاً حول تحديد ذلك 
السيت :. قائر ومانيول كانوا يتخذون من ب بعض الأجراءات السكلية انا 
يفرش بين لحرت العادلة وغير العادلة , وقد تبلى حرو سيوس تلك التفرقة 
وراح يجبد فى تعدد أنواع أحخر ب 0 وغير المشروعة . بيد أن هذه 
5 بح من حق الدولة أن 0 حسهأ يلو لها مادام با ربط 
معاهدة حرم عليبا دلك ٠‏ غير أن الخرب العالمية الأول ال ص مللاك 
ودمار اضطر الجماعة الدولية إلى اعادة النظر ف حق الدولة 6 شن الخرب 
الأمر الذى دعى | لى إبرام عيد باريس سنة ١ 3 7/١‏ اإربصن قاد 0 
شوح الخرت 1 كوسيلة لحل اللافات الدو لية 00 كأداة للسياسة الو 
المتعاهدة على تسوية كافة المنارعات سل ١‏ كانت 2 طبيعتها - كان ا تِِ 
بالوسائل السلمية . وكان ذلك الميتاق هو ركيزة محكمة نورهبرح عندما قضت 
سئة ١358‏ بن الحرب العدوانية حريّة . ”7 

تم حاء ميثاق الأثم المتسدة الذنى حرم استحدام القوة والتبديد 
باسحداميا . ومن 3 دك سلاف ار اشنا بسب قرة مشييتا الميدا 57 7 ريرم 
الإليحاة إليبا إلا ا لعدوان د .2 وهذا هر مأيعرة.. اليو توم بدأ ارب 
العادلة . 

لقد دعى النوم الخاطىء نفسراً إلى القول أن لفظة الجهاد أ 

بى محاربة أهل الشرك - لم تستخدم مطلقاً فى القران ببذا المعنى وأن اعطاء 

هذا المفهوم طا إبما جاء فى فترة متاخرة تالية لنزول القران ( راجع باقهلة 
.(170 ,163 .صم ,1555 ,رلقطذل عملنوو2 عط 02 مهنا لومصعاط لمع 01 شماه 

وعندى أن هذه نظرة متعالية لأن اللفظة استخدمت أحيانا بعناهااللغرى 
وأحيانا بمعناها الفنى » والأمر متروك للمفسر لتحدبد أى المعنين هو 
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معناها اللغوى ولكنبا قد تشير إلى الحرب المقدسة فى بعض الايات المدنية . وأيا 
كان المعنى الدى يأخخذ به المفسر للكلمة فانالانستطيع أن نكر أن الالتجساءإلى 


المقصود . وليس من جدل ف أن اللفظة كانت تعنى ‏ فى الايات المكية ‏ 


اليرت المقدسة أمر قل تشر دك وتبررد بعش الغاروف : 

وقد وردت فى القران الكريّ كذلك لفظة القتال ؤمشتتاتها . ومن م دإن 
صياغة فكرة شاملة عن مدرك الحرب ف النظرية الاسلامية لا يقتصر على 7 
الايات التى تشير إلى الجهاد بل يتطلب كدلاك استفتاء الاياب التى تكلمت 
ع: القتال 


الحرب فى حق لديه شريعة :خيول لله مسرجة ' 


أما وثا. فريك 3 .! 3-6 السب 56 3 2 عا / شرا 0 ان 50 
برو #روحه ملضية؛ ل باحظ أن تباغ ع السلمين الذي لأف ا ل ستارة اسحيهاد 
العدوالى 556 وض سار على ديم من ممسشر ثيل سيم إننا لمتس دم لل أل اناب 
١‏ عزلت. و3 فحواها دون القاء نال إلى اعبل الث ركيم الذي يجتويها بل ودوك 
اههام بَأضَول لتقب بتفسير السلم , التى تقضى بأن أرل مايصب عا لى المفسر علا 
00 التصسوص شر أن 1 م التو بارأ إل شي 9 ذلك كان لكا 

اجا التنسيانه الي يل كّ با أن 5 50 0 أن 037 أن 5 ار أن | داس 00 
العام أنه 3 دتر كيدا ار اد الشارج م يسم لبيك الل الستهاء المسلمين الذين أغنارا 
تلك «الامم تاقوا إلى تبسر 0 أو منتقد للنصوص القرانية » وذلك 
55 يضح جاده عندهما نناتش ماأهبوا إليه من اراء : 


م 


وأبدأ بصساحب الكناية الذى يعرر رأيه بالاية الكريمة  ١‏ وقاتلوهم حتى 
لاتكول تنةويكوز الدين لل » ١‏ البقرة / ١38‏ )لد برلت هذه الآية ى 0 
الثاني بعد إبرام عهد دي وقت أن كان المسلمون يتجهزون للحج ولكنبم 1 

يككونوا على ثقة بنوايا أهل مكة وهل سيسمحون هم بأداء شعائر الحج 0 
يكن المسلمون متحمسين لقتال أهل مكة إن هم منعرهم من البِيُت الخرام لأن 


و 





الوقت كان فى الأشهر الحرام . ولذا حاءهم الاذن الالمى بالقتال الدفاعى فى 
حدود ماقررت الآية . وهكذاً فإن أسباب النزول توضح أن الأمر بالقتال ل 
يستبدف القتال العدوانى بل الدفاعى لان لفظة ١‏ الفمة » التى وردت فى الاية 
الكرية تعنى أل الكفار من أهل مكة كانوا لا يزالود مسعمرين فى تعذيب 
المسلمين . والقران يصف الفتنة بأنها أشد من القعل « والفتئة أشد من القتل » 


.)1١91١ / البقرة‎ ١ 


ويتاكد هذا الفهم إدا قرأنا باق الاية )١51(‏ وماسبقها من ايات . إد 
عجز الاية )١35(‏ يقول « فإن انتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين ») .و 
أن الأمر بالقتال كان ضد الفظالمين » والقتال ضد الظالمين صورة من صور 
الدفاع عن الذات . وتوضح الايات السابقة على هذه الاية أسباب النزول. 
فتقول « «قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوم والفتنة 
أشد من القتل ولا تقاتلرهم عند المسحد الحرام حتى يقاتلوم فيه فإ قاتلو 3 
فاقتلوهم كدلك حزاء الكافرين فإن انتبوا فإن الله غفور رحم وقاتلوهم حتى 
لا تكون فشة ويكون الدين لله . فإب اتبوا فلا عدوان إلا على الظالمى » 
0 البثرة / ١4‏ سد 6.)1١3515‏ رإذك فالاياد:. تسر يك ع أن -8 الأ لمي قٌّ 


هذا ار 


مشاناءة المسركين اما كارس ويدا يك الدين يشائلون للم عن 26 وقد ربعلت 
الآية ل الععصث (1355) 9 الثبات ال اه بواو العدارى لمحديد الغاية مص 
القتال وهو م عق القت ) ولأ ذأث طاأ ببدء القبال ندلك 7 توكتك لبك اليا" 


.)١5١( 


م لهب البيشس ف لأسبور ثرأد خر رحمل ال كود الدس 1 4 (البار ٠‏ / 
)2 إلى أن المقصود شر أن يتسيام الاسام ذبن أسأتيما د الدواية تأملية . 
ولكن هذا التفسير يناقض باق الاية حيث تقول « فإن انتبوا فلا عدوان.إلا على 
الطالي:, » والانتهاء هنا هو الانتباء من الفتنة لأن الدين مسألة بين المرء وربه 





وليس لأحد أن يتدحل فى تلك العلاقة مابتيت خافية . وإذن فمعنى الآية هو 
دير نف "القذال ذا مانرقق» لكر كرة عن كه لمن بالقرة : 
ويضيف العينى إلى ذلك الآيات التالية : 


١ ١‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو حير 
لكم ؛ ( البقرة / 5١5‏ ) . 
س (١‏ فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدمرهم 
وخخذوهم واحصر هم واقعدوا طلم كا ل مرصد » (١‏ التوبة / © ) . 
© ل ١‏ فقاتلوا ائمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتبون ؛ ( التوبة / 
5" 
غ  ١‏ فقاتلوا الذين لا يؤْمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله 
ورسوله ؛ ١‏ التوبة / 5؟ ) . 1 
ه  ١‏ انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم فى سبيل الله ) 
١‏ التوبة / 4١‏ ). 
وأناقش ذلك فىإيجاز . فالاية الأولى التى أوردها العينى من سورة البقرة 
يصدق عليبا ماأسافت من بيان ؛ الأمر الذى يزكيه أن الآية النى تليبا تقول 
« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتأل فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القعل 
ولا يزالون يفاتلوتكم حتى .يردوم عن دينكم إن استطاعوا » ( البقرة / 
7)ء فالاية تذكر بعدوان المشركين وإصرارهم على فتنة المسلمين عن 
دينهم . أما القول بأن القتال قد كتب على المسلمين فلا يفسر على أنه إجارة 
للقعال العدوان لأن هذا وصف لم يرد فى الآية وهى لا تعنى سوى تفرير 
حقيقة فى: الحياة الدولية للجماعة الاسلامية تلك هى أن الحرب غدت جزءاً مس 
النظام الدولى الاسلامى تماماً يا نقول اليوم إذ قانون الحرب جزء س القانوت 
الدولى العام "دون أن يعنى هذا أن قانون الحرب يفرض الحرب أو أنه لا ينظم 





إلا الحرب العدرانية فحسب . ولا تسى أن الاية استخدمت هنا لفظة 


« القتال ؛ ونم تستخدم لفظة « الجهاد ) . 

أما الأية الخامسة مس سورة التوبة فيجب أن راك الراك اح امن 
السورة داتها حتى نستطيع أن نتبين معناها عدي ٠‏ ونس الايات الكريمة 
كالعالى 


أربعة أشيم ا 0 0 000 
الل ورسوله إلى الناس يرم الحج الآ ل أن الله برىء من المشراكين 5 قال 
الب الو حر لخدم إن توليام 0 ا 1 غير معجر ىا الله 0 و بسر الذين كفرو وا 
عذاته الك 9 الذي عاهدتم من المشركين م م يننصوم شعاً ولم يظاهروا 
عليكم أسدا ماهوا إليم عيدهم إلى مهم إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ 
الا شور سر ام فافتلوا المسركين محياك وحامرهم و خذوهم ولخصروهم 
رافعدرا طم “كل مرصد فإل تابوا واقامرا الصلاة واتوا الزكاه فخلرا سبيلهم إن 
لد عقزر زرحم . وإذ اع هس المشركين استحارك جره حتى يسمع كلام 
الله تم ابلعه «أسه دلك بأمبيم هوم لا يعلمون . كيف يكون للمشركين #بهد 
صل 3 وحاك , وله إلا الذين عاهدم عند المسحد الخرام هما استماموا لكم 
فاستتيمرا لهم لم إن الل يعب المتتى . كيف وإن يطهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 
إلا ولا دمت برصونكم بأفواههم وتابى تلر-هم وأكترهم داستون . اشتروا 
بايات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله ابم ساء ماكابوا يعملول .١‏ لا يرقيرن 
فى مؤس إلآ ولا دمة وأولنك هم المعتدرل . فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم 0 ن . وإن نكثوا إيمانهم من 
بعد عهدهم وطعوا فى دينكم فتاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم 
ينتبوك . ألا تقاتلون قوماً تكد وا لايع هوا برا 20 
مرة © أتفشونهم فالس أحن أن تنشوه إن كنتم مؤمنين ) . 





وجل أن الاية الأر! لى التى محدد لىن وجهيت الأيات إنما تتوجه إلى 
« المشركين » رأها تقض قن ين امقر كين أولنك الذين لا عهد لهم والذين 
٠‏ إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » . والحق أن تلك الايات 
نزلت فى المدينة وقت أن انتبكت قريش عهد الحديبية وهاجم حلفاؤها حلفاء 
المسلمين من بنى حزاعة . ولذا فإن الآيات أعطت قريشاً أربعة اشهر للتسلم 
وإلا هاجمهم المسلمون . والذى حدت أن مكة استسلمت ولذا فإن الايات لم 
تطبق عملا . ولذا استثنت الايات صراحة الذين لم ينقضوا العهد ولم يظاهروا 
على المسلمين والذين عاهدوا واستقاموا على عهدهم . وبدهى أن هذا المنطق 
يسقط ضمناً احتجاج العينى بالأية الثانية العشرة من سورة التوبة'والتى اجتراً 
العينى منبا مايؤيد دعواه ولو أنه ذكرها كاملة لانبار استشهاده لأن الآية تبدأ 
بقولها « وإن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم ؛ فكان ذلك 
الصدر هو حيثية الاذن بالقعال . ودلك أيضا هو مافعله العينى فى الاية 9؟ 
فالذى ذكره هو حزء من الاية وقد ذكره على نحو يعمّى معنى الاية لآن الآية 
تكاملة تدل على أن الحكم يتعلق بفريق فحسب من أهل الكتاب حيث ورد فيها 
قوله تعالى « من الذين اوتوا الكتاب » . وتبعا فإن القتال إنما يوجه إلى أولفك 
من أهل الككتاب الذين ارتكبوا الفعال التى وصفت فى صدر الاية ( أنظر عزتت 
دروزة ‏ الدستور القرانى فى شكون الحياة » القاهرة » ص 75 ) ويختلف 
الشراح حول هذه الاية فالبعض يقول إنها كانت مقدمة الحملة تبوك التى تجهز 
ا السلمون ضد بيزنطة فى قيظ الصيف المميت » والبعض يقول إنها تتعلق 
بحملة خيبر » والأمر هنا سيان لأن الحملتين جهزتاً لاعتبارات دفاعية وليست 
عدوانية » وإذن غالاية لا تأمر بقتال أهل الكتاب كافة وإنما تخص منهم فريقاً 
لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرم ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق . وذلك فهم يزكيه ماجاء فى الايتيين +” » 74 من السورة ذاتها . يقول 
عز من قائل ١‏ يريدون أن يطفعوا نور الله بافراههم ويأبى الله إلا أن يعم نوره ولو 
كره الكافرون ؛ . ١‏ يأيها الذين امنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 


ع1 





إمرال الناس بالا ذل ويصدود عن سبيل الله » . وإذذ فالامر متصل عمحاد لات 
يقوم سب فريقن ص اهل الكتاب مخاربة دين الاسلام . 


ويذهت: الغينى إلى أن الاية 8 وحور صرت بالايت اث ١‏ 
من سورة البقرة تلسعخان ا كن هذا الرعم 
لا يقوم على أدساس » ثم إن الأيتيس الذي 0 والتوبة / 
8 لا تحضاك علورخرب 0 ٠‏ 5 أوصحت انفا . 

آنا الايد 3ه ورور لون ديف شين عل غارية يرنطة , 
والتفنه أن الرسوا انون بأن بيزبطه تعد العدة إنرر ال+زيرة العربية واسغصال 
الاسلام ذلى يكن 'أمامه من بد ى صيى «سة 170 م » وعلى الرغم من نكرص 
بعص أمسيحابه . الا أن يدعو !+ لى هجرم مضاد ؛ فلما رصل جيش المسلمين 
درك كانف قوات بيزيطة فد انسحبت . ولا كان الفصد س الخملة اا ققد 
مماء الرسول ب -داله دون تتال ر أعار سد حسين هيكل ‏ حياة محمد س 
القاد 5 396 ١‏ . ع 4*5 40 ) وستطيع أن يبد هذا التفسير بما جاء 

. وأورد فيما 
سن عن الأيات الكروة ... «حياايبا الذين 0 | مالك إذا قيل لككم انفروا ل 
إلى الأرقن. ارك بالمياة الذنا له 


١ 0 


بات “كر عد أمّْه س السورة قانيا الي تتم هذه الاية بيمبا 


ل تنقروا بعلب حم ا ألعا ويسنبدل قرعا غير م 
و" ريه شيعاً والله على 1 ل ىع فدير 1 إلا تنتسر و : كعد نصسره الله اد 
أحرجه الذين كمروا ثانى اثمين إذ هما ى الغار إن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
فعا نال 1ل كه مله ابل جود لم ثروها وجعل كلمة اللدين كقروا 
السفلى و كلمة الله هى العليا والله عزيز حكم . انفروا خفافاً وتقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمرن . لو كان 
عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبّعوك اولكن بعدت عليبم الشّقة وسيحافون ,الله 
. 2 م ا 1 
لو استطعنا نجنا معكي يبلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون * . 





إذ الأياكات #افور اش ضح من سياقها ‏ تعيب على المسلمين الذين تخلفوا 
عن القشتال وتطالبهم بأن ينهروا خفافاً وثقالا وأن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ف 
سبيل الله ولكنبا لا تأمرهم بقتال عدوانى . إن كل ماتتغياه الآيات هو تُحذير 
المسلميس من التحلفٍ عن دعوة الامام للحهاد . 

ويعتمد ابن حجر والحلبى على الاية 75 من سورة التوبة ب التى يسميها 
البعض باية السيف ‏ وتقول الآية « وقاتلوا المشرك 00 كافة 
واعلموا أن الله مع المتقين 4 . إن منطق الفقيبين فى الاستشهاد سبذه الآية يعتمد 
على أن لفظة ؛ كاد ٠‏ تعنى كل فرد دون استناء وها ينتبى بنا إلى منطق 
متداقض أن القول أن الآية تعنى أن 0 فرد ملم ل بلا اسشئاء ب او 
بأد يقاتل كل فرد مشرك ‏ بلا استتناء ‏ لايتفق مع المدأ الذى اوردته 
الاية هن السورة ذاتها ١‏ وماكان المؤمنون لينفرو! كافة فلولا دمر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقيوا فى الدين وليذروا قومهم إذا رحعرا إليهم لعلهم 
يحذرون ١‏ . تم إن الآية تشير إلى أن المشر كين يقاتلون المسلمين وتبعاً فإن قتال 
المشركين فى منطق الآية الكريمة هو قتال دفاعى لأن الآية استخدمت الععل 
المشارع فى وصف تتال المشركين الأمر الدى يدل على أنه قتال ضا ل مستمرا 
إلى وقت نزول الاية بل لعله باق إلى الان . والرأى الدى ارجحه هو أن لفظة 
« كافة » كانت تعنى الوحدة وليس السمول العددى : أى أن الأم ر هو أن 
يخرص المسلمون على وحدتهم فيكونوا يدأ واحدة فى قتال المشركين لأن ذلك 
هو مايفعله المت ركون فى قتالهم . وفى قول اخحر فإن الاية تحث المسلمين على 
طرح خلافاتهم وراء ظهورهم لدى قتالهم للمشركين . 

و:جميل س المستشرق البريطافى توماس ارنولد أن يقول إن النظرةإلى الجهادعلىأنه 
حرب عدوانية إنما تعود إلى بعض الفقهاء المسلمين وأن يعلق بن تلك النظرة 
لا أساس ا من القران وإنما ترجع إلى اجتزاء بعض الآيات من مواقعها بعيدا 
عن كامل مضموما ( انظر 3 ,هقانا ؛ه مستطعمعء2 عط!' -مقومطة عزة ,فامدعة 
(.8.352 ,1935 028005] ,لء 
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خاي 5 5 05 5 ٠.‏ ا حم 5 رصرل ا ! 5 5 3-4 
نقيت ايات ثلات فى القران يش أن تككون دريعة من يدعى أن اللظرية 


الأساحدة تق هاعرت الملا نشت ١‏ 
0 : فق ف 2 رم 93 


3 
5-4 


ل هذه الايات هى قوله تعالى 
١‏ وقاتلرا فى سبيل الله واعلموا آل الله سميع علم » ( البقرة / 74 ) . 


وقد بريط المراغي ف #تفسيزه التللك. الآية ينا :ونين الآية السابقة عدا 
( السقرة / 5417 ) ونصها د ألم تر إلى الذيى خرجوا س ديارهم وهم ألوف 
حذر اموت فقال طم الله مرئوا تم أحياهم إن الله لذو فصل عل الناس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرود » . ويقول إن هده الاية سيقت لاقناع المسلمي. 
بالدود عن استدائال دولتهم وحقها فى البقاء وهو موصوع الآية :4؟ , وذلك 
بالر بلك بين المعسلدمة الخاصسة والمسمله» العامة وإرار مدى تشايك المعتلحتين . 
ولأ كله الزاضي 1" هده الآبة /8 شاف ا ادرف اندو اننا ,ء الغلن لطن أن 
هذه الاءذ نزلت 3؛ أول مهد المسلمين بالمدية وفبل معركة ددر وقت أن كان 
المسلمونل لا يزالرن متآثرين سل ركهم فى مكة ألا وهو عدم الالتجاء إلى العنف 
( راسم أحمد مصطفى المراغى بس تفسير المرائمى ‏ القاهرة 1467 ع ص 
5١١ 5‏ ). ثم إن لفظة ١‏ قاتلوا » لا تعنى حدما ولزاماً أن مكرك 
القتال عده انيا لا سيما وقد تيدت الايه القنال بآل يحون فى سبيل الله » والله 
لاسو ال ' 


امار والمنافقين واغلظ علييم وماراهم جينم ودس المصير » . والحق إننا 
لا يمكن أن نفهم الحهاد فى هذه الاية على أنه الجباد العسكرى ذلك أن الآية 
تتعلق بالكمار رالناققي معأ . وم نأحكام'نظرية, الاسلامية أن المنافتين 
مسلمون وكا فلا يمكن قتاهم أو رفع السيف ف وحههم . ولو أن الجهاد فى 
هذه الأية يعنى القتال لا تقاعس الرسول مه عن تنفيذه صا-المنافقين . إن 


رالاية التاية هى الايد “'/ا س سورة التوبة وتقرل « يأيبا النبئ جاهد 


نؤقف. الرسول: من النائقين تصتفه الآية 48 من سورة الأحراب وتقول 
0 ع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على" الله و“كفى بالله 
وكلا » . والاية صريحة فى استبعاد الجهاد العسكرى فى علاقة الرسول مي 





بالمنافقين . وتو كد هذه النظرة الاية ؛ ‏ التنى تلى الاية محل المداقشة مباشرةو نصها 
« يخلفون بالل ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما ل 
ينالوا ومانقموا إلا أن اغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك حيرا لهم 
وإن يتولو' يعذبهم الله عذابا الما فى الدنيا والاحرة ومالهم فى الأرض من ولى 
ولا نصير ؛ . إن هذه الآية توضح السبب الذى من أجله طلب إلى المسلمين 
مجاهدة المشركين والمافقين فهى تتبم المشركين والمنافقين بارتكاب ذنوب 
وتطلب أن يكون الجهاد هو القصاص لذلك . ولذا فإننا حتى لو فهمنا الجهاد 
بأنه جهاد عسكرى فنحن لازلنا أمام صورة من صور الدفاع وليس العدوان . 
إن الجهاد هنا ردع يدفع عن الذات أو مساعدة للذات . 
أما الثالتة فهى الآية ١7+‏ من سورة التوبة ٠‏ يأيبا الذين امنوا قاتلوا الذين 


ك3 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين » . والحق . 
أن هذه الآية تناقش مسآلة اجرائية وليست موضوعية . فهى تعالج التكتيك 
الاسلامى وتوضح بان أسلم طريقة لزيمة العدو هو البدء يمن هو أقرب من 
الأعداء لأنه هو العدو الأكثر تبديداً . ومن ثم فإننا يجب ألا نتوسع دون ميرر 
فى تفسير الآية فنزعم بأنها تفرض حكما موضوعيا عاما ينطبق على الكفار 

ويريد مشكلة فهم أحكام الايات القرائية بالنسبة للجهاد مايقول به نفر من 
المستشرقين الذين قد يكون هم بعض العذر لأن الكثير من ترجمات معانى 
القرآن الكربم ليس دقيقاً . 

ويحلو لى هنا ان اذكر بأن من بين الوسائل التى يسلكها القرآن الكريم فى 
تعلم الناس اعطاء الأمثلة العملية والتعليق عليها هداية للبشرية ‏ ومن ثم فإذا 
أورد القران نموذجاً على أنه حسن فلا بد أن يكون هذا من بين اتماذح التى 
التى ضربها الله للناس فى شأن العلاقات الدولية إنما تتعلق بالدبلوماسية 
اليبودية . ومن أمثلة القصعن القرانى ذى المغرى الدولى قصة فرعود ١‏ إن 





فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يدبح ابناءهم 
ويستحى الساءهم إنه كان من المفسذين : وتريد أن تمن عل اللدين استضعفوا 
ف الأرضن و «تعلهم ألوحية ونجعليم , الوارتين » ونمكن لمم ؤ فى الأرض وترى 
فرعول وشأمار. وجيردهما منب. «اكاز يمذرول » ( القصص / 4 5 ) إن 


الاحافلو الك ويه را > الوا وي ىصوت ااي و قا لا ا 


تثار الس أأ عسرلد الله و ١‏ كال فى "ساد | “مبرة ارط لباب ٠‏ . 


(يرء - 7 .)١١١‏ والوضوع عل بار 


4 


اع أن ماده بعيك عن الى هذه 


الد, ا 5 5 8 عماقيهت لياه 7 ده العحالة 5 
ثبي 1 4 5 ع اد م 3 5 
0 2 بألد سر / 3 3 3 اونا ٍِ ( اك كينا الخترى 5 لهب بجر أء انا ل ال 
٠ 000 5‏ 8 لماك 0 5 3 8 3 ار ا 0 نااء االنام ,5 إنا 0 ا ١‏ را كل 0 06 


ٌ ةن 8 رسانا | لتمارت | ١‏ أله دي ديد ١‏ فاينياه لكان رالعغل ل 
00-85 ا 0 ف ل مكيل الى أضرد الد؛! كن 0 زر سيلا كاه متغصلة 


8 الي سر سلما اطح عسل مما ياد حل اف ذلك العرهب 5 


لز أسبانات بالاساذم 50 ارل لق تلات درل سه بيز عله وخارس 
٠‏ الع 03 4 وفك عار ب ال" سلام اتنين ميا لل ام النالنة . حار 2 وتعاة 3 وفارس 


- نما يال 517 بالمدوان «أمرا زد |! نا اود والخنساء 3 م اعليكة قتدك سار مسها 


أ 
ا ا حمالم 
عل وفاق اذ عدر الرسو ؛., 6 سس درعاداتبأ “الم تنا 0 المديلتين بالمدوان 


ل ن أن او ا المها-حرين 6 رآبت أن تسلمهم امت ركين وتايست بعك 
ذلك سياسة الود والصداقة » فكانتت علاقة المسلمين بها س بين الأدلة التي 
لا يرق إليبا الشك على أن سج اا الاسلام 20 تكن عدر أنية وإنما كانت 0 


ولى يكن الفقه التقليدي تأكثر توفيقاً ف فى تفهم الحديث الشريف المتعلق 


بالجياد ل وأود بادىء ذى بدىء أن اذك كر نحديث الرسول 2 الذى وصف 


؟ه 





فيه المسلم بأنه ١‏ من سلم الناس ص يده ولسانه » ويذهب البعض إلى أنه ١‏ م 
سلم المسلمول من يده ولسانه » . إن هدا الوصف هو الخلفية التى يجب أن 
تفسر أحاديت الجهاد فى اطارها . 


بورد العيتى, ف ا المنايه ( قول. اأرسرل ١‏ إل الدهاد باق إل يرم القيامة 0 


0 0 2 : 
يما الس ا سا أ أجلي > أل نمم يه ترم هذا اليد تسم لعا ماك لالت ١‏ 
7 1 ءا . , 5 3 ٠١‏ 
ا 1 ١‏ 
وساف ل ا لتب عن الو و و 3 يام ٠‏ 
١! 1!‏ 1 1 ا 5 01 | 
سأى ايلاد إلى ١‏ ليا م اساي تسمه عا آل المسلمين بسع اسل( اايق عار قيار 


والحديث الثاني شول ١‏ أمرت بآن اقاتل النادر, تو يشبدرا با ' إله ا“ 


1:1 

لله » . وطبيعي أن. الحديث لايمكن أن يناقشن الفراب ولذا فانا لامدى أن 

يدهي شذا الحديث سل أنه أمر .ميا.. عدوا حي إل القرات تنا اورن .سد لا 
ليه ام ءاس . إن الأ انو اقفر لاوا ا و ا ا 

وني أي" التداور اذى ند اه مقف عبرت شاه الباس إل الع ايا 


الاسلام بيبا يفول تعالى ى محكم كتأبه ٠‏ أمع. إلى سبيل ردك بالحكءآ 
والموعظة الحسنة). وإذب 0 المطقى لك صر أنه 31 يتعلق يماج 
مرت واما بعاين دامبات الحرب 0( اق ول ار نان اسل نس يسيئر أن الرسدا 


١ 
3 0 5 1 1 5 00 ايده‎ 
. عيِحْي قد أمر بانهاء القدلى إذا ماشها. الساس, الذير, بتأايم برحداية الله‎ 


ولاانحى أن "الرسول قن مرح دمي اذا اشير رع التدال عه نا ععاره العا 


3 


الذي ايمس شه ثرر 85 0 و إن أسعا ل ن امسر دين أسف دار 0 وأحره يل سبح اكلام الله 


3 أيلعه مامد دلا؛ 0 بانيم نوم > تعلاموكد ار الموية / 1 0 


. 


وبصاب عل ١‏ لعدل ا ل يتفبل فكرة أن الرسول كان يبشر حرف عدوانية فى 
ظروف “كتلك النى عاش با وقاء ذات باعتداء قريش عليد فى مكة تم ظلب 
قريش تلاحقه حتى بعد هجرنه إلى المدينة . وقد جعلت منه قريش نخارجا على 
قانونها بل إنه فى داحل المدينة كان يواجه المافقين والمبرد فكيف يتس 


جا 


اوربك 





للرسول مين وقد خبر تلك الحياة القلقة أن يكون معتدياً وهل يمكن أن جد 
تفسيراً لالتحائه إلى القوة فى غير مدرك الدفاع الشرعى . 

باعى البعض أن الزوح المدواية: بدت اق“ الرساقل الى ببعشا .با الرسول 
إلى ملوك وحكام الدول امجاورة » وتلك دعوى لعمر الحق باطلة فالرسول 
يه كان يدعوهم بدعوة الاسلام وينصحتهم بأن اسلامهم يوفر لهم السلام . 

وهكذا أقول فى صدق وإيمان إن الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة 
لاتتبض دليلاً على أن الجهاد فى النظرية الاسلامية جهاد عدوانى . ولقد ذهب 
فقهاء ل ابل ل ابن عمر وابن شيبة وعطاء وسفيان التووى # إلى 


أن ارت واجبأ دينيا وأنه لا إلزام فيها إلا بضد من يعتدون على 
لي 
و م ا ا ع 0 


لقد كان العمود الفقرى للسياسة الخارجية لدولة المدينة فى عهد الرسول 
هو العمل على توحيد العرب وهو قريب مما نطلق عليه اليوم مصطلح ٠‏ القومية 
العربية ؛ , ولم تكن هذه السياسة لتتقيد بمبادىء القانرن الدولى فى مفهومها 
الدقيق لأن القانرن الدولى لامبتم كيرا بنظريات القوميات ولا بامقطوات 
التومية التى تؤدى إلى تحول الأمة إلى دولة . ولذا فإننا لانستطيع أن نقيس 
العلاقات الدولية الخارجية للدولة الاسلامية الناشئة حيال الدول غير الاسلامية 
على نمط السياسة الخارجية للدول المعاصرة لأن الكثير من مفاهم تلك السياسة 
كان موجهاًإلى العرب . ذلك أن النظرية الاسلامية تعتبر أن الوجدة العربية هى 
حجر الزاوية فى تدعم أركان دار الاسلام ونقطة البداية فى دعم الاعلام 
إلاسلامى . ومن ثم فإن نعض التصرفات التى وجهت للمشركين العرب والتى 
ند يري فيا بغش الفتهاء يكذ لساك ادر إن عق نموذجاً للسياسة العامة 


غ6 





للدء لة بلاسلامية . وم ذلك فان الدولة الاسلامية ' نتخذ قدا عد انيا من 
مش ركى أنعرب عل 5 ما عاناه البى من عدوانبم و مالقيه من عتم لقد 
رصد مش كو مكة جائزة سخية لى يأ تمحمد حبا أو ميتاً واتصلوا بعبد الله 
سس خخ 2 اماق فى المدينة ليل من محمد . واستخدموا قوافلهم فى الشتاء 
والصيى لاستعداء القبائل عليه » وشحعهم اليبود فى مسعاهم . ولم يكن عحباً 
أن يعلنها أبر جهل عالية مدوية فى الحرم أمام سعد بن معاد إل عداوة مكة 
للمدبنة لن عبدأ مابقى محمد بين طهرانى أهل المدينة . وهكذا كانت ححياة 
الرسول فى خحطر والمدينة تتوقع ح ركاب عدوابية من مكة بين مخملة واسرى بل 
وتهددها حرب اهلية فى داحلها ‏ وسعا فان.ر-حللا' يعيش فى متل هده 
الظروف لايمكن أن يقال عنه إنه معتد إل هو ملا إلى القرة صد قردى لللود 
عن دينه وداره . 

أما علاقة الرسول ببيزنطة فيحب ألا يغيب عن بالنا ونمن تقوميا أن 
سوريا._وهي الحاجز بين | لجزيره ربيزبطةأرض عربية و المعاي ,إدااترا حل 
ف -حوزة القومية العربية . ومع دلك فإن أول حملة وجهيا لرعرل إل لعيرنا 
كانت لأغراض دفاعية ٠‏ ويعترطر , البعض بزعم أن هذه الحملة كانت انتماما 
لقتل الخمسة العشر مسلماً الدين وجههم الرسول مُه إلى ذات الطلع للتبشير 
بالاسلام . ويزعم آخرول أن دلك كان اقتصاصاً لمثتل مبعوثه إلى حاكم 
بصره . واللحق إبنا حتى لو سلمنا بصحة هذا الاعتراض فإنه يزكى أن الجملة 
كانت رداً على تصرف عدوا ضد المسلمين . كدلك كانت حملته إلى تبوك 
حملة دفاعية يا أسلفت . 

وهكدا فإن الرسول لم يشن فى حياته حرباً هجومية وإما كانت حروءه 
كلها دفاعية » الأمر الذى يوٌكد أن الجهاد دفاعى . 
حم سلف أن ف> فكرة الجياد العدوال هى من تخلق فقه زاغ بصره فل 
القران وضلت نظرته فى الحديث وأن انذهب التقليدى إنما يعكس 
بالظروف التى عايشها فى العصرين الأموى والعباسى فلا غرو 0 





مقارنة بينه ويين التصور إلاغريقى الرومافى للقانون الدولى من -حيث الطبيعة 
الدينية للحرب وتقسم العالم إلى قسمين : عالم الرومان وعالم البرابرة . 
إن القاعدة الذهبية التى تحكم نظرية الحرب فى الاسلام هى هيما اعتقد قوله 
تعالى ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » ( البقرة / ١18‏ ) . 

إننا نعيش اليوم فى عالم يحرم ولو نظريا ‏ استخدام القوة أو التبديد 
باستخدامها وبضيق من حدود الدفاع الشرعى ومن ثم فإن التفسك بالمفهرم 
التقليدى للجهاد عل أنه قتال فيحسب قد يضيف ذريعة يحتج بها الطاعنون على 
فكرة السلام فى الاسلام . ولا إخالنى إزاء هذا إلا مؤيدا للرأى بأن الجباد 
يمكن أن يعنى اليرم مفهوما أوسع يشمل ‏ إلى جانب القتال ع وسائل 
أخرى من الاكراه غير العسكرى ولعل الاكراه غير المسكرى الفوذجى هر 
الاكراه الاقتصادى ذلك أن الاقتصاد عدا فى العلاقات الدؤلية المعاصرة ممثابة 
عمودها النقرى . ومن ها فان الحزاءات الاقتصادية قد تكون أشد وأنكى 
فلا عرو أن اصئف المقاطعة البترولية فى أوائل السبعينيات على أمها صررة من 
الصور الحديثة للجهاد . وأجد لقونى هذا دعامة فى الآية الكريمة . ٠‏ وأعدوا 
شم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ( الانفال / 60 ) ذلك أن رباط 
الخيل قد يككون إشارة إلى القوة الممثلحة » أما لفظة ٠‏ القوة ٠‏ التى اطلقت دون 
قيد صرف إلى كافة أنواع القوة » وفى قول آخخر فإن القوة ‏ وقد وردت 
دونأرصاف_يجور أن تكون قرة اتقتصادية . وأراق غير مجائف للحق 
ولا للمعرفة العلمية إذا قلت إن البداً العام فى السلام هو « فما إستقاموا لكم 
فاستتيموا لهم إن الله يح المتقين » ( التوبة / ؛ ) . 
يهدون باحق وبه يعدلون : 

بيد أن الذى احب أن أسجلههناهو أن الحضارة الاسلامية تحملت أماءة 
التقدم الاسسانى فى الشرق ومناطق من الغرب خلال العصر الوسيط » وأن 
الفكر الاسلامى كان المعبر الذى عبرت عليه أفكار ثقافة اليونان والرومان إلى 
الغرب سواء أكان ذلك عن طريق إيطاليا واسبانيا أم إبان الحروب الصليبية . 


كه 





ولا نتسى ‏ ونحن فى مجال التحدث عن الخلفية التاريخية للقانون الدولى ‏ أن 
الفقه الاسلامى كان أول فته يمير فى الدراسة بيس القانون والسياسة . وأن 


دراسة القانرت الدولى ب كفرس من الدراسة القانوبية الخالصسة ‏ قد تعفقت 
على يد امجتهدين المسلمين قبل نيف وتمابية قرون من ظهور جروسيوس وأسلافه 
من الفقهاء اللاهرتيين العريين . وتفخر الاتار الاسلامية بكتاب ١‏ السير 
الكبير » محمد بن الحسن الشيبانى الدى يوضح أحكام سلوك الدولة الاسلامية 
حيال المشركيس والكفار . بل وقد سبق هذا 0 فى تاريخه مراسم جراسيان 
5 بثلاثة قرون إد صح أن نعتبر هذه المراسم بمتابة تتنين مبكر لتابون 
اسخرت: العرى 5 
يقول نيس إن السلئن قد وفيعوا قراغلا إنسابية للق فل فيل ع ميك 
وهى التى أحد. منبأ الاسبان أفكارهم الأ ولى ؤ فى أحكام المرت -1 21065 ,ولواح ؛ 
( 201-210 .مم ,1594 روعالعسائظ بلوماماممع ارا ألا نال قعمأوم0 5ع[ . رعو 
فى هذا حق لأننا نشهد مدى تأر الفكر الاسباق بالمقاه, ال نسلانية إما رسا 
إلى القواعد التى ضمسبا الأجزاء السبعة دهششاهدم 6اهر5 الاسبابيه . 
لقد كانت دمشة ق و بخداد وقرطبة والقاهرة مهابط بل التراء ومراكز النقادد 
وفيما بينبا و أوروبا غارقه ف 0 العصر الوسيط تا مارس العرب. 
نشاطاً تجارياً ملحوظا رصل بهم إلى أقصى الشمال دليله العملات. العربية 
الكتيرة اله لتى عثر عايبا ى الشؤيد 000 الطرين ‏ أى طريق التتجارة ‏ 
كار للعرب تأتيرهم على المبادىء القابرية عموما » فلا غرو أن يشيد بعض 
المستشرقه ن بالمستوى الرفيع للمكر القانونى الاسلامى وخاصيته المتجددة النى 
أهاته لأن يبقى يمور أنه مع مسيرة الزمان . 
إنتى لا أدعى أن الاسلام جاء خخلاقاً فى كافة مناحى الدراسة القانرنية 
ولكنه كان على الأقل ‏ يمثل وثبة عريضة بالنسبة لا مسقه من نظم إغريقية 
ورومانية فهو أول من رتب أحكاماً تقر للعدو بحقوق راضحة سواء أكان ذلك 
فى الحرب أم فى السا , 


لا 
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وإذا كانت بعض المؤلفات قد ذكرت طرفاً عن المعاهدات التى أبرمها 
إمبراطور ييزنطة ‏ ثم من بعده المدن إلايطالية ح مع حكام المسلمينن على أنها 
من عوامل التأثير فى تطور القانون الدولى ناسبة ,ذلك الجهد إلى بيزئطة أحيانا 
وإلى المان الايطالية أحياتاً فإنه مكن أن ينسب أيضأ ‏ وعلى المستوى ذاته ‏ 
للدولة الاسلامية . 

قلت فى خطبة الكتاب إن بعض مؤرخى القانون الدولل الغربين يتبمون 
القائرن الدولى الاسلامى يأنه غامض وشحيح القواعد وأن أهم موضرعاته هى 
الحرب ( 51 .8 ,.أك .086 ,تقننو6ككنالة ) . وهذا القول فيه افخات وقصور . أما 
أن احكام القانون الدولى الاسلامى غامضة وشحيحة فهذا ماأتولى الرد عليه 
على مدى الدراسة التى يشملها هذا الكتاب . وأما أن القراعد التى اهتم بها 
الفقهاءالمسلمون التقليديون كانت تنصب اساسا على الحرب فهذا أمر مرجعه 
ظروف الدولة إلاسلامية التى عاشت فى حروب شبه مستمرة . وسبق أن قلت 
إن جروسيوس سلك المسلك ذاته فى كتابه عن الحرب والسلام ولم يكن هذا 
مأحذا يؤخذ عليه لأنه إنما كان يستجيب إلى حاجات عصره . 


ليس من جدل أن الدولة الاسلامية ‏ التى قامت منذ منتتصف القرن 
السابع الميلادى # جاورت بتخومها فى العصور الختلفة جماعات غير 
إسلامية » وأن الدولة الاسلامية قامت بينها وبين تلك الجماعات علاقات 
تطلبت وضع قراعد لتنظيمها » ولذلك أورثتا' الدولة الاسلامية نظاماً من 
القانون الدولى هو مانعبر عنه بالفقه الدولى الاسلامى . وقد حرت عادة 
الفقهاء المسلمين الأوائل على معالجة ذلك الشطر من الفقه تحت عنوان ‏ السير 
والمغازى ) لأنها كانت فى غالبها سيرا فى المغازى . 


« والحق أن تلك المجموعة من الفقه إلاسلامى لم تلق ماهى جديرة به من عناية 


الباحثين المحدثين فى تاريخ القانرن الدولى العام وأحكامه إذ تزعم جمهرة من 
الكتاب الغرييين أن القانون الدولى المعاصر هو ثمرة من ثمار الحضارة المسيحية 
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أن جدرره الأول تعرد إلى عصرى الاغريق والرومان مسقطين من حسابهم 
حقبة العصر الوسيط حيث ازدهرت المبادىء الدولية الاسلامية . 


إل تبين الحقيقة فى هذا الخصوص يقتضبى أل نقارد ماخلفه لنا الاعريق 
والرومان من مبادىء دولية بما هو قائم إلان لنرى ماإذا كانت الأفكار الاعريقية 
والرومانية هى حقاً الأصل التاريخى للقواعد المعمول بها الآن أم أننا يجب أن 
نبحت عن أصل تاريخى آخر هذه القراعد . 

عرفنا ثما سبق أل القواعد التى وضعت لظم العلافات الدولية فى عهد 
إلاغريق كانت قاصرة على علاقة المدن الاغربتية بعضها بالبعض الاحر . فهى 
إذا كانت نظاما خاصاً بشعب من حنس واحد يتكلم اللغة ذاتها ويدين بالعقندة 
عينها ويرعى عرفا مشتركا » وإِذ كان قد انقسم إلى وحدات سياسه تميرة . 
أما التعرب الأحرى فكانت شعوياً بربرية » وكان هم المدن الاغريفمة هو إن 
تفرض سيادتها عليها وتمتد سفودها إليبا . ولعل خير مايركى نظرتنا ى هذا 
بالمضمار هى سياسة الاسكندر المفدولى الذى سعى إلى السبطرة على العالم أجمع 
ليجعل منه مملكة واححدة تدين للاعريق ,الولاء والطاعة . هلما انبارت الدولة 
الاغريقية والت الامور إلى روما الت معها كذلك فكرة السيطرة العالمية ؛ 
وفعلا تمكنت روما س ححعل البحر المتوسط بحيرة روماببة . وبفضل هذه 
العسكرية الرومابية عاش العالم فترة ما فى سلام يسميه الموُرحون بالسلم 
الرومانى همقهه8 عوط . وم يحص هدا السلم قائما على تعادل القوى بين دول 
متساوية بل كال نتيجة روح مسيطرة تسعى لقيام دولة عالمية . وهكذا نحد أن 
علاقة كل من الاغريق والرومان بغيرهم قامت على نزعة الغلبة والاستعلاء ولذا 
فإن قانونهم الدولى ‏ إن صحت التسمية ‏ كان يبدر كل حق للمحارب 
ولا يجعل للعدو الأجنبى حتأ سواء فى السلم أم الحرب . فهل بمكن أن تقول 
إن هذا التراث الاغريقى الرومالى هو الأصل التاريفى للقانون الدولى المعاصر 
لا سيما فى نطاق الحرب حيث نقر اليوم للمحارب محقوق تظل ملزءة لخصمه 
على الرغم من قيام الحرب !؟ . 


ع 





لا أظن أننا فى حاجة إلى إعمال الفكر لنفى الصلة التاريخية بين الفكرتين : 
الاغريقية الرومانبة والحديثة . وإذن فأين نتحسس ذلك المصدر التاريخى ؟ . 

قد يقول قائل إن المبادى المسيحية هى المصدر التاريخى هنا » ولكن هذا 
القرل يتجاهل فلسفة المسيحية التى كنادى بأن تدير دك الأيسر لمن يضربك 
على نحدك الأيمن وأن تضع سيفك فى مكانه لأن كل ماأخذ بالسيف يحطمه 
السيف » وتمنع على المسيحى أن يطلب إلى الدولة حمايته باستعمال القرة » يا 
تتجافى قول السيد المسيح بأن مملكته ليست فى هذا العالم . ليس منطقيا أن 
تدكر المسيحية استعمال القوة و6 تمج الحرب ثم نقول بعد ذلك إن نبادلها هي 
المصدر التاريخى للقواعد التى تنظم الحرب الحديثة ١‏ ويزداد الأمر فرعا إذا 
علمنا أن المبادىء الحديثة للقانون الدولى وضعت فى وقت كانت اوروبا أحوج 
ماتكون عن اى عصر مغى إلى ) قوة أخلاقية بعد أن علا الصداً البابوية وران 
الدرن على الكنيسة !إ! فى حد دعى جروسيوس إلى ان يعترف فى مقدمة كتابه 
« قانون الحرب والسلام؛ بأ الدول الأوروبية تسلك ؛ فى حروبها طرقاً ينلدي 
ا جبين البربرية . 

لقد كان خحوف أوروبا من قوة الاسلام الفتية التى تحاصرها من الشرق 
والغرب هو الذى وحدها لأول مرة منذ أن اعتنقت المسيحية تحت راية 
واحدة خخاربة الاسلام . وكان اصطدام المسيحية بالاسلام موذنا م بعصر النبضة 

فى أوروبا تلك النبضة التى قاممت ها , 00 م 
إن كثيراً من الكتاب الأوروبيين الا وائل فى القانون الدولى ‏ أمثال فيتوريا 
2 واياليا لديم : م معن ا هؤلاء 00 ن الذين ليس 
تأثرو ابالكساب الأسلامين حيث سبق 2200 37 د فةؤ 2 
سنا وا ع د اين » هل ولب أ نب عن ذعن أ اش 
لكر كاري او ل ل 





الفقه الدولى الاسلامى هو أحد المصادر التأرينية للقانون الدولى المفاصر . 
ويشاطرنى فى الاقرار بمكابة الفقه الدولى الاسلامى من تاريم القانون الدوللى 
العام بعض فتهاء الغرب أمثال ئيس (لمك .مم ,لكك .مه ,للح ) ووارى 
(.1889 انها وعلط ,ربوا لقمم ل وممم م1 رز ,كلا#كاهه8/0 ) والبارون دى 
تاوب 1 26 ( فى مقال له بمجلة أكاديمية لاهاى ) . 


ومن هذا العرض الوجيز يتضح مدى تجنى من ينكر الدور الدى قام به 
الفقه الدولى الاسلامى خلال العصر 2 سيط وأثره ع لى القانون الدولى المعاصر 

فى مرحلته التكوينية على الأقل . الأمر الذى يزداد وضوساً بما أضمنه هذا 
الكتاب من شرح لتعالم الاسلام و مقارنة لمفاهيمه فى مجال القانون الدولى . 

ويكفى أن اشير هنا إلى أحد اباء الفقه الدولى الاسلامىوهوالشيباق 

يقف من الفقه الدولى الاسلامى مرقف الأبوة ولذا قد يكون مناسبا ‏ 
نعقد بينه وبين جرو سيوس الملقب عند الغربيين بأبى الفقه الدولى ‏ مقارنة 
وجيزة . 

لدو ناك ل فى أن كلا افقيين قد خص العلاقات الدولية تجزء كبير من 
عنايته وأنهما بزلا فى ذلك اه الصدارة بالنسبة 
للأجيال التى الحقت . ثم فلا يكون من قبيل المغالاة أن نقول إن 
الشياق ‏ الذى تلق ناف مره الكيو - اراء ققهية مفصلة هو أهل لأن 

يسمى بين فتهاء المسلمين بألى السير وبين ققهاء القانون الدولى العام بأبى 
القانرن الدولى من حيث إنه هو الذى دون لنا مجموعة كاملة كانت بح أول 
مدونة تناقش قواعد القانون الدولى بوصفه علماً قانونياً له كيانه المستقل . وأنا 
لا إتجنى بهذا على جروسيوس الذى جاء بعد قرابة نسعة قرون والذى عاش فى 
تخضازة وثقافة ومبادىء تأثرت إلى حد كبير بالاسلام وثقافته » ولنقارن على 
سبيل المثال ‏ لتزكية ماأقول ‏ آراء الشيانى والقواعد التى ضمنها سيره 
الكبير نفقه جروسيرن فى خصوص حت الغنيمة ‏ وهو البحث الذى أقعد 
جروسيوس مقعد الأبوة ‏ ليتأكد لنا أن استاذية الشيبانى لابمكن إنكارها فى 
هذا المجال . 
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والححق ال الثقافة الاسلامية كا <. قادرة على أن تسهم تجباء أكبر فى تطوي 

ري ده 5 2 9 2 ١‏ ل 52 
القاترن الدو لي ولا التتطيعة التى سطرت عل علاقات 2 بالعر اسن السلييا 
الموقى المتاادى لكل عنما 3 3 . ولا يمكن أد بصب العلاقات التى 
قامت 6 اأدرله )با بكاياةه تعلال لعصر الوسبط نأا كانت عل 
حاب كير من الاضية “مل ال - ., مى السهارات المتعددة التى تبادلها الطرفان 
والرايا التى تحيا حليفة السك ,م لجاع ل ن المشدس لبس * ري إد م 
تلن هامرم السلاقات مدادداثث 0 الجانيية ررعا كانت لحرو ب الصليبية هذى 
اكد أحدات المدتمر الو سيدا ائى. ١‏ * بالثابون الدر دما يتعلق بعلاقة العرب 
والمسلمون دا لسدوحية الاأرروبية اد خليت [ا جدد اروب العديد سس المعاهدات 
بس أدراه احساسين وقراد القرات الصليبية وأمرائها كا أرست مبادىء لقواعد 
م الا 3 الدى أدكر ما ها قت ل الى رو بيك الى أحذها العرييود عن 
المسامين بأدسيحت نط ل الشرد «اللدار 2 د هم فيما بعك . 


و كان الأسرل أن يؤدى التفارد؛ يبس فرنسا وتركيا الذى تمثل فى معاهدة 
6 سسأت تت أن كانت براعء القاسسون ال-_دولى الحديث على و شك أن 
تتمتح ‏ كان المأمر َأ يؤدى إلى مزيد من التعاون والتكامل بين الحضارتين 
لولا غلمة المقكرين الذي استبجنوا هذا الراة ٠‏ وأكتر سن هذا أن أوروبا م 
تكن على استسداهد لاستقبا! تكن عم الهة الأروقية لدم له العضة دفة 
النشأة . 
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الفصل الثانى 
فى 
التنظم الدولى الراهن لدار الإسلام 

« إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » 

الفقه التقليدى : العالم داران ( اسلام وحرب ) : 
لعل أول تصور للتنظم الدولى فى الاسلام كان محاوئة الرسول يِه جمع 
الاقالم النجاورة ‏ فارص وبيزنطة ومصر والحبشة ‏ تحت راية الاسلام عن 
طريق العرث التى ششخصت إل تلك اللاد م رس ع َه من معاهدات 
اموا عهود لأهل الكتاب فى مناطق متفرقة من اللنزيرة العربية يا 
فإن ذمة الله ورسوله ‏ فيما أرى ‏ كانت قاعدة التنظم الدولى الاسلامى 
| المبكر . فلما انسعت رقعة الاسلام وقويت بفضل الله شوكته انهه الفقه إلى 
كيل ذاتيته وجمع كلمته فابتدع ا شاملاً يقسم الجماعة الدولية إلى 
دارين : دار أسلام ودار حرب . 


لقد انشغل الفقه الاسلامى منذ باكورة أيامه بتعريف دار الاسلام وتميرها 
عنكدار الحرب ولكن الفقهاء تفرقوا شيعاً ف تحديد مفهوم الدارين . 


نيال من يضع تعريفاً كن دار من الدارين على حدة . وذلك المباح هو 
المفضل عند اولكك الذين لا يقتصرون.على الدارين فحسب بل يضيفون دارا 
ثالثة هى دار الصلح أو دار العهد أو دار الموادعة » وهؤلاء هم الشافعية .. 
والدار الثالثة دار تستقل بذاتها عن دارى الاسلام والحرب ولكنها تدفع الجزية 
لدار الاسلام أو تتنازل عن جزء من إقليمها لدار الاسلام . وأحب أن أدرج 
هنا مايطلق عليه العص 1 دار الدعرة حيث تتوفر للدعوة الاسلامية 0 
التوعية بها فلا تلقى عنتاً ولا شررا . ويعتمد هذا الرأى عل سابتتين 


صاابته 


الاسلام إحداتما عيد الاسول علوته. لنصادى نجران إذ أمّهم عل 75 
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. ا 5 #ر ١‏ 5 5 أ 
و اسيم لقا الام سا اك ابعص يحيف: الورضع عل اند اهل لان 
1 17 0 0 
التراايق يي تار جا رو لمي خررة يزب القالي «العيدا الدكنء اوم عند الله .ين 
معن 1 اال ناا لع 3 اهل الثر دهعل أن صذها ححافل لعرتب 
عن بأإخكدد., . شيك ميك المه ١‏ لحماية 1 سلسن و الد مي الذييى يعبرد ل النوبة 


57 ترا الهله ١‏ صريية 1 ل ارقاو ين 0 الحمفية لا يرود فى هدا العمد 


00 
524 
0 0-2 5 5-5 8 3 

وهاك م دار الاسازم و ماعداها يه ل دار سجرب أو العكس 
و5 : ع 1 ب 0 3 0 506 ّ 2 
بالعحس رشرلاد هم أسكمية 6 شهدم ا تصورود أل تقى دار بعيدة عن طائلة 


المت الأساادى 0 3 فدار اا سلام عيدل هدأ الفريى الا 5 


ى حيبت يرمع 


5 


لاع دجس ا“اساددى و تعلو سيادته وماعدا دل»ك دل ر عجرب 


2 5 اسى 5 0 الخرت فى الم 55 ق عليبا معيار أ و حر من المعيار كك 
اللاليى . دماشداشا ثدار اسلام : 
)1١١‏ 5 0 احكنام الاسام سبيا كك التطبيق 2 ربرعها . 
:أمن المسلم اليس على نفسه وماله . وتكرل إقامته فيها 


والقر 1 ماقا الدوي حر ف رااان ندعل الاتال الى لا سيد 
ها ضمن دار 5 يستطيع المسلم أل يحد فيها كا 0 
تخضع الحكم الاسلام ( الشوكانى ل نيل ادْوطار » الطعة التانية ‏ القاهرة 
7 ص11 74 ). 
الفقه التقايدى . نقد وتعليق : 


إن الرأى عندى أن الفقه التقليدى فى تعريفه لدار الاسلام ‏ على الرغم مأ 
بذله سى جهد - إما ييسط القضية أكتر نما يهب بل إنه 5 قد يصل ف التبسيط 
إلى حذ السطحية التى تفار أمام حقائق التاريْم ووقائع العصر . نكيف على 


هدى تماتدمت ل[ نعف الدولة البيرنطبة »؟لقد الترمت بيزنطة ف فترة بدفع 
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ضريبة للمسلمين فهل أصبحت بذلك دار 0 
القرل » ذلك أن ماتعهد تيودومير بدفعه ‏ ف القرن الأول لليحرة ‏ 
المسلمين لم يكن أكثر من نفاق أراد به تحائئى بطش المسلمين !! أ مياد 
فرصة الانقضاض عليهم » فلا عجب إذن أن تنقض بيزنطة # أو تحاول 
تنقض ‏ عهدها ل 
امبراطورها نيسو فرس وأسرته أن يدفعوا جزية إلى جاب الضرية 
.هم ,1953 ,عتمطقآ ,عمد عه أعنمهه© ستاوناة 11 مآلا رقلة1 1ل مرج ) 
.9192 


ب| ل إن الأمر يزداد صعوبة اليوم إذا نحن أردنا أن نتخذ من التعريف التقليدى 
معياراً لتحديد هوية الدول . فهناك دولة مثل تركيا التى يدين شعبها وحكامها 
بإلإسلام ولكن قواننبا تسمح بما لا يقبله الاسلام ؛ وأحرى مثل السنغال التى 
تعتشق غالبية سكانها الاسلام ولكن , ولى أمرها ( رئيس جمهوريتها ) غير مسلم » 
وقد يكون الأمر بالعكس ٠‏ 5 كان الحال فى حيدر اباد فالمهراجا مسلم والناس 
فى معظمهم غير مسلمين » ففى أى الفئات نضع هذه الأقايم ؟ كذلك يثور 
التساؤل بالنسبة للإقلبم الذى يسيطر عليه البغاة العصاة أييقى دار إسلام كم 
يرى الكثيرون ‏ أم أنه ينقلب دار عحرب إذا انفصل عن دار الاسلام بدار 
حرب ؟. 


على كل فقد دبلت فكرة تقسه م العالم إلى دارين وطوتها السئرن مع تعاقب 
7 بيد أن فكرة + جع العمل الاسلامي 1 تنه غن وال المصلحين ولم 
بدا فى نفوس الدعاة المتحمسين فتبدت خلال القرنين الأخيرين فى صورة 
دعرات ومبادرات إلى عقد مؤّتمرات إسلامية غلب عليها فى البداية الانطواء 
تحت ظل الخلافة العؤانية ثم تجسدت فى مؤتمرات التأم عقدها فى القاهرة ومكة 
المكرمة والقدس خلال الفترة من سنة ١50 ١374‏ . واستمرت الحهود 
خلال وأثاء الحرب العالمية الثانية وكان الحج دائماً مصدر الايحاء بعقد 
المؤتمرات الاسلامية . ودارت عجلة الزمان حتى قيض الله للمسلمين مؤتمرات 





1 1 0 أ[ 9 ١‏ 00 
الاسلامى واشرى و 38 ل 2 رات أدللامية 0 سممر (سة 7 واشاء ' فيسا 
١‏ ا تف 0 أ ء ]ا ء ١‏ له 0 / 
0 المقص,ى الس درسي اسرعحيك اننا نايا وبراعه بكلمة مو جمرة كم اتبع دلك 
3 8 
ا 0 3 : 
بمعدالة شر وار األتييم ب !كر ميد ظير 4 سالامية 0 راع معريدا من التعصيل 


للذكيزر 1 الااعل فى كتابه ١‏ أصرل التعفلم الاسلامى الدول 6 


ول أود ل مل أن أعرض للسظم 0 اللمافي تدده أن 
ألليى ..اى جدود اغراض “مدا البحث ‏ النرعات. الجارية التى تحاول أن 
رات ريما غاب ااال الول العاسن أ 0 عات الرئيسة الثلاثة التالية : 
١‏ فإربة “رعديا ليباء وتنادى س.ر عالمى, ثالث يوفق بين الاشتراكية 
والرأسمالية ,ستدم لذلك تصورا يحاول إقامة ديمقراطية تطوع مفهومها 
الاغرية 000 5 الراهنة . ولكن هذه الدعوة تلقى معارضة 
ذاياة عر صر ص الدر ل الاسلا 507 
7 لس بزعة 1 دماعات الاسلامية التقليدية. وتسعى إلى رتق, الانقسامات التى 
تعرف أ بام إلا سالامى المعاصر فى ظل تتابيق كامل لأحكاه , القران 
رم ولانائ اادصوة صداسا ى, هبات 1 صلاح الحديتة . وجدير 
لذ أن احقد بن بلا ب الرئيس الجزابرى السابى ‏ اسنوحى تلك 
ال دار دس الماشصة للحكم المبالى ن الجزائر 


5 


رو 
ل 
الك 


ا أذ هده الرسه تفابل الوم سبر, .ار الاسلام ودار الجاهلية 
دشوى كن الحكم كُ معظم دار الام 4م هو بغير ماأترل الله 
وقد ترنب على هذه الرعة أن سحلت النورة مل الحهاد وأصبحكت 
هى وسيلة دعاتها لاستعادة دار الاسلام التى يأملوما . وهى بذلك 
تستند إلى تفسير خاص للسباسة الشرعية وتتير الجدل حول مدى 
شرعية الثورة ضد الحكم إذا كان غير عادل ١‏ 
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نزعة بيوطنية يحركها بعض المفكرين من ذوى العقليات التى تغلب 
عليبا المناهم هيم الغربية وهى تحارب النزعة المتزمتة فى مهم القران وتطبيقه 
وتسجب الارهاب السياسى وينادون بعقد اجتاعى للأمة الاسلامية 
يبتغى حماية الحرية الاسلامية ضد تجاوزات المادية المعاصرة دون أن 
يتسم بالثيوقرطية أو يميل إلى العلسانية . 


مبحث تهيدى 
فى 
المؤقرات 
كلمة تمهيدية : 
يطيب لى أناستكملهذاالعرض بكلمة عن التنظعم الذى يجمع العام 
الاسلامى اليوم حيث تتشاطر أقالمه دولتستقل كل منبا عن الأخرى بما لها 
' من قوام سياسى وكيان قانونى ولم تعد جمعة خلامة واحدة م بدأها عضير 
الخلافة الراشدة ولا تمسك بزمامه وحدة (إرعلة كا سار فى العصر الأموى 
وغل على حاله فى العصر العبابى . لقد خبت النظرة التى تقسم العالم بين 
دارين : دار للإسلام ودار للحرب » وزوت الفكرة التى تقيم العلاقة بين 
الدارين على أساس الجهاد العسكرى وحلت حلها مفاهم جديدة لعل أبرز 
تجسيد لها اليوم هو مننظم الأثم المنحدة الذى تسلك دول العالم ‏ شرقيها 
وغربيبا ‏ فى عضويته . ولذا كان حريا بنا أن نتساءل يعن موقع التنظيم الدولى 
الاسلامى من التنظم الدولى الجماعى المناصر . 
لقد عاشت الأمة الاسلامية فى سببات ‏ بعد أن تفسخت وحّدتها فى 
أواخر العصر العباسبى ‏ إلى 00 التركية أشلاءها فى عهد ال 
عئان تم عادت إلى الاسترخاء إثر انبيار حكم ال عثان بعد الحرب العامية 
الريك ست جك ط روا اكير بد اطرب الال الثانية فراحت تنتفض من, 
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رقدتها وتتلفت حواليها لتجد أن عالم الغد هو عالم الدول العظمى » فهذا الاتحاد 
السوفيتى قارةأو بعضقارة»' وتلك الولايات المتحدة جماع عديد من الدويلات 
وأوروبا بصدد أن تنصهر فى ولايات متحدة أوروية والصين تضم سدس 
السشر والمند قارة أو شبه قارة ء وهكذا . وفى عالم العمالفة هذا لامكان للأقزام 
فانم لأإيا. أل بذمر ١‏ وي علقرا كسسيع فكان عا ل الاسلامية اي 
أولى الدرل بالاتماد وأكتر تمهزاً للهاسك ‏ 3 0 ألاعوع لتراكية 
الركى رلا تتقاعس عن متابعة المسيرة . و تتمتل تلك الجهود التى شندطا الدول 
الاسلامية البرم .على نواضمها .. فى سيل اللحال بالقائلة فيما تعقّده من 
مؤكرات دوربة وماننته من منتظمات دولية . ولدا فإلى أقدم للظم الراهن 
لدار الاسلام بعحالة عى مؤتمرا. الدول الاسلامبة ى الحقبة الأخيرة ( راجع 


ف الم فصر 8 ععرما ؛ تيد اله الاسعل ( قمر الت م الا إلا سلامى, الدو 5 3 
ا مرحم السادن 


أل أمر الت. الأسسلامية يما بين اعار بون الهاايتين : 


اسوترث أ أندأ باستعر اس الموّ ترات الاسلامية ع عباية ليرب العالمية 
الادلى لآن تلك الخرف مثل دداية فترة النكسة الاخيرة للعالم الاسلامى 
و جعلت مبايد العردض الى ى أربت العالمية الثانية ال ل 
الييحوة 1١‏ بأصيرة ٠‏ ولا نف ابتغى » من يراع هادا الا ستعر أنه أقدم تصو 7 


0 للثاوات الآ سلامية ق فترة 0 


الترنية فإلى اكتفى دكلءة وسميزة عن آهم تلك اللقاءات . 


العام , الا اسلامى, رز استساذسه للمسسطرة 


الحج سنة 1474 : وهو مور نظمه الشريف حسين بغية 
الجيي لا كان محلم به من قيام دولة عربية مستقلة تحت إمارته فأراد 
دعم حكمه فل إمارة المسلمين تمؤتمر اسلامى , ولذا أعد له ميثاقا يجعلى 
الو حدة العر بية نواة للوحدة إلاسلامية ويسعى إلى جعل انعقاده 


سنوياً . 
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لمر الإسلامى العام للخلافة فى مصر ( 78 مايو 1955 ) : 

دعى الأزهر إلى عقد ذلك المؤتمر ببدف تنصي الملك فؤاد ملك مصر 
وقعد » خليفة للمسلمين . بيد أن رع الخلاف التى اسئعرت داخل 
القن شيك بقن لاد بي الام ارا العا ا ان 
باستمرار هيئة المجلس الادارية للمؤر فى مغر وال تقوه له فى محمتلب 
بلاد الاسلام شعب - مع الطيكة الرئبسة للاعداد لؤتمرات تالية . 
مؤتمر 0 الإسلامى فى مكة المكرمة "5/1١‏ /” 45 ): كان 
طبيعيا. أنا يكو" لزغ الفاهرة تمقناتهق الله واسحي: واسد ارماك 
الشريفان ء ولذا دعى إمامها الملك عبد العزير إلى مؤعر عقد فى مكة 
بعد عدة أسابيع من عقد موّتمر القاهرة . وتد ىف الما حون يع 
فراراكه ظلك سيب سا حوقها بعلية سن ارزاق تاي ياه واذا 
للاسمتقاء بالو فود الم ر“تدية للححيج كل عام د 

المؤتمر الاسام , العام فى القدس (19715) : ددر أرل تور مم 
العالمين العربى والاسلادى لماهصة الحركة 0 ذل لالض 
مس عقده كان هر محاربة الاستيطان الصويونى لملسطين 
الاستمرار فى نشاطه بعد أت حظرت بريطانيا نشاطه 
المؤتمر الإسلامى فى جيف )١488(‏ :”تولدت فكرة ذلك الور 
لدى المسلمين المقيمين فى أوروبا وسمحت الحكومة السويسرية بعقده 
على أرضها شريطة ألا يتعرض للقضايا السياسبة ولكن قلة الخصور 
وماعاصر الموتمر من أحداث عاليد كانت تدر ياندلا ع الحرب العالمية 
الثانية وقىف بالمو تمر عند دورته الأول 55-6 :2 


. وم يقبص له 


وقد تعاصرت معها بعص الجهود الأخرى مثل محاولاات أنشاء شيثة دوية 
مأأسمته العصية الاسلامية اليابانية الكبرى وعقد المؤتمر الاسلامى العالمى الأول 
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ف ط وكير حت رعاية تلك العصبة )» ودعو وفود إسلامية إلى المعرض 
الاسلامى فى' طوكيو سنة ١387‏ حيت كانت تأمل الياباث من وراء ذلك إلى 
تيد اليج هد الحلفاء عندما ين الحد وغريب الأمر قّحرت عالية كانت 

بيد أن هذا وذاك ذهب أدراج الرياح وضاع فى عالم النسيان إثر تفجر 
الحرب العالمية الثانية . وكان لابد للعالم الاسلامى من أن يبدأ من جديد . 


فيما بعد الحرب الثانية : 


بيرت الله تحرق : مؤتمر قمة الرباط (77 س 58 سبتمبر سنة ١955‏ ) : 


6 


كان لحريق المسجد الأقعى فى القدس وقع مروع دفع قادة المسلمين إلى أن 
يتناسوا مابينهم من صراع وانعقد #ملهم فى المغرب بدعوة من ملكها الحسن 
الثانى ٠‏ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيبا اسمه » . وشهدت المؤتمر 
خمس وعشروتث دولة من بين حمس وثلاثين وجيت إليبا الدعوة ومثلت عشر 
منها برؤسائها ( الجزائر والمن والأردن والكويت وموريتانيا والمغرب وباكستان 
وفولتا العليا ومالديف ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا عدم رغبتها فى حضور المؤمر 
بينا تغييت سوريا بدعوى أنها كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
مغرب » واشترطت العراق للنضور المؤتمر أن تقوم الدول الاسلامية التى لا 
سبع هى نشاد وغينيا وإيران ومالى والنيجر والسنغال وتركيا » ومن ثم رفضت 
أن لسهم ف المؤممر : 

وقد انعكست خلافات العالم الاسلامى على نشاط المؤمر وكان أُوها مشكلة 
السماح لنظمة التحرير: الفلسطينية بحضور المؤتمر فهناك من عارض ذلك 
( إيران وتركيا ) وهناك من أصر .على حضورها ( الجزائر ) فاضطرت المغرب 





. 5 م6 35 

كدلئك كان دول الأعمال ل اخحد درد غيف إيتماء سحبد معظم 
المت ركنت أن يكددير الاقر عل مسالة حزيق اميحر ا عدم 
ولكى البعض دس ا ر) أصر عل أن ل اس ٠‏ مشكلة الاستلال 
الاسم رائيل ومستةبل فلسطين واللاحته فى الأمر بر ضوخ الأغلبية الأفلية 


واتمن عل أل يسحصث امور كلد 00 8 برهتها 


تم حاءت عقمة كاد أل تتبعثر فيبا جهود المؤتمر تلك هى مساهمة المند . 
دلك أنه على الرعم مس أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر رفضت طل المند فإن 
الراديكاليين من الحاضرين صمموا عل دعرة اهند لأنها صديقة للعرب وعددة 
الاستعمار وكال طم مأأرادوا . والعجيب أنبا مثلت تومد يرأسه شحس غير 
دولا أخرى عت مثل الاعاد السوفبتى بل واسرائيل داتها تزيك لسسبة المسلمين 
فيبا عل ذلك ركان مفروشا إن نحن سايرنا هذا المطق أن تدننى متا تلك 
00 كاد بادعبيا أن تعرقفب بستى الدول المشتركة عن متايعة المسااصد 5 


نشاط 


“تمر إلى أن تنحى الوفد المناءى . 


وانتهى الؤتمر ببيان يعلن بإلاجماع عن التضامن الاسللامى فى القصية العرببه 
ويشجب العمل الاجرامى فى المسجد الأقصى ويدعو إلى عودة الفدس لحت 
الحيمنة العربية . ويطالب باعادة الأراضى العربية إلى ماكانت عليه قبل سئة 
17 ويبدى فى عمارة عامة تأبيده للشعب الفلسطبنى ويؤٌكد الحاجة إلى 
العينا. ,عل ##تطيد النامتر واللعارية الننادلة :ىق كانه اقول .. 
ولعل أهم إنهاز حققه المؤتمر هو قراره با. ساء لجنة لموتمرات لاحقة عندما 
اعلن أن وزراء خارجية الدول الاسلامية سيحتمعون فى العام التالى بالسعودية 
لارساء تنظم دولى إسلامى . 
عروة وثفى : موتمر القمة الثانى : لاهرر (7 47 7 فبرايرسية 181/4 ) : 
انعقد مور ثان لائمة فى م«ذ.ئة لاهور بااباكستان ( ٠7١‏ 71 فبراير سنة 
) وححضره ستة وثلالرن ملكا ررئيس دولة وحكومة . وحضر المؤمر 
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الأمين العام للجامعة العربية ووفد موتمر العالم الاسلامى والأمين العام لرابطة 
العالم الاسلامى وبطريرك انطاكية وسائر المشرق . وأغلب الظى عندى أن 
يعلنون ‏ من بين أمور أحرى ‏ مشاطرة شعوب اسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية كفاحها المشترك من أجل التقدم الاجتماعى والاقتصادى ورفاهية كافة 
شعوب العالم وتخطى المصاعب الاقتصادية التى تواجهها الدول النامية 
( المسلمة وغير المسلمة ) نتيحة للزيادة الآخيرة فى الاسعار . 

ولحسن الطالع عقد هذا المؤتمر فى جو أكثر هدوءاً من سابقه فقد كان 
ميزان الفوة فى الشرق الأوسط أكثر ملاءمة لصالح العرب إثر انتصار مصر فى 
رمضاد على إسرائيل وماتلاه من مشاطعة فرضتبا الدول العربية المصدرة لازيت 
وماواكب ذلك من زيادة حادة فى أسعار الزيت . كل ذلك أسفر عن درجة 
غير مسبوقة من الوحدة يين العرب » وكان له صداه فى الشرق والغرب فِقد 
سعت دول كمرنسبا واليابان مجاملة العرب والتعاطف مع قضيتهم » كا تحسدت 
علاقة مصر بالسعودية وأمبت العراق نزاعها على الحدود مع إيران وزار القذااى 
مصر والسعودية وسوى نخلافاته مع الدولتين وعادت العلاقات الطبيعية بين 
( التى سبق أن قطعت سنة ١471‏ ) واعثّرفت باكستان باستقلال بنجلاديش 
التى حضر رئيسها الْؤتمر . فلم يكن عجباً أن تحضر المؤتمر ثمان دول جديدة 
( بنجلاديش والكمرون وجامبيا وغينيا بيساو وفولتا العليا » وجابون وأوغندا 
والدولتان ليست ببما اغلبية مسلمة ولكنهما معلا برئيسيبما المسلمين ) 
وأصبحت ملظمة التحرير الفلسطينية عضواً كاملا و-حضرته العراق للمرة 
الأولى ولكن كمراقب . وهكذا كان المؤتمر محط أنظار العالم » وتلقى من 
مختلف الدول برقيات اتفنيات الطيبة . 

وركز جدول أعمال الموتمر على الصراع فى الشرق الأوسط ولذا انتبى 
المؤتمر إلى قرار بالاجماع يعد بالعمل ضد إسرائيل فى كافة المجاللات ويدعو إلى 
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الاتسحاب الفررى غير المشروط من الأرامبى العربية امحتلة ويباجم الدول 
العربية ‏ وعل رأسها الولاباث النخدة ب التى تساعد اسرائيل ويعترض على 
تدريل القدس ويطالب . باعادما إلى اشيصسة العربية و مال الده | ول الاسالامية قل 


العرن انظ لمنظمة التحرير اله ملسطينية 4 


ودار نقاش حول المساعدات المالية للدول الفقيرة م قبل الدول الرابية ؛ 
وهى طبعاً الدول المصدرة للزيت . ولا أريد أن أطيل هنا تتليخيص فحواه 
ولكن اكتعى بالقول أن الموتمر. قرر تبادل المنوية فى جهود خخريك الموارد 
الطبيعية و تعضيد التعاول الاقتصادى ولكه 1 يحدد على سيل التمصيل طريق 


بلوغ دلك المدف . 


35 ذلك تنما المو تمر انشاء وامعي. ف أ ينيا إحداشما ى را 
ل أو ادا ١‏ وتعاضد امو كرو ل عل لا بقصد اتناذ موقر. 0 حل ؛ 


الثم ااتحدذ وغيرها من اذيئات الدولية . 


ولم يجح دوب أففانستان ف جر المو َك ر إل مناقشة مشكلة بلاده م 
الدولة المسيفة ) الباكستال ) . 


كلهم مسلمرن :أول مرّتمر لوزراء الخارجية «ججدة : 77 س 8؟ مارس 
بنة ./ا9١‏ ): 

أسغر قرار مؤْتمر الرباط عى حمع يضم اتين وعشرين وزيرا التام عفدهم فى 
جدة لمناقشة موضوعين : فخص العمل الاسلامى المشترك فى الرباط وإقامة 
تنفلم دو لى إسلامى دام يعمل عل تدعم التعاون بسن الدرل الاسلامية 6 
الات السياسة والاقتصاد والثقافة , 

والمؤسف أن العراق رسوريا قاطعتاً ذلك المؤتمر مرة أحرى وراحتا تناديان 
بالكماح المسلح ضد اسرائيل ؛ , ا تخلفت المن الديمقراطية عن لمر سسب 
سوء 0 بينها وبين الدولة المضيفة 3 كذلك م لحضر تشاد د ومالم : اما 
منولمنة التحرير و الجامعة العربية قد سيدتا المؤمر كمر اقب سس 





وافتتح الملك فيصل المؤتمر محديث طويل مثير وعلى الرغم من ذلك حمى 
وطيس الجدل حول إنشاء المتظم المزمع . فقد خشيت بعض الدول # ومنها 
مصر ‏ أن يصبح المنتظم منافساًللجامعة العربية وأن يقع تحت سيطرة الدول 
المحافظة الموالية للغرب وبعضها على علاقة باسرائيل . وذهب البعض إلى أن 
لمنتظم المقترح سوف يكون تكراراً لجهود الأم المنحدة وكثير م الطيئات 
الدولية الاسلامية القائمة ما يفش 


والتبى الأمر بصدور قرار إنشاء المنتظم واعترضت عليه أربع دول وامتنعت 
تركيا عن التصويت بمقولة إنها دولة علمانية . واتفق وزراء الخارجية على أن 
يلعم شملهم مرة كل عام لمتابعة التشاط المشترك وإمداد العالم الاسلامى باسس 
صلدة لتعاونه » وأن يكون الاجتماع بترتيب دورى بناء على دعوة وإلا فإنه يتم 
فى مقر الممنتتظم . وكان طبيعياً ‏ إرضاء للدول الغورية ‏ أن يدفع المؤتمر مقال 
إسرائيل وأن يبدى تضامنه مع الفلسطنيين . 
حسنة تتكرر : المؤتمر الثانى لوزراء الخارجية ( كراتشى ا 7١5‏ ل 7/7 
ديسمبر منة ١91٠/٠١‏ ): 

من المؤسف أن هذا المؤتمر الذى حضرته ١4‏ دولة أضاع معظم وقنه فى 
وائتبى بتعيين السيد تنكو عبد الرحمن بترار ‏ رئيس ؤزراء ماليزيا السابق ‏ 
أول أُمِينْ عام لمدة عامين . 

ولم يفت المؤتمر أن يناقش اقتراحاً باكستانيا بإنشاء بنك إسلامى للتجارة 
والتنمية » وكلفت مصر بدراسة المقترح تفصيلاً وتقديم تقرير عنه إلى الأمين 
العام . ك) قرر إنشاء وكالة أنباء إسلامية فى طهران وأن يجرى اجتهاع فى الرباط 
لدراسة إمكانية إقامة مراكز ثقافية حو العا مكذلك طلب إلى الأمين العام إعداد 
مشروع نظام للمنتظم 5 


وجريا على العادة أبدى المؤتمرون تابيدهم الكامل للكفاح الفلسطن 


7: 
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وشعبا| العدو ان البر شال ص عياب راطا قرار بجلس الأم في دلك 
الف ح 
ثالثة تؤكد : مؤتمر وزواء الذارجية فى جدة ( ١8‏ فبراير س مارس منة 
١01/7‏ ): 

كان مفروضا أن يعمد هدا المؤتمر فى كابول ( أدعانستان ) سسة ١3107١‏ 
ولكش الآرمة الأقتصادية النى عصفت بأفغاستان أدت إلى العائه . وقد اشن 
اللتهد ق احتاعات خانيه كشمت عن تمحلف عدد من الدزل عر الوفاء 


باشتراكاتها . 


وقد ضم المؤعر كاد تمن دوله كال ص بيمبا اربع حدد ) البخر 
وقطر والامارات ) كا حضرته لأول مرة سوريا ‏ بعد تعير قيادتها  ٠‏ 
سير اليو ن 
0 


خص الموّتمر مشكلة الشرى الأوسط بكثير من اهتامه وأوببى بانشاه 
صدوق لفلشابة يتكون م الات الحكو مية والشعبية لدعم الكمات 
الفلسطينى . 5 أبدى قلقه لوصع المسلمين فى الفلبين . وابتعت المؤتمر وهداً 
يسعى إلى الاصلاح بين باكستان ونجلاديش . ووافق على مشروع إدثا. 
وكالة الأنباء الاسلامية بعد أن أصصح مقرها فى جدة . وكذا أقر مشروعات 
المراكزالاسلامية وبنك التدمية الاسلامى وتوج أعماله باعتاد ميتاق للستطم 
الذى احسح ح يحمل اسم « المؤعر الاسلامى ) ويستهدف تعزيز التضامن 
والتعاون الاسلامى فى كافة المناحى 
فذلكة : 

ل عند هذا الحد من تبع مؤتمرات القمة الاسلامية وورراء خارجية 
الدول الاسلامية لأن منتظم المؤتمر الاسلامى جرت الموافقة على مشروعه 0 
المؤمر الوزارى الغالث الذدى عقد سنة ١91/7‏ وتم تسجيله لدى الأمانة العامة 
للم المتحدة فى أول فبراير سنة ١5914‏ وقد ادحلت على ميثاقه بضعة تعديلات 
تقرر بعضيا فى مؤْتمرات القمة وتقرر بعضيا فى مؤتمرات رراء الخارحية . 


م 





وقد توالت بعد ذلك مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية فبلغ عدد 
مؤتمرات القمة عند كتابة هذه السطور خمسة مؤتمرات . وقد عقد مؤغر 
القمة الثالث بمكة المكرمة والطائف ( دورة فلسطين والقدس الشريف ) فى 
يناير سنة ١34١‏ وصادق المحتمعون ‏ بمناسبة استهلال القرن الخامس العشر 
المجرى ‏ عل وثيقة 'تاريخية أطلقوا ا ل ل 
صيغة استراتيجية إسلامية للعهد الاسلامى الشامل لختلف المجالات . و 
مور القمة الرابع بالدار البيضاء 4 فى يناير سنة ١3/84‏ . ؤعمقد مور - 
الخامس بالك ويت ف يناير سنة 8/10 ١‏ وهر وارارو تعر ب 

فع تعليق عضويتها . 


أما مؤتمرات ورراء الخارحية فقد بلغ عددها سبعة عشر مؤْتمرا ويتوقع أن 
ينعفد المؤتمر الثامن العشر بالرياض فى الأول من شهر مارس سنة ١189‏ بإذن 


- 


الله . 
والحق أنتى أوجزت الكلام عن التنظم الدولى الاسلامى لأن هذا السفر إنما 
يناقش القانون الدولى الاسلامى وتبعا فإن دراسة التنظم الدولى بتفاصيله تحرج 


عن إطاره وهذا اكتفى بالقدر الذى يمهد لمباحث هذا السفر ويعين على 


المبيحث الأول 
فى 
النتظمات الدوالية الإسلامية الحكرمية 
2١‏ المؤتمر الإاسلامى 
مرلد النتظم : 
ترددت الأصداء الأولى لفكرة المنتظم فى اجتاع عقد سنة ١96014‏ ضم 
عاهل المملكة العربية السعودية » ورئيس جمهورية مصر . ثم عادت المملكة 


كلا 





5 م 1 ٠.‏ طًُ 4 0 5 3 
العر بية 1 ردية رمعيا إيراك لبعد بالمكرة سه ١3555‏ وانشيع ذا مهددمها 


الأكبر الملك فيصل عن إيمان وإصرار سعياً وراء إبرام حلب إسلامى ولكن 
معر عارصت الدعرة ووصمتبا 5 دعرة إلى خلس استعمارى . 
وائفشه الام الاتلانى .يال الشابك الاستلامن إلى "ثلاث كل : 
)١(‏ كتلة تورية . وتضم مصر وسوريا والعراق والجزائر والمن . 
() كتلة محافظة » جمع بيس السعردية والا ردن والمغرس وتونس . 
(*) كتلة محايدة . تندرح تمتها الكويت ولبناذ والسودان . 


ولكن الله شاءِ لفكرة المنتظم أن ترى بارقا من ا 
١١4‏ . عدلما اجتمع عدد من تمل الأقطار الاسلامية ودعوا إلى عقد مؤتمر 
إسلامى لبحث ات الأمة الاسلامية وتفتد الوسائل لمعالجتا ورك 
تلك الدعوة مؤعمر عقدثد رابطة العالم الاسلامى فى العام التالى )1١355(‏ بك كه 
حيث ان المشا ركو الملك فيصل أن يواصل مساعيه لتحقيل هذا ادف 
الاسلامى الكبير وكلفوا أحمد بيلو ( نيجيريا ) بتقديم تقرير حول ذلك 
ل 

وتهددت الدعوة 0 فى موؤتمر العالم الاسلامى الذى عقد بعمان سنة ١951/‏ 
للنظر فى قضية فلسطين وكيفية استنقاذ القدس الشريف من الصهاينة , 

وتجلت مشيئة الله فى مؤتمر ممثلى الدول الذى انخرط عقده بجدة ( ١4‏ س ١‏ . 
مخرم ١ه‏ الموافق 59 فبراير إلى 4 مارس سنة 71م) حيث وافق 
المؤتمروذ عل ميثاق الموتمر الاسلامى , وم تسجيل ميثاقه فى الأم المتحدة 
بتارجخ غرة فبراير سنة 1١59174‏ ؟ أسلفت . 

والدول الى ضميا مور جدة هذا هى أفغانستال والجرائر والامارا 55 
العربية المتحدة والبحرين وتشاد ومصر وغينيا واندونيسيا وإيران والأرده 
والكويت 3 وليب لببيا وماليزيا ومالل رموريتابيا ويك 0 2 
00 سؤر يلير بيه العية . 


بلا 





كك اخيار: المنتظم فق ديباحنه إلى موّتمر القمة لى الرباط وموّثمر رزرا 
الخارجية الاسلام ل ور أ الخارجية الثالى ل كراتسى 
أشار إلى الا اعتبارات الاسلامية التى دفعت الدرل إلى توحيد جيودهم فل 
ظل هذا النتظم . 
منتظم المؤقر الإسلامى : عرض مرجز 
أحكام الميشاق 

يدم ميقا المنتطم في ديباجة وأربع عشرة مادة شندد أهداف وسادىء,. 
ا منتظم وهيكله و العصرية ليك مير أحكامه : و يلتسباع الميئاق نافد المفعول 
عاذ سس وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول 
المشتركة فى ل مور وزراء اخنار-جية العالت ( انظار 5 يل" قُّ احكام العم 
للد كتورر شبد الله الاشعل ب المرءجع السابن , ص "5ل 575ذ5؟). 


و تقس العضرية 9 امعطم تفسيما شكايا نم ليس لد سس .عبات 
فائربية س إلى فتن 
)1( عضوية أصلية تضم الدول التى ححضيمراثت مقر القدة الا" ن وهو ؤُتمرات 
وزراء الخار-جية الأول والثانى والثالث عل التوا! لى والتى وقعت عل 
الميثاق . م الدول التى ِ ضر كل أو بعش هذه 20 فامبا 
لا تحصل على العضوية بمجرد التوقيع على الميثاق وإنما : تطبق عليبا 
الاحكام الخاصة بالعضرية الجديدة . 
(؟) عضوية مكسبة بالانضمام 
ويحق لكل دولة اسلامية أن تنضم إلى المنتظم تطلب يعرض عل مؤتمر 
وزراء الخارجية ف' أول اجتاع له بعد تقديم الطلب » ويم الانضمام بموافقة 
أغابية ثلثى أعضاء المؤتمر . والواقع أن شروط اكتساب العضوية تبعث على 
التساؤل إذ مادام أن الدولة إسلامية فلماذا تعلق عضويتها على موافتة مرصوفة 
من الدول :الأعضاء وكيف بسكم هذا مع ماقررته الديباجة من أن الأعضاء 


> 





الأصليين مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل عاملاً قوياً لتقارب القوى 
الاسلامية وتضامتها . 

ولغ عدد الدول الاعضاء الان خمسا وأربعين دولة ويجوز لأى منها أن 
تنسحب من العضوية بإشعار خطى للأمين العام تبلغ به جميع الدول الأعضاء . 
وتسوى اللخلافات عن طريق المشاورات والمفاوضات أو القوانين أو بالطرق 
القضائية . 

ولم يتضمن الميثاق تعريفا للدولة الاسلامية ٠‏ وهناك عدد من المعايير الممكنة 
لتحديد الصفة الاسلامية للدولة منها المعيار الدستورى حيث ينص الدستور على 
أنبا دولة إسلامية أو دينها الاسلام وليس هذا النص قائما فى كل الدول 
الاسلامية بل ينص بعضها على أنه دولة علمانية والمعيار الايديولوجى مثل 
السعودية التى تجعل دستورها القران والشريعة الاسلامية والمعيار الكمى مثل 
نسبة المسلمين إلى مجموع عدد السكان والمعيار الشخصى مثل ديانة رئيس 
الدولة . وقد جرى العرف على أن تقدبم طلب العضوية يعد إقرارا بتوافر هذا 
الشرط . ونلاحظ بالنسبة لهذا المعيار أن' تولى رئيس غير مسلم لكل من 
الكاميرون وأوغندا لم يؤثر على عضويبا فى المنتظم وقد جرى على الترحينب 
بطلب العضوية دون بحث هذه المعايير والاكتفاء بإبداء الرغبة فى العضوية» 
( عبد الله الاشعل ‏ المرجع السابق » ص ١4١‏ ) » والحق أن هذا يعنى أن 
المؤتمر الاسلامى يسعد بإنضمام الدول إليه دون التحقق ‏ أو دون الاهتام 
بالتحقق ‏ من أنها اسلامية بالمعنى الصحيح . ولعلنا الآن أمام عضوية لا تقنع 
بالدول الاسلامية فحسب وإثما تضم دولا يمكن أن أدرجها ضمن مدلول 
٠‏ المؤلفة قلوبهم ؛ . فهناك دول.س مثل الكمرون ‏ لانضم أغليية اسلامية . 
يقابل ذلك أن هناك جماعات إسلامية. خاصة تعيش فى بلاد غير إسلامية وهى 
ليست ممثلة فى المؤتمر مثل مسلمى اند والفليين .. ْ 
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هدات النحظم وهادره وهيتاته : 


أهداف الممعظلم شار 


١ 
جد‎ 


7 


لعزير التضافب. 0 بش الك ف الأعصاء 


ار ميج 


دعم التعاد ! ل ابس الدرل لاعصساء كت ار 3-2 الاقتصاد ديه وآأد حتاء 7 
رُ الثقافية و العلسية 0 و الممالاات الحيهية الأخرى والتشاور بين الل 
الأعطناء المنتظسات الدو إِ لية ١‏ 


العمل عل عو التمرلنة الععصرية و القنصسك على الاستعمار قّ “ثمية 


يِعْ 
أشكاله . 

ع 0 
لخاد التدابير الارر مد لدعم السلام والامن الدوليى القاثمين عل 
العدل 
تتسيق العسل سس أجل اللغاط عل سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها 


ودع كع الشعب الملسعلينى ومساعدته صل استر جاع حشوقه 
وخترير أراضيه 8 5 
دعم كفا جميع الشعوب الاسلامية فى سيل امحافظة على كرامتبا 
واستقلاها وحقوقها الوطنية . 


'إيحاد الماخ لتعزير التعاون والتفاهم بين الدول الأءنا. ر"'ءل 


الأحرى . 


مبادىه المنعظم : ,أما المبادىء التى يستوحيها المنتظم فهَى 


مد 
اس 


7د 


المساواة التامة بين الدول الأعضاء . 

الخترام: حقوف تشرير المصير وعدم التدبخل فى الشعون الداحلية للدون 
الأعضاء . 

الحترام سيادة واستقلال وده أراضي و عضو .. 

حل عاق نكا تن ن منازعات فيما بينها تحلول سْلمية كالمناوضة أو 


.الوساطة أو التوفيرّ ق أو التحكم . 


امتناع الدول الأعصاء فى علاقاتها المتبادلة عن استخدام القوة أو التبديد 





باستعماطها ضد وحدة وسلامة الأراصى أو الاستقلال السياسى لأية 
دولة عضو . 
ولا يخطىء القارىء للأهداف والمبادىء ف ملاحظة أن من ديجيا كان 
متأثراً إلى حد كبير بلغة وفلسفة ميتاق الأم المتحدة . 


هيئات المنظم : 
ويضم المؤتمر الاسلامى الميئات التالية : 
١س‏ مؤتمر هلوك ورؤساء الدول والحكومات وهو الجهاز الأعلى ويجتمع 
حينا تقتضى مصلحة الأمة الاسلامية . 
أت لو توراه الخارجية ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء فى أى 
البلدان الاأعضاء , 
٠‏ # الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها » ويرأس الأمانة العامة أمين عام 
لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى ويعاونه أربعة مساعدين . 
هذا بالاضافة إلى محكمة العدل الاسلامية التى أصبحت بما أدحل من تعديل 
على ميثاق الموتمر الاسلامى جهازاً من أجهزة الؤتمر 
كذلك يضم الموتمر اللجان المتخصصة التالية : 
١‏ لجنة القدس . 
؟ ‏ اللجنة المالية الدائمة . 
1" ل اللجنة الاسلامية للشئون الاقتصادية والاجتاعية والثقافية . 
4 اللجنة الدائمة للتعاون العلمى ( والتكنولوجى ) . 
ده . اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى 
5 اللجنة الدائمة للاعلام والشعون الثقافية . 
هذا فضلاً على الأجهزة المتفرعة عن ن المنتظم ( أى اجهزة فرعية للأمانة 
العامة ) وهذه لم يشر إليبا ميثاق المنتظم ولكبا نشأت بمقتضى قرارات من 
مور اوذراء الخار جية . والأجهزة هى : 
١س‏ صندوق التضامن الاسلامى ( لاهور سنة ١91/4‏ ) . 


م١‎ 





؟ ‏ صندوق القدس ( اسطنبول / ١19175‏ ) . 
7 # معهد البحورت الاحصائية والاقتصادية والاجتاعية ( انقرة /لا91١‏ ) 
4 مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية ر اسطنبول/9175١‏ ) 
ه ‏ المركز الاسلامى للتدريب ١‏ التقنى ) والمهنى والبحوث . 
س المؤّسسة الاسلامية للعلوم والتكنولوحيا والتتمية ( جدة / ١591!/5‏ ) 
)2 

#7 مجمع الفقة الاسلامى ( حده / .)١940١‏ 
أجهزة النعظم : 

هذا وهناك أجهزة أخرى تقرر إنشاؤها ولكنبا لم تر النور.بعد وهى : 
المر كز العالمى للتربية والتعلم الاسلامى 2 الم ركز الاسلامى لعسية التجارة 
١‏ الدار البيضاء / »)١341.‏ واللجنة الاسلامية للهلال الدولى ( ليبيا ) 
واللحنة الدولية للتراث الاسلامى . والمجلس الاسلامى للطيران المدفى 
( تونس ) , واللحنة الاسلامية الدولية للقانون ( الأمانة العامة ) » والمعهد 
الاسلامى للترجمة ( الخرطوم ) . 

وجدير بالذكر أن وزراء الخارجية دأيوا منذ سنة ١3488‏ على تأكيد ألا 
تنشأ أجهزة جديدة إلى أن تكتمل دراسة هيكل الأجهزة القائمة بالفعل . وف 

- 86 

تقديرى أن مجمع الفقه الاسلامى واللجنة الاسلامية الدولية القانونية يحسن 
إدماجها لتحقيق مريد من الانسجام فى البحث والخروج بمفاهم أكثر إتساقا 
وكالات المؤتمر : 


كذلك هناك مؤسسات إسلامية أنشكت فى إطار المنفظم ويمكن أن أسيها 
بتعبير العصر وكالات متخصصة للمنتظم وهى : 
١‏ البنك الاسلامى للتدمية . 
 .‏ الوكالة الاسلامية الدولية' للأنباء . 
 *‏ ( منظمة ) إداعات الدول الاسلامية . .. 
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العرفة الاسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع . 
( منظمة ) العراصم الاسلامية . 

الاحاد الإسلامى لالكى البواحر . 

( المنظمة ) الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة : 


حصانات وامتيازات منتظم المؤّمر الإسلامى : 


وافق مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامى السابع الذى عقد فى استنبول خلال 
الفترة من ١7‏ إلى ١5‏ جمادى الآولى سنة ١535‏ ه الموافق ١١‏ إلى ١5‏ من 
مايو سنة ١1377‏ على اتفاقية حصانات وامتيازات منتظم المؤتمر الاسلامى . 
وتتلخص أهم أحكام الاتفاقية فيما بلى : 


١ 


اسم 


كس 


0 مه 


أله 


/اسده 


يتمتع المنتظم بشخصية قانونية من حيث أهلية تملك الأموال الثابتة 
والمنقولة والتصرف فيها » والتعاقد والتقاضى . 

تتمتع أموال المنتظم وموجوداته ينا كانت بالحصانة القضائية مالم يقرر 
الأمين العام التنازل عنبا صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إحراءات 
التنفيذ » ولعل ذلك من احتصاص مؤْتمر وزراء الخارجية . 

حرمة المبانى التى يشغلها المتتظم مصونة ولا تخضع أمواله وموجوداته 
أيها تكون لاجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أُو المصادرة أو 
ماماثل ذلك من إجراءات جبرية » وكذا حرمة المحفوظات والوثائق 
بأنواعها مصولة ٠.‏ , 

تعفى أموال المنتظم من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية والقوانين 
والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير . 

تعامل رسائل المنتظم فى إقللم كل دولة عضو معاملة الأفضل . 

جوز للمننظم استعمال الرمز فى رسائله وإرسال مكاتباته برسول حاص 
أو بحقائب يكون لها وللرسول ماللرسل والحقائب الدبلوماسية من 
الحصانات والامتيازات , 

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء ف الميئات الرئيسة أو الفرعية والموتمرات 


م 





اللى يدعر إليبا امنعظم أتناء قيادي 0 وسفرهم إلى مقر احماعهم 
وعودعيم «دءا بالتصانات والامتيازات - : 
عدم حوار التيش علييم أو احج ز هم أو صحز أمتعتيم الشخصيدٌ . 
الحصانة القضائية . حرية امخرر ات 7 تائق » حدق استعمال الرهر 
ى إعمائهم وروحاتهم س جميع قيود الاقامة » التسهيلات التى تح 
0 الإقتين فيما يتعلق بالنظى الخاصة بالعملة ل 
الخصانات ١الامتيارات‏ الدلرماسية باللسبة لامتعنيم الخاصسة , 
الامتيازات والاعفاءات الديلوماسية التى لا نتعارضر مع ماسبق مع 
استثناء الاععاء من ضريبة الانتاح وس الرسوم الجمركية على الأشياء 
المستورده غير أمتعبم الشحصية . ويتمتع الحبراء من غير الموظفين 
نحدسانات وامتيازات ممائلة . 
يجب عل الدول الأعضاء رفع الحصانة ع ممثلها إدا اتضح أن تلك 
الحصابة تحول دون تحتيق العدالة ون ليا ار فى الغرص 
الدى من أحلة متحت . 
لا تنطق أحكام الحسائات والامتيازات المقررة لممتى الدول الأعصاء 
بالسبة 0 مات الدول الذين هم من رعاياها أو 0 يمثلونها إلا إذا 
وافقت الدو ل ساسة الفان 
يتمتع الأمين العام وموظفو تفلم بالحصابات والامتيارات الاتية : 
الحصانة القضائية فى عملهم. الاعماء من الضريبة على المرتيات 
والمكافات » الاعفاء هم وعوائلهم من قيود الهجرة ؛ التسهيلات 
الدبلوماسية فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقطع » التسهيلات 
الدبلوماسية للاعادة إلى الوطن وقت الأزمات الدولية » الاعفاء من 
الرسوم الجمركية فى بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل . 
وعلاوة على دلك يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون وكبار 
الموظفين هم وعوائلهم بالمزايا والحصانات الدبلوماسية كل بحسب 


ودر ديه . 


ةم 


17س 
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رتاءد مؤثمر ورراء الخار-دية الاسلامى ‏ ساء على «اير فد إل الأمين 

العام ح فناك مرعائى. الأمانة الدبى تنطق عليبم هذه الأحكاه . 

ترقع الخقانة عن 0 مين العام والأمناء المساعدين وكار الموطئين 

تموافقة مؤتمر وزراء الخارحية الاسلامى . أما باق الموظفين فترفع 

حصاتيم بقرار من الامبى العام . 

يحور لأماءة المنتظم منح تداكر مرور لموظفيبا وتمنح التأشيرات لحامل 

تلك التذاكر بناء على طلب من الأمانة العامه . 

يشكل المؤنمر هيئة لفض المازعات : 

( أ) الناشئة عن التعاقد وعيرها من المنازعات المتعلقة بالقانرد الحاص 
التى يكون المنتظم طرفا فبا . 

ر ب ) التى يكون طرفا ذبها موظفو المنتظم الذى يتمتع بحكم مركره 

بالحصانة إذا لم ترفع عمه هذه الحصانة . 

لايول تطيق الاتفاقية دول أن تتخذ كل دولة من الدول الاعضاء 

ماتراه مناساً مس تدابير لصيانة سلامة بلادها أو أمبا أو نطامها 

العام . وعليها عندئذ أن تسارع بالاتصال بالأماية العامة سد 

ماتسميح به الظروف للاتفاق على الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح 


لمنعظلم . 


إن الحضابات التى لصت أحكامها فيما سلف لاتستمد مشروعيتها من 
حكدم نص صريع ف القران أو السسة كا أنها لاتستمد إلى سوابق فى الشطر. من 
التاريخ الاسلامى الذى يمكن أن نعشر سوابقه مما يقاس عليه عند تقرير أحكام 
النظرية الاسلامية ولكمنا لستطيع أن تلمح ح من بعيل إشارات لمَاءٍ بين تلك 
الحصانات والامتيازات وس الأمن الذى ينعم به الحرم المكى الشريف ومن 
يدخله لاسيما إدا فهمنا الحرم بمعناه الواسع م وهو الميائحة فى الأ رضن ال تيدد 
بها مكة المكرمة . 


ولكنى لا ألم فى تأكيد اتمائل أو التقارب بين تأمين الحرم وقاصديه مع أن 





هذا الأمان عام لايتوقف على أن يكون الدخول بقصد العبادة ‏ وبين تأمين 
المنتظم الدولى وممثلى الدول الأعضاء والموظفين العاملين فيه وما أقم هذه 
الحصانات والامتيازات على القاعدة الأصولية التى اقمم عليها الحصانات. 
والامتيازات الدبلوماسية وهى أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب من حيثث 
أن المؤتمر الاسلامى هو تصور حديث لرابطة الايلاف التى تجمع الدول 
الاسلامية وأن حسن تحقيق المؤتمر لأهدافه فى تقرير التضامن الاسلامى ودعم 
التعاون تقتضيبا » فهى أهداف تزكيبا النظرية الاسلامية على الدول الاسلامية 
فى علاقاتها بعضها بالبعض الاير ء وفى قول آخخر فإن الواجب الذى يلزم أنه 
تتوخاه الدول الاسلامية فى علاكاتها المتبادلة يؤدى إلى ضرورة الاقرار للمؤتمر 
الاسلامى بالحصانات والامتيازات التى أنحت إليبا انفا . 
؟ ب جامعة إسلامية لدشر الدعوة فى ربوع أفريقيا : 

بدأت الاستعدادات النبائية لافتتاح أول جامعة إسلامية فى قلب القارة 
الأفريقية لتنشر الثقافة الاسلامية والتعلم الاسلامى وتحمل الدعوة الاسلامية من 
خلال تخريجها لدعاة إسلاميين من أبناء الدؤل الأفريقية يحملون العلم والثقافة 
الاسلامية اللغوية والأدبية والشرعية مغل" وقدوة ودعاة ييشروث بدين الاسلام 
ويحملون لواءه ويعملون على تعلم أبناء القارة الأفريقية لغة القران الكريم 
وادابها والعلوم الشرعية والفقهية وغيرها . والجامعة الجديدة هى جامعة النيجر 
تابعة لمنتظم المؤمر الاسلامى . 

وللجامعة مجلس تنفيذى يتألف من رئيس الجامعة ونائبيه ومن عمداء 
كليات الجامعة ومسجل |الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وينتخبون من طرفها . 
ويتولى رئيس الجامعة رئاسة المجلس التنفيذى ويتولى هذا المجلس اقتراح اللوائح 
التنفيذية للجامعة وإنشاء كليات أو معاهد أو أقسام جديدة بالكليات ومنح 
الدرجات العلمية وإقرار مناهج الدراسة وخخططها فى الكليات والمعاهد على أن 
تكون متضمنة الثقافة الاسلامية والتعلم الاسلامى بالنسبة لكافة المستويات 
والتخصصات : 

4م 





إن الجامعة الاسلامية فى النيجر ستكون إن شاء الله رائدة لفكرة الجامعة 
الاسلامية المفتوحة فى القارة الأفريقية لأن الكاجة كنا ضرووية ومافية نظرا لكير 
واتساع القارة الأفريقية وافتقارها إلى التعلم الاسلامى الصحيح . 5 سيتم إيجاد 
قنوات للاتصال العلمى مع مختلف الجامعات الاسلامية فى العالم الاسلامى من 
أجل التعارن العاحى والأكادعمى معيا لتستفيد من خبراتبا وتجارسبا وكفاءاتها 
العلمية من أعضاء هيعات التدريس . 


رص عنا لماي إن ن نشول ل الجامعة ةله للتا يام بدرر بناء ء الا .أن الممنام 
وإثراء حياته بالاضافة إلى تمكين الطالب من استيعاب العلرم والتقانة 0 
حصيلة المعرفة. العلمية فيما يعود بالخير على البلاد الاسلامية وشعوببها وقيام 
الجامعة فى اطار برامج تحقيق التضامن الاسلامى بالبحث الاكاديمى والنظر فى 
قضايا اختمع من خلال المنطلقات الفكرية الاسلامية المتفاعلة مع احتياجات 
ابيعة . كا ترعى الجامعة فى إطار خطط المؤْتمر الاسلامى حركة إحياء ونشر 
التراث الإسلامى ل القارة الافريقية وتشجيع البحث والسعى 6 تحقيق 
"التقارب والتفاهم بين شعوبها وتوفير الاطار الملائم والوسائل اللارمة للتعليم 
العالى والدراسات العليا 0 مختلف مجالات 3 م والمرا فة بجات العناية الخاصة 

وقد راعى النظام الأساسى لانشاء الجامعة الاسلامية 1 أن تضم 
الجامعة العديد من الكليات امختلفة لتتكامل رسالتها العلمية ولتحقق' الغرض 
منبا فى توفير فرص التعلم أمام أبناء المسلمين فى مختلفب ا العلمية . 
وقد 1 النظام 6 على أن. 00 الجامعة ع للغة العربية 
الكليات ننرعا 2 7 يجوز علس أبكار الجامعة إنشاء كليات 0 أو معاهد 
علمية جديدة . 


إن الجامعة ستبداً ببدء الدراسة فى كلية اللغة العربية والدراسات الاسلامية 


لال 





والتى ستضم ثلاثة أقسام علمية هى العلوم الشرعية » واللغة العربية » والعلوم 
التربوية . وسيتم قبول ٠٠١‏ طالب موزعين وفقا لنسب معيئة . 


المبحث الثانى 
فى 
المنتظمات غير الحكومية 

تمهيد : 

المنتظمات غير الحكومية هى المنتظمات التى تنشئها هيئات غير حكرمية . 
ولذا فإن رسالة هده الفئة من المنتظمات لا علاقة طا بالقضايا السياسية وإن 
كنا لا نستطيع أن نجرد نشاطها وقراراتها من الآثار السياسية » فضلاً على أنبا 
يمكن أن' تقوم فى الجماعة الدولية بدور جماعات الاسترهاب التى تعرفها 
امجتمعات الداخلية وذلك بما ها من قدرة: على تجميع الرأى العام وتطويع وسائل 
الاعلام . وأضرب ملا لذلك بموقف رابطة العالم: الاسلامي من حراكة 
الجمهورية الاسلامية التى تزعمها فى السودان محمود طه فقد أدانت الرابطة 
تلك الحركة وأيدت إعدام المذكور وذلك نشاط قد لا تكون له سمات سياأسية 
ظاهرة ولكن علاقته بالأوضاع السياسية واضحة . 

والحق إن قيام منتظمات اسلامية غير حكومية ظاهرة يجب أن يباركها كر 
مخلص للدعوة لأنبا يكن إن صدقت نواياها واستقام سبيلها ‏ أن تقر 
بدور فعال على درب الاحياء السليم للدعوة الاسلامية النقية . ومما يذكر أن 
مؤتمر المنتظمات الاسلامية الذى عقد يمككة سنة ١3371‏ عزز نشاط لبنة عليا إلى 
رابطة العالم الاسلامى للتنسيق بين مختلف المنتظمات الاسلامية . 

وقد تعددت بحمد الله المتتظمات غير الحكومية فى وقتنا هذا واختار منبا 


ابرزها وهى : 


44 





5 سدس الي العام الإأس ارام 
- ا ُ 


ررت بين الرابطة وين استظم العام اباسللادى الدى قدمت الكلام 
ل الم ل منتكم عكر سس 2 ايبط دمتما 


5 4 ا 3 
سني 0 ا ت لمعيه 


ع أ امزكر 0 0 ى العام الذى عتد بسكة 0 حلال لتر س 5١18‏ 


ماير سعة ١551‏ واشتركت فيه وفود 7 


100 4 1 0010 
ود الساليية ‏ كداابمبا 3 لوال إسلامية قير 
١‏ - 


والرائطة «نتظم عألمى تمتل فيه كافة الشعرب الاسلامة . دعر بدلك 
0 النسصس : عضوية المؤمر الاسلامى التى تسعد ثيل بعض تلك 
وقد عقدت الرابطة العديد مس المؤتمرات الاسلامية بغية تحقيق أهدافها وهى 
نشر الاسلام وشرح مبادثه والتصدى للقيادات والأفكار والخركات الهدامة 
والدفاء عن القضايا الاسلامبة نما يعقق مصاط الملممين ويحل مشكلاتب, 
وأحهزة الرااهلة هى : 
00 المؤتمر الاسام ى العام » ويعقد دورته حلال مرسم المج . 
ب مجلم سين 3 ويضم ستة و مسين من العلماء وقادة الى والعكر 
0 العام الاسلامى وجح روك سن المناطق والدول الاسلامية وغير 
_ الاسلامية بترشيح من الأمين العام ومو افشة الجلس . 
0 ج ٠‏ الأمئة العام » وتتبعها مكاتب فى 8 الجارح, تلغ حوالى خمسة عشر 
والرابطة عضو فى' مخموعة :41 للمنتظمات غير الخكرمية ذات الوضع 
5 70 الاقتصادى 5 000 المدحلة وعضر فى اليد كر 
لدى 7 الوق 'للذم المتحدة ق جصيشضف رف 0 06 ل 


المشتركة ببر و كسل . 


آ 





؟ 'الأمانة العامة للمجلس الاقتصادى للمساجد : 


وتبدف إلى تكوين رأى عام إسلامى وتمكين الممسحد من اداء رسالته 
والحماظ عل الاوقاف والدفاع عن حقوق الأقليات الاسلامية فى أداء شعائرهم 
الدينية . وقد أنتىء املس فى سبتمبر سنة ١9175‏ بقرار من موْتمر رسالة 
المسحد. ويتكون من هيئة تاسيسية تضم 5؟ عضوا دائمأ » 4 ١‏ عضرا مكملا 
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وهؤلاء بمثلون أربعين. شعبا وأقلية 
أسلامية . ١‏ 


ويعقد المجلس دورة سنوية . 

ويضم تجلساً وأمانة أسلقت بها عدة لجان هى لجنة المصطلحات الفقهية 
ولجنة الترات الفقهى ولجنة البحث العلمى ولجنة الصياغة ولجنة الدراسات 
المعاصرة ولجنة المكانات وقسم الأرصاد . ويبدف إلى احياء التراث الفقهى 
ونشر ودراسة مايستجد من مسائل . ويعقد دورة سنوية . 
ىت الددوة العالمية للشباب الإإسلامى . 

تأسست سنة 191/7 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية » وعبدف 
إلى خخدمة الفكر الاسلامى بين الشباب ودعم المنتظمات الشبابية الاسلامية . 

وتضم : الاججتاع العام والأمانة الغامة ورئيس عام الندوة والمكتب التفيذى 
والشيئة الاستشارية . والعضوية فيبا على ثلاثة أنراع : عضوية عاملة لمنتظمات 
الطابة المسلمين وعضوية مؤائرة للمنتظمات غير الطلابية وُالشخصيات القيادية 
وعضوية استشارية للشخصيات الاسلامية والشبابية . 

' ويصدر قرار العضوية عن رئيس الندوة بناء على توججيه الأمانة العامة . 

© جمعية الدعوة الإسلامية : 

وهى 'جمعية ليبية مقرها طرابلس ولككن نشاطها عالمى . وقد نشأت بناء على 
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ترصية من مِوّتمر للدعرة الاسلامية سنة ١337٠‏ وشكم نشاطها القانون 


مها 
اللببى, , 


وتبدف الجمعية إن نشر الدعرة الاسلامية على الصعيد العالمى . وقد أرلت 
الجمعية اهتاماً للقضايا الاسلامية كقضية فلسطين وفضية أففاستان , 
وتشم الجمعية العمرمية و اللحة التنفيذية والأمين العام . رلعاتها الرسمية هى 
العربية والاتجليزية والفرنسية . 
1ل أ 
5 علد فور العال الأ مار انوي 


وهو استمرار للمؤئرين اللدين عققد أوهما بمكة سنة ١3175‏ وتانيهما 
التدس سنة 197١‏ » دلك أن موّتمرا عقد بكراتشي, وقرر إحياء المؤغرين 
السالفين . وقد تكرر اتعقاد المؤتمر بعد ذلك وييدف إلى إياد عمل إسلامى 
مشترك وتوحيد الآمة الاسلامية والدعوة إلى الله . ويضم جلسا بعهد اجتاما 
سنوبأ وأمابة عامة . 

وأحينن أن الفت النظلر إلى عدم الخلا بان هذا الممتظم شار المكومى و بن 
منتظم المؤتمر الاسلامى الذى هو منتظم حكومي "ا اسلفت . 
س اطيئة اطخيرية الإسلامية العالمية : 

وعهدف إلى المشاركة فى كافة أوحه نشاط البر ونشر الثقافة الاسلامية 
والتعريفيرعبادىء وأخلاقيات الدين الحنيف . وقد انشقت بمرسوم أميرى سنة 
/اكرة ١‏ . 

وأجهزة الحيئة هى الجمعية العمومية ومجلس الادارة والمدير العام . 

والعضوية ل اشرئة نوعان : عضوية عاملة 'لاعضاء الجمعية التاسيسية 
وغيرهم من الشخصيات المسلمة التى تساهم بالجهد والمال فى الميئة ؛ وعضوية 
شرفية تضم الشخصيات البارزة التى يختارها مجلس إدارة افميقة لما قد يراه من 

/ 

٠ 8‏ 
نفع يؤدونه للبيكة 0 
8 س جمعية دار اليتتم : 

لا أرى داعا هنا للتذكرة بالظروف الاقتصادية والاجتاعرة التى يعيش ل 
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ظنها سكان الضفة الغربية وقطاه عرة المحتلى لكتى ندرك صعوبة مواحهة هذه 
الغروف والمهمة العظيمة الملقاة على عاتق الذين يتقدمون للمحاببة من اجل 
حدمة الأهداف الاجتاعية والحياتية الملحة لسكان تلث الماطق . وإدا أضفا 
إلى ذلك المشكلات الاعتبادية مثل اليتم والفقر وفقدال الحو العائلى السلم 
لي المهمة اكثر من أن يتملها أفراد قلائل 3 ولتطلب الأمر مسساثمة 53 
ذوى الأيدى الكريمة فى طول العام الاسلامى وعرضه . وخاصة فى العام 
العربلى الذى يحمل شرف نشر الدعوة الاسلامية التى هى دعوة الخير ف كر 
مكان . 
وفى ظل عياب الاهتهام الرمعى الكفيل بتلبية الاحتياجات النمسية والحياتية 
والاجتاعية للأطمال الأيتام وتبيثتهم فيما بعد للدخول فى معترك الحياة مسلحين 
بالوعى الدينى والثقافة الوطنية الابمانية انطلقت الجمعية قبل ربع قرن لتعمل 
بجهد مشكور على الرغم س كافة العراقيل والصعاب التى اعترضت طريقها . 
وقد تأسست الجمعية سئة ١95١‏ واضعة نصب أعينها الاهداف التالية : 
١‏ احتضان ورعاية الأيتام لفقدهم أحد الوالدين أو كليبما » أو ضحايا 
التفكك الأسرى » بتوفير السكن والغذاء والكساء والرعاية المدرسية 
والعناية الصحية وتعويضهم عما افتقدوه من حتان واستقرار و منيحهم 
الحق فى حياة كريعة . 
١‏ رعاية وجوه الخير والمساهمة فى النشاط الاجتاعى العام . 
وقد اسعمرت الجمعية فى عملها الدؤوب فى رعاية الأيتام فى المرحلتين 
إلاعدادية والثانويةولكن بسبب ماحل عام 851 ١‏ وماأسفرعنهمنظ روف طارئة 
رأت الجمعية أن تكتفى برعاية الأيتام من سن 5 ١5‏ تمهيداً للانتقال إلى 
أساساً ‏ استطاعت الجمعية تطوير أعمالها . وهى تحتضن حالياً عددا من 
الذكور الأيتام من سن 5 18 سسئة وتؤمن التعليم الجامعى للمتفوقين منهم 
وتوفر لنزلائها ‏ وعددهم 54 شخصا ‏ السكن المزود بدفء العاطفة 
والحنان والملبس والطعام والرعاية المدرسية والصحية . 
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الفص الثالسث 
فى 
التعريف بالقانون الدولى الإسلامى وأصرله 


المبحث الأول 
فى 
وجوهر القاعدة القانونية الإسلامية 
١‏ - تعريف القانون الدولى الإسلامى 
تفيض كتابات الفقه الدولى المعاصر سيل من تعريفات القانون الدولى 

أنبا تحتلف فى المي ل ال ل سي 
القانود ى حين كانت العلاقات الدولية هى نقطة البداية عند اللعص الآخر . 
ولكنى لا أحس فى نفسى قناعة بأى من الاتجاهين . ذلك أن العالم كان إلى 
منتصى القرن العشرين ‏ ضيعة الاقوياء فهم الذين يحلبول أبقاره ويقتسمود 
الدرل بل أصبح قسمة بينبا يشترك فيها فسغيرهًا وكبيرها . وبعد أن كانت 
الكشوف الجغرافية منشأ لحقوق انحصارية تفرد بها قلة مختارة أصحت فى 
خدمة السيّارة . ثم إن الاتفاقات التى تعالج « الأقالم الجديدة ؛ ( القطب 
الجبولى والقاع امحيطى والفضاء الكونى ) تشترك فى ظاهرة هامة تدعرنى إلى 
أ أدرعيا هيما قف فسن اك راث المشترك ؛ ذلك أنها لم تدخعل ( الأقاليم 
الجديدة » فى حوزة القادر وإنما تعدها لتكرن نطاقاً م بشتركا للانسانية تتعادل 
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حياها الدرل فى الحقوق وتتسارى فى الميزات . لقد أزلفت هذه الأفكار للفقه 
الدولل غير بعيد ونبوءقأن بعضا من نظريات القانون الدولى سوف تنقلب 
رأسا على عقب تحت طرقات الوافد الوليد . 

ولا كان المأخذ الذى يعاب على التعريفات التى ترتبط 0 ن القانون 
هو أن حصر الشخصية القانونية الدولية فى ظواهر بعيها أمر خخطير ير لأن إضفاء 
الشخصية القانونية الدولية على وحدة بذاتها بوم اك ل بتغير 
الزمان وتبيدل الفاروف تابهر من أشخام القانون الدولى اليوم قد لا يصيح 
كذلك غدأو ماليس شخ صا قانونياً فى الحال قد يصسح شخصاء مستقبلا. ولماكان 
ماقدمت من ايضاح س أى تأكيد التطور الجذرى الذى تشهده العلاقات 
الدولية اليوم ‏ يمكن أن يككون مبررا لمثالب تخد على الء لتعريفات التى تنطلق 
ف العلاقات الدولية . فإننا نحد أنفسنا امام طريق مسدود يحسن معه أن 
نقنع ‏ © فعل البعض ‏ من الغنيمة بالاياب ولكنا لن نكون حالين 
الوفاض . 

كذلك فإن المذاهب التى تتخذ من طبيعة العلاقة منطلقاً لتعريف القانون 
الدولى لما مثالب أخرى» من حيث أن هناك صعوبة نلقاهاعندمانريد تحديد المواقف 
التى تخرج عن تطبيق القانون الدولى ذلك أن حدود القانون الدولى فى عرف 
تلك المذاهب تبدو غامضة ومضامينه ليست ثابتة ويجال معالجته غير مؤكد . 
وقد أراد البعض الخروج من هذا المأزق فاقترحوا أن يكون معيار تطبيق القانون 
الدولى هو مدى اثمية العلاقة فالقانون الدولى عندهم هو القانون الذى يحكم 
المسائل التى تهم الجماعة الدولية بالدرجة الأولى وتكون ذات خخطورة تتخطى 
الحدود السياسية . ولكننا ببذا إنما نعرف الماء بعد الجهد بالماء » فهل تعتبر 
الألعاب الأولبية مثلا من علاقات القانون الدولى أم لا طبقاً لهذا التعريق ؟ . 

إن القانون الدولى تسق تلعب فيه التطورات والأهداف دوراً بارزاً بمعنى أنه 
يدمثل ني مجموعة من قرارات ذات حجية تتخطى الحدود السياسية التى يقيمها 
الناس لتحديد ورعاية المصلحة المشتركة . 
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فا" مشاحه إدك ان أسبى الى الشد أ 50 فسنت ع ١‏ 7 الانحان الدى 
ذا 
يعزضا عر التشَسث ربعم يتب جام مابع للقابول الدرى من حيتت أن مثل 


00 اس 1 : 5 3 0 
هذا انتعر يس فحن بيت على هدي ما اسلمست م أل بع عتدية عل درب 
تطور ذلك المان ل 


ل يجان البحثُ عر ن اتعربف للقابرن ١‏ لدولى يدر يا أن بذكر الاشياد 
الاشتراكى الذى يرى نأك القابون الدرى 
”7 


حرق وواحات ا الطبقات الخاكمة 


هو جات ماهم القانرن التى تعدد 
د اح ى السهم فى العلاقات الددلية 
ويرهم لفقياء السم ان المابون الدولى كنظام قانولى يعلن صما بن 
0 إثسا بعبر عن إرادة الطبقات المسيطرة فى,كل مجتمع . وهكذاً فإن 
الطمقات تقرم فى الفلرية الاشتراكية بدور غير مباشر فى تطوير القامون 
الدولى . بيد أن الكتاباب الحديتة لنمتياء السوفيت تكشى عن تقبل وحدات 


أحرقق غير الدد ا رت فس أشحاب ن القابول الدوللى 8 


عير أن الظرية الاسلامية تقوم فى رأبى ‏ أو يجب أل تقرم بس عل نظرة 
مزدوحة للتابون الدولى بمسى أن بكول للقابون الدول فى المظرية الاسلامية 
مدلولال . مدلول فى علاقة الدول الاسلامية بعصيا بالبعضص الآخر ومدلول فى 
علاقة دار الاسلام باءار اتحالفين ومؤدى هذا أن يكرن من قواعد السلام قواعد 
عامة يشترك نيبا المدلولان وتدرح فى كل بالمفهوم داته مثل أحكام حماية البيئة 
مر التلوث . وقواعد خاصة بكل مدلول على ححدة مثل القواعد المتعلقة 
بالتعاود ذلك أن الععاون الى يمع بين الدول الاسلامية يتسل إلى ححد 
التكافل 

أما التعاون بين ذار الاسلام ودار أتخالفي فيجرى فى حلبة التعايش أو 
التعاؤن . والتعايش ها له 8 ان : إيالى بثو 8 من الدول الاسلامية أن 
المتبادل بس دار الاسلام 1 ا حقوق ىّ وفى مقدمة 0 احترام 
نشاط دا ر الاسلام فى الد عوة 5 لعقيدتاأ والامتناع عن امتخداه , القوة ل العبديد 
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باستحدامها . ومن ثم فإن هذا التعايش لا يلعى كل أنواع الصراع والتنافس 
وانما يبدهد من سورتها فيبقى عليبا ق حلبة السلام بعيدا عن امتشاق الحسام . 
ولعل أقرب مثل لما أقصده لمدرك التعايش فى عمومه. دون تفاصيله ‏ هو 
التعاين الذى يرادج اليوم بان الدول الاشتراكية ودول العالم الخر 3 فهما داراد 
تنتلفاد عقيدة ولكنبما تتعايشان واقعا وتلتقيان عند قواعد مشتركة دون أل 
يصل ذلك إلى التناحر الساخمن مع عدم إغفال القانون الدولى الاشتراكى الذى 
يحكم علاقة دول الكتلة الشرقية بعضيا بالبعض الاحر . وأود ان اصيف هنا 
كلمة تحذير ماكان أغناق عنبا لولا* خشيتى مس سوء فهم المتفيبقين الذين قد 
يظنون أننى هنا والعياذ بالله ‏ أقابل المفاهيم الشيرعية , بالمفاهم 
الاسلامية . 

والتعايش الذى عنيته هنا هو تعايش مع الدول غير الكتابية أما الدول 
الكتابية إل العلاقة معها ‏ إدا كانت دولا متوادة معنا تقوم على التعاون 


كا 'وضح فى موقعه من هذا السفر . 


بيد أنتى استلمح لفت النظر إلى أن الوجه الحديد الذى يجاهد القانون 
الدولى اليوم فى التحلى به وهو ماأسميته التكافل أو التعاضد ‏ هو الوجه 
الذى استشرفته النظرية الاسلامية منذ فجر عهدها » أى أن القانون الدولى 
العام يتتبى هذه الأيام بأوليات بدأ مها قانون السلام فى الاسلام منذ أول 
الزمان . 

ذلك أننا نستطيع أن نلخص تاريخ تطور القانون الدولى المعاصر بأنه بدأ 
قانونا للتعايش ثم انقلب برحمة من الله مع إطلالة التنظيم الدولى # إلى 
انون للنعاون وهانحن نقف على عتية تطور جديد وهو قائرن التكافل متمثلا 
فى مدرك التراث المشترك . وأحب أن أتناول هذا القول بشىء من التحديد 
والتوضيح . 

يكن أن أو جسز تزحسة لكا سحل أو التعاضد فى التقاأنون 
الدوى المعاصر 6 مصطلح ١‏ السراث الشمسسرك ( تمعنساهة 
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الشامل الذى يلغي السيادات السياسية ويغلفهيا بفسلاف سميك 
و الأفدانة لامعا مدقف لساط م هذا لكر والزعاز ات الد ل ارق 
فردية ا ها فيبا بمنافع اقتصادية, الحصارية وإِثما يجعل الدول شريكات 
لا فصل لاحداها عل و إلا ما تسعى . وتتمتلإرهاصات تلك النرعة 4 
مناطة ترات المشترنك فى قاخ البحار العامة وفى الفضاء الكونى وفى القطب 
لجنو فا فلم يعد لدولة ما أن تدعى بحق السيادة فى تلك الأقالم المستحدثة أو ان 
ترعم الا تفراد بمنافع أى من هاتيك المناطق المستجدة . أما إذا انتقلت إلى 

لنظرية الاسلامية فإبنا نلا حظ س © أسلفت ‏ أن للقانون الدولى الاسلامى 
د ولين ٠‏ م«دلول, فى علاقة الذول الاسلامية بعضها بالبعض الآحر . ومدلول 
فى علاقة د ل الاسلامية بالدو 2 الاسلامية . وتلك حقيقة يجب ألا تعيب 
عن البال فى تفهم أحكام قانون السلام فى الاسلام حيت أن القانون الدورل فى 
السظرية الاسلامية هو ب فيما بين الدول الاسلامية بعصيا والبعص الآخر ‏ 
قانرن التعاضد والتكافل وهو فيما بين الدول الاسلامية وغير الاسلامية قانون 
التعايش , أو التعاون فى ظروف مناسية . 


أما أن العلاقات الدولية الاسلامية تقوم على التعاضد والتكافل فدلك دليله 
لقران والحديث . يقول سبحابه وتعالى : إما الؤسنون اخوة فأصلحوا بن 
أخ > ويكمو واتقوا الله لعل> كم ترحمون ؛( الحجرات / ٠١‏ ) يدان سينا 
أن أشير إلى أن الاحوة والتعاضد بين الدول الاسلامية لاينفى المكانة الخاصة 
التى تتستع بها المنطقة العربية داخل العالم الاسلامى فهى ‏ دون أن يعتير ذلك 
نعرة قومية أو عدجهية عرقية ‏ تشكل الرابط الحقيتى للأمة الاسلامية وقاعدة 
البنإء للوحدة العقائدية ولذا يقول عز وحل مخاطباً العرب فى محكم كتانه ٠‏ لقد 
أترلنا إليكم كتابا نيه دكر؟ أقلا تعقلون ؛ ( الأبياء / ٠١‏ ) . 


ومن هذا الواقع لانهد فى العا لم الاسلامى سس لا ينظر إلينا هذه التماعة بل 
ويوؤس أنه يبن الحاد العرب وو حلتهم جد العام , الاسلامى منعالقه الحقيقى . 
ولذلك مد كثيراً من المفاهم يختلف ا فى العلاقات الاسلامية عنه فى 
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العلاتات العالمية ‏ أى بين الدولة الاسلامية والدولة عير الاسلامية ‏ 
وأضيات لذلك مثلاً مستمدا من قوله عز وحل « وإن طائفتال من المومنين 
اقتتلوا وأصلحوا بيبما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تتغى حتى 
تعىء إلى امر الله » ( الحجرات / + ) . إن امر الله هنا يلزم الوحدات السياسية 
الاسلامية غير المتحاربة بالتدخل بين الوحدات السياسية المتحاربة . وهذا 
الالتزام لاتفرضه قواعد التانون الدولى المعاصر إلا اذا قباته الدول رضاء » وف 
حدود ذلك الرضاء » شأن ميثاق الأنم المتحدة . أما فى النظرية الاسلامية فإن 
تكافل الدول الاسلامية يفرض عليبا ى كافة الظرو ف أن تتدخل لامباء تلك 
الحرب وإصلاح ذات البين فإذا م ترعو إسحدى الطائفتين فقد بغت أَئْ 
اصبحت ظالمة وعندئذ يجوز العدوان عليبا . « ولا عدوان إلا على الظالمين » . 
ويصبح التزاماً على الدول الاسلامية أن تقف إلى حانب الدولة التى امتتلت 
ضد التى بغت . وقد اعتبر التنزيل الحكم قزار الدول المتدخلة امرا من الله أوله 
قوة أمر الله ولدا وجب على الدولة الاسلامية ألا تتخلى عن انفاذ ذلك القرار 
حتى تفىء إليه الدولة الباغية » ومثل دلك الالتزام أيضاً لاتعرضه قواعد 
القانون الدولى المعاصر إلا إذا ارتضته الدول باراداتها فى حين أنه قاعدة من 
القواعد الآمرة فى النظرية الاسلامية مية . ومن ثم فإن الموقف المتقاعس الذى وقفته 
الدول الاسلامية ٠‏ ص نزيف الدم الذى كان يبرق على الأرض العراقية الايرانية 
وقناعتها بالتباكى والنواح لا يفسره إلا أنهم يريدون أن تكون غير ذات الشوكة 
طم ولا يشفى صدور المرُمنين وإثنا يسعد ويشمت المخالفين . 

وإذن فالظرية الاسلامية تربط 0 الوحدات السياسية الاسلامية ‏ 
وأظهرها الدول ‏ بروابط الأخوة لما فيه خيرها قاطبة وصلاح أحواها وتأمين 
مستضلها وتحقيق أمانيبا وأمالها . وتجعل منها بتياناً مرصرصاً وجسداً محسوساً 
فإذا شكى عضو ولام له باق الدول بالعون وشِد الأزر لا أن تكن 
كا هى الآن تحسبهم جميعاأ وقلوبيم شتى وسعيهم فى تار . 

ولذا فإن السياسة الخارجية للدول الاسلامية محتمعة حيال الدول غير 
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الاسلامية يلخصها الحديث الشريف «١‏ أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » . ونصرة 
الاخ الغنالم تكون منعه عى الظلم ونصرة الأخ المظلوم تكون بالوقوف إلى 
حانبه حتى ينتصف ١‏ أشداء على الكفار رحماء بيهم » ( الفتح / ١9‏ ) . تلك 
مى العروة الوثقى التى لا انعصام ا . 


إذن فالسيادة .فى دلوم التيانى لابد أن تحل مقهوماً نخاضاً ل علاقات 
الدرل الاسلامية المتبادلة فلا يجور للدول الاسلامية أن تعمسك فى علاقاتمها 
المتبادلة فكرة السيادة في مدلوها السياسى المطلق وعلٍ المستوى عينه وبالتشدد 
ذاته الذى تتمسك به ق علاقاتها مع الدول الأجنبية . إث تراخى مد رك السيادة 
ل نطاق العلاقات 'الاسلامية يتضح ب من بين مون 50 ل نهم فكرة 
التدخل 5 أسلفت حيث يكون على الدول الاسلامية أن تم الواحدة بشدرن 
الأخرى على حو يغاير الوضع فى علاقة الدولة الاسلامية بالدولة غير الاسلامية 
لآن الفلسفة التى نحكم العلاقات الاسلامية هى تحقيق التعاضد والتكافل 
الاسلامى فى أقعى معانيه وإن بقيت التقسيمات السياسية الى ينقسم إليبا 
العالم الاسلامى عسمياتها الحالية . وى قول انحر فإن هذه التقفسيمات السياسية 
أو أداء دورها فى تدعم التضامن الاسلامى وتحقيق الصالح المشترك « إن هذه 
أمتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » ( الانبياء / ١‏ ) . إن قانون السلام 
فى الاسلام لا يفرض الوحدة على السول الاسلامية وإنمايتطليات إن لم 
تكن تمييدا للعراط المستقيم الذى يؤدى إليها . ومن ثم فإن هناك رابطة 
الحادية واقعيةإلزامية أقرب ماتكون إلى مأأسبيه حلن الايلاف ( الحلف 
الكونفدرالى ) غايتها' أن تنقلب بنعمة من الله إلى مأسميه حلفا للموالاة 
( التحالف المركزى أو الفدرالى ما يسميه الغرييرن ) وسواء تمت الوحدة أم 
ظلت الدول الاسلامية فى كيانات سياسية منفصلة فإنها يجب أن تكون كالينيان 
يشد بعضه بعضاً . ولذا فإلى أرفع عقيرق فى هذا المقام آملا أن نشهد يوماً 
تريياً تتتخايل فيه السمات السابقة لهذا الترائط ولعل مبتدأها أن نجعل من الحج 
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دار ندوة ( برلمان ) إسلامية تمهد الطريق للاتحاد الحقيقى وتممع الرأى 
الاسلامى على مافيه خير الاسلام والمسلمين حتى تكون الأمة الاسلامية خير 
أمة ا للناس . وقد 0 ذلك م م 
بابل فكا كل ريس فلم شام حأ اع عر نطق البسملة أو اسم 
الرح ولا ننسبى هنا أن الله سبحاته ولعال قد وجهييذا ودا ركيم ممع 
ل ر إذ أن فريضة الحج لسك 3 لت أداء لناسك فحسب بل هى أيضاً 
م و الحياة ٠‏ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
لله فى أيام معدودات ؛ ( الج / 548 ) ا شاءت حكمته أن يجعل البيت مثابة 
للناس وأمنا . « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » ( البقرة 5 1). 
إنى لا أقصد بما قدمت أن النظرية الاسلامية تلزم الدول الاسلامية بترسم 
سياسة تتناغم فى تفاصيلها وتتناسق فى جزئياتها وإنما عليها أن تتغيا سياسة عامة 
موحدة الأهداف متشابكة المقاصد وإن اختلفت مسالك الدول الاسلامية فى 
اتباجها أو تباينت دروبهم فى الوصول إليها . يقول عز وجر ١‏ إن الذين فرقوا 
وح كارا قينا لين ميم ل شىء » ( الأنعام / 1١53‏ ). ويذصب 
ير هذه الاية ‏ وأنا أؤيد مايقوا ال ارك 
ولا بغضاء فهى من ا ا ع ينا احسا بن ” 
( الأحزاب / ه ) أما إذا أوجبت العذارة والتنافر والقطيعة فهى ليست من أمر 
له ولا" ا 6 
انرق 5 0 الآية الساللفة” 5-6 الأأمة السلامية 5 17 قرله 
تعالى « ولولا دفع الله 'الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض »© ( البة / 
0). 





لقد شاءت حكمة العن القدير أن بتورع عباده قف حدود سياسية متلفة 
٠‏ ولو شاء رمك لجعل الناس أمة واحدة » ( هود 11١/‏ ) . وقد أوضع الحكم 
الخير بعض حكمته فى هذا التوريع فى قرله « ولولا دفع الله الساس بعضهم 
ببعض لمدمت صروامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً 
ولينصرن اللومن يمصره؛لاالحج/ ٠‏ ؛). ولكسن هذا التدافع هو للخيروليس 
للشر وقد أوضحه الكزيم المتعال فى قوله « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
ولكن ليبوم فيما أتام فاستبقوا الخيرات إلى الله مرحعكم جميعا فيدككم بما 
كنم فيه تختلفرن » ( المائدة / 44 ) . 


فدل فى هذه الآية على أن قيام الوحدات السياسية فيه عمار الدنيا إذا كان 
لاستباق اممزيرات وأن عالمية الاسلام هى أصلة عالمية سادىء وأحكام وليست. 
حتا عالمية سيادات وحكام . 


وأما أن العلاقات العالمية ‏ أى مع الدول عير الاسلامية ‏ تقوم عا 


| تتأ 
التعايش فديله قوله عر .وجل ١‏ قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سراء بيننا 
ويينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ؛ ( ال عمران / 54 ) . وإن عبادة 
الله وعدم الشرك به مؤداها احترام الأسس العامة التى تقوم عليبا تلك العبادة 
فى معاملة الغير وتبعاً ضمان أنتتعايشتلك الدول مع الدولة الاسلامية فى 
سلام وأمان , ا فعلت الحبشة فى عهد الرسول مَك وصدر الاسلام فالاسلام 
يسعى إلى واد التوافق بين أصحاب الأديان والكتب السمارية فكانت الكلمة 
السواء نبراس تلك العلاقات . بيد أن الأمر هنا يتعلق بأهل الكتاب أى بالدول 
التى تقر بالأديان السماوية ولا تحارب أصحابها . فما القول بالنسبة للدول 
التى تقف موقفاً عدائياً من الأديان وتقاوم دعوة أصحابها وتتكل بأنصارها . 
إن الكلمة السواء ‏ أى التعايش السلمى . تقوم على الاشتراك فى الأسس 
العامة الحضارة ها سمات من الابمان بوحدانية الله » وتبعا فإن عدم توفر ذلك 
الشرط يسقط أثره فلا تلتزم الدولة الاسلامية بأن ترعى تعايشاً سلمياً مع تلك 
الدول . والتعايش لا يقتصر على الدول الكتاء.ة , 'سيحية واليبودية فحسب » 





بل يتعدى إلى الدول التى تأحد حكم الكتابية مثل الزرادشتيه . ولعل الكلمة 
السواء تتضصس من المماهى مايمك شرحه بمقاصد الاثم المتحدة وهى حفظ 
السلم والآس الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون ‏ ( م ١/١‏ : 
م/؟ ) . ومن سوابة ا 0 فق ذلك التعايش 0 الاسلامى 1 ا 
وهكدا جد : 0 الاسلامى للجماعة الدولية يه بلاق 3 58 إذا هو 
قورد بالمفهوم الرومانى الذي يقسم العالم إلى رومال وبرابرة ولا يعترف للبرابرة 
تحقرق ما إلا تحت المظلة روما 0 كذلك أكتر ايجابية من المفهوم 
الله إنما تكون بالحكمة والموعظة الحسة . و 3 تجادلوا أهل الكتاب 5 بائتى 
هى أحسن إِلا الذين ظلموا منبم وقولوا امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل اليكم وإطنا 
وإلمكم واحد وحن له مسلمول 2 العنكبورت / 15 ).2 وإذد ماهو حك 

بالتسبة للدول التى تكر الأديان وتحارب العقائد السماوية ؟ إل الحواب على 

هذا السؤال يثير الجدل فقد يقال إن الدولة الاسلامية تستطيع أن تدحل 3 
علاقات سلمية مع تلك الفعة من الدول وأن تتعايش معها كا تتعايش مع الدول 
الكتابية لآن الانسانية هى الحكم والانسانية متوفرة لتلك الدول 5 هى متوفرة 
لغيرها من الدول أخذا بمفهوم إشارة القول الكريم ٠‏ ياأيها الناس إنا خاشنا مم من 
ذكر وانثى » فالاشارة إلى الأصل الواحد تعبير عن الاشتراك فى مفهوم 
الانسانية . وكذلك قوله عز وجل « كيف يكون للمشركين عهد عد الله 
وعندرسوله إلا الذينعاهدتم عند ا لمجا الحرام فسا استقامو الكمفاء تقيموا 
هم '( التوبة /) 7 ). وقد نقول إن الشرك نجس وتبعا فلا يجوز للدولة 
الاسلامية أن تذخل فى علاقات تعايش مع تلك الدول لأن الكلمة السواء. 
أساسها ‏ 5 قلت حد أدنى من الاشتراك فى المفاهم القانونية: وذلك 
لا يتوفر إلا بعقيدة التوجيد . والقول عندى هو الرأى الثانى فلا يجوز للدولة 
الاسلامية أن تعترف بوحود قانونى لتلك الدول فإن اضطرتما الظروف إلى 
التعامل معها فإن ذلك يكون على أسس واقعية وليست قانونية . لآن الاية التى 


ل 





سبقتها بدأت بإتبات حقيقة وهى إدكار عهد الله ورسوله على المشركين وقد 
حاء فى الآية التالية ١‏ كيف وإل يطهروا عليكم لا يرقنوا فيكم إلا ولا ذمة » 
( التربة /8 ) . 


فادا ماد حلت الدولة الاسلامية 0 دولة غير اسلا ميد 52 علاقات تعايش َ 
تكخصت الدولة المخالمة على عقبيبا وقلست للدول الاسلامية ظهر انحن , فمادا 
يكول موقف الدولة الاسلامية عندئذ ؟ الرأى عمدى أن أبسط ماتفعله الدولة 
للحديث الشريف « من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الايمان » » فإن خشيتمنها خيانة ‏ وكات 
لدى الدولة الاسلامية القدرة والامكانية ‏ وجب أن تمبذ إليبا على سواء 
١‏ فاما خافن من قوم خيانة فانذ إلييم على سواء » ( الأنفال / 18 ) . وذلك 


هو الحكم الذى يجب على الدولة 0 أن تسلكه حيال الدول التى 
لا ترعى إلآ ولا ذمة فى أقليتها المسلمة كالفلبين متلا . 


وإدا نظرت إل الموضوع من راوية أوسع وتساءلت عن عضوية الدولة 
الاسلامية فى جز ع عمكا عنم لاي جد أل له شرك بجابنة ل غالبها 
فهى تقوم عإ لى تجمع تربطه المصالح لاسستقاذ ذ أعضائها من غطرسة الدول الرابية 
وتوفير مزيد من الامكانية للدول الصغرى كى تلعب دو رأ أكثر فعالية على 
المسرح العالمى . وفى حدود هذا الفهم لا أرى غضاضة ف أن تنضم الدول 
الاسلامية بظروفيا الراهنة إلى تلك الحركة وهذه صورة للتعارن . 

ومعنى ذلك أن علاقة اليدول الاسلامية بالدؤل غير الاسلامية تقوم على ميداً 
عدم الاعتداء وتحريم استيخدام القو أن التعايش لسلس لأ يعي الانقا قن 
الحرب فحسب بل ايضا أ.التعايش فى ظروف سلمية أى أن نعطى مالقيصر 
لقيصر ومالله لله » وفى عبارة موجزة 9 عش ودع غيرك يعيش » . ومأقرب' 
هذه الصورة من التصور التقليدى للعلاقات الدرلية بى بدايات ارد الدول 
المعاصر ,نيك أن هذا لا يعنى أن تقف الدولة الاسلامية موقفاً سليياً من الدول 





غير الاسلامية وإنما يعنى أن إيجابية العلاقات تقوم أصلاً على مدرك السلام . 
دلك أن الحياة الدولية تتطلب أن تنطور الدولة الاسلامية ل حسما تقتصيه 
مصاحتبا عد تعن العلاقات كالعلاقات التجارية م التقابية وعبر دلك سس 
العلاقات التى تربط بين الناس حار ح بنيائهم الاجهاعى والسيامى لدوهم شَأن 
ماكان حاصلا بين الدول ‏ م قلت مهنذ نيف وقرسي من الرمان . ولعل 
الغارق الرحيد هنا بين ! لسظرية الاسلامية وال: لنغارية المعاصرة هو فى تعريف 
العدران . ذلك أن العدوان على اليشاط التتافى الديى يدحل فى السظرية 
الاسلامية شمن مدرك العدران الدى يبرر اتحاد الاجراءات التى تتطلببا 
مقتضيات الدفاءع الترعى وتلك مسألة لا تهاون فيبا . ١‏ يأيبا السى جاهد' 
الكمار والمافئبى واعلظ عليبم ) (التوبة /”/ا ) . ولدا فإن للدفاع 
الشرعى ‏ ببذا المفهوم معى قد يختلى فى بعض'مناحيه عن مدرك الدفاع 
الشرعى فى القانرن الدولى المعاصر . 


وإذد فعلاقة الدولة الاسلامية بأى من دول دار الخالفين تتوقف على سياسة 
تلك الدولة من الدول الاسلامية . وتلك لعمر الحق بديبية مس بديبيات 
السيامة الدولية فإد هى مبجت منهج الموادعة والمسالمة كان حكمها هر 
ماقررت الآية الكرية ٠‏ لا ينبا الله عن الذين لم يقاتلو؟ فى الدين وم يخرجوام 
من ديار 5' أن تبروهم وتقسطوا إليبم إن الله يمب المقسطين » ل / 
8 ) . وعندئذ لا يطلب ٠‏ السلنين أن قاربيز اكراهاة عل كلاه لأن 
الاقساط شم يتناى مع الأكراه : 


ولكى لنا أن نتساءا ل هل يخا فى تلك الضرورة أن يفتح باب العد 
7 المؤتمر الاسلامى لدول غير إسللامية أو أن 00 في قسته رؤساء غير 
. أم أن دلك يمتنع لأنه يدخل فى ح> تعالى « لا تتخذورا بطانة 
ا 00 
رادا كانت الأرذ ضاع الدولية الراهنة قد فرضت على الدول الاسلامية أن 
تسلك سبيلة غير سبيا ل ارش للك استثناء عارض ومعظور تبيحه 'لضرورة 


١١ 





[ قل لو 0 أهل القرى لفتحنا علييم بركات من السماء ار ( 
( الاعراف / >3 ) « وماكان ربك ليبلك القرى نظلم وأهلها مصلحرن ؛ 
(هرد/ا١١).‏ 
! س جوهر القاعدة القانونية الإسلامية : 

تتعدد المدارس فى توصيح حوهر القاعدة القابونية وبيان نامر الغوة 
الالزامية للقاعدة ولدا استملح جمع هذه المدارس ل مس قيل الاتجاز غير 
ال اسمن : مدارس المصدر الطبيعى 3 ومدارس المصدر الورضعى . 
راود ألا تختلا الامر على القارىء وييتحسب أننى اقصد بمدارس المصدر الطبيعى 
الوضعى . ذلك أننى اضع تحت المدارس الأولى كافة الأفكار التى تنخذ من 
غير الارادة مصدرا ولذا أدخل فيبا مثلا المدرسة الاجتاعية أما المدارس الوضعية 
فأدرج تحتبا كاهة النطريات الوضعية ولذا فهى تضم فى مفهومى مدرسة 


إن الظرية الطبيعية ترى أن العقل هو أداة التعرف على القابون ومصدر 
العمل فى استيحاء القانرن ‏ فى نظر اصحاب الافكار اللاهوثية من اباء الفقه 
الدولى اهلوق الوحى الالهى ؛ وعند أصحاب الأفكار العلمانية من المتأخرين 
هى الفطرة . أما النظرة الوضعية فتستمد قواعدها من التجربة البشرية والخبرة 

ك/ 

التاريخية والممارسات العملية . والحق أن المدرستين تنتداخلان فالعقل فى كليبما 
وسيط الطبيعة ووسيط التجربة . 

فإذا عرضتا الأمر على النظرية الاسلامية نهد أن اساس القوة الالزامية 
للقاعدة القانونية هئ الارادة الالية 15 تشخصت فق القران الكريم وصحيح 
الحديث . وإذن فليست إرادة البشر أو الدول هى جوهر القاعدة القانونية 
ومصدرها الاق وإنما هى الارادة الالحية الشارعة : وعلى هدى من هذا فإن 
النظرية الاسلامية تدخحل فى مدارس القانون الطبيعى . ولكن ماهو دور 
العقل # حسب النظرية الاسلامية س فى استيحاء تلك القواعد وقد جاءت بها 


١٠١6 





اياتث المّر ال و لعسروص الاحاديث . ولا كان هذا البحت ديد ال اتش 


امكارا و 0 مك لب ل داعبا دم ن اختصشاص امسقية القانرلل ولكنه لا يستطاو 


ا 0 ١‏ هى الع ابط نينا نيه الى تشكل 2 :عد الاح ه وانطلن الدى يللي 1 
شعو غل الاندوة الطريق: فإنى الوه هناءايها عا قالافلاضفة لاسن ن 
ابحار بال لغ يعالى الشارني» سس الصيا م و ف مشامعات فلسقية نيام ز هوايته الاير ونيد : 
دلك 0 اد لتاب ق ليس تاما يى[ الف ر الغرى و افك ر الاسلامى 1 فى بطاق 
الهاته ' ل الطيعى ٠‏ فنشباء القانود الضيعى يتصورود التابون عل أنه له 
ملبيعة الأسياء ع ل الكون وى طييعة العقل البشرى وحهيرق الالسالن 
الاساسية . ويروك أن العفل البشرى يكن أن يستتيطة ‏ أو الجرء الأعلب 
مند ‏ بوصن أن العمل قادر على تحديد الخنطوط العريضة ' على الاقل ل 
للعدالة الطبيعية . وهذه افكار ترفضضها النظرية الاسلامية التقليدية » إد أن 
جميور المقياء لذ يعتار العقل اماد من اصول التشريع ولك م فلاسقة 


ا مسلمين من يقترب مما أو بمائلها , 


- 


- 


فالاشعرية ينكرون عل العقل البشرى متمصلا عن الرحي الالممى ل 
تير صفة الخير فى ارات الانسانى لان الخير والشر تحددهما الآهر والذبى 
عرد هم أن الله لا يأ مر بالفعل لانه جين وى عند لانه سىء بل إن العمل يعت, 


الأمر حسنا إذا أمر الله به ويعتبره سيعا إذا مبى الله عند . فالله هو خالن الأشياء 


عا فنا قله العكت' 
ليلا ١‏ 


ةليم 2 
نا م يا 


ويقول المعترلة بعير هدا فهم يرون أن الحسس والقبح صفتان ذائيتاد 
الاشياء وإن اشياء احرى تتردد بين النفع والضرر والخير والشر فالاشياء فى 
زأمهم ثلاثة أقسام : اشياء حسنة فى ذاتها لالمجوز إلا أن يأمر الله ببا واشياء 
أقبييحة فى ذاعبا وهلبه لا يحوز أل”يأمر الله بها . واشياء تتردد بين القبيج والحسن 
وهذا القسم يجوز الأمر به أو التبى عنه . فإن أمر به فهو حسن وإن نهى عنه 
و فيح للنبى : وأساس رأى المعتزلة # كا هو ظاهر ‏ فرضض الحسن الذاق 
والقبح الذالى فى الآمور . وأن الحسن لذاته يكلف الشخص القيام به . ه إن ُ 





يعلم من الشرع : والقبيح لذاته يكلف الشخص أن يتجنبه ولو كان لا يعلم 

ويرى الماتريدية وكذلك الحنفية أن للاشياء حا ذانياً وفبحاً ذاتياً 
ويقسمول الأشياء من حيث الحسن والقبح 6 قسمها المعتزلة . بيد أمبم 
يختلفون بعد ذلك عنهم . فالحنفية يرون أنه لا تكليف ولا ثواب محكم العقل 
امجرد » بل إن الآمر فى التكليف والثوات والعقاب إلى النص وإل الحمل على 
النص . فليس للعقل جرد أن ينفرد بتقرير الاحكام فى غير مرضع النص وبل 
لابد أن يرجع إلى النص أو يحمل عليه بأى طريق من طرق الحمل . أر بعبارة 

ولقد ذهب الشيعة من علماء المسلمين إلى أن العقل مصدر فقهى فيما لج 
يرد به كتاب ولا سئة . عل انب يعرفول السنة كعنى اوسع ؛ ولكن العقل 
يعتار مصدرا سن مصادر الفقه لابداامى يد الامامية على سام من الشرع » 
فبإذن منه جعل م الحق فى الأخخذ بما يشير إليه العقل ( حامد سلطان ‏ 
أحكام القانون الدولى فى الشريعة الاسلامية » القاهرة » 191١‏ , ص 5١٠‏ »؛ 
.)"555١‏ 

و شبيه بما قدمت مذهب العقليين 5أ5أآهه23]10 الذى ساد اوروبا فى عصر 
النيضة وتكاد تكون نظرية كراب ى ( الاحساأس بالحق أطهكء 01 56م5 ) ترجمة 
صادقة لرأى المعتزلة . فعند كراب أن اساس الالزام ليس قوة خارحية وإنما هو 
قود داخلية تلك هى غريزة الإاحساس بالق : إن راك لا يقصد بهذا الارادة 
الشارعة الالهية ‏ وهى الارادة الشارعة فيما يتعلق بالأصول ‏ ولكئنه يقضد 
الارادة الشارعة السلطاتية فهى إرادة ثانوية' ودورها يتعلق بالفروع . 

ومن ثم فإن تحليل جوهر القاعدة القانونية الدولية الاسلامية يكشف عما 
يكشف عنه تحليلها فى المفهوم المعاصر وهو تداخخل اتجاهات المدارس الفلسفية 
الختلفة بحيث يصعب على الباحث أن يدعى لنفسه انجاهاً بعينه فهو لا بد دائر 
بين كافة الافكار . بيد أن تبين الخيط الأبيض من اقيط الأسود ‏ أى التفرقة 


١٠١ا/‎ 





بين قواعد القانون الطبيعى إلإلمى والقانون الوضعى البشرى ايها 
فى النظرية الاسلاءية وأظهر حدا؛ فى المفاهم الاسلامية منهف القانود ال درلل 
المعاصر . وذلك بتضح بجلا لى النمرقة بين القواضد الآمرة وعيرها من النواعد 
فى كل من المظرتس الاسلامية والزصية . 


اا الي هذا أن قانون السلام فى الاسلام قانون.سّتة ذات سمة 

ينية ( وخير تعريب فيماأرى لتعبير 13 [23:053 هو قانود السس أو قانون 
0 8 ولذا فال أستطيع أن استعخدام مصطلح السئة بدلا م١٠‏ ن القانون 
الطبيغى ) 5 إنه نظام يسبق قيام الدولة الاسلامية ولا السميشه ومين عل 
الجماعة الاسلامية و لا تبيمن عللة 3 0 


وعندى أن هذا القول يحتاج إلى توضيح , ذلك أن جل الأحكام 0 57 
الاسلامية جاءت ضمن 0 المدنية وفى قول احر فإن نزول ايات لتلك 
الأحكام عاصر إن لم يكن قد 7 0 درلة المدينة وكان نزولا مصحماً لتعالج 
الأحدات . ومن هنا اسشعد القول بأن المظام القانونى الاسلامى يسبقه وجود 
الدولة الاسلامية . إن القانون ان يتشخص ف البادىء العامة للشريعة 
التى هى فى متناول أى باحث . ثم إن عبر التاريخ وسوابقه وحاجات الجماعة 
الاسلامية شكلت إلى ححد يعيد أحكام القاثون الأمز اللاق ترصحه أمباتب 
تزول الآيات وصدور الحديث . وهكدا فإن النظرية الاسلامية تقدم مزيجا 
ريف نا ار التاريخية والا-جتاعية والسماوية . بيد أن امال اججماعة 
الاسلامية الم تكن هى وحدها العامل الحاسم فى صياغة القانون فهى تؤحذ بعين 

الاعتبا, م الى السماوئ الذى نزل من لذن الحكم العليم . والحق أن 
الاسلام كأداة اجتاعية إنما يسعى لتحقيق أمن ورفاهية الجماعة ولتقشيم 
القانون فى الاسلام إلى قواعد امرة وقراعد منسرة . وتلك التفسمة هى التى 
تشرت لنا التوازد بين أحكام النظام العام المستمدة من القانون الالمى الطبيعى 
أو الفطرى ‏ حيث لا أرادة للدولة الاسلامية وبين الأخكام الأخرى التى 
يمكن أن ثقيمها الدولة الاسلامية لمواجية -حاجاتبا المتطورة أو المتجددة . 
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0 الحدبثة ‏ لا سيما فى المند ‏ إلى مناقشة العقّل و الطبيعة . 
ل ب الفيلسوف الم ل بأمما شىء 
صم عن اله ولكه تصرف اذ إن النغس العليا 00 
إلا لحفلة طارئة فى نحياة ا كه 
ص م4 »ع مقال منشور فى التقافة الاسلامية والحياة المعاصرة » -جمع ومراجعة 


وتقديم محمد حلف الله القاهرة . ١9535‏ ). 


ال العقلى هر الححى والابى عند الخمن ورجل عائل ديو اجا 
م 3 7 ا ٠.‏ 5 0 
العمقل المعثبت فى الامور ( ابن هلكورر : لسان العردب ج اك صلة 6 ). 
3 5 . . دز 1 3 
ودلا العتًا وقه فيه نخلاف إذ نفاه الع واثعه الاخحرون 
ل "عبني نا م را ” 7 ناااد 6 
بعضا من لحم المخنتى ولا اريد ان ا 5 1 أدلة م تمواناه 2 تذوء حم 


رهى كلها بادية العف يأباها 0 1 الا 8 


راسليق إن للعقل ب. تقض النظر عن الفتصر الداسفى .ل دورا لا 0 
اكاره فى النظر ظرية الاسلامية فالدظرية الاسلامية شبعل من العمل حنسا فى 
الأحكام » ا هو فى العقيدة . يفول مر رحلء «ورمتل الدين كمروا مثا 


1 


الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وبداء صم بكم عمى فهم لا يعفادر. ' 
١‏ المقرة /1 ١‏ ( : ا الشيخ جمد عنده لق تمسبير هلاه + الث ل إن الاية 


هوا شان الخافرين و 0 
مما إلا إذا عقل العمل ولو دسالا بعير فكر هو عر مرّمن فليس الآصد من 
الأعان أن يذلل الاأنسان الخير كا بالا التيواك بل النصيد مه أن رتفي عفلء 
وتريشي نفسيد مبعمل اير لاله يقلية آدءاطير لامح الي ا ار ده 


صربحة فى أن التقليد بغير عقل ولا هداية 


يفيم سوء عاقبته بدر.جة مضرته ... ١‏ وهدباه ا ١‏ البلد / . 


« فالعقل قوة يتميز بها الانسان عن غيره من سائر المخلوقات على هذه 
الأرض وهو بذلك ير 7 1 ا وفهم الأول الاسلامية . إن للانسان حرية 


١ 





كبرى فى تفهم ماحوله س قواببى الحياة دلك أن الافعال الاسانية ممتارة فيما 
أمرت به » وكا يشهد سلم العقل والحواس من نمسه أنه موجود ولا يتاح فى 
اللد إن أدلنك .عيدو ولا لعلم ور قدمع كذللك ييه أن درك لأعماله 
الاحتيارية يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ) ( محمد عبده س رسالة 
التوحيد فى محمد عمارة : الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده / طبعة يروت 
سنة ١191/7‏ ) . وال للجوء إلى العقل ينطلق من حقيقة أنه قمة مغطورة ومن ثم 
اليا يي 0 او ما و 
عصر لاحق له . وتبعأ فلا ضرورة هناك لأن يقف عقل المعاصرين عندما قال 
بد عقّل: من سبقوهم . ولذلك فقد أعطى عمل العقل ويا اخى را فسمى 
اجتباداً . جاء فى الكتاب العزيز « كدلك نفصل الايات”' لقوم يعقلون ) 
( الروم / 58 ) وأريد ذلك ايضاحاً عند الكلام على الاجتباد الفتهى . 


يبد أن اضفاء تلك الاهمية عا لى العقل لا : تعنى أنهمتحرر من القيود ينطلق بلا 
حدود وإلا اله إلى الشطط وبعل عن الحقيقة 1 لقد جاء لقيال إلاتمام , مراحل 
التطور الاحتهاعى والعكرى الب لبشرى »© فبهم تستقم م أحوال ار ويتبذب 
الوجدان . ومن ثم فإن العقل والتفكير البشرى قاصران عن تحقيق السعادة 
للانسان ن ومن هنا وجب استكمال تلك السعادة بتقوية الوجدان أى الواز 3 
التضمير . نضا نان ارسي ليها رمن اده فق لفل تلم بقوانينه يستطيع أن 
ينبت حقيقة النبوة وبذا يؤمن بكل ماحاء فى القران وبأنه احتوى على رسالة 
إطية .. وإذن فيمكن أن نقول مع الشيخ محمد عبده ‏ إن هاك منطقتين 
منطقة يعمل فيبا العقل بغير حدود ومنطقة مخفضع فيبا تصورات ا مرء للمبادىء 
والاسس الالهية 0 فالاسلام جاء ليطلق سلطان العقل سن كل قيوده ويعمل ىق 
مملكته بحكمته مع الخضوع 6 ذلك لله وحده 0 والوقوف عند شريعته ) . 
( محمد عبده ‏ المرجع السابق ل ج 7 سا ص 475 ) . 

إننا إذا أنعصا النظر هيما سلف نجد أن العقل كان أداة مدارس المصدر 
الطبيعى للتعرف عل القانون وكانت الارادة أداة مدارس المصدر الوضعى فى 


١٠ 





وضع قراعد القانود . م العقل والارادة ‏ فى المكر القانونى ‏ وجهان لعملة” 
واحدة . ولذا فإن الفرق ف الحقيقة بين الرعتيس فارق فى التعبير والتفصيل 
دود الجوهر والتعليل لأن الحقيقة التى يشترك فيبا الاتجاهان هى أن العقل هو 
أداة تحديد القواعد . والعقل فى المرعتس إنما يخضع لو ثرات خارحية عنه ييشعل 
بها ويصهرها فى برتفته ليخرج من دلك ا م 
أن التدير المتعمق لفلسعة القانرن فى حوهر قاعدته يتتبى إلى أن المدارس المختلفة 
ف جوهر القاعدة القابرنية يهب أن تتصهر فى فلسفة واحدة . ذلك أن مدارس 
المصدر الوصعى ننظر !! لى الآأمور من -حواببا ولا تعالحها فى جوهرها فهِى 
تستطيع مثلاً أن تقول إن كل عيرة فى التاريخ تشكل قاعدة قانونية أو أن كل 
اا حكما نوما ل ن الذى يحتار العبر وينتقى الفكر هو 
العقل . والعقل ‏ سواء اابعك عن الطبيعة أم عن وحى ‏ إما يصدر عن 
توجيه م ا قدرات الله ٠‏ ومن ثم فإن التحليل 
الصادق ينتبى إلل أن العتا ل الالهى هو جوهر الفاعدة القانوية ومصدر 
إلرامها . 
ولذا فإننى وإن كنت قلت إل جوهر القاعدة القابونية الدولية فى النظرية 
الأسلامية هو قانون السنة أى ارادة الله التى يستمدها العقل من القران 
والحديث بفطرة الله التى فطر التاس عليها إلا أن النظرية الاسلامية تتسع 
للنظرية الوضعية كذلك ١لا‏ ل إنبا مدرسة طبيعية ووضعية إن خخن أحزنا 
بالتعبيرات المعاصرة ذلك على أسا ساس مااسلفت من أن العقل ‏ 
الاجتباد # أساس مشترك فى كافة المدارس التى تماقش جوهر القاعدة 
القانونية . وإذن فالاجتهاد يمثل طاق المدارس الوضعية فى المظرية الاسلامية يا 
فى الوقت ذاته نطاق المدارس الوضعية فى تلك النظرية . وأهم صور 
الاجتباد إذا نظرنا إلى جوهر القاعدة الاسلامية نظرة وضعية هى الارادة 
النارعة الى تلكوااول الامو أن لداجت كنبا ياه ن بالتراعد التفسيرية 
فى الأحكام الاسلامية » ذلك أن لولى الأمر بوصفه ممتلاً للجماعة 
الاسلامية التىيتول أمرها أن بشرخ فى نعاق تلاك القواعد الفرعية مقيدا فى 
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ذلك بالقواعد الأصلية والأحكام الامرة الى شرعتها الارادة الشارعة الاطية . 
وولى الأمر فى احتباده ‏ أى فى ممارست» لارادته القادونية الشارعة !! يستمد 
أدر انه التشر يع سد أى ‏ في الاسجتباد فى التعرف عل الأسحكام من مصادرها ب 
من وسائط وضعية على خر ماأوضح ؛ 6 الكلام : عن الاجتراد وصوابفله . 
واتتبى ماأشلق إل أن المسدر ا للقاعدة ا الدولية فى المظرية 
إلإسلامية هى إلار ادة إلاخية ‏ أى نظرة مدارس السئن أو الفطرة » وذلك فى 
الأحكام التابتة ٠»‏ واد رادة اغعبد ‏ أى نظرة 3 الموضوعى ‏ فيما 
يستنبطه من تفسير أو يفره ». ن أعراف خارج نطاق القواعد الآمرة . و الملزمة . 
ومن ثم فإن للدولة الاسلامية إرادة شارعة ولكنى أمعيبا بالارادة المستمدة 
أ الشامرية لأن ١‏ لار لارادة الأصلية هى الارادة الالهية وه إرادة شارعة مستمدة 
تعمل فى فى إطار ماهو مستحب أو - مساح . 1 


إن هذا الشول ل يراكيه تصليف الدفارية الاسلامية لتصرفات الانسان فهى 


)001 واحبة أى الرامية . (7) مستحبة وليست مازمة . 
() مباحة فلا حرج من فعلها ولا ضير من تجديا . 
هع مكروهة . (د) محرمة. 

وامسطاتع سحي | قدى من ٠‏ هذا التصنيف - أن أقول إن النظطرة الو 
يمك أن تهد ما مكانا فى نطاق ماهو مستحب وماهو مباح اي 
بين بين ا ا دائرة النظام العام 2 أن فكرة النظام 
العام التى تتسم بالغموض ؛ ف الف> كر الغرلى ‏ يبدو د كر طيوس 
فى النظرية الاسلامية من حيث أن السيادة العليا تكمن فى القدرة الاطية . 

إذل فالأصول ثابتة تبيمن على الدولة أما الفروع فهى متغيرة تبيمن عليها 
الدولة » ولذا أستطيع أن اقو ل إن القواعد والأحكام المتعلقة بالفروع هى أقرب 
ماتكون إلى القواعد والاحكام الوضعية المفسرة أو المكملة . ومن ثم فإن القول 
بأن جروهر الفاعدة الاسلامية هو القانون الطب لطبيعى الالممى ( أى قانون الفطرة ) 
لايمنع من القول ا النظرية الاسلامية - تأخذ قيما يتعلق بالأحكام 
الفرعية ب ها ايقاراب النفل ظرة الرضعية . 
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التصل الرابع 
8 فى 
أصول قانوت السلام الإسلامى 


مبحث تهيدى 
كلمة أولية : تحديد رتعريف 


أصل اللشىء لغة هر ماببى عليه الشىء ومنشؤٌه الذى بليت فيه والاصل أكره 
السب والأصل فيما ينسخ ومنه أصل وأصول الكتاب . 


وائراد به اصطلاحا ‏ أى عند علماء الأصول ‏ الدليل . ولما كان المته 


عند هؤّلاء العلماء إئما ينى على الكتاب والمسة والاجماء والاجتهاد فقد اعتبرو 
تلك المبان الأربعة هى أصورل الفقه بمعنى أنبا هى أدلة الفقه . 


ولخي أرى أن فى هذا المنهوم حلطا لايستقم معه حسن عرض المناهم 
ولا يتسق مع الدقة فى رسم طريق قويم لمكر سلمم . إنى اضع القران والسة 
فى مرتبة وحدهما ولا أسوى بينبما وبين الفقه لأنبما يعلوان على الفقه ويمدانه 
جمادة اجتباده ”ا أننى يه أرى أن الاجماع أصل مستقل من أصورل الشريعة 
حسما أوضح فى حينه . ولذا فإننى استخدم مصطلح الأصول فى معنى تامل 
يجمع بين القران والسنة وفقه القران والسنة وأسانيد التفقه فى القران والسئة 
ولا أعادله: بمصطلح الدليل » ذلك أننى لا أعتبرها كلها قة واحدة متناظرة 
ولا أنظر إليها جميعا على أنها أدلة وإننا أضع القران والسئة فى مرتبة الصدارة 
واغتبر الفقه ديلا على مايختويه المصدران من أحكام ٠»‏ وأما مايسلكه الفقه 
فى التوسل إى الاحمنام كالقياس والاسسسان - فهى أسأنيد النقه وصوابغه 
ون كان 0 ى مبحت الأسول الكتلام عن موضوعات تلانة . مدر 


1 35 0 00 0 0 ل سل 
فأبه ن السيار م الاسلا دادلة الججامة واسانيك سثك ا ناحكام . ولعللى اراب 
١ 2‏ 5 ميق 5 5 5 أ 
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' ا ام : 7 م 7 
س كى أحسن عرض فكرقى س فى حاجة إلى أن أعرح بكلمة عن مقصود 
كل من المدلولات الثلاثة للاصسطلا- العام ٠‏ الأصا ١‏ فى مذهبى 
ا 5-5 ١‏ 0 با 
يخلط الكثيره روك بين لغظى ٠‏ مصد مصدر » و ١‏ دليل ؛ ويحسبون أن اللفظين يحل 


أحدهها محل الآخر وهدا فى نظرى نخلط بين المعنى اللغوى والمعنى الفبى 
للفظين . ففى الامتخدام اللغرى قد نطلق لفظة مصدر ونعنى ببا القدرة 
الخلاقة كقولنا إن الله هر مصيدر الحياة أى خالق الحياة . وقد نعنى بها الدليل 
المنبت كقولنا إن القلب هو مصدر الحياة أى أنه مابقى القلب نايضاً فإن هناك 
حياة ولكن لكل من اللفظس عندى فى الدراسة القانونية مععسى اصطلاحياً 
مستقلا يختلف عن المعلى الآخر » فإنى اطلق « المصدر » على القدرة الخلاقة 
أى الارادة الشارعة وأطلق ٠‏ الدليل » على وسيلة الاثبات أى واسطة التحقق 
من صدور الارادة الشارعة . وقد تبسط البعض فى التعبير عن ذلك التغاير 
فاستبقوا لفظة « مصدر » ولك انآ 0 اوصافاً تحدد المعنى المقصود 
فالمصدر الخلاق م « مصدر مرضوعى » ودليل الاثبات « مصدر 
شكل ١؛‏ . بيد أ أرى أن ذلك يعكس إفلاساً فى التعبير ويضفى غموضاً على 
التفسير ولذا فإن عرضى أدق تحديداً وأوضح يان . واطفى الى الننتا عن 
دراسات علم الاصول عدم نقائها ا ل مفاهم على بعض 


المصطلحات الأه بر الذى ينجم عنه غمرض ف مدلولات تلا 93 لك الاقم 3 


أما السند فهو الضابط الذى ينضبط به الدليل كى يتعرف على الحكم 


المبحوث عنه » والمتل يوضح ماأقول : لو ان اماسا نصا فى القران وآرديا أن 
نتفهم حكمه فإن اللنص شو مصدر الحكم 2 والاجتباد دليله 3 والقياس وعم 
دلك من الطرائق الممائله هى سند مانصل إليه من حكم . 

والحق ان جمهرة علماء الاصول عرجول بين الدليل والسند شعضهم ل 
كالشافعى ‏ يتطلب ف امجتبد معرفة القياس فى حين أن معرفة القياس ‏ فيما 
أرى س ليست شرطأ لتوفر مرتبة الاجتباد وكا هى وسيلة يسلكها الجتبد كى 
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يصل إلى فتواه . والبعض الآخر يذكر اسانيد الحكم الأخرى ‏ مثل 
الاستحسان والمصلحة ‏ كبدائل للاجتهاد أو قرائن له . والقول عندى فيبا 
أنبا ليست بدائل للاجتباد ولا قرائن له ولكنها أدوات الاجتهاد التى يستند إليبا 
امجتبد فى الوصول إلى ماينتبى إليه فامجتهد يترصل إلى قتنهه عن طريق استخدام 
القيائن أر الاستحيان وق تحرى المصلحة . الم . 

دلك أن الحتبد ‏ ؟! قال الغزالى ‏ هو المستثمر الذى يحكم فطنته » أما 
الأخكام في التمرات: 9 الغزاللت الممعضفى 21/١2‏ ). 


والاجتباد ملكة تحصيل الحجج فهو صفة فى الجنهد , أما طرائق جنى 
النمرات أو ضوابط ممارسة الملكة فهى أسانيد امجتبد التى يتوسل بها للوصول 
إلى حكمه . والمثل يقرب ملأقول ذلك آن الفنى بملك ملكة هى التى تتجسد 
فتأق صورة مثلا ولكنه لا يستطيع أن يصور صورته إلا بوسائط معينة هى 
الفرشاة والزيوت والقماش . وهذا أيضا هو مثل الاجتباد » فالاجتباد ملكة 
. ولكنبها لا تمارس بالموى وإنما طبقأ لضوابط منبجية معينة أى أن الاجتباد بمثابة 
شهادة على الحكم وهى شهادة لها ثقلها لأن صاحبها ‏ وهو الجتهد ‏ تتوفر 
فيه شروط تطمكن إلى قبول الشهادة ولكنه لا يستطيع أن يدلى بشهادته إلا 
بأسلوب معين يستند إليه فى الاقناع بأنه يسلك وسائط سليمة ولذا فإننا نسأل 
عن الفتوى ونسأل عن صاحيها ونسأل عن مصدرها ونسأل عن الضوابط التى 
اتبجها وبذلك نحكم عليها . خْ 

وبديبى بعد هذه المقدمة أن أتناول الفروع الثلاثة التى تنطوى تحت مسمى 
و الأصول » وهى : المصادر ( القرات والحديث ) والأدلة ( الاجتباد ) 
والأسانيد ( القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع  )‏ بشرح 


لو صيحاى ٠.‏ 
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المبحسث الأول 
فى 
مصادر قانون السلام 


تحديد معني المصطلحات : 

لقد كانت مصادر قانول السلام فى -حياة الر سول هى الارادة الاطية التى 
وهأ اليه للناس عر طريق رسوله ما يتلوه الرسول ميك قم ن قرآان كريم 
رايت له مرء , حديث شريف ( وماكان لبر أن ي> يكلمه الل إلا وحيا أ و من وراع 
حجات أو يرسل رسولا فيواعى باذده مايشاء » ( الشورى / ١ه‏ ) . 


بادك فالد لقراد و الخديث يرا المصدران الوحيدان 1 وقد 0 التراد 
11 0 من م ل متام إلى مزيد سان ع أ الحديتث له مححت ل المصدر دالنسبة 
2 55 الا سااسية الغراء ( ع مو ماأيين نعل قليل ٠.‏ 5 شن ميرر العقباء 
0 0 سذين المصدر 2 | مصدرا ثالتا صو الاجم 32 04 ولدا فال مصادر 
اس ال |" ١‏ دهم شو ارا ال 6 السنة ٍ الآ عاج م د أن إيراد الاجماع مع 


لد 


التران الذي" كن حيس االلسة بحت : وضع ا ل 


لاتمرادر 0 3 بادعد 1 0 أد كيش 0 ان شجمع إلا رادة البشرية 


ولذا فإنى أرفض ‏ إذا كان الملقصود در هو الارادة الخلاقة ل أن يكون 
الماع مميدرا لقانون السلام . واناقش, دلاك تنصيلاً بعد أن اعرض 
للمعدرين الأصلين : القرا ان والسنة » يكلمة تنحصر فى علاقة المصدرين 
الكْريِين بدراستى ا لأ الكلام عنبما مطلتاً تضية و عند الأسفاز وتقضر 
دونه الأشماث “بيك ا سبلب أن أميد لذلك بعجالة ص علاقة الحديث 
الشر ريف بالقران مس -حيت الححيذ ه ورجوء عرض دثرة النسحخ ل القَران 
واحديت إلى حين الكلام عن سمات ال لقران ال 
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القران والسنة مصدران متعادلان مناحيث الحجية : 


أحب قبل ان اتناول كلا من المصدربن بالمناقشة أن أجيب عل سؤال يطرح 
ذاته فى البداة : هل القران والسنة مسدران على المستوى ذاته معنى أن خلا 
ذنا ركنا الأندو ويفتره. يفرل القاسى:بأدض:الشنة لآ تابح لكان 
وإعا هى تبع للكتاب 1 . و محجةه الشافعى هى قوله تعالى ا وإذا نبل علييم 
آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إنت ‏ بقران غير هذا أو بدله قل 
مايكون لى أن أندله مس تلقاء نفس إن اتبع إلا مايوحى إلى إذ, أحاف إن 
عصيت رف عذاب يوم عظم ا( يوس / ١6‏ ( 5 اك الشافمى ينطلق ص 
وقيعه 3 التشعاد اللزازنة بين فول النيك: لى كان العد رمزلا وقرل الله ( رسن 
الععجم ع فون الام للامية د المر جع الساق » ص 55 ل ه15 ). 

ورأى الغزاق أن السنة -همدة لدلالة المعجرة على صدقدوكم. ١‏ ولأمر ان 
تعال إعانا باتباعه ولانه لا يدان عن اشر إل شو إلا وى 3 رفول 
رسول الله كته على من مسسه شماها تأما من فلا ييلتنا توله إلا على لساد 
اشبرين إما عل سبيل التواتر وإما بطارين الاحاد ( 0 العزالى عو ا وك 
علم الاصول , ح اصع .)١١55‏ 


والقول عندى أن الحديث إدا صح فهو حجة على مسترى القران لأن 
كليبما صادر عن الديان . فكلام الله واحد 0 رليس له كلامان أحدما ة قران 
والأخر ليس بقران وإعا الاخعلاف ب العبار ات فربما دل على كلامه يلفظ 
منظوم يأمرنا بتلاوته فيسمى قرانا ورما دل بغير لفظ يتلى تس بن والكلن 
مسموع من الرسول عليه السلام ... » ( الغزالى ‏ المستتصفى ما ج ١‏ 6 ص 
١١5 - 4‏ ) فقد تولى القران الكربم فى ححياة الرسول تقية الخديث ما قد 

يخالف أحكام الله وصحح ماراه فى حاجة إل تصحيح » م جاء مثلا فى فتوى 
الثليار # وتعا فلم شرك لمتقرل أن يدعى أن الحديث بعد وفاة الرسول 
وانقطاع الوحى يمكن أن يكون يما أل م أحكام أقل إلزاما . ومن ثم فإن 
المديث ليس م يقول البعض مصدراً يلى القران وإنا هو والقراد مصدران 
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متساويان والفرق بينهما فى الاثبات فالقران وبحفظ الله لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه أما الحديث ما دخخل عليه من زيف يحتاح إلى فحص 
وتمحيض فإن ثبت وتأيد فهر ال ا 
حددت هى هذا الترتيب وهو مالم 8 نه الله بل 3 النصوص 0 
المساواة » ولكن بعض الوحى يتل فيكون كتابا وبعصه لايتل فيكون سنة . 

وقد ساءلت نفسبى كثيراً لماذا أراد الله تبليغ شريعته فى صورنين : القران 
والحديث . ولاذا لم يوحد الصورة مادام أن القران والحديث كليبما بوحى من 
الله . إن الجواب الشائع هو أن السنة تكمل القران ولكنه جواب غير شاف 
لأن كلييما يصدر عن وحى إلى والمنطن أن يكون للتنويع مبررا . والجواب 
عددى هو أن الأحكام التى ورد با الحديث نوعان :وى إفى واجتياة . إن 
تقسمة الحديث إلى حديث .عن وحى وحديث عن اجتباد مالة سردن طا 
الشافعى فى سياق قضية لعاذ عويض لزوجته فقال إن الرسؤل انتظر الوحى ى 
ذلك حتى نزلت يات اللعان فلاعن بينبما كا أمر تعالى فى اللعان ثم فرق بينهما 
فألحق الولد بالمرأه وتفاه عن الأب وقال له : لا سبيل لك عليها ول يرد 
الصداق على الزوج فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان ليست اللعان بعينه : 
بيد أن الشافعى ل يقطع فى هذه القضية برأى حاسم ؛ ولعل عذره فى ذلك هو 
00 الجدوى العملية 3 فى نظر ه لأن الحديث النبوى واجب الاتباع سوام كان 
وحياً أم اجتباداً . ومن الفقهاء من قال بأن سنة رسول الله وحى أو بيان عن 
وحى . 

ولكن القضية عندى واضحة فالحديث قد يكون وحياً ‏ وعلمك مالم تكن 
تعلم » ( النساء /. ١١‏ ) . « إن هو إلا وحى يرحى علمه شديد القوى ) 
الجمو / ه.) . وقد يكون اجتبهادا « ؟ أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو 
عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون ؛ ( البقرة / 15١‏ ) . لقد كان الرسول مله نبياومعلمافهو نبى 
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يسىء بنبأ من عند اله ومعلم يعلم الماس والله يشهد مايقول . هالحديث إذل قد 
0 ن الله وقد يكو قرلا ف عنده منسوب إليه فهو 
فى المالة الل وحى وى الحالة الثانية اجتباد م 
كال له ثبات القران الكريم بم كقوله ينه ٠‏ صلرا م رأيتموق أصل ١‏ . 
فإن حكمهمر. نحيث النسخ هو حكم القرانأى أ أن الات بردمب اسع 
ولايطرأ عليه التبديل . أما لاجباد فهر | 0 يجوز أن يككون محل نسخ أو 
تبديل«. يقرل الرسول مله : أنا أقضى ب ينكم الرأى فيمالم يتزل فيه وحى , 
( الامدى الاحكام ) . ج 1714 . ص ل قد ترك شطرا من 
كر ا د ا فى مذهبى- له حكمتان:(١)‏ لكى 
يوفر للرسول 22 فرصة أن يكرن ‏ 5 نعته الله 0 بالمو منين ركو 
رحب راداناد الأعلب ف 0 بكرن د تسيل 1 
توضيحه أو تحديده أكه كتر رأفة وأبلغ رحمة فى تفسير || لقران وتطبيقه . متال دلك 
الديات » والديات هى الشىء المهم الذى وسع المسثرلية وخفى العقوبة . رب 
معترص يقول إل حكم الرجه تبت بالسة وهو أشد قسوة من الجلد الدى حاء 
٠ 00‏ ولكن ن هذا المثل اليتم لا يطعن عإ ل رلى لأد حكم الرجم ليم 
ثبوتاً قطعياً فى الشريعة الاسلامية فإن من الفقهاء من ينكره تأدلة ا 
0 ولا أريد الخوض فى هدا الجدل حتى لا أتشعب الع ني 
مناحيه » ومع ذلك فلعل لغيرى تفسيراً أفضل مما أقول . (؟) أما أن للرسول 
اجتباداً يمكن أن ينسخ أو يتغير فحكمة ذلك أن يبين الله للناس أن الكمال له 
وحده وأن العصمة لا تكود إلا الله أو بالله ٠‏ علمها عمد ربى فى كتاب لايضل 
ربى ولاينسى ؛ ( طه / 31 ) . ولعلنى فى دلك قريب مما كان يدور بفلدان 
الشخير عندما قيل له « لاتحدثونا إلا بالقران » فقال والله مانريد من هو أعلم 
منا بالقراد ؛ ( الشاطبى ‏ المواققات ‏ ج 4 » ص 5١‏ ) . 
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المبحث الثانى 
فى 


الفرع الآول 
فى 
القران الكريم 
كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكم خبير ) (هردم! ( 
القران كمقسة قانونية : 

د هو كتات الاسلام المقدس وار له الله للناس عب لى لساك 3 
عا م المذرين 5 ا 
دة ١‏ ) , و معتاه هو الكلام القائم بذات الله تعالى والكلام اسم مشترك قد 
يطلق على الالفاط الدالة على مانى النفس : نقول ممعت كلام فلال وفصاحته 
وقل يعالق عل مدلول العبارات رهى امعان التى ف النفس 0 ١‏ الغزام 5-2 
المستعبفى » ج ١‏ )اص .)٠١٠١‏ 


وقد نزل منجما على الرسول ول ينزل دفعة واحدة » وتشهد على ذلك الاية 
الكريّمة ) وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت 
به فوٌادك ورتلناه ترتيلاً ١‏ الفرتان / ؟** (١)‏ وقرانا فركناه لتقرأه على الناس 
على مكث ونزلناه ننزيلاً (٠‏ الاسراء / ٠١5‏ ) بيد أن جمعه وقرانه كان عملا 
ردانيا ول شرك أمره لتقدير المسلمين « لا تمرك به لسانك لتعحل به إن عليا 


حمعد وقرانه فاذا 3 أناه باتع قر؟نه » ( القيامة / 1145 ك١‏ ). وما لم 


فااقراد 2 اللدقيفة 32 لواحي أو حى به عل غط متكامل وكان النى حفظ 


١7 





معره فون يكشمون له أشهرهم الخلفاء الأربعة . وكان أبو بكر هو أرل من جمع 


١ 0 


اراداق مستت وتسعما )فك أ سي . وقدوعت سعمن هذا 
بعينة ل م 53 عا 
:اباش افر اف إلى تسم رئيسين : 


)0 0 المكية التى بزل بها الوحى على مدى ناث عشرة سنة أتناء إقامة 
الرسول افق فكة يعد أن بسك فبا.: 
(؟) الايات المدية التى نزلت خلال السنوات العشر التى أقامها الرسول فى 
المدينة بعد أن هاجر إليبا من مكة . 

هو لتلك التقسمة مغزى دلك أن الايات المكية كانت تبيانا للعقيدة وردا على 
مسانًا ل واجرديه ة تتعلة ق بو -جدانية الخال ق و نر يبه وعمل الملائكة والأن لبياء و وصف 
المعاد واليوم الأخرء ٠‏ فهى ف إيجاز تعالح المسلمات الأولية وتتناول الأحداث . 
التاريخية . أما الأححكام فقد بزل ا فى المدينة المنورة ولذا فإن الآايات 
المانية هى التى تمديا بالأحكام القانونية والظم الاجماعية . ولا يستطيع 
الباحث أن ينكر سمو الأحكام التى جاء بها القران الكريم لتنظم تثون الحياة 
الاحتاعية والاقتصادية والأسرية والجنائية والمدنية والتجارية والادارية 
والدولية . بيد أن القران ليس مقئنة على نمط المجموعات القانونية الحديئة بل 
هو كوثيقة قانونية ‏ ذو سمات نخاصة ألخخصها فيما ين 

١‏ بزلت الآيات التشريعية فى الغالب جواباً لأحداث وقعت فى امجتمع 
الاسلامى وتعرت هله المناسبات بأسباب المرول 0 أن نجل حكما أو ايد 
لتشكيل اجتمع المتمدي: ا تتا عتهواةا 5ه تزممغول ١,[.لة‏ .مسقايام6 
(.11آ.م برطو عنطمللط . وكذلك 8 فإ ثر ثيب الاياث ل معالختبا قل 
لا يترابط س حيث الزمان أو الموضوع وعندئد قد يغنى فى تلمس تمصيل 
بعض الأحكام أن مجمع الايات الخاصة مموضوعها من مواقع متفرقة فى مختلف 
السور 


١؟١‎ 





؟ س يؤل القران بلسان العرب على طحة قريش وصار مشعاً للغة العربية 
ا شا فيما بعد ١‏ إنا أنزلاه قرانا عربياً ) ( يوسهف أ ؟ ) ١‏ كتاف 
فصلت اياته قرانا عريياً لقوم يعلمود » ( فصلت / 8 ) . قال الشافعى ١‏ إن 
القران الكرجم نزل بلسان العرب دود غيره لأنه لا يعلم من إيضاح حمل عل 
الكتب أ أحد جهل سعة لسال العرب و كترة وجدرهه وجماع معانيه انقيا ومن 
علسه انتمت عنه الشببة النى دخلت الا لا 0 نك 
بلسان العرب خاصة بصيحة للمسلمين والنصيحة طم فرض لاشغى تركه 4 . 
( الشافعى ‏ الرسالة » تحقيق وشرح أحمد شاكر» ص ٠0‏ ) . 

عدد ايات الاحكام قليل! |داقِيس ن, مجم وح عدد ايات القران فالآيات 
التى تنصس أحكاما بالمعنى الفنى للتعبير تكاد لا تتجاوز ثمابي اية . وقد تحد 
أن بعض الأحكام تعالم فى إسهاب وأخرى ترد فى إيجار » بل إن هاك من 
المشكلات ماسكت القراد عن إيراد حكم, فا . 

 :‏ يحتوى القران على ايات محكمات ٠أحر‏ متشاببات . أما ماكان 
محكماً فقد ظهر معناه على نحر يزيل الاشكال ويرفع الاحهال . وأما المتشابه 
فهو ماوقع فيه الاحتال سواء خبهة التساوى كلألفاظ امجملة أم على جهة 
3 لتسارى >1 أسماء انخارية وماظاهره وهم للتشبيه وهو مفتقر إلى تأويل وإنها 
عا ع 1 لاشتباه معناه على السامع ) الأمدء الاحكام فى أصول 
الأتتكام به بيروت .» المكتبة العلمية » 6134٠‏ س ١ا.‏ ص 7857 ) ولى 
عردة إلى ذلك التنسم بعد قليل . والله عر شأنه هو أول مبين لكتاءة لأنه 
امير ده وجل ١‏ ومايعلم تأويله إلا الله » . وإذا 
راسعا الايات التى جاءت فيبا كلمة " يسألرنك » أو ب 
ووقصا على تفسيرها وسبب نزوها لفهمنا أن الله عز وحل تولى يبان الأمور 
تنش الأحكاء وام إن علدا انهو و التناية / جم 


وقد ذكر السيرطى انه صنف كتابا مسندا فيه تفاسير النبى والصحابة » 
ووضع من هذا الكتاب مختصرا هو كتابه المطبوء ١‏ الدر المشور فى التفسي 


5- 
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المأثور ».و فى كتاب ١‏ الاتفاق » ساق السيء طى مجموعة من اثار التفسير المروية 


صزالله 
إِ 
عى الرسول عوتة . 


النسخ ف القران : 


ومادمت بصدد الكلام عن السمات الخاصة بمعالجة القران الكريم للأحكام 
القانونية فإن هناك قضية كبرى تثير الخلاف بين الفقهاء وتتعلق بموضوعنا هذا 
ألا وهى قضية النسخ في القران الكريم . 


والنسخ فى اللغة هو الازالة وهو مأخوذ من قوهم نسخت الشمس. الظن 
أى أزالته « يعرف الفقهاء التسخ بأنه رفع الشارع الحككم الشرعى بدليل 
شرعى لااحق و سيية التيسير عل الناس والتدرج 8 التشريع و تغير أحكام 
المعاملات بتغير الزمال ») ( صيحى امعان فلسفة التشريع فى الاسلام ‏ 
يروت » مكتبة الكغاف ., 45 ١١35 ص٠ ١‏ ) . ومعنى هذا أن النسسخ 
عند هذا الفقيه يطلق على ثلاثة تصورات : التفسير والتدرج والتغيير . 

ولقد تعددت أبحاث النسخ عندعلماء المسلمين وأسوق ثماذج لا قاله 
بعضهم فى هذه القضية . يقول الشافعى : ١‏ إن الله حلق الخلق لا سب فى 
علمه ما أراد مخلقهم وببم » لا مبعث لحكمه وهو سريع الحساب ... وانزل 
عليهم الكتاب تبيانا لكل تتىء وهدى .ورحمة وفرض فيه فرائض أثيتها وأخرى 
نسخها رحمة -خلقه بالتخفيف عتهم والتوسعة عليبم ٠١‏ زيادة فيما ابتدأهم به من 
عمف وأنابهم على الانتباء إلى ماأثبت علييم جته و اللحاة مى عذابه فعمتهم 
رحمته فيما أثبت ونسح .. وأبان الله هم إنه إنما مانسخ من الكتاب بالكتات 
وأن السنة لا ناسحة للكتاب وإنما هى تبع للكتاب » يثل ماانزل نصا ومفسرة 
معنى ؟ أنزل الله منه حملاً ؛ ( الشافعى ‏ الرسالة » ص )١١8 ١١5‏ . 

وقد أفرد الغزالى فصلاً خاصاً للنسخ بين فيه أركانه » قال ٠‏ إن أركان 
النسخ اربعة النسخ والناسخ والمنسوخ والمنسوخ عنه ء فإذا كان النسخ حقيقة 
5 ا 8 ا . . مي : 0 ره 
رفع الحكم فالناسخ هو الله تعالى فإبه الرافع للحكم والمنسوخ هو الحكم 
المرفوع والمنسوح عنه هو المتعيد المكلف والسسخ قوله الدال على رفع الحكم 


١77 





الثابت وقد سمى الدليل ناسخا على سبيل امحار فيقال هده الاية ناسخة لتلك » 
وقد تسم الحكم اشيفا تمازا فيقال حرم رمضاكن بأسخ لصوم عاشوراء . 
والحقيقة هو الأو 0 لأد النسح هو الرفع والله تعالى هو الرافع بنصب الدليل على 
الارتفاء وبقوله الدال عليه . أما مجامع شروطه فالشروط أربعة : الأول أن 
الت 07 لا ال ا.ة الا اه تفعت بأجعارة 
يكون 0 كي شرعياً عقليا كالبراءة لاصلية نتى أر تشعب باحاث 
العبادات » التالى أن يككون النسخ عخطاب هارتماع الحكم بموت المكلف ليس 
ناسحا إد ليس المريل خطابا راقعا لحكم خخطاب سابج ولكنه قد قيل أولاً 
٠.‏ - مها 6 ١‏ - - - 
للحكم عليك مادمت. خيا فرضع الحكم قاصر على الحياة هلا يحتاح إلى الرفع 
الثالث إلا أن يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوتت يقتضى دحوله زوال 
الحكم كقوله تعالى ٠‏ ولاتقربوهن حتى يطيرن ؛ وقوله تعالى ٠‏ حتى يعطلوا 
كر عن يد وهم صاغرون » . ( الغرالى ‏ المستصفى » ج ١غ‏ ص 
امبا تقتضى 


ذأ 55١)غ»‏ وقد قيد المعترلة بعض الالحكام واعتبروا 


0592 وسحوات تسادة لله تعالى ذال" تعرر لسعم الو سوب والخريم الكمر والظلم 
فا" :عقون رمك الت ا 
ا 25 ١‏ 
وص تمادح الاحتلاف الكتلامى فى المسالة تعريف اللسخ للامدى ومارد به 
0 ااراء امعتزلة . يقول ١‏ اسم عبارة دن خطاب الشارع الماع من 
ر ماتبت من ل كم حطاب شرعى سابق, ولايفبى مافيه مى الاحتراز من 
عير تقييد بالراحى ... إن إرالة المتل إما أن تكون. قبل وسترد ذلك المتل أو بعد 
وحوده أو حالة رحوده . الأول حال فإل لم يوحد لايقال إنه أريل والثانى ايضا 
ال قان إر الة ماهم 5 و حتودة تع رالتاات ا وال لذن الارالة هى 
5 1 دام 1 إتندام السو 32 حال 8 و جحراءة حال واله شر دانع آذ يحل قببله أر الد ماكان 
ا 0 العقلية قال ورود ل لد رأحى م عل زبجه 
الك > 2 عاص .)١ 552 2١6١‏ 





إن المستقرىء لما قدمته من اراء ولعيرها من الاراء يحد أن فى النسخ نطرتي 


نا 
2 


مغا شيل إحداهما ترى أن يات ان يمكن أن ينسح بعضها البعم 


تت 


الأخير بالنسنة أبعص الاحدات وهنا يلف أصحات المظرية فمهم ص صر 


المسخ 6 رفح الحكر كم وهبم مس يتسيف لشفيس الأحكام و التدرح با . 
والأحرى 7 بحر نكر فكمرة السخ أساسا 5 


والنسح عند القائله بن به يعتمد على دليلين : 


١‏ الدليل النصبي : فالله تعالى يقول ١‏ وإذا بدلا اية مكان اية والله أعلم نما 

ل قال 1 أكترهم لايعلمون » ( اللحل / 1) 

ويقول عر مي قائل فى ف موضع عر « مانسخ من 0 كات 

عخير ما أو متلها ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير » ( البقرة / 

5 ). وهاك ايات أنخرى يذكرها يعض أصحات هذا الرأى 

ولك , لا أرى داعياً لدكرها لأن الافتعال فى تفسيرها بما يؤيد نعارتهم 

ظاهر ورفع ححتبم بها ال سم 

؟ ‏ الدليل العقا لى ؛ الذى يقر بأد الله تعالى قادر عا أن يفعل مايشاء والله 

ا ا ا حر 

لعلمه بمصلحته فيه ( رديق العجم ‏ الأصول الاسلامية ‏ منبجها 
وأبعادها ٠‏ بيروت » دار العلم للملايين » 1987 ء ص ١ر4‏ 


أما الدين ينكرون قضية السخ ‏ وأنا منهم ‏ فسندهم هو انعدام الدليل 
ص القران والسنة على سلامة تلك القضية . بيد أن الذى اعترض عليه فى 
قضية سخ ليس هو النسخ أيا كان وإنما اعترض على الرأى الذى 
يذهب إلى أل النسخ هو رقع الحكم كله فى المعاملات أى أن فى القران 
نصوصاً تعلق بالمعاملات وأن هذه التصوص ينسخ بعضها بعضاً . أما العم 
الاخرى للنسخ فتلك قضية تحرج عن نطاق هذه الدراسة . 


لآ أن أفرق بين النسخ والبداء . فالبداء هو العلم بعد الحعل 


1 





والظهرر ل الثفاء . وبدهى أن الداء مستحيا 6 6 أللّد تعالى لان الله 


53 ف 


لام أن يكو .سخه للاية بداء إذا ظهر الأمر لاحقا فسح وأتبت . ولدا 
ينكر الامدى أن يكون السخ كذلك إذ لا يبعد أن يعلم الل تعالى فى الأزا 
استلراه الأمر بفعل من الأمعال للمصلحة فى وقت معين واستالزام نسحه 
للمصلحة ى وقت اخرء فإذا نسخه فى الوقت الدى علم فيه نسحه هلا يلرم 
مس ذلك أن يكود قد ظهر له ماكان خفياً عليه . ( الامدى ‏ الاحكام . 
المرحع السابق . ح “اء ص 55٠0‏ ). 


كذلك يطيب لى أل أفرق بين النسح لخي «اللاسمي فز لررع 
بصيعة عامة عما وضعت له من العموم إلى الحصوص بدليا وهذا ليس تغييرا 
لارادة الشارع وإما هو بيان ها وهذا هو الفرق بين التخصيد 
فالتخصيص تحديد لمدلول النس والنسخ إنباء لأمد حكم النص . وأود ‏ قبل 
مناقشة أسانيد النسخ أن اكرر أن الرأى الذى افيه ل تعب الله لنسخ هو 
القول بآن القران الكريم فيه نصوص تعالج أحكام المعاملات وأن هذه 
النصرس بقيت فى القران ولكن ساي اعثر الآخر . أما غير ذلك 
من صور النسخ الأخرى كالنسخ فى نصوص العبادات أو نسخ ماسبق من 
رسالات >ماوية فلا أتعر ض لها هنا لأنبا لا تستبم هذه الدراسة . 

ولعل من المناسب أن أضيف هنا كلمة ع ن الفرق بين التخصيص والتقييد 
فالتخصيص ن هو تصرف فيما تناوله اللفظ ظاهراً وأما التفييد قهو تصرف فيما 
سكت عنه اللفظ ولذا يعمل بالأصل وهو العام فى التخصيص وأما 
التقييد فلا يعمل فيه بالأصل ‏ فلو قلت عاقبت المْخطىء عدا الأطفال فهو 
تخصيص فى نص العقاب لأن الطفل قد يخطىء وقد لا يخطىء وإذا قلت الجندية 
لاتجب على المواطنين الاطفال فإن الاصل وهو الجددية لاتجب على المواطن لآن 
الأصل لايعمل به وإفا يعمل بموحب القيد وهو ؛ الأطفال ؛ . 


ويقول الأحناف بفرق انحر بين التخصيص والتقبيد وهو أن التخصيص 
جملة والتقييد مفرد 1 





وقد أوردات هده الكُلمه ص التقييد لأن القائلى به قد يقعود ل خطًا 
تصور بيض حالات التقييد على أنها نسخ . 

وعلى هدى من ذلك اتتقل الال لناقشة ححج القائلين بالنسخ رابدا أولا 
بالدليل النص ى الذى أو ده المؤيدون نقد فهمه أضيحاتة عل نيلافب مشتضى 
الايات . فاذا نظرنا إلى 3 سورة التحل عمد آنا ايه افكيةب أ أننا نزلت قبل 
نزول ايات الاحكام القانونية . ومادام أن الذى يبمنى هنا هو النسخ فى محيط 
العلاقات القانونية فإن الآية لاتفسر على أنما تتعلق باحكام القواعد القائرنية . 
ولذا فالى أؤيد س يرجحون تفسير الآاية على أنها تتعلق بالرسالات السماوية 
وأن النسخ المقصود هو سخ فى شأن ال م 
ويقرب هذا المعنى زعم المش كين بأل الرسول مه مفتر إد لا يفهم أتبأم المش كين 
للرسول بالافتراء إلا عل أنه افتراء على الرسالات السوالف بأنيدعى أنه جاء 
بوحى إلهى يل محل ماسلفى من وحى . وهكذا فالمفهوم الأسلم للاية يبعد سما 
عن أن تكون دليلاً نصيا في أن ايات القران قد ينسح بعضها البعض الآخر 2 
الأحكام القانونية . 

وتذهب الكثرة من الفقهاء فى تفسير الآية الثانية مذهيهم فى تفسير الاية 
الأول فهى أيضاً قد نزلت فى حت اتباع الديانات الأخرى ‏ وعلى الأخخص 
اليبود ‏ وتتغيا إقناعهم بأن الله قد ينسخ فى بعض الأسحيان يا سامًا بوحى 
لا حق بغية تحقيق رفاهية البشرية . والقول عندى أن الآية يمكن ايضاً أن تفسر 
على أساس أنها تتعلق بالمظاهر المادية للكون ودليل على ذلك أن عجز الاية 
يتحدى بقدرة الله على كل شىء . والقدرة تكون ى الايات الكونة أما الايات 
العملية فالصفة الأقرب للتحدى فيبا هى العلم والعدل والعقل وماإلى ذلك قلو 
أن عجر الآية تحدى بعلم الله أو بعدالته أو بما إلى ذلك لكان المنطق أن نفهم 
صدر الاية على أنه يتعلق بنسخ الرسالات أو الأحكام . ولكن التحدى هنا مو 
بقدرة الله فتعاقب الليل والنبار مثلا فى دورة يومية هى اية من ايات الله فلو أن 
لله نسيخ هذا التعاقب ‏ شأن الحال فى المناطق التى يستمر فيبا كل من الليل 


يفال 





والنبار أشهراً ‏ فإن ذلك النسخ يعم بقدرة الله ويكون قد أتى فى تلك المناطق 
ناية 9 ى التعاقف وهى إن لم تكس أفضل من الدورة اليومية بالنسبة للمناطق التى 
تشهد تلك الظاهرة فهى على الأقل تمائلها قياس لظروف الحياة هناك . كذلك 
عندما يعيض الماء ويزول العصر الجليدى فننسى مع رواله ايات من ايات الل فى 
خاقده عحز العلم عن كشفها ولم يصل إلينا حيرها فتلك اية نسخت وسسبت لا 
هو أفضل وهو العصر الذى نعيش فيه اليرم بما يمهلك من حضارة ون: 
بمقومات . وجدير بالذكر أن القران الكربم يصف مظاهر القدرة الكونية بأنها 
آيات كتوله تعالى « واية لهم الأرض الميتة أحبياها اريس /70). وى 
القران الكريم أمثلة كونية بدلتها القدرة الالمية من ذلك النار التى أمرها المولى 
بأن تكون برداً وسلاماً على ابراهيم . ويد مومى التى أخرجها لفرعون بيضاء 
تشع بالنور » ودلك بداهة نذر يسير . ثم إننا إذا قلنا مع المؤيدين للمسخإنالاية 
نص فى نسح الأحكام فكيف نفهلم أن الله تعالى قد ينسح حكماً تم يأق بمثله . 
أييسخ الله التصاص مثلاً ثم يأ مرة أحزى بالقصاص ؟ . إن النص يبدو أكثر 
قر للفهم إدا تعلق بالماديات لأن اتمائل فى الماديات يمكن أن يكون بالتعادل أما 
اتماثا ل فى الأحكام القانونية فلا يكون إلا بالتطابق . وتبعا فإن فهم الآية على 
أنها تتكلم عن الأحكام القانونية يثير جدلاً فى شرحها ماأغنانا عنه . 
والاية صريحة فى أن النسيخ لابد أن يكون باية أى أن أذ لا تيع آيةاأو 
يسها ثم يقف بالأمر عند هذا الحد بل هو عندما ينسخ الآية أو يدسها إما.يأق 
بغيرها . فكيف يضع الله فى محكم كتابه اية للناس فى المعاملات ثم ينساها 
الناس بعد ذلك . إن الاية التى تنسى لابد ألا يكون لها وصف فى الكتاب 
الكريم لأمبا إذا نزلت فى القران الكريم فلابد أن يذكرها الناس كلما رجعوا إلى 
ا . لعل بعض القائلين بالنسخ هنا يقصدون إلى ماقيل من أن النبى 
ع أول قرانا ثم نسيه فلم يككن شيكاً أو لم يبق منه شىء لما رفعه الله تعالى عن 
قلبه ( ادظر كشف الاسرار لعبد العزيز ل 
) وإفى وإن كنت أرفض هذا القول أجد أن الاقرار به لا ينبض دليلاً على 
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النسخ لأن النسح لايكون إلا لنص ولايكون إلا بنص ومادام أن الأمر لم يصل 
إلا وقد فل ف عل مايقرل به أصحابه ‏ ف عيب الله فلماذا يحدثنا القران به 
وماهو مراد الله ص أن يخبر البشر نائه 57 عل قل رسوله شيئا تم يرفعه وحن 
لا نعلم ناذا د ومادأ م ٠.‏ 


- 


أما الدليل الدتلى فهو -عحة للمكدرين وليس للمؤيدين ذلك أننا لا ننافش 
سا إطلاتبة قدرة الله فالله قادر عل آل سمعل بعباده مايشاء نمو ١‏ يتول 


العزالى ب يبلك تعطلق صلاحيته ال يقول للناس حجوا مم 0 قبل يوم عرفة 
لا تمجرا فند سحت عكم الآمر و لكن قضية السح لاتتعلق -بذا السب رإعا 
تتعلق بفهم ماآثرله الله فعلاً من أحكام . لقد نزل القرآان منجما عل الاس 


لا سام 4 ١‏ 
0 لوت مو طواكتات مكن ن ١‏ الله يعلم سسا شلما مادا 


3-1 و 


-_- 


يريد للساس ٠‏ فسا ضو منطق أن ينزل عل لل شك ار لحل عداملاتيم ثم 


يسبككهة بعد ذلك ل قرانه ذاتد 7 اما 3 ان يكرل قل حلق الناس ل'هيا 0 
لاعا . 


إل جلال الندرة يقتي أن ب ب ول مار أده الله ديا نما أن يقب » ره كام 
كتاب لاعوح فيه حكما خخاتماء سقا ناملا وهو ار تنضاه للناس شربعة 


و مساج لا رجصة فيدر 8 لسسحم إدائ للتهة ورالذ 5 ى يقبله المط ع قم وآد اللههديم راب 


ريما قارحا ريسا اننيد راح حاسى يسار لاو ا 


انبائية التى تنغلهم م ن اليس إلى انفيض ء كي صل فى كم الجسر مثلاً . 


الي الذى أنقضه دا إبطال السمل بالبسوص السا ادقة إل التدرج 
0 النس الخاص بالخمر ا أن 4 في الخمر انما ومنافع ثم ل , الدنى 2 
الصلاة والمسلم مخمور ليس د والحق أن كل ماجاء 7 الخسر 


و 
ع 


لا يتناتكت قض وليس فيه ناسح ومنسوخ ممع نحريم الحمر كلية لا زال تحنها أن 


قول عتبا إن فيها اثما ومنافع وأ إعْها أكبر من نمعها ولازال أمرا ألا نر 
الصلاة ونمن سكارى . تم إننا يجب ألا اد أن اكيت 0000 
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الاثم والصلاة 5-5 أرب إلى أحكام العبادات ف حال أن النص الأحير بالتحريم 
كلية هو أدخل فى أحكام المعاملات لآن تضيقه يتصل توقيع حد عقابى . أما 
النصصان اله ولان فتطبيقهما كان يرتب جراع دينيا فحسب . كدذلك فال بعص 
الايات قد ع عموض البعخ ى الاحر 3 ثبين جدود تطبيقها وهدا بدحل 


وه ن الامثلة التى يستشهد بها انصار النسخ أن الحنكم قوله تعالى « ماكان 
1 أن 0 فى الأرض » قد نسح بقوله تعالى ) فإما منا 
بعد وإما فداء ») . وهذا را فى نظرى سقيم لآن الآية الأول قل وضعت 
م ا ل شط بيه وخر ا ا فإن تحقق اق الشرط جاز 
ا 0 الأول 00 ا 1 ل 
الأميل أو انقتطى فقي 40 


ولكن الخطأ فى مفهوم النسح شاع حتى أن البعض أصبح يطلقه على 
الحالات التى يتعذر عليه فيها 'التوفيق بين ايتين فيتخذ من النسخ ذريعة لاحماء 
عنجزه . إن النسخ على قول المؤيدينِ وتصور المدافعين يناقض عندى مقتنى 
قوله عز وجل ١‏ أفلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً » . ( النساء / 39 ) . 

ولما كنت أنكر قضية نسخ أحكام المعاملات فى القران من أساسها فإنى 
لا أرى داعيا لمناقشة ماخاض فيه الفقهاء حول نسخ القران بالسئة . وعلى كل 
فالرأى على أن أدلة الأحكام الأخرى ‏ حتى عند جمهور القائلين بجواز 
النسخ ‏ لا تنسخ القران والسئة لآن النسخ لا يكون إلا بنص ولا يتحقق إلا 
2 المستوى ذاته من القوة وأدلة الأحكام ليست نصوصاً تم إنها 

ون القران والسنة مرتبة من حيث الحجية . 


أما التس بخ بالسنة فل فيه قول اوضحه بعد إيجاز مايقوله اصحاب النسخ : 
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يذهب بعض الفقهاء إلى جواز نس الحديت نص فى الكتاب ويصربود 
لذلك مغلا بالنى الذى ورد ف اتفاقية ةما أذ لسرن ورم ن نجاءة 
من المسلمين إلى قريش ويقولول إل هذا النص قد نسح بالآية الكرعة « قإد 
ترف مؤسات ولا ترجير هن إل الككار نوز التسحة 1٠-1,‏ د يقلتي 
فى هذا المثل أن الآية جاءت تمصيصاً لنص المعاهدة فهى قد خضت النص 
بالرجال دون النساء وقد قدمت أن التخصيص غير النسخ . 

كذلك يتمتلون أن الرسول قد أمر المسلمين باستقبال المسجد الأتصى 
فنزلت الاية تتسخ دلك وتأمرهم بأن يتوجهوا شطر المسجد الحرام. ولكنى 
لا أرى فى هذا مثلاً ينقض رأيى لأنه نص ف العبادات؛ وليس فى المعاملات . 

كذلك يقولون .أن الحديث قد ينسخ الككتات ويتمثلون لذلك قوله تعاى 
( كت عايكم إذا حضر د 9 إل ترك شيرا الوصية لالوالدي 
والأقر بين » ( البقرة / )١8٠١‏ فا فالاحنات يروك أن كدابة الردسبة كانت ثرضآأ 
عله الآرة نو لكنا سفت بالغديث الفريني ولا وطنة لرارك ا برضدن" اد 
تفسير الآية الكريمة على أسبا تجعل الوصية فرضاً إما يتسى مع رأى الأحداف ى 


35 
١| 


0 
١ ايصا‎ 


مدلرل الألماظ وفهمهم لمنتضبى الأوامر والمواهى فالاية تتمل 
في ترك الوصية ليست بمعنى الفرض وإئما الاستحثات والاستحسان . 
تحريم الوصية لوارت جاء فى الحدديث بعبارة عامة أما الاية فنص فى ترك الوصية 
للوالدين والأقريين » أى فيه تحسيص . فضلاً على أن التحريم اقتصر على 
مايتجاوز الثلث فإذا انتبينا إلى أن الوصية هيْما دون الثلث جائرة كانت 
الأحاديث مخصصة للحكم الآية ‏ على فرض أنها امرة ‏ وهنا أكرر مااسلفت 
ن أن التخصيص هو غير اللسيخ . ويضيف النقهاء بأن عدم جواز أن ينسخ 
ان بالحديث هو لأن القران أصل والحديث تابع ولايجوز أن ينسخ التابع 
الأصل وأن الله تعالى خاطب نبيه قائلاً « إنت بقران غير هذا أو بدله » فقا 
الرسول: مايكون أن أددله من تلقاء بشو إن اتبع الا مايو حم إلى 1( يونس/ 
.)1١‏ وفى تتديرى أن الحكم القرانى إذ بدأ بلفظة « كتب » فإنه يفيد 
الاستمرار والتأبيد الأمر الذى يتناقص مع احهال أن يكون حل سخ . 
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القول عندى فى الحديث أنه قد بكون وحياً وقد يكون احتباداً فإذا كان 

1 زعا وينصب على حكم ص أحكام المعاملات فإن حكمه حكم 
الوحى القرالى لا يرد عليه نسي ٠‏ إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد 
القرى ؛ ( النجم / ؛ » ه ) وإن كان الحديث اجعاداً كنبيه عله عن ريارة 
القبرر فيجوز عليه النسيخ « يأبها النبى لم تحرم مأحل الله لك ؛ 
( التحربم / ١‏ ) . والنسخ الذى يرد على اللو دن العاف كل رن تيهنا 
بسنة فقد نسخ الرسول حكمه بعدم زيارة القبور وأجار زيارتها وقد يكون 
نسخا بقران كا فى حديث الظهار . ولكن اجتهاد الرسول ليس كاجتباد باق 
الناس فهو اجتباد ترقبه العناية الالهية ونتابعه عين الخالق الساهرة ولذلك فإد 
السكوت عليه يزكيه . وتبعا فإن الأحاديت الى رويت عن الرسول ولم تنسخ 
فى حياته تصبح حكماً قاطعاً وترتفع إلى مستوى الحجية التى للوحى الى 
بوفاته . ومن ثم فإن القول عندى أن الأحكام الالهية ‏ قرانا وسنة ‏ لا يرد 
عليبا النسخ فى باب المعاملاات . 

الإنساء والبرغ 

وفى التسخ قصص يضيق الصدر لذكرها ويتأفف المرء لسماعها ويسلك 
غتلقوها سبلا شثى لعلهم يوهمون الناس بصدقها ولذا لا أرى مندوحة من 
التعرض لأمرها قطعاً لدابر أصحابها . 

فهم يزعمون أحياناً أن الله سبحانه وتعالى أنزل ايات على رسوله ثم أنسا 
اياها ومن ذلك اية فى | ازفى تقول راصيح لارر ا 
مؤلاء المتقولين يرهصون أن الصحابة كانوا بقرأون تلك الآية وأن الم رسول 
طبقها حكماً فى حيانه , فإن صح أن الرسول طبقها خكماً قق حياته فما هو 
مبرر نسخها أو أن ينسيبا الله لرسوله . والغريب أن القصة قد وردت فى 
الصحاح وأن الآية ذكرت فى سنن ابن ماجه . والأغرب أن الاية المزعومة 
تضع حكماً للشيخ والشيخة وتسبى الشاب والشابة وهما أكثر تعرضاً 
لارتكاب المبى شه . 
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ريسع هذا الفريق الصال ا لافترائه ‏ فى قوله تعالى 0 مانتسخ 
من اية او اتسها نات عير ميا أو دوا انه سر ور 
النسيان + ” 

رلكن الانساء يكود طول العهد . ومن ثم فهو لايتصور ‏ إن حدث ‏ 
إلا فى أمور سبتمت عهد الرسول وتبعاً فلا تكون حزءا من القران الكريم . إد 
كيف ينزل الله اية على قلب رسوله الكريم ليبلغها للناس ١‏ يأيها الر سول أبلغ 
ماأنزل اليك ١‏ ويتلوها عليبم وهو يعلمهم الكتاب ٠‏ يتلوا علوم اياتنا ويعلمهم 
الكتناب والحكمة؛( ال لسقرة/ 5١‏ ١).إدالايةلاسدأن‏ تتعلة بأذهان الساس 
لاسيما وهى 18 فُْ الرجم أى عقوبة لاتمحى من الذاكرة 3 كان الناس 
الرسول علييا عملاً بقوله تعالى ؛ فإن تنازعتم فى ثِ بىء فردده إلى لال الرسول ) 
فيمكرها لأن الله أنساه إياها ولق أن ذلك صح ‏ وحاشا الله أن يصح ‏ 
حق للكفار أن يسألوا نمدا ا سأل ابراهيمٌ قومه «أجنا بالحق أم أت م 
اللاعبين ) . 


قد يتقبل المرء القضية لو أن الانساء عم الناس جميعاً فلم يتجاور منهم أحداً 
إذ يجور عددئذ أن نقول إن تلك معجزة من معجزات القرال . ولكن القضية 
تجرى على غير ل ال ا من الناس من 
ظل يذكرها . 
وقن الليية فأرادرا أن ا لزعمهم ب الباطل من 500 
ولا من نخلفه . وهل يقبل العقل أن يقول عمر ذلك وهو الذى عرف 
بشدة تله فى الحق ‏ دون أن يراجع فيه !! لرسول ؛ وهل يُجرى ذلك م يله 
السذاءجة عا لى لسان من نزل القران موافقا لقوله وفعله فى ايات > كتيرة وقد 
قال الرسول فيه « إن الله تبارك قد جعل الحق على لسان عمر وقليه ؛ . 

وهم يزعمون أحياناً أخرى أن الرسول قد ينزعه تزغ مس الشيطان عند 
قراءة القران فينتحل ايات من عنده . ويتمثلون لذلك نايات عرفت ف الأثار 
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بأيالقة العبظابوبوخترى» عاقيا عل أن السو كان ترا قزلة تاق :7 أقرايه 
اللاة رالعريئ, وهناة الثالثة الأخرى 0 الحكم / 08) . فأضاف إليها ١‏ تلك 
هى الغرانيق العلا وإن شماعتها لترجى » . ويذهب الخراصون فى ذلك مذاهب 
شى تدل على جهل فاضح وتطاول كالح ويتخذون سنداً من قوله تعالى 
عزنا و ذلك ف ارصرل ول ا ا 


[؟-). وهؤلاء هم من يخرفول الكلم ص مو أضعد ؤالى ل 
الذراءة 5 فى قدله تعالى 9 وهنم أميوك لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » أى إلا 


تزاءة.. :ويظيت لى. أن :آورة هنا شرت المراغي اللأية الكرية :يقرل المراغئ 


1 5 وماارميك! شلك 0 سول إذا اد لين الشيطان عل سامعية وهر يتلو الوحى 
الذق 2 ال كنات نما يدر مقرل اقم إنه سحر ويقول انخرون نقله 
الرت 9 2ك م بعس الارلين و 0 7 ٠‏ الأناطيا ل والترهات ال ى يتقولو با 


درطل اانه وبعالى تلك الجر اؤاتء التى علتتك سعض المشرس بأن يشيشس 
الذبى ب يداقع عنه ريدئع الاب ثم يمل اياته محكة متنة لا تقبل الرد 
مال 8 لولاا ة التتول إل الله حين تزل القران وثر 1 الر سوا ل قال المش ركو ايا 
ذ تالرا 2 تبار افق وجاوت قر 0 2 . 

فيه ماتا | استبار ١‏ ق وجاءت غزرة بدر ونصر الله المسلمين الذين بشرهمٍ 


كثاب ياله لنصر ؛ ( احمد المراغى ‏ تفسير المراغى » ج ١18‏ »؛ القاهرة » ص 


0 
كيف تقول الرو ل #الامين على ربه العطيم وقد نمى الله ذلك عنه كلية 
بقوله عز وجل ٠‏ ولو تقول علينا بعض الأقاوب! لأخذنا منه بالعين تم لقطعنا مه 
الوتين ؛ ( الحاقة / 44 س 55 ) . اللهم غفرانك أنت مولانا فابصرنا على 


القّوم الكافرين : 
فذلكة ٠‏ 
لقد ذهب القائلون بالسخ إلى تعداد اسياب ثلاثة للنسخ هى : 


. التيسير على الناس‎ )١( 
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(؟) التدرح فى التشريع . 
5) تغير أحكام المعاملدت بتغير الرمان : 


إل نظرة فاحصة إلى هذه المررات الثلاثة لابد أن تستبى فى رأبى الخاص إلى 
أن نسخ الايات تيسيراً على الناس لا يتصور إلا فى العبادات إن جار أن يكون 
هناك نسخ للتيسير فلا يكون دلك فى أحكام المعاملات ولا يستطيع أنصار 
فكرة السسخ لسسخ أن يضربوا لنا مثلاً حكم فى المعاملات نسحه الله وجاء نص أكثر 
شرا عل الغناة, 

أما مبرر التالث وهو تغير الأحكام بتغير الز زمان فقول عجيب اللهم الا إذا 
فهم على أنه نسح لا سب ق القران فى أزمنة سالفة . وهذا ليس هو النسخ الدى 
أعارضه . فإن قصد القائلون بانس خ أن فى القران احكاباً سخت بأحكام 
لاحن لق الا ذا ته بالله مس الشيطان لأن هذا القول لامكن 
أن يثبله إنسان دلك أن فترة الوحى لم تستمر لأكثر مس ثلانة وعشرين عاما 
فهل هذا رما تين قينا الأحكام الالمية . 

ومن ثم فإن التصو لتصور الوحيد الذى أتمتله هو تدرح التشريع . وقد أسلفا أنه 
لين نسخاً بالمعنى الفنى للتعبير . 

ذلك مبلغ علمى فى قضية النسخ رالله أعلم . 
تصنيف الاحكام : 

ويمكن أن نصنف الاحكام القرانية فى فقتين : 

١‏ ل المحكم » ويضم المدركات الأساسية فهى أم الكتاب , وتلك هى 
القراعد التى تقابل مايسميه الفقه الوضعى المعاصر بالقواعد الأمرة . بيد أن 
فكرة النظام العام هنا يجب أن تفهم بمعناها الذى يشرحه فقهاء القانون الخاص 
أى النعلاق الذى لا تلعب فيه الارادة دور أ لأن الارادة الشارعة ا 
أشخاص القانون . وتبعا فهى القواعد العليا لضمان اسلزير السياسى والاقتصادى 
والاحتاعى للمجتمع » وبذلك تختلف عن «نمهوم النظام العام فى القابون 
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الول الوضعى اللي -- ملل 0 نتمنم نسلطة عليا . ولدا فإن 
0 0 شم اسلدرية 33 تحديد 0 م قراعد 0 العام . 8 


لس اأنشانة » وتشمل الآيات الى تحتمل اكتر من تنسير ولا كانت تلك 
الأيات فى ساحة إلى استحلاء ذا 0 غير قاطمء لدا يمكن أن نقارسا إلى 
سد ما بالتتواعد الرضائية المفسرة أو المكسلة ذلك 7 ك لشخص القابود 
لاه فى لخدي نطاق ممارسته لسيادته ى علاقته سبادة أخرى و نعط 
در . ٠إدكن‏ تعديلها باتنانات مالمة 


3 


ويسشد سذا التمسيف إلى قوله تعالى ٠‏ هر الذى أنزل عليك الكتاب منه 
##كسات ص أم الكتار. , در متشاببات فاما الذين قَ قلوبهم ريع 


و 


عات شايه اياي ابتغاء المنا ب أشغاء 1 يله ٠‏ مايعلم َأ ياه إلا الله 


1 
الالطضى ف العلد شرلوك انا ندع ابه عند بزنا ومابك كن إلا أولوا 
1 حو الا 0 
. أصسى تك معدت عن موضر» الدراء.ة إذا عرصت لناحية 0 
ً' ل قال صر 9 الشران د 1 إعرا, ال...«طبى 1 ادر اد بها 2 تار 


8 8 
١ 0‏ 1 1 5 5 )1 !!؛ لكاي 0 5 00 0 
را مع اصن وإتدا دلي تراة الماس ولذاا.. ه دل د الوقائم د تر ل 


بة ألا .ة ها وما قتنيا الرسبه عا .”م الله تعالى لى الاجوا لسري 
200 روات كّ يا الانسانبة 4 لام ذا * ري ا 30 اليأه الرد.ل 


ماتبب يلك نوادك 0 جاءاك 0 قاأءهة عمق مه مبيلة رد كرى لمر دس ا . ( شر د 
١‏ ). ينول تعالى | فاتصصس ااتصص يدا يتفكرون ا الأغعراف 
١7‏ ( 
ويب بعش الباحثين فى وجه 00 شاملا 007 ويتعلل فى ذلك 
. ن -عنيا, قال ١‏ ثألانة سياد لا أصل : : التفسيرت واللاجم 3 و المغارى 1( 
7 قال هذا لأنه شاهذ أن كيرا من القصص والأحبار قد أضيفنت 
لى ال لتفسير فأخرجته عن دقته وتقيله بالرواية ليسي والبيال المعقول . 
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وأغلب الظى أن ابن حنبل يتكلم ها عن قصص الانسان وليس عن قصص 
القران . 

وقد يخطر بالبال هنا سؤال : أفى .القران مالا يمكن تفسيره ؟ 

و ذكر الراعبي الأمففان أن عامة المتكلمى ذهبوا إلى أن كا ل القران 
00 اي الع رو ا 
تعاأ 00 عمران « والراسحون فى العلم ؛ على 0 لى قوله 

تعالى « لا يعلم تأريله إلا الله ) وجهلورا قوله تعالى ٠‏ يقولون امنا به ) فى 
مو ضع الال فيكول معن ., الآبة أنه لا يعلم تأويل القران إلا الله والراسخون 6 
العلم » وحالهم أمهم يقولون امنا به وبأنه من عمد الله » ويفيد هذا أن القران 
كله ك5. ن التفسير ولا ء العلماء ا 

وأما عامةٍ أعيان الصحابة » وكتير من المفسرين بعدهم فد ذهبوا إلى أنه 
يسح أن يكرن 0 القران ن بعض مالا يعلم تاويلة إلا الله 2 وقال ابى عباس 
لاما لى أربعة أوجه : وجه حلال وحرام لا يسع أحدا جياته : 
ووجه يعرفه العرب » ووجه تأويله يعلمه العالمون » ووجه لايعلم تأريله إلا 
الله ومن انتحل فيه علماً فقد كذب » . 

ويمكن التوفيق بين الرأيين بأن نقول : لعل “لذين قالوا إن فى القرأن 
مالاييكن للانسان تأويله أرادوا به أنه لايمكن للانسان أن يمزم بحتيقة المراد 
منه لأن ذلك عند الله وهذا لا يمنع أن يفهم الانسان معنى لهذا النص قدر 
طاقته » وفوق كل ذى علم علم . 

أو لعلهم أرادوا بما لايمكن للإنسان أن يعلمه الأشياء التى استأتر الله بعلمها 
كقيام الساعة وعلم الغيب وحقيقة مافى الأرحام وماإلى ذلك » ( الشرياصى » 
المر جع الساق ) ص 5-35" ). 

والقول عندى أل هذه القضية لا تمثل مشكلة بالنسبة لا.راستنا لأننا بناقش 
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أحكام المعاملاتثت اى مايتعلن بالحلال و اكرام وهذا 1 يقرل ابن عباس لايسع 
أحمد حبالته . ولدا فإنى لا أرى أن أفيض فى استعراض الموضراة 


3 
وإدد فالقران الكريم هو الأساس الذى تبنى منه وعليه القرية القابوبية 
الاملامية .ولك هن المسفر قن "يل أن القران بذاتغات منفعيلاً عن 
أثره على المشكلة التى أثارتبا السنة السوية ‏ لم يككى الأساس الأهم للنظرية 
الاسلاءبة فى باكورة أيامها . صحيح أن اهل الكتاب ينادون بأن القراد ‏ إدا 
لا هو لاسا ارد لزه وداه هذه الصياعة ة التى 
تكشف عن تحيز ضد التقاليد هى نتاج وليست نقطة الطلاق تطرر نظرى 
معقد ) أنظر بع 210622 لال 23206031 ةق آنا 01 قتع 021 عط -طرءومل تطعهطاء5 
(224 .م ,1950 02404 . رعدى أن قول امستشرقين فى القراد الكرم مه 
دائماً عبب لصيق وهر أنبم يدرسوا ن القران مترحماً فلا يستطيعون أ ن يتذوقوا 
خلارنة أو يبروا أضالتة شأن بعض من يقرأون الكتاب الكري باللعة العربية 

سَ اعاحى العرب لاثم غربان عل العربية ضعفاء فى اسنشفاف حجوهرها 
كلمة حق : 

وق قل أن أعبن" كلمن بخن القران أن أدفع بشدة شبهة قد تقوم فى 
الأذهان يسبب مايقراه اللرء أحيانا ف “بقن الدراسات الققهية عن أن فى 
لمر ان هله لقائع يدها المس سين لغدٌ . ولك ن هذا لا يعنى أن المقصود 
« باللغة » معاها الاصطلاحى المتداول » حيث تكول لكل أمة لغة » لا تفهم 
إلا بالتعلم أو الترجمة كاللغة الانجليزية والفرنسية والعربية يقوى هذا 
إلا بالتعلم او الترجمة كاللغة الاتجليزية والقر ية والعربية . وثما يقوى هذا 
الفهم فى نفس القارىء أن القران جاء على العرب التى كانت لكل قبيلة لعتها 
ولكل صقع من أصقاع الجزيرة منبجه اللغوى وتروته' اللفظية الخاصة وإذا بها 
كلها تنصهر فى بوتقة واحدة . 

اد ليس ا قد يتبادر إلى الذمن لأن اللغة ف مقهوم أهل اللغة و الحو 
معناها اللهجة أو طريق نطق الكلمة وهو قريب هما نعرفه اليوم من اختلااف 
أقالم العرب فى إخراج الكلام » بل قد يوجد هذا بين قرى ومدن الاقليم 
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الواحد كاذى بسمعه فى مصر من اخشلاف سكان الأقالم فى طرق نطق الكلام 
فيحتلف الحضرى عن القروى والحضرى من الوحه الحرى عن الصعيدى . 
ويختلف لسان أهل أسيرط عن لسان أهل الاسكندرية وليس بينبما بعد مكانى 
مع الحاد طرق التعلم فى المدارس واتحاد وسائا , الاعلام المسموعة . والحق أنه 
م يكن عند قنائل العرب من اللغات ا نفهمها اليرم ولم يكن بينهم من التباعد 
اللغوى مايكون بن لغتين لامتين مختلفتين وإعا هو ماوصنته فى تشبيه هذه 
الفوارق بما بين اللهجات فى بلاد العرب اليرم . وهناك أدلة كثيرة لا حصر 


3-5 


ها : من ذلك تمسير العلماء حديت الرسول 1 إن هدا القران أنزل على سمعة 





الفرع الثانى 
نى 
الحديث ( السنة ) 
١‏ يتلو عليكم اياتنا ويركيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 0 
الحديث ( السنة ) كنص فى الأحكام : 
السند لعة هى السيل والقاعدة والطريقة والسيرة وقد اشتقت من سنن 
عغنى يبن فبى تنبيت للقرآن لكريم وإذا أطلقت فى الشريعة فإنا يراد بها ماأمر 
لوعن د إليه قولاً وفعلا تمالم يرد ؛ ف كتاب الله ( ابن 


منطور ١‏ لبان العرب » وحن ٠ص‏ ١١5؟).‏ 
١‏ 


والواقع آن اصطلاح السنة فى المفهوم الاسلاء الك كرف نر الله 
ف الدين خخلوا مس قبل و لن تهد لسنة الله تديلاً » ر الأحزاب / 


2 


آم 


وقد كان الشافعى أول من عرف السنة لأن أسلافه لم يكونوا يربطون لزاء 
بينبا ويس الرسول وإنما كابوا يعمون مبا التقاليد والعادات المثالية للدّمة مكونة 
بذلك مايسمى بالتقاليد الحية ويضعو ا على قدم المساراة مع الممارسة العرفية أو 
دات القبول العام أما الشافعى فقد قصر السنة على تصرفات الرسرل مله فهى 
١‏ وحدها دات الحجية . عل أن الشافعى ل يتخلص تماماً من ابه ة التى سيقته 
فهو يتر تقاليد الصحابة واراء التابعين كحجج ثانوية . بيد أن تقاليد الصمحابة 
والتابعين كانت قبل الشافعى هى القاعدة أما تقاليد الرسول نفسه فكانت هى 
الاستشاء فلما جاء الشافعى ,جعل الاستناء هو القاعدة فعدت السئة تشير إلى 
أفعال الرسول أما الحديث فيعنى أقواله ) د مصطفى شلبى سب العا 5 
القاهرة 2 06 وص .)١66‏ 





)2 القول اى ماقاله الرسول . 
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وعندى ان الحديث ‏ أى السنة القولية ‏ هى التى يمكن أن تكوز 
مصدراً للأحكام القانرنية الملزمة فى دائرة التشريع أما مجرد التصرف أو الاقرار 
الصامت فيندرج ‏ فى رأيى ‏ تحت مدلول « الأسوة الحسنة ؛ أو ترك 
الأمور على أصل الاباحة . ومن ثم فإن السنة التى تفرض أحكاماً والحديث هما 
عندى صنوان ف المدلول . ولذا فإنى من الرأى الذى يقول بأن السنة هى 
الجوهر والحديث هى طريق نقله إلى الأحكام . 


ولقد عرف المسلمون عن تجميع أحاديث الرسول أشاء حياته خشية أل 
يختلط الحديث بالقران . وقد مانع عمر بن الخطاب فى ذلك خشية أن ينصرف 
بها الناس عن القران . فاعتمدوا على ذاكراتيم فيما قاله الرسول أو فعله ولو أن 
هناك محاولات جرت فى عهد الرسول لتدوين الحديث إلا أنبها لم تتسع ولم 
تتداول . وقد أسحس المسلمون بعد وفاة الرسول الحاجة إلى جمع الحديث كى 
يكون فى متناول من يريد البحث والفتوى إذا هو لم يبد حكماً فى القران 
لاسيما بعد أن اتقضى عصر الصحابة . ولما خماف عمر بن عبد العزيز اندثار . 
السنة بوفاة امحدثين كلف أبا بكر بن «حزم بأن يكتبها ولكن هذا توفى قبل أن 
يتم عمله ولم تجمع إلا فى العصر العباسى . ومن ثم فقد نذر بعض اللاهوتيين من 
المسلمين أنفسهم ‏ خلال القرئين الثانى والثالث للهجرة # لمهمة تنقية وجمع 
الحديث وأسفرت جهردهم عن عدة مجاميع من أشهرها الصحيحان : 
البخارى ومسلم ) والسنن وأبو داودء وابن ماجه والنساى , ومن بين هذه 
مجاميع يحل البخارى مكان الصدارة . 





اعنيان ايدرف : 


والحق أن هذه الحيود ‏ على إخلاض أصحاءا ومالاقوة من بعب 
وماتحلوا به س مسير رمتائرة ب ليست حجة قاطعة على صحة كل مافيبا مس 
عريينة ننه البق الابرائلناتة نور اكه فى ترييف الأحايت وعرف اتاريخ 
كثيراً من الوضاعين . لقد وحد التحريف سبيله إلى أحاديث الرسول مَكلم سي 
باهو ذلك ١‏ إنه سيكذب على ؟ كذب على الأنبياء من قبل قم كذب عل 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » ( صحيح مسلم اج ١‏ وص 1 ) . وقال 
أحد الوضاعين فى القرد الثانى للهحرة وهو يواجه الموت . وهو أبو 
العوحاء  ١‏ لقد دسست أريعة الاف حديث آسسلا ل فهها وأحرم ومنها إلا 
ا مة على القارى . ص ١4‏ ) . 
لعل الرحل بالغ فى قولته هذه إلا أننا نجد أمورا تحرمها أحاديث 00 
ذلك شمر م ل كتاب الله وصحيح حديث رسوله ونجد أموراً تحال ولي يس ا 
متذا. س “كتاب أو حديث مجمع على صحته . روى الحارث بن عبد الله 
الممزانى قال : مررت ف المسجد فإذا الناس يخوضون فى الأحاديث فدخخل على 
ا ا : نعم قال : أما إنى 
سمغت رسول الله عه يقو : ألا إنها ستكون فتنة » قلت : مامخرج منبا 
بارسوك أن فاك ا م مابينكم 
هو الفصل شن ماعلل تق امن عار القيسة ).ريل اح اطردا ا 
غيره أضله الله وهو حبل الله تين وهو الدكر اكيم وهو الصراط المستقم 
وهو الذى لا تريغ به الأهواء ولا تلتبس .به الألسنة ولا يشبع منه العلماء 
ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه هو الذى ل ينته الجن إذ “فعته -حتى 
قالوا : إنا سمعنا قر انا يببدى إلى الرشد فامنا به ألا من قال به صدق ومن عمل 
به آحر ومن حككم به عدل ومن دعا به هدى إلى صراط مستقم © ( رواه 
الحافظ والترمذى فى جامعه ) والمؤسف أن الجهود التى بذلت لتطهير الحديث 
بن الكل يل حقو 3 ل ماكان موا متها غلى الرغم من قيام علم للحديث . 
وقد أفزعت تلك اللحقيقة تفرأ من العلماء فراحوا ينادون بألا يد خذ بالحديث 
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إلا بعد أن تنبت صحته ولكنى من الرأى القائل بأن الحديث إذا ورد فى أى من 

الصحيحين أو السئن كان ذلك قرينة على صحته إلى أن يثبت العكس » وذلك 

رأى فيه تيسير إذا أردنا الاعتّاد على السند وإن كنت أفضا لى المتن . 

وكيف يقع الاطمئنان فى نفس الانسان حيال صحة ماجمع من حديث إذا 
كان هذا الجمع قد تم فى القرنين الثالى والثالث الحجرى وقد شهدت الأمة 

الاسلامية الحقائق التالية : 

١‏ نهى رسول الله عن كتابة 5 تىء غير القران وقال لا تكتبوا عنى شيئاً 

غير القران ومن كتب فليمحه ( رواه احمد ومسلم والترمذى 
0 . والعلة هنا هى الخوف من الخطأ وإلا فلم لايدون الرسول 
الحديث 5 دون القران . 

؟ # الم يتفق الأئمة الأربعة على تحديد الصحيح من الحديث أو على العمل 
به . 

أخرج ابن عساكر ومحمد بن اسحاق عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف قال مامات عمر حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من 
الأفاق » عبد الله بن حذيفة , وأَبى الدرداء »'وأبى ذر ؛ وعقبة بن عامر 
فال ماهذه الأحاديث التى أفشيتم عن رسول الله فى الآفاق ٠‏ قالوا 
أتنبانا ؟ قال لا أقيموا عندى لاتفارقول ماعشت فنحن أعلم تأخيذ 
منككم ونرد عليكم . فما فارقوه حتى مات . 

4- ذكر الامدى فى كتاب الاحكام ( ج ؟ ص 78 18.٠‏ ) أن ابن 
عباس لم يسمع من رصول الله سوى أريعة أحاديث لصغر سه . 
وذهب ابن القيم ( فى الوايل الصيب ) إلى أن ماسمعه بن عباس عن 
النبى لم يبلغ عشرين حدياً وعن أني: ن معين وأبى داود فى السئن أنه روى 
تسعة أحاديث لصغر سنه ومع ذلك ققد أسند له أحمد بن حنبل فى 
سنده 1735 حديثاً . كذلك أبو هريرة راوية الحديث الأكبر أسوق 
عنه قصة تدعو إلى التأمل » ذلك أن عائشة سمعته يحدث أن رسول الله 
يقول : إن يكون الشوّم فة ففى ثلات الدار والمرأة والفرس فغضبت”' 
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وقالت واللد ماقال هذا رسول الله قط وإإما قال : أهل الجاهليه يقولون 
إد يكن السَوم ففى ثلاث الدار والمرأة والفرس فدخل أبو هريرة فسمع 
الحديت ولم يسمع أوله . وقد تشكاك أبو حنيعة فى ذمة ألى هريرة فى 
الرواية . 

كانت الفتة بين على ومعارية ا ابحاتى التي ريه قبل كان 
امتحاب الن ى يردون بعضهم بعضأ فى الحديث . من ذلك أن عائشة 
روت حديث عبد الله بن عمر « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) 


00 إلكم ا لتحدتون عبى عير كاذيين ولكن السسمع. يحخطىء . والله 


ماحلدث 0 لله عا إن الله يعدب المؤمن ببكاء أهله . وقالت 
حسبكم القران ( ولا تزر رازرة وزر أخرى ) . 

هذا بالاضافة إلى ماوضعه الزبادقة ومام وضع لنصرة المذاهب . 
اخدلف الصحيحان ‏ البخارى والمسلم ‏ فى بعض الأحاديث 0 
ذلك مثلاً أن البخارى روى عن ا بن عمر أن النبى قال ل يوم الأحزاب 
لا يصلين أحد العصر الا قى بد بنى قريظة ووقع النص فى جميع النسخ عند 
البخارى على صصلاة العصر ود رقع فى جميع النسخ عند مسلم على صلاة 
الظبر مع اتفاق البخارى ومسلم عإ لى روايته عن شيخ واحد بإسناد 


و أجل 3 
له . 


وقال ابن حجر والخطب البغدادى إنه قال رب حديث سمعته 
الع د م ورب حديث سمعته بالشام كتبته حصر . قتيل 

له : ياأبا عبد الله بكلماته '؟ فسكت . ( من تاريخ المخقطيب » هدى 
ا ا بات لك 
هناك الوضاعون ؛ وقد > ى السيوطى عن ابن الحوزى أنه رتب 
للوضاعين أسباباً ودرجات فقال « منهم من غلب علمهم الزهد فغلوا 
عن الحفظ ومنهم بس ضاعت كتبه فتحدث عن حفظه فغلط ومنهم قوم 
“نات لكن اختلطت عقوهم فى اخر أعمارهم ومنهم من يروى الخطأ 
سهوا فلما رأى الصواب وأيقن ده لم يرجع أنفة من أن ينسب إليه 
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الفلط ومنهم زنادقة وضعوا الحديث قصداً إلى إفساد الشريعة وإيقاع 
الشك والتلاعب بالدين وقد كان بعض الزنادقة يفعل الشىء فيدس فى 
كتابه ماليس من حديئه . والحق أن هناك أسباباً عديدة دعت إلى 
الدس والتزييف . أما وضّاعو الحديث فكانوا. كثيرين وقالوا إن 
أشهرهم أربعة هم : أبو يحيى فى المدينة والواقدى فى بغداد ومقاتل بن 
سليمان مخراسان ومحيى بن ألى سعيد بالشام . 

معد عاشت _الأمة الاسلامية ‏ قبل تدوين الحديث فى عهد الأمريين 
وكان صاحبهم ومؤسس دوتهم معاوية بن أبى سفيان على حد قرل 
البعض من الوضاعين ‏ تم جاءت دولة العباسيين فكثر الوضاعون 
لارضائهم . 


حجية الحديث : 


لهذا ولغيره من الأسباب والمبررات التئ يضيق عتبًا هذا البحث أقول مع 
البيبقى والسيرطى إن العبرة فى الاطمئنان إلى الحديث هى بصحة المتن والمعنى 
لا بسحة السنذ . وقد استثار وضع الحديث ف النظرية الاسلامية خلافاً حاداً 
بين الفقهاء ولكنى لا أنتوى أن أدخل فى تفاصيله اكتفاء بما أسلفت فى نطاق 
مقتضيات هذه الدراسة واجتزىء الآن بالقول بأن علاقة القران بالحديث هى 
وضع من ثلاثة : ١‏ 
)١(‏ أن يتفق الحديث مع القرآن . 
(9؟) أن يكون تفسيراً لدنص قرالى . 
(9) أن لايتعارض الحديث مع القران . 

وإفى لأنكر بحرارة الأخذ بالحديث المناقض » وإذا كنت قد رفضت النظلرية 
التى تقول بأن الأيات القرانية قد يلغى بعضها البعض الآخر فإفى من باب أولى 
أنكر جواز أن يلغى الحديث نصاً قرانيا . ومن ثم فإن السنة وإن كانث من 
الناحية القادونية هى أحد المصدرين الأساسين للنظرية الاسلامية إلا أن الحديث 
محكرم قطعاً بالقران وليس ذلك لأن الحجية مختلفة وإنما لأن الاثبات ليس على 





المستوى ذاته . وتعا فإن مخالفة الحديث للقران يكون علامة على عدم صبحة 
الحديث . 


و 


وينكر البعض حجية الحديث وهم فى ذلك نظرة يطوى بى المقام إذا أنا 

أردت عرضها تفصيلا ولذا أوجر القول فيما يل : 

١س‏ طول العهد قبل تدوين السنة جعلها محل خلاف والأساس أن الشريعة 
لا تكون ملزمة للمكلف إلا إذا كانت معلونة أو فى حكم المعلومة . 
وهذا رأى يقترب مما يقول به المحدثون فى شاد القابون وهو أن عدم 
شر القانون على نحو يجعله معلوما أو ميسرا للى يريد أن يعلمه يمكن ان 
يكون مبررا يعزر من حهل به فلم يراعيه . 

1 قال تعالى « ونزلنا الكعاب تبيانا لكل ء (). وقال عر من قائل 
١‏ مافرطنا فى الكثتات من شىه » . وأحكام المعاملات أحن بهذا البيان 
وعدم التفريط وشعا ذالحيجية للقران وحده وفيه مايعنى الناس به عن 
الحديث . 1 

ع أمر الرسول المسلمين آل يمحوا ماكشره عنه غير القران وحذر من 
الكذب عليه بعد وفاته الأمر الذى أثار الشاك فى السنة كمصدر . 

ولكن حجية السنة كمصدر للشريعة الغراء ثابتة فى أكثر من اية » اذكر 

منبا قوله عر وجل : 

١‏ « وماتال الرسول فخذوه ومامام عنه فائتبرا » ( الحشر / 7 )أ» 

١‏ س « ماكان لمؤْمن ولا مؤءنة إدا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون هم الخيرة 
من أمرهم ؛ ( الأحزات / 75 )ع 

احد وتومائطق عن اموى إداعو لا وجي يريش ؛ ( التجم/" )غ2 

00 فامنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى ومن بالله وكلماته واتبعود 
لعلكم تبتدون ) ( الاعراف / ١4‏ ).2 


فلما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى انقطع الرحى والحصر التعبير عن 
الارادة الالمية فيما تركه الرسول فينا س كتاب اللّه وسنة رسوله ‏ ولذا أناقش 
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هذي المصدرين الأساسين للقانون الاسلامى فى نطاق ماتتطلبه هذه الدراسة . 
وقد اهعم المقهاء بالحديت هأقاموا له علماً بذاته هو علم الحديث واستموا 
شروطاً لرواته وضوائط لاستحلاص صحيحه وفهم أحكامه وقد وضع علماء 
السنة حمسة شروط لقبول الاحاديث السوية » ثلاثة منبا فى السند واتنان فى 
المن : 
)١(‏ فلا بد فى السند سس رار واع يضبط مأيسمع ويحكيه بعدئذ طب 
الأطنل , 
(؟) ومع هذا الوعى الذكى لابد مص مُحلق متين وضمير يتقى الله ويرفض 
اى ريف . ,5 
ف رهانان السكان يحب أن يقروا فى سلسلة الرواة فإدا احتلفا فى راو أو 
اضطربت إحداهما فإن الحديث يسقّط عن درجة الصحة . وننظر بعد 
السند المقبول إلى المتن الذى جاء به أى إلى نص الحديث ذاته . 
(4) نيج ألا يكون شاداً . 
09 وألا تكون به عله فادحة . و يصح الحديث 0 ويضعف متنا بعد 
اذاف الفقياء لملة كاش افيه : 
وأحيل فى ذلك إلى كتب الأصول وعلم الحديث لأن البحث فى هذا يطرل 
ولا أريد هذا السفر أن يكون نسسخه من كتب علم الأصول وإنما أتمنى على الله 
أن ينصرف كله أو على الأقل جله للقضية الأساسية وهى بيان أحكام قانون 
السلام فى الاسلام . 
وقد يكون من المناسب فى هذا المقام أن أعرج كنعن برضو اميل 
بهذا الفرع من الدراسة وأقصد به اجتباد الرسول عَيّْ . 
اجتباد الرسول : 
لا مراء فى أن الشريعة الاسلامية شريعة شاملة أبدية غير أن الشمول 
لا يعنى أنبا قل احتوت 0 ارا لكل دقيقة من دقائق اللحياة واعا يعنى أننا 
أنت بالبادىء العامة والقواعد الأساسية والمخطوط العريضة التى تندرج نبا 
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كافة القضايا بوالأحكام التى تتغير بتعير الزمان وامكال ( دادية شريف 
العمرى ل احتباد الرسول ع يروت 2 الطضعة الثالتة . 0 لك 
معخذكام 2 ص 05لا ). 


وم هنا كال منصب الاجعباد فى الشريعة فرضاً على الأمة في رواسطة به الأعلة 
فى تيسير شكونبا وسبيلها فى الأحكام إلى شريعة الله . 

وعناك حابب حمورى سن الاحتباد تشيد علية نصشوص القران وأحاديث 
ا 0 صااش 0 ا 8 أن اه 
التاريخ آلا وهو احتباد الرسول عَيْتة وهو من مدرك الي سر الدوأة 
وعصب الحياة وهم و بذلك حرى بالبحث والتحليل ولذا اضنى عليه بصيصا 
من النور ؤ حدود ماتتسع له حنبات هذا السفر فر . وبد هى أن احتباد الرسول 


آي 0 
صاايه يدس 


يده لايكرن إلا فيما لم ينزل به وحى » فهو عنوان على بشرية النبى الامى 
5 أتسانيئه 

وقد احتلق الأصوليون ف ف حواز 006 
قرلين : 

2 صاايله‎ ١ 

قوى بجوار احتباد الرسول عيحة عقلا ول ئن نفرأ بمن قالرا بذلك وققوا عند 
الجواز العقل فيحسب وذهب اعون إلى أنه وقع علا 5 


فى 


وقد توزع الم 1 ون لوقوع الاجتباد فعلاً عا لى تدان اتهاهات : 


خررر 


اس أن الرسول كان بجتبد بمجرد وقوع الحادنة أو سؤاله دون انتظار 


سب أن الرسول كان ينتظر الوحى إلى أن تمغى فترة الاتتظار . وقد قدر 
البعض فترة الانتظار بثلاثة أيام وقدرها اخرون مخنوف فوات الغر 
ح ل وتوقف البعض فلم يقطعوا بثىء . 
كذلك اختلف المحوّزون فى حل الاجتباد بمعنى هل يجور الاجتهاد فى أمور 
الدين والدنيا أم فى أموز أيبما فحسب . 


وقول يمع الاجتباد مطلقا ويعتير أن القول بحواز الاجنهاد للأببياء كفر 


4 
6م 
عظم 5 
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والقول عدى يتفق مع مذهف المْحَوّزين ففى ايات القران الدليل الساطع 
ل الجتباذا فى بعض الامور .:وأسوق مثلا عل ذلك :من قوله تعالى 
« عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يشين لك الدين صدقوا وتعلم الكاذيين ) 
( التوبة / 5# ) . ذلك أن هساك فريتا من المسلمين تخلفوا عن الغزو بإذد من 
الرسول وكان الادن هم احتبادا منه للد وإدن فالاية تدل عل أن الرسول 
ص 1١١‏ ). 


عل ال للرسو 


ويمكن أن نصدف اجتهاد الرسول فى الأبواع التالية . 
اكه الأمون الدورية كمنالة كابر الا 
يك أمور الريك © حص اردان 
أمور العبادات كالأذان بوصفهِ وسيلة الاعلاد عن الصلاة 


3 


4 


د الأقضية. وى هدا يقول تكله « إنكم تختصمون إل, ولعل بعصكم 
ألم جته من بعض ) . 
وحكم اجدباد الرسول فيه رأيان : 
أ أنه جائز شرعاً ولكه ليس بواجب » ووجهة هذا الرأى أن للأحكام 
أصلا وهو الكتاب . 
ب أنه واجب عليه » ووجهة هذا الرأى أن الأحكام مأخحودة م سنته إدا 
حلا الكتاب منبا . 
كذلك ل يتفق الفقهاء حول جواز الحطأ فى اجتهاد الرسول ولعل الأقرب 
إلى المنطق جوار أن يرد الخطأ على اجتباد الرسول ولكنه لا يقر عليه لا سيما 
إذا تعلق الاجتباد بغير أمور الدنيا . 
ويذهف معظم الأصوليين إلى جواز تفويض الله سبحانه وتعالى لنبيه ف 
الوقائع التى ليس فيبا نص . ولكن من قالوا بالجوار العقلى منعوا الوقوع ونم 
السابق ع ص .)١5٠١‏ 





تعريف وتعديد 0 
إن استكمال الكلام عن مصادر القانود الاسلامى يتطلب منى أن أناقش 
قضية تتعلق بأصل ثالث يرتفع به بعض العلماء إلى مستوى المصدر بلى الفران 
والسنة » ذلك هو الاجماع . إن هذا الترتيب الذى تعارف عليه الجمهور له 
أسباب يذكرها الأصوليون وتتلخص ‏ كا يقول الأسنوى ‏ فى أن الاجماع 
فرع من القرآن والسة . وهذا قول يصدق عندى على الاجتباد أيضاً . 
والاجماع هر الاعداد والعزيمة على الآمر وقوله تعالى « فاجمعوا أمركم 
وش ركاءك ؛ أى وادعوا شركاء؟ وأجمع من الألفاظ الدالة على الاحاطة وليست 
بصفد ( ابن منظور ‏ لساب العرب » ح مثا ص لاه 5١‏ ). 
ويختلف الأصرليون فى تعريف الاجماع اختلافاً واضحاً ودلك يرجع إلى 
اختلافهم فى المسائل التى تتعلق بأركانه وشروطه وأحكامه . وتيكن أن نصدف 
الفقهاء ‏ فى موقفهم من الأجماع إلى ثلاث مدارس : مدرمة تؤيد الاجماع 
ومذرسة تنكره وثالثة لا تؤيده مطلقا ولاتنكره مطلقا . : 
نظرة مؤيدى الإجماع تأييداً مطلقاً : 
والطريف أن أصحاب هذه المدرسة مختلفون فى تعريف الاجماع فهو عند 
إحماع أهل الحل والعقد . والمشترك بين هذه التعريفات هو إخراجها للعوام أى 
من م يلغ هرتبة الاحتباد, فلا عبرة عوافقتهم ولا بمخالفتهم بناء عل هذه 
السظرة ١‏ على عبد الرارق ‏ الاجماع فى الشريعة الاسلامية » دار الف> 


مر 
العربزى » سة 215141 اص ه سا لا). 
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« وشل الأمدى فى الاحكام أن النظام عرف الأجماع باه هو كل قول 
قامت حبحتة حت قول الواحد 5 قال الامدى وقصد بذلك الجمع بين ابكار 
كون اجماع هل الحل والعقد ححة وبين مرافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم 

مخالفة الاجماع ) ( على عمد الرارق ‏ المرحع السابق » ص 1 ) . 

ويبدو أن أكتر التعريفات قبولاً عند أنصار الاجماع هر أنه عبارة عى اتفاق 
حملة أهل الحل والعقد من أمة محمد فى عصر من الأعصار على حكم واقعة من 

الوقائع . والتعريف على هذا النحو يشترط لتحقق الاجماع 5 

)١(‏ أن ييحصل الاتفاق بين المجتبدين ومؤدى هذا أن اتفاق غير المجتبدين 
لايشكل إجماعاً رالبعض يستدل من ذلك عل أنه لا عبرة بموافقة 
العوام ( ويقصد بالعوام ‏ 5 أسلفت ‏ من ْ يبلغم مرتبة الاجتباد 

9؟) التحاد الرمن فى الاأجماع ولكن البعض يتشدد فيشترط أن ينسرم عصر 
اجمعين 0 ومن الاصوليين من يرى أن الاجماع لا ينعشّد ف رس 
الرسول مُه وإئما بعد وفاته . 

2( ان يكون على حكم شر عى بيد إل هناك م الفتياء من يرى جواز ال 
يكرن الاجماع على أى الأركان شرعيا أو عتليا أو عرفيا . 

ويشرح الامدى هذه الشروطهيقول ١‏ هذا وإن اتفاق العامى لا يعتبر فى 
إلاجماع » وإلا فالواجب أن يتال الاجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة 
محمد إلى اخر الذكور . فقولنا اتفاق يعنى الاقوال »والأفعال والسكوت 
والتقرير . وقولنا جملة أهل العقد والعقد احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق 
العامة وقولنا من أمة محمد احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد من أرباب 
الشرائع السالفة وقولنا فى عصر من الاعصار حتى يندرج فيه إجماع أهل كل 
عصر إلى يوم القيامة . وقولنا على حكم واقعة ليعم الاثبات والأحكام العقلية 

والشرعية » ( الامدى ‏ الاحكام » ج 1١‏ ص .)7١85 58١‏ 
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واعتبر الاجماع مصدراً فى الأصو ل استتاداً إلى الكتات الكريم والسنة ' 
والنقل » وانتقى من تلك الحجج : 

١‏ قوله تعالى ٠‏ وس يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير 
سبي| ل المؤمنين توله ماتول ونصله جهدم , وساءت مصيراً » ( النساء / )١18‏ . 
والآية صريحة فى أن م ن بتبع غير سبيل المزءنين حكمه كحكم من يشاقق 
الرسول ويخرج على طاعته فبو إذن كافر . قد يكون لأنصار الاجماع يعض 
المنطة ى فى استنادهم إلى هذه الاية لو أ: 0 إثبات أن إجماعاً قد تم على 
نحو فعل شامل جامع كى يعتبر سبيلاً للمؤمنين لاوز مخالفته وهذا مائبت على 
مر العصور أنه ضرب من الخيال . ويضيف الغزالى إلى ذلك قوله تعالى 
؛ ركذلك جعلنام أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ؛ ( ال قرة / ١+7‏ ) 
١‏ كتم خير أمة أخرجت للناس ؛ ( آل عمران / ٠ ) ٠١١‏ وبمن خخلقنا أمة 
مبدون بالحق وبه يعدلون ؛ ( الأعراف / ١9 . )١4١‏ واعتصموا بحبل الله 

حميعاً ولا تفرقوا ؛ ( آل عمران / . ٠‏ ) . ووجه الاحتجاج ببذه الآأيات أن 
لله قد عدل الزمنين وجعلهم ححة على الناس فيما فيما يقولون » والشهادة على 
الناس تقتضى الاصابة كا أن لله أخبر عن خيريتهم بصفة التفضيل . 

” س تؤكد الآثار أن الأمة لا تجتمع على شلالة أن سار ليون حي 
فهو عند الله حسن . واشتهر على لسان الثقات من الصحابة من نحو قول 
الرسول إن الأمة لا تججمع على الضلالة لة وإن يد الله مع الجماعة وأن الرشول 
مي أمر ر بلمزوع جماعة المسلمين ن مما يحتج به فى أن دإجماع المسلمين ملزم يقولل 
الشافعى «مامعنىأمرانبى يلزم جماعتهم ؟ قلت : لا معنى له إلا واحد ‏ 
قال : فكيف لايحتمل إلا واحد .. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد 
زم جماعتهم » ومن خخالف شم ماتقول به جماعة المسلمون فقد خالف جماعتهم التى 
أمر بلزومها » وإما تكون الغفلة فى الفرقة فأما الجماعة فلا ؛ يمكن فيبا كافة غفلة 
عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن ن شاء الله » ( الشافعى الرسالة » ص 
»ام ل 1196 ) . (١‏ وعن هيمون بن مهران قال : كان أبو بكر الصديق إذا 
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ورد عليه حكم نظر فى كتاب الله تعاا لح الل اه 
وإن مم يد ى كتاب الل نظر فى سنة رسول اله ع فإن وجد مابتسى 


قطبى به فإن أعياه دلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الل مُه قفي فيه 
بقضاء ؟ فربما قام إليه الفوم يقولون قغى فيه بكذا وكذا . وإن م يق سند 
صا 7 5 
سنها النبى عَكثمِ جمع رؤساء الداس فاستشارهم فإدا اجتمع رايهم عى نوع 
قضى به . وكاب عمر يفعل ذلك فإذا أعياه أن يد ذلك فى الكتاب وق 
ل : هل كان أبو ل بكر قضى فيه بقضاء ؟ فإن كان لألى رما قو 
ا النام ن واستشارهم فاذا اجتمع رأيهم على ” شىن , قطي به . 
( ابن قم الجوزية ‏ أعلام الموقعين عن رس العالمين » ؛ مصر المطبعة ١‏ ريه 8 
١‏ » ص 7 ) . والقصة على هذا الدحر تير شك الأعا تعس أن أبا 
كان يتجاهلال السنة وهى مفسرة ومكملة إذا كال هناك حكه 


0 
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القران ولا أحسب أن هذا موقف الرحليى مى المسة . 


والاجماع قد يكرن إجماعاً واقعياً كالاجماع فى مذهب مالك وقد يكن 
ذاتيا إبى إجماع امجتهدين فى مختلف أقطار إلاسلام . كدلك قد يكون الاحاخ 
سكرتيا وقد يكون إيحايا . 

ويمكن أن نقسم الاجماع من ناحية أخر ى إلى : إجماع نقلى أى المنقول 
الكتاب ركان وهر ل ا المقيقة ليس إجماعا بالمنهوم النى 4 وإجماع 0-0 عقل ور 

ريرى كثير من 0 0 أن من الضرو ورى ابتناع المحكم المجمع عليه 


على سند ظنى حتى يقبل الاجتهاد ويصيح لسك ام جل ادا يق 


. وإجاع سد تين به يعتبر حجه شرعية قطعية عند عامة المسلس‎ ٠ 
ويتغالى + بعض أنصار الأجماع فيذهبوك إلى أن ن و الاجماع يجور اسخاً للكتاب‎ 
والسنة .. 0 : وتمكوا بما روى من أن عفان رضى, ع ل‎ 
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لكر ال السيد بكري قال ان عباس رقي ا تعن عق عجرا واحوين 
وقد قال تعالى : فإن كان له أخوة هلأمد السدس » والاخوان ليسا بأخوة ؟ تم 
قال حجبها قولك ياغلام » قو! ل على حواز الدسخ بالاجماع . ومع ذلك فإن 
سند عئان لم يكم ن إجماعا بالمعنى الدقية وإثما اجتباد بالمفهوم الفنى للفظ » وهو 
محل نظر ولو أنه رأى صحالى جليل . والاجماع يخصص الكتاب والسنة © 
يثبت من تخصيص اية القذف فإنها توجب ثمانين جلدة للحر مابعد وأوجبوا 
عليه نصف الغانين ؛ ( على عبد الرازق ‏ الاجماع فى الشريعة الاسلامية » دار 
الفكر العربى ؛ 1547؛: ص 57 ل 44 ). ويذهب الجمهرر إلى أن 
الإجماع عن غير دليل حجة . واختلفوا فى تجويز إجماع على خلاف إجماع 
سابق » فالبعض أحازه والبعض منعه . 


ب ل نظرة منكرى الإجماع : 


يقف أحمد بن حنبل ع ى رأس قائمة منكرى إلاجماع فقد تفى وجود إجماع 
حقيقى وقال من ادعى ذلك فهو كاذب ( رفيق العجم س الأصول 
الاسلامية » المرجع السابق » ص ١١5‏ ). وبذلك قال بعض الخوارج 
والشيعة 

حجة منكرى الاجماع تقوم أساساً على الأسانيد التالية : 

٠‏ سس تعذر سماع الأخبار من كل فرد من أهل الحل والعقد أو مشاهدة فعل 
كل منهم لكثرتهم وتفرقهم فى البلاد » ولذا يستحيل أن يكون الالجماع 
كليا فهذ! فرض نظرى لم يتحقق حتى فى عصر الصحابة . 

شد إذا كان اتفاق انجتبدين عن دليل قطعى فإن القطعى يغنى عن الاجماع 
وإن كان عن ظنى فإن الأخذ به ينافى طبيعة الناس فى اختلاف قرائحهم 
وتباين نظرتهم . 

سبد يعارض المنكرون لإإجماع ماأورده المويدون من ايات نانارك أخرى 
مثا ل قوله تعالى « تبيانا لكل شىء »؛ . ( النحل / 85 ) . فتبيان كل 
شىء لله وسئة رسوله » والاجماع غير هذا . 
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وق قوله سد جانه ١‏ فال سار عتم ل سى* مردره إلى الله وال سول ١‏ الساء] 
3 . 07 زه 07 الل 8 7 3 1 ' 0 
535 ) فلم تدكر الابة الكريعة اجاج 3 م إل الماع يبر الأجماع وهو يرد إلى 
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كدلك يتيول جلت قدرته  ١‏ رآن تقرلوا عل الله مالا تعلمون ؛ ( البترة 
/9ذ١ا).‏ وقد تكرر معسى هده الآية فى مواقع كثيرة من الكتاب الحكم 
وهى تفيد جواز خخطا انحتبدين هإذا كانت حجية الاجماع قائمة على فرص 
عصمة الأمة ‏ أى محتبدى الأمة ‏ فإن لفظ الأمة يجب أن يحمل على الأمة 
بمعناها العام متابعة لما ورد من صوص مثل ( عليكم بالسواد الأعظم ؛ . ٠‏ يد 
الله مع الجماعة فمن شذ شذ فى النار ) . 


وقد حرى مايوؤبد ذلك فى عصر الصحابة هلم ينكر أحد منهم اين عباس 
من أربعة وعشرين إلى سبعة رعشرين ( إذا اجتمع فى هدا ارج بروض 
كتيرة محيث لم تكف امبراؤه ناحتاج إلى العرل ) . 
ج س نظرة من توسط فلم يدكر كلية ولم يغبت كلية : 
وهنا نشهد أكتر من مذهب ولككها تجتمع عند فكرة التوسط بين الانكار 
والاثبات : 
مت فالاجماع عند داود الظاهرى ‏ ويجاريه فى ذلك كثير من الفشهاء س. 
هر إجماع الصحابة لآن الاجماع يكون عن توقيف والصحابة هم الذين 
نت والاجماع عند الشيعة هو إجماع أهل البيت لا إجماع عامة المسلمين .. 
وأهل البيت عندهم هم : على وفاطمة والحسن والحسين لقوله تعالى : 
وإغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر م تطهيرا ١‏ 
( الأحراب / 78 ) . فتفى بذلك عنبم الخطا والضلال لانها من 
الرجس . وقول الرسول ٠‏ إنى تارك فيكم التقلين فإن تفسكتم هما لن 
تضلوا : كتاب الله وعترق 4 . 
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ب الاجماخ عند اللزدوى ه احرين هر على مراتب » فاحماء الصحابة مثل 
الكتاب والخير المتواتر . واجماح من بعذهم 5 المشهور من 
الا “حاديت ١‏ والأجماع الذى سبق فيه اخلاف ف العصر السابق بمدرلة 
خير الواحد . 

هس ويحصر الشافعى الاجماع فى العرائض الرئيسة فقط دول الفروع فيما 
لا يسع له أن تذالمه ٠‏ يعنقى المعلوم من الدين بالضرورة ٠‏ وقد 


رفض الشافعى صراحة مايسمى ا ل 


الشافعى فإن المسلمين جميعا ‏ وليس ارم فحسب ‏ يعتبرون 
أهلا للاجماع لآن المسلمين جميعا ‏ امجتبدين منهم والعامة ‏ يعلمون 


بمجمل الفرائض التى كلف بها المسلم . وفى قول آحر فإن الاجماع 
عند الشافعى ليس هو الاجماع الذءِ ى يتكلم عنه الأصرليون 0 هذا 
الع لايك رسا فك نقيلة لشيم ألى زهرة إذ ذهب إلى أن 
الشافعى لايعتد إلا بإجماع العلماء ( البلتاجى ‏ مناهج 7 يع ؛ 
المرجع السابق » ص 7١8‏ ) . ولعل للفقيه عذره لآن معالجة الشافعى 
للإجماع تتسم بالتردد وتعدد المواقف . 

ه ‏ أما الاجماع عند مالك فهو إجماع أهل المدينة . ورأى مالك هذا هو 
البذرة الأولى التى نبتت منها فكرة الاجماع الأصرلى بعد ذلك . 

الإجماع ( رأبى الخاص ) : 


انق اكتفى بالتلميح إلى «عضلات قضية الاجماع لاظهار أن القضية أكبر 
من أن تؤخخل على عواهنها وأوجه عنايتى لما يتعلق من القضية ببلذه الدراسة 
والحق إن مايتصل ‏ فى نظرى بهذه الدراسة من قضية الأجماع هو تحديد 
وضع الاجماع من أصول الشريعة الاسلامية : والقرل عندى إن الاجماع ‏ 
بمعنى إجماع العلماء والخاصة س ليس مصدراً من مصادر الشريعة الأسلامية, 
وإفا هو دليل ثم إنه ليس ديلاً مستقلاً وإ <. صورة من صور الاجتهاد 
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الفمقهى يتعدد فيه الفقهاء الذين يجمعون على رأى واحد . وتبعاً فإنه قد يختلف 
عن الاجتباد الفقهى الفردى فى الدرحة ولكنه لايختلف فى الطبيعة من حيث ان 
رأى الجماعة هو عادة ‏ وليس لزاما ‏ أفضل من رأى الفرد . والاطمئئان 
إليه هو فى أغلب الأحوال أقرب إلى النفس والعقل من الاطمثنان إلى رأى 
لفرد . وحجتى فى استبعاد الاجماع كمصدر ثالث للأحكام الشرعية تقرم 
على المحاذير التالية : 

١‏ لم يتفق فقهاء المسلمين ع 5 أسلفت ‏ على المقصرد بالاجماع الذى 
يتكلمون عه فكيف نعتمد مصدراً هو فى ذاته محل خلاف من حيث الوصف 
والتحديد ‏ ثم إن العمل بالمدينة لم يكن موحداً وقد تعددت فيبا الممارسات 
بتعدد آراء الفتقهاء فى المسألة . وهذا ماأخذه الشافعى على نظرة مالك فى 
الاجماع ( أنظر محمد التاجى ‏ مناهج التشريع الاسلامى فى القرن الثافى 
المهجرى - امجلد الثانى ‏ الرياض » مطابع نجد سنة لاه9١‏ ,ص "١5‏ ). 

؟ ع ثم إن الآية 00" من سورة الأحزاب نرلت فى نساء,النبى أما قول 
الرسول عن عترته .فلا يعول عليه فى الاستنباط وهذا الفهم مردود لأن 
الصحيح فى الحديث هو أنه ترك سنته مع كتاب الله وليس عترته بمعنى أهله 
وأسرته . 

“' ب ١‏ ونفى ابن حنبل وجود إجماع حقيقى وقال من ادعى ذلك فهر 
كاذب واحتج من ذهب مذهبه على تعذر سماع. الأخبار من كل فرد من أهل 
الحل والعقد أو مشاهدة فعل كل منبم وذلك لكترتهم وتفرقهم فى البلاد » 
( رفيق العجم ‏ الآصول الاسلامية » المرجع السابق » :1١38*‏ س 
). كا أن الفتوى فى الفروع تخرج ‏ عند الشافعى ‏ عن الاجماع 
فضلاً على أن كلا ينسب إليه قوله وعمله ( الشافعى ‏ الأم؛ ج 1١‏ ء ص 
١74‏ ). 


4 يستحيل أن يكون الاجماع كلياً فهذا فرض نظرى لم يتحقق فى عصر 





ا فد 5 الجاع ع اي 0 58 فكيف يتوفر الاجماع 
للصحابة وقد التشروا فى مختلف البلاد والأمصار . وحتى إن صح أن الاجماع 
فك لوججود الشيداءة يو كن اجمير 4 قننة نارية ولدسن من الفبول أن يدر 
مما تحقق فرضا من إجماع نصا له قوة الالزام مع اختلاف الزمان :المكان وإلا 
كان معن اذل 0 ن الصحابة قد ورثوا عن الرسول سلطة الع لتشريع الدينى وهذا 
قول نادى الحطأ وقائله مارق عن الدين . 


إزاء استحالة أن يكول إلإجماع كليا ليكود إجماعاً. أل البعض يميد 

53 كترية فى صمبحة ة الأجماع وس الاقلية ل الاعتراض اعتراداً عل انه ضرورة 
عصرية لضليعة كترة الناس وتضارب مصالحهم . وإلى لأعجب من هذا الرأى 
الدى يريد أن يفرض اسم الاجماع رأى, الأكترية على الأقلية وإد أعطى للأقلية 

الاعتراض » دلاك أنه لايعطيها سحة, الاتفراد . وأتساول كينب يكن أن 
يكون هذا الممطق هو منطق النظربة الاسلامية وبأى معيار نقيس الأكثرية أهى 
الأعلية العددية آم الأعلبية الموصوفة أم كيف . فإن قلا إن الاعه عتراض يعنى أن 
لكل رأيه وله أن يتبعه دون أن يلتم برأى الأكثرية لكان ذلك إهداراً لرأى 
أطنهات هذه النظرية إذ ماذا يعنى الاجماع إذن وماقيمته ؟ لقد قدمت أل رأى 
الواحد قد يكون أحيانا أفضل من رآى الاكثرية . والمتصور فى دلك مخالفة ألى 
بكر لأكثرية الصحاءة الذين اجتمعوا على'امتناع قال مانعى الزكاة . ومن ثم 
مرأنى الأكثزيه ليس دائماً بالزثى الأضرب » ب "ان" الأكثرية ى القران قد 
تكون على خطاأً فى الرأى م فى قوله 'تعالى ٠‏ لقد تجعناك باللمق “ولكن أكثرم 
.للحق كارهون ؛ ( الرخرف / 78 ) , والككثرة ليست دائماً ثميزة 5 فى قوله 
سبحانه 9 قل ها ل يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 5 الخبيث » ( المائدة 
١١ /‏ ) وكقوله عز من قائل « ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 2 الحافا - 
/781ا). 
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١‏ - الآية التى يستشهد بها انصار الاجماع فى شأن مشاققة الرسول وعدم 
اتباع سبيل المؤمنين هى 5 قال العرالى ‏ لاتدل على الغرض المطلوب فإمما 
واردة فيمن يقاتل الرسول ويخالفه ويتبع غير سبيل المؤمنين . 

8 س لقد خصص القائلون بإجماع العلماء لفظتى ١‏ الجماعة » و ١‏ الأمة ؛ 
التى حاءت ى الأحاديث الشريفة بغير مخصص . والقاعدة الأصولية أن النص 
يتسم بمفهوم عبارته مالم يقم دليل على مفهوم آخخر . وحجة هذا الفريق من 
العلماء التى قدمها فى رفض قول العامى يرد عليها بأد الاستدلال ولو كان س 
عمل العلماء والخاصة إلا أنه لا يمع عن العامة المهم والموافقة والاطلاع » وأن 
العامى قد لايصيب الرأى منفردا ولكنه مع غيره من العامة والخاصة يصيب 
ويمعل الاجماع ححة لأن الأمة معصومة . والحن عدى أن الاجماع الذى 
تكلم عنه الأحاديث الشريفة هو إجماع الأمة أو الجماعة بمعناها الراسع أى 
شاملة للعالم والعامى معا . فعندما نقول بان يد الله مع الجماعة لا نخص بذلك 
العلماء » وإنما ينصرف ذلك إلى المسلمين كافة حتى يكونوا كالبئيان يشد 
بعضه بعضاً ولا يكونون جميعاً وقلوبهم شتى ٠‏ إن هذه امتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون ». إنها دعوة إلى التضامن الاسلامى وليست تحزبا 
لارستقراطية علمية وبذلك تكون أمة وسطاً تشهد على الناس ولذلك حفظ الله 
إجماعها عن الضلالة وأبقى الخير فيبا إلى يوم القيامة . 

وإفذ لأزكى مرقف أبراهيم سياد النظام في انكاره الحجة الاجماع من حيث 
أن الحكم المجمع عليه لو كان مستنداً إلى دليل قططعى لكان الدليل ذاته هو 
الحجة وإن كان مسععدا إلى دليل ظنى لم يتسقى الاجماع لاختلاف الناس فى 
استنباط الأحكام . 

إن كل ماقدمه أنصار الحجة التى تحصر الاجماع فى العلماء من أسانيد هى 
بين أن تكون بعياءة عن تزكية هذا الرأى وين أن تكون دليلاً على حجية 
العرف بوصن أن العرف هو فى الحقيقة إجماع الأمة بمفيومها الأثمل . ولكنى 
أرفض بشدة القول بأن إجماع يجتبدى الأمة ب حتى لو تحفق ‏ يمكن أن 
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ينسخ حكما فى القراد أو الحديك لأن هذا يعنى إضفاء سلطة التشريع على 
عشبدى الامة وكأننا خعل من هوٌلاء سلطة تصدر توعا من القانون الكسى 

( 5 تزعم الكيسة ) . لقد انقطع التشريع بوفاة الرسول وتوقفب مصدره 
الربايعن البزول واخصرت 0-0 2 الكتاب واللدية :ول أن أخذا 
بنااك 2 “تال الرمرل عه نت فاناإن يكيل ابد + 


م 


إن القول بان الأجمات مصدر للشريعة يعنى أن علماء المسلمين ورثوا سلطة 
التشريه بعد وهاة الرسول . وهذا قول بادى الخطا ولا بمكن لمسلم أن يقبله 
ا أن الأجماع | ليس مصدرا | ثابه يصبح دليل" وهر كداليل يستحيل أن 
يتحقق على سبيل البقين ولدا لا يبقى فيه إلا أن نلحقه بالاجتباد فيكو ؛ نْ احتبادا 


جماعيا . 


ال 5 شدى ل بعد ماقدانت 2 اتفاة كك النقياء يح ١‏ 9 0 
زر ”_ حا اما )ب انا ١‏ صر ع خرر ب 2 


0ل 


ححة بوصفه احتبادا جماعيا ولكنه لير إجماعا . إما الاحماع فى فهمى فهو 
فهم إجماع الام أر الجماعة ٠‏ عندئل يدخا 4 سكي العرفي: ار" العادة ها الى 
_- ني شما 1 53 ر ما 3 


دأرساقة 5 ححيلء 0 


ا حصوله أو د ذلك 3 هذا ال ان الذى يبتهمنى 


فق النصية .هئ الخيية ات يرتببا الفقه الا لكلامى على لان إفدن 
ا م ٠‏ آن ينسخ حكماً فى الكتاب أر || لسنة وأن حلجيته 


لا تحتاج إلى دليل . والذى نفبى بيده إد هذا القول أباطل ها كل اقول 


لكر د 0 جميعاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أن يعارض حكما 
أنزله العلى افد و كاه الكرم ار على لسان نبيه الأمين ا كر 


لبإجماع من قدر يصح أن يتميز يه" : ا الاحاد دى القيمة 1الادنة التي 
يتمته نع بها رأى الأغلية أو حتى 0 بالقياس إلى التباد الاحاد . 


إن الاجماع ‏ على فرض حصوله وهو فض 6 بحت فى دأ - 
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والله تعالى يقول ٠‏ قل قلله الححة البالغة » ( الأنعام / 143) . 

والواقع أن هذا الفرض إنما يصدر عن مسلمة خاطة وهى أن علماء 
المسلمين إدا اجتمعوا على أمر فقد جمعوا الحقيقة العلمية التى لا يأنييا الباطل 
ف - ن بين يديها ولا من تخحلفها وينسى أن العلم هو و الله ويغقل قوله عر من قائل 
٠‏ وماأوتيتم من العلم إلا قليلا » ( الأسراء / ممع . 

ولذا نجد ايات تتحدى أن ي> كون الإجماع دائماً ‏ من 00 


كاشفاً عن إلى رأ ى السلم . من ذلك قوله تعالى ؛ تبكونى بعلم إن كت كنتم صادقين 
( الأنعام / ١8+‏ ) م الي 


( الأنعام / ١14‏ ). فإن قيل إن الايتين تخاطبان غير المؤمنين قلت إن 
الاستشهاد هنا هو يبتحدى الماع البشرى عن أن يصل إلى الحقيقة الموّكدة 


دتارخ ين أن شار عفرن امور قد يجمعون على رأى 

ولذا فإنى لا أجد حرجا فى القول بأن الأصوليين الذين ذهيوا إلى أن 
الاجماع مصدر ثالث للشريعة الاسلامية لعلهم قد تأثروا فى تكوين ريم بالفقه 
الرومانى الذى وردإليهم العلم به من بيزنطة . وأشير هنا إلى ماأسلفت عن امتياز 
لنتوى 3 متيحه هادريان لفئة ه. الما ثم إننا و أن نتكر أن 
شارف الاسلامية راليونانية عبر قال 50 اليونان على يد السريان 
فشاع الأخذ بالمنطق اليوناق وأماليبه . 

ولو أن الاجماع كانت له هذه الحجية لما أغفل القران الكريم ‏ وهو الذى 
لم يفرط فى شىء س فى تنييه المسلمين. صراحة إلى ذلك حتى يكون الاجماع 
لهم هداية بعد اتقطاع الوحى وما ضن عايهم ببذه المنة حتى تبقى لله على عباده 
الحجة . ولما كان القران الكريم صريحاً فى أن الحجة تثبت بإرسال الرسل وليس 
بإجماع العلماء « وماكتاأ معذيين .حتى نيعث رسولاً 6 ( الاسراء / 16 ) . 
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المبحث الثالث 
حون 
أدلة قانون السلام الإسلامى 


فرع تمهيدى 
تعداد الادلة : 
يختلف فقهاء الشريعة حول ' أدلة الى ريعة الاسلامية حلافاً كرا اكيت 


لا أنتورى أن اقحم هده الدراسة فى معميات أصرل العشه لأى ماقصدت بها 
إلا عرصاً عصريا للسطرية الاسلامية فى السلام فإنى أبدا مناقسة عاجلة لما يقول 
به فقهاء القانونل الدول, الوضعى بعيه المثارئة . ويا أنى بعدت بالحث عن 

ل شلساء الأضول فالى أبعد به كذلك قدر الامكان عى صاحرة فقهاء 
0 الدل ولدا اعد من المادت / 8 من نظام محكمة العدل الدولية ‏ التى 


تحدد لالسحكمة الدولية أدلة القابون التى «طقها # هاديا وأساسا للمعاخة . 


تنّسم المادة م” الادلة إلى فسمير رئيسين . قسم يتضمن الأدلة الأعلية ‏ 
رعى المعاهشدات والعرف 
أقرال كبار الفقهاء 


المساديى» العادية ٠‏ وقسم د - حترى الاو العا لتانوية وهى 


ةذ 


والرأى عندى أن النظرية الاسلامية قليت هذه التقسمة راس عل عقب فما 
تعدد مادة نظام المحكمة أدلة ثانوية يعتبر فى الظرية الاسلامية أدلة رئسة بل 
لعله أهم الأدلة الرئيسة فى مفهرم السظرية الاسلامية . ذلك ان اسسباط 
الأحكام فى النظرية الاسلامية هو أصلا س نساعة الفقهاء والنصاء . ولذا فإن 
الكلام عن الأدلة إنما بيدأ بمناقشة البقه ودرزه قا صياغة الأحكام . ولما كانت 
الأدلة التى جاءت بها المادة 7 السالفة تند ج جميعاً كا أبين بعد قليل س 
تحت مفهوم الاجتهاد ولا يشذْ عن دلك عندى إلا دليل واحد هو مأأسمته المادة 
( المبادىء العامة التى تقرها الدول المتمدينة فإلى أرى أن اعرض مدا الدليل 
بكلمة سرى ماإذا كان لمفهومه الزمنى المعاصر معنى يختلف عن مفهومه فى 
النظرية الاسلامية . 





المبادى: العامد فى الفكرين العرى والإسلامي : 


والحق أن اعتاد المبادى 30 العامة للقابون أصلة شرعيا ومقبولا بغر خلاقا 5 


ود الدو 0 المعاصر ولك 5 قادامت 31 ومجرد ها اع نسى فى شر 
مفهومى للتعبير كا جاء فى نظام محكّمة العدل 00 
المجادى» العامة * 


0 


ال أرل مايشادر إلى الذهن عد سرح مدلول ١‏ المادىء العامة » . هو أن 
هده المباديى» ءَّ ايلا المبادى. المرهرية 5 القوابيى أيل اخلية للدول والتى 
لنيت فدلا كاقاير ك كل دولة على 005 رس 7 قال اعتار دا 0 سبيكة 
الشروط -- ناعدة . 0 قواشد العايون الدرلى يسدر امرا وعا 


الغالب عل الها الو: ب آنا 


2 
١ 
2 


: هذا هو الفيم, 


وتقابل هده النظرة نعلرها ٠‏ رفترىف المبادىء العامة قانوبا :عر كا للد رن 
جنيعا وتانونا بين السنوب كدلك يوصف أن كلا من القائونين سر انعكاس 
للاخر . فأصحاب هذا الانهاه يعتيرول أن المبادىء العامة عارة عن مسلمات 
كرد من مدع القواعة اك لاحن الإنطام النالول اماع وقلاك سروه 
هى مبرر وحنودها . إن المادى» العامة عند يناي هذا الرأى تنيع من 
الضمير العالى إذ تعترف بها جميع الدول بطريقة ثابتة وأساسيد . على أده 
لا يكعى فى ذلك اعتراف غالبية درل بالمدأ أو حتى اعترافها جميعاً به بل 
يشترط أن يكول هذا المبدأ صالحا بطبيعته لأد يطق على الجماعة الدولية متل 
مبدأ الاثراء عير المتروع . وهده نظره لاثخلو من وجاهة بيد أمها تتسم 
عصنيفية تمكتنية لأدبا تتصراغن ترويدنا بارال مقيولة لشف حا نلك 
المسلمات . 


أما أنا فأرى أن نقطة الانطلاق فى فهم مدلول الاصطلاح 0 التعرقة بين 
البدأ والقاعدة » ذلك أن المدأ هو الكل أو التصور العام المجرد للفكرة أما 
القاعدة فهى التطبيق التفصيل لمدا التصور اجبرد 3 وهذا مانقرأه 2 قو اميس 
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اللغة العربية بل واللغات الأحية فى شرح لمظة ٠‏ المبدأ » فهى تجمع عا أن 


أ 


المبدا هو يمعنى الاصلى والمصدر والتصور العام للسلوك 2 والتل يوضح 
ماأقول ‏ يتكلم الفقهاء عن حمس النية فى العلاقات القانونية ولكن حسن 


الية هذا مبدأ لأنه يعبر ع فكرة عامة مجردة , أما الحكم الذى يقرر بطلان 
تصرف شابه غبن بنسبة معينة فهو قاعدة لأنما تطبيق محدد العلامات للمبداً 
العام الذى يقضنى برعاية محسر الية فى المعاملات . ومن ثم فإن المادة عندما 
تكلم عن المبادىء العامة إنما تقصد التصورات القانونية العامة المجردة وليس 
التطبيقات التفصيلية لتلك الأفكار . فإدا أضفت إلى دلك حقيقة أحرى وهى 
أن فلسفة القانون فى معاه الشامل إنما تى على مدركات واحدة وأل 
التطبيقات ل ف الفررع امختلفة للقانرن ‏ هى التى تختلفف فى الشرح 
والتفصيل فإن مؤدى ذلك أن ا الجوهرية فى مدرك القانون لابد أن 
تكون متاثلة بالتسبة لكافة النظم القانونية » هلا يقصور مثلاً أن أى نظام قائوى 
مهما كانت فلسفته يكن أن يخعل من سوء اللية مبدأ يحترم أو أن يرتب حقاً 
يتمسك به سىء النية ذلك أن حمس النية هو من المبادىء الجوهرية التى لايمكن 
أن ييكرها أى نظام قانولى » ولكن تطييقات هذا المبدأ العام قد تختلف من نظام 
لخر بل ومن فرع فى الهانون لفرع آخر . 

أما والأمر هو ماقدمت فإن المبادىء العامة التى تتكلم عنبا المادة .8 تكون 
عبارة عن تصورات قانونية عامة مجردة تشترك فيها نظم القانون المختلفة انها 
هى الدعامة الجوهرية اللازمة لتكامل البناء القانونى أيا كان من حيث أن هذه 
المبادىء إنها تستمد فى الحقيقة من ضمير الشعوب . بيد أن هذا القول يحتاج 
إلى تىء من التحديد . ذلك أنا إذا اتفقنا على أن مقصود المادة هو ماأسلفت 
فإن هذا يتطلب معياراً لتحديد أى المبادىء العامة هى التى تختار » ذلك أن 
الميادى» العامة التى تصلح للفكر القانونى تتعدد وقد تختلف بين زمان وزمان 
فالرق مثلا كان أحد المبادىء العامة للفكر القانونى القديم ومن ثم كان من 
اللقبول أن نشهد أحكاما قانونية تنظم الوضع القانرنى للأرقاء أما اليوم وقد 
اختفى الرق من البناء القانونى فقد اختفى المبدأ الذى يجيز الاسترقاق واختفت 
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معه القواعد التى تفصله . وها تقول المادة / 58 إن المبدأ لا يتتقل ! 
العلاقات الدولية إلا إدا اتقته الدول المتمديئة وارتضته لاداء ذلك الدور ‏ 
وهذا المعيار هم الدى قصدت إليه المادة عندما قيدت المبادىء العامة بأن تكون 
هى تلك التى أقرعها الدول المتمدينة . وإذن فإقرار الدول المتمدينة هى وسيلة 
اختيار أى المبادىء هى التى تطبق وليس أداة لخلق تللك المبادىء لآن المبادىء 
العامة قانون طبيعى تستبديه الارادة الشارعة . وقد رويت اقوال شبيبة عن 
الشافعى وابن حبل ؛ وماجاء اختلاف الفقهاء إلا نتيجة منطقية لهرية الرأى 
والاجتباد . 


إن تسوز المادىء العامة عل الحو الى اسلفت يخرجها عن أن تكون 
دليلاً ويرتفع بها إلى مستوى المصدر فهى الحكمة الحاكمة على النظم القانونية 
والسئن الالمية التى يتعرف عليبا العقل البشرى وحياً أو اجتباداً . وناحية 
الدليل فى تلك المبادىء العامة ؛ لا تتوافر إلا اذا توصل إليها العقل عن طريق 
الاحتباد وعندئذ يكون دور العقل ‏ أو الاجتهاد ‏ هو فى استباط تفاصيل 
وتطبيقات تلك المبادىء . وفى قول آخخر فإن المبادىء العامة هى بمثاية 
النصوص الأصلية والاجتباد هو فى التعرف على فروعها الفرعية . ولامراء فى 
أن المبادىء العامة بهذا المعنى ‏ هى فى قانون السلام الاسلامى سنة الله فى 
شريعته الغراء مقايل مااستوحاه العتل البشرى من مدركات ثابتة فى القانون 
الدولى المعاصر . ولكن هل تصلح هذه المبادىء العامة فى النظرية 
الاسلامية ل لتحكم العلاقات الدولية ؟ . 


| 
ثَ 


قلت إن هذه المباديء هى من سكن 5 الطبيعية ومن 3 فال ص تلك 
لمبادىء مابحكم أو يصلح لأن يحكم علاقات الدول الاسلامية بعصها بالبحض 
الاخر لأن سنة هذه الدول هى سنة الله وتبعا فهى حميعا تدين فى علاقاتها 
بالطاعة لتلك السئن الالهية . وإذن فالدول الإسلامية تحكمها ‏ حيال بعضها 
البعض - مبادىء عامة ليست من خلق إرادتها وإن جاز أن يكون لها دور ى 
صياغتها . 





لكن هل يمكن أل تكر ن هناك مبادىء عامة تمتمع عمدهاالدول الاسلامية 
وغير الاسلامية فى علاقاتها ؟ يبيب المسلم المتحمس أن أحكام الديان تصلح 
لكل رمان ومكان د الام العامة وهى ممم ة لله تصلح 0 
حكم العلاقات الدولية قاطبة ولو احتلمت عقائد الدول . بيدان مريريد أن 
يسافش الأأمر نطق زمنى يقول ماقاله أرسطو من أن مايصدر عن الطبيعة واحد 
فى كل مكان فالار تحرق فى اليونان على النحو الذى حرق به ى فارس غير أن 
اللولاك متجابر ها و عرب بقاوع عابرا مكنة اجتاع الخرل يد 
ششس 0 عن عقيدتها ‏ حول مبدا عام بذاته ليم ا مستحتيلا ولكن هذه 


المكبة لا تتحقق إلا إدا أقرت الدو!, التعامل بمتتتنى دلاك المبدأ . وها أقول إن 
الى يستعرض, ال.ادى.: العامة التى تقرها الدرل المسديه اليوم ينتبى إلى تأكيد 


أن انت..ين العامة التى تنطوى أو يمك أن تنطوى عليبا النظرة الاسلامية تصلح 
يديا ستل الثلاقات الددلة أنا “كان عقيدة الذال عير اح النللاقة 

0 قد يمال إل العكس عير صمستيح فح أن الطرية الاسلامية لك أن 
تسل كافة المادىء التى تقرها الدول عير الاسارا'مية ؛ وهذا قول لا اعترض 
عولبه من الماحة النظرية رلكنى جاهدت نسى فى العتور على مدأ عام من 
المباد جع الي ارم و تفرها الدول ١‏ المتمدينة ) المعاصرة فلم أخيد فييا: مبداً 
يمكن أن ترنضه النظرية الاسلامية » هذا إدا لم يغس عنا ماقدمت من أن المبداً 
المبدأً العام تصبور عام يجرد . إن الذى 4< يمن أن تلفطه اللطرية الاسلامية ‏ فى 
علاقات! بالدول غير الاسلامية ‏ هو بعص تطبيفات أو نفصيلات المبدأ العام 
ولب اذا العام فى داته . وأضرب لذلك مغل بالمبدا العام الدى قضى بإقر 

المساواة بين الرحل والمرأة . إن هذا المدأ عدى هو من المبادىء التى يقرها 0 
من القابون الدولى وقانون السلام الاسلامى غير أن تفاصيل المساواة فد تختلف 
فى بعض الجزئيات بين النظرية الاسلامية والنظرية الرمنية المعاصرة . كذلك 
الأمر فى مبداً الحد الأدنى فى معاملة الاحانب فالنظرية الاسلامية ‏ فى رأبى ‏ 
تقر هذا المبدأ إلا أن مقهوم الخد الأدنى ‏ وهو أيضاً محل خلاف بين الدول 
المعاصرة ‏ قد يكون له معنى فى النظرية الاساامية لا يتمد ى مع نظرة عدد من 
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دول الجساعة الدولية .معاصرة . وهكذا: احلص إلى أن النرية الاسلامية 
والمطرية الدونية المعاصرة يلتقيال عد الميادىء العامة التى تصدر عنبا أحكام 
وقواعد كل من اسظرتين ولا يتور الخلاف بيبما إلا حول تماصيل التطيق ) 
وهو حلاف لا يفنسد للود قضية بل إنه اليوم هو العادة الجارية فى العلاقات 
الدولية . والمنتصف المدقق لابد أن ينتبى إلى أن المجال ليس محال توافق فحسب 
بل إد من المبادىء ماسبقت له النظرية الاسلامية فصلاً على ماف جعة النظرية 
' الاسلامية مره ن كنور ملحرة عع 92 تكول هدية عادية والحمة غَالِية للعمل 


الدزا: نامر 


قلت إن م 758 من نظام محكمة العدل الدولية تحنوى على قسسين دن 


الأدلة : أدلة أصلية هي المعاهدات والعرف والممادىء العامة » وأدلة تائرية هى 
أقوال العقهاء وأحكام القصاء 
والنظرة المدققة لتلك الأدلة تنعبى إلى مايل 
١س‏ اللمعاهدات ‏ بمنئ ممعنى التشريع الدولى » والعرىف كقانول دولى ؛ هما 
دليلان على الارادة الدولية التارعة الأصيلة » وهى إرادة الدول 
وغيرها س أشخاص القانون الدولى ‏ التى تملك سن القوائين 
الدولية . أما النظرية الاسلامية فتعتبر أن المعاهدة دليل على إرادة شرعية 
ثابوية أو مستمدة » لأن الارادة الشارعة الأصيلة فى النظرية 
الاسلامية ‏ كا أفصل فى موقعه من هذه الدراسة ‏ هى لله تعالى 
أما الغرف قاين دلياة 6 أن 
؟ ‏ الفقه والقضاء دليلان ثانريان فى حين أمبما فى الشريعة الاسلامية يعدان 
دليلين رئيسين عليبما بنيت النظرية الاسلامية وببما استشامت 
مقا فيا : 
لقد أسلفت أن النظرية الاسلامية قابت هذه التقسمة رأسا على عفب 
فما تعده مادة نظام المحكة أدلة لَه ثأنرية يعتبر فى النظرية الاسلامية أدلة رئيسة بل 
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لغله أهم الادلة الرئيسة ف مقهموم النظرية الاسلامية ع ذلك أن استباط 
الأحكام فى النظري ية اإلاسلامية هو أصلا من صناعة الفقهاء والتضاء  .‏ لذا فإن 
الككلام عن الأدلة إنها يبدأ عادة بمناقشة الاجتباد ودوره فى صياغة الأحكام . 

إن للاجتهاد فى النظرية الاسلامية عدة صور هى 1[ لنى تتفرع إلا أدلة 
القانود الخحلفة ٠‏ وحجتى فى قولى هذا هى الآية 0 جايهم أمر من 
الأمن و الخوف أذاعوا به ولو ردوة إلى الرسول وإلى أو ى الأمر متيم لعلمه 
الذين يستنيطوته متبم 8 ( التساء أ يكنم 

إن الآية صريحة فى أن الاستنباط هو دليل معرفة الاحكام » وفى قول اخخر 


0 


فإن الاية تجمع كافة أدلة الاحكام فى دليل واحد هو الامتباط . : والاستتباط 


ل وي 

هو الاجتباد . ومن ثم فإن ولى الأمر فى أى موقع كان يمر 0 
يستدل على -ى> ا ن الأمن أو الخنوف ‏ 0 
السيامة الشرعية ل أن يتحرى الاستتباط أ لي ليتعرف على ذلك 


الحكم ولذا أعو د 0 ل إن الاجتباد هو الدايل الأو حد على الاحكام قُّ 

نظرية الاسلام . وأن الأوصاف انختلفة للأدلة إن هى إلا تفريعات عن الأصل 

وتقسيمات للكل . 

فإذا كان انيد فقيها فهو اجتهاد فقهى وإن كان حاكماً فهو اجتباد سلطا 
وإن كان قاضياً فهو اجتهاد قضاق وإن كان سلوك الأمة فهو ليس باجتباد وإثما 
هو العرف . وهكذا فإنى اقابل أدلة م 78 من نظام محكمة العدل الدرلئة بما 
يعادها فى النظرية الاملامية س حبب رأى الذى اسلفت ت إججازه ‏ على النحو 

العالى : 

١‏ ل المعاهدات ». هى الاجتباد السلطانى , بيد أن البعض يدخل فى الاجتباد 
السلطانى التشريعات القانونية والقرارات الحكومية وهذه هى فى 
تقديرى أدلة تخرج عن دائرة القانون الدولى وتتعلق بأحكام القانون 
الداخلى . 

ا أحكام القضاء » وهى الاجتباد القضاق : 
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«اس آراء كار العفياء . وهى الاجتباد الفتهى . 

أما العرف فدليل يسترشد به الفقيه للوصول إلى حكم مالايص فيه ص 
المسائل , م يتوصل به إلى فهم المراد مس النصوص وألماظ المتعاقدين » ه يستعين 
نه لتخصيص عسوم بعض العبارات و تقبيد المطل ق متا ومعله حكيا قبلا فى 
بعض الخاءات لقبول أقر ال أحذ المتخاصمين عند اتعدام البييه لدى أى منبما ) 
ويسشد إله فى رفص بعض الدعارى ؛ وى اعشار بعض الشروط التى تبنى 
عليه . وقد احتكدم إليه فعهاء المداهب جميعا بين موسع ومضيق ( نظام الدين 
ل »ص ١45‏ 1#١)ء‏ ولدا فإلى أحرجه س 
ل الآية الكرية لأنه ليس اسعباطأ وإنا اتفاق على مصلحة عامة أثبتت 
الأحدات وحسن العلاقات ب مماحة الاس إليبا وسلامة تعاملهم على أساسدا 


مدار 


وهو أقرب مايكود إلى الأ دلة التابرية ى مفهوم م /1 من بظظام محكمة العدل 
الده لية . 


وأريا يد ما وقد استحددت لمعاد )0 راي ( أن أدقع شببة قل تتور لا ل علماء 
الاصول يعيمود الرأى عا لى أنه القيام ى بأوسع معائية وهم بهذا العنى يسمون 
أهل العراق بأهل الرأى اكت اهل الحجاز بأهل الحديث ( الحضرى ‏ تار 
التشريع الاسلامى . مطبعة دار إحياء الكتب العربية ب مع :21733 ص 
). هكذا تكرنت لأول مرة بعد الصحابة فرقتان : أهل الرأى وأهل 
الالكقته بو شكرونيها ها :قلف الابي كرك اعبانة التزاع فيما بينهما . 
ولكبى ليت من أنصار هده اله لتفرقه ة فالرأى 3 مذهصى هو |/ لرأى 5 كان عند 
الصحابة , أى الحكم ماع عل التواعد العامة للشريعة . والحق أن الاجتباد 
والرأى والعقل عندى كلها مترادفات فى هلته الدراسة وإن كان الاجتباد من 

ولما كانت المعاهدات وأحكام القضاء واراء كبار الفقهاء هى اجتباد 
المتخصعين - عل حلاف العرف الدى مر ملولهة يسدر عن مير الأمة 
رن تتفق عليه جماعة المسلمين ب فإلن الاجتباد فى صوره 5 
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العرف ‏ يحتاج إلى مجتهد أو جماعة من الجتهدين . ولابد للمرء كى يقتعد 
مقعد امحتبدين من أن تتوافر فيه صفات معينة وأن تكتمل عنده متطلبات 
لازمة ‏ والحق أننى أدرجت العرف ضمن أدلة الأحكام لأننى ‏ ؟آ 
قدمت ‏ أعارض القول بأن الاجماع مصدر من مصادر قانون السلام 
الاسلامى » ومن ثم فإننى استعرض بعد قليل كلا من الاجتهاد الفقهى 
والقضانى وكذا العرف . ثم أناقش الاجتباد السلطالى فى باب تال . 
ويطيب لى أل أشير هنا إلى أن صور الاحتباد تلك تحتلف أساسا س حيث 
00 التى تتطلبها ى امجتبد م أنها تختلى س حيث قوة الالزام التى تضفى 
لى كل منبا . وهذا ما أزيده توضيحا عند مناقشة كل صورة على حدة . 





نعل من الماسب فى هدا المقام أن أتناول بعص المصطلحات دات الصلة 
١ 5 50‏ أ 4 
كيان اباو ارقي 


دلت أن لفظة « فقه » لم تكن تعى فى فيحر الدراسات الاسلامية معناها 
الشاما الذى نفهمها به اليوم ع فقد كانت تقتصر عل الرأى فحسس أما حفط 
القراد ورواية الحديت وما أثْر عى صحابة الرسول فكان يعرف عمسمى 
ا به نى الفقه والرأى على أنبما صئوان أ استخدموا 

لرواية والعلم عل نا عديلان . فإذا احتمع الفقه والعلم فى شحص فإنه ل 
كا قال يجاهد # يكون قد أوتى الحكمة . 

ومن تم فإن الفقيه كال عير العالى فهناك أهل الفقد وهاك أهل العلم . قاس 
عمر متلا كان يعتبر حيد الحديث لك لم يكن جيد العفه , أما ابن عناس 
فكان دقيبا وعالما . 


وقد لقى الفته ب بمسى الرأى ‏ معارضة لدودة من نريق كان شعاره 
ولا تقاعد ص يقولون أرآيت أرأيت ). وححتهم فى دلك فهمهم الخاص 
لقوله تعالى ١‏ مافرطا فى الكتاب من شىء » ( الانعام / 378 ) . 
١‏ 


وقد مسقل عطاء بن رباح فى قصية كان يقضى فيبا : أهو علم أم رأى . 
ربدهى فى منفاهم كبذه ألا نلجا إلى الرأى إلا إذا لم يكن هناك علم . ر 
تقديرى أن مدرك الاجماع الذي كان محل شدى فق صفحات سالفة ل 
أول مابدأ على أنه إجماع علم وليس إجماع رأى . فإن صح هذا التقدير فانه 


يوصح لم قال به السابقون . 
ولعل اول فقيه ثمن هم قدرهم استطاع أن يوفق بين ا لزأ وأد 
يوجد وشائج تجمع بين الفكرتين هو الشافعى فى كتايه المعروف ٠‏ الرسالة » . 


وقد تحررت لفظة 7 الفقه ) مع مرور الزمن من القيود التى تحد من معاها 





وأصبحت تعنى العلم الذى ينصرف إلى كافة المعرفة المستمدة من القران 
الكريم والحديث الشريف . 

وكانت للفقه بهذا المعنى مراكز تتصدرها المدينة الممورة والعراق وسوريا تم 
جاءت مسر بعد ذلك . وأقدم كتابات الفقه الشيعى مانقل عن زيد بن على » 
وأقدم كتابات السنة موطأ مالك فى المديئة وفقه الأوزاعى ى سوريا وحماد بن 
سليماد ‏ استاذ ألى حنيفة ‏ ف العراق . 


وقد تجمعت الدراسات الاسلامية فى القرن الثالث المجرى فى فرعين 
رئيسين هما : علم أصول الفقه ؛ وعلم فروع الفقه الذى تمثل ف المدارس ‏ 
أو المذاهب - الفقهية امختلفة . وتختلف دراسات الفروع فى الجزئيات ولكنها 
تتفق فى الرئيسيات . ولعل أهم مابين فقه الشيعة والفقه السنة من خخلاف 
يتمثل فى الموضوعات التاليدٌ : الخلافة والزواج والأذان والأعياد . 

وأوسع المذاهب التشارا هو المذهب التفى الذى كان مذهب الدولة 
العهانية فسار معها فى ركاب فتوحاتها» وهو المذهب الغالب الآن فى اسيا 
الوسطى وافند . أما الشافعى فمعظم أنصاره فى مصر وجنوب شبه الجزيرة 

العربية واندرنيسيا وشرق أفريقيا وسوريا . ولمالك أصحابه فى المغرب العربى 
وصعيد مصر وغرب ألريقها.. زيكاد يتخمر الفقه الحتيل ل قلب شه الجزيرة 
العربية وسدنته هم الوهاييون فى المملكة العربية السعودية . 
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الأجتبان ع كأضة كام 


الأحيباه 1 كي على الجود والرسع ف أمر من ليور ء رمه 
الأم كلا نى اتن الا عاد الي ل شو ا بلقل اسارريا 0 3 لع 
علب الاسك ا العس سياس اف رطا العودية 0 الععاية افر 
إن للع اه للقب رأن الابا دى المذل أذ “حقة ١ ٠‏ 0 


00 الح ل حد!ا١ا ١‏ : عار ١‏ .لف / وكيا 
وى 2 4 3 3 / 
ل 0 ا ١‏ ا 
علما للك 9 عت 71 اخددايت 5 ذار ين الح سام 4 ل اواك ل عوط 
راس 32 1 ديد" 0 
0 
سياة اس دايا 28 0-0 د ما[ الى سيل كا شف إذا مهال قفتأ 


ثالى : الى يتاب الثم . عه ؛ ال : رار ١‏ عاو كنات ايله قال ؛ لعا 
: .1 © ليب 1 9 :5 1 0 
ولك 5-3 تال نال تمد فى يذ رسوك الل رلا فى نات الل ؟ قال ٠‏ 


0_2 


أجنبد راي ولا ال التسريب رسز ل اك ٠‏ قل صدره يفال | لمم لله اللي 
ونق رسول رسول اله لا يرصى الله . والفقد من حيث. هو احتراة ‏ أى 
نشاط عتلى ‏ تبرره عدة ايات 0 تدعو العرد 5 أن بحخط من عقله وسيلة 
للحك, على الاشياء . - أن التران يمل الوحى قري !أعقل 'كمصدر 
لصباغة التواشد 5 لكه يقر باستقلال الاجتاد للى الرصول 

الأحنكام . قالى حال فى محكم كتادد ه.رإذا جاءهم أمر من الأمن أر الخوف 
أذاعرا بدح لر ردوه إلى الر سم سول ! ل أولى الأمر مايم لعلمه الذين يمنصطر نه 
منبم ولولا فشل اله عليكم ررحمته لا تبعةم الفيطان إلا قللا ؛ ( النساء / 


"لم ). وم حنا كان الاستتباط سام سحي و عبد الرسول 1 :دلبلا الجتبادنا أذ 
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لم يكن ميسم ا أن يسعشار الرسول فى 5[ مشكلة لاسيما بعد أن اتنبعت قعة 
الاسلام. . وقد احتبد الصحابة فى زس النى فى كثير م الأحكاه ول يبهم 
الرسرل س دلك أنه أمرهم يوم الاحزاب ال يصلوا العصر فى بى قريطة . 
فاحتبد بعصهم وصلاما 8 الطريق وقال 5 ُُ يرد منا التأحير وما أراد سراعة 
البوض ٠‏ فنظروا إلى المعمى . واجتهد اخرون سظروا اللفظ وأحروها إلى بى 
قريظة فصلرها ليلا . وهؤلاء سلف أهل الظاهر . وأولتك سلف أصحاب 
المعانى والقياس ( ابن قم الجوزية ‏ أعلام الموقعين عن رب العالمبي . مغر . 
المطعة الميرية ) » ج ١‏ ص 744 د56 ). وقد بدأ الاحتباد فرديا 
منفردا يمارسه مس توفر لديه العلم الكافى ثم قامت المذاهب فى القرن الثالى 
امحرى وبقى لنا منبا على المشهور أربعة رئيسة هى الحنفى والمالكى و الشافعى 
هذا فى مختلف بقاح العالم الاسلامى السنى . أما معظم المذاهب الفردية فقاد 
اتقرضت وم يكتبالها البقاء إلى جانب مذاهب الشيعة الى تسيطر على جانب 
من العالم الاسلامى وف مقدمتها المذهب التعفرى وفيه من النواحى الفكرية 
ما يستأهل عد المقارنة بينه وبين المذاهب السنية . ولكن الازدهار الفقبى لم 
يلبث أن لحنه الكسوف فأدى ذلك منذ أوائل القرن الرابع المجرى ‏ إلى 
شبه اجماع ضمى بين فتياء أهل السنة على سد باب الاجتهاد والاكتفاء 
بالمذاهب الاربعة المعروفة . وكانت نتيجة ذلك تفشى التقليد وقيام البدع 
امنبتة على الوهم وا-جهل كالطرق النى نبت أو تسترت بالصوفية وتمسك 
المقلدون بالأمور الشكلية التافهة وحرموا الأخذ بكل جديد حتى أل بعضي 

أنقى بتحريم تعلم اللغات الاجدبية او الكل بالمعلة وكامهم يريدون للمسلمين 
بالمذاهب إلى هرتبة تقترب من التقديس و كان اقوال فقائها معصومة عن اأخطأا 
ْ وجعلوا المذهب لصيقا بتابعه لا يجوز له أن يبدله أو يغيره ولا أن ينتقى مايقتنع 
به عقله من كل مذهب , مع أن المذاهب اعترفت حيال بعضها البعض بسلامة 
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بتقويم الاجتباد إلى مرتبة الشريعة لا يتسق مع المبدأ الاسلامى الدى يحصر 
الطاعة المطلقة فى الله ورسوله « يايبا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
وأولى الأمر سكم فإن تمارعتم فى شبىء فردوه إلى الله والرسول إن كن تؤمنون 
بالل واليوم الاحر دلك خخير وأحسس تأوئاة ) (النساء / 3د ) . فالاية 
استبعدت عمدا أولى الامر عندما يتنازع المسلمون أمرهم وحصرت الحكم 
عندئذ فى الله ورسوله , ذلك أن النزاع قد يثور بين أولى الأمر والجماهير ومن 
ثم فإن الحكميس هما الله ورسوله فحسب. بيد أن قفل باب الاجتباد لم يحرم 
الاسلام على فترات غير متباعدة من بعض العلماء امجتبدين . 


ولذا يذكر المرء بكثير مس ارنياح النفس القرار الذى صدر عن مؤْتمر علماء 
المسلمين ‏ الذى عقد فى القاهرة ( مارس ‏ ابريل سنة  ) ١31557‏ والذى 
أقر فتح باب الاجتباد وإن كان قد اشتر ط لذلك ألا يمارس منفردا وإنما جماعيا 
وفيما لا نهد فيه جوابا عند المذاهب الاربعة وعل الرعم م التحفظ الذى 
تعثر فيه القرار فإنه لاشك علامة على طريق الصلاح ذلك أن القانون الاسلامى 
هو فى الحنيقة من صناعة الفقه الذى يستند إلى اراء كبار العلماء وماصدر 
عنبم من فتاوى فى الشكون القانونية . كذلك أكدت الخطة الشاملة التى تتناول 
الثقافة العربية بين المهد واللحد : أن التعارض ببى العمل والسقل مشكلة رائفة 
وغير ذات أساس ف الدين وأن تلك المشكلة نهمت وتوطدت ف الماضى ضمن 
ظروف فكرية اتتبت الان وانتبى دورها (ص )13١‏ تم تدعو الخطة لفتح باب 
الاجتباد فتقول ٠‏ إن نشاة فته اسلامى معاصر اصيحت من الضرورات الملحة 
فى الثقافة العربية الاسلامية » . وعلى هذا ب ؟ تقول المخطة ‏ فإن التأكيد 
على فتح داب الاجتباد والتشجيع على ممارسة اعفاء للتطبيق اليومى للاحكام 
الفورفية وهر لنشأة فقه اسلامى معاصر من شأنه أن يساعد فيما تسعى إليه 
المجتمعات العربية من جعل الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع فيبا ( ص 
8 ) . وفى هذا المجال أوضحت الخطة أنه فيما عدا أحكام القران والسنة فإن 
المبدأ الشرعى فى الاسلام هو أن العقل أداة الاجتهاد وأن استخدامه فى مجال 
الأمور الدينية ليس واجبا فكريا فحسب ولكنه يتجاوز ذلك ليكون أمرا إليبا 
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ميطرابب الاجتباد المسوارة متو سعة : 


والححق أن النبضة المكرية الشرعية العصرية بدأت فى القربين السابع و الغاصس 
للهجرة وس أشهر من قام بها الفقيه الغرناطى ابراهم بن مرمى اللخمى 
المعروف بالامام ابن اسح الشاطبى» ولا ننسبى هنا ماقاله أثمة المذاهمفب 
الاربعة . قال ابو حنيفة وأبو يوسف ٠‏ لايمل لأحد أن يفول قولنا حتى يعلسم 
من أين فلما ». وقال مالك ٠‏ إئما أنا بشر أحطىء وأصيب فانظروا فى رأبى كل 
ماوافق الكتاب والسنة مخدوا به ومالم يوافق الكتاب والسة فاتركوه » وطذا 
بق أبا جعفر المتصور والرشيد عن أن يملا الناس على المدهب المالكى 


اعرد بعد ذللك إلى 0 الا.حتباد فاقول إل علماء الاصول قد حرت 
عادم , 02 ال > اش شرو وط الاجتباد عند الكلام عا 0 عل الاححتباد الفقيى . 


لك اك ا شروط الاسعبا. تدك عامة لايد أن تترفر فيس يتعرص 
للاحتباد ايا كانت صورة الاحتباد الدى يارس دان سو اء أكان احتبادا فقنييا 
ا, ساعلانيا أم قعنائبا ؛ وإن ضح ان تضاف اليها شروط اخخرى بالنسبة لكل 
صدءرة على حدة . ولذا فإلى ا فيما يلل الشره ط المامه المشتركة للاجتباد 
وأشّى الكلام عن الشروط الاضافية الخاصة دكل صورة من صور الاجتهاد عند 
الكلام على تلك السور منفردة . 
شروط الأجعباد : 

لا كان الاسجتباد فقها هو أن يبذل الفقيه غاية طاقته ويستقعى وسعه فى 
استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها » وإن كان لا يشترط لتوافر الاحتباد أن 
يدرك امجتبد الحق أو أد يصل إلى نتيجة مادام انه بذل غاية -حهده . والمجتبدون 
فتان رئيستان» وى كل فمة هراتب . أما الفئة الأولى فيم المجتبدرن 
المستقلون » وهم أصحاب الاجتباد الأصيل فهم لا يتبون رأيا إلا بما 
يسعيطون ولا ينتسبون لفقيه وإنما لما يرتأون » مثل أثمة المذاهف الأربعة . 


أ 
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ولما كال هؤلاء لا يصلون إلى هده المرببة إلا إذا بلغوا درجة فقهية لا يصل 
إليها إلا مى أحاط علما بالأصول والمقاصد و توفرت لديبم ملكة فتهية يتفدون 
بها قى كل مسائل الشريعة فإبه يشترط فى هؤلاء شروط هى : 

ب العلم باللغة العربية : 

وقد حدد الغزالى القدر الذى يجب معرفته من العربية فقال « إنه القدر 
الدى يفهم به خطاب العرب وعاداتهم فى الاستعمال حتى غير صرخم الكلام 
وطاهره ومجمله وعامه ونخاصه ومحكمه ومتشاببه ومطلقه ومقيده ونصه 
وفحواه , هذا لا يجعل إلا لمن بلغ فى اللعة العربية درجة الاجتباد . أى أن 
الغزالى يشترط فى الجتبد المستقل أن يكون بحرا فى اللعة عالما بدتائقها وذلك 
أمر يتعذر إن لم يستحل حلته إذ ليس ممقدور المحتيد أن يستوعب كل ات 
اللغة وأساليه ا وإعما تكون قدرة امجتبد على قد, و مرا اللسان العربى 
ولذا فإن الشاطبى يرتب. امجتبدين نسب قدرعهم على قهم الكلام فيقرل ٠‏ وإذ 
فرضا مبتدئا ق فهم العربية فهو مبتدىء فى الشريعة . أو متوسط ههر متوسط 
فى فهم الشريعة ؛ والمتوسط لم يبلغ درجة الباية » فإدا اشهى إلى الغاية فى 
العربية كان كذلك ف الشريعة فكان فهمه -حجة . 5 كان فهم الصحاية 
وغيرهم سس الفصحاء اللذين فهموا القران -حجة » ولو كان قوله مقبولا ؛ . 
وقول ا ارين على شاكلته ‏ قوللا تنقصه الوجاهة ولكنه ينبعث 
عن فكر ب يخصر الاجتباد فى حيط الوطن العربى ولذا فإننا يجب أن تأخخذه برحابة 
صدر ومرونة فكر لأد عدد المسلمين الذين لا يتكلمون العربية "يوم أضعاف 

عدد من يتكلم منبم العربية . حقيقى ان اللسان العرلى لسان مبين ولسان 
اولئك أعجمى ولكن هؤلاء شم مصالحهم المرسلة وما يستحسنئول ولابد ان 
يكون لفقيائهم مجال فى الاجتهاد لا يصادر ووضع لا ينكر . 
ب - العلم بالقران الكريم ودقائق آيات الاحكام : 

ولذا يشترط الشافعى وأكثر أهل العلم أن يحفظ الجتمد القران كله حتى 
يضسط معانيه . ولكن هذا الاشتراط فيه بعض اليالغة » ذلك أن المجتهد تتوفر له 
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القدرة على الاجتباد إذا ما أدام النظر فى القران ولو لم يحفظه . ومن ثم فابه 
يكمى ‏ ف الرأى الذين ار كية ب 1 ايك غنيك غارفا بمواقع القر ان سحي 
يرجع إليه عند الحاجة ٠.‏ وإد كان الأفضل ‏ بلا مراء ‏ أن يكون ب 
حافظا للقران كله . 


العلم بالحديث ( بالسمة ) : 
أ 


يشترط علماء الأصول فى امجتبد أن يكور ن عالما بالسئة سواء أكاست قولية أم 
فعليه أم تقريرية وأن يكون عا اك اي سارل ا 
ولا كانت السنة التى يجب ال يكون امجتهد على ل لم كر 
بالأحكام ؛ فإنى اسميتها بالحديث ذلك أن قول الرسوا ل ميلد أو فعله أو تقريره 
لا يصبح حكما إلا إذا اقترن بكلام صدر عنه » وعدئذ يكون القول هو 
الس فى اللدكم ,. ولذا قلت إن العلم هو العلم بالحديث وليس بالسنة . والامر 
لا يحتاج إلى مزيد يان بالمسبة للسنة القولية فالسة القولية هى الحديث عند 
الفقهاء أما بالنسبة للسنة الفعلية فإد تحرد فعل الرسول لشىء لا يعنى حكما 
فيه » فلو أن الرسول مثلا تطيب ولم يقل للناس تطيبوا فإن التطيب يصبح من 
قبيل الأسوة الحسئة بالرسول وليس حكما فى امر الناس بالتدية للتليب ؛ 
كذلك الامر بالنسبة للسنة التقريرية فلو أن الرسول مغلا رأى قوما يأكلون 
و ا ا لأن 

ت يحتمل أكثر من معنى فلعله إجازة لأكا لأكل ذلك الطعام فى الظروف التى 

نستبد بها و ولعله إجازة هلك 18 لامك عونا لعل ريا د ادر تق 
حتى يأنيه , وحى فى الأمرء وهكذا . ولعل الخلاف بينى وبين الفقهاء فى هذه 
لنقطة مرجعه إلى امعنى اللقصود من لفظة ٠‏ حكم 4 . ذلك أنتى أفهم الحكم 
والأحكام فى العلاقات القانونية. على أنها المقتضى اللازم . ء' 


وقد اق الفقهاء أ الند ا 
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القم الى الأصول التى تدور عليبا الاحكام “مسمائة حديت رعى ممصلة فى 
اربعة الافا حديث . و يدهى أن علم اتبد باخديث كلما انسع كلما أت 


الرنا 


معءاتد 4 الشامى ة مورد التصتوص . ه هكذا مد أن العتياء عندما 
مدا يم 9م ١‏ - الل سمو 3 ما 7 


و 


يتكلمون عن العلى بالستة إتنا يتصدون الحديث 5 أسلفت . وم ها كان 


شر طهم كَ العلم بالمسة واتما يترفر ص طريق العلم بعدد معن اس الاحاديث 


وليس بالوقائع التى حصل فيبا فعل أو تقرير دود حديث . 


والدى ألاحظه عل الفقياء أمبم يتترطود العلم بالسة القرلية والععلية 
والتقريرية ولكيم يحددوب المقدار المطلوب تعدد من السنة القولية فحسب وهر 
ديت . والخق أسى أرى أن السة التقريرية والفعلية إذا لم تقترن محديث عن 
الرسول بريه فبى لا تكون س قيل الأحكام الملزمة وإنا 
الامتبداء واستكمال الشدخصية الاسلامية المودجية . 


0 فخ |أم . 
به ممصت دعرقه القياس 1 


وذلك أمر ييثم نه ص يقولرد - مثل الشافعى ‏ إن الاحتراد 5. الع 


ل 


باوجه القياس وطرائقه » ولكى سق أل قدمت أذ الاجتباد هو الدابل 


والقياس هو الأسلوب وأد للاجهباد أساليب اخرى إلى جانب القياس وكله! 
اساليب يعس ان يكون امحتهد على علم با . 
ولذا فإن معرفة القياس إغا لخدم اجتبد ل جره من اجتباده محسب : 
(1) الأصول من النصوص التى تبنى عليبا والعلل التى قامت عليبا أحكام 
تلك النصروص : 
(؟) قوانين القٍياس وضوابطه . : 
(©) الناهج التى سلكها السلف الصالم فى التعرف على علل الأحكام . 


وذلك الصرط ؛ نظلرى يخنى 0 الشرط السابق ‏ معرفة العياس م لان 
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القياس س من حيث يعرف س هو وسيلة يتمنطق بها امجتبد لاستخراج 
الاسحكاء . وإدد فالقياس ومعرفة مققاصد الشريعة هما أداتان متكاملتان يستعين 
ما اغدبد فى تقصبه للحكاء من القراد واحديت . 

ومقاصد الشريعة السمحاء هى أساسا الرحمة بالعباد الأمر الدى اقتضى أن 
تقوم الحنيفية على التراحم . بيد أن الرحمة يجب ألا يساء فهمها لأن الشريعة 
الأسلامية ليست شريعة الخالية فى الحياة الدنيا وإثما هى شريعة الواقعية . 

وجل أن شروط الاحتباد فيبا تشدد جعل ص الصبعب أن تتوفر جميعها فى 
شخص ما : فإن قيل هذه شروط لا تجتمع فكيف يجوز اشتراطها ؟ قلنا : 
اب م شرل أن يكرن حيطا ببذه العلوم إحاطة تجمع أقصاها وإنما يحتاج إلى 
أن يعرف من ذلك مايتعلق بالأحكام مس الكتاب والسئة ولسان العرب . ولا 
أن يحيط تجميع الأخمار الواردة فى هذا . وحكى أن مالكا سكل عن أربعين 
بضالة قال ى مت ولين 7 ال 0 
القاهرة , , ص 5.535 لحقيق 0 0 عبد 0 فايد ). 


والنعة 0 ن الذين ل يعتمدون.فى اجتبادهم عل اجتباد غير هم 2 
اتى | ميم أ صحاب احتباد غير مستقل . وهؤلاء ثلاث هرات : 
أ المجتهدون الحتسيون : 


وهم الذي ن اختاروا قول امامهم فى الاصل وخالفوه فى الفررع وإد انتبوا إلى 
اراء “تقارب فى عمومها ماوضل إليه الامام . 06- 


و انجتهد المنتسب ليس مقلدا لامامه وإن سلك مسلكه واستعان عنطقه فى 
تتبع الأدلة . وفتواه كفترى إمامه فى العمل يها . 
ب ب امجتبدون فى المذهب : 


وهم يتبعون أمامهم فيما انتبى اليه من اجتباد فى الأصول والفروع 
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واحتبادهم إثما يكون استضاط الاحكام فى الأمور التى لم يرد رأى للامام فيها . 

الدى نيت عليه أحكاء تلك الثرء ء . ولكه احتلاف رمان لا ااحتلاف دايا 
١ 5 <5‏ ”7 ”2 -5 

زهان 

5 سب اجتبدون المرجحون : 


وحتهد مؤلاءاخو اللرحيج نين الاراء المروية بوسائل الترجيح التى ضسطها 
هم علماء الطبقات السابقة . والحق أن 007 هدا لايقل خطورة ين 
ا 


استنباط أحكام الفروع التى لم يزه ع الما هيبا رأى ولذا يذكرهم بعض 
العلماء ‏ مثل النوروى اق طقة واحدة مع 0 ق المذه . 


ويذهب علماء الاصرل إلى أنه لا يشترط فى هؤلاء امجتبدين ماأوردته س 
شروط ف المجمدين المستقلي إما يكمى فى هؤلاء امحتبدين معرفة مايتعلق 
باحكم | الدى تيدر : ن افيه وق اغيرة: “ارق أن الشرو ط العامة للاحتباد لارمة 
فى كافة طلبقات وفات المتبديي مادام أن -حهد امجدبد ‏ مستقلا كان أم عير 
مستقل ب يتصرف إل أحكام الشريعة ق عمومها ولايتحصر في ناب دود 
باب . غير أنى لا أنظر اليبا بالشوت الذى يتطله بعض المترمتيى لأن مثل هذا 
الترمت هو فى تقديرى قفل ‏ بطريقة غير مباشرة س لباب الاجتهاد ولو أننا 
طبقناه تحذافيره لسقط وصف الجتبد عن بعض الألمة . فهذا ا 
مدرسته على علم كاف بالحديث ولذا سيت ؛ مدرسة اصحاب الرأى » . 
ولبل هذا هر الذي ذقع أبعض علماء الأصول إلى التو اضغ .نهدا الشرط 
فاكتفوا بأحاديث الأصول وعددها خمسمائة حديث . ؟ أن فهم مقاصد 
الشريعة على يقين هو فى علم الله وييانها من أمره « ثم إن علينا بيانه » 
ولا أحسب أن من البشر من يستطيع أن يلم بالة ان لعة وتفسيرا وتنزيلا معاء 
وهكذا . 


- 
* 


ولكن السؤال الجدير بالبحث هو : هل يجوز تجرئة الاجتهاد بمعنى هل تجوز 
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وق عف». التلناء؟ أ الاتكيان لايد | الآن العريية” مفمفلة الأخراء 
فلا تمتبد فيبا إلا من بيط كلها ولا يمور ' يكود الفقيه فى ال واحد محدبدا 
فى شطر مر الشريعة ومقلدا فى شطر آخير لأن الاحتباد والتقليد معنياز 
متضادان 0 فى شخص واحد . وده 5 وميم الظاهرية 
و بعش المالكية ل 00 خجِرَئدَ الاجتباد . فإدا كان الشخص. قد علم دليل 
0 من المسائا ل صب له أن يجيد فيها دون غيرها . وهذا سن الرأى الدى 
أرساحه لان العلم جميع الأحكاء, بكناد يكون متعذرا . 


كَّ ربا سقر واحلد _ أن يشترط 3 ابل عاما مستغ رقأ لكاف: أبوراتب 
الت بعة ومسائلها ولك الأمر هدا الرم على غير ماكان عليه من قبل . لقد 
العاييت إلى دوقت قريب باطيا وجراحا ومولدا 5 وا التخحفصصي - أراء 
اتساء نطاق الممرفة ‏ يفرض ذاته علىالدارسين حتى ال الطيب يتخصصس 
يه اح بلع وى الج لوا 1 
لعلف الباضى لا وكذلك الأمر باق نواحى المعرفة الاحرى . إن ١‏ 
الشرى البوع هى ان بعص فنياء الشريعة لارالوا يفكترون بعقلية القرون 
أله لذ لف وتكسبول أنفسيم مو هلين للافتاء ئٌّ كل مايعر ضص للمسلمى ال م من 
كات علسية لله أحةاشية وافقتصادية وقانويية 0 فالو احد من مؤلاء 
يتعرض للاعاء مشلا ف فيما إدا كانت اليشة أم قدثرة العين تفطر العام أم لاو وهل 
تعتبر غوائد الو ربا 0 العلب والاقتصاد 
وكافة نواحى 0 الأخرى وهو وال يدرس أصو ل الطبام نظريات الاقتصاد 
وما إلى ذلك . وكانه قد ألم بالعلم من كا بل ا 
عناء سؤال المتخصصين فى الطب أو الاقتصاد كى يسى فتواه على أساس سلم 
وينسبى أن ال يرشد الناس.فيما لا علم له به ٠‏ ولا تقف 
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ماليس لك به علم » . فلا غرو ال يجيب الامام مالك وفى عصر لم تكس قد 
تعقدت فيه ظروف الحياة على نحو ماوصلت اليه الا فيما ينوف عى ست 
و ثلاث ن مسألة بقرله ‏ لا أدرى ٠‏ . وماذلك لك إلا لعدم علمه بالدليل . ولكى 
هذا أمر يكبر على نفس بعض من يتصدول للمتوى فى المعاصرين . وس قاى 
لا أدرى فقد أفتى . أما القول بأن الاحتباد والتقليد ضدان فلا يبجمعان فى 
شخص واحد فميه بعض القصور لأن الأمرين لا يتضادان إلا إذا اجتمعا فى 
مسألة واحدة وليس هذا هو الغرص ها فانحتهد مجتبد فى نطاق اجتباده وليس 
مقلدا ئ أن الطبيب فى مجال اموه عادر اك شع رات مروت الاطباء 
فيما خرج عن الخصصه . فإن صح ل وهو عندى صحيح ‏ أن ابد 
لا يازم أن يكو مطلء الأجتباد وما تجوز أن يقتصر اجتباده على باب من 
ابواب الشريعة 5 عل سال من مسائلها دون غيرها فان مايشترط فى هدا 
الاحتباد المنزنى هو معرفة بالأحكام التى تتعلق بدائرة احتباده انحددة . 

أما وقضية تجزئة الاجتباد قضية رابمة فى الظرية الاسلامية فإنه يكمى 
لدراسة القابون الدولى الاسلامى أن يكون المجتبد عارفا بأدلة القانون الدولى 
الاسلامى ليحق له بذلك أن يطرق باب الاجتباد فيه وأن يدل دلوه فى 
مشكلاته . ومن هذا المنطلق شخصت إلى دراسة قانون السلام فى الاسلام ‏ 
وعد ايمان من الله وصدق فى العزيمة وسلكت نفسى بعون الله ونوفيقه ‏ 
فى مجال الا-جتباد الفة لنقهى الواجب وأنا على علم يقين بوعورة الدرب الذى أخط 
فيه علامة البداية وعمق البحر الذى أمخر عبابه 7 جهد السبق ويغنينى 
ابتغاء الحق ( أن اريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالل ) . 


وإفى إذ أسعى لأحر المحتبد ولو أخطأ إنما تحدونى فى مناقشة رأى مخالف 
اجتهده مجتهد اخخر قناعة بأن الراى بالرأى والحجة بالحجة والاجتباد مشترك . 
وتبعا فإن رأء ى المجتبدين الأخرس لايتيدن ؟ أن رأبى لا يقيدهم . والقاعدة 
أنه لا يصح أن ينقض مجتبد حكم آخر تخالف له إلا إذا كان الاجتباد اخالف 
يعارض نصا قطعيا . ذلك أن أحد الاجتبادين # فى غير هذا الفرض ‏ ليس 
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أولى بالصوات من الاخر وتقصن أييما بالاخر قتح لناب الفوصى . وأسوق مثلا 

لذلك قصية عمر بر الطاب عندما سال رحلا عما صنعه فى مسالة كانت 

معروضة للرأى فقالى الرحل : قسبى على وزيد بكدا . فأجاب عمر لو كنت أنا 

لقصيت بكدا فقال الرحا اك ما راد اليك ؟ فقال ا 

أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لفعلت . ولكنى 

أردك إلى الرأى وهو مشترك . وإدن فلم يبقص عمر ماقال به على ولا ريد لأن 
قولمما لا يخالى نصا قعلعا . ومس ها كانت القاعدة الأصولية أن كل قضاء 
فصل محتبد فيه يرفعم الخلاف فى الجرنية التى حكم فيبا ٠‏ أو على -حسب حد 

التعبير الحديث يوز محة الشىء الأتضى فيه ى بطاة, مافصل فيه من جلاف . 

والاستباد واجب ولكّه قد رك عييا وفد و كفائيا وقد يكول 

منده با ويكول الاحتباد واجبا عينيا فى حالتين : 

1) أن تقع حادثة ويتعيى امخدبد ليان حكمها وإلا فات الوقت إد لم يحتهد 
لبيان دلك لمكم 

)0 أن تمرل باجدن. نارلة ويريد الوقوه على حكمها فإد انتبى إلى رأى فيها 
لزممه اتباعه ب لا 3 بقول أحد غيره لأن قول الغير يبنى كدلك على 
الظن ١‏ لايقبل أن يترك الرحل ظن نفسه ويتشع ظن عغيرة ٠‏ وخترى 
بالذ كر أل رألى ابد هذا لاياره سواه . 

وأما الواحب الكفان فيتحتق فى مسألتين : 

)1١‏ إذا 8 سائل عن حكم محادنة نزلت 0 عل أحد اجتبديس ان 
يبه ويكرن بهذا و كفائيا لأن المحتهدين إدا نكلوا عى الفتوى 
جميعا أثرا 

(؟) إذا كان الاختصاص فى القضاء لأكتر من قاض فأييم يتعرض لاأقضاء 
يسقط الالتزام عن الباقين . 
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اغلاق باب الاجتبهاد : 


تكلم بعض العلماء المتأحرين عن اعلاق باب الاحتباد المستقل وقرروًا أن 
عصرهد قد انتبى باشباء 0 الثالث المحرى . ولا أريد أن ٠‏ أطيل فى مناقعة هدا 
١‏ لراى فللنقياء ف قن يطول ولكل مذهب ف الاحتباد راى . ولكى أقم 
قمل ناب الاحتباد عد من تادها به إثما كان مخرحا ارثادة امحانة تعد ان 
عمت الفرضى وادعاه من ليس أهلا له فكثرت الأقوال المنحردة وشاعت 
0 باب سد الدرائع » وهو أصل شرعى ‏ أن يقفل 
باب الاجتباد . ولكن هذا الفصد الحسى وتلك الية السيلة لا تعنى أن يحرم 
الاسللام من حيد امحتبدين الأعلاه إدا لحنت ا الأنا١ار‏ 3 ار جاعة ميا 
اد سيم ء فتلك بلا شاك هى الطريقة 0 ليع اجتبل سور علمه 
وينفد بعميق فهمه فيمحو الشك ويزيل الاخخراف ويُحدد علامات الدرب 
المستقيى وهنا اتمثل بقول الشيخ محمد ابو رهرة رمه الله إد يقول : 
5 ولا بعرف احدا يسوخ له ان يعلى بابا فتحه الله تعاى للعقوي » فأن قأن 
دلك فم اى دليل أخخذ ؟ ولمادا يمرم على غيره ما أناحه لنفسه . وإ ذلك 
التعليق قد أعدهم عن المصادر الاسلامية الاولى ؛ فأبعدهم عن الكتاب والسة 
وعن اثار السلف الصاط ل حتى لقد سام لبعض من افرطوا فى التقليد ال يردأ 
ان دراسة تفسير القرال ال ريم والحديث لا داعى شما بعد ان اغلق باب 
الاجتباد . 

وإفى لأطرح سؤالا لم أجد عليه جوانا بك: يشفى الغلة : من الذى قرر قفل باب 

لاد اد در 5 يحق لمم الاحتباد وإدن فلم قرروا لأنفسهم أن يكونوا 
هه يجتبد ؟ أم هم محتبد حتبدون انسوا فى أنفسهم صعفا فحسيوا أن أمر الامة 
قد صار إلى ماصاروا عليه فعاقبوا أنفسهم وعاقبوا الامة معهم ببذا الاعلاق 
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وهل بمكن ثل هؤلاء أن يدعوا ى صعفهم وصاية على مصال الأمة وقياما على 
فكرها . إن أحدا لم يقل لنا مع مر كان مفتاح الاجتباد وكيف وبأذن من 
اعلقه . إنبا دعوى نط تطر- فيأخذها لاس قضية مسلمة حتى اصسحت عشيدة 


ظهرت عل هر الايام ضرورة التدوين وهرت عراحل عديدة اجملها فيما 
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أولا : مرحلة تبنى المذهب الرسمى وقد بدأت هذه المرحلة بمحاولة غير 
موفقة قام بها عمد الله بن المقفع فى تقرير قدم إلى أبى حعفر المنصور بعنوان 
«رسالة الصسحابة فى طاعة السلطان4. وقد جاء فى تلك الرسالة قوله 
«ومايظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين القطرين وغيرتها ىء 3 الأمشار 
والسواحى احتلاف هذه الاحكام المتاقضة التى بلع اخختلافها امرا عظيما » 
فلو رأى امير المؤسين ان يأمر ببذه الفضية والسير لختلفة . فترفع إليه ف كتاب 
ذلك » وكتب بدلك كتانا جامعا عرما » لرجونا ان يجعل الله هذه الاسحكام 
امختافة الصواب بالخطأً حكما واحدا صوابا » . وقد تعرض الفقهاء وعلماء 
الأصول لمسألة تبنى المذهف الرسمى الواحد بمناسبة تولية القضاء بشرط الحكم 
بمذهب معين فقال البعض يأن التولية باطلة وقال اخخرون ا 00 
الشرط باطل . ولكن الواقع أثبت هذا النبنى ثم رأى الخليفة العهانى أن ينبت 
هذا الواقع بصورة رسمية وكان ذلك فى نخحلافة السلطان سلم الأول فى بداية 

ثانيا : الجمع الاختيارى لأحكام المذاهب » فد رأى أولو الأمر أن من 
المفيد أن تجمع أحكام المذهب الرسمى أو الشائع جمعا اختياريا تسهيلا لفهمها 
عا ل الطلابية مق القضاة والعلماء والدر أسين . ومن أهمم مبذا الجمع السلطان 
سليمان الأول فد كلف شيخ الاسلام أبا السعود بجمع القوانين ن التى اصدرها 
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فرسبا كن مجموعة عرفت دأسم 0 قابون يامة » . رمن دلك ايحا جمرعة 
0 العتاوى اضدية ؛ وهى سس المراحع المشهور ره واللمعتمدة 4 الفقه الس . 
ه اجلة 'مدبية ال تى دوعبا قدرى اشنا باسم «١‏ مرشد احير ان لمعر فة أحوال 
الاسان ٠‏ . وهى عل عرار مجلة الاحكام العدلية العتّابية . 

ثالتا : صياعة الاحكام الشرعية بصورة الزامية فى شكل هواد متسلسلة على 
مط القوابين الغربية بما يسمى بالتدوين . وهدا مافعلته الدولة العهانية بتدوينها 
القانون المدنى المعروف بمجلة الأحكام العدلية . وطلقت امحلة فى تركيا والبلاد 
التابعة دنا باسصان اتريرة العربية و فصر 


ابعا : الاختيار فى المذاه الختلفة وقد ع عل هذا البح ح الدولة 
اعينية والبلاد العرية فى القوانين التى ستها لمسائل الأحوال الشخصية وبعض 
المسائل الاحرى المأخوذة عن الشريعة الاسلامية . إن ولى الأمر فى هذه المرحلة 
م يتقيد مذهب رسمى واحد بل يختار من المداهب جميعا مع اعتاد مذهب واحد 


: : ل |1 
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خامسا : الاقتباس من القوانين العصرية الغربية دون التقيد بما حاء فى الفقه 
الاسلامى ومن الامثلة على ذلك القوانين التى نبا مصر عن القوانيى الفرنسية 
سنة ١8073‏ لتطبق لدى انحا المختلطة وكثير من القوانين المصرية المعمول بها 
حاليا ٠‏ و بعضص هذه القوانيي الحديئة لا تغاير روح الشرع الاسلامى ومبادثه : 
ولذلك يكاد ييحصر اختصاص الفقه الاسلامى فى معظم البلاد العربية 
بالاحوال الشخصية . ولكنه انهاه يجب أن يؤخذ يكثير من الحدر الامر الذى 
يعي علبه ى مصر مثلا ‏ أل الدستور ‏ قد جعل من' الشريعة الاسلامية 
المسدر الاسامي للّوانين . 
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ورة نعاسة من الاجتباد : ( اجتباد الصحالنى ) : 


نْ الكلام ع ى الاجتباد وشروطه يسوة فى إل الكلام عن صو ره خاصة م 


1 د رهى اجتباد الصحابة : ذلك أن اجتباد الصحالى مو من بإن 


الموه. “أنت التى يطرقها علم الأصرا ل فى باب الاجتباد . والذى يبمنى هنا هو 

“د د ساإدا كان احتباد الصحالى يتميز عن غيره من صور الاجتباد وهل له 

أنه 'دى يتفرد مها شن م من اجتباد المجتبدين اللاسقين أم أن اجتباد 

0 ا ضع له اجتباد اوجيا ي: 1 الاعرين من قيود 
" :ويقزم ما يترم يه الاحتياة نوها ين معابر.» 


: ' العقهاء إن الصحابة هم أتدر الاس على تفيم مناصد الشريعة 
٠‏ حم بحراد الرسو 2 لقرببه منه ؛ معايشتهم لوقائع التزيل . ولذا فإن 
العتهاء عل, الأخذ بأقوال السحابه واعهاد فتاويهم . ول يخرج عن“ ذلك 
قلةس متهم العرالى والامدى والشوكانق ‏ نذهيرا إلى أن اجتباد 
يالل ليس جصببحة بذائة ا على ذلك بأن العحابة أنفسهم اتفقوا 
مواز أن يفاض أحدهم الآخر ين فى الاجتباد . ومن ثم فإن قرل ل الصحابى 
نه بع من انواع الاستدلال عل مقاهم القران والحديث شأنه شأن قول 
الْنتبدين الاحرين » وقد ثبت عند جميع الائمة أنهم عملوا أحيانا فلاف -فترى 
احالى: عندما اطمأنوا إلى وجود حكم عثالن ف الكتاب أو الحديث . 
والقول عندى ‏ مع اقرارى جبلالل تدر الصسحابة وسبقيم فى الاسلام ‏ 
أن اجتباد الصحالى لا يعدو أن يكون صورة من صور الاجتباد الفتهى و1١‏ 
تبوز عليه مايجوز على الاجتباد الفقهى عموما من أحكام . ولعل مالاجتا؛ 
السحالبى من تيز هر أن مصاحبته للرسول وموائنته للنزيل قد تككون سببا من 
أسباب ترجح الرأى أو الفتوى ولكن الصحبة والمشاهدة لاتكفى بذاما لكى 
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يكون قول المصاحب المشاهد -حجة لايأتيبا الباطل من بين يديها ولا من حلفها 
إذ لوصح هذا المذهب ومجرد صحبته للرسول لا تكفى بذاتها لتجعل من رأى 
الصحانى ححة بالعة بعتمدها دون نقاش أو جدل . فإننا لا نستطيع أل تقول 
إن هاك صحابيا ‏ حتى الرواة والمحدثين بينيم ‏ قد صاحب الرسول 
مصاحبة دؤوبة فلم يتخلف عن مجلسه مرة ولم يغب عن ملازمته فترة » ثم إنه 
مامن صحانى يستطيع أن يقول إنه قد علم بكل ماقاله الرسول وصدر عنه . 
وتبعا فال اجتباد الصحانى هو اجتباد فى حدود ماعرف وماعلم » وماعرف 
وماعلم لا يستغرق كل أحكام شريعة الله ولاييط دكافة مبادئها وإلا لما كان 
عمر مثلا على عظم قدره وطول ملارمته للرسول فى -حاجة إلى أن يستعي 
بالصيحابة وف مقدمتبم على بن الى طالب بعثا عن حديث شريف واستقصاء 
لتوجيه نبوى كريم لا يكون هو قد علم به . وكيف نضفى على .اجتباد 
الصحالى قدسية لم يضفها القران على اجتهاد سيد البشر واستاذ الشريعة سيدنا 
محمد بن عبد الله فنقول إن اجتباد الصحابى هو حجة مسلدة وفتوى محكمة . 


إل التاريخ الاسلامى يعرف صحابة كانت مواقفهم وفتاواهم بعد وفاة 
الرسول محل نظر مثل عمرو بن العاص ومعارية بن الى سفيان فى سعيهم نحو 
تثبيت الحكم لبنى أمية » والبعض يتبم معاوية بانه من الوضاعين فى الحديث . 
هل يمكن مثلا أن نعتمد على تصرف أوفك الذين -جاهدوا عليا فى خلافته 
وحاربوه بعد ولايته ‏ فى معركة الجمل ونتخذ من ارائهم ومنطلقاتهم سندا 
لنا فى الفتوى ؟ إننى أمساك القلم عن تقويم ماحدث ولككى أقول إن ماأثير من 
نقاش حول ماحدث يمعلنا نتوقف بل ونمنع.عن تقويم اجتباد وفتاورى بعض 
الصحاية . ويبدو أن المتحمسين لاجتباد الصحالى يتعلقون باهداب -حديث 
يفول ه أصحالى كالنجوم الزاهرة بهم اقتديتم واهتديتم # والحديث فيما قرأت 
فعلة ابنه وقد اعتدى بالضرب على أحد المواطنين تعاليا وكبرا أم نقتدى فى 





عليه عمر دلك , 


ثم ماذا نفعل إدا تعدد احتباد الصحابة فى المسألة الواحدة : بأمهم نقعدى 
نبتدى » وأضرب مثلا لذلك بأرض السواد فقد اختلف الصحابة حول 
افتسامها فمنهم من قال بذلك ومنهم من قال غير ذلك » وكان لعمر رأى هو 
الذى ساد وهو صاحب السلطان . 


حاشا لله أن اكون قد ابتغيت من وراء مناقشتى لاجتباد الصحانى أن أنال 
من مكانة الصحابة رضوان الله عليهم وماأردت إلا أن اذكر بأئهم بك عر 
معصومين وأن اجتبادهم كاجتهاد غيرهم تجوز عليه الصحة كا يجوز عليه الخطلاً 
فما اشهدهي الله خلق السموات والارض وماكانوا لحكمه بعالمين . أما الاقتداء 
مم دوك قيد و شرط 1 يستفاد ل الحديث الضعيف السالف فيعارض ف 
نظرى ماجاء فى القران الكريم من أن هذا الاقتداء لايكون الا بالرسول مكل 
فان الله تعالى أرشدنا إلى انه هو الاسوة الحسنة . 


والحق أننى أعحب من موقف الأصوليين من حرية الرأى وهى من مفاخر 
الكنيفية السمحاءس. إنهم يتسابقون للحد من تلك الحرية وتكبيلها بالأغلال 
على نحو تتاباه الفطرة وتعافه السليقة . فهم تارة يقولون إن الاجماع ‏ 
وماادر اك بالاجما ع س حجة تلزم الأجيال من بعده وتغلق الأفهام إثر 
صدوره , وتارة يذهبون إلى أن قول الصحالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه فهو إن قال قطع وإن افتى منع . وثالثة يدعون أن باب الاجتباد قد 
قفل ولارال جمهورهم يوصد هذا الباب دون الانفتاح على الرغم من فوات 
أكثر من عشرة قرون . ويطول لى الحديث لو أردت أن أعدد مغاليق حرية 
الرأى التى يتشدق بها بعض الأصوليين تم يتعالون فى إرها-هم الفكرى إلى حد 
تكفير من يخالفهم القول او يناحز هم الممحة , ولكن جماج هذه المخادير ينتوى 
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فى واقعه إلى مصادرة حرية الرأى إلى حد بعيد والتضبيق من بجال إعماها على 
فو غير سديد .إن لا ننه ترك اليا غل ,الغادبه ولكتن ار ان 
فرسانها ولا يتصدى للقرن إلا صنديده . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفرع الثانسى 
562 
الاجتباد الفقضالى ( القضاء فى الإسلام ) 


تعريف وتحديد ' 


القضاء لعة هو الحكم . قال أبر بكر قال أهل الحجار القاضى معاد فى اللعة 
القاطع للأمور لمكم فيبا والقصايا هى الأحكام وواحدها قضية . وقال 
الزهرى القضاء فى اللعة على وحوه مرجعها إلى انقطاع الشىء وتمامه وكل 
ا حك شدله ار اذى أذ لضن . 

والقصاء اصطلاحا اخبار تحكو عل سبيل الالزام . وقد احتلى المقباء ى 
معما الاصطلاحى فيو عند الخنمية قول ملزم يصدر عى ولاية عامة . وذهب 
الشافعية إلى أنه الالرام مم له ولاية الالزام بكم الشرع فى الوقائع الخاصسة . 
ويرى الحنابلة أنه فصل ى المنصومات . ويقول الدردير المالكى إنه حكم حامّ 
أو محكم بأمر ثبت عنده ليرتب على ماثبت عنده مقتصاه أو حكم بذلك 
المقتضى . وقد وردت لمظة القضاء ى القرال في عدة معال . فهى قد تعسى 
امضاء الأمر واحكامه كقوله تعالى ٠‏ وإدا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون » 
البقرة / ١١1‏ ) . وقد تعسى الأداء والانباء ما فى قوله عز وجل « تم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا ندورهم ه ( احج / 55 ). وقد تدل على العمنع والتقدير 
والحلق م فى الاية الكريمة « هو الدى خلقكم من طين ثم قضى اجلا ») 
( الأنعام / " ) , وقد تعيد اللكم والجزم كقوله سبحانه ٠‏ وقضينا إلى بنى 
اسرائيل فى الكتاب لتعسدن فى الأرض مرتين ؛ ( الاسراء / 4 ) . 

وقد حفلت الأحاديت بلمظة القضاء كقوله َيه : القضاة ثلاثة ( اثنان ى 
النار وواحد فى الجنة ) وكقوله : إذا ابتل أحد م بالقضاء فلا يجلس أحد 
الخصميي يجلا لا يجلسه صاحبه ع . وقد عرف العرب نظام القضاء أخذا من 


١35 





اللظم البيزنطية والعارسية لأنه لم يكى معروفا لديم قبل فتح تلك البلاد 
والذى كال معروفا لديبم هر التحكى فى كل قضية بقضيتبها . وقد مارس 
الر سول 2 واخلفاء الراشدو نل مس بعده وظيفة القضاء . و كتيرا ماكال 
مارس ف المسجد . وكان القاصى محمد بن مسروق أول من نطر بزاع الذمييس 
داحل المسحد . 


وقد كره العلمان للناضى ل يفتى 6 مجلس القضاء كلا اثلا يلتبس الأمر عل 
العوام . دلك أن الفتوى لا 0 فيها على خلاف حكم القافب 


القضاء كدليل على الاحكام : 


إن المستقرىء لتاريخ 0 ة لابد أن يلحظ أن الشريعة 

قصايا بغض المظر عن موضوء القضية 0 0 القضية . وتثبت سحلات 
3 3 6 

انا ى التى تحتفظ بها الدول الاسلامية تلك الحقيقة عا لى سبيل اليقين حتى آل 
غير امسلمين من التصارى ٠‏ الييود يل, رسون الفقه الاسلامى ويؤلفون ٠‏ فيه مثل : 
سلم الباز شارح ح مجلة الأحكام العدلية وغيره ممن آلفوا فى الفقه الاسلامى فى 
د ر المتأخرة » وأما ما أدخل من التقوانين فى الدولة العئانية فإنه أدخل بناء 
على فتوى العلماء بأنا لا تفال الاسلام . وهكذا أدخل قائون الحزاء العهالى 
منة ١50/3‏ ه الموافق ١851‏ م. وأدخل قانون الحقوق والتجارة سنة 
15 ه الموافق 1834 م . ثم فى سنة 1184 ه الموافق 181٠١‏ م جعلت 
انحا قسمين : مام شرعية وا نظامية مف 5-5 هه الموافق /ا/المما م 
وضعت لائحة ئحة تشكيل نجام النظامية ورضع قانون أصول امام الحقوقية 
والجزائية سنة 97؟١‏ ه . ولا لم جد العلماء ماييرر إدخال القانون المدلى إلى 
الدولة , وضعت اخلة قانونا للمعاملاات واستبعد القانود المدن وذلك سئة 
15 همه فيذه القوانين محين وضع نالك إجا جارة الفقياء شا كاحكام 
دراي ا ا يي 
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كان الاستعمار مذ سسة ١31١8‏ ماأى مند احتلاله البلاد الاسلامية قد احذ 
يفصل ف الحصومات ى الحقوق والجراء على غير الشريعة الاسلامية ( محمود 
الخالدى ل نظام القضاء فى الاسلام. الاردن .1١1.#‏ 1938# ص 
)5١‏ ومس ثم فان اجتباد القاضى قام بدور كبير فى تفسير وتطبيق 
أحكام الشريعة . 0 أن القاضى المسلم مقيد فى قضائه بأحكام السيفية 
السمحاء طواعية لصريم نص ايات القران الكريم كقوله تعالى ٠‏ فإن تنازعتم.فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول » ( النساء / 55 ) وقوله سبحانه ٠‏ وما احتلفةم 
فيه س شىء فحكمه إلى الله » ( الشورى / ٠١‏ ) . إن الايتين قاطعتان ى أل 
حكم القران والسنة هر مرحع القضاء فى قضائه . وهو فى رجوعه إلى الكتاب 
والحديث إنما يحتبد ليستنبط الحكم . ومن هنا كان قضاء القاضى بثابة اجتباد 
قضال . 

والتناضى المسلم مقيد بدا الحكم سواء كان قاضيا فى أمور السأس أم قاضيا 
ف أمور الاءولة أ سواكن كان قاضيا وطنيا أم قاضيا دوليا ‏ لال ماسدا 
شرع الله من قوابيس وضعية هو طاغوت ١‏ يريدون أن يتحاكمرا إلى الطاعوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا » ( النساء / 
٠‏ ) . ويقول ابن كثير فى تفسير الاية : إن هذا انكار من الله عز وجل على 
من يدعى الايمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الانبياء الأقدمين. وهو مع دلا 
يريد أن يتحام فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كا ذكر ى 
سبب نزول هذه الاية أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليبود تخاصما . 
فجعل اليبودى يقول بينى وبينك محمد . وذاك يقول بينى وسك كعب بن 
الأشرف . وقيل فى جماعة من الناققين ممن أظهروا الاسلام . أرادوا أ 
يتعحاكموا إلى أحكام الجاهلية » وقيل غير ذلك ء والاية أعم من ذلك كله , 
فإنها دامة لمن عدلوا عن الكتاب والسنة . وتحاكموا إلى ما سواها من الباطل 
وهو المراد بالطاغوت هنا ( تفسير ابن كثير ص 5١5‏ ) ولست بحاجة ها إلى 
أن اتطرق !إإ, بيان مند مشروعية الضاء فى الاسلام لأنى اكون بمثابة س 
يخاول إثبات البديبيات وتبرير المسلمات فشرعية القضاء ثابتة ثبوتا قطعيا 
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بالقراد والحديث وإجماع الصحابة وامحتبدين بما لا يحتاح إلى بيان أو تدليل . 
بيد أن م الفتياء الغدثين من يرف أن مصادر القابون الاسلامى مم تتصس 
تفصيلا فى تنظم القضاء ومن تم فإن اصول المرافعات وآدات القاصى يمكن أن 
تختلف فى بعض تفاصيلها باختلاف الرمان والمكان , وتلك دعوى لا أرى 
مايعاب عليبا » فالقاضى الذى كان يبلس فى المسجد يمك أن يجلس فى دار 
للقضاء ‏ هى التى نطلق عليها اليوم المحكمة ‏ والطرق البدائية لاستحضار 
الخصم يبور أن تل محلها اجراءات ومواعيد المرافعات التى نعرفها فى رماننا 
هذا . 
بيد أن هناك من يتغالى فيزعم أن الرسول كان مبلغا لرسالة ربه » وانه 
لا شأن له بأمور السياسة والاقتصاد والتحارة والقضاء ونظام الحكم وماشاكل 
ذلك . (راجع على سبيل المثال ماذهب اليه على عبد الرازق فى كتابه 
« الاسلام واصول الحكم ٠‏ . وقد حكم شيخ الارهر باجماح اربعة و عشرين 
عالما معه باخراج على عبد الرازق من زمرة العلماء وكان ذلك فى 
5 ). وذلك زعم بادى الخلل » ويكفينى فى دحضه ‏ إلى 
جانب ماقال به العلماء الافاضل مااقدمه على صفحات هذا السفر من نحث 
يتعلق بالاسلام كدولة ذات نشاط سياس واقتصادى وقضانى وغير ذلك هما 
يدخل فى نشاط الدولة عموما . 


شرط تولى القضاء : 


النضاء ولاية لمتعين لها للاخخبار بالحكم الشرعى على سبيل الالزام على 
الخلافة لأ الخلافة والأية عامة للمسلمين في الدنيا . ويشترط فيمن يتولى 
القضاء شروط اتفق الفقهاء عل بعضها' واختلفوا حول البيض الآحر . وأورد 
هنا اهم مايشترط فى القاضى لتولى القضاء : 





أ) الاسلام': 


يذهب جمهور المقهاء إلى عدم جواز أن يلى القصاء فى الدولة الاسلامية غير 
ملم لأن القضاء ولاية , وم ترد فى القراد عبارة 9 أولى الامر » الا مقرولة 
ان يكريوا ف المسلفن . هذا فضلا على أن الله تعالى يقول ٠‏ ولن يجعل الله 
للكافريى على المؤمنين سبيلا » ( النساء / ١4١‏ ) . والقضاء سبيل من سبل 
الولاية على المسلمين . عير أن الحنفية دهبوا إلى جوار أن يكون القاضى غير 
مسلم فى القضاء بين غير المسلمين اعتبارا بالشهادة لأن اهلية القضاء عدهم 
بأهلية الشهادة . وعلى الرغم من أن الحنمية ينفردون بهذا الرأى من بين علماء 
المسلمين إلا أننى أرى أنه رأى له وجاهته » ذلك أن الولاية هنا هى على غير 
المْوْ منين ومن ثم فهى لاتتعارض مع حكم الاية الكريمة . ثم إل خضوم امخالفين 
لقرانين الدولة الاسلامية لا يمنع من أن يقوم قاض غير مسام على تطبيقها على 
غير المسلميى . 

بيد ان هذا الحكم الحنفى قد لا يصلح فى القضايا الدولية حيث أن النصم 
فى القضاء هى الدولة الاسلامية » ومن ثم فإنه لاخيوز أن تمحتكم الدولة 
الاسلامية إلى قاض غير مسلم » وتبعا لذلك فان محكمة العدل الدولية 
بتشكيلها الراهن لا تصليح طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية لأن تكون هيئة 
قضائية تفصل ا 0 
يكون الطرفان دولتين اسلاميتين . وإِذن فالتجاء الدول الاسلامية حاليا إلى 
تلك المحكمة لا يبرر إلا طبقا لنظرية الضرورة . وامل أن تبد الدول الاسلامية 
فى محكمة العدل الاسلامية الدولية غنى يكفيبا عى محكمة العدل الدولية ٠‏ 
, وياحبذا لو خرصت الدول الاسلامية ‏ قدر الامكان ‏ على أن تتفق مع 
الدول غير الاسلامية على جعل محكمة العدل الاسلامية 97 لية هى الميعة 
القضائية التى تلجأ اليا للفصل فيما قد يثور من منازعات بينها وبين تلك 
الدول غير الاسلامية . ومن انول بس اقول الدكتور فسن عبان تيه أن 
يكون غير المسلم قاضيا جنائيا » وبخاصة إذا لوحظ أن أغلب الأحكام هى س, 
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باب الت زير الذى تقرره السلطة التتم رايعية :16 أو و يترك فى بطاق ما للقاضى عند 
تعر ر العقريات . والجدود المصوص عليبا شرعا معدودة » وقد تكون ما 
8 حاصة متلما هو الحال فى دوائر الجمايات بى كثير من الدول الان . 


و تخسن أن يكون رئيسها وأغلب أعصائها ف الدولة الاسلامية سن المسلميئن 2 
ولا بأس ان يكون احد اعضائها غير مسلم . وم المقبول كذلك أن يكون 
غير المسسلم قاضيا مدنيا . ومن الطبيعى أن يكون ن قاض بى الأحوال الشخصية 
للمسلميئ مسلما ولغير المسلمين واحدا من دينبمع و مدهبيم للطابع الدينى 
الغال على هده الاحكام ؛( فهمى هويدى س مواطدون لا دلت القاهرة 
وبيروت ١485‏ . ص 178 ) . ولعل صاحب الرأى قد تهاوز حماس بعض 
امنود لكند رأف له وجاهة وجدير بالاعتبار 


ب ) العقل, والبلوغ والخرية 
بديبى أن بشترط ف القاضى أن يكون عاقلا لأن القلم مرفوع عن المحنون 
با ال س العقباء من يتطلب فى الْقَاص بى عقلا فطا ذكيا . وقد خص الله 


سحابه وتعالى سليمان بالنهم , للدي ىلم يتوفر لداود فاستطاع بذلك أن يسيب 
و نا ن إذ يحكلمان فى الحرث إذ نفشت فيه 


غم القوم وكنا اليكميم شاهدي. د ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما 
وعلما » . ( الاسياء / 8/ ) 

كدلك يبب أن ا بالغا . فلا يجوز أل يتم 
الصبى أيصا قد رفع عنه القلم . 

كذلك لا يملك غير لخر ولاية القضاء لان العد لا يملك التصرف فى نفسه 
فهر ملك لسيده . 


ج ) العدالة : 


الصعير ير القضاء لأن 


١ 
رما‎ 


بيجب أن يكول القاضى عادلا . ولكن ماذا تقد بالعدالة ؟ اختلف الفتهاء 
فى الشروط التى ترسم -حدود منفذ العدل فى الانسان . 
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يرى المالكية والحائلة أن العدل هو من لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة 
واجتنب مايل جمروءة امثاله . 
وقيل إن العدل هو من لم تعلب معاصيه على طاعاته . 
بيد أن الاعتتاد على معيار التفرقة بين الكدائر والصغائر هو اعتاد على معيار 
غامص ححيث لا يوجد -حد متفق عليه لتلك التفرقة . 
ولذلك قد يكون مر الأفضل الأخذ فى تعريف العدل با قاله متأخرو الحنفية 
وهو أن العدالة تعنى رجوح كفة حسنات المرء على سيئاته » لأن هذا يعنى أن 
العدل هو استقامة النفس وعدم الجرأة على الحرام 

ولكن الحنفية يتنازلون عن هذا الشرط وتميزون تقليد الفاسق ولاية القضاء 
مع الكراهة . بيد أن هذا القول يتعارض مع مقتصي الآية الكريمة « يا أيبا 
الذي : امنوا إن حاءة قامس قا وعبدو وان الآنه ؤي اهناف يدم لأن 
العاسق لا يجوز أن يكون شاهدا ء فلا يمور من باب أولى أن يكون قاضيا . 
ولذلك منع الحمفية كل محدود :عد قذف من تولى القضاء » وكأءبم بذلك 
يرحعون إلى المبدأ الذى يقول به الجمهور وهو أن من لا تقبل شهادته لا خوز 
ولايته . 
وعليه نات المدالة فرظلا لا عق : طيحة توك الناشى :. 
د ) الاجتهاد فى علوم الشرع : 

انقسم النقهاء حول تحديد درجة الاحجباد التى يمب أن يبلعها من يصاح 
لتول القضاء . فمن الفقهاء من يشترط فى القاضى أن يبلع درجة الاجتباد 
المطلق . أى أن يحيط باهلية الاستنباط من مصادر التشريع على شحو ما لسلست 
عند الكلام على الاجتباد . 
ومنبم من اكتفى بأن يكون القاضى عالما فقيبا قادرا على انزال الحكم على 
الواقعة المطروحة فى الدعوى القائمة . ذلك أنه حامن امام إلا وتوقف فى 
مائل . 


وذهب جمهور الحنفية إلى جواز تولى العامى . وقد نقل هذا الرأى عن 
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الامام مالك . وهدا قول سائط فكيف يتصور عقلا وشرعا أن يتولى الجاهل 
متصب القضاء . والصحيح الذي يقبله الممطق أن يكود العلم أصلا فى حواز 
تو منصب القضاء ؛ بعض النظر عن درحة العلم المطلوب . لآن الرسول 
يي اخبر بأد من يقضى بين اللاس على حهل فهو فى النار . قد يقال إن الامام 
إذا عيّن قاضيا وجب على الناس طاعته لأن طاعة الامام فرض على المسلمين » 
ولكن الرد على ذلك هو أنه لا طاعة تخلرة ل أن 
الول : قد ذكر القاضى الجاهل كأحد قاضيين يدخلان النار فاد 
الجاهل فى منصب القضاء يكون معصية . ثم إن مثل هذا ار 7 
بالامام عى التزامه برعاية شكود المسلميي ٠‏ كلكم راع وكلكم مسكول 7 
رعيته » . وس ثم فإن صلاحيات الامام ليست مطلقة بل إنه مقيد بأمور منعه 
الاسلام من تجاورها , 

والراحح أن النظرية الاسلامية لا تاحدذ يمدرك' السوايق الأنهلو سكسوق + 
فالقاضى الاسلامى ‏ شأن القاضى ف المظام اللاتينى ‏ غير مقيد بعكم سابق 
ولو كان هو الدى حكم به . ولذا جاء فى عهد عمر بن الخطاب إلى ألى مرمى 
الاشعرى ١‏ ولا بمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه 
لرشدك أن ترجع إلى اللحق . فإن اللحق قديم ومراجعة الحق خير من اتفادى فى 
الباطل ١‏ . 
ه ) الذكورة : 

اختلف الفقهاء فى شرط الذكورة وجواز تولية المرأة منصب القضاء وذهبوا 
فى ذلك مذاهب ثلائة ‏ 
)1١(‏ عدم جوار تولى المرأة منصب القضاء مطلتا 
(؟) بجواز قضاء المرأة فى غير الحدود والقتصاص . 

(5) جواز ولاية المرأة لمنصب القضاء مطلقا . 

. ؤلا أريد أن أفيض فى هذا الشرط لأن القول فيه يطول » وهو ليس بمن 
صلب هذه الد راسة ؛ إذ كل ما أنيه هنا هو مناقعة للقضاء كدايل من أدة 
الاجتباد وكطريقة من طرق الاستنباط . 
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اختصاص سلطة القاضى 1 


ال صيعة تولية القاضى أنتسيه هى الى لحدد نطاق الاختصاص البوعى 
والاحتصاص المكان والاحتصاص الرمانى والاختصاص الشخصى للقاضى . 
فهى تين أى القضايا يختص سظرها واى دائرة حغرافية يتولى فيبا التضاءء 
والرمن الدى يجلس فيه للفضاء والاشخاص الذين يفصل فى خصوماتهم . 
فذلكة ؛ 


ببين لا ما سلف أن هناك شروطا لابد أن تتوفر فيمن يصلح للقصاء وأن 
اقل مايتطلب فى القاضى من حيث العلم هو أن يكون فقيبا قادرا على أن ينزل 
الحكم على الواقعة المطروحة أمامه . ومن ثم فان القاضى يحب أن يكون يجتبدا 
ولكن لا يشترط فيه الاحتباد الكلى وإتما يكتفى فيه بالقدرة على الاجتباد 
الجزثى . وتبعا فان القاضى محتبد وقصاوه اجتباد وهكذا يكون القصاء احتبادا 
قضائيا . والشروط التى المحت اليبا انا شروط منطقية فى القاضى . سواء 
جلس للقصاء الوطى أم جلس للقضاء الدولى لأن الولاية واحدة فى الشريعة 
الاسلامية . 

ولناأن نتقارن بين شروط القاضى التى أسافتهاو بين ماجاءفى نظام محكمة العدل . 
وقد يكون مس المناسب أن استكمل هذا العرض عن القضاء فى الاسلام بصورة 
من صور القضاء الدولى الاسلامى الحديث وهى محكمة العدل الاسلامية 
الدولة . : 
تمكمة العدل الإسلامية الدو ل : 

كيال ونا بصدد الكلام عن القضاء فى الاسلام أن أعرج نكلمة عل 
أول هيئة فضائة دولية فى تاريخ العلاقات الدولية الاسلامية » ولو أن نظامها ل 
يدحل بعد طور التنفيذ . تلك هى محكمة العدل الاسلامية الدولية » إحدى 
مبادرات منتظم الموتمر الاسلامى . 

ال المحكمة ‏ حسها أوضحته مادتها الأولى ‏ هى الجهاز القضاى 


لمكن 





الرئيسبى لمتظم امْوتمر الاسلامى و تقوم على اساس من الشريعة الاسلامية وتعما 


ا 
بصعة مستقلة ‏ وقد يوحى هذا بأد هناك أحهزة قضائية أخرى للمؤتمر وأد 
احكمة هى الحباز الرئيسى ص بينبا » وقد يعين عل تقبل هذا الفهم أن 
للمحكمة أن تشكا هيئات أحرى لتسوية المارعات ؟ بتض- لا بعد قليل . 
ةا ص - 3 أ 
ولكى أرى أن وصف المحكمة بامبا الجهاز الرئيسى يعنى أنبا احدى الاحهزة 
الداعييية الت ديكا مبا المؤائر كستطم دول . 
قد احتير ت الكديت مما للمحكمة . والكءي- ايضا ممّر اطيغة 
وقل حتيرت الحويت سممر جمهء. والحويت هى أي مهر أضي 
القسائية الخاصة بمنطمة الأقطار العربيه المصدرة للبتروى . و تتشكل المحكمة من 
2 اكد ثيه 5 52 5 0 لل ٠. 4 5 ١‏ 8 
سعة قضاة يختارود با اقتراع السرى مس قل المؤتمر الاسلامى لرزراء المخار-حية 
مدة تسو ية الاب اريء سوات قابلة للتتحديد ىه واحدة . والاحفا ها 
ر- 2 لك ننه و ر 51 2 ب 


صا ا انه نعل للنصرية الاسلاصة التشايدية 3 دلك أن لعي القاضى 


عت تلك المعيرية هو احد اختتماصات رئيس الده لد فكان ال م ال يسن 
و وا الشعماة 30 قبل مؤخر الثمة الدى بيصم ارم ساء ( ولكن الرؤساء فوصوا 
ذلد.. الاحتصاض لورراء حارحيتيم باعتبارهم من ورراء التفريض . بل إن 


الاختصاص فى شان التخاب الرئيس وبائبه ‏ قد فرص إلى أعضاء 
اشمكسة . ولعل س دبج بطام المحكمة لم يفكدر ى أحكام النظرية الاسلامية 
التتليدية شدر مادكر فى نظام حكمة العدل الدوليه الدى تاتر به إلى حد واضح 
د اقتبس صه الكثير ٠‏ زكان الافضل لو أن متشرعى نعلام المكسة كابرا على بينة 
3 عشتضيات النظرية الاسلامية وراعوا اتماشى باحكاميا أ طوروها |5 يتفق 
وه أقه الده ل الاسالامة المعاصرة ذتل الضحة ل وا سه المبادىء الاسلامية 5 
لد ٠‏ 5-5 0 و 5 ٠-2‏ 5 

أقول ذلك وفى دهى ماحذ تورط فيبا نظام المحكمة الاسلامية بسبب هذه 
امحاراة التى لم تتسم بالتحرز الكافى . تنجد مثلا أن النظام يحرم اتتخاب أكثر 
من قاض مى رعايا دولة واحدة . وهذا الحكم يكسف عى تأثر واضح بالمفاهم 
الغرية ذلك أن الجنسية فى النظرية الاسلامية لما حانيها الاسلامى فالاسلام دين 
ودولة ومن ثم فإن تقيبد الاختيار بشرط الجدسية الاقليمية شرط يزكى مفهوما 


5١١ 





لد :يتس موود البقيده ريم ب مس مايا يعكية مان م عدر 

مس فرص ر الأصلح من دان منع احتيار اكتر مس قاض من دولة 

واحدة قد يفوت 0 ا بعس العباصر الحيدة التي ختاح إلى جهردها فى 

هده الم حلة المتدئة م نحميه العام الاسلامى حول مفاهى قابونية إسلاهية 
و - ١‏ 0( 2 | - 

مشتركة . ولدا فإنى اعسر أن القياس هنا على نظام محكمة العدل الدولية قياس 

بما لا يقاس ثم إن المحكمة الاسلامية ذات طابع عقائدى ههى تقغى بين دول 


ذوات عميادة واسجدة عل اسس موحد : 


ويشترط فى عضو امحكمة أن يكول مسلما عدلا من ذوى الصفات الخلقية 
العالية ومن رعايا إحدى الدول الاعضاء , وتلك شروط لاخلاف عليها سوى 
أنبا حصرت الاحتيار فى رعايا الدول الاعضاء وهذا نص قد يكون له مبرره 
ولكى عالمية الاسلام كان تقتضبى أن نستبعد هذا القيد مادام أن الكفاءة 
والاسلام والعدالة وسمر الاخلاق قد توافرت فى القاضى . ولعل المستقبل 
القريب يأنى نما يعنى عن الاشاء على هذا الشرط . 


ويب ألا يقل عمر القامى عن أريعين عاما ودلك شرط يساير المنطق 
الاسلامى لأن تلك هى المسن التى يبلغ فيها المرء أشده : حتى إذا بلغ أشده 
وبلغ أربعين عاما » ( الاحقاف / ١5‏ ) وهى سن النبوة . 

ويتطلب نظام المحكمة فى القاضى أن يكون من فقهاء الشريعة المشهُود لهم 
وله خبرة فى القانون الدولى وأن يكون مؤهلا للتعيين فى أرفع مناصب الافتاء 
أو القضاء نى بلاده . إن هذا الشرط يستوقف المرء لانه يضع حكما فى نقطة 
خلافية . ذلك أن الفقه ‏ يآ قدمت ‏ على خلاف حول شروط القاضى 
فيناك من يشترط فيه الاحتباد وهاك من يكتفى فيه بالتفقه . وواضح سس 
النص أنه انخار إلى الفريق الذى يكتفى أن يكون من فتهاء الشريعة المشهود لهم 
وأن كوك قلازيلم بشفهه مرئة تؤهله للتعيين فى أرفع مناصب الافتاء أو القضاء 
فى بلاده » ولو أن هذا معيار شخصى من حيث أن اعتيارات" التأهيل هده قد 
عنتلف من دولة !! أخرى وقد يمثل هذا الاحتلاف بونا شاسعا فى الفرارق . 
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أما شرط اخبرة فى القابون الدولى فغرط مطاط لأ مدى هذه الخبرة 
وفحواها أمر قد لاتتمق عليه الاراء . وأغلب الظى أن القانون الدولى المقصود 
هنا هو القانون الدولى العاه ولو أن إطلاق يد فى اللص يمكن أن يسمح 
يرف المعى إلى كل مر القانون الدولى العام والقابرل الدولى الخاص . وهذا 
المعسى المو سع شر با نفل أن الالمام بأحكام القانون الدولى الخاص له -جوانبه 
اخامة بالسة للقاضبى الدوى . وأيا كان الرأى فإ النص لم يتطلب فى القاضى 


أن يكورن بد اولا حتى فتييبا فى القانرن الدوللى لأن ١‏ 5 


دول التفقه وربما انصر ف التعبير إلى الناحية العملية أكتر مه ى الساحية الفقهِيد 
8 أتمنى عل الى !د ن يك ل قيام اليكية فائعة اناد بير كى بتو ر اسائذة النريعة 


الاسلامية على دراسة القانول لدو لى نوطتة لتطوير 0 القابرن الدول 
الاسلاسى . لاسيما فى نطاق العلاقات. السلمية . 

وتتكفل المواد ( د 7 ) ببيان الاجراءات التى تشع لانتخاب ١‏ 
الحكمة وحالة استثالة القامبى وضماباب إقالة 008 الوضع عمد تلو 
الع .ء وهذه كليا مستعارة على نمو . و عل غيره من العمل الدولى المعا 
وتدخل ‏ من حيث المرر ‏ فى العلم بشئون الدنيا ولدا فلا أرى مانعا من أن 
تعقسليا النظرية الاسّلامية . !1 

وتعرم المادة الثانية على العضو أن بمارس مهام سياسية أو إدارية أو أية مهنة 
أو يقوم بأى نشاط لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله أو أن يعمل مستشارا أو 
وكيلا أو ناميا أو مكما أو يشتغل بأى عمل مهنى يشال عوك ف 
امحكمة . © لا يهوز له أن يشترك فى الفصل فى أية قضية سبق عرصها عليه 
برصفه عضوا فى محكمة وطنية أو دولية أو الجنة نحقيق أو أية صفة أخرى . 
وعد قيام الشك فى ذلك تفصل المحكمة فى الأمر. وهده كليا أحكام 
تستهدف البعد بالقاضبى عن مواطن الشبهات وتسايرها الممارسة الدولية 
المعاصرة وماهى إلا صياغة حديثة للنظرية الاسلامية التقليدية التى تأمر بأن 
يترك المرء مايريبه إلى مالا يريبه فس حام حول الحما أوشك أن يقع فيه . 
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وتشترط المادة التامعه أن يعلف كل عضو فى أول جلسة علنية امين 
التالية : ٠‏ أقسم بالل العظى أن أتقى الله وحده فى أداء واحبال وأن أعما بما 
تشتضيه الشريعة الاسلامية ٠»‏ . 
ال اعترال لقعم وان ايند العرقة الى ابس الأمور السعوية لكين 
هدا المقام بدعة نقلها نظام المحكمة عما يجرى عليه العمل الدولى الراهن . 
وكنت أفضل لو أن نطام الحكمة أغفله فهذا لم يمر عليه الأمر فى العهد الأول 
مس الاسلام وقد يشير من طرف حخفى إلى أن الاطمكنان إلى القاضى على الرعم 
من الشروط التى أسلمت وجوب توافرها فيه ليس قاطعا . ثم إن عمارة 
القسم تريد الطين بلة لأبه يحلف على التزام أحكام ميثلق المزتمر الاسلامى الأمر 
الذى غشى على أن أنبين مقصوده بدقة . المقصود أن يتقيد القاضى باحكام 
ميثاق المؤتمر و مايتبع ذلك بداهة هو التقيد بقرارات ذلك المؤتمر . هلو أن المؤتمر 
اموز توحيبا ق قضية ما , الترم القاضنى فى حكمه بذلك التوجيه ولو كان على 
حلاف مايرى أنه هو الحكم الصحيح ؟ : ثم إن القاضى يقسم أيضا على العمل 
باحكام الشريعة الاسلامية وقواعد الدين والقول عندى ان التعبيريس ( الشريعة 
والديى ) بالسة لاختصاص المحكمة متداخلان وكان يكمى الاشارة إلى 
أحكام الشريعة الاسلامية اللهم إلا إذا كان المقصود بالشريعة الاسلامية أحكام 
المعاملات وبالدين أحكام العبادات . ومن تم فهو يقسم على مراعاة أحكام 
ذلك عل و ضع القاضى ( فهل ور مغلا للمتقاضى مناقشة السلوك الدينى 
للقاضى ورده عن نظر الدعوى للأخذ من الماحذ التعبدية عليه ؟ وهنا أذكر 
قول اللسفية فهم يجيرون تعيين الفاسق للقضاء » مع الكراهية . 


وتمسح المادة العاشرة للمحكمة وأعضائها ومواطنها فى بلدان الدول 
الأغضاء اللفاناك..و الاشيازات: اللقررة مرجت. اتفاقية بدعنانات .واميازات 
المؤتمر الاسلامى سنة ١31/5‏ . 


وترتب المواد ١5 ١١‏ بعض الأوضاع, الخاصة بالمحكمة ‏ فتبين حل 
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إقامة رئيس المحكمة وأمانة المحكمة وعقد الجلسات ول عضو امحكمة ع. 
. - الا 52 3 شا - 
اللغر فى قصية بعينبا . وتعالح الدوائر الخخاصة التى يمك أل تشكلها احكمة 
وح الدول أطراف أية قضية فى ان يككون ها قضاة يلود مع ية أعضاء 
المحكمة ويشاركون فى الخكم على قدم المساواة مع سائر الاعضاء . وتلك 
صوص يخاكى فيها نظام المحكمة الاسلامية نظام اكمة الده لية ولكنى أرى 
أن اششاكاة تفتشر إل التوفيق ىُْ بعص الاحيان وحق الدول هذا بان يبلس 
قَامى من حنسيةبأ مؤقتا سا و اثناج نظر دعواها ‏ 0 باى القصاة شر ده 
الامثلة عل ذلك . إن امحكمة الدولية تنظر قضايا ببن دول قد مختلى عقيدة 


وفكرا وتفرق بينها انقسامات سياسية واضحة أما المحكمة الاسلامية فتنظر 
قضايا بين دول ترحدها عقيدة الاسلام وتقار بينها معاهم وتّممعها آخرة 
الايمان التى تبدهد من -حدة الفواصل السياسية , اللهم إلا إدا كان فى ده مص 
و ضع النص أل من دول امو تمر الاسللامى دولا 5 يعشير الاسلام هو دينبا 
الر سبى ء وثلك مسالة اترك للواقع الحكم عليبا 7 ورا كان الاو فق لو ان 
اكرات نشم هنا إل المذاهب الفقبية ‏ مادام أ أن يلم قاحيا 
د مر هنا أن لمذاهمب لفقمية مادام رك يريد م علس قاصيا 
وديا فت سمح للدولة إدا كان مذهييا الع عير ممثل ان تعين قاضيأ عشله 5 
ا 11 ةوه أ ف لح "زر أما أن تكدن الوكمة أداة 
ولكتى أبدى هذا الاقتراح فى غير حماس لاننى امل أن تكول المحكمة أداة سس 
الادوات الحميدة لادابة الفوارق المذهبية وترجيج الأحكام الأبسب من بيبا 
فتقعى بذلك على قدسسة وثية اتتضاها الرأق العام الاسلامى المعامر على 


أمتحات المداهب الفقهية : 
١‏ 


وتشكلم المادتان ١ . ١‏ عن المكافات ومصاريب احكمة الأخرى 
ولول م ١5‏ للمحكمة حق وضع لائحتها الداحلية وتتضس م 8 الأسكاء 
المعلقة بالسعجل . 


وتحدد م 5١‏ الاختصاص الشخعئ للمحكمة فتصرفه إلى الدول أعضاء 
منعظم المؤتمر الاسلامى ‏ أما غيرها من الدول فيسجور أن تلجأ إلى المحكمة 
ولكن ,الشروط التى يضعها مؤتمر وزراء الحارجية . وعضوية المؤتمر طبقا 


حملن 





للعافة 61 ون كاف المأعر عقيل الدرك الشركة فى به عر ناولا 
الفوة جو اتتكونا كر الالجلفين > بالرفالت م السلا امسر كه مر ورا 
احارسية الاسلامى فى -هدة و كرائشى والموقعة على اليئاق . 0 ل دولة 
إسلامية أن تنضه إل المؤمر الاسلامى بطلب . ومن تم فإن السؤال هنا يدور 
حول الدول التى ليست عضوا فى الور وتريد أن تلجأ إل 0 5 أهى 
الدول الاسلامية محسب أم هى أية دولة سواء كانت إسلامية أم غير إسلامبة 
مادام أن لجؤها إلى المحكمة مشروط نما يتطلبه منها وزراء الخارحية . 

كذلاك لنا أن نتساءل عن الانضمام إلى عضوية نظام المحكمة وهل يجور لأية 
دولة ان تضم إى ذلك النظام أم أن هناك شروطا معية يجب أن تتوفر فى 
الدولة كى تصلح للانصمام . إن هذه الشروط هى بداهة شروط الاضمام إلى 
الو مر الاسلامى وعل الرغم من الملاحظات التى أبديتها على عصرية المؤتمر فإن 
الدى يتردد فى أروقة المؤتمر ال هناك شروطا لابد من توافرها كى تصلح الدولة 
للعضوية الاسلامية», تلك هى أن سما كدان وأن تقر عد الطلب 
الانضمام باما دولة إسلامية ويرد نص بذلك فى دستورها وأن تكون عالبية 
سكانها من المسلمين . 


وتأدب م 58 للدول الاعضاء ‏ وهدا يعنى أن النص لا يصرف إلى عير 
الاعضاء ‏ بأنتتقدم بطلب إلى المحكمة للسماح ا بالتدخل فى قصية 
معروضة . 

أما ولاية المحكمة فتشمل ‏ طبقا للماده 5؟ ب مايل 

التقضايا التى تتفق الدول الأعضاء المعنية على إحالتها إليا . 

ب - النضايا المنصوص عل إحالتها إلى المحكمة فى أى معاهدة أو اتعاقية 
نافذة . 

وألاحظ هنا أن الاختصاص شامل فيو لم يحصر القضايا فى نوع معين ولم 
يشترط ‏ لاسيما فى الفقرة الآولى أن يكون النراع ذاطبيعةدولية . كذلك 
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فد غاير النظاه بين المعاهدات والاتماقيات .كان يمكه الاستععاء 
الاتفاقيات ب يرصف أنبا تعبير أعم ‏ عن المعاهدات ولعله قصد 
بائعاهدات الوثائق ذات الطبيعة التشريعية الغالسة وبالاتفاقيات الوثائق دات 
الضبيعة التعاقدية الغالبة فصلا على أن النص على هذا العموه تجعلى أتساءعل ‏ 
لاسيما ثى ظل الطروف اللنا, رية عما إدا كان احتصاص المحكمة قاصرا على 
علاقات السلم أه أنه يمكن أن يمتد إلى علاقات اهرب كدلك . 

ب تعسير معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف 

د ا نحث أى موضوع من مرضوعات القانون الدولى . ويستوقعنى هذا 
المدن لذن نظام اكمة يشترط ف القضاة الخبرة بالقانون الدولى . فإن كان من 
اختصاصيم بحت أى موضوع من موضوعات القانون الدولى وكان 4 
متعلنا بالقائر. الدولى المعاصر فإن ذلك يعنى أن الخيرة يجب أن تعجاور معاها 
المتعارف عليه نتصل إلى معرفة تؤهل للببحث والتضاء . تم إن تفسير النص على 
أن ينعلق بالقابون الدوى المعاصر ‏ وهذًا هو التقسير الراحح عندى ب يعنى 
د شنالد ممالا تعامس مه المحكمة الاسلامية مع المحكمة الدولية . وأغلب الطن 
1 هذه المنافة لست لصاللم الحكمة الاسلامية ‏ لاسيما فى باكورة 
قياميا ‏ لأن قساة احكمة الدولية أكتر تُههزا وخبرة فى مجال القابرن الدولى 
من قضاة احكمة لاسلامية , ثم إن هذا لا يتفق مع م 7 / أ من نظام المحكمة 
الاسلامية . 

ها تمقيق واقعة من الوقائع التى إدا ثبت كانت خرقا لالترام دو! 
وهرة أحرى اسأل ها الالتزام الدولى طبقا للقابون الدولى المعاصر أم الالتزاء 
طبقا لأحكام الغرية الاسلامية . ومرة أخرى نلمح بصمات نظام محكمة 
العدل الدولية واصحة بسبب فرط حرص هن صاغ النظام . 


وإسد تحديء ترس التعر يض المترتب عإ عل حرق ق الترام دولى ومدى هذا 
التعويض . ٠وهنائتكرر‏ ملاحظتى السالفة بشن لوح الالترام الدول . 
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وفك نقك تلام المكية اننا مكرة الاختصاض الالرانى 
العدل الدولية ولكيه تصشرف. فى تناصيل ذللن الاسه اد ب هزر فيا ٠.‏ شول 
552 ق ذلك ماده و للبول الأتصاء ل للتطاء؟ ابه ره موعا ما ذال 
اتماق خاص نأسا تشر للمحاكسة بولايه خرن للفصيل ىن الأ عاب العا نية 
مثل تفسير أحكام الشريعه الانلاسة رتصيير المعاشدات رءرةءرسات الثاب:. 
7 القن نضا يما وي أية اذولة فقيل الالترام: نه + وغيور أن يكوك 
لتصر يم المشار !! ليه اننا غير مقيد , ما يخوز أد. كول معلما على الولايةنسسها 
سس «جاسب دولة معيذة , و عدة دول أو خلال مدة حددة .... ) . ولا ا 
بالارتياح كثيرا إلى صياغة المادة لعدم دقتها أسلوبا وسكما . فهى أبيز اللدول 
لمكن قبول الولاية الجبرية حتيال ١‏ اية دولة © نتبل الالترام ذائه , الآمر الدى 
يعنى أل الولاية الجبرية يمكن أ ن تكون بين دولة عضو ودولة غير عضو فيل 
فضي هذا إلى تقربر حنى للدولة غير العضو فى الالتجاء إلى امحكمة دون أن 
تخضع فى ذلك لشر ط التقيد بما يفرضه يلس وزراء الخارجية ( م ١؟//‏ ) . 
ثم إن النصر أورد حالات الاختصاص الالزامى على سييل المثال ومعى ذلك أن 
الدول مطلقة فى تمديد مجالات ذلك الاختصاص الائزامى وطذا مثالبه الب 
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حرص نظام محكمة العدل الدولية على تحنبها بتحديد القضايا التى يجور فيبا 
قبول الاحتصاض الالزامى . 
ونتنص م / 507 على القانون الواحم التطبيق فتقرر أن : 

أ الشريعة الاسلامية هى المصدر الاسامبى الذى تستند إليه المحكمة فى 
احكامها . 

ب ل تسترشد المحكمة بالقأنون الدولى والاتفاقات الدو لية الشائية أو متعددة 
الأطراف أو العرف الدولى المعمول به أو المبادىء العامة للقانرن أو 
الاحكام الصادرة عن انحا الدولية أو مذهب كبار ققهاء القانون 
الدولى فى مختلف الدول . 


والمادة ف مجموعيا تعكس ماسبن أل قدمته من أن هناك دورا تبادليا بين 
النظرية الاسلامية والقانون الدولى المعاصر وأن المجال الاغلب فى هذا الدور هو 
للشريعة الاسلامية فالشريعة الاسلامية تحكم ولايحكم عليها . ولكنى اذ على 

النص : 

أ جعل الشريعة الاسلامية هى المصدر الاسامبى وأطلق التعبير فى الشريعة 
الاسلامية ل وعد الاطلاق س اتشمل المعاملات والعبادات . 
ولا أحسب أن من القضايا التى ستعرض على المحكمة قضايا تتطلب 
الفصل فى بعض الأمور التعبدية ولعل النص هنا أراد أن يطلق التعيير 
العام وهو يققصد به المفهرم الخاص بالمعاملات . 

ب ل ان حصر دور القانون الدولى فى أن يكون مصدرا ثانويا يدفعنا إلى 
العساول عن كيفية التوفيق بين هذا النص وبين الاختتصاص الترعى 
الواسع الذى: منح للمحكمة فى أمور تتعلق أصلا بالقانرن الدولى » 
وهل يعنى هذا أن المحكمة سوف تبحث موضوعات القانون وتمقق فى 
الوفائع التى تنتبكه وتقضى ف التعويضات المترتبة على ذلك طبتما 
لاحكام الشريعة الاسلامية ؟ إن الراجح عندى هو أن وضع نظام 
المحكمة قد خلط الأمور فهو قد استقى فكرة من نظام محكمة العدل 
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5 أ ل ' ١‏ 5 
بصرصه ممسوححة قى كتير من المواضع . 
ل إن من نقل عن نطام محكمة العدل الده لية لم يمسن قراءة نظامها 
فير قد بقل المقرة ب أعلاه عن م / 58 سر نظام محكمة العدل الدولية 
ولكه لم يتسه إلى أن صدر المادة فرض عل المحكمة العالمية ال تطبق 
أحكام القابون الدولى عموما ثم راحت المادة بعد ذلك تفصل الآدلة 
اللتى تستسد مبا تلك المحكمة احكام القابرن الدولى : أما م دبحم 
0 / نا من نظام محكمة العدل الامبلامية فقد حلط بين القانود 
الدولى وادلته فذكر القابون الدولى فى تصوره للقانون الذى يمكن أن 
تسترشد به المحكمة ثم أضاف إليبا صورا احرى هى فى الحقيقة أدلة هذا 
القائرن وليست صورا منه . 
وقد عدد الادلة دون أن يتحرى الدقة فهو قد ذكر الممادىء العامة مى 
بى ماتسترشد به المحكمة دون بيان أى المبادى: العامة يقصد . إل بص 
م 8؟ تحدد تلك 'المبادىء بامبا المبادىء التى تقرها الدول المتسدينة فإ 
حن تركنا المصطلحم دوك فيك اطلتنا الامر وترثكنا العنان وضدا التصور 
خطورته فى محكمة يتارجح نظامها بين الشريعة الاسلامية والقانود 
الدلى . 


وتد كر المادة / 6,؟ أن « العربية لستان القران المين لغة المحكمة الأولى وهى 
مع الانخليرية والعرنسية اللغات الرسمية المعتمدة: 4 . إن هذه المادة التى صاغت 
حكميا فى عبارة شاعرية لم تألفها الصياغة القانونية قد اثبتت حكما بلا معنى, 
عندما قررت أن اللغة الغربية هى لغة المحكمة الأولى ثم سكنت فلم ترتب على 
تلك الأولوية اثرا قانونيا ‏ فيما عدا ماجاء فى م 5٠‏ ب إدا سوت بينها وبين 
اللغتين الانجليزية والفرنسية . ولعلها"أرادت بهذا الوصف الرقيق أن تستحث 
الدول الاعضاء على الاهتام باللغة العربية والعمل على إحلالها المكان اللائق بها 
فى العلاقات الدولية . ولكنى أجد للنظام عذره فى اعتبار اللغتين الاجنبيتي 
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بمثابة لغات رسمية إذ لارالت العربية لغة غريبة بالسبة للهالبية العظدى من 
المسئلت: 


وتتكمل المواد 4؟  4١‏ يبياد ادات التقاصى ‏ أى احكام المرافعات 
بالتعبير الحديث ‏ فتعالم ظروف رفع الدعوى . واجراءات نظرها 
والاعلانات القضائية وتسيير الدعوى وتلقى البيانات والتدابير المؤقتة وتمثيل 
الأطراف والتخلف عن الدعرى . 
وتمنح م ؟5 للمحكمة حن الافتاء ٠‏ فى المسائل القانونية غير المتعلقة بتزاع 
معروض عليها وذلك بطلب من اية هيئة مخولة بذلك من قبل مَوْتمر وزراء 
الخارجية » . وهكذا أوجد نظام المحكمة هيئة دولية اسلامية للافتاء . ولكنه لم 
يعط حق طلب الفتوى للدول بل اعطاه للهيعئات فرئق بذلك فتقا فى التدظم 
الدولى الاسلامى إذ يضاف -حهدها إلى جهد مجمع البحوث ف المؤتمر . ولكن 
حق الافتاء يتطلب هزيدا من التدقيق فى المستوى الفقهى الذى يب أن يكون 
عليه القضاة . ولا أدرى هل يكفى فيه ما اشترطه نظام المحكمة من مؤهلات 
فى القاضى . والذى يبدر من العبارة ال ترك الى بور بها النص أن النتوى قد 
تكون ل مسألة شرعية وقد تكون ف مسألة دولية » وقد.رسمت المواد 43 . 
؛؛ . 47 اجراءات اصدار الفتاوى ونشر الاحكام والفتاوى . وأو 
أضيف هنا أن جهور الفقهاء المسلمين يكره للقاضى أن يفتى فى مجلس 
القضاء » ولذا يجب مراعاة ذلك فى وصف الوظيفة الافتائية للمحكمة . 


د ان 


ومن الطريف م .والغريب ايضا ل أن المادة / 45 تيز للمحكمة ٠‏ أن 
تقوم عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة ‏ أو عن طريق كبا 
المسثولين فى جهازها بالوساطة والتوفيق والتحكيم فى الخلافات التى١‏ قد 
تنشب يبن عضوين أو أكثر من أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامى إذا أبدت 
الأطراف المتنازعة رغبتجا فى ذلك » إو إذا طلب ذلك مؤْتمر القمة الاسلامى أو 
المؤتمر الاسلامى لوزراء الخارجية بتوافق الاراء » . وأغلب الظن أن هذه المادة 
تعالم الحالة التى يراد فيبا الفصل فى النزاع طبقا لقواعد العدل والقسطاس لأن 
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اعضاء الليئة التى تشكل لا يشترط فيبم تفقه فى الشريعة ولا خبرة بالقانون 
الدولى وإنا اشترط أن يكول الشخص مرموقا 1 من كبار مسكولى المحكمة ' ؛ 
ووجه الغرابة أن القرار لابد أن يكون له سنده مى الشريعة الاسلامية ماداه أنها 
هى المصدر الأسامى الأول فكيف يمكن لأعضاء المحكمة مراعاة ذلك وهم غير 
مؤهلبى له . أم هل قصد النظام إلى صورة من صور فض التزاع يكون فيبا 
القرار مستندا إلى اعتبارات رمنية وضعية خالصة دون التقيد بأحكام الشريعة . 
فإن صح هذا التصور وإفى أحب أن استعده فلا تشب أن القرار ممسوب 
للمحكمة أى لحكمة العدل الاسلامية وربما كان الأفضل لو أن دور المحكمة 
اقتصر على اختيار الوسيط ( المحكم أو الموفق ) دون أن ينسب نشاطه إلى 
المحكمة . 

وترتيب م 48 اجراءات تعديل نظام المحكمة . أما م 48 فتقرر أن يدا 
مريان نظام المحكمة ٠‏ بمجرد ايداع ثلثى تصديقات الدول الاعضاء وفق 
احكام الماده / ١١‏ مس الميثاق ٠‏ . 

تخت المادة / .د نطام المحكمة بالنص على أن النظام ٠‏ حرر باللغات الرسمية 
الثلاثة للمنظمة وكلها متساوية فى حجتبا > وعند الخلاف حول تفسيره أو 
تطبيقه تكون اللغةٌ العربية هى المرجع » . 

ومن الطلى أن أخم تعليقى على نظام المحكمة بأن ما أبدته من ملاحظات 
لا يقلل من سعادق بتلك الخطوة المباركة والبادرة المستحسنة التى طان 
انتظارنا لها . وإنه لأمر طبيعى أن تتشم المحاولة الأولى ببعض النات.وأنيتتابها 
قدر من اللمم » ولكن التجربة والخطأ هما السبيل إلى الصواب بإذن الله . 
ولعل المحكمة تكون بتوفيق من الله قطر غيث ينبمرءوبشرى أمر يستفر . وإدا 
كانت المحكمة _-كمنتظم دولل هى منتظم إقليمى فإنها ليست بذلك بدعة فى 
العلاقات الدولية فد قامت محكمة عدل لدول أمريكا الوسطى ردحا من 
الزمن كم سبق أن أعدت جامعة الدول العربية مشروعا لمحكمة عدل عريية , 
ونتشهد اليوم من بين ما نشهد محكمة عدل أوروبية . 
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ولا أود أن ترك هذا القاد دوت أن أشير إلى رأ لأخد علناء ملز 
المحدئس وهر الفقية الباكستاال أب الاعلا المورودى الذدى أندى أن يشان 
القضاء ق الباكستان ولكن عنارته من العتره جنك تفود ةا عداو أن 
بالسة للقصاء عموما . يدعو صاحب الرأى إلى إصلاح بتحقيق أمور فى عاية 
الأهية عنده وأوها وهر الذى يبسا هنا هو الغاء مهئة المحاماة . فالحقيقة عنده 
أن الاسلام يأبى تلك الحرفة ولا يفرد لها مكانا فى بنية النظام القصالى لأنبا 
نقيض لروحه وتقاليده وهى بدعة لم يكر يسير عليها المسلمون فى عيد سابل 
على سيطرة الحكم الغربى على المسلمين . والاسلام بطبيعته يأى ألا ينال المؤمن 
حقه إلا بعد أن يدفع نا لذلك عند العدالة ؛ يقصد طعا أتعاب امحاماة . ر أبو 
الاعلى المورودى - نظرية الاسلام ترجمة دار الفكر سنة ١15٠‏ صضص 5١١‏ 
5 )2 . وهذا راى يصدر ف تقديرى عن مسلم يتحمس لديه ولعله متائر بما 
هو شائع عمد بعض العامة م أن المحاماة مهمة تصلل العدالة » ولكن المتدبر 
للامور فى هدوء وروية لامد أن يحصذ تدع مهنة انحاماة فى إطارها القويم 
فاخامى 5 يقولود هو قاض واقف وتبعا فال مؤهلاته هى مؤهلات القاضى ١‏ 
ومأجمل أن تشهد ساحات العدالة حوارا بين متفقهين حول أمر ما هو 
موضوع القضية ‏ فيكون كل منهما معيا للاخر للوصول إلى الحقيقة . وأى 
فرق هنا بين انخامى ويين وكيل القرم إذا تعددت أشخاض أحد أطراف 
القضية . وإنى أذكر هنا على سبيل المثال قضية سمرفند التى اشتكى فيبا أهل 
لع قدي جور قائم عن المسلمين فطلب القاضى إليهم أن يختاروا من يعرض 
ظلامتهم » فكان ذلك عندى بمثابة محام يتر افع باسم القوم وينافح أمام القاضى 
عن دعواهم . وكان ذلك فى عهد الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العرير . 

والطر يف أن نظام المحكمة ل يشر إلى مايتمتع به اعضاؤها مى حصانات 
وامتيازات مع ان هذه المحصانات والامتيازات ليستغريبة على الممارسة 
الاسلامية الدولية ومن سوابقها ماتثرر من حصانات للمحكمين الذين عيا 
للحكم فى الخلاف بين على بن ألى طالب ومعاوية ومامنحا من أمان على 
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أرواحهما وأمواهما . وقد يكون فى حصانات وامتيارات منتظم المؤْتمر 
الاسلامى غناء عن ذلك . 
استطراد : التحكمم فى النظرية الإسلامية : 

قلت إن القضاء فى الاسلام قد يكون قضاء عاديا وقد يكون قضاء 
اسنائيا . أما الفضاء العادى فهو قضاء المحاكم ويديره القاضى . وأما القضاء 
الاستشالى فهو قضاء المظامم وهو قضاء ذو سمة سياسية , ولذا فهو أدخل فيما 
يطلق عليه الفقهاء ٠‏ السياسة الشرعية » . والفرق بين القضائين أن قاضى 
المظالم له سلطة تقديرية واسعة ولا يتقيد بالاجراءات التى يسير عليها القضاء 
العادى . ثم إنه قد يفصل فى منازعات تتعلق بالجماعات واطيئات . ومن ها 
فإن قاضى المظالم لابد أن يتمتع بسلطة واسعة وولاية قادرة حتى يستطيع أن 
يفرض أحكامه . فلا غرو أن يكون قضاء المظالم فى بدايته هو من الولايات 
المباشرة لامام المسلمين . 

والحق أن التحكيم صورة من صور الفصل ف المنازعات ولذا فإن يجان 
الكلام عليه يتصل بداهة بالكلام عن القضاء . وقد عرف العرب التحكيم مند 
جاهليتهم بتولية رئيس القبيلة أو الكاهن أو واحد من مشاهير الرجال لاسيما 
خلال المواسم السنوية مثل سوق عكاظ . ١‏ 

وقد اشار القران الكريم إلى التحكيم وجعله ملزما فى حالتين : )١(‏ 
الاحتكام إلى الرسول عَْْهِ ٠‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما_شجر 
بينهم ثم لا يجدرا فى أنفسهم حرجا ثما قضيت ويسلموا تسليما ٠‏ النساءء. 
5 . (5) الأحتكام إلى فرقاء من اهل الزوجين عند احتدام المخلاف 
بينبما . ولذا فقد أقرت النظرية الاسلامية نظام التحكم لانه يتفق وغاية 
الاسلام وروحه.. لعل ابرز مثل للتحكم فى التاريخ الاسلامى هو التحكم يدن 
الرسول وبنى قريظة ومن بعده التحكم بين على بن الى طالب ومعارية بن ألى 
سفيان . واستنادا إلى سابقة الرسول بشير الشيبانى على الامام بأنه يجور 





الحليية أن يوافتوا عل أن يعر ص على الك النراع الذى يتردد 000 مرر 
بعد رامق لسن اراد عر كه ميل :. 


وقد حصصت ‏ مجلة الا كام العدلية فصلا بداته للتحكى صسته المواد 
١ 5 5 2‏ 2 

١ د١ - 184١‏ ). والواقع أن المقه التقليدى لم يول التحك. اهتاما 

كبيرا من حيث الدراسة والتفصبل . وأغلب الظى أنه احاه الفقه حيال التحكى 


4 ا ا ا 8 
يمك ان ينقسم إلى قسمه 


انهاه ينظر إلى مشارطة التحكمم على ابا عقّد بوصف اها عرص 
وقبول . وينشطر هذا الالجاه شطرين فريقيرىان مشارطةالتحكم عقد صحيح 
ولكنه غير ملرم ذلك أمبا ليست ص بين العقود المسماة التى تكلم عنبا الفقه 

لى أنها ملرمة . ومن ثم فإن أطراف التحكم ا أى.عنبا أن يتقايل 
الالتحاء إلى التحكى ولكن حلافا يثور بين أصحاب هذا الرأى فممبم من يرق 
أن حق حار اس لتر ال بادا ا نا ف مبأشرة مهتمهم ومنهم من 
يرى أن هذا التق لا يستط إلا بصدور حكم التحكى . ذلك أن الخكم يعتير 
أنه صادر عن وكلاء الاطراف فى تحدود ع من وكالة . 


وتميل اخخلة إلى هدا الرأى فهى تعالج التحكم على أنه عقّد ولذا ترتب 
أوصافا للتحكم هى فى واقعها أثر للسمة التعاقدية غير الالزامية لتتحكه ٠‏ فهى 
تتطل أن يصدر الحكو , بإجماع المحكمين ولا تيز أن يكون لأى محكم كرائ 
فر ( م 1844 ) لأن الإجاع هر الذى يعبر عن ارادة الطرفين ويجور 
لأى طرف أن 0 الحكم لم يصدر إلا إذا كان القأضى قد 
ضدق عل تع ن الحكم فعندئذ لايمرز لأى من أطراف التحكى عزله ( م 
80 ). با 58 لأى طرف عزل محكمه حتى ولو كان الطرفاد قد 
اتفقا على غير ذلك . إن التحكم فى هذا الرأى أقرب إلى التوفيق منه إلى 
القضاء . 

بيد أن من الفقياء من يرى أن التحكم 'غقد صحيح وملزم بمثولة إن التفرقة 
بين العقود المسماة وغير المسماة فى الشريعة الاسلامية تفرقة رمان ومكان , 
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2-5 0 5 1 5 3-1 85 3 . 
هما دكره المقهاء الشدامى م عقر د لايعدو ان يحون تعدادا لما كال معروفا م 


- : سس - ع ذأ 3 0 5 
رماءيم دتعا قان احكم شن العنّد م بحيث الالزام وعنه الالزاه إما يحضع 
٠ . 5 , - -‏ 0 ل 
للقاعدة ابعافة ه هى ان اليد عيك مده 5 ١‏ م خا يئى الى اما اه كام 
ًَ د ري الارء ر ا 2 2 1١‏ 


: 3 0 
حالالا 5 ليد ف التحك. دامس سيت الأصل مهاينا حرام أو اه 


353 8 1 صر 5 ١‏ أ يرل 
سا5 4 ث تبععا قات مشارطة التحشى عمد صحيه ولأ 29 9 اطراف التحيٌ. 
. 3 03 1 4 


التحلل مه إلا طبقا للقواعد العامة ى العقود . ء تلك على مااعتقد كانت نظرة 
34 72 5 00 
على بن الى طالب فى التحكى بيه وبين معارية إد رفض أن يتحلل منه على 


الرعم ثنا يعات على التحكى م مثالا. 


؟ س والحاه عاه اخر ينظر إلى التحكيى على أنه نوج من القضاء مستقل عن 
إرادة الطرفيس وتعا دير يعامل كحكم القاصى العادى من حت الاتزام عل 


2 
لطرفين . وهدا الراى ورد عر الشافعى . © ورد عنه مايفيد المظرة التعاقدية 


3 


ويشترط حمهور العقياء لسلامة اليحكى عدة شرو أهميا . 


3 


أ ان يجِرى الاتعاق عليه ثمى يملكون أهلية التصرف . ومس تم فلا يجرز 


0-0 


إن يسمييم الفقه باميجورين ل أتى هس ١‏ أهلية هم 0 الاتماق عل النحك. ٠‏ 


وهنا يثور التسازل عل الشخص المسوى وهل يملك ان يبرم مشارطة 
للتحكى ؟ لد ناقشت مدرك الشخصية المعنوية فى الطرية الاسلامية 


0 
وأوضحت أن جميور الفتهاء لايقر بالشخصية المعنوية وإن وجدت بعص 


و 


تصورات طا واتبيت إلى أن البطرية الاسلامية تتسع لمدرك الشخصية المسوية . 
ومن تم فالقول عندىي أن الدول م كشحص معنوى ب تملك أن تيرم مشارطة 
التحكمم مادام أنبا تتمتع بالأهلية التى تسبمح ا بذلك » وفى قول آخير مادام 
أمبا لتمقع بقدر ,من السيادة يؤهلها للقيام ذلك التصرف . لعل مناقشة مدى 
شرعية الشخصية المعوية أصحت مسألة نظرية بعد أن اقرت تشريعات الدول . 
الاسلامية فكرة الشخص المسوى . 
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؟ دان يكرة ل هناك بزاح فعلا . ويثير هذا الشرط تسالا حول مدى 
سلامة شاط اك كو د ل م العقرد «امعاهدات ؟ . م يبت 
العقه التقليدى تساقشة هده القعصية ء لعل عدره فى ذلك كََ اقتصاديات اححياة ء 
تكن تتطلب إدراج مثل هدا الشرط فى العقود أو المعاهدات . ولكن بعض 
الفقهاء المتاخرين ذهيوا إى بطلان هذا الشرط عل أساس انه غرر . ذلك ال 
الاطراف المتعاقدة أو المتعاهدة لاتعرف وقت الاتفاق على الشرط مادا سيكور 
عليه الخال بالنسبة لهم عد نشوء المراخ الذى يقرر 0 
اد كى . ومن ثم فإن الشرط يبطل و يظل العقد صحيحا و المعاهدة صحيحة 


وذهب اخخرون إلى ان الء لشرط صحيح ولكنه غم ر ملزم . وأولكك هم الذين 


7 
ل 


يرود أن التحكم اساسا صحيح لكت . غير ملزم ٠‏ بيد أننا إذا أردنا أن ننتبى 
إلى الرأى الأكترتمشيا مع منطق النظرية الاسلامية فإنما يمب علينا أن نناقش 
شرط التحكي فى محتوى كا الشروط فى الشريعة الاسلامية . 


قد احتلف الفقهاء حول الشروط ومنى تكون صحيحة ومتى تكول 
فاسدة وهمتى تفسد العقد كله وهمتى يبطل الشرط ويظل العقد صحيحا . وقد 
ناقشت ذللء لك وأنا بصدد الكلام على أحكام التحفغات فى المعاهدات . والحق 
أن شرط التحكم لاغرر فيه ولا مخاطرة فإن كل مايستبدفه هو رسم طريق 
لاقرار الحق وتأكيده ‏ ولذا فانى اكتفى هنا بقول ابن تيمية وهو أن للشرط 
لا.يكون فاسدا إلا اذا كان معارضا لغرض العقد أو محرما بنص . ومن ثم فان 
الشرط عند ابن تيمية يكون صحيحا ولو كان غير مناسب للعقد أو 
للمعاهدة . ويستند ابن تيمية فى رأيه على عدم صحة الحديث الذتى نسب إلى 
الرسول عَهتّهُ من تزيم إبرام صغقتين فى عققد واحد . 

والواقع أننا حتى لو سرنا على أن الحديث“صحيح فإن الغاية منه هى' منع 
التحايل يأد تخفى إحدى الصفقتين فائدة ممبوعة . ومن ثم فإن شرط المحكي 
لا يندرج تحت حكم , الحديث لأنه ليس صفقة داخل صفقة , ثم إنه لا يخفى 
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8 4 أ 55 5 
أت سنالاقة 3 السك الدى قد يتعسمسة ماك 


اب 
0 4 
د أه مدعاهدة 
ني صم - 
١ 32‏ ل 2 . 
5 يعي الححم تا كد ونا فان التححن ايخحال دما .يما ال 
م 00 ٠.‏ 7 - 928 95 
١ 0 1 4 5‏ 41 0 #8 ا 
نت قرا اشيكو الث وم امتصنة بى أشامى وال يجول صساننا لادان الشهادة 


هك 
3 3 11 عا ا 8 ا ا 

و تسل ان يخون عا فا بالك يعة ,2 ول كنات! العساء سد 
- 0-3 _ 7 د > اسه 


7 7 5 5 


د ثناء أ م فك يك أ تاد 
كتو م الققهاء ان يكون التكم مسلما فال كان المحكم أحبيا حار للثاشى 


1 0 
صا جرهريا . ويشترف 


أحسام ال يعد - السكيمه حانا كا مله ذاه ل فح اعيتاعة الصيعة 
:0 1 - 21 ” 353 

التعيدية امنرمة لا سيما إدا كان غخالنا للظاه العام الاسلامى أو حس. 

الاداب ويتتليس الفقهاكن حول حكم التحكم وهل يعتر حكما احسيا 


تسق عليه سكام الث بعة الاسلامية ٠‏ 


وهاك رأى يقن نموار ان يكنون المحمكم غير مسلم فياسا على احكام 
التحكي بين الزو حين قبل التفريق بيينا ذلك أن القران الكريم يقصى باد 
يبعث حكم هن أهل الروح وححكم من أهل الروجة فلو أن الزوجة كانت عم 
3 0 93 3 7 ل 1 
مسلمة فإل اهلها سد وميم احكم ب غير مسلمين ٠‏ ومع ذلك فال هدا 
التحكي, ‏ ؟ أسلعت ب تمك إلزامى . ويزكى هذا القول ‏ على سيبل 
القياس أيضا ‏ أن النظرية الاسلامية تميز للمسلم المقي فى الخارح أن يُشهد 
غير امسلبين إذا كان فى مرض الموت . 
والقول عمدى إل الراى فى قبول عير المسلم محكما بين المسلمن يعتمد على 
نظرتا إلى طبيعة الحكم . فان دهسا مذهب القائلين بان التحكي عقد حاز أد 
يتفق الطرفان المسلماد عللى محكم غير مسلم . وإل اعتمدنا الانماه الدى يصب 
التحكى بأنه قضاء فإبه عندئذ يكن من الولايات العامة . ورأى الجمهور أنه 
١ 0 3‏ 
لا يجور ان يتولى غير المسلم ولاية عامة على المسلمين: لقوله عز وحل « ولن 
تبعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » ( الساء / ١4١‏ ) ي أن جمهور 
الفقهاء على ان ولاية المسلم على غير المسلم ولاية عامة لاتصح ولائشت 1 وتبعا 
هلا يجوز لن يكود المسلم محكما بين غير المسلميّن . ولكنى على فرض مسايرة 
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هذا الرأتى ب أركى ماقاله الكمال من حوار أن يتولى المسلم التحكي بين 
اسمس لأنه 7 آى سن لاتاباه قراعد المذهب ء 5 أن الولاية تثبت للمساه 
على الكمار إذا كان ملعلانا ( تدراد ابو العينس ندران ‏ العلاقات الاحتعية 
بس المسلمي فى الشريعة الاسلامية واليبودية والمسيحية . 00 َه 
4 0 ص 137 ) . ي لانتس أن رسول الله عه كان هو اغيكم 


غير 


حتى بن غير المسلمين و ذلك 5 ص القر ان ٠إذن‏ فا اياي جور 
فال على رأى ‏ أن تقبل لمحكي محكم أحنبى فى نزاع بينبا وبين دولة 


اسلامية . ويمتع عليبا ذلك على راى آخخر . بيد أننى أرى كراهية أن تقبل 
الدولة الاسلامية محكما غبر مسلم فيما يثور بينبا من خلافات بل وحتى فيما 
ينور بيدبا وبين دولة غير إسلامية إلا إدا دعت إلى ذلك ضرورة ملحة حتى ولو 
سايرنا الول بأن التحكى دو صغة عمقّدية . ويبدو أن هذه الضرورة قائمة الآن 
بالنسة للتحكى الذى يكوز أحد أطرافه دولة غير اسلامية . لاسيما إذا كانت 
الدولة اتخالفة من الدول الكبرى . وذلك بسبب الظروف التى تمر مها الدول 
الاسلامية فى عصرنا:الجائر . 


فاذا قبلنا احكم غير الملم فإن ن أحككمه لايعتبر أجنبيا إلا إذا كان بين عير 


ويبدءو أد النظرية الاسلامية تفرق فى هذه القضية بين القضاء والتحكم 
دل نه عرار لقاو التقى) المكاد وساف :ف جالة ادك . 


وحكم ( الذميين ) فى شئونهم الخاصة التى تتعلق بمعاملائهم تفترض من 
قبيل التحكي لا القضاء . غير ان الاحناف أجاروا تقليد الذمى القصاء بين 
١‏ الذمين ) والمستامئين ب دون المسلمين ‏ وقالوا إن أهلية القضاء بأهلية 
الشهادة ( محمد سلام مدكور ‏ القضاء فى الأسلام . ص 5؟١‏ ). 
يطبق المحكم ‏ فى النظرية الاسلامية . الأحكام التى يراها مناسبة ولكن 
000 النظام الاسلامى كلية . وعليه أن يسبب حكمه 
وإن كان التفصيل فى أليست ليس متطلبا . 
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0014 ا 8 5 1 أأعا ا ونه 
وحكم اخكم تبالل و ملره وذلك انتادا إلى ارادة الطرفين عند من يرود 


انه تعاقدى واستقلكا عند من يرون أنه بواء من القصاء . دبز الحكم قاص 


و 
- 


٠ 
. عل صرفيه‎ 


ويخور أن يعاب عل الحكم مايعات عل العقد ( كالخطأ ) عند من يقولول 
بابد تعاقدى ومايعات عل القصاء عند مس يقولون بأنه قصاء . و أقف عند هذا 
الخد من الكلام على التحكى توخيا للايمار كى لا أنباوز إطار هذ السفر . 


- أمء ا أأمه 000 [ض 0 5 . 

.0 و أدريد هن التمصيل. لمر اجعيه إدا اراد أياحث ان يستزيد ٠.‏ 

ومل عناطنا عاوعه" 1 2 12185 ,11131165 أناذتالط 201025أع0ذكم3 ونا مع ره[خ ٠١‏ 
8555| ركعنال!!2011 5ع نوعان5 


11 ناه © اأومعل 128 طال اه لقالأادوناخ أأمعل عل علباع .اط ,لعسنولذ 2١‏ 


.931 قلعن[ ,علامنه8 المحلناذا عقمع نمم ,عععطن3] 


>“ ادب القاصى للماوردى . 

؛ س المعنى لابن قدامه . 

د معين الحكم للطراليى . 

ك5 سس عباية امحتاج للرمل . 

تبصرة الحكم لابن فرهوم . 

م رداختار لابن عابدين . 

3 الوجيز للغزالي . 

٠‏ - رسالة الدكتوراه التى قدمها عمر القاضى الجامعة باريس / 5 بعنوان 
أأمعل غ1 اه :نقتأ ناكناهم ‏ أأمعل عا عقلدع 1012113010221 186 ا أطيةنا 

مول مبووع ع كتةكمم8 

786 مقال باللغة الاجليزية أعده عبد الحميد الأهدب بعنوان سثادن3‎ - ١ 

ا أقأت 0121 200 0219م 1م60 4206 منشور فى :108ئةنالاية 


ااا ءاج كء لندن سنة /1941 , ص, 5559 583 ). 





٠‏ لا | مصتلع- يعر قد أكد ها ل شاص هروث العرفد : فهه فى العلوم 

>> سد 6 تت -و - دمى. و ما بي ١‏ 
كتاب اسلامى ألماف الحيا ذا الممهرم كان 
لتحررى الشعران وقد رفعد مالعة إلى البابقة المأمون . وهاكد 


عدر كتنب حرس تعاخ اخيل ص الزاوية الجررية لعل اكيرها شهرة ‏ بين 


٠ 2 007‏ ' 97 . # ره : 
القدامى 0 التاد كرة أمره يه 9 اسيل اخربية 1 لعلى ل : بحر أخرورل 5 


و٠‏ كان اخيا فى أحروب وقتد المدائ و حفظ الدذروب وس كتاب فسلة عه 
5 ا د - ١‏ 3 5 2 2 
١‏ 0 5 
فى كب و أل اشسنهة اانا أت الاسكّدك, المشده لى شلك مثلم دعية تلك 
ل مالك ٠”‏ ' 1 5 
جين إل فول الرسول علوحة ل أسجرت تخحدشها' ) , 


كدلك شرف علم الميكابيكًا ضلك المسلمين باسم 1 على اخيل 0 لكرة 
ماتتويه معاهيمه اشدسية من حيل علمية . ومن اهم الكتب التي النت ق 
هد الناب ص الدراسة كنات اليل حرس سن شاكر وكتات 0 معر فة الخيل 


اشدسة لانى الرزار الجرارى . 


واخيل ‏ فى الدراسات الحنائية ب هى خيل الشحادين والتنصايي ‏ 
والمؤلفات فى هذد الأمور قليلة . ادكر منبا كتاب امختار فى كشف الأسرار 
للحاحة ففيه الكتير من نلك الخيل 

ولكش اليل النى نستبم دراستنا هى الحيل القتهية أى الحلول الذكية التى 
يستعان -با لتحقيق غايات يصعب حُسيقها إذا اتبعنا الحلول المباشرة التى تزودنا 
مب الشريعة العراء : ولذا قثت ارنات رز مرد ص النقياء أن ع من هذاالحرج 
لا يتأ إلا بالخروج على تلك الحلول الماشرة بغية تحقيق النتيجة المرجوة وال 
يوضح ماأقول : تعرم ايات القرران الفائدة الربوية تحريما قاطعا ولكن هناك فى 
الوقت داته حالات نخاصة تمس قيبا الحاجة للتعامل بالفائدة فى المعامللات 
التحارية 6 ولذا شد ايل نغر من الفقياء لاشباع تلك الجاجة دود الخروج 
على النصوص وتذرعرا لذلك بعدة.حيل أشهرها هى قاعدة ١‏ بيعة ببيعة ه . 
ومن صيغ تلك القاعدة ‏ على سبيل البيان ‏ ان يقوم المدين المنتظر ببيع 


523١ 





سلعةٌ ندا إلى الدائي الممتظر سعر معين 09 يشوم الدائن المنتظر مباشرة بيع 
السلعة ذاتبا إلى المديى المتظر بسعر أعلى ولكمه مؤجا . فهنا نحن أمام عقدى 
بيه صحيحين يعتقدال طشا للأحكام الشرعية 0 الفذق بن السعري ينثا 
3-5 - 3-3 - ناما ب 0 
الفائدة المطلوية . ولذا تسمى هذه الصمقة باحاطرة أء المعاملة . وقد كترت 
تلك العادة فى المدية منذ عهد مبكر تتعاصر بداياته مع مالك . 
وتمثل فقه الخيل هدا نظرة واقعية تريد أن تربط حاجة الناس العملية بأحكام 
الشريعة النظرية . دلك أنبا تقوم عادة على عدة صفقات كل منها شرعى فى 
ذاته ولكن تصل فى مجموعها إلى نتيجة عير التى قد نعل إليبا لو أننا طبقنا 
الأحكام المباشرة فى النظرية الاسلامية . و لذا فقد علب غلى الناس ‏ عندما 
يلجارق للك جد أد يعوا" كن «ملقة عن الفشكات التنطة نح لئقة 
منفصلة . بيد أن هدا قد يسمح لأحد الأطراف بأن يستفيد من هذه الوثائق 
المتعددة على نحو يخالف مأراد الطرفان التوصل إليه مى جمعها . ولدا حرت 
العادة على أن تودء الوثائق لدى شخص ثقة ومعها وثيقة عير رسمية توضحت 
العلاقة المصلحية التى يستبدفها الطرفان من وراء تلك الوثائق مجتمعة . وعندئد 
تخرص الوديع على عدم تمكن أى من الطرفين من تجاوز الغرض المشترك فيسلم 
كلامنهما الأوراق التى يحق له استتخدامها فى مرحلة بعيمبا من العلاقات الممبادلة 
نحيث لايتمككن الاخر “من إفساد الصفقة . 
كذلك فقد تستسخدم الحيل لتفادى الالترامات التى يرتبط بها اصحابيا عت 
القسم أو التى يتعهدول بها بإبراده فردية اعتادا على تسلسل وقائع وعينة . 
ولعل هذا الانياه يرتبط يمو قف الفقه من تفسمير الأحكام المتعلقة ميلد الأفور 
تفسير مضيقا أو نصيحة بعض الفقهاء بأن ينحو الناس منحى استخدام الألفاظ 
الغامضة التى تحتمل عدة تفسيرات . ويعتمد اصحاب هذا المذهب على قول 
لعمر « إنه فى معرض الكلام لا مندرحة عن الكذب ٠‏ . أى استخدام 
التعبيرات غير الواضحة . بيد أن هناك حديئا ينسب للرسول ويه بأن الكذب 
حسب كذبا إلا فى حالات ثلاث : إذا كذب المرء لاقامة السلم بين 


ررض 





2 جعازا” كارن ل عاو ريا 2 اذا ادم تلن اعت ١ك‏ لكان 
52 7 5 7 5 55 
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٠ 5 0 -. - 5‏ - مره 
ديقف اأمقه فى 20 أخيل درةما “تلفي درحاته . مفاحهمة ‏ 5 


3 انافك 5 سم اسك عا 3 ك . أاسا الشافب ومن سيل هن اماعه شد اعتبردا 
الجيل مرت , ولك الكنترر من الشافعية وس سسبم العلامة الشافعى الكبير اد 
م١‏ 


/ 5 5 2 0 !ا 0 5 5 0 
2 اقريت كبا 3 نعل حافر هم ل ذناتك هو مالقيته اليل ص اش 8 


ال أنه العما : 
87 ا 
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المدرسة ا مالكية ذرقت يدن اهيا !.إائرةر الحبل الممنوعة وإن غلب عليهاإقرار صحة 
اسيل » ومن الدين أسدوا بأد التفرقة مود 0 الحسن القروينى ل كتاب له 
2 الموضر 0 « يعار صها بعس الخنابلة ريم القاصى أب يعل فى كتاب أسماد 


ا 


أه | نالك تقد رقها رفصا بانا لاسنما ماأ“قاة شيع العريان . ولك 


كتاب إبطان الخيل (( ولاس لبسية دراسة شخاصة ١‏ اقامة الدليل عل ابطال 
ال لتحليل » . كذلك عارضها أهل الحديث .وقد خصص الحارى كتابا فى 
تسحييحه خاربتبا : 

والح أننى لا أرى أن العقهاء الدين أجازوا الحيل وعملوا بها قد قصدوا 
عمدا تحليل الحرام وإا ابتغوا تيسئير الشكون الحياتية ‏ لاسيما التجارية ا على 
اللاس . والحيل ببذاالمفهوم هى صورة خخاصة من صور الأحكام التى تقتصيبا 
الضرورة ؛ وتبعا فيجب عدم التوسع فيبا والتحرز فى الفتوى بناء عليبا . بيد : 
أن البعض قد أساء استمخدامها و ترخص فى توسعة مجالاتها الأمر الذى كانت له 


اب 
00 1 





الفرع الغثالكث 
فسى 
العرف 


ر وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا ) 
تعريف وتحديد . 
يغيب عن التباه الباحث فى النظرية الاسلامية أن أحكام العرف ل تلق ص 
الاهتهام إلا المزر اليسير على الرعم من اقرار العلماء بعدة مسطلحات ها علاقة 
بالموصوغ . متل العرف والعادة والتعامل وعموم البلوى . 


والعرف لعة هر المعروف ب وهو نخلاف المنكر ب وماتعارف عليه الناس 
فى عاداتبم ومعاملاتهم ‏ واسم من الاعتراف . يقال له على مائة عرفا. 
وشعر عدق المرس ولحمة مستطيلة فى أعلى رأس الديك . والمكان المرتفع 
ويقال عرف الجبل ونحوه لظهره واعلاه وموج البحر والجمع أعراف . ويقال 
طار الطير عرفا بعضها حلف بعض وحاء القوم عرها بعضهم وراء بعص 
والعرف الدى نقصد إليه ها هو دليل ينبع من ارادة الشعب فهو صورة 
لممارسة الشعب لسلطاته التشريعية بطريقة مباشرة وذلك يقابل الااجتباد 
السلطانى الذى هر ممارسة الحكام لسلطاتم التشريعية . فلا عجيد إذن أن 
يقوى دور العرف ف المجتمعات التى يتسع فيبا سلطان الارادة الشعبية ويضعف 
اضطرادا مع ضعف ذلك السلطان . ولذا نرى أن المشرع يفرض شروطا 
يتطلب ضرورة توافرها لقيام العرف . وذلك فى محاولة للسيطرة على السلوك 
الشعبى ومدى قدرته على وضع القواعد القانونية . فهو يحدد للعرف موضعا 
يعمل فيه ومرتبة لايتعداها فإن تجاوز ذلك كان نصيبه الرفض والالغاء . ونرى 
من الموازنة بين مركز العرف فى الفقه الاسلامى ومركزه فى القوانين الوضعية 


حندلا 





أن العرف فى الشريعة الاسلامية أوبر حظظا مس العرف ى السطرية الوصعية . 
وإذا كان العرف قد تبحى عر مكاته لس الوك قا لحلل 


الشريغ هن الشعت إن تيه فاك العرقت لازال له مكاقه فى اللعلا يد الأنيكية 
0 337 ها 5 3 ر 3 م - 


ع 


ويعادن الفّه الاسلامى مس حي المفهده القانرن سس مصصلحى 
« العر نه » ١‏ والعادة 0 شبى خلاف الفمّه المعاى الذى يطلق ٠‏ العادة ٠‏ عل 
الراك المادى للعرف .اتى تكرار السبير عل سلوك بذاته لشترة رمنية . و إلى 
وإل اتبعت درب العقّه الاسلامى لافضل ال يتنى المقه الاسلامى تلك العفرقة 
فالعادة أعم م ن الغرف والعرف نواه من العادة لأن العادة مأخردة م. ن العرد أو 


لقند جاء الاسلاه وللعرب عادات وتقاليد فيبا الصالم والعاسد وقد 
احتلطت فيبا بقية من شرائع سابقة . والاسلام دي اصلاح نري هداية السشرية 
والخروج مما هس 'الطلمات إلى الور فهو لم يأت كى يقطع كل وشيحة 
بالحضارات الاسانية أو لييدم المدئيات السائقة وإنما حاء ليقود مسيرة التار 
الانسانى على الطريق القري والميج المستقه . ولذلك وقب الرسول وإ 7 
عادات العرب مراقف مختلمة فأقر بعضهاو ألفى اخحرى كعمد إل طائفة ثالئة فأبقى 
اصليا وعدي رسمها . فهر مثلا هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاحا تخطب فيه 
المرأة إلى وليها ويقدم ها خاطبهاصداقا ثم يعقد أمام شهرد بتصد إغلابه . 
وابفى نظام القصاص فى القتل بعد أن أذهب عنه عنت الحاهلية » ذلك أن 
ماتعارفه الناس ونم يكن ا كم مثرر يوزن بميزان المصلحة بعيدا عن الأهواء 
١‏ وإلشهوات . وبمقدار مافيه من منافم 0 مضار يباح : و يملع . > :ولذا عد أن 
رسول: الدع عق اشياء نبيا عاما رك روك قرت طاراك اليا لشت 
أفرادها +١‏ ستشى موضع العادة ورخص فيه دفعا للحرح كبيع السلم والترخيص 
فى العرايا » وهكذا فتح الباب لملائمة هذه الشريعة 'للحياة . 


امرن 





أقسام العرف . 

قلت إن المرف هو ماتعارقه الناس وسارو' عليه في غالب قوهم وفعلهم . 
ولذا فإن العرف قد يكول عسليا ‏ ويعادل العقهاء المسلمون بيه وبس 
العادة ‏ اى ماتعارف الماس على عمله. ه قد يكون قوليا س أى ماتعارف الماس 
على قوله . والعرف فى صورتيه إما عام أى يجري بيى أهل البلاد جميعا فى رص 


بعيله ٠‏ وإمأ خاص اى قاصر عل مسنطيد محددة آم بلد بداته , 


والعرف العمل العام شو ماتعارف عليه اهل البللاد «ميعهم عمليا كارتياد 
بعض الاماكن العامة متل المناهى ء العنادق لادول اسعذال , والعرف العمل 
الخاض يُقض الباس فق أماكن نحددة كتعارف بعض العرائل على أن مببى: أهار 
العروس طعام القطور للعروو سين . 

والعرف القوى العام مثل استخداء لفط العطلاق فى معنى اباء الرابعطة 
الزوجية مع أن الطلاق فى اصل اللعة يعى رمع القيد . والعرف القولى المحاس 
ماكان خخاصا بعسف من الناس مثل لفظى القوة والطاقة فإن لكل ما مدلرلا 
عد علماء العيرياء يتخالف مدلوهما اللغرى . 

وقد ل ا رم اك لل 0 


القوابين ا تراجعتأهميته نسبيا عند العرب بظهور الاسلام إذ ديت شريعتهم 


١ 


أماسا على القرا و الحديث . بيد إن العرف لازالت تنلبع بصماته على عدة 


عصور البداوة الأولى . ولكن اهميتد بدات تتضاءعل ممع الاثياه ] 


بواح من الشريعة الاسلامية فبعض النصوص الشرعية تقر أعرافا سقت 
الاسلام فتبت عبارتبا أو دلالتها فوجب عندئذ الرجوع إلى تلك الاعراف 
لأجل تفسير النصوص واستجلاء معانيبا . ولعل السنة التقريرية هى التى 
حت للأعراف باب النفاذ إلى التشريع الاسلامى إذ أن سكوت الرسول ميية 
على بعض عادات وفعال جرت بعلمه دون الاعتراض عليها أو منعها يمعل من 
تلك العادات الشديمة حزرءا من العادات الاسلامية 1 


7 ؟ 





كدلك دخل العرف أحكاء الشريعة عن طريق اجتباد الفقهاء فى مسائل لما 
يوجد نص يمنعها أى يغايرها . مثل ذلك أن الامام مالك اعتير عمل أهل 
المدية ‏ اي العرف المتبع فيبا ب اجماعا كافيا و ديلا شرعيا عند عدم الس . 

هذا فى شأن الاعراف العربية القديمة . فمادا عن الاعراف والعادات الثى 
استحدت بعد ظهور الاسلام والتى قابلها العرب فى مناطق فتوحاتهم الممتدة أو 
برزت ف العالم الاسلامى فى عصور لاحقة ؟ إن الحكم فيما اعتمد هو جراز 
تقبل تلك الاعراف والعادات عند عدم وجود النص امخالف أو المبدا المانغ 
و سبيل تقل تلك الاعراف هو الاجتباد بضوابطه العامة كالقياس والاستحسان 
والمساط المرسله والاستدلال ولذا اعتمد ققهاء المذاهب جميعا القاعدة الكلية 
١‏ العادة محكّمة ٠‏ أى ان العادة تعد بمنزلة الحكم لاثبات الحكم الشرعى . وقد 
روى البخارى فى صحيحه أن القاضى شريْعا قال للغزالين ‏ فى عهد عمر بى 

> : 

الخطات ٠١‏ سنتكم يينكم ٠‏ أى اتبعوا ماتعار فتم عليه فى معاملاتكم . والدليل 
على اعتبار العرف فى 'الشريعة . ثبت 'من أن الرسول أقر بعض ماتعارفه العرب 
إذا كان منه مصلحة راجحة 1 ومن العلماء من يستند إلى مارواة الامام احمد فى 
مسئده مرقوعا عن عبد الله بن مسيعود أنه قال ١‏ مار آه المسلمون حسنا فهر عند 
لله حسن » ؛ ومتهم من يرفع هذا النص إلى الرسول . 

وجاء ذكر المعروف فى التنزيل الحكم فى بعهدة مواقع هنبا قوله تعالى 
« تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنرن بالله » ( ال عمران / 1١١‏ ) 
وقوله تعالى عز وجل ؛ ولتكن مدكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف » 
( ال عمران / ٠١4‏ ) وقوله جل شأنه ٠‏ الأمرون بالمعروف والناهرن عن 
المنكر والحافظرن لحلود الله ه ( التوبة / 1١١١‏ ) . 

لقد وضع فقهاء المذهب ‏ لاميما الحنفية س قواعد حكمية غديدة فى 
هذا البأب ولو انهم نقلوا معظمها عن فتهاء الشافعية . 


لا 





عرفا كالمثش وط شرطا » ١‏ التغيي بالعرف كالتعيين بالبص ) . « الممتنع عادة 
كالممتع حقيقة » . والحن إل 7 9 فى تعبير الأحكام الت رعية ولذا 
كر القر فى الممدأ التآى لق رسالته وفك ل جميع أبواب العقه حمولة عل العوائد 
إدا تغيرت 0 ف تلك الابواب » . ويدعى أن دلك المبدأ إنما يمطبق على 
الحكم الشرعى الذى يستشبطه الاجتباد . أما اذا كان هناك نص فى القراد أو فى 
صحيح الحديث فلا محل لعادة أو عرف . فلا غرو إدن أن تعتمد جميع المذاهب 
القاعدة الكلية أن و العادة محكمة » . 

ححية العرف 6 النظرية الإإسلامية 


العرف يكول صحيحا ويكرن فاسدا فالصسحيح هو الذى لايخالف نما 
شرعيا أو أصلا مس أصوله أو قاعدة من قواعده, أما الفاسد فهر ماخالف 
الشريعة بأى وجه من الوجوه كتعارف أهل بعض الدول على الرقص رجالا 
وساء فى حلقة ٠احدة‏ فى بعض المناسبات . 

ويقر أئمة الفقه الاسلامى للعرف الصسحيح المعتد “به مجية كدليل ثانوق 
على الاحكام الشرعية , وهكذا روعى العرف فى عصر الاجتهاد على الفط 
الذى سلكه الرسول يَولهِ ووصع الفتهاء له الضوابط 6 ضسطرا غيره؛ 
كتب المذاهب تعا العرف تقعيدا ء تفريعا . يقول القرافى ١‏ ينقل عى مذهسا 
ن من نخواصه 5 العادات والمصال المرسلة وسد الذرائع » وليس. كذلك . 


هك 


أما العرف فمشترك بى المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك 
فيبا » . ويقولالمرخسىق مبسوطه » إن الات بالعرف ثابت بدليل : شرعى ١‏ 
ولان فى النراع عن العادة الظاهرة حرجا يقيام ؛ ( بج .1١*‏ ص .)١5‏ 
ونام عن منزلة بين أدلة الأحكام شرطوا فى امجتبد أن يكون عانا 
بأعراف الناس ( السرخى ‏ المبسوط . ج 1١5‏ . ص ؟5 ). 

ويصرح ابن عابدين فى رسائلهمثل هذا فيقول «.وهذا قالوا من شروط 
الاجتباد أنه لابد فيه من معرفة بعادات الناس » (مجموعةالرسائل». ج ١‏ ص 
.)١ 55‏ 


اح 





ولذا لم يأنف الفقه الاسلامى التقليدى من اقرار أعراف وعادات غيرهم من 
الأم ماداه أنها لا تشافى مع الاسلاه . ٠‏ فهذا أو حيفة وأصحابه يذهيون إلى 
ا ل اه يسقط عنه . فلقد كان 
به ل والامام مالك قد لخصص قوله تعالى و الوالدات ير ضعن أو لادهن 
ن كاملين لمن أراد ان يتم اله فاستتى المرأة الشريفة التى 
الاسلامى بين المثالية والواقعية , بيروتث . 5م35١‏ دص .)5١‏ 
العرف ليس دليلا أصليا : 
الحق أن ! مظارة المدققة لابد أن تنتبى إلى أن العرف فى النظرية الاسلامية 
لبس دليلا شرعيا مستتقلا لأن العرف إنما يينى على مراعاة الضرورة أو الحاجة 
الملحة أو دفع الحرح والمشقة والتيسير فى مطالب الشرء وقد يحل عند الضرورة 
محل النس الخاص وقد يكود حكم العرف أو ماجرى عليه تعامل الناس 
مخصصا للنص أو مقيدا لاطلاقه 0 مفسرا لألفاظه . والعرف مرجع يستر شل 
به المقيه للوصول ١!‏ لى ماشده من حكم فى أمور لا نص فيها ( نظام الدين عبد 
الحميد س منيوم الفشّه الاسلامى ) يروت سنة 13484 .ا ص 1175ا ل 
١65‏ ). 
ومن ثم فند رفعت العرف من بين أدلة الاحكام الأصلية عند تعداد الادلة . 
وهنا نلحظ فارقا جوهريا بين النظرية الاسلامية والنظرية الغربية لأن العرف فى 
النظرية !١‏ لغربية يلع دورا رئيسا بين ادلة الاحكام ‏ وقد أوردته م 8 من ٠‏ 
نظام محكمة العدل الأدولية ضمن الادلة الرئيسة على أحكام القانون الدول فى 
سين ن أنه دليل ثانوى فى النظرية الاسلامية . وفرق آخر ان قاعدة اللاحق ينسخ 
السابق ريغل علاقة العرف بالمعاهدة » فى الرأى الذى اعتمده على 
تفصيل أورده فيما بعد . 


وليس هذا هو الفارق الوحيد بين النظرية الاسلامية والنظرية الغربية فى 


لا 





مدرك العرف ب. بل هناك لم ذلك أن أعلب المته المعاصر يطلق العادة 
على الركن المادى للعرف أى كُرارٍ السير على سلوك بذاته فإدا اقترب هذا 
الركن امادىي بعقيدة أن 0 أصبح ملرما فإ القاعدة تصبح عرفا عل 
حلاف اللظرية الاسلامية التقليدية التى تمال بين العرف والعادة فى الرأى 
الغالب . إن التسوية بيس العادة والعرف تعسى أن النظرية الاسلامية تكتفى فى 
ا بالعركالركن املاع عسي ذلك كو انر 1 9 ]جد دار نين 
الفقه الدولى المعاصر ولكى البعض يرى أن العادة أعم من العرف فهو نو ع منها 
لأن العادة هى نوع من المتكرر مأخوذ من العود أو رالمعاودة بمعنى التكرار فاذا 
فعل إنسان فعلا من الأمعال وتكرر منه حتى أصبح يسهل عليه إتيانه وشق عليه 
تركه سى ذلك عادة له . ولذلك قبا دل إن الجادة طيعة ثائية ...و واليكون تمود 
التىء من فرد يكول من المشباعة تسد الوك عادة قردية أما فى الثابة فعادة 
جماعية . ولا يصدق العرت إلا عل النوج الثالى , مإذا اعتاد بعض الناس شيئا 
لا يسمى دلك عرفا 5واعديا بل لا بد لتحقق دلك من اعنياد الكل أو الأغلت 
لا فرق بين علمائهم وعوامهم وببدا يفار العرف الاجماع. ( راحم 
مصطفى شلبى ‏ المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى . ؟351١1.‏ ص 
.)١4 ١‏ ويدو أن فهم العرف ممعنى العادة يقترب كثيرا مما قاله المقه 
, الرو ما عن العادة . 
ويعمل القاضى بالعرف فى ثلاثة مواضع : 
(1) 6 الامتناع عن سما الدعرى أى لا يسال المدعى عليه ولا يطلب 
جوابه عن الدعوى إذا اقترنت ما يكذبها حسب العرف أو العادة . 
(ب) الحكم بمقتضنى الالفاظ العرفية ( العرف القولى )وحمل صيغة الدعوى 
عا لى مايفهم عرفا طبقا لقاعدة : كل من له كلام يحمل كلامه على 
عرفه . فلو تناز ع البائع والمشترى مثلا عا ل مايتيع الارض وهل يدخل 
فى البيع أم لا حكم المعاض ى لم يقف العرف إلى جانبه لأن العرف 
يكون عندئذ قريئة شاهدة لصالحه . 


إضرض 





22 ترجيح من له العرف عند التزاع وعدم البينة لأن العرف يعزز ؛ ف هذا 
الفرص جانب من يشهد له العرف فيو الظاهر إلى أن يثبت العكس 
ومن هذا إذا اختلى رجلان مدعا كا هد 
السفينة و مافيها فالسلعة تكود لمى يعرف منبما بالاتجار فيباوالسفينةلمن 


يعرف بأنه ملاس . 
أحكام العرف : 
ذكرت من قبل أن العوف يرجع فى غالب صوره إلى المسلحة التى دعت 
إليها الحاجة ولذافإن مرتبته بين الأدلة مرانبة ة المصلحة . ويترتب على هذا ثلاثة 
أحكام رئيسة . 


أ تبنى “عليه الأحكام ولذا تتغير الاحكام التى بنيت على العرف إذا ماتغير 
العرف . ٠‏ من دلك ماروى عن أى -حنيفة أنه كان يقول إذا غصب إنسان ثوا 
وصبغه بلون أسود فللسالك أن يضمنه نقصانه و نخالفه صاحباه فتالا إن المالك 
مخير بين أخذ الثوب وضمال الزيادة للغاصب . قأبو حنيفة يرى أن صبغه 
بالسواد يمقص قيمته وصاحباه ذهبا إلى أنه يزيدها كصيغه بأى لون آخر , 
فهذا الاختلاف أرحعه الفقهاء إلى اختلاف العرف . فتّد كان الصسغ بالسوادٍ 
فى عهد أنى حنيفة تفص قيمة الثوب لأن بنى أمية ماكانوا يلبسون السو اد 
فكان ن مذموما, والعباسيرن كانوا يلبسون السواد فكان ممدوحا فى عصرهم . 
ومن هنا زادت قيمة الثوب بصبغه باللون الاسود ؛ ( محمد مصطفى شلبى ‏ 
الفقه الاسلامى 'المرجمع السابق . ص 4 ) . 

ب د إذا تعارض العرف مع التص خخصصه . والامر هنا ياج إلى شىء 
من التفصيل اذكره فيما بعد . 


ل 
كان عرفا باطلا وبدعة فى النار . ومن ذلك اعرف المعتير شرعا ان الله أوجب 


نضري 





نفقة الرو جات بقوله 20 لينفق ذو سعة من سعته » فالاية أوضييك هذه 
النفقة بقدر الوسع و تبين مقدارها فقدرها بعض الفقهاء وتركها اخرون 
للعرف . وبستطيع أن نقول إن الذين قدروها لم يخاوروا العرف لأسبم راعوا 
عرف رمانهم فى تقديرها. ولما أوحب الشارع قطع اليد فى سرقة المال مس 
حرزه نم يبين جد الحرز بل وكله إلى عرف اللاي ... ومن دلك أيضا أن 
الشارع الك الخيار للمشترى إذا وجد بالبيع عيبا . ولما كان هدا العيب يختلف 
باختلاف أنظار الناس لاختلاف رغباتهم . كا يختلفٍ باختلاف أثره فى الشىء 
وقيمته ء كله جمهور الفقهاء إلى العرف حتى عرفوه بانه نقيصة موجهة لنقص 
قيمة الشىء في عرف أهله الذين لهم خبرة فيه ... وفقهاء الشافعية حينا اعتبروا 
خيار المجلس. وفى بطون كتب الفقه فى المذاهب امختلفة كثير من الأححكام 
المطلقة المفوضة إلى العرف مما اتفق عليه الفقهاء أو اختلفوا فيه ؛ ( محمد 
مصطفى شلبى ‏ الفقه الاسلامى ‏ المرجع-السابق » ص ١٠١5‏ 
١.5‏ ) . 

ويقول الشاطبى فى موافقاته ؛ لابد لمن أراد الخوض فى علم القران والسة 
من معرفة عادات العرب فى أقوالها وأفعالما وجارى عاداتها حال التنزيل من عند 
لله والبياد من رسوله لأن الجهل بها موقع فى الاشكالات التى يتعذر الخروج 
' منها إلا بهذه المعرفة ؛ ( ج “ا ص .)١3١‏ 

ج # يعتبر العرف ‏ ا أسلفت ‏ قرينة مرجحة عند التنازع فى الحقوق 
فإذا اختلف الاب وابنته فيما ساقه من متاع إلى بيت زوجها فقال الاب هو 
عادية وطالب برده وقالت هو هبة وامتنعت عن الرد حكم العرف يينبما . 
ولكن الشافعية ينكرون الترجيح بالعرف . هذا هو عمل العرف ف الاسلام . 
انشاء وتفسير وتطبيق وترجيح » لم يقف وراء أسوار النصوص » بل دخلها أو 
أدخلها ليعمل معها بقدر ماأعطى من سلطان .فهو يعتير ‏ بحق ‏ نافذة من 
نوافذ الفقه الاسلامى التى يطل منها على حياة الناس الواقعية » فيسلط عليها 
الأضواء لتنير الطريق للسائرين كيلا تلتوى بهم السبل » ولهيز الخبيث من 


كارف 





الطب . فإدا ما اتكشفت الحقائق أقر مبا الصال المافع وألغى الماسد شار 


وهاك نات يدرت دشاهر + #القةك لوا أن شك الع كان يننا أضلا 
عل عادة قديمة ثم تعيرت تلك العادة أيبتى الحكم على الرغم من دلك على ماهر 


عليه أم أن العادد الجديدة تعدل هيه 


إن أول مايتبادر إلى الذهن هنا هو أنه لا مسوغ للاجتباد فى مورد النص 
لأد النص أقوى من العرف . ومن ثم يجب اتباع النص . وهؤلاء هم فقهاء 
مدرسة الحجار والشافعية بيد أن أبا يوسف ذهب مذهيا اخر فارتاى وجوب 
اتناع العادة امخديدة وعلل رأيه بان العادة كانت هى المنظور اليبا و و النجم ن. عليها 
ماكان ف دلك الوقت 9 لأن العادة إذ ذاك بذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم 
وهذا هر الفهم الذى أقرته الجحلة العدلية , وشرت ذلك » أنه تبدل ا 
تتبدل المسائل التى يلزء بناؤها ع 0 والعادة » . والمثل المستمد من ألى 
يوسف هو البصم ن اللخااس ببعض البير . فالحديث. الشريف يقول ١‏ البر بالبر 
كيلا نكيل ولي بالشعمم 00 ؛. ولكن العادة تغيرت ايت 
تلك الأشياء مر لموزودات وقد كانت مس المكيلات فى عهد الرسول َي 
فيل بيعها بالرطل أو الطء ن بيع باطل أم صبحيح صبحيتح يا 
بآن هده العادة الجديدة وامجبة الاتبام ومن ثم فشّد صحح اليو بالوزل .» 
كذلك جواز تعحيل الأجر 5 قبل استيفاء المفعة . وإذن فالعادة عنده هى ككثابة 
الشرط لتطييق النصس . فلما تغيرت العادة أصبح الشرط مفقودا وصارت للعادة 
الجديدة . 
اسار جل االعاناء أيمة فى عبد عمر على أهل 
الديران بعد أل تغير العرف لأن قوة المرء ونصرته كانت فى سابق الزمان بقبيلته 
وانتقلت النصرة ‏ إثر تنظمم عمر للجيوش والدواوين ‏ إلى أهل' الديوان . 
اذكر ابن عابدي١‏ 000 عنواها ٠‏ نشر العرف فى بناء بعش الاحكام ع| 2 
العرف » مثلا لأبى حنيفة وصاحبيه فقد. منعا دفع' الأجرة على تعلم 


15 





القران لأنه كابت للمتعلمين عطايا كافية فى صدر الاسلام فلما انقطعت 
العطايا أجار المتأحرود دفع الأجر على دلك لتعير العرف بانقطاع العطايا عن 
امعلمس ف 1 رماةيم 8 ويشرل ابن خلد ل مشدهته 0 إن أحزان العام والأم 


و عوائدهم و لحلهم لاتدوم عإ لى وتيرة واحدة ومنباج مستقر إثما هو اختلاف على 
مر الأيام والأر زماك و انتقال سس حال إلى حال . 


وحاء ى كتاب قواعد الأحكام للعزيز بن عبد السلام ‏ وهو شافعى ‏ 
٠‏ إن التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العاد فى دنياهم وأخراهم والله عنى عن 
عبادة الكل ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصن ٠‏ . 


ولدا يقرل القرانى فى كتابه ( الفروق ) ١‏ إن كل ماهو معروف ف الشريعة 
يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ماتقتضيه العادة المتجددة » . 


ويقول القراق أيضا فى فروقه ٠‏ فمهما تجدد العرف اعتيره ومهما سقط 
أسقطه ولا تهمد على المسطور فى الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رحل س 
عير أهل إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك وأسأله عن عرف بلده 
وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر فى كتبك فهذا هو التق الواضح 
والجمود على المقولات أبدا ضلال فى الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين 
والسلف الماضين 6 
أركان العرف : 
ولكن كيف يتكون العرف حسب النظرية الاسلامية ؟ قلت من: قبل إن 
البخارئى روى فى صحيحه أن القاضى شريحا فى عهد عمر بن الخطاب قال 
للغزالين ٠‏ سنتكم يينكم:؟ أى اتبعوا ماتهارفتم عليه فى معاملاتكم . والذى 
يهمى هنا فى قول شري هو وصفه للعرف بان سنة ذلك أن السنة هى 
الطريقة و ومامع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رهم إلا أن 
لع 0 . وفى قول آخر فإن عبارة شري تدل 
على أن العرف لايكون عرفا إلا اذا سارت عليه الأمة حتى يصبح سنة . 


نارق 


و الطرية 


م 3 
لتحس تر 





يقة لاتصبح سنة إلا إدا توفر اا السير عليبا لعترة مس الزمن . ولذا 


المشياء لأعصار العرف 5 


١)‏ أن يكود مطردا فى جميع المعاملات أو غالبا عدبا أى أن يستمر العمل 


(0 


0 


به فى اغلب الحوادث إن له يكن فيبا جميعا فلو جرى التعامل به ف 
بعض الحوادث وترك فى البعض الاخر فلا يعتبر لتعارف العمل والترك 
( الاشباه والنظائر ‏ ح ١‏ . ص ١45‏ ) . وقد يكون الاضطراد أو 
الغلبة عاما وقد يككون خاصا بمعنى أن الاضطراد قد يكون على المستوى 
العالمى أم المسستوى _الاقايتمى .. 

وقد قدمت أن العرف ينبعث عن الضرورة ولكنه لا يصبح قاعدة أو 
حكما إلا إذا اعتمده الفتقه اجتبادا . ولما كان الاجتبادالفقهى أر 
الَضالى هو الذى يكرس العرف لاعتبارات الضرورة أو الحاجة قلت 
إد العرف ليس دليلا مستقلا . ولا يعتمده الفقه إلا إذا كان لايل 
حراما ولايحرم حلالا .وهو يعتمده مساعدا فى القياس إذا كان فى 
أمور تحسينه ويخرج له عن القياس إذا كان يعكس ضرورة أو يمثل 
حاجة اجتاعية » وبذا يبح إجماع الآمة ‏ أى العرف ‏ عن طريق 
هذه الشكلية الاجرائية -حكما شرعيا .. وقد قبل الغزالى والشافعى 
إجماع الأمة فى الرئيسات وتركا أمر التفاصيل لاجتباد المجتبدين . 
ويب أن يكون العرف موجودا عند التصرف ولذا يقرل صاحب 


الأشبهاهوالنظائر « العرف الذى تحمل عليه الألفاظ إما هو المقارن 


السابق دون للتأخر ولذا قالوا و لأعبرة بالعرف المتأخر » ( ج اص 
١ع‏ . أى أنه يلزم أن يكون موجودا قبل وجود الواقعة التى يحكم 
فيها بموجبه أ أن يكون مقارفا لها فى الوجود لأنه لا إعتبار للعرف 
الطارىء بعد الواقعة وتستوى فى هذا كل أنواع العرف . 


وتبعا فلو .أن دولتين أنشأتا تصلرفا من التصرفات ثم ثار نزاع بينبما فإن 
الععزف الذى يحكم هذا التصرف ويكون فيصلا فيه هو ماكان موجودا عند 


كريس 





التصرف لا ماحدث بعد ذلك ( الأشباه والنظائر اج ٠.1١‏ ص .)١5*‏ 
ولكن تستتى من تلك القاعدة حالتان : 


١‏ إذا كان النص حين وروده مبنيا على عرف عمل قائثم . وقد احتلب 
الفقهاء حول ذلك الفرض وهل يعتبر النص فى هذه الحالة نصا عرفيا يمكن أن 
يتغير بتغير ذلك العرف . وقد انفرد أبو يوسف برأى يذهب ,ا قلت إلى أنه إذا 
ندل الورات تبدل حكم النص » وأنا أحبذ هذا الرأى . 

؟ ب إذا كان النص معللا بعلة ينفيبا العرف الطارىء عاما كان أو خاصا 
سواء كانت العلة مصرحابها أم مستنبطة , لأن الحكم الشرعى يدور مع علته 
يوجد إن وجدت وينتفى إن انتفت . فإذا اقترض شخص مبلغا معينا مس نوع 
معين يمكن اعادته من غير 'هذا النوع مادامت قيمته النوعية واحدة لجريان 
العرف على ذلك ولا يعتبر ربا . 

"' ل عدم وجود اتفاق يخالف حكم العرف . فإذا وجد اتفاق على خلافه 
فالعيرة بالاتفاق لا بالعرف لانه لاعبرة للدلالة فى مقابل التصرخ أى ديا 
يقرل المحدثون ‏ لاعبرة بالنية المضمرة إزاء النية الصريحة . 

ألا يخالف العرف نصا شرعيا عاما أو خاصا بحيشريترتب على العمل 
تعطيل النص . وفى هذا الأمر تفصيل ذلك أن العرف قد يكون قائما وقت 
ورود النص وقد يحدث بعد النص . 5 أن العرف ‏ باعتبار معناه اللغوى ‏ 
قد يكون مقررا للفظ وقد يكون” قاضيا عليه . والأمر يختلف فى هذا بين 
العرف اللفتلى أو القولى وبين العرف العمل . 

فإذا كان العرف لفظيا أ قولي. وسابقا وعارض النص العام اللاحق فإنا 
النص يفسر على ضوء معناه العرف ل سوا أكان عرفا عاما أم نخاصا ‏ 
ولايفسر على معناه اللغوى » مالم تككن هناك قرينة مانعة من ذلك . 

اما إذا كان العرف عمليا وكان عرفا عاما فقّد اختلف فيه الفقهاء فالادنااف 
يرون أنه بخصص النص العام أى أن النص يطبق فيما عدا الأمر الذى جرى به 


وتان 





العرف 5 وصهدا طبعا لايعطل النص سل يعمل بالبس والعرف معا . كل لل 


00 


محاية ل 


أما إذا كان العرف العمل عرفا نخاضا ‏ أن سائد! فى مكان دون اخخر او 
لذدى صنف من الاس دون الصنف الآخر فإن ماعليه المذهب عند الحنفية 
هر أنه لا يقوى على تخصيص العام غير أن المتأخخرين من مشايغهم قالوا 
يتخصص به ؛ وهذا هر ماعليه محققو المالكية . فإذا كان العرف الغالب على 
البلد # مثلا ‏ هو أن ينصرف لفظ الطعام إلى البر وحرم الشارع الربا فى 
العام فإ التحريم يقتصر د اللحنفية على البر ويعم عند الجمهور كل الطعام . 
والحق أد لكل من الرأيين وجاهته ولذا أرى أن يطبق أى الرأين يكون أكثر 
تحقبنا للمصلحة العامة على هدى .مس ظروف كل حالة نمالتها . على أننا يجب 
أل نلاحظ أنالعرف لاتقخصص إلا النصوص الظنية وس ثم فان العرف 
لاخصص النصوص التطعية . قد يعترض على دلك بأن مالك خخصص اية 
( والوالدات يرضعن أو لادهن ) بالعرف مع أنمبا قطعية الدلالة ويرد على ذلاك 
بأن الاية قعلمية التبرت ولكبا ظلية الدلالة لأن اللاس انختاهوا فى الرضاع هل 
هو حو واجب أموواجب عليها و اللفظ يحمل المعنيين لأنه لو أراد التصرع بكونه 
عل الأم لقال وضبى الوالدات ارضاع أو لادهن ( تفسير القرطبى سس “الى 


ص ١ذ3١).‏ 


فإذا كان التعارض بين سي وعرف ورد بعده فالأمر بين اسحالين : 0١‏ ألا 
يمك رد العرف الطارى: اتخالف إلى نص شرعى وعدئد يجب رد العرف لأنه 
مغظنة نشر الفساد واستحداث امحرمات . (؟) أن يمكن رد العرف إلى نص 
شرعى بحيت لا يكون مخالفا للنص مخالفة مطلقة وإنها تكون اخالفة فى بعض 
0 0 
أفراده 3 وهنا يصح العرف و يعتبر عخصصا للعام ويترك به التقياس إدا دك 
حاحة الناس إليه . وهذا مايعطللق عليه الاستحسان عند الحنفية والمالكية . 


أما إذا وافق العرف النص الشرعى فإن النص هو الذى يعتبر فى هذه اللخالة 
ويس.العرف إذ كلما للعرف الموافق هو أنه تأبيد وتوكيد . فالكفاءة فى الزواج 
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مثلا كانت عرفا عند العرب قبل الاسلام وقد ركاها الحديث الشريف «٠‏ ألا 
لايروج النساء إلا الاولياء ولايزوجن إلا الاكفاء » وهكدا تطابق العرف 
والنص ولكن الاعشار يكون للنص ولو أن العرف سبق النص . 


ش وإذا تعارض العرف مع نص اجتبادى وكان الاجتهاد مسيا. على الاباحة 
الأصلية يكون الحكم للعرف سواء سبق الاجتباد أم حصل بعده لأن العرف 
دليل الحاجة وهو ممنزلة الاجماع عند عدم وجود النص . 

أما إذا كان الاجتباد مبنيا على ضرورة أ 


سدا لذريعة : 


أس فإن كان سانقا على الاجتباد وسجبعل الجتبد أل يأحذه بعين الاعتبار 
لأن القياس يترك بالعرف . فإن رأى المجتبد على الرعم من دلك الافتاء بما 
يتخالن العرف فلا يكون ذلك إلا لأنه أهدر العرف إذ لم يعد محققا للمصلحة 
التى هى مناط العرف © أسلفت . 


ب ل وإن كان لاحقا على الاجتباد فهنا ورضان : أن يكون العرف مبنيا 
على اعتبارات عرفية وهنا يعدل العرف الذى تغير من الاجتباد السابق » وإن 
كان الاجتباد قد بى على اعتبارات أخرى فإن العرف المتأخر لايعتد به لأنه لم 
يكن قائما وقت صدور الفتوى . ولكن البعض يقدمون العرف فى هذا الفرض 
لان العرف دليل الحاجة ولايعارضه نص خاص ولاعام مباشزة . 

فإذا أردت أن اطبق هذه القواعد على المعاهدات أقول : 

)١(‏ على مدبيى المعاهدات أن يأحذوا الحكم القائم وقت ابرام المعاهدة بعين 
الاعتبار . 

() إذا انتبوا على الرغم من ذلك إلى الاتفاق على حكم مخالف للعرف فإن 
نص المعاهدة هو الذى يطبق لأنتى أسلفت أن العرف الذى يخالف 
اتفاقا لا' يعتبر . 

© وإذ نشأ العرف بعد ابرام المعاهدة فإن البعض يقدمون العرف لأنه دليل 
الحاجة . وهو بمثابة اجماع واجتباد الجماعة شبه يقينى أما الاجتهاد 
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الفردى 'فهو ظنى وشبه اليقينى أقوى من الظنى , ولذا فإبه يغلب 
عليه , 


ولكى أرى أن المعاهدة تمثل احتبادا سلطانيا . وللسلطاب ا فى سبيل 
أحفيق مصلحة المسلمين ب أن يغفل | العرف ويضع مايراة من اسمكام تؤمن 
الصالح الاسلامى . و من ثم فإن أحكام المعاهدة هى التى يَوْخْدْ بها سواء سبق 
العرف ابرامها أم لحقه . ولكن يجوز إن كان نص المعاهدة عاما أن تتخصص 


مما 
2 


طبقا لمدلول العرف السابق أو اللاحق عليها . 


أما إدا كانت المعاهدة تكرر نصوصا شرعية فإن العلاقة بينبا وبين العرف 
تحكمها القواعد الأصو لية التى (سلفتها فى شأن تعارف العرف مع النص . بيد 
أن تغلب الاجتباد السلطانى لايجرد العرف مر قيمته كلية . إذ يجوز أن يعتبر 
استطراد العرفب لاحقا على المعاهدة فى شأن مسألة. من المسائل الهامة التى 
تنظمها المعاهدة بمتاءة تغير فى الأوضاع والظروف ويسم للمتضرر بأن يطلب 
تعديل المعاهدة أو الغائها ا حسما ع أحكاء 
نظرية تغير الظروف والأوضاع ولانطبق قواعد الأصول التى تتكلم عن أن 
اللاحق ينسخ السابق وأن المخاص يخصص العام . وقد يكون لهذا 0 ف 
قوله تعاى « وأمر المعروف وأعرض عن الجاهلين » ( الأعراف / ١119‏ ) . 
يمكن أن نفهم صينتبا على أن العرف يعتير من النظام العام فى النظرية البلامية 
لأنها تفرض علينا ‏ ؟ فرضت على -الرسول ‏ أن نأمر بالعرف . ولكن هذا 
التعمم غير دقيق و يمتاج إلى نوع من التشذيب لان العرف ‏ 5" قلت من 
قبل م دليل ثانوى «ليس دليلا أصليا وتبعا فلا يؤنخذ به حيث يترتب على 
الأخذ به ابطال العمل كلية بالنص وتبعا فإننا نصدع للأمر الذى يقصد به أن 
تأمر بالمعرف” حيث لا نص ولا حكم . ثم إن العرف قد يكون له تأثير على 
النتصوص الظنية ولكن لا اعتبار له حيال النتصوص القطعبة . كذلك يجب أن 
نفهم قاعدة ٠‏ المعروف عرفا كالمشروط شرطا » على "أن العرف إنما يطبق بأثر 
فورى وليس بأثر رجعى كا أنه لا. يعدل من المشروط إلا فى حدود ؛ فهو بمثابة 





شرط تكميل لا يغلب على النض الأصلى إلا إدا كان النص الأصل قد نى على 
اعتارات عرفيه أو بان من صياغته أن الطرفين قدا إلى أن يكون للعرف 
تاثيره غل نسط غلاقتبما القانونية. ويطب لى ها أن أشير إن ماقاله ابن 
عابدين فى رمالته عن العرف ١‏ ولهذا قالوا فى شروط الاجتباد إنه لابد فيه 
مس معرفة عادات الناس . فكثير من الأحكام يختلف باحتلاف الزمان لتغير 
عرف أهله 2 لحدرت ضرورة 2 لفساد أهل الزمان 1 بحيث لو بقى الحكم 
على ماكان عليه أولا لزم منه المشقة والضرر بالناس . و حالس قواعد الشريعة 
المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الشرر والفساد لبقاء العام على أم نظام 
وأحس أحكام متراداء ري مكات لدعي خالدرا مقالك عله ايلم 03 
مواضع كثيرة ناها على ماكان فى زمنه لعلمهم بانه لو كان فى زمنبم لقال بما 
قالوا نه أحذا من قواعد مذهه .٠‏ 

بيد أن هذا لايكفى إد هاك شرط .عام لابد مس توافره فى العرف حتى 
لي وعم م شري هات بتري الو يد لذن 
توفر ا ركى مادى . وهو السير عليه لفترة من الزدن ولذا يشترط الفقهاء 
لاعتبار العرف ان يكون مطردا فى جميع المعاملات أو غالبا عليها فلو أجرى 
التعامل به فى بعض الحوادث وترك فى اللسعض الآخر فلا يعتبر لتعارض العمل 
والترك ( الاشباه والمظائر ‏ ج 1١‏ . ص .)١85‏ 

ومن ثم فإن العرف يتكون ف النظرية الاسلامية بما يتكود به فى رأى فريق 
مرجوح من فقهاء المظرية المعاصرة ‏ إد لايشترط توافر الركنين المادى 
والمسوى حتى تصبح التاعدة غير المكتوبة قاعدة عرفية . اما وقد ثبت عندى 
ان العادة والعرف دليل ثانوى من أدلة القاعدة القانونية فإلى أرى أن العرف ‏ 
م يتكون داخل الدولة ‏ فإنه يمكن أن يتكون فى علاقة الدول بعصها بالبعض 
الآخربالمواصفات ذاتها التى يتكون بها العرف الداخلى مع فارق واحد وهو أن 
أطراف العرف فى الداخل هم أشخاص القانون الداخلى . أما اطراف العرف 
فى القانون الدولى الاسلامى فهم اشخاص القانون الدولى . 
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وإذن فالعرف فى قابون السلام الاسلامى هو سنة الدول التى تسير عليها 
سا مضطرد! .وما كانت الدول اشخاصا معوية فإل تكود العرف وتوفر 
الصفة الملزمة له لايكفى فيسه مجرد التواتسر بلإن ذلك يقستضى تجمع الشروط التالية : 

ان يصدر التصرف عن الجهاز الختص فى الدولة حتى تتوفر للجهاز 
الصفة الفثيلية التى يصلح أن يعبر بها عن إرادة الدولة . 

١‏ ل أن يكون التصرف تبادليا . ومن ثم فإن التصرفات المعائلة التى تأتيبا 
الدولة من جانبها وحدها لاتكون عرفا ولاتقيد تلك الدولة . و التبادل هنا يجب 
أن يرد على تصرف نغمطى يصلح أن يكون قاعدة قانونية دولية . ولك هل يلزم 
فى التبادل أن تكون الواقعة إيجايية أم يمكن ان يجرى التبادل كدلك بشأن 
القواعد السلبية ؟ القاعدة الاصولية هى آلا ينسب لساكت قول إلا فى حالات 
محددة على وجه الحصر . بيد أن هذه القاعدة الخاصة بالعلاقات الفردية تاج 
إلى بعض التنسيق ف القانون الدولى عندما نتعاما الوا مع ١‏ ولء دلك أن ولى 
الأمر عندما يتعامل باسم الدولة الاسلامية ‏ وكذا رئيس الدولة الكتابية ‏ 
يجب ألا يسكت أيبما عن ضم وتبعا فإن سكوته أو سكوت الدولة لا يصلح 
أن يؤٌنحذ دليلا ‏ إذا ماتكرر ‏ على قيام العرف إلا إذا تعلق الأمر المسكوت 
عنه بكيان الدولة وبنائها فعتهذ يمكن أن يأخذ معنى الموافقة والقبول إذ يصعب 
فى وضع كهذا أن نجرد الموقف السلبى من كل معنى . 

«التبادل هنا لايكون عرفا إلا إذا كانت أطرافه دولا إسلامية أو كتابية أما 
سلوك الدول المشركة فلا يعتبر فى تكوين العرف بينها وبين الدولة الاسلامية إذ 
لا توجد' بين الدولة الاسلامية والدولة المشركة من العلاقات مايسمح بتكوين 
قواعد قانونية غير مكتربة لأن تكوين قراعد من هذا القبيل يدخل فى 'ياب 
الترادد الذى لا يستحب بين الدولة الاسلامية والدول المشركة ( قل إن كان 
اباؤ م .وابناؤ م واخحوانكم أو اجكم' وعشيرتكم وأموال اقترقتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حتى يأ الله بأمره والله لامبدى القوم الفاسقين » . ( التوبة / 
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وحكم العرف 5 قلت يتوقف على صححته وفساده . فإن لم يخالف نصا وم 
يعرت مصلحة وم علب مفسدة كان صحيحا يعتد به في شرعية الاحكام . 
وإن كال ع دلك كال فاسدا لا يلتفت إليه هو لايعتد به . ٠‏ ولو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وس فين 0( المؤمول / ١لا‏ ). 

والغرف يعاد السالى يفترق 5 قلت عن الاجماع ‏ بمعناه الشائع س من 
حيث أن الاجماع يتطلب اتفاقا جماعيا فى حين أن العرف قد يكون خاصاء ثم 
إد الاجماخ يفهم عد التقليديس عل أنه إجماح النقياء امحتبدين أما العرف 
فيتحقق بما يتعار فه الناى . عالمهم و جاهلهم : 

دن أذ الأ نت 3ق عرية' ندا ع انعة 

هذا ل ان الأجماغ ب ل قوري بعس التقليديس ‏ ملى اتعشد 
لا يتغير حكمه أما العرف فمتغير غير ثابت ويمكى أن أقول ‏ كقاعدة 
عامة ‏ إن الأصل فى العرف المتصل بشئون الدنيا هى الصحة مام يقم دليل 
على العكس , والأصل فى العرف المتعلق بشئون الدين هو عدم الصحة إلى أن 
يقوم الدليل على حلاف 'ذلك . ولست حاجة إلى أن أقول إن هده الدراسة 
تتعلق اساسا ستئون دليوية , ' 

وكل ذلك ع رهن بالا يكون ولى الآمر قد ارتاى سب لصاح الاهية 
الاسلامية التى يسال عنبا ‏ أن ياخخذ تمكم مخالف للعرف وعدئدذ تجهب 
طاعته مادام أنه يسخر سلطابه فى -حدود ما أمر الله به 0 رده إليه . ولكى 
استحسن ألا حرس الامام عن العرف سس 8 البالاات التى يكون العرف فيبا 
زواجي اللراقاة أصلا ‏ إلا فى أضيق نطاق وسعيا وراء دفع مضرة أو طواعية. 
لضرورة ملجئة لانه اسضاء والأسصباء يدر بقدره ولا يو سيع قّ اثبات 
حطرة . 
العرف ف العلاقات الدولية . 

قلت إن العرف الدولى قد يككون إقليميا وقد يكون عاليا وكذلك الأمر فى 
النظرية الاسلإمية . ولا احسبنى مبالغا إذا قلت إن العرف الدولى ب فى 





النظرية الاسلامية هو أساس من أسس العمران الاجتاعى وعمود من العمد 
المصمدةٌ الى توم عيبا العللاقات الده لية 0 و جعلنا 5 شعويا وقبائر لتعار فوا 4 
( الدحرات / *١1ع)ءاى‏ لتحكي الأعراف علاقاتكم 

والعرف الاقليمى فى الظرية الاسلامية قد يكول عرفا حاريا بين الدول 
الاسلامية بعضها والبعض: الاحر وقد يكون عرفا معمولا به ى علاقات الدول 

غير الاسلامية كا ل بالأخرى . و قد يكون عرفا ساريا فى علاقة الدول الاسلامية 

أو بعضها ببعض الدول غير الاسلامية أما العرف العالمى فهر عرف يطبى على 
العلاقات الدولية أيا كانت أطرافها 1 فأى هله الااعراقف تقرها الدنظرية 
الاملامية ؟ , 

تعتبر النظرية الاسلامية أن العرف دليل ثانوى على الأحكام شريطة ألا يل 
حراما كتحليل الربا أو إجازة أكل أموال الناس' بالباطل , وألا يرم يلالا 
كتحريم استخدام الشيكات التحارية فى دفع ثّمى بعض السلع كالذهب 
والفضة . ومن ثم فإن العرف أيا كانت اطرافه وأيا كان موضوعه يمكن أن 
تتقبله النظرية الاسلامية ولا غضاضة فى ادراجه ضمن أحكامها مادام أنه شن 
مصلحة ولا يعارض نصا فى الكتاتب أو الحديث . ول قول آخير ذإد بعص 
الأعر اف ال لتى + استقرت 3 فى النظم الدبلوماسية و القنصلية شيجه ة سلوك الذون 
غير الاسلامية يمكن أن نقرها ضمن أحكام النظرية الاسلامية مادام أسا 
لا تتعارض مع مبدأ غام 1 و تناقض حكما من النظام الاسلامى العام . وحجتى 
فى ذلك هو قوله سبحانه وتعالى « وجعلنا م شعوبا وكبائل لتعارفوا » . 
فالتطاب ف هذه الاية الكريعة مو مجه للناس كافة 3 والانشطار إل شعوات 
وقبائل جائز على مختلف الشعوب بغض النظر عن عقائدها وتنظء العلاقات 
فيما بينبا على أساس الاعراف ولم ينحصر ف أن يرد يحكم العرف بص فى 
القران أو الحديث ولكنه مطلق العرف . وعندما يطلق مفهوم اللفظ فإنه فى 
رأئ الجمهور لا يمل التخصيص إلا بدليل' ومقتضى هذا أن الله قلا خلن 
النامين وكتب علييم أن يتوزعوا فى شعوب وقبائل وبين حكمة لك ألا وهى 
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أن تمشأ بيهم أعراف تحكم ماقد يجرى سبم من علاقات ولا كال ثى معنى 
العرف المنطق وسلامة 1 ٠‏ وما كانت سادى» ١‏ الشريعة السمحاء و أنماطها 


و 


رم و السحية امشدشة ة والر عه الفطر يه قال مقتصى دلك ال العر ف الذى 


تقصد إليه ليه الاية الككر يمه د مع اطلاقيا سس شيو العرف الدى ايل حرام 
ولا يحرم حلالاً . 


وهكذا فإن الاعراف ‏ فى حدود ماأسلفت ‏ يمكن ان تنظم العلاقات 
الدء لية فتطم 00 الإكابهية قليمية داحل اقاجمها وتسرى الاعراف العالمية عل 


ولا مراء فى أن العرف سواء أكان محليا أم دوليا يجب أن يستوى الشرائط 
التى أسلنتها ويقابل الضوابط التىأتيت بها مسبقا . ولذا قلت انفا إن العلاقة 
بيب السظرية الدولية الاسلامية والمظرية الدولية المعاصرة علاقة تكامل فيما 
لا يخالى نصا فى الكتاب أو حكما فى الحديت . 0 يتبلى 
أحكام النظم المالية الفارسية فى تنظم بيت مال المسلمي 


يؤيدلى ايضا فيما أقول المبدأ الأصولى « يعمل فى الاسلام بفصائل 
الجاهلية » . ذلك ان المستفاد من هذا المبدأ هو أن الفضائل التى استقرت عليها 
اليشرية ‏ ولا تكون فضائل إلا إدا لم تالف نصا قرابيا أو حديثا بويا ل 
يمكن أن يعمل بها فى الاسلام . ولذا يقول تعالى فى ممكم كتابه ٠‏ أولدك الذذين 
اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر -با هؤلاء فقد كلا بها قوما ليسوا 
بها نكافرين . أولئك الذين هدىاللهفبيداهم اقنده قل لا أسألكم عليه أحرا إد 
هر إلا دكرى للعالمين . وماقدروا الله حى قدره إذا قالوا ماأنرل الله على نشر 
هد شو قل من أنزل الكتاب الذى حاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلوته 
قراطيس تبدونبا وتخفون كثيرا وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا اباؤم قل الله ثم 
ذرهم فى خرضهم يلعبون » ( الانعام / 89م هس )3١‏ ويقول ايضا « قل 
صدق الله فاتتعوا ملة ابراهم حنيفا وماكان من المشركين 6 ال عمران / 
55). 
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ولا ننسبى ونس بصدد هذه المادىء أن الأصل ف الاحكام هو الاباحة م] 
يقول الأصوليرن . ولى دلك تفصيل الخصه باتجاز فى السطور التالية . , 
استطراد م الاصل ف الاشياء : 

قلت إن العرف الشرعى مشروط بألا يمل حراما أو يحرم حلالا . وهنا لنا 
أن نتساءل ماهر الأصل فى الاشياء أهى الاباحة أم التحريم ؟ وذلك أنه إدا 
سذيد , 

ويرى المعتزلة وابن حامد والناضى أبو يعلى من الحنايلة أن الأصل فى الاشياء 
هر المحنظر والمع . وقال بعض الشافعية إن الأصل ف الأشياء النافعة هو الاباحة 
والأصل فى الاشياء الضارة هو التحريم . وذهبت زمرة إلى أننا يجب أن نتوقف 
إلى أن يقوم الدليل . 

ولكن اللخثار عند الجسهور هو أن الأصل فى الاشياء“الاماحة . فاذا اشتبه 
أ اسمن حرجا لعن فيد جد الشران ...رلك الردر ليق افر 
الشبيات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشيبات'وقع فى الحرام كالراعى 
يحوه حول الحمى يوشلك أل يرتع فيه » . 

والخرام عند الخدفية : 

(1) حرام لذاته لما فيه من ضرر ذا أو مفسدة ذاتية . 
(؟) حرام لغيره وهو مايكون فى أصله مشروعا ولكن اقترن به عارض 
اخشتص ريه كالبيع وقت النداء للصلاة . 

والغاية من المنع فى حالتى الحلال والحرام واحدة . 

فذلكة : | ' 
والان دعونا نلقى نظرة هادئة على العرف أو العادة » أليست هى مالجمع 
عليه الامة ؟ فهل يعقل ان تجمع آمة محمد على ضلال وإلا.كان معنى ذلك س 
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حانا لل اماع فى الحروج عل الديى . ومى ثم فإن الأحاديث الشريفة التى 
تكلمت عن إجماء الآمة لا تعنى ى نظرى سوى الآمة بمعناها المطلق ذلك أن 
القاعدة الكلية ‏ وقد وردت ف المجلة العدلية ‏ تقرر أن ٠‏ المطلق يجِرى على 
إطلاقه مالمير: , دليل التقييد بصا أو دلالة .٠‏ وعندى أنه لا دليل على تقييد 
مفهوم الأمة فى مدلول تلك الأحاديث بأنبا الملا من الفقهاء . لأن الرسول 
أطنق الالعاظ ‏ مثل الناس والأمة ول يمصرها فى الفقهاء فحسب -كيماتوج 
للناس جميعا ‏ عالمهم وجاهلهم ‏ فققال أنه أعلم بشقون دنيا م . وقد أ 
شعب المدينة بالامة وم ثم فان الاجماء صدق ليد شو اجام العلماء 

1 مذ | ها و تت ب 6-6 
دهب الفقه التقليدي سب بل هو إجماع الناس الدى يتشخص فى عادة أو 
عرف . اما إجماع الفقهاء س فى صوروالمتعددة فهو "5 اسلفت ‏ اجتباد 
فقهى جماعى . على أننى لا أجرد العرف أو العادة من الجهد فى استنباط امكو 
وهو جهد تضبطه ضوابط الاجتباد كعيره من طرق الاحتباد . بيد أن الناس 
يستمدون تلك الضوابط بما حبلوا عليه من فطرة وماوقر ى بشرمهم ص 
سجية ٠‏ فهم يعيشون ويستحسسوك ويستدلون بوعى فطرى وعشلية جماعية . 

وهكذا اتبى ‏ 5 قلت من قبل م إلى أن الدليل الوحيد على أحكام 
الشريعة هو الاجتباد على انضشلاف ف امجتبد : فقد يكون ابد فقيها وقد 
يكون قاضيا وقد يكونول الأمر»والعرف منوراءذلك معين ومساعد . ولذا 
فإن القاعدة أن على الجتهد أن يجعل العرف نصب عينيه فلا يجيد عنه م أن على 
التاضى أن يطبقه ويبنى قضاءه عليه ( عبد العزيز العلى النعه ‏ اصول 
الاحكام الشرعية ومبادىء علم النظم # الرياض ١73:7‏ ل 13177 ص 
لال ). 


1 
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: 7 03 م 2 
فى 
النظرية الإإسلامية والقانون الرومانى 

: الشريعة الاسلامية والقانرن الرومالى‎ ١ 

يشر نفر من المستشرقين قضية علاقة الشريعة الاسلامية بالقانون الروماى 
ونختلف مواقمهم من هذه اللقضية . فمنهم من قال بأن الشريعة الاسلامية قد 
تاثرت بالقانرن الرومانى ومنهم من نفى ذلك ومنهم من التزم موقا وسطا 
فارتأى أن الشريعة الاسلامية قد تأثرت فى بعض أحكامها فحسب بالقانون 
الرومال . 

ويمدى الفقهاء المسلمود حساسية بالغة حيال تلك القضية ويبذلون الجهد 
الجهيد لفى أية صلة بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى واثبات أصالة 
الاسحكام الاسلامية و تفرد مفاهيمها . 


وكان المستشرق الايطالى دومنيكو جانسكى هو أول من زعم أن الشريعة 
الاسلامية تدين فى جوهرها للقانرن الرومانى -معأستسه0 ,لطعوع090 ) 
.م ,1565 ,قل روككعألك ,0100320 مأونللعظ اع وعتاطسط ماعل أل عاونمداة 
.45 

ويعتبر جولد تسهير مثلا للمستشرق المتغالى فى انكار أية أصالة للشريعة 
الأسلامية والاستبانة يما خخلقه العرب من تراث . فالاسلام فى نظره هو نتيجة 
تأثرات مختلفة تكون بعضها باعتباره تصورا أو فهما أخلاقيا للعالم وباعتباره 
نظاما قانوئيا وعقديا حتى أذ شكله النبالى » ونظامه الفقهى الدقيق يشعر 
بتأثرة بالقانون الرومانى . وفى نظرته العمياء ‏ أن تبشير النبى العربى ليس إلا 
مزيْجا منتخبا من معارف واراء دينية عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر 
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ولايمل شاحت ص حولد تسهير عنتا ى تصويره للشريمة الاسلامية 
فالعنم لتشريعى الاسلامى فى رأيه م يتكود إلا فى أو اخر العهد الأمرى و بعد 
أن فنحت الحضارة الاسلامية أبوابها لى لك من غير العرب الذين يعود اليم 
المصل فى بقل ماعرفوه من المبادىء و الأحكام القانوبية إلى الاسلام لأن أحكام 
الاسلام كانت تفتقر قبل ذلك إلى المواصفات التى تجعل منها أحكاما قانونية 
بائعنى الصحيح لم0 نال عذلما؟لط عصن'ل عدلسود8 «لامعومل ,الأعوطك5 ) 


.( 9024 .مم ,1953 ,كأعه"!,6الأه أنعتمق أه عأوانة 0 مأموعطنا ,مقو أ كنلا 


أما ثالث الأثاى فهو لامبير الذى يقول إن الفقه الاسلامى لم يكى نتيجة 
طبيعية للبوغ العرنى وإنما كال مستوردا من شعوب فارس وبلاد الشام 
ج3716 أ 01350 ,6نلم لمن للك الوقل نل نه 1ا0مه ها -350نل8 ,سمط امآ 


٠‏ .ل ,1903 ,وأموط 
ولا أرمع هنا أن أعرض هذه القضية بالتمصيل فذلك يمك. وحده أن 
يستغرق -حيد هذا السفر لا سيما واسى أرى الحدل الذى دار بين العريقس س 

اندر فك والمسلمين س يتسم مام صرف الجميع عن أن يتو خيرا إلى لب 
الفضية و حوهر الدعوى . ولو أنهم تدبروا “كتاب الله لوحدوا فيه الححة المالغة 
والأدلة الدامغة ولما كلفهم ذلك حيدا ولا عناء . ولذا فإنى أعرض لا قاله 
المريقان فى ايجاز بالغ . 

يستند المستشرقون الذين ذهبوا إلى ان الشريعة ا 
نخلاف بينبم فى مدى التأثير بالقانون الرومانى إلى العديد من الحجج التى 
أسردها إجمالا فيما يل ومعها تعليق الكتاب 93 

كانت الصلات التى قامت يون الا وا عن فت 

0 سبيا فى ان انوي الأنظمة العربية قبل الاسلام بالقانون الرومانى 
فانتدلت بعض الانظمة الرومانية إلى اللحياة العربية الجاهلية ( ت ج.دى 
بور تاريخ النلسفة فى الاسلام » ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة . 
القاهرة » ١951/‏ 2 ص ؟5 ). 
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ويجيب المسلمون بأن النداوة ظلت هى السمة الغالبة على معظى سكان شبه 
الجزيرة فحالت دون أن تتماعل الحياة العربية مع حضارات الا امخاورة . و1 
يعير م ذلث قياه العساسسة فى الشمال لانهم كابوا على غير دين العرب ولغتهم 
فلم يعلحرا معيرا لنقل أحكاء القانرن الرومانى إلى الجريرة العريية . ثم ان 
الصلات التجارية اقتصرت على رحلة الصيف من كل عام وعلى عدد محدود 
من قريش كانوا هم المشرفون على تلك الرحلة . ومثل هذا الاتصال المحدود 
زمانا ورحالا لا يمكن الاستناد إليه ى تأكيد أن النظم القانونية فى حزيرة 
العرب قد تآثرت بالنظم القانونية الرو مانية . 

؟ ل يذهب بعض ١‏ دشر قين أمثال دارست غ80 85.١‏ ,عاوعروط) 
(54 .م ءانا ,1889 كلدم ,لأمعل ناك ععامغكتط'0 ولامبير وبلودين 3665[ ) 
بلألتمك ععاء2 ,لإقمامطتلاك5 220 لإلأممؤمائطم 'أه ‏ لإتةلتمطعاجم -لنأولاو8 
1957 ..ككقالا ,66لوعدسامات إلى أن المبود والنصارى كانوا واسطة نقل بعض 
مفاه القابرن الرومانى قبل الاسلام إلى العرب وقد أدى هذا بدوره إلى أن تأثر 
الفقه الاسلامى بالقابرن الرومانى بطريقة غير مباشرة لان الاسلام أقر بعض 
النغلم القانوبية التى كان العرب يشايعونها قبل الاسلام : 

ويرد المسلمون دلك بأن يبود الشام كانوا أقل استجابة للحضارة الرومابية 
لأسيما الفريسيون منبم ولعل العكس هو الصحيح فقد تأثر القانون الرومانى 
بالتنظم والقواعد الببودية لاسيما خلال العصر البيزنطى ( صوق حسن أبو 
طالب بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى » مكتبة النبضة . القاهرة , 
ص "59 ). ش 

ثم إن قلة من العرب هى التى كانت تدين باليبودية لاسيما بعد حملة 
الأحباش عليهم فى أوائل القرن السادس الميلادى . والامر كذلك بالنسبة 
للنصارى قإن عدوهم كان محدودا فضلا على أن مسيحى نجران كانوا من 
اليعاقبة 5 من “النساطرة و لذا فإن صلاتهم مع الأحباش كانت أقوى منها مع 
الرومان ( على سامى النشار ‏ نشأة الفكر الفلسفى الاسلامى س., دار 


للحن 





المغعارف ٠.‏ الاسكندرية, 35 ١‏ 0 ص لاك ). ( واليعقربية نقيت لسعم سيا 
إل يعقرب ال بردعام فى ويقوه عل أن الانسان والله قد انتّمدا فى طبيعة واحدة هى 
السيد المسيح وكان منتشرا فى عسال وسائر قبائل الشام . أما المطو 
فمدهب ظهر فى القرن اللثنامس اميلادى وينتسب إلى نسطوريس ( الذى رق 

: 1 . 3 24 د 
إلى اسقفية ة التسططينية عا 7 )2 ويقول نان المسيح ذو طبيعتين ففيه يو جد 
شحك الى )0 الكلمة 3هه8ه1 )ع وشخص بشرى ويتصل الشخصان ا 

35 .م هذ و و ا سدم 
بالاحر و يعملات فى السجاهء تام ) , 


هذا إلى جانب ان المراكر الثقافية المسيحية كانت بعيدة عن الجزيرة العربية 
إذ تمركرت ف الاسكندرية وانطاكية ونصيبين والرها وقد أصحت للسيحية 
هى الديانة الرسمية للامبراطورية فقط بعد أن اعتنق الامبراطور قسطئطين 


المسيحية سنة "١5‏ وبهذا ازداد الاهتام بالقضايا العربية وهرضت السبريانية 
ذاتها تماد اللعة اليونانية وما واكب دلك من احياء للوعى الشومى : 


والجبدير بالذكر أن الاهتام باللغة اللاتينية فى بلاد الشام اقتصر على الراغبيز 
فى دراسة اتحاماة وأما الاهتام باللغة اليونانية ققد العصر فى الراغبيى بى د اس 
العلسفة . 


وهكذا فإن الثانون الرومانى ‏ حتى فى طابعد البيزنعلى ب م بيس عل 


بلاد السام كد اسشاريلت شعوت تلك النطقة بقواينبا وتقاليدما املية . 
ويرى البعض أن النظام القضانى الرومانى الذى عم بلاد الامبراطورية 
١ - 5 ٠. 35 5‏ : 0 
الييزيطية ( نظام البرينور ) كان له آتره على فتهاء المسلمين .يتا يذهب بفر 
ثالت إلى أن التاثر بالقانون الرومالى تحقق عن طريق مدارس القانون الروماى 
النى 


كانت منتشره ال الشرق . ومن المستشر فين امثال جولد تسهير 
١‏ أجنس جولد تسهيرس العقيدة والشر يعة فى الأسلام » ترجمة محمد يوسف 
عر سي بى وعبد العزيز عبد املق وعل حسن عبد القادر . دار الكتاب المصرى . 
القاهرة » ص !4 ) هن يزعم أن فت ا المسلمين قد تعرفوا علي القانون 


١ ردك‎ 





ويدفع المسلمون تلك الدعرى بأن القواعد التى احتواها القران والحديث 
قراعد أثبت اكتر من فقيه مسلم مدى تقدمها وتطورها بالمقارنة بالاحكام 
الرومابية المعرقة فى شكليات عجرت عى ان تواكب مسيرة الزمن أو ان 
تعايش الامور . ثم ال امحتبد المسلم لابد ان نتواف ر فيه شروط منبا التر :امه اساسا 
بالمصسدرين الاساسين . القَر ان والحديث : 


ولاننس أن المدارس الفقهية الاسلامية 4 تنشأ فى المناطق التى كانت 
خاضعة للحكم الرومانى فمالك فى المدينة وهاك تتلمذ الشافعى عليه . وأبر 
حيفة فى الكوفة . واحمد فى بغداد ؛ أما الاوزاعى فى الشاء فكان ص أهل 
الحديث وفد ضاعت اثاره . يا ان مذهب الليت بن سعد فى مصر لم يكتب له 
البقاه . 


وقد الغى الامبراطور,برستينياوس سنة 517 اى قبل اكثر من قرد على 
الفتح العربى لمصر والشام_ كثيرا من مدارس الحتوق -حماظا عل المجمرعات 
القابونية التى اصدرها ؛المسماة مجموعة الحقرق المدنية 5ذافلا1) كأعنل كنام,ه© 
وتعرف ايضا بالعربية باسم مجموعة جستنيان ( راجع الترجمة العربية فى عبد 
العزيز فهمى مدونة جستنيان , دار الكتاب المصرى » القاهرة ١145‏ ) . 
وتدفع تلك الدعوى بأن نظام البريتور ألغى سنة 787 م ( أى قبل ماينيب على 
اوبعة قرون من ظهور الدعوى الاسلامية ) . 
وكان الرسول ع َه ومن بعده ابوبكر هما قضاة الدولة فلما فصل عمر 
الولايات اصبح للقضاء ولاة متفرغرن . كذلك لم يثبت تاريخيا أن قضاة أهل 
الكتاب قد طبقرا القانون الرومالى . 
صحيح ان الدولة الاسلامية .شهدت عند العصر الامرى ل حركة 
ترجمة نشطة' من اليونانية إلى العربية لا سيما عمل يد النصارى بصفة عامة 
والسريان. منبع بصفة خاضة (مثل ابن كومى. ومرجيس. الرسفئ ويعقوب 
الرهارى فى العصر الأموى وحنين بن اسحق وابنه اسحق وقسطالى لوقا وثابت 
بن قره فى العصر العباسى ) وأن هؤْلا* نقلوا من بين مانقلوا بعض كتب 
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القانرن مثل الكّتاب المسمى « الكتاب السورى الرومائى » أو « قرابي 
الأباطرة قسطنطي , تيودرسيانوس وليون » إلا أن سشاط حركة الترجمة 
لا يعسى حتا و لزاما ال الفقه الاسلامى قد تاثر تما ترجم م القابون الره مالي . 
ثم ان الكتاب الدى اشرنا اليه ليه ترجم إلى العر بية سمئة ١000‏ ميلادية ‏ أى بعد 
مضنى زهاء ثلائة قرون على نضج الفقه الاسلامى واكتاله فأد أحدث المدارس 
الاسلامية( المدرسة الحنبلية )و لد صاحبها ابن حنب ل عام ؛ 5هم لرلاع 
وتوى عام 56١‏ ها/ دعم م . فضلا على ان فهاء الرو مان لادكر للم فيما 
حلفه الفقه الاسلامى التقليدى ص دراسات ) صول مجسس. ابو طالب 5 
المر جع السابقن . ص ه/7 ). 


و#ذائع اسرقسن شم عرق دي تقترر #الفقيا النوعاك بوسرة اعقو 
المسلمين للقابون 5 قالشايرن شلد النقهاء الرو مان هر يمل الم واد التى تنطم 
الرو ابل الاجتاعية وتغرصلها الدولد على الباس ولر بالشرة عد الاقتصاةن 
القابون الاسلامى فيعالج : العلاقات من اي نوع كانت ويتدبرها سواء 9 
عالاقات مع الل أم دمع الماس + يدحل 4 ذلك اشيان كشدرة كالصسادفات عن 
امقر اع والر 3 والا انثلسة العائلية والشيهد المدبية والاقتصادية والسياسيدٌ 3 
00 لك ان الث هت 2 7 ] لعرات ال وماد أه القاب ١‏ , 
ا يا الاسلامى لم ينظر إليه كالشرء الرر الى و لقابون 
المدلى ‏ كاشياء ترسبت؛ من الاجيال وتفتقت نبا قرائح عديدة ونجاءت ببا 
التجارب التاريمية لشعب من الشعوب فعملة الاولى هو ان يصئف الاعمال 
وفتا لمنهوم الخير والشر اللطل قت#(شى. . جيب الاتياهات الجديتة 
ف 0 تر ججمة كامل سليمان ١‏ 0 دار مكعبة الحيات . »1١3-14‏ 
ص ١5٠‏ ). ى 

ويبدو الاستلافت بين التصورين أخْصد الاسلامى الرو مالى ‏ للقابون بمتارنة 
مصادر وتقسيمات كل منبما | فقد شملت مصادر القانون لإ روما عدا بر 
ور - العرف والعادات نام 12 ككال »> والتشر يع الذى بدأ مع 0 قانون 
الام ني العشر لوحا » (١هغ‏ / ٠ه‏ قى . م )ء والقرارات السادرة عن 
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مجلس الشعب 0 امالس اهامة مثل 8إناط161 108نوت© و مجلس الشيو 


00 
3 


وخطط ومنشورات البريتور . وقرارات ومنشورات الحكام . والدساتير 


و 


ع ايه ُتلمة و 1 0 لد 4 : 
الاميراطورية اغتلمة كدستور كاركلا 5١5(‏ م) الدى ميحج سكان 
الامبراطورية الجدسية / ومانية . والفتاوى واجتبهادات المتشرعي. 015م825 
0ن ,2 ومؤلفات كبار المستشرقين مثل كونتس موشيوس سكيفولا أو 
أفيلير س 011 وألفينرس فاروس كدنة؟ 5نامع الى وجايوس 15ةت وبائيائرس 
والبيانوس وبولص ومودسيتينوس . 
الدرر البيز نطى - بكونه قانونا عمليا يتحاشى النظريات أما الشريعة الاسلامية 
فمصدرها القران الكريم والحديث الشريف وس هذين المصدرين يستمد الفقه 
الاحكام سالكا فى سبيل ذلك طرائق' معينة مثل القياس والاستحسان 
والاستصحاب والمصالم المرسلة والدرائع ٠‏ وتتميز الشريعة الغراء بائها ذات 
غايات عملية تتصل بواقع المجتمع وليست تأملات فلسفية . 
وقد قسم الرومال قانونهم على اربعة اوجه : 
)١(‏ الحقوق المدبية والحقوق الدولية . 
(؟) الحقوق المكتوبة والحقوق غير.المكتوبة . 
(59) الحقوق العامة والحقوتى الخاصة . 
(؟) حقوق الاشخاص وحقوق الاشياء وحقوق الدعوى . 
أما الشريعة الاسلامية ‏ وهى مستنبطة من القرآن والحديث ب فتقسم 
الفقه إلى قسمين رئيسين : العبادات والمعاملات . 
وقد تناوي الفقهاء المسلمون المحدثون ‏ وف مقدمتهم الاستاذ الدكتور 
الشريعة الاسلامية عنبها فى القانون الرومانى ( انظر على سبيل المثال : عبد 
الرازق السنبورى ‏ أصل الحق . ستة اجزاء » القاهرة ) » ولا يخال هنا 
للإطالة فى هذه النواحى واجتزىء بما اوضحه بين دقتى .هذه الدراسة من 
مقارنات بين قانون السلام ف الاسلام وقانون السلام المعاصر : 


هه" 





رأبى الخاص : 

لأمرة “اق ان العريئة الاسلامية “قانون «مسدرة القران وأن. السريمة 
الرومانية قابون من ضاعة الانسان وأن الدعوى التى تنكر على الشريعة 
الاسلامية أصالتبا دعوى باطلة من أساسها ولاحتل فى ال كتيرا من الدرائع 
التى تقول بها المستشرقون درائع واهية الححة ضعيفة المنطق وأن مادفع به 
الكتات المسلمون فيه مى الوحاهة مايضمع بسلامة منطلقه ويزكى نبيل مقاصده 
ولكسا لاسستطيع ان نقول فى موصوعية مجردة إن ماقاله أتى من الفريقين ‏ 
المستشرقين والمسلمين ‏ فى تأييد دعواه صحيح على اطلاقه أو خطأ فى كل' 
تفاصيله . 


فان امحقق المدقق لاتملك أن ينكر ان القانون الرومالى يعتبر فى نشوئه 
وتعطوره مودجا لدراسة نشوء وتطور الشرائع فى العصور القدبمة فلا عجب ان 
بقأل إن روما فتتحت العام ثلاث مرات : مرة خجيشها ومرة ببنيها.ومرة بقادونا 
وآد الفتح الأخخير ص انها أثرا ) انظر لامح -6أةتاصد8 قوءل ,للاددذءذ] 
.أ .أ ١‏ ,920! ,عتلأممعامه ع روفوط ,ولوعصومظ أتمعل بل عا دمعمعع ععأماكاط"ل 

920١ ١ 

نقد مر الثابون الروماى ‏ خلال تطوره # بمراحل ثلاثة : 

)١(‏ للرحلة الأولى وتبدأ بتأسيس مدينة روما عام 451 فى . م وتشبى 
بعدرر قانوك الألواح الاثنى العشر ١د؛‏ ق .م ؛ وهى مرحلة الطفولة حيت 
ارتبطت قراعده بالتتاليد الدينية و اقتصرت على 'الااحوال الشخصية وبعض الظم 
المدنية. 

(5) المرحلة الثابية وتبدأ مع صدور قابون الألواح الاثنى العشر وتتتبى 
84 وهى مرحاة النضوج فتئد قننت معلال تلك المرحلة الاعراف الرومانية 
فى قانون الألواح الاثنى العشر الذى يعد البناء الاساسى للشريعة اللائينية إذ 
استقلت أحكامه المدنية عن الدين ولم يبق فيه من أحكام الدين إلا بعض 


5ه ؟ 





القواعد المتعلتة بالجنارات وبعدى الاحكام الخاصة بالتقوم الس الصردرية 
لاجراءات التقاضى . واصيح قابونا عاما للرومان دوب غيرهم من سكان 
روما . وصيرت مبادىء قابوبية ميث القانون الال س نتيحة تفاسير 
المتهاء و جيرد البريتور . 5 تكونت سادىء وقابون الشع ب تفصل ممهرد 
البريتور المختص بقصايا الاحانب وطرأت تطورات هامة بماء على قرارات ‏ 
صدرت عن مجالس الشعب . 

(*) المرحلة الثالتة وتبدأ مع بدء حكم الامبراطور دي وكليسيانوس ( 584 
م ) وتنتبى بانتباء حكم الامبراطور يوستينيانوس ( 55د م) . وتمثل هذه 
المرحلة الدور البيزنطى للقانون الرومالى وخلالها انشطرت الامبراطورية 
الرومانية شطرين : الامبراطورية العربية وكانت روما هى عاصيتها أولا تم 
مدينة ميلابر فمديئة رافينا » والامبراطورية الشرقية وعاصمتها بيرنطة التى 
سبيت فيما بعد التسطنطيية . وقد انتشرت المسيحية عبر هذه المرحلة 
فأصبحت دين الامبراطورية الرسمى . وتمول نطام الحكم إلى حكم مطلق 
صريخ وغدا الامبراطور هو المصدر الاوحد للتشريع ؛ وقد أضفيت الجنسية 
الرو مانية ‏ فى هذه المرحلة ‏ على سكان الامبراطورية جميعا و خضعوا تبعا 
للقابون الرومانى وبدأت القوانين المحلية تتسرب إلى القانون الرومانى ثما دفع 
الاباطرة إلى جمع القوايس الرومانية فى مجموعات رسمية وكان من أثر نشر تلك 
المجموعات أن ضعفت الحركة الفقهية . 

وقد فتر القابون الرومانى بعد ذلك باسئناء ماورد فى مجموعة ٠‏ مختار 
القوانين «تلعع.ا 1083“ » التى اصدرها الامبراطور 0 الغالك (5"لام 
معدلا فيبا الكثير من القواعد التى تضمتتها مجموعة يوستينيانو 

وظل الامر على هدا النحو إلى أن فتح العثانيون القسطنطينية وبدأ عصر 
النبضة فى اوروبا الذى كانت من بين مماته اهام العديد من البلدان الاوربية 
بدراسة مبادىء القانون الرومانى و اقتباس الكثير من مبادئه وقد أغراها على 
ذلك مانتمتع به تلك المبادىء من متانة ومانختويه من فكر ابول رفيع . 
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وماكان لتراعد القانون اأرء مال ان تبقى هذه المترة من الرم لولاا قدرة 
الرو مان انفسهه على الجدىي الفقهى ٠‏ خلق الافتراضات 37 01 
وعاديه.] «مروية القواعد ذاتبا وصلاحيتبها لمطاوعة الظروف ومعالحة 
الاحدات . آم سصتى ألا خلر ذلك القادون بحت وقد بلع ره عالية ص 
الصو - ب مرء بعص احكام فطرية أو طبعية تتفق مع فطرة الله التى فطر عليبا 
١‏ اص ما 
الباس . وتلك ليست ميزة يتفوق بها القابون الرو مان على غيره من القوانيي 
لاد فطرة الله التى طع عليبا الساس فطرة مستمرة متسلسلة . وندهى ان 
تستحيب إلى قواعد عامة تنظم علاقات الساس لا تتغير فى عمومها تغير الزمان 
والمكان . و لذا فإن قوانين البشر منذ بدء الخليقة 0 في اقتباس تلك 
المبادىء واقرار هاتيك الاصول . ه فطرة الله التى فطر الئاس عليبا لا تبديل 
كلق الله 50 ٠‏ ) . ووسيلة البشر إلى التعرف على تلك الاصول ‏ 
نتى اهى سدم 1 لفطرة أو الشانون الطبيعى للناى 5 يفسس فتهاء الغرب ل 


فق المتل . , . ومن تم فال عقل الانسان ‏ وهو قدرة من قدرات الله قد 
يكشي عن تلك الاحكاء باحتباده وقد تتكشف بوحى من الله . والعقل فى 
الجالتيك# ‏ الاجتباد والوحى اما يتعرف على قوانيس فطرية و قواعد طبيعية . 
فلا عجب اذن أن تمتوى الشريعة الاسلامية س وهى شريعة الفطرة ‏ من 
المبادىء والاحكام مايستجيب لتلك الفطرة . وتبعا بما تتفق فى بعضها مع 
قواعد سبق للعقل أن كشعها باجتباده . وفى قول آخر فإنه لاغرابة أن نجد فى 
النظرية 0 بعض الاحكام والمبادىء الفطرية أو الطبيعية التى نمدها فى 
القابرن الرو فى . ولى ى بعض المستشرقين يتخذون م 1 
للتشكيك فى الشريعة الاسلامية بزعم أن الشريعة الاسلامية بهذا قد تأثر 

بالقانون الرومانى واقتسبت منه تلك الاحكام والمبادىء .ويدللون على هذا 
الزعم بما سبق ان اوجرت من أدلة . ويشعث المقهاء المسلمون من هذا المنطلق 
ذاته لتفيد مزاعم المستشرقين . وهذا هو مااخذه على الكثير من الكتابات 
الاسلامية » ذلك ان تمائل الشريعتين ‏ الاسلامية والرومانية ‏ فى بعض 
المدركات الفطرية العامة أمر يقره العقل ولا ينكره لأن الشريعة الأسلامية لم 
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تأت لكى تقطع علاقة المسلمي بمسيرة البشرية عير القرود أو لتبدل بها 
حضارة غريبة إن أحكام الفطرة أحكام تعرفها البشريسة منسذ أن هبسط ادمعلى 
الارض ولاختلف فيبا شريعة عن الأخرى فنا علمه الله لادم مى كلمات هى 
قواميس البشرية إنى يوسا هدا ودظرة هابيل التى تنكر حريمة قتله لأحيه لارالت 
هى النظرة التى تقوم ببا كافة امجتمعات جريهة القعل ٠‏ ولى هد لسنة الل 
تبديلا ١‏ ( المتح / 55 ) . ومن ثم فقد كان طبيعيا أن نلحظ نلحظ تمائلا بين الشريعة 
الاسلامية والشريعة الرومانية فيما هو حكم الفطرة وإلا لما كانت الحيفية 
السمحاء دين الفطرة . ولكن الذى ينفى عن ام ويرفع 
عبا زيف التقليد هو أمبا تنزيل من رب العالمس . وتلك -حقيقة تثبتها البراهين 
وتؤكدها الأدلة تأكيد اليقين . 

وأغلب الظن عمدى أن جمهرة مس نخاضوا فى علاقة الشريعة الاسلامية 
بالقابون الرومانى إئنا يخلطون بين مصطلحى ١‏ الشريعة » و ١‏ العقهه 
ويتعاملون مع المصطلحين على أنهما بديلان ولدا فانبم يمسبون الشريعة 
الاسلامية والقابون الر ومانى وهم يقنصدون فى الواقع بسبة المقه الاسلامى إلى 
الفقه الرومانى . ومع ذلك فإن القران الكريم م يفته أن يعرص لتلك القضية 
وأنّ مبدمها من أساسها بحجة بسيطة فى مبناها دامغة في معناها . يقول المولى 
عز وحل ٠‏ ولقد بعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدود إليه 
أعحمى وهذا لسان عرلى هبين ) ( النحل / ٠١"‏ ) وإذك فما يرده 
المستشرقون من أباطيل ليس من ابتداعهم ومايمزحون به س أقاويل ليس من 
افترائهيم , وحدهم فمحاوللات انبر ل من شرعة الاسلام داك عن ع نزول ل القران 
05 عبر الأيام على لسان الحاقدين الكفار وإد تغيرت وسائل التعبير 
واختلفت أدوات التفكير ١‏ يريد الله ليبين لكو اوعبديككم كم سنن الذين 
كبلكم ؛ ( النساء / 5١‏ ) . 


إن الدليل الذى قدمه الكتاب الكريم لاينتمى إلى الغيبيات ولايعتمد على 
الروحانيات وإنما هو دليل ملموس وحجة واقعية . إن برهان القران على أن 
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أحكامه هى شرعة الرحص هو حبكة الصياغة ودقة العبارة وسمو الأسلوب ء لذا 
تحدى الانس والجن ‏ سد قرابة حمسة عشر قرنا ‏ عل أن يندا بسورة من 
مثله ؛ وإن كم ى ريب مما نرلنا عل عبدنا فأتوا بسورة فى مله » ( البقرة / 
9 ) . فإن تقاعست جيود الناس عن قبول 1 اتهم دون 
المجاراة فإن ذلك التقاع, ن والعجز , دليلان ماديان لى أن الشريعة الاسلامية 
هو اقتباس من كتاب خطه المخلوق . ومااحتواه ا لكر مي 0 
سبقت فيها شرعة الرومان هو تكرار لاححكام الفطرة التى كشفها الرومان 
ميدق سس الله وعرفها المسلمون بوحى منه (ا يعلم مابين أيدييم و ماخلفهم 
ولا يحيطون سشىء من علمه إلا بما شاء » ( البقرة / 55؟ ) . 

فكرية بلا جذور تضرب فى تارجم منى وعصر سيق ١.‏ وإنا جاوت ليدم 
مالا يتفق إمع الفطرة و تشذب مايصلح منه للتشديب وتستكمل ماتفتقر إليه 
تلك المطرة من احكام تضعها على الطريق القويم . وتوحهها إلى الدرب 
السلم . ومن ثم فإن السؤال الصحيح الذى يضع قضية علاقة الشريعة 
الاسلامية بما سبقها من شرائع وقوانين هى : هل عرف العقل هذه الاحكام 
والقراعد عن الشريعة الاسلامية باجتباده أم بوحى من اللد . فإن كانت معرفة 
العقل معرفة اجتبادية فعددئذ لانستطيع أن ن ننكر احتال أن يكون من وضع 
احكام الشريعة الاسلامية قد نقل عن 5 لشريعة الرو مانية » أما إذا كان العقل قد 
غرت نلك الاصكام ين وحى الى فإننا يجب ان نقر بأن هذا الفائل ليس من 
قبي| ل التأثر و النقل وإنما هو صنع الله الذى اتقن كل شىء و خلق الابسان 
وعلمه البيان فهو الذى علم الرومان وغيرهم تلك الا-حكام بما ركبه فييم من 
فطرة وهو الذى علمنا تلك الاحكام بما أوحاه إلينا عن طريق رسوله الكريم . 
وا كان المستشرقون قد استندوا س من بين مزاعمهم ‏ إلى ذريعة أن الشريعة 
الاسلامية قد تأثرت بالبودية والنصرانية فان الوذ فى الاجابة عل السؤال 
الذى أثرته س بتحديد علاقة الشريعة الاسلامية ‏ 5 نزل بها القران 
الكريم # بما سبقها من شرائع سماوية فى اليبودية والنصرانية ليتضح لنا بجلاء ان 


ل 





تكرار الاحكام بى الشرائع السماوية هو أمر طبيعى لانها شرائع تتكامل وقوانين 
تنبثق عن نمع واحد هو الارادة الالهية ولذا يق لنا أن نشول إن الشرائع 


السماوية يه هى اق حفيقتبا شريعة مما ية واحدة متطورة . 


تلتقى حميع شرائع الرسل الكرام منذ ارسل الله نوحا عليه السلام وحتى 
الرسالة الخائمه عا فى مسبج واحد ونسير فى منطلق ايانى فى الدعوة اليه فملتبم 
واحدة ووجهتهم واحده وعلى صوئها خخاطبيم الله حميعا شله مأ لسر 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحا افى بما 500 م وإن هذه امتكم 
و احدة 0 ربكم فاتقون ه . ( المؤمنون / 6ه ). 

واجتبى الحق سبحانه من بين الرسل خمسة وصفهم القران الكريم بأمبه 
اولو العزم ٠‏ فاصير م اولو العزم من الرسل وذلك لامهم قاموا حمل الامانة 
الالمية وبلعوا الدعوة الكبيرة والمتجددة . ولاقوا مالاقوافى سبيل ذلك قفصيرا 
وصابروا. وهم نوح وابراهي ومومى وعيسى ومحمد اي يداعي 
الصلاة واتم التسليم وقد كان لكل واحد منبم شرع جديد يختلف عن سابقه فى 
شكل العبادة حسب استعداد الناس وتفتلف باختلاف الزمان ليلاثم الضاء , 
ويتواءم معفطرةالناس لحكمة واحدة هى هديتهع وسعادتهم فى الدبيا والآخرة 
أما غيرهم من الرسل فد كانوا ييعثود ويكلفون' بتبليغ شرع غيرهم ممن 
قبلهم . 

والايمان تجميع الانبياء والرسل والكتب التى نزلت عليهم هو صلب العقيدة 
فلن يكون مؤمنا من ينكر رسولا أو كتابا وقد طلب القرآن الكريم س 
المسلمين ال يعلنوا هذا الايمان وان يكول تصديقهم للرسل سواء فلا فرق ببى 
رسول واخخر ولابين من له 'كتاب ومن ليس له كتاب اذعانا لقول الله تعالى 
قولوا امنا بالله وماأنزل الينا وماأنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب 
والاسباط وما اولى مومبى وعيسى وما أو النبيون من ربهم لا تفرق بين احد 
منيم وين له مسلمون ؛ . ( البقرة / ١5‏ ). 


51١ 





ومرد هذا الادعان بالاعلان عن هذا الايمان هو ان الاسلاه ساد الاهى إعا 
هو الدين الذى هبعطت به كل الرسالات ونادى به سائر الرسل والاسياء وإليه 
انتمى جميع التابعي له وفيه يسلم اناس وحوههم وقلوبهم لخالقهم سبحانه 
و تعان. يقون نوح عليه السلام ٠‏ وامرت ان ن اكون مي المسلمي 4.« يقوى الخليل 
عليه السلام « إن صلاتى ونسكى وتحياتى وممال لله رب العالمس لا شريك له 
وبذلك امرت وانا أول المسلمين ؛ ( الابعام ' 5 ). ويقول موسى عليه 
السلام « ياقوم إل كتتم أمستم لفقل تو كلوا إن كنم | مسلمس ١»‏ ( يونس / 
)ء فد اشتر ياك كل ان يسلموا انفسهم لله ويجعلونبا حالصة له 
فلا حظ للشيطان . ويقول الحراريون لعيسى عليه السلام , ٠‏ اهنا بالله واشهد 
بأننا ميلين: وول مر ا يعقرب عليه السلام سيه 
قائلا : « يا بنى ال الله اصعلنى ! لكم الديرل فلا تموس إلا وانت, مسلمرن » . 
ويجيب الأبناء عن استفار ابيبم ٠‏ تعبد الك واله ابائك ابراه واسماعيل 
واسحاق الا دا ولص له مسلمود » . ( البقرة / ١١‏ ) . 

وعدي سرع بعض أهل الكّتاب القران قالوا : امنا به انه اسلحق من ربنا إنا 
كنا من قبله مسلمين» (القصص/7ه) . من كل ذلك وغيرة مما جاه على 
ألسنة الرسل المذكورين فى القران الكرب .تضح لنا ان علاقة الاسلام بالاديان 
الاخرى هى علاقة الت ىع بذاته مادام م جوهره هو جوهر كل الرسالات ودعوة 
رسوله هى دعوة كل الرسل ؛ وأما مانفرد به كل نبى من شريعة معيئة فهذا 
مدلول معين وتعريف خاص ء واطلاق فى عرف الناس كاطلاق 0 عل 
شريعة محمد يه واطلاق اليبودية عل شريعة موسي والمسيحية على 
عيسى عليبما السلام. وكذلك ما اختصت به كل شريعة من احكام 0 
فذلك حسب مايتتاسب مع كل امة فى كل زمان ومكان . 

وعلاقة الاسلام كشريعة بالاديان الاخرى موق منها يتمثل .فى التصديق 
والهيمنة . أما التصديق فهو لتلك الكتتب قبل أن يدخحل عليبا تزييف أو تحريف 


واما اطيمتة فهى على مادخحل من التخيير والتحريف عليهبا فبالسسبة للامر الاول 
نرى ال الأسلام جام مصدقا للر سالاات “السابقة . وأن القران قد بجاء مؤكدا 
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لما قبله من الكتب السماوية . فادا كان الانجيل مصدقا للتوراة فإن القراد 
مصدق للا ميل و التوراة و مابس يديه من الكتب يقول تبارك ه تعالى 1 ه قمينا 
عل اثار هم بعيسيى دن مر يم مصدقا لا بين يديه من التوراة ه اتاد الاجيل فيه 
هدى وترر ومصدقا ا بن يديه مس التوراة وهد و مرعظة للمتقس 8 
( المائدة 5؛ م4 ). 

وفوق ذلك فإن الحق سبحانه أحد على جميع الانبياه والمرسلين العهد 
والميئاق ال يؤمئوا محمد وينصم وه واحد اقرارهم بدلك . يقول سبحايه ٠‏ وإد 
أحل الله ميثاق السبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم حاء 5 رسول مصدقٌ لا 
معكم لتؤمنن به و لتنصرنه قال أأقررتمواخذتم على ذلكم اصرى . قالوا 
اقررنا قال فاشهدوا وانأ معكم 00 الشاهدين 0م ال عمران / /١‏ 2 

على ان تصديق الكتب السماوية المتأخرة للكتب المتقدمة لا يعبى انبا 
لا تغير ولا تبدل هنبا شيئا إد مع تصديقها لها قد تغير منبا » فقد غير الانجيل 
من احكام التورأة وباين أن المسيح عليه السلام جاء ليحل لببى اسراثيل بعش 
التوراة والانجيل وهذا التصديق ليس تناقضا بين المتأخخر والمتقدم ولاانكارا 
منه له وإنما هو احذ بما يتناسب مع الزمن.والظروف والاطوار . وهناك من 
الامور اتسين اريم اللاحقة بابقائه واستمراره فى نطاق ظروفه السابقة . 

ومن هذا يتضح لنا أن الشرائع جميعا كانت بثابة اللبنات فى بناء هذا الدين 
وكانت مهمة اللبئة الاخيرة وهى الشريعة الخاتمة أكال هذا البناء لآن الرسول 
الخاتم جاء بالحق وصدق المرسلين وبه يتم البباء , 


؟ ب علم أصول الفقه وضوابط الاجتهاد فى الفقه الرومانى : 
علم اصول الفته هو العلم الذى يبحث فى نصوص الاحكام الشرعية 


ووجوه دلالتها على تلك الاحكام ( قارن المستصفى للغزالى » المطبعة الآميرية , 
05 هاء ج ت ). وقد وجد هذا العلم ‏ إلى جانب الفقه ‏ عندما 





نشطت الطراكا العتث بعد ههاء السحاءةء لذلك. ل ا 0ك 
أحضع فى 'دوثه وءشاشه إلى قواعد وقرانين لتسلت هذا الملى ١‏ اريف اف 
علم أدلة الأحكاه ‏ 0 دلك غضت 5 تلك اللركة العلمية ( سما 
معروف الدواليبى - المداخل إلى . علم انول المقد. بيروت 0135٠‏ اص 
5 

ويا اثارت علاقة الشريعة الاسلامية بالقانون الرومالى قضية فاب علاقة 
اصول الفقه بضوابط الاحتباد فى الفقه الرومانى قد أثارت قضية أيضا . 


وكعادة جمهرة المستشرقين فانهم يريدون أن يستأئروا بالفضل لانفسهم 
ولا سلافهم : وكعادة جمهرة الفتهاء ١‏ لمسلمين فانيم يقفون عل الطرف المقابل 
من النقيض فيبرأون مسن كل صلة بالغرب وأفكاره ويدللون عل أصالة جهدهم 
الخلاق . 
وععدما يثور جدل حول عسلة علم أصول الفقه ما نحلفه الرومان من تراث 
فكرى قابول يقفغر إلى الذهمن مماشرة مستشرق له صولائه وجولاته ف هذا 
المرتع متسلحا بمعرفته الضليعة فى اللغة العربية » ذلك هو المستشرق جولد 
تسهير الذى يتصدر ذائما قائمة 0-0 قبن فى الدراسات الاسلامية .' 
1" شيمهم القانونية » ص 000 خدذكة ل ا الفشّه 00 00 ق 
١ . 7‏ 
ذلك بعدة أدلة , لعل اغريا هر . 
)١١‏ ان الفقياء المملمين أستعاروا كلمة 13]ئع0ناءصوامنل الرومانية و ترجموها 
إلى العربية بأفظة ه كقه » . 
)١‏ وقد أخذرا اسائيد الفقه سه الرأى والصلحة والاستصلاح س عن 
القانون الرومانى . 
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ون الأوراعيى والقاددى 5 ه “كلاثما 3 أبمة لاسب ا 3 


سورية سسا اطلنا عل الفليه ارم مانى د شاد مويله 2 لم أصون الذاره 4 


1 ديرد الكتات الملمول عل تلك الدرائع ااي , : 


1) 


(00 


دل 


(5 


(0 


إل كلا من لفغئة ٠‏ فقه ٠‏ و لفظة 062018ناءمكابال تعنى التعقل و الفهم 
وليس خافيا أن كافة النظم القانوبية تعتمد ‏ عبر. الحقب التاريفية 
النلاحقة ‏ على الترود بالعقل والعهم . ومن ثم فإن لفظة ٠‏ فقه »لم 
تاخذ من القانون الرومانى وإمما هى مسمى تشترك فيه الحضارات 
القابربية جميعها بل إن المصطلك اللاتينى يفتقر إلى الدقة فى مقابلة المعنى 
الذى يعنيه مصطلح ١‏ الفقه ؛ عند المسلمين . 

ان اصطلات ؛ أهل الرأى » اصطلاح يطلقه المعارضون للمدرسة 
الحنفية على اصحاب تلك المدرسة اظهارا لاعتراضهم على ان يكود 
الرأى هو المسلك لسن القوابين . 

ان المنفعة العامة المصلحة أو الاستصلاح ‏ ليست هيدا روماييا 
وإثما هى مبدأ يبودى ظهر فى المشنا فى القرون الرسطى . ومع دلك 
فإن المسلمين لم يكوبوا بحاجة إلى نقل المبدأ عن اليبردية ولديهم مايفيهم 
عن ذلك في كتاب الله وسنة رسوله .2 ٠»‏ 

ان التراوج بن التشريع والعرف يتحقق فى النظم القادونية عندما تبلغ 
مرحلة «معينة من النضج وليس ميزة يستقل بها القانون الرومانى ولدا 
يرفض المسلمون القول باهم احذوا هذا التراوج عن القانون الرومال . 
صحيح أن الاوزاعى نشأ فى سورية ولكن فقهه اندثر ولم يصل إلييا منه 
شىء » أما الشافغى ‏ وإن كان قد ولد فى غرة ‏ إلا أنه تركها غلاما 
صغيرا إلى مكة حيث ترعرع ولم يرد عنه انه ارتمل إلى سورية بعد ذلك 
كا ان احدا من ائمة الفقه الاخريين ل يقم فى سورية خلا عصرى 
الامويين والعباسيين . 


ويضيف المسلمون ‏ تدعيما لقوفهم س أن علم الاصول لم يستخدم 


ل 





مومبى 7 المرجع السابق . ص .)١١١‏ ثم ان ال* ا 
كدوم ١‏ لعو 0 حو ا 
واجبة أو مفروضة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو محظورة . أما القابون 
الره مانى ب بو صسفه قانونا وضعيا ‏ فيتتاول الوق ا مشتقة من افعال معينة 
ذاث اثر قابونى . وإدن فسبح المفكرين مختل فى نظرته إلى قواعد الأصم 


والحق أن من المستشرقين من وقف إلى جابب الفتّه الاسلامى امثال 
أر ميسجو ل هزه أظاعة و بولد 8001066 وولف ؟اولاا ( راحع مؤلميه ب 16أق1 
”!1 ,عع2ع0 نوكيال عل عع أأمعجا عل عاوغصن)0 عتلنرطائا ,غعنمتحهن ألمعل عل 
مقلالةل؟ 950 ,1 عمره) ,وأموط تليئر زر اجيم حاضر ته بعنوان؛ نظرات فى علاقات الفتقّه 
الاسلامى بالقانونالرومافى فى صلاح المنجد. المنتقسى من اراءالمستشرقين» الجزع 
الأول . مشعة لمة التأليف والترجمة والنشر فى القاهرة دد١‏ ) ويقول 
نلبر إل الذي زعموا بأن المقه الاسلامى قد نقل فى قسم كير مه عن الثابون 
الرومانى قد اغفلوا مابين المذاهب من اختلافات ويصطادون بكل جهد 
اتابن ن ومصادره . و يو كد نليدر أن العرب قد انشاوا فتديهم انشاء مستقلا فى 
التنسم , الاعظم مه . 


ولوءا مب أرادو! محاكاة التنانون الره مالى لما يعثرو ١‏ مسائل المعادن أو العبيد أو 
مكية الأر 0 فى ابواب شتى ولما وضعوا مسائل الربا فى ياب البيوع . ومن 
لمستشرقين المؤيدين اذكر ايضا : فرانتر روزنتال ٠‏ مناهج العلماء والمسلمين فى 
البحثك العلمى , ترجمة أبيس فريحه ٠‏ دار" العقافة , يروث ء. بيروت 0. 
1571١1)ء‏ وساتيلانا براه عدوا 156 ,لزاع50 لصح أاكقآ - 13ئةاأتاهمة5 


تالومع لون لعه0:1 فسنم اللن© مم لمج لأمصعف كمصسمطا؟ علد 5 لمألل 


امنا 





( 1931 ,لمعن ولاق 3ا330لت5 ه14 ) ( 1252 ,م0500 ]1 ,ومعرم 
وفيتر جيرالد 5 زر اجع مؤلفه ه10 وها عتسهاء1 ,ه عمو لعوماام عزم+ 
نآ مقتده8 وكذا مقالة له بعنو أن .هم ,1951 هول .67 .ألا ,بسعايمه رامع امون 
15-2 ورايس 2265 (ر أجع كتابه ,لقتطاناكنام اأمعل عل مالمعصماك زج 
( 1885-18868 ,عععاذ 


وإذا اردت أن ادلى دلوى فى هذه القضية فافى أحب أن اببه أولا إلى أن 
الحديث هاا عن على أب ' ول الفقد هو حديت عن علم وضعه العقياء لضبط 
لرق الاستدلال والاستشاط من أحكاه فى القران والحديث ,لا تأن لو 
بأحكاء القران ‏ الحديث ى ذاتبا . وفى قول آحر فإن مناقشة علم الاصرل إما 
تتعلن بساقتة اجتباد بشرى واتداخ, اسان ولا تشاول صوص القران 
والحديث . فعندما بقرأ قوله تعالى ١‏ إنما الحجمر والميسر والاتضاب والالزام 
رجس من عمل الشيطان » فإننا 0 عاك 25-101 
اعغدرات لاجد حكما مباشرا ها ثى القراد ولكن العقيه عندما يستنبط حكهو 
اخدرات قياسا عل 00 الحمر يستحدم ضابطا فى الاسماط هر القياس 
واستخدام القياس ليس من الصوابط التى حاء بها القراك وإثما هر من الصوابط 
التى وضعها الاسان لفهم أحكاء القران . ولقد بدأت بابراز هدا الفارق 
ليبقى فى مخيلتنا وأنا اناقفش القضية المعروضة . ان الرأى عمدى هو أن القصية 
كا عرضتبا بأدلتها الغربية وأسابيدها التى يقدمها علماء المسلميب تبدو 
متأرححة . فليس فيما عرضت مايرجح عندى ايا من الرأين على الآحر . 


حقيلى أن وسدة العقل السشرى يكن أن تنتبى سس عن طريق. الصدفة 
البحتة ‏ إلى تصورات فكرية واحدة ولذا فإن مجرد التشابة أو اتمائل لا يعمى 
لزاما أن أحد الفكرين قد تاثر بالآخر و لكن هذا يْجب ألا ينعنا من أن تواجه " 
الحقائق بموضوعية ولانتمنطق بمنطق النعامة 

وأول تلك الحقائق أن الفتح الاسلامى واجه المسلمين بمشكلات لم يكن لهم 
بها سابق عهد وكان لاما عليبم أن يدوا لا حكما . وأن المسلمين عاشوا فى,, 
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مجر اير تسم حياة بسيفلة داكت مشكلات محل دةٌ ٠‏ آمأ مااعتر ضهم ص قضايا 
فكاد يتصا محتيعات اخضارات الكرى عندئك ل فارس ٠‏ بيز بعلة ع فلم 
4 


يت لل إذايها مس ال يسدبيدءةا عد فنما يصلرن اليه م حلول مستماة ص 


كعات اللّد و سنة رسوله عض اماه الشوع اعتادت تلث امعصلات ودرنيت 
على ايعاد أحكاه فا . وتععى تلك الحقائق أل لقاء قد تم بس الفكر القانونى 
0 . 5 . 1 5 5 2 ل 
الاسلامى والفكر القابونى الرومانى فى بقاع كانت حالصة من قبل الحكم 
بيرسة مثل سورية ومصر . وأل حكمة الله اقتضت أن تكون قضية الجكم 


الاسلامى ‏ لقرن من الرمال بعد عهد الصحاية ‏ قى الشام حيث تميض 


تتراحع البحت القابرنى الرومانى وتعص بمصفات الفقه البيزنطى . 


يبحب أن الام اط انه ممما له 2ت كان قد أغك الكث دار سر الفقه 
1١‏ جر وار ا - - ام با 53 لعا" اه ص مذ 

الره مانى قبل وشاع قر ص الفح الاسلامى للشام و محر ولكنه استغاص ع 

دلك باصدار مجسوعات قانونية . و ددهى ان ثلث امتسنات إلى جانب مابثى من 


مدارس كانت له معقاته فى ممال الدراسات القائربية . 


وإدا كانت المدارس التى بى لما فنهها قد نشأت ععيدا عن مراكز التأثير 
المكرى البيز نطى فإن ارادة الله شاءت|انيندثر فقه مدرستى نشاتا فى سطقة 
الفكمر البيرنطى ثما مدرسة الاوراعى فى الشاء ء الليث فى معسر . دإذا كان فته 
هابى المدر ستين م ب لنا سحتى الان فإنه لايد كان حل اطلام فقياء زمائهم . 
والدليل أننا عرهنا بعض فته الأوراعى عن طريق الشافعى ‏ وهو صاحب علم 
لأسيو د ف كتابه و الأم أ" و عن طريق إلى يوسف فى كتابه « الرد على سير 
الأوراعى 4 . وإدن فليس منطنا أن شل دون نقاش أن علماء المسلمين 
حبارا الفته الرومانى ولم يتصلوا بالفكر القانونى الروماى حتى من كان منهم 
بعيدا فكان ذلك الفكر عندهم» لاسيما إذاو شعداف اعتبار ناماع رف عن علماء 
المسلمين ١“صدر‏ الاأسلام امن نهم علمى وشغلف بالمعرفة 1 وليس عيبأ عل 
المقيه المسلم إن هو رلى فى ذلك الفكر مايمكن أن يقتبسه ان يفعل ذلك مادام 
أنه لايعارض كتاب الل وسئة رسوله لاسيما فى بدايات تلور الركة المقهية 


لسن 





« باكورة ظهور المدارس المذهبية . ولعمر الخق إن هدا الجهد فى الاقتباس وتلك 
العبقرية بى الاستيعات ليست بالمركب الذلول أو المتكأ المين . تم إن الفقهاء 
المسلمين قد احر حر ! ماقرأوه و اطلعرا عليه ل صر ره حديدة مبتدعةه ؛ ل مسمى 
حاص هر ١‏ علم أصول المقّه ؛ و الحكمة ضالة الم ومن ينسشدها أنى ه حدها ٠.‏ 
وطلب العلم مقصود ولو كان 6 الصين ولابد أن يكول هذا الاتصال معشاتة 
من أثر وتأثير . 

وهنا بور الاشارة إلى أن الرومان حروا على الاعتراف بالاحتباد بس وهر 
فى مذهبى الدليل الاوحد على الاحكام ‏ دليلا من أدلة الحقرق وظلوا على 
ذلك حقبة من الزمان ى عهد الجمهورية فلما جاء عهد الامبراطورية وأخذ 
القياصرةّ يضيقورد شيئا فشيئا من الاجدباد إلى أن حصروه ل انفسهم :0 ب 

يدها مذ تقنين حوتسينيان ع إلا ماكان من باب الشرح واحمل 
عليه على نحو ماجرت عليه الطريقة التقليدية فى الغرب فى القرد التاسع العشر 
9 اذى الس عد المرحع الساق ا ص "د" 734 ). 

فإن ضح ما أراه ‏ وهر عنددى صحيح عوافاق كا ارق مايق العكر 
الاسلامى 0 يعيب فقهاءد لان علماء المسلمين لم ينقلوا شلا أعمى وِلم ينقادرا 
اشيادا غير بصير بل مقلوا مااتصل بعلمهم وصهرهءه فى بوتقة عبقريتهم 
وحرجوا به محدثا جديدا عير مسبوق . وقد ظهر استقلاهم الفكرىى ابتداع 
المصسطلحات العر بية الخالصة بعلم الاصول وعدم الاجة للاشارة إلى المراجم 
اللاتيبية ولو أن عرف ذلك الزمان لم يكن يعرف مانعرفه اليوم من اشارة إلى 
الراجه . 

و عه 

مس مكانة ويتقاعسون عن نبش فكر عرف بما عرف عنه من دراية فإن وجدرا 
فيه خيراأخنوه وأن لمسوا فيه شرا لفظوه. 
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١‏ الشريعه ) و 8 الشقّه ٠»‏ عل ' بما صتوان و شديالاك وثد قدست أل 
«الثش ريعة » هى أحكاء الكتاس و السنة لسمنة ة أما مه المقه ٠‏ فهو فهم المتياء لا فى 


الكتات والسسة فالشريعة إهيه امصدر والفقه نشرى المنبع ( راع على سيا 
الفرد ح لد اسة حرص عا لى فى أية صلة بس المقهين الاسلامى والره مالى ل 
تمد يوسف مومبي ء المدحل لدراسة الفقه الاسلامى , القاهرة 135١‏ . ص 
١1‏ ). ولدا فإنى امسن بعض العذر لمى يتراع تلك المرعة ولكى لا أقره 

عب! لأن ن هذا الخخلط قد 0 المقه قدسية لدى البعض تكاد تقارب بينه 
وي »اأنزله الله إبى حد أن البعض يعتى بعدم حوار أن يغير امره مذهبه فإن 
كان حسميا لا يجور لد أن يصبح شافعيا وهكذاء فرق بس شريعة الرحمن وفقه 
الاسان ولذا فإ لا أرى غضاصة فى أن نقع بين الى 5 
على الأصول س على بعص الافكا التيا لا فى الأنقه الرومانى مقال أو جذور 

فى العلناء: لناضن كدر عالق عدم الأميول عل الذمي من النتادينن 

وعذيب . فقند مجعلوا منه علما له قراعد وذلك .في ذاته اثجاز كبير يعلق على 
صدوررهم نوط الجدارة والتقدير . 
الفقه الرومانى والفقه الإسلامى : ( رأبى الخاص ) 

أعلب القن عندى أن عثرة الككثرة من الفقهاء ‏ مسلمين ومستشرقين س 
تعرد إلى عده تحرى الدقة فى معالجة الموضوع فهم يقلطرن بين مفهرمى 
١‏ الشريعة » و ١‏ الفتّه ه ويستعخدمون المصطلحين على أنهما صئوان والحق 
عندى أن للصطلح الشريعة مدلولا يختلس عن مدلول مصطاح ٠‏ الفقه » ذلك 
أن الشريعة هى مانزل به القران الكربم و حدثت به السنة البوية الشريفة . وأما 
الفتقه فهو استنباط الأحكام من هذين المصدرين الاساسين . وإذا فالشريعة 
قانون المى أما الفقه فأحكام الاجتباد البشرى . وماكان لنا ‏ وحاشا أن 
يكوان شد أن نضع اله لشريعة موضع الك أو المقارنة . وإنها يدور البحث حول 
الفقه وضوابطه أى حول اجتباد بشرى وضمانات تقريمه . ومادام أننا فى يمال 
الجهد البشرى فلا غضاضة # من حيث المبدأ ‏ فى أن يتبادل الفكر البشرى 


ون 





التاثير ويشاقل التمم 


0 
مر 5م 


0 ساسه لأأس, . ولاس‎ ١1- 
تلن سحقيقة م تغمرها الت يعة العراء فاذ قتساس اخير أهر‎ 


مده مبادى» الأسللام : 


وبل دلث الخلعد ٠اضحا‏ ادا ى[ 0 احفنا ماقاله امستش اق الذى بدا المملة 


5 


المذعورة عد كأثر الشريعة الاسلامية بالقابون الرومانى ‏ وهر الايطانى 


الفونسوباليسو ب الدى الس كتانا. تعنوان ملوكم وضلاطنا منالناط 
00010 0 طبع ل الاسكندرية سنة ١55‏ . دهب فيه إلى أن كاد 
القابون الره مالى دحلت الشريعة الاسلامية عى طريق الاحاديت الموضوعة وقد 
تابه "فق هذا الاق يوون :يك :نقنا هذا الراى أن نقلي أن الأحاديك 
الشريعة التى تتصس أحكاما قابوبية محدودة العدد فكيف يتسنى للموضوح سس 
هذه الأحاديث مع قلنها أن يكو ن له تأثير على شر يعس ةمن الأمسر لها 
ماللشريعة الاسلامية من باع طويل ومدى خليل ‏ وأن الكاتب مم يكلف 
نفسه مشّقّة البحث الجدى والتحري الصسادق فالقى بالقول على عواهه 


يقول إن دومينكو ساليثٍ 


فصادف هرى ف تفوس عليلة . و هناك مس د يلى, 


١ 500 ' 8 :‏ 8 
أاحةاان؟ مثنامام01 هو المسكون عن انتداح تلك اخرافة . 


ولعل اشهر من ترعم هذه الحركة الساذجة ثلاثة هم جولد تسهر وسواسى 
واموس .“ولكن الأول رجع عن قوله ى مؤلفاته المتاحرة . وأما التانى فكان 
يسعى إلى الاقناع بأد الشريعة لاتفترق عن قوانين الغرب وقد تبدت سطحية 
الثالث فى خطأ أولى تردى فيه إذ رعم أن قرارات الخلفاء الراشدين هى المصادر 
قاف ن ' جمة الداكتو, الع ا اال 
عل القانونث الاسلامى )0 كر له الد كتور محمد سل لعز 0( ع 
5) . فلا غرابة إدن أن #يسمى الرو مال قانونبم كنال أى الحق وان يسمى 
المسلمون قانونهم ؛ التريعة » وهى تقابل المصسطلح اللانينى 585 وينم عن 
السمة الدينية اللمطلح . 
فلا عجب أن نجد حركة مضادة للحركة السالفة تقف على طرف النقيض 
منبا وتنادى بأن القابون الرومانى هو الذى أخذ عن الشريعة الاسلامية . 
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٠.‏ 0 1 ير ك 
ويترعم هدا الاحاه الفقيه الايرائى البانى ابو المصل اجر فقداسى فقد اصدر 
كثتانا سنة ١1355١‏ يؤكد فيه أن القابرن الره مانى شل ص الت. يعة الاسلامية . 


الل الع بى هدا الكتات موا 3 5 مشاامكه القوابيس لعند اخايل سعد 


952 3 - لت - 


ولكن هدا الراتى لايعد ى يطرى تزكية للشريعة الاسلامية لأن السكلية 
البى اتسم .يا القابون الرو ماق ليست ثما 0 0 تأحذ به السغلرية الاسللامية 
لاما" عل أن مأيى ادر بعتن هن خخللافت حدرى 6 كثير ص المماهن ل 
5 كلام الرف مشاه ب يدفع كل متش الشريعة الاسلامية المع التمصصل 0 
الرعم بأنا هى الأصل التاريتى للقانون الرومال ثم أى قابون روما يقصد 
وقد نرلت الشريعة فى تار لاحن لتطور القابون الرومان 
| والحق أن الاتجاهي يمتقراد إى الموضوعية فيما يزعماد فضلا عل أن داتية 
١ ”7‏ . 
الشريعة الاسلامية وطابعها الديى الخاص ليس محل حدل ولا أرى مجالا وفى 
المكشة العلمية دراسات جادة بلغات مختلمة فى هذه القضية تغنى عن الخرض 
ييا لذاافاق 0 لاك عن علاقة الفكر الرومانى بالفكر الاسلامى 
وهل كان للأول تاثير على الثانى فيما اعتمده من ضوابط لاسشباط الاحكام . 


إن 'تناقل لاككار ين الامصار وتوارثها عبر الاجيال ظاهرة لامراء فيا 
وا جدال وهى غايل سس عرزامل تيدم الخضارات وتعط 0 المديات ولذا حبك 
الاسلام الاقتباس اخبير وح عل التقتايد الكيس ويقول عزا امن قائل:اء لكك 
الذين هدى الله فببداهم اقتده » (6)50/1 ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهم 
حيفا» ( .5/؛ ). وكان الرسول يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
به . وقد روى عن ابن ححبل أن الرسول َيه قال يعمل فى الاسلام بفضائل 
أهل الجاهلية ومن ثم فلا غضاضة البتة ى أن يستحسن الفقهاء المسلمون بعض 
الضوابط الذهنية التى اتدعها الرومان وأن يجدوها مناسبة للطريق التى 

يسلكونها فى استنباط أحكام القران والحديث . وتبعا فليس مما يعيب فقياء 
لد أن يقتبسوا بعض المماهى الذهنية عن الرو مان و يستعيروا منبم قدرا 
م ضوائط تفسير الاحكام بل إننى اعتتد أن تفاعلا قد جرى بين الفكر 
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0 الشاب المدقق وبين الاتجاهات الفكرية الى عاصرها فى مختلف 
البقاخ لتى أفاه الله ,با على المسلمين فتأئرت نظرته الفقهية ببعض ماعلمه من 
أهلها . ٠‏ قرأد لعلمائها لاسيما فى فارس ( حيث الو انس الساسانية ) ٠‏ بيبز نعية 
( حيث القوابين الر مابية ) . ٠‏ الذى يمد للمسلمين ويذكر هم بالفضل أنبه 
لم يكويوا مقلدي: بلا تصرف ولا تابعين دون شخصية بل أن كل ماوصل إنى 
علمهم من معرفة انسانية صهر فى بوئقة العبقرية الأسلامية وخرح سلافا 
مزاجه من تسنه ٠‏ وتصورا عبقريا ليس له قرين ٠‏ ذلك أن فشهاء امسلمين مس 
ما حباهم الله به من أريْعية و مااقتبسوه من أفكار ساسانية ورومانية س ابتدعوا 
علما يعنق بضوابط الاحتباد و يصف قواعد الاستنباص هر علم أصول الفقّه . 


و استطيع أن اضرب درك « الاجماع ؛ متلا ها للاقتباس الأذى تلمنه 
الفقه الاسلامى عن الفقه الرومالى ثم صوره ل صورة 6 لما داتيتبا 
الامداعية . «اعلب الى هو أن الفشهاء المسلمين تأثروا فى شأنه جما ريبه النظاه 
الروماق فى هذا الخصوض . ذلك أن مؤلعات بعض المقسين فى ملس 
المستشار ين أصبحت ‏ تعد الامبراطور الرومانى درايان ‏ ها قوة القابون إذا 
أجمعت على رأى . وهكذا ظهرت فكرة الاجماع ‏ ا مرة ب فى مجان 
الاحكام القانونية . وكان الغرض منبا وضع حد لتصارب الاراء.وقة المقتنين 
التى تتمتع اراؤها ‏ عند الاجماعحسجية كاملة أماء القصاء تتألك مى خمسة 
هم جايوس وبابافياد وبول البيان ومود ستين . وكان مالك أول 
يتكلم عن الاجماع وكان مفهومه قريبا جدا من هذا المفهرم إذا اعتير أن اجماح 
فتياء المدينة كاف لارساء قاعدة قانوبية 'ملزمة . ثم تطورت بعد ذلك فكرة 
الا جما » فى دراسات الفقهاء المسلمين . على النحو الذى يتضح فى موقعه س 
هذا السفر ولكنبا لم تخل من البصمات الرومانية فى تشكيلها . 

رب قائل يقول ل إن اخخل الذى سقته وليد الصدفة إذ ليس من دليل قاطع على 
أن قنهاء المسلمين درسوا فكرة الاجماخ فى المفهوم الرومالى ثم نقلوا عنها ‏ 
بتصر فا سا فكرة الاجماع فى النغلرية الاسللاهرة .ودلك اعتراض لاتفلو من 


ثيه 


القحل 





وعحاهة' ولكشل ١التقارت‏ الشديد بين مدذركى الاجماءيب الروماى 
والاسلامى ا ' و عرابة ممدرك١‏ الاجمااج سب قيما لى رمسغل - انظ القابرى 
الاسلامى 6ه كيك أنه تر - بالاج! - الم عل فرض تو أكر د كد إل مسال 
المصادر فيحعل له قرة الالرام التى لا يتمتع با سوى القران الخديث بل 
وتخرم على الااجبال 56 م سد بع اللقوااي معار ضته باحتباد تان 
يشعران الباحث بان هذا الانخراف الفكرىي طارىء على اصول التنظ. 
الاسلامئ التقليدى الذى عرف رمنى الرسول وتخلفائه الراشد 


ثم مناذا ؟ 


يد أن ذلك الوليد الجميل ترك على حاله فلم' يتعهده أوصياه بالرعاية 
الواجبة ول يلى إليه أو لياء د م الاحتام المتواصل ماهر جدير به . 


ويحضرق سر أنا بصدد استشراف علم له على سبيل المتال مذهب 
علمائه فى أن بعض الأحكام الشرعية لا يجوز أن تكرن علا للاحتباد . وهم 
يجمعرل الأحكام التى فرج عبن نطاق الاجتباد فى فكتين رئيستين هما : 
١‏ الامور المعلومة هن الدين بالصرورة مثل وجوب الزكاة والصوم 
؟ ل الأحكام التى ورد فيبا نص قطعى "لثبوت والدلالة كوجوب قطع يد 
السارق . ”* 


والقول عندى أن هلها المذهب تعلق به شوائب هو فى -حاجة إلى أن 0 
00 ل ماألاحظه غسورض الفرق بين الفعتين السالفس لأن الحكم 

2 3 فيه نص قطعى الثيوت والدلالة لابد أن يكون تنا من :الا مور 0 
0 الضرورة » ك أن الأمور لاتكون معلومة من الدين بالضرورة إلا إذا 
فى قراعد علم أصول الفقه وهو وجوب التفرقة فى قوانيى ضبط الأصول بين 
الأحكام الخاصة بالعبادات والأحكام الخاصة بالمعاملات إذ نلاحظ أن الأمثلة 
التى تمثل يبا العلماء ا أسيوه الأمرر المعلومة من الدين بالضرورة أمثلة تدحل 


؟ 





كلها فى أحكاه العبادات أما الأمثلة التى ضربت لما هو قطعى الثبوت والدلالة 
شعود إلى أحكاء المعاملات . 


إن هذه التمرقة هى ممتاحى ى تعليقى على مذهب علماء الأصول فيما 
يعتيرء نه مص الحكاة التى لا يجور أن تكنو محلا للاجتباد . 

إن الباحث فى علم الأصول لابد أل يلحظ أن قواعد وقوانيي ذلك العلم 
لا تفرق فيما تصعه مص صوابط بين معايير وموارين الاحتباد فى أحكام 
الغراذاك: مقانو وامواري. االاعضاد ف العكام العاملات . فالشرائظ واخلاة 
بالنسبة لا حكاء الشريعة ‏ ماتعلق منها بالعبادات «ماتعلق بالمعاملات ‏ مع أن 
لاحكام العبادات فلسفة تختلف عن فلسفة أحكاء المعاملات . 


لقد حددت أنواع العبادات فى الشريعة على سبيل الحصر فلا زيادة فيها 
ولانقصان , وهى الزكاة والصوم وحج البيت الحرام وكلها تتغيا أن يؤدى 
العبد واجب العبادة حيال خخالقه ومن ثم فإن طاعتها واجبة سواء عرفنا حكمتها 
أو تبينا علتبا أم لم نعرف ذلك لأن طاعتها اساسا شاهد على ايمان العبد بربه 
واقراره بعبوديته المطلتة وتحقيق الغاية الكبرى من نحل الجن والانس . 
١ '‏ وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون » ( الذاريات / 1ه ) . ولذا فإن 
مايقوله بعض علماء المسلمين عما يناله المسلم فى دنياه من منافع زمنية بسبب 
أدائه للعبادات, هو ى الأغلب الأعم اجتباد يعتمد على ذوق العام ومنطقه 
الخاص وليس اجتبادا يستند إلى نص فى القران أو السنة . فالقول مثلا بأن 
حكمة الصيام هى دفع الغنى لان يحس باحساس الفقير أو تحقيق ننفعة صحية 
للعائم أو ماإلى ذلك من المبررات كلها محاولات لتقريب العبادة إلى بعض 
البسطاء والصحيح أن الوم عبادة يجب على المسلم أن يؤديها لأن لله 
أمر بها وألا يعلق ذلك على فهم حكمة عقلية أو تبيين علة زمنية ولذا يقول 
الحديث الشريف ١‏ كا عمل ابن ادم له إلا الصوم فهو لى وأنا 
أجرى به » . وكذا نجد مثلا أن بعض الثقهاء يربط بين جواز افطار الصائم 


م 





المسافر وبين مايلقاد المسافر من مشقد فى السفر ريتبى من ذلك. إل أن اجازن 
الافطار للسمر لا تكون ا جا ور ين 
يجبيز للمسافر مطلقا أن يفطر لأن السفر اعتير ‏ لحكمة يعلمها الله 
ف ذاته سواء أكان فيه ارهاق أم كان ميسرا . فلاعجب إذن أن مخصر علا 
الأصول اسباب المشقة فى سبعة هى السفر والمرض والاكراه والنسيان وابجيل 
وعموم البلوى والنقص ف الاهلية . وهكذا ساووا فى الحقيقة بين المشقة 
والحرج على الرغم من أن المعنى اللغوى للفظين, ليس واحدا . 

أما المعاملات فأمرها مختلف ذلك أن الشريعة لم تعدد أنواعها على سبيل 
النصر بل فتحت بابها على مصراعيه فالمسلمون أحرار ف أن يقيموا بينبم من 
المعاملات مايشاءون مادام أنهم لايملون -حراما ولا يحرمون خلالا . ثم إن 
المدكمة من ور اء أحكام المعاملات والعلة التى تدور معها هذه الاحكام هى فى 
الأعم الأغلب معلومة للمجتبدين . 

إن هذه الفوارق الجوهرية بين أححكام العبادات ‏ وهى كتاب بين العبد 
وربه ‏ وبين أحكام المعاملات وهى كتاب تغلب فيه مصلحة العباد كان 
يتوقع معها ‏ ح فى مذفيئ-أن يحرص فتهاء علم الأصول على أن تنى> كن اثارة 
فيما يقدمون لنا من ضوابط وموازين » فالقاعدة مثلا التى 5 ين بان قنخ 
الأحكام بتة بتغير الزمان والمكان تصلح لان تطبق على أحكام المعاملات » لكن 
هل يمكن أن نتول إن أحكام العبادات يمكن ن أن تتغخير بتغير الزمان والمكان ؟ إن 
القاعدة التعبدية تأبيدية ولايتتحرر المسلم منها إلا فى حالة الضرورة القصوى 
فحسب ١‏ فمن اضطر غير' باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ( البقرة / ١1/1‏ ) ع 
كذلك المبدأ العام الذى يقنع به الاصوليون وهو عدم جواز الاجتبادأمام 
النص » أن هذا البدأ مبوز ‏ على ورجه عام أن يطبق على أحكام 
العبادات » لكن هل جوز أن يطبق على أنحكام المعاملات ؟ يبيب علماء 
الأصول عل هذا التساؤل بقَوم انه لا اجتباد أمام النص إذا كان قطعى 
النبوت وقطعى ا ا قول 


ضيض 





اخر هل اجمع الفقهاء على أن هناك فى أحكام المعاملات ‏ وأكرر مرة أخرى 
أننى ابحث السؤال فى نطاق أحكام المعاملات ... نصا هو قطمى الدلالة ؟ أم 
أن توقع النص قطعى الدلالة هو توقع نظرى بدت لاواقع له . يختار جمهور 
علماء الاصول النص اللخاصض بقطع يد السارق مثلا على اانص قطعى اادلالة 
وينسون أن عمر بن المخطاب لم ير فى النص مارأوه هم فقد أوقف العمل به فى 
عام انجاعة بمقولة إن السارق لعله سرق للحاجة وليس للجرم وإذن فهناك شبهة 
تحوم حول الجرم والحدود تدرأ بالشببات . إننى لاأريد أن اناقش منطق عمر أو 
أن أجادل فيه فالذى يبمنى هنا هو أن قول علماء الأصول كان يمنع على عمر 
أن يجتبد أمام نص قطع يد السارق لأنه قطعى الدلالة ولكن عمر اجتبد وماكان 
عمر ليجتهد فى نص يراه قطعى الدلالة لأن الاجتهاد فى هذا الفرض يكون. 
تعديلا للنص وهذا مالا يملكه مسلم أيا كانت مكانته فى الاسلام . كذلك فعل 
عمر بالنسبة لسهم المؤلفة قلوبهم فحكمه فى القران نص على قول علماء 
الأصول - قطعى الدلالة ولكن عمر اجتهد فيه ورأى أن اتتشار الاسلام 
واشتداد ساعده يسقط الحكمة من وراء الابقاء على ذلك السهم . 

لقد سبق اجتهاد عمر قيام علم الأصول ولذا فإنى أناقش فكرة النص قطعى 
' الدلالة على هدى مما يقول به علماء الأصول من أفكار حيال دلالة النص ثبونا 
ما أقول لأن القول بغير هاأقول وتأكيد أن الاجتباد ممنوع بداءة إذا وجد النص 
قول يتفق مع الظاهرية الذين يتبعون ظاهر النص دوف فبك أو 0 

. يول علماء الأصول إن النص قد يكون عاما وقد يكون خاصا‎ ٠ 

والنص العام قد يكون عاما بصيغته ومعناه فكلمة الرجال عامة فى صيغتها 
وعامة فى معناها وقد يكون عاما بمعناه دون صيغته مثل لفظة فرد فهى عامة فى 
معناها لانها وضعت للجميع وليست عامة فى صيتتها . 

ويقسم الغزالى مدارسن الأصول ‏ فى دلالة النص العام سه إلى ثلاثة 


مذاهب 8 


خض 





اس مذشب أر ياب املخسوص » ويرقف ايها اج و سبي ا-لتنفيه نان 
يؤخذ ف الماظ العموم بأقل ماتدل عليه لانبا موضوعة لاقل الجمع » 
إلا إدا قام دليل على المموم فلعظة :الفقهاء»مثلا تدل على أقل الجمع 
وهم ثلاثة ‏ لآن هذا هو الفدر المتيقن . 

؟ س مذهب الواقعية » ويذهب فقهاؤه إلى أن لفظ العموم لم يوضع لعمر, 
ولا لمتصوص ولذا فإن استغراق اللعظ لجميع مايمكن أن يتناوله أو 
يكتفون بدلالة الضرورة ويتوقفون عندها إلى أن تتوفر دلالة القرينة . 

“« ل مذهب أرباب العموم » ويقول علماؤه إن العام يحمل على مقتضى 
العموم والاستغراق حتى يقوم الدليل على غير ذلك فلو قال رجل لاخر 
الحضر كتبى فإن اللفظ يعنى كل ماللطالب من كتب ولا يقال إنه بأقل 
الجمع ‏ أى ثلاثة كتب . 


رينتقد البعض ومن ينبم الغزالى المذهبين الأول والثانى على اساس أن 
العام فى اية لغة ‏ يدل على الاستغراق وتبعا فإن المذهب الاكثر قبولا 
عندهم هو المذهب الثالث : مذهب أرباب العموم ولكن انصار المذهب الثالث 
انقسموا على انفسهم فيما يتعلق بقوة دلالة العام فذهصب المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن العام ظنى الدلالة أى لا يوجب الحكم قطعيا» ويذهب 
الأحناف وحجتبم فى ذلك أن دلالة العام من قبيل دلالة' الظاهر الذى لا ينفى 
الاحتتال ب وذهب بعض الشافعية مثل الشاطبى - إلى أن العام قطعى الدلالة . 
ومنطق رأَيهم أن اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى عند اطلاقه واجبا أى 
لازما معنى العموم . أما الاحتهال فارادة تتعلل بنية المتكلم وحده فهى غيب 
والغيب لا اعتبار له . 

إن الخلاف السابق نحول دلالة العموم له معقبات خطيرة فى تفسير أحكام 
المعاملات والمثل يبين ماأقول . جاء فى الحديث الشريف أن ماسقته السماء فيه 
العشر . وجاء فى -حديث اخحر أنه ليس فيما دون خمسة أوسق ( والوسق كمية 


غيا؟ 





معينة من وزن أو كيل ) تبولارع الحديثين غير محدود ولايعرف أيبما سبق 
الآخر فإذا سايرنا رأى القائلين بأن العام ظنى الدلالة طبقنا اللدديث الثانى لانه 
خاص ولا نعمل بالحديث الأول أما إذا قلما إد العام قطعى الدلالة طبقنا 
الحديثين وكان الحديث الثانى مخصصا للحديث الأول . 


أما إذا كان النص خاصا فإنه يمكن أن ينصرف إلى أى من معانيه حقيقة 
وعينا إذا تعين فى ذلك المعنى فاذا بقى على اجماله لايعمل به . ولكنهم اختلفوا 

فى كيفية تعبين معناه وانقسموا فى ذلك إلى مذهبين : 

١‏ مذهب الواقعية . ويرى اصحابه أن الخاص قد وضع لمعان مختلفة فان 
كان أمرا فهو قد يعنى الوجوب أو الندب أو الاباحة وإ كان نبيا فهر 
يحتمل التحريم والكراهية فهو إذن مجمل وامجمل يتوقف العمل به حتى 
يقوم عليه دليل . 

؟ ‏ مذهب أرباب الخصوص » يذهبون إلى مايذهب به الواقعية ولكنهم 
يضيقون المعيار الذى يتعين به معنى الخاص حقيقة وفى ذلك تتعدد 
اراؤهم فبعضهم يرى أن الامر الخاص حقيقة فى الاباحة وأخرون يرون 
أنه حقيقة فى الندب وفريق ثالث يقول انه حقيقة فى الوجوب » أما 
النبى الخاص فالبعض من أرباب الخصوص يرون أنه حقيقة فى التحريم 
مجيز فيما سواه . 

والجمهور على أن مدلول الأمر هو الوجوب ومدلول النبى هو التحريم ؛ 
لبس منلتا أن يجد الباحث نفسه وازاء هذا التعدد فى الآراء فى متاهة وأن 
يتساعل متى يمكن للمجتهد عن اطمكنان ‏ ان يعتبر ان النص قطعى الدلالة 
وبعبارة أخرى ماهو المعيار العام الذى يمكن أن نستهديه لوصف النص يانه 
قطعى الدلالة ؟ جلى ما سلف أن علماء الأصول يختلفون اختلافا بينا فى 
الاجابة على هذا السؤال وأنهم لم يتفقوا على معياز بذاته ليكون ضابطا للمجتبد 
فى فهمه للنص . إن قطعية الدلالة صفة من صفات الفقه ولذا فإن تقريرها اما 
أن يستند إلى مذهب من المذاهب أى إلى مدرسة من. مدارس الاجتهاد ‏ 


احم 





وهنا يمكن أن يعارض المذهب بمذهب اآخر » واما أن يتحرر المجتيد من اراء 
المدأرس وعندئذ يمارس هو اجتباده الخناص . وهكذا فإن القول عندى انه مامن 
نص ف المعاملات إلا ويخضع لاججباد الجتبد وأن هذا الاجتباد لابد منه بداءة 
لتقرير ماإدا كان النص قطعي الدلالة » فلا اجتباد أمام كمه أم انه ليس 
بتطعى الدلالة وعندئذ يعمل على تحديد دلالته . وف قول اخير لابد من 
الاجتباد أولا لوقف الاجتباد أخرا. ومن ثم فان القاعدة ٠‏ لااجتباد مع 
النص ؛ تحعاج فى باب المعاملات إلى اعادة نظر لتحديد المقصود منها 

فلا غرو اذن أن قلت إن بقاء علم أصول الفقه ‏ منذ مولده س على -حاله 
ودون مراجعة وتطوير أمر يدعو إلى التعليق الناقد.ولعل الله يقيض له من بين 
علمائه من يشمر عن ساعد الجد عساه يبيئه لمواكبة الافكار المعاصرة على نحو 
ما فإن فى ذلك خميرا كثيرا لأن ماتخلفه لنا السابقون فيه تراث محيد وجهد 
“فيد . 


قد يقال إن القاعدة التى تمنع الاجتباد امام النص قاعدة يقصد بها ترتيب 
الادلة فبى تعطى العلوية للدص قطعى الدلالة على الاجتباد وهذا قول اتنق معه 
فى جانب واخالفه فى جانب . فإفى اتفق معه فى أن العلرية لانص قطعى الدلالة 
إذ لا جدل فى انه ليس للمجتهد أن يفير من -حكم قطعى الدلالة ولكنى أنخالفه 
فى انه مامن نص يكن بداءة ذى بدء ودون إعمال فكر أن يعتبر قطعى الدلالة 
لأن وصف النص بأنه قطعى الدلالة لا يسعند إلى نص ف الترآن أو الخديث 
يضفى القطعية على النص وإنما يستئد إلى مدى فهم امجتهد للنص » وقد يرى 
البعض أن نصسا ما قطعى الدلالة ويراه البعض الآخر غير ذلك . 

ولعل القائلين بانه لا اجتهاد مع النص قد قصدوا أن اللمكم لايعتير نا إلا 
إذا ثبت أنه قطعى الدلالة » فإن صمح ذلك فإن القاعدة تفقد معناها ويذهب 
مدلوخا لأن اباحة الاجتهاد أمام نص قطعى الدلالة يعنى منح -سلطة التفسير 
التشريعى للمجتبد وهذا ماترفغه النظرية 0 جمله وتفصيلا -حيث أن 
مصادر الشريعة بلامية تحددث بوفاة الرسول َيه 


لكلا 





ومن ثم فإن القاعدة الأأصولية التى تقضى بأنه لا اجتباد مع النص تعنى فى 
الحقيقة أنه لا اجتهاد مع النص إذا ثب ب عن طريق الاجتباد الآول ‏ انه 
نص قطعى الدلالة . وم قدمت فإن امجال الحقيقى لتطبيق هذه القاعدة هى 
النصوص ف العبادات أما النصوص ف المعاملات فإلى ‏ فيما قرأت ‏ لم أتبين 
من بينها نصا يعتبر قطعى الدلالة . وتلك مرونة شاءوت حكمة العلى القدير أن 
توفرها فى أحكام المعاملات حتى تتحقق رحمة المولى برفع الحرج عن عباده 
العباد على مدى العصور والأيام . 


كن 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المبحث الثالث 


فى 
طرائق الاستباط ( التفسير ) 


تمهيد : 


يعيب لى بادىء ذى بدء أن أنبه هنا إلى أننى أعالم هذا الفصل على نحو قد 
يتعارض مع الطريقة التقليدية لعلماء الاأصول واستخدم بعض المصطلحات فى 
مفهوم قد يخالف ماسار عليه الجمهور.ولى عذرى فى ذلك فقد أسلفت أن 
النظرة المعاصرة تتطلب اعادة النظر فيما قال به الأوائل لتبيكة الدراسة ا تقتضيه 
المسائل . 


يعالم علماء الأصول الدراسة التى أقدمها فى هذا الفصل تحت عنوان 
و مصادر الفقّه العقلية » وهم يقصدون الحدود التى رممها عل الأصول 
والقواعد التى وضعها كى يتحرك فى اطارها العقل وهو يستنبط الأحكام من 
مصادرها الأصلية وتتغيا هذه الحدود والقواعد عقل المجتبدين عن أن يزيغ معه 
الفكر أو ينحرف به الذهن فيتتكب سبل العدالة أو يستسيغ الظلم أو يستقل 

إن هذا المعنى وذلك المقصد لايخرج فى تقديرى عن أن يكون وضعا 
لطرائق التفشير التى تضبط اجتباد المجتبد وهو يستنبط الحكم الشرعى من 
مصدريهالقران والسدةومنثم فهى ليست مصادر للحكم ولاهى دليل عليه لأن 
المصدر هو القرآن والسنة والدليل هو الاجتباد أما هذه الأصول والقواعد فهى 
الضمان وبل الج و معد لتقي لط عط ره ربلا عت 
عن المسمى الجارى لدى علماء الأصول . 


لذن 





ويدو أن من علماء الأصول من يفرق بين الاجتباد والاستنباط ويعتير أن 
الانجاد هر و التعر ف على الى> مرإنا تت هذه العلة بالنضن أو 0 
ضوابط الامتنباط و1 وليس هو كل الاستنباط فقد قدمت أن ا لكريم 
استتخدم لفظة الاستنباط فى معنى ٠‏ الاجتهاد » ( لعلمه الذين يستتبطونه منهم ) 
( انساء/ءم ) وأوضح عند الكلام على القياس طرائق البحث عن العلة . 
وقد اخترت من طرائق الاستنباط أو ضوابط التفسير أكثرها تداولا بين 
الفقهاء » وأعرض ا بايجاز شديد من خلال المنظور الذى أطل منه هنا على 
تلك القواعد والضوابط تاركا التفصيل لكتب علم الأصول لأننى وعدت بألا 
0 الشائع وهو أن تغلب دراسة فقه الأصول على عائلة مامتب أن 
ه للمشكلة من 0 والطرائن التى 1 هنا هى : القياس 
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الفرع الأول 
فى 
القيسساس 


تعريف وتحديد : 


اختلف الأصوليون فى تعريف القياس عبارة وإن تقاربوا معنى . وقد عرفه 
البعض بأنه 0 تسوية واقعة لم يدل على حكمها نص بواقعة يدل على حكمها 
نص فى الحكم الذى دل عليه النص لتساوى الواقعتين فى عاته 6 ( عبد الوهاب 
خلاف ‏ مصادر التشريع الاسلامى ‏ المرجع السابق » ج ؟كءص؟ه). 
وأوضيم انخرون فقالوا إنه ه عبارة عن الحاق واقعة لم ينص على حكمها بواقعة 
نص على -حكمها الكتاب أو السنة ( أو الاجماع ) لاشتراكها فى علة الحكم ؛ 
( نظام الدين عبد الحميد ‏ مفهوم الفقه الاسلامى ‏ مؤسسة الرسالة ؛ 
يروت ء 1984 ص ١7١‏ ) . ونظرة الفقه التقليدى إلى القياس هو أنه 
مصدر من مصادر الفقه الاسلامى وتأق رتبته بعد رتبة الاجماع » وهو وجه 
من أوجه الاجتهاد بالرأى الذى هو عبارة عن بذل المجتبد .جهده بغية الوقوف 
على حكم مسألة شرعية ليس فيبا نص فى ضوء القواعد الأصدولية التى سنها 
الشارع لاستنباط الأحكام إذ الاجتباد بالرى يشمل القياس وغير القياس من 
المصادر الفعلية وإن كان فى فترة من الفترات استعمل بمعنى القياس غقط . 


والقصود بالرأى هنا هو الرأى الصادر عن التفكير المبنى على قواعد 
الشريعة الهادف إلى, الوصول إلى وجه الصواب فى مسألة لا حكم 'فيها 
للشريعة » لا الرأى الباطل المبنى على الحزرل أو الخالف لدليل من الآدلة 
الشرعية . وأما ماجرى على لسان قسم من الصحابة والفقهاء من ذم للرأى فهو 
ماكان من الفط الثانى لا الذى هو من الفط الأول الذى عبر عنه ابن القم بأنه 
مايراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه 


م" 





الامارات ( نظام الدين عبد الحميد ‏ المرجع السابيق 6 ص ١77‏ ل 
1١7“‏ ) وهذا التصور للقياس هود 6 أوضحت انفا ‏ إرهاق للأفكار 
وتعمية لما يين المفاهم المختافة من فوارق ولذا فإنى أسوقه مكتفيا فى نقده 


بتناقض 


,اللصدر الأصلى وهذا مابح صوق فى نقضه . 


ويقوم القياس على أركان أربعة هى : 


١‏ سح 


الأصل » وهو المقيس عليه ويشترط ف المقبس عليه أن يكون ثابنا 

بالكتاب أو الحديث لاما هما المصدران الشرعيان فلا يكون النكم 

شرعيا إلا اذا قيس على نص فى أيبما من سحيث أن القياس يتم على الأصل 

لا على الفرع . 

وأن تكرن له علة يدركها العتقل ذالعقل مثلا لا يدرك الحكمة فى بعض 

العبادات ولذا نهى لا فصلح أن تكون مقيسا عليه . 

وآلا يكون تختصا بالاصل فقط وألا تكون علتهقاصرةعليهدونغيرهمن 

الأحكام . واخبتلف الفقيامء حول طبيعة الحكم امقيس عليه فاشترط 

البعض أن يكون الحكم متفقا عليه وأجاز البعض القياس على حكم 

مختلف عليه . 

الفرع » وهو المنيس الذى يممل على المقيس عليه لثلوه عن الحكم 

ويشترط فيه أن يكون مساويا للأصل فى علة الحكم ذاتها أو جدسها ‏ 

وأن يكون حكما من -حكم يدل عليه نص وأن يتأخر تشريع -حكمه 

عن حكم الأصل فلا يترتب على القياس تقدم الفرع على أصله . 

أن تكون له علة متعدية غير قاصرةٌ عليه وحده . وأهم شروط العلة : 

(أ) أن تكون وصفا ظاهرا يمكن التعرف على وجوده فى المقيس 
والفاس هليه . ١‏ 

( ج 6 متعدية تتحقق فى الفرع 5 تتحقق فى الأصل . 

0 2 ل بلغ الشارم اعتبار ها 


كان 





( همع مناسنية لشبريع الجكم م 
-جالبا لمنفعة . 


منماهء لى نسدا 


ة96ا9ا6ا09ااياا ا ااا 


يستدل اجتبد على علة الحكم عن طريق أحد المسالك الأنية : 


)( 


رت 


0ج 


النص » ودلالة النص قد تكون صريحة وقد تكون على وجه يحتمل 


. التعايل احتالا راجحا . ويختلف الفقهاء حول مفهوم اشارة النص 


فالبعض يعتيره دلالة مستقلة عن النص والبعض يجعله مسلكا مستقلا 
عن مسالك العلة وفريق ثالث يجعله ضمن دلالة النص ويعتبره فرعا عن 
فروعه.. وأيا كان الخلاف فإن جوهر القضية هى دلالة النص عل 
العلة 50 التا وأنا أرفض هذا الالحاق ‏ يلحقون 
الاجماع بالنص فى التعرف على العلة . 
السبر لور اختيار المجبد للصفات ليختار مايصلح 
منبا علة للحكم أما التقسيم فهو استعراض الأوصاف التى يرى امجتبد 
أنبا تصللح ابتداء علة للحكم بقصد استبعاد الع العة راموااة 
الوصف الذى تتوفر فيه كافة شروط العلية.وبدهى أن الفقهاء قد 
تختلف انظارهم عنك السبر والتقسيم فى علة بحكم من الأحكام . 
المناسبة وهى عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم 
عليه حصول مايصاح أن يكون متإصودا من شرع ذلك الحكم سواء 
أكان الحكم نفيا أم ثابنا وسواء أكان ذلك المقصود جلب مصلحة أم 
دفعم مفسدة وهى, تدعى بالمصلحة والاستقلال ورعاية المقاصد ا 
تدعى بالاحالة بمعنى الظن لأن الجبد ظن بعد التدير أن وضعا من" 
الأوصاف هو علة الحكم التى يبحث عنها . 

ويلحق البعض المناسبة ضمن إطار السبر والتقسيم ويجعلها البعض 
مسلكا مسقلا واعتد به سواء اعتيرها الشارع بنص أن لم يعتيرها 
واشترط البعض لاعتبارها سلكا أن يعتبرها الشارع بنص . 


/ا ؟ 





ويفسم بعض الأصوئيين الأو صاف الناسبة من حيث اعتداد الشاررع با أو 
عدم. اعتداده إلى ثلاثة أقسام : 


0) 


(0 


(0 


(5 


المناسب المؤثر » وهو أعلى انواع-المناسب لأنه هو الوصف الذى اعتيره 
الشارع بعينه علة لعين الحكم الذى شرعه سواء ورد اعتبار علته 
صراحة أم اشارة . 1 
المناسب الملاثم وهو الوصف الذى لم يقم دليل من النص على اعتباره 
علة لعين الحكم ‏ وإنما قام الدليل على اعتبار عينه علة لجنس اللدكم أو 
اعتبار جنسه لعين الحكم أو اعتبار -جنسه علة لجنس الحكم . - 
المناسب الملغى .. وهو الوصف الذى يبدو لأول وهلة أنه صالم لبناء 
الحكم عليه ولكن يتضح بعد التدقيق أن الشاوّع /ألغى الاعتداد 
ولا يبلْى حكم عليه . 

المناسب المرسل . وهو الوصف الذى يتضح للمجتبد أن بناء اللحكم 
عليه يحقق المصلحة دون أن يجد من الشارع مايدل على الغائه اياه أو 
الاعتبار به فيو مناسب لأن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة وهو مرسل 
لخلوه من دليل شرعى يؤيده أو ينقيه » ولذا يسميه المتكلمون المرسل 
الملاثم ويسميه المالكية المصالح المرسله ويطلق عليه الغزالى 
الاستصلاح . وهذا ماأزيده وضوحا بعد قليل . 


مناط العلة - 


ش ا 
يستعمل علماء الأصول-فى مناط العلة-عدة مصطلحات أوجز معناها فيلا 


: يل‎ ٠ 


1 تنقييح المناط . وهو الاجتهاد لتعيين العلة فى النص » وتحديدها من بين 


أوصاف عدة لا يصلح منها سوى وصف واحد علة للحكم . ويختلف 
تنقيح المناط عن السبر والتقسم فى أن السبر والتقسمم يجريان فى نص 
غير مشتمل على العلة ويراد ببما الوصول إلى العلُ لا إلى تخليصها 
وعبذييها من غيرها شأن الخال فى تنقيح المناط . 


ا 1 





؟ ل تحقيق المناط وهو الاجتباد لاستنباط علة حكم جاء به نص عن طريق 
السبر والتفسمم | 

٠‏ تحقيق المناط . وهو الاجتهاد لتحقيق علة الحكم الثابتة بالنص أو بأى 
مسلك اخخر فى واقعة وسحبها إلى واقعة اخرى واعطائها الحكم ذاتها 
للعلة ذاتها . 


أنواع القياس : 


أسمن جهة الحكم : ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

)1١(‏ القياس الأولى » وهو ماكانت علة الفرع فيه أقوى من علة الأصل لذا 
يثبت حكم الفرع من باب أولى . 

(؟) القياس المساوى » وهو مااستوت فيه علة الحكم فى كل من الأصل 

(5) القياس الادلى » وهو مايكون تحقيق العلة فى الفرع ادنى من تحققه فى 
الأصل . 

(1) القياس الجبلى , وسو ماقطع فيه بانعدام الفارق بين الأصل والفرع وهذا 
يشمل القياس الأولى والقياس المساوى . 

(5) القياس الخفى ؛ وهو مالم يقطع فيه بنص يبقى تأثير الفارق بين الأصل 
والفرع » وهذا يشمل القياس الأدلى ويعتيره الحنفية لونا من ألوان 
الاستحسان . 


حيجة القياس : 


لم يتفق علماء الأصول على -حجبة القياس فالبعض يثبت محجية والبعض 
ينفى عنه تلك الحجية ‏ 
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أ أدلة منبتى القياس : 

)١(‏ ايات القران الكريم التى قاس فيبا المولل حالا على حال كقياس من 
لا ينتفع بما حمل من علم على حال حمار يحمل اسفارا . 

(؟) قياس الرسول َيل وضعا على وضع اخخر لاثبات > 0 
اتيان الزوجة فى حلال على مايترتب على وضع الشهوة فى الحرام من 
وزر ٠.‏ 

(9) ماصدر عن الصحابة من قياس فى بعض الأحكام كقياس على بن ألى 
طالب الاجتماج على القعل عإ لى الاجتماع على السرقة . 

(14) الغاية من تشريع الأحمكاه م هى مصاع العباد وهى نتشعب وتتنوم 
والفطرة السليمة تحتكم إلى القياس . فإذا نهى المرء عن شراب معين 
لكونه ساما وقاتلا فإنه يقيس على ذلك البى عن كل ماهو سام 
وقاتل . 


ب س أدلة نقاط القياس 

)0( . دلالة القياس دلالة ظبية لاتفيد العلم وقد - تبى الله عن اتباع مالا علم لنا 
به فى قوله عز وجل ٠‏ ولاتقف ماليس لك به علم » ( الاسراء / 
55 ). 5 

فة القياس تقدم بين يدى الله ورسوله وهذا تحرم بقوله تعالل ؛ يأيها الذين 
امنوا لاتقدموا بين يدى لله ورسوله » ( الحجرات / ١‏ ) . 

(7) روى عن الرسول مايفيد أن الناس تضل إذاهى عملت بالقياس وأنه 
أمرنا بعدم البعحث عن اشياء سكت الله عنها رحمة بنا والقياس هو ببحث 
عن سكم تلك الأشياء المسكوت عتها . 


58. 





(4) ماروي عن 0 وعلى وابن مسعود من آراء تفيد نفى 
القياس كقول على مثلا ؛ لو كان الدين بالرأى لكان اسفل الخف أوللى 
بالمسح من أعلاه » . 

ولاأريد أن اطيا اا عل فهم غير 
دقيق لبعض ايات 00 وأحكام الحديث بل إنها تستند |! لى أحاديث ضعيفة ) 
ولذا فإن منطق مثبتى القياس هو الأسلم والأولى بالاتباع . 





تحديد وتعريف : 

الاستححسان لغة هو عد الشىء حسنا حسيا كان أو معنويا . وقد تعددت 
فيه التعريفات الفقهية ولكنها لاتخرج عن مفهوم عام وهو أن ؛ الاستحسان 
عبارة عن العدول عن حكم شرعى فى واقعة إلى حكم آخر يقتضيه دليل | 
شرعى بسئد الاستحسان أو وجه الاستحسان ... العدول قد يكون بالعدول 
من قياس إلى قياس آخر ء وقد يككون بالعدول إلى الاستثناء من اصل كلى » أو 
بتخصيص بعض انراد العام من عمومه لدليل داع للعدول ١‏ ( نظام عبد 
الحميد المرجع السابق » ص 505 ) . 
بحتجية الاستحساك : 

يستدل مثبتو الاستحسان على صحة رأيهم بقوله تعالى «واتبعوا أحسن 
ار عمن رد ل ل . وقوله عز وجل ٠‏ فبشر عبادى:. 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ( الزمر / 1 ٠‏ 188 ) وقوله عز من. 
قائل : وأمر قومك بأحسنها » ( الاعراف / ١44‏ ) . واستشهد بقول ابن 
مسعود 9 ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » . ثم إن الاستحسان هنا. 
ليس قولا بالموى ولامداراة ' للتشهى وإفا يستند إلى دليل يوجبه . 

ولكن ن هنك من ينفى الاستحسان من الفقهاه بدعوى أن الاستحسان نوع 

من التشريع وأن الامتحسان قول نبى عنه شرعا ولذا فانهم يعرف من أهل 
العلم أنه دليل شرعى لأن القيأس الذى يترك بالاستحسان لا يجوز طرحه إن 
كان ذا حجية وإذا كان باطلا فيجب تركه من الاساس ولعل الخلاف بين 





مر يخالف مفهوم الفريق الاحر ؛ ولذا فإن الفريقين يتتبيان إلى حكم واحد فى 
المسألة ولكن الفريق المعارض يستند إلى أدلة أخر: غير اللااستحسال . 


أقسام الاستحسان : 


وينقسم الاستيحسان إلى اقسام 8 


اند 


الاستحسان بالقياس الخفى » أى العدول عن قياس جلى إلى قياس خخفى 
لدقة علته . ومثاله أن سور سبباع البباثم نس وتبعا فإن القياس يقتضى 
الحكم بنجاسة سثر سباع الطير لامبما سواء فى تحريم أكل اللحم سباع 
البباتم وسباع الطير ولكن سور سباع الطير اعتير طاهرا استحسانا 
قياسا على سور الادمى الذى لايؤكل لحمه . 

الاستحسان بالنس ١‏ اى ورود النص القاضى بحكم فى مالة على 
شوللااف الحكم الكل الثابت لنظائرها فالقاعدة تقضى مثلا بابطال 
الوصية لانها تصرف نصا إلى مابعد الموت ولككنبا جازت استحسانا 
بالنص لقوله تعالى 0 من-بعد وصية يوصى بها أو دين ؛ ( النساء / 
.)1١١‏ 

الامتهسان بالمصلحة » أى أن تستدعى المصلحة العدول عن حكم 
كل فى مسألة من المسائل وسحب حكم اجر عليبا يخالف ذلك 
الحكم . ومن أمثلته صحة وصية المحجور عليه مع أن الأصل هو عدم 
صحة تبرعاته لأن الوصية لاتعارض الغرض من اللحجر وهو المحافظة على 
مال المحجور عليه فى ححياته . 

الاستحسان بالضرورة ؛ أى العدول عن حكم اصلى كلى فى مسالة إلى 
حكم خالفه بدافع الحرج والضرورة كالحكم بصحة عقد الببع ولو 
أقتر بغبن يسير . 3 
الاستحسان بالعرف » اى -جرياك العرف على استئناء يكم مسالة من 


تلحنا 





قاعدة كلية ٠.‏ كابلي؟ كم بصحة وقف المنقولات مع أن المفروض فى 
الشىء الموقوف أن يكون ذا كيل ادام . 
ويضيف الفقهاء صورة سادسة للاستحسان عن الااستحسان بالاجماع 
ويقصدون بذلك اتفاق أهل العلم على حكم فى مسألة بخلاف حكم القاعدة 
التى تنضوى تحتبا تلك المسألة . والحق أن هذه الصورة تستند إلى مفهوم 
خاص يقول به مثبتو الاستحسان للاجماع . إذ كيف يكون هناك استحسان 
بالاجماع مع أن الأخيز بالاستحسان فى ذاته ليس محل اجماع الفقهاء فالشافعية 
والظار رومن اكير اهبرد إل عنم حلي الاسحسان وطاء جرد 
بناء الاحكام عليه 





الفرع الثالث 
فى 
المصالح المرسله ( الاستصلاح ( 


تحديد وتعريف : 


المصلحة بكعنى الصلاح والمنفعة وجمعها المصالح . والمصالح عل ثألاثة 


أقسام : 


نت 


مصلحة معتبرة » وتشمل الوصف المناسب المؤثر » اى الوصف الذى 
اعتبره المشرع بعينه علة لعين الحكم الذى شرعه سواء وراء اعتبار علته 
صراحة أم اشارة . فالقران يمنع الببع وقت النداء للجمعة حتى لا يحول 
دون السعى إلى صلاة الجمعة وإذن فكل مايدعو إلى تلك الحيلولة يرد 
عليه حكم المنع قياسا . والوصف المناسب الملام وهو الوصف الذى لم 
يقم دليل من النص على اعتبار علة الحكم لعين الحكم وإثما قام الدليل 
ل أو اعتبار جنسه علة لعين الحكم أو 
اعتبار جنسه علة لجنس الحكم مثال ذلك قياس الام الشقيق على الاخ 
فى ولاية النكاح على تقدمه فى الميراث للائمة وصف القن انات 
الحق فى ولاية النكاح . 
مصلحة ملغاة : وهو الوصف الذى قد يبدو أنه يصلح لبناء الحكم 
عليه رلكن انعام النظار يكشف عن أن الشارع قد' ألغى الاعتداد به 
ولذلك سقط عن الاعتبار » وذلك كوصف القرابة التى يتساوى فيا 
الذكر والانثى بالنسبة للاب فانها لاتصلح علة لتساويبما فى الميراث . 
مصلحة مرسلة ‏ وهى الوصف الذى يظهر للمجتهد انه مظنة أو دفع 
المضرة عند بناء الحكم عليه دون أن يجد من الشارع مايدل على الغائه 


' أو الاعتبار به. والغزالى يطلق على المصالح امرسلة مسمى 
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« الاستصلاح » ويطلق عليها المتكلمون اسم ١‏ للمناسب المرسل 
الملاثم ‏ ويسميها البعض استدلالا . 
والمصلحة المرملة باب من الابواب الواسعة دخبل منه الفتثهاء عبر 
العصور لبناء الكثير من الاحكام . 
محيجية المصالح المرسلة : 
بدهى أن مجال إعمال المصالح المرسلة هى المعاملات وليس العبادات لان 
سبيل المصالح المرسلة هو التوقيف . ثم اننا لا نستظيع أن نلجأ إلى المصالح 
المرسلة فى أحكام المعاملات الثابتة بنص قطعى كمدة العدة من وفاة وطلاق . 
ويستند مثبتو المصالم المرسلة فى التدليل على أنبا حجة شرعية فيما لانص فيه إلى 
مايل : 
)١(‏ شرع لله الأحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع الضرر عنهم . 
(؟) صدق المصلحة المرسلة غالب فلا يجوز تقطيعها خشية الوقوع فى 
مفسدة يندر تحققها . 
(1) تتغير المصالم بتغير الزمان والمكان ولابد من إفساح لمجال أمام امجتبد 
لاستنباط الأحكام لما يجد من القضايا وفق المصالم والاضافات الشرعية 


بمصالح العباد . 
(4) لم ينكر أحد الأحكام التى توصل إليها الفقهاء بناء على المصالح 
المرشلة . 


بيد أن الامام الغزالى يريد الأخذ بالاسعتصلاح فى دائرة محدودة هى أن 
يكون ضرورة لحفظ الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال وقاطعة فى 
جلب منفعة أو درء مفسدة ..وعامة تعود بالنفع لعامة المسلمين وليس لشخص 
أو جماعة , 

وهناك من ينكر الاخخذ بالمصالل المرسلة كلية ‏ كالحنفية والشافعية د 
للاعتبارات التالية : 





(1) إذا خلت المصلحة من مرجحات الاعتداد أو الرفض فلم لانرجح 
جانب الالغاء على جانب الاعمال . 

(؟) قد يصل عن طريقها أهل الاهواء إلى ماربهم وابتداع مايحلو لهم من 

أحكام فضلا عل أن هذا قد يدجم عنه اخرتللاف الاحكام بالنسبة للأمر 
الواحد باخختلاف العقول والاهواء . 

والحق أن المصلحة المرسلة واجهة ها جاذيتها فى تطوير الأحكام ومسايرة: 

متطلبات العصسر والزمان والتقاعدة العامة أن الله لم يجغل على الناس فى الدينْ من 

حرج . فلا غرو أن نجد من ينكرها لفظا ويتبعها واقعا ومن الأمثلة البارزة على 

ذلك ابو حنيفة وقد أذ الحنفية بالاستحسان وجعلوا المعلم سندا من اسانيده 

١‏ وقد اشتبر انفراد المالكية القول به » ولمن كذلك فإن العلماء فى جميع 

المذاهب بمطلق المناسبة » ولا معنى للمناسبة إلا ذلك » ( نقلا عن نظام الدين 
عبد الحميد » المرجع السابق » ص 585؟ ) . 


نم إن هناك شروطا للعمل بالمصالح الرسلة تحول بين صاحب الفوى وين أذ 
مخذانع الصلحة المرسلة مركبا يحقق بها أغراضايشترط أن تكون ملائمة 
لقاصد الشارع ولا تناق أصلا من أصوله » وأن تتسجم مع العقول السليمة ؛ 
وأن بن القباح الدثففة ولي المتوهمة » وأن تكون عامة لا خاصة » وألا 
تتعارض مع مصلحة أخرى تكون أجدر منها بالاعتبار . 

يا تختلف المصلحة المرسلة عن الاستحسان فى انها ليست عدولا عن حكم 
أمر اخخر أو استثناء عن -حكم أصل من الأصول وإنا يقبت حكمها ابتداء لجلب 
منفعة أو دفع مفسدة . 





الفرع الرابسع 
فسى 
نحديد وتعريف : 
الذرائع جمع ذريعة والذريعة فى اللغة هى الوسيلة . والذرائع اصطلاحا 
بمعنى الوسائل المباححة المؤدية إلى المحرمات أو هى المسألة التى ظاهرها ألا يأخحذ 
ويتوصل بها إلى الفعل الحظور فيكون سد الذرائع بمعنى التوسل بالمباح المفضى 
إلى ماهو بمنوع شرعا ولذا يحرم مثلا النظر إلى الأجنبية مع أن النظر مباح فى 
حد ذاته» وذلك لأن النظر هنا قد يؤدى إلى اقتراف الفاحشة . 
ويقابل سد الذرائع فتح الذرائع أى الأحذ بالوسائل المؤدية إلى مافيه 
لصلحة فما يؤدى إلى احرمات يكون عمرما ومايؤدى إلى الواجب يكون 
واجبا ومايؤدى إلى المباحات يككون مباحا . ومن ثم فإننا نجيز دفع المال لدولة 
محخاربة اتقاء لشرها إذا لم يكن فى المسلمين قوة تمكنيم من دفع أذاها . / 
أقسام الذرائع : 
والذرائع مباحة أصلا ولكنها قد نفضى إلى ماهو محرم على ثلاث فئات : 
١‏ ذرائع قد تؤدى إلى المفاسد كالنطق بكلمة حق عند حام جائر » فهذه 
ذريعة نتاح شرعا. 000 * 
شيك ذرائع يغلب أن تؤدى إل المفاسد كبيع العنب لصائع الخمر» وهذه 
ذرائع محرمة . 
٠‏ س ذرائع موضوعة للافضاء إلى مباح ولكنها تستعمل لغير ماوضعت له 
كالتزوج من امرأة بقصد تحليلها لزوجها السابق . 





والذرائع من هذه الفئة مفاسدها راجحة لكنها ليست غالبة لذا اختلف 
الفقهاء فيبا فمنهم من قال بسدها ومنهم من أمضاها . 


حجية الذرائع : 


يستدل مثبتو الذرائع بما يلى : 


)2غ( 


(0 


(0 


0 


بعض أيات القران الكربم مثل قوله تعالى ‏ يأيها الذين امنوا لاتقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا » ( البقرة / ٠١4‏ ) فالله ينبى المؤمنين عن 
مناداة النبى بقوهم راعنا وهو بمعنى اسمع ماتريد أن نسألك لأن الهبود 
كانوا يلوون به ألستتهم فيقولون ٠‏ راعينا » وهى كلمة سب باللغة 
العبرانية . 

بعض الأحاديث الشريفة مثل فوله عَزُّهُ ٠‏ من اكير الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه قبل » يارسول الله كيف يلعن الرجل والديه » قال : 
يسب أبا الرجل فيسب أباه ؛ . فجعل سب والدى الغي ركسب والدى 
الساب . 

لايتوصل إلى المقاصد إلا بأسبابها ولذا فإن وسيلة المقصود تابعة 
للمقصود فكلاهما مقصود وما حكم واحد غير أن المقصود مقصود 
الغاية والوسائل مقصودة قصد الوسائل فإذا حرم الله شيكا حرم وسائله 
وإذا اباحه أباح وسائله وإذا أوجبه اوجب وسائله . 

ورد عن عائشة انها اقنت ببطلان بيع باعه شخص ثم اشترأه من مشتريه 
بأقل مما بيع نقدا . 


أما الذين ينفون الذرائع فيستندون إلى : 


00 


00 


تمريم الذرائع قام على الظن والظن لايغنى من الحق شيئا ولذا فإن 
التحريم والتحليل لايكون إلا بالأدلة القطعية . 

الألفاظ هى امناط فى الشرعية وعدم الشرعية لذا يلم الاعتداد 
بظواهرها دون البواعث الباطنة والغايات اللنفية التى لايعلمها إلا الله . 


للح 





() قرول عائشة أ صح فهو اجتباد احاد وهذا لايكون حجة على 
الاخترين ٠١‏ 

بيد أن الفقهاء يقرون الأخذ بالذرائع لاسيما المالكية والحنابلة » والذين 
لايأخذون بالذرائع يتتبون إلى الحكم ذانه استنادا إلى ضوابط شرعية اخرى . 
ثم إن للمقاصد اعتبارها فى الشرعية وللنرليا دلالتبا لاسيما إذا اقترنت با يشير 
إلى الغاية . وى ذلك يقول الرسول 2َيْيلُه « إنفا الأعمال بالنيات وإئما لكل 
امرىء مانوى ٠‏ . ولذلك يقول القراى 0 مالك لم ينفرد بذلك كل أحد يقول 
بها ولاخصوصية للمالكية بها إلا من حيث زيادتهم فيها ... فنحن قلنا بسد 
الذرائع أكثر من غيرنا لا إنبا خخاصة بنا ) ( ارشاد الفحول للقرافى 545 » 
41 ). 





الفرع الخامس 
فى 
الاستصحاب 


تحديد وتعريفه : 

الاستصحاب لغة يعنى المباشرة والملازمة ويعرفه الأصوليون يتعريفات 
تجتمع عند القول بأنه الحكم بثبوت امرأو نفيه فى الزمن الحاضر أو المستقبل بناء 
على ثبوته أو نفيه فى زمن سابق حتى يقوم الدليل على خلافه . فإِذ' تزوج رجل 
امرأة وادعى بثيوبتها بعد الدخول وانكرت المرأة ادعاءه كان الل قوها لأن 
الأصل ف المرأة البكارة . 

والاستصحاب اخر مدار الفتوى فلا يعمل به إلا اذا لم يوجد دليل اخر من 


أنوا ع الاستصحاب : 


ينقسم الاستصحاب إلى اربع مجموعات : 

١‏ استصحاب حكم الاباحة الأصلية » اى أن الأصل ف الأشياء الجارية 
الاباحة حتى يقوم الدليل على التحريم . يقول الرسول مُه « مأأحل 
الله فهو حلال وماحرم فهو حرام وماسكت عنه فهو عفو قاقبلوا من 
لله عافيته فإن الله لى يكن لينسى شيئا ؛ . 

؟ ‏ استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلى » فالأصل عدم مشغولية 
ذمة الانسان بحق لأحد الا إذا قام الدليل على العكس ولذا يقال بأن' 
البينة على من ادعى . 

© ل استصحاب مانبض الدليل على ثبوته فكل دليل دل الشرع أو العقل 
على قيامه حكم باستمراره مالم ينبض دليل على تغير حكمه فإذا كان 





هناك عقد زواج حكم القاصى بقيام الزوجية واسسراءها إل أن يقوم 
0 دلبل عل الفرقة . 
؛ س ويضيف الفقهاء قسما رابعا هو استصحاب حكم الاإجماع فى محل 
النزا والطريف أن المقهاء والقائلين بالاستصحاب قل الختلفوا فى 
حكم المسالة إذا تغيرت تلك الصفة فمنبم من قال ببقاء الحكم عل 
ماهر عليه . مثال ذلك المتيمم إذا رأى الماء أثناء الصلاة اذ يرى البعض 
صحة صلاته ويرى اخرون بطلان صلاته برؤية الماء ويلزمه الوضوء 
حجية الاستصحاب : 
يستند مثبتو الاستصحاب على أن مائبت باليقين لايزول إلا باليقين فمن 
ا للصلاة ثم شك فى نقض وضوئه يصل بوضوئه ماشاء أن يعلى فالحكم 
متى ثبت شرعا فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالم الدينية والدنيوية . 
أما ثقاد الاستصحاب فيذهبون إلى أنه لابد من دليل ينبض على بقاء الحكم 
على ماهو عليه لأنالدليلدليل على وجود الحكم وثبوته لا على استمراريته 
وبقائه » ومن ثم فإن بقاء الحكم واستمراريتهيجتاجإلى دليل آخر على ذلك . 
وتوسط فريق فقال إن الاستصحاب -مجة فى الدفع والغى لاف الاثبات أى 
أن الخال الثايته بالااستصحاب' تدفع مايخالفها ولكنها لاتثبت حكما جديدا الا 
إذا قام دليل على ذلك . فإذا اشترى شخص عقارا وادعى اخير أحقيته بالشفعة 
فإن هذا النريق لايرى له هذاالحق لهم لايرون أن استمرار وضع اليد دليل 
قاطع على الملكية وقت البيع ولابد لاثبات ذلك من دليل . 
والرأى عندى يتفق مع من يرجيحوك القول بحخجية الاستصبحاب لان مادل 
الشرع أو العقل على ثبوته ييقى على ثبوته يحكم الشرع أو العقل وانتفاؤه لايم 
إلا على اساسها . ثم ان الاستصحاب بذاته ليس دليلا على الحكم' وإنما الدليل 
هو مايثبت المحكم السا 


بق . 





فرع ملحق 
فى 
الحيل فى الفقه الاسلامى 

« الحيل ؛ مصطلح يعرفه أكثر من نوع من فروع المعرفة : 

فهو فى العلوم العسكرية يعنى المكان » وأول كتاب اسلامى ألف فى الحيل 
بهذا المفهوم كان كتاب الحيل للجزرى الشعرانى وقد رفعه مؤلفه إلى الخليفة 
المأمون . وهناك عدة كتب اتحرى تعالج الحيل من الزاوية الحربية لعل أكثرها 
شهرة ‏ بين القدامى  ٠‏ التذكرة المروية فى الحيل العربية ؛ لعلى بن الى بكر 
الحروى ؛ وكتاب الحيل فى الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب وهو كتاب 
مسلم غير معروف »ء وإن نسب احيانا إلى الاسكندر المقدونى . وتستند 
مشروعية تلك الخيل إلى قول الرسول عَلُهِ ٠‏ الحرب خدعة ٠‏ . 

كذلك عرف علم الميكانيكا عند المسلمين باسم « علم الحيل » لكثرة 
ماتحتويه مفاهيمه المندسية من حيل علمية . ومن أهم الكتب التى الفت فى 
هذا الباب هن الدراسة كتاب الحيل لمومسبى بن شاكر وكتاب فى معرفة الحيل 
المندسية لابن الرزاز الجزارى . 

'والخيل ‏ فى الدراسات الجنائية ‏ هى حيل الشحاذين والتصايين # 
والمؤلفات فى هذه الأمور قليلة أذكر منها كتاب الختار فى كشف الأسرار 
للجاحظ فد روى الكثير من تلك اليل . 

ولكن الحيل التى تسعبم دراستنا هى الحيل الفقهية أى الحلول الذكية التى 
يستعان بها لتحقيق غايات يصعب تحقيقها إذا اتبعنا الحلول المباشرة التى تزودنا 
بها الشريغة الغراء . ولذا فققد ارتأت زمرة من الفقهاء أن المخرج من هذا الحرج 





لايتأق إلا بالخروج على تلك الحلول المباشرة بغية تحقيق النتيجة الم جوة . 
والمثل, يوضح ماأقول : حرم ايات التتران الفائدة الربوية نحريا قاطعا فلامجال 
صراحة أو مباشرة ولكن هناك فى الوقت ذاته حالات خخاصة تمس فيها الحاجة 
للتعامل بالفائدة فى المعاملات التجارية . ولذا فقد تحايل نفر من الفقهاء لاشباع 
تلك الحالات دون الخرو ج على النصوص و تذرعوالذللك بعدة حيلأشهرهاهى قاعدة 
بيعة ببيعة » ومن صيغ تلك القاعدة ‏ على سبيل البيان ‏ أن يقوم المدين 
المنتظر بييع سلعة نقدا إلى الدائن المنتظر بسعر معين ثم يقوم الدائن المنتظر 
مباشرة ببيع السلعة ذاتها إلى المدين المنتظر بسعر أعلى ولكنه مؤجل . فهنا نحن 
أمام عقدى ,يبع صحيحين يعقدان طبقا للأحكام الشرعية ولكن الفرق بين 
السعرين بمثل الفائدة المطلوبة » ولذا تسمى هذه الصفقة بامخاطرة أو المعاملة » 
وقد كثرت اتلك العادة فى المديئة منذ وقت مبكر تتعاصر بداياته مع مالك . 
ويمثل ققمه الحيل هذا نظرة واقعية تريد أن تربط حاجة الناس العملية بأحكام 
الشريعة النظرية : ذلك أنها تقوم على عدة صفقات كل منبا شرعى فى 
ذاته ولكن تصل فى مجموعها إلى نتييجة غير التى قد نصل إليها لو أننا طبقنا 
الأحكام المباشرة فى النظرية الاسلاءية . ولذا ققد غلب على الناس ‏ عندما 
يلجأون للحيل ‏ أن ييرمرا كل صفقة من الصفقات امرتبطة فى وثيقة 
منفصلة . بيد أن هذا قد يسمح لاحد الأطراف بأن يستفيد من هذه الوثائق 
المتعددة على نحز يخالف ماأراد الطرفان التوصل إليه؛ من جمعها , ولذا جرت 
العادة على أن تودع الوثائق لدى شخص ثقة ومعها وثيقة غير رسمية توضح 
العلاتة المصلحية التى يستهدفها الطرفان من وراء تلك الوثائق مجتمعة وهى 
تقابل مانسميه اليوم بورقة الضد » وعندئذ يحرص الوديع على عدم تمكين اى 
هن الطرفين من تجاوز الغرض المشترك فيسلم كلا منهما الأوراق التى يحق له 
استخدامها فى مرحلة بعينها من العلاقات المتبادلة بحيث لايتمكن الاخمر من 
كنا العفقة : ' 


كذلك ققد تستخدم الحيل لتفادى الالتزامات التى يرتبط يبا اصحابها تحستم 





القسم و التى يتعهدون ببا بارادة فردية 4 اعنادا عل تسلصل وقائع مغينة ولعل 
هذا الانجاه يرتبط بموقف الفقه من تفسير الأحكام التعلقة ببذه الأمور تفسيرا 
مضيقا أو نصيحة بعض الفقهاء بأن ينحو الناس منحى استخدام الألفاظ 
الغامضة التى تحتمل عدة تفسيرات . ويعدمد أصحاب هذا المذهب على قول 
لعمر أنه 0 فىمعرض الكلام لامندوحة عن الكذب ؛ » اى استخدام التعبيرات 
غير الواضحة بل إن هناك حديئا ينسب للرسول مُه بأن الكذب يحسب . 
كذبا إلا ى حالات ثلاث : إذا كذب المرء لاقامة السلم بين شخصين . وإذا 
كذب لزوجته بعمل موعود وإذا كذب فى الحرب ( الكامل للمبرد ) . ويتقل 
عن الصحالى المشهور حذيفة بن المان قوله : ابتاع جزءا من دينى بالجزء 
الآخر مالم يختف كله . | 

ويبدو أن مدرسة الكوفة هى التى حملت لواء هذا الاتجاه ولذا كرت 
مؤلفات اصحابها فيه مثل الاشباه والنظائر لابن تمم وكتاب الحيل والتخارج 
للخصاف . والمبسوط للسرحسى » وكذا تلقى تطبيقات لا فى الفتاوى المغيرية 
وكتاب امخارج فى الحيل للشيبانى . 

ويقف الفقه الاسلامى من الحيل موقفا تختلف درجاته . فالحنفية ‏ ا 
اسلفت ‏ هم مبتدعر المدرك , 

أما الشافعية ومن سبق من اتباعه فقد اعتبروا الحيل منوعة ولكن الكثرة من 
الشافعية ومن ينهم الفقيه الشافعى الكبير ابن حجر أقرت صحتها صحتباء ولعل 
عازج إل ذلك بمو بمالفته الحيل من تجاح فى الواقع العمل . | 

أما مالك فقد رفضها رفضا باتا لانْيما ماأسماه ببيع العربانيولكن المدرسة 
المالكية فرقت بين الحيل الجائزة والحيل الممنوعة وإن غلب عليبا اقرار صصحة 
الحيل » ومن الذين أخذوا ببذه التفرقة محمود بن الحسن القزوينى ف, كتاب له 
فى الموضوع . 

ويعارضها بعض الحنابلة وهنهم القاضى ابو يعلى فى كتاب اسماه و كتاب 
ابطال. الخيل » . ولابن تيمية دراسة سخاصة « إقامة الدليل على ابطال 


هه 





التحليل » . كذلك عارضها أمل الحديث وقد خخصص البخارى كتابا من 

والحق أنتى لاأرى أن الفتهاء الذين أجازوا الحيل وعملوا بها قد قصدوا 
عمدا تحليل الحرام وإنما ابتغوا تيسير الشثون الحياتية ‏ لاسيما التجارية ‏ على 
الناس والحيل ببذا المفهوم هى صورة خاصة من صور الأحكام التى تقتضيبا 
الضرورة وتبعا فيجب عدم التوسع فيها والتحرز ف الفتوى بناء عليها . بيد أن 
البعض قد أساء استخدامها وترخخمص فى توسعة مجالاتها الأمر الذى كانت له 
معقباته على المحدثين من فقهاء المسلمين إذ مجوها وعزفت جمهرتم عنبا . 
استطراد : علاقة الضرورة بضوابط الاسسباط : 


الضرورة فعولة من الضرر » وهى فى الأصل مصدر ضر ٠‏ والضر هو سوء 
الحال الذى لانفع معه يساويه أو يُربى عليه فإن كان معه نفع يساويه أر يزيد 
عليه فلايسمى حيتئذ ضرا ء ومن ثم فلا يطلق على تناول جرعات الآدوية 
المريرة مثلا ضرر لما تشمله من منفعة . 1 

وهناك من فسر الضرر بأنه إلحاق مفسدة بالغير . وهو تفسير لوحظ فيه 
الفعل » وهو مع ذلك تفسير يدخيل تحت عموم سوء الحال . أما مايذكره 
الفقهاء من اشتراط بلوغ الضرورة حدا معينئا . فهو اصطلاح فقهى محض » 
( جميل محمد بن مبارك ‏ نظرية الضرورة الشرعية س حدودها وضوابطها ‏ 
المتصررة . /1١44‏ 21984 ص 215١‏ 77 ). 

وبدهى أن الشريعة وضعت لصالح الخلق » بيد أن مواضع الضرورة مستنناة 
من الأحكام الأصلية مع تأييدها بالنصوص والقواعد الشرعية وذلك حفاظا 
على تلك المصالح . ولذا قدمت أن طرائق الاستنباط ‏ فيما عدا القياس س 
تعتير من قبل الطرائق أو الضوابط لاستنباط الأحكام التى تتعلق بحالات 
الضرورة » وأوضح ذلك فى عجالة . فالمصالح المرسلة هى ضرورة لم ينص على 
عينها ولاتقاس على المنصوصة بالقياس الخاص . وتتجلى علاقة الضرورة هنا 
بالمصلحة المرسلة 'ى ثلاث نواح : ١‏ 


م 





أس أن من الأصوليين من يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة أن تكون 
مصلحة تدعر إليبا ضرورة » فالضرورة هنا شرط والمصلحة 
مشروطة . 

ب # أن الأصوليين يستنبطون للأحكام الخاصة با لم ينص الشارع عليه عللا 
يجعلونها فى المسائل التى افتوا فيبا بالضرورة . 

ج - أن كل أمثلة المصالح المرسلة فيبا تعارض بين مصلحتين وكل أمثلة 
الضرورة فيبا تعارض بين مصلحيتن ‏ ومثال ماقدمت فرض ضرائب 
على الناس إذا احتاج الامام المسلم العادل إلى ذلك . فهذا أمر لم تنص 
الشريعة على عينه ولكن الضرورة دعت إليه . 

ونظهر العلاقة بين الضرورة والاستحسان فى أن كليهما:مسكنى عن مقتضى 
النص الأصا لى فالضرورة استثناء موقت من النص والاستحسان استناء من 
القاعدة القياسية العامة . والاستحسان لايصار إليه إلا إذا كان استعمال القياس 
يؤدى إلى فوات مصلحة أو جلب مفسدة » كا أن الضروزة لايصار إليها إلا إذا 
كان تطبيق النص الأصللى يؤدى إلى فوات مصلحة أو جلب مضرة ( ابن 

مبارك ‏ المرجع السابق # ص 3875 ) . 

وتتجل أهمية العلاقة بين الضرورة وسد الذرائع فى الأمور التالية : 

أ الضرورة وسد الذرائع كلاهما يرتكز على المصلحة , فالضرورة يأق 
حكمها عندما تتعارض المصلحة الأصلية مع مفسدة تُربى عليها » وسد 
الذرائع يألى حكمه عندما ينتج عن تطبيق الحكم الأصل مفندة تُربى 
على مصلحة الحكم الشرعى 

ب العمل بقاعدة سد الذرائ لمن طلا غلا لس :بل قوفل نر 
النص » والضرورة أيضا لاتخالف النص . 

ج ب سد الل رائع والضرورة تجتمعان فى أصل من الأصول الشرغية الكبرى 

وهو اعتبار مالات الأفعال » والق أمهما يشت ركان فى هذا الأصل مع 
المصالح المرسلة والاستحسان . فالشارع ينظر دائما إلى مال الفعل من 


ا 





حيث مايؤدى إليه من مصالح أو مفاسد . وينبغى للمجتهد أن يتبع 
طريقة الشارع فى النظر إلى مال كل فعل . فإذا علم يقينا أو ظن ظنا 
قويا أن المصلدحة التى من أجلها حكم الشرع بحكم معين لن تتحقق بل 
ربما أدى تطبيق الحكم إلى عكس المقصود منه فينبغى عليه أن يتوجه إلى 
نصوص أخرى يناسب تطبيقها المقام . ( ابن مبارك # المرجع 
السابق . ص هه5؟ _ لاه؟ ). 

ولذا فإن اثبات العلاقة بين الضرورة وسد الذرائع يؤيد القول بالقياس على 

ال الضرورات . 

وعلاقة سد الذ رائع بالضرورة تتضح فى ثلاثة وجوه : 

أ تحريم المباحء عندما رخص الشارع بأمر ولكنه لسبب من الأسباك 
يؤدى إلى مفسدة ؛ مثال ملع عمر للرواج من الكتاييات » وهذا بحل 
حلاف بين الفقهاء . 

ب ل أن ينص الشارع على تحريم الاقدام على أمر وتؤدى الضرورة إلى فعله 
وكان فعله يسد الذريعة إلى كثير من المفاسد أكثر من المفاسد الناتجة 
عن الاقدام عليه أو أن ينص الشارع على أمر مندا للذريعة فتؤدى 
الضزورة إلى فعله . 

ع س يجوز ترك الواجب بل يجب تركه سدا لذريعة ده ضرره 
أكبر من نفع فعل الواجب . 

وللضرورة ضوابط أحب أن أذكرها حتى لا تكون ذريعة فى غير لها 

اجمعها فيما يل : 

. أن تكون متفقة مع ضوابط الشارع‎ )1١ 

(؟) أن تكوين محققة لا متوشمة . 

5) ألا تؤدى ازالتها إلى ضرورة أكبر منها . ' 

(4) “لا يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغير . 

(ه) .أن تقدر بقدرها . 


8 





الباب الثانى 
فى 

العلاقات الدو لية الإسلامية 
الفصل الأول فى أشخاص القانون الدولى 
الفصل اثالى : ف المعاهدات 
الفصل الثالث : في نظام الحضرتين ( النظام الدبلوماسى ) 

والنظام القيصلى 
الفصل الرابع ف المسئولية الدولية والاستخلاف الدولىي 


؛ وتعاونوا على البر والتقرى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله أن 
الله شديد العقاب ٠»‏ : 

صدق الله العظم 

(المائدة /7 ) 








الفقمل الأول 
فى 
اشخاص: القانون الدولى 
اللبحث الأول 
فضرضن 000 
الشخصية القانرنية 
الشخصية القانونية فى النظرية المعاصرة : 


يختلف شخص القانون ف القانون الدولى المعاصر عنه فى القانون الداخل 
ذلك أن شخص القانون فى القانون الدولى يجب أن يجمع صفتين.: 
أ الاهلية لكسب اللحقوق والالتزام بالواجبات . 
ب القدرة.. أى الارادة الشارعة لوضع أحكام القانون الدولل 

أما شخص القانرن الداخلى فهو من توافرت فيه الاهلية دون القدرة . ولذا 
فإن هناك حالة وسطا فى القانون الدولى ولامقابل ا فى القانون الداخلى تلك 
هى الوحدة التى تملك الأهلية ولاتملك القدرة ‏ إن مثل هذا الفرض يترتب 
عليه فى رأبى ‏ قيام ذاتية دولية وليست شخصية دولية . والشخصية 
القانونية قد تكون شخصية معنوية وقد تكون شخصية طبيعية . ونظرا لأن 
الشخص الفوذجى فى القانون الدولى هى الدولة ‏ وهى شخص معنوى س 
فإن الشخص المعنوى يعتبر هو الشخص الفوذجى فن القانون الدولى على عكس 
القانرن الداخلى فإن شخصه الفوذجى هو الفرد أىالشخص الطبيعى . وقد 
دخلت الشخصية المعنوية رواق القانون الدولى من باب الدولة بيد أن الدولة لم 
تعد الان هى شخص القانون الدولى الوحيد فقد دخبلت نادى اشخاص 
القانون الدولى وحدات متعددة يتزايد عددها يوما بعد يوم إلى .حد كسر 


راض 





احتكار الدولة للشخصية القانونية الدولية . ومن الوحدات التى تثير الجدل فى 
مجال الشخصية القانونية الشركات متعددة الجنسية وبعض شركات الطوران 
الدولية وصور من الاستثار المشترك بين الدولة والشركات الأجنبية العملاقة 
لاستئار الثروات الطبيعية وحركات التحرير والأمة كوحدة ها ذاتيتها . وأغلب 
الظن عندى أن منطق النظرية الاسلامية لايلقى المعاناة ذاتها التى بلثاها سفان 
النظرية المعاصرة فى الاقرار لتلك الوحدات بالشخصية المعنوية فهو أكثر مرونة 
واوسع تقبلا للفكرة . 

ولا كانت: الشخصية القانونية المعنوية هى الأهم بالنسبة لنا فى هذه الدراسة 
فإفى اعكف عليها هنا بكلمة سريعة . 
الشخصية المعنوية والنظرية الإسلامية : 

إن الشخصية المعنوية ليست إلا حيلة قانونية أريد بها مُعالجة حالة طرأت ولم 
تكن فى الحسبان تلك هى قيام حقوق للجماعة . إن الفلسفة من وراء مدرك 
الشخصية المعنوية إنما تستبدف مواجهة مشكلة عرضت 'وحاجة أستجدت 
عندما أريد وضع قواعد تخاطب المجموعات ذلك أن منطق القانون يقتضى أن 
يخاطب المكلف مباشرة بأحكام القانون الذى ينظم نشاطه وأن يخاطب على نحو 
يسبمح له بأن يتفهم أحكام ذلك القانون ويدرك مقاصده . .وهذا يتطلب فى 
المكلف أن يكون كاثنا ذا عقل وارادة تلتزم وذلك وصف لاينطيق٠إلا‏ على 
الفرد بما له من كيان طبيعى وقدرة واقعية أما الجماعات من.سحيث هئ جماعات 
فلا تتوافر فيبا تلك المواصفات . ومن. ثم فقد رغب القانرن فى تخطئ هذه 
ألعقبة وتذليل تلك المشكلة فابتدع فكرة الشخصية المعنوية.إذ افترض أن 
لمجموعة الى يخاطيها إنما تتصهر فى بوتقة تلم افرادها ومسن يكونوبما , 
فى كيان معنوى س يقابل الككيان الطبيعى للفرد ب ولذلك اسمى هذا الكيان 
المعنوى بالشخص المعنوى . كذلك اعتبر القانون أن هذا الكيان ارادة قادرة 
بالنسية 'للأغراض التى يخاطبه من “أجلها ومن هنا تقول إن ارادة 0 
المعبوى ارادة اعتبارية لانبا طيعا ليست بارادة حقيقية . 


لض 





ومن ثم فإن ادماج المجموع فى كيان معنوى والاستغناء عن الارادة الحقيقية 
بارادة افتراضية هو الذى يفسر "كيف قامت الشخصية المعنوية فى القانون . 
فليس عجبا إذن أن تكون فكرة الشخصية المعنوية هى ملاذ القانون ‏ أى 
قانون ‏ وحيلته إذا ماأراد مخاطبة مجموعة معينة لأغراض معينة . 

فإذا وضعنا تلك الحقيقة فى الاعتبار ‏ نجد أن النظرية الاسلامية قد 
واجهت هذه المشكلة ايضا لأن فيبا أحكاما تخاطب المجموع . واسوق أمثلة 

على ذلك : 


رو الكرم لف و يدعون إلى لير 
ويأمرون بالمعروف »؛ ( آل عمران / )1١14‏ وهذا خخطاب إلى الأمة فى 
مجموعها وليس إلى فرد بذاته » وهذا تبعا يفرض التزاما على الأمّة فى كلها 
وليس التزاما على كل فرد من افرادها فحسب » الى أن الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف - وإن كانت مستحبة من كل فرد على حدة إلا أن الالترام بها 
لايقع على الفرد وحده وإنما يقع على المجموع كذلك . وخطاب المجموع 
واضح كذلك ف قوله تعالى ه وكذلك جعلنام امة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله ؛ ( اليقرة / ١8‏ ) . 
الخورية نصا لاتتوافر بداهة فى كل فرد من افراد الآية الكرعة وإفا هى خبيرية 
تغلب على الأمة فى مجموعها وتتسم بها فى تصورها الكلى المعنوى . وقد أناط 
الاسلام -حق العبادة والريادة ببذه و الخيرية » التى تعتلى أسنام القم والفضائل 
الموضوعية الانسانية . ولعل تلك القضية هى التى دعت الفقهاء إلى الكلام عن 
الفرض العينى زالفرض الكفالى . والفرض الكفالى هو الذىٌ يسقّط التكليف 
عن المجموع إذا قام به بعض هذا المجموع . وإن تصور مدرك فرض الكفاية إنما 
يجد منطقه فى فكرة الشخصية المعنوية: لأن الفرض اصلا واقغ على المجموع 
فكيف يغنى اداء البعض له عن البعض الآخر إلا اذا كان نشاط هذا البعض قد 
أدى . بنيابة افتراضية عن الكل . 


كذلك إذا قال الرسول يِه إن امته لاتجمع عن ضلالة فهو يرتب اثأرا 


الالقا 





قائر نية على اجماع الأمة وهو أن ماتراه الأمة الاسلامية على أنه سسن فهر عند 
1 الله حكم حسن . والأمة ليست كيانا ملموسا ولا تملك إرادة تخسوسة فيف 
ننسب إليبا نشاطا قانونيا أُو ارادة اثار قانونية إلا اذا تصورنا الأمد تصورا 
معنويا على أنها شخص قانرل ذو ارادة اعتبارية . كذلك عندما قرر الرسول 
2 ف شأن الأمانأن المؤمئنين يسعى ادناهم بدمتهم فانه ‏ فيما اعتقد ‏ لم 
يقصد أن المسلم عندما منح الامان يكون قد سعى بذمة كل فرد من أفراد الأمة 
على حدة وإنما قصد أن المسلم انما يسعى بالذمة الجماعية للأمة . ولما كانت 
الذمة عنصرا من عناصر الشخصية فإن الذمة الجماعية لاتكون إلاللشخص 
المعنوى . 

ولاننسى أن الخنطاب فى النظرية الاسلامية وإث صدر احيانا للفرد الا إنه 
خاي ع ون العالين فلا ينفك منه المجموع © لاييفك منه الفرد لأنه 
خطاب مبى على العقيدة » وهذا يفسر قوله سبحانه وتعالي ١‏ وإذا اردنا أن 
نبلك قرية امرنا مترفيبا ففسقوا فيبا فحق عليها القول خدمرناها تدميرا ؛ 
( الاسراء / ) لأن منطق الآية الكرية لا يستقم مع أحكام أخرى فى 
القران إلا على اساس مدرك الشخصية المعنوية . فالقاعدة العامة فى القران هى 
أن لاترر وازرة وزر أخرى وإذن فكيف تدمر القرية بفسق مترفيبا فيتحمل 
أهلها وزر الغاسقين إلا اذا كان الفسق ممن يقومون على شكون القرية بوصفها 
شخصا معنويا وعندئذ ينسب الفسق إلى المجموع ويكون التدمير عقابا هذا 
اجموع . 

وهكذا. نجد أن من احكام النظرية الاسلامية مابخاطب المجموع وتبعا فإن 
تطبيقه. يتطلب الاقرار بمدرك الشحخصية المعنوية . والحق أن ذلك المدرك ليس 
غرييا على الفقه الاسلامى التقليدى لأنه أخذ بالفكرة عندما عرضت له المشكلة 
فى فروض استدعت ذلك . ولعل أهم فرض هو نظام الوقف . 


لقد اختلف الفقهاء فى تعريف الوقف ولكن جمهرتهم ‏ يوسف ومحمد 
والشافعى واحمد بن حنبل ‏ ذهبت إلى أنه حبس العين على حكم ملك الله 
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تعالى والتصدق بالمنفعة على جهة من جهات البر ابتداء أو انتباء وقيل هو حبس 
العين على ملك الله تعالى ( محمد مصطفى شلبى س أحكام الوصايا 
والأوقاف » القاهرة ١9477‏ . ص 65“ ) . والتعريف واضح ف أن الرقف 
شخصية معنوية . وكان يكفينى هذا للتدليل على أن مدرك الشخصية المعنوية 
هو من المدركات التى تتعامل بها النظرية الاسلامية لولا أن البعض يذهب إلى 
أن حكم الوقف حكم استكنانى والاستثناء لايقاس عليه . وعندى أن هذا 
الاعتراض يفتقر إلى ساق يقف عليها لان المنطق الذى وضع الحكم للوقف 
يتكرر فى حالات أخرى . ثم إن الاقرار بالمدرك فى تصور ما هو اقرار بفكرة 
قانوئية يمكن الاستفادة بها عندما تتوفر حكمتها فضلا على أن تطبيق الفاعدة فى 
حالة واحدة لايعنى حا ولزاما أن تلك الحالة استثناء » وإنما يعنى فى وضعنا 
هذا أن المشكلة التى قابلت الفقه التقليندى قامت فى -حالة واحدة هى حالة 
الأوقاف فلو أنه ووجه بمشكلة مائلة فأخذ فيبا بحكم غير الحكم لكان منطقيا أن 
نصف الوضع الخاص بالوقف على أنه وضع استشنائى وإفى اسائل عن الحكمة 
فى التكرص عن الاقرار بمدرك الشخصية المعنرية على الرغم ثما فيه من رفع 
للحرج ا استبان من الأمثلة التى سقتها فيما سلف » والتى تؤكد أن من 
أحكام النظرية مايخاطب المجموع . وقد قدمت أن فكرة الشخصية المعنوية 
تيلة قانونية تذرع بها القانون لتقرير الحقوق والالتزامات الجماعية . وإذا كان 
الشسخص المعنوى هو الشخص الموذجى فى القانون الدولى فإن مؤدى رفض 
الششخصية المعنوية فى النظرية الاسلامية هو اعاقة تلك النظرية عن أن تضع 
احكاما تنظم العلاقات الدولية . 

ولايفوتتى فى هذا المقام أن اضيف صورة من صور الشخصية القانونية 
العامة التى لا'يمارى, فيها الفقه » تلك هى ببتالمال. ذلك أن بيت المال ‏ فى 
عرف النظرية الاسلامية ‏ يعد بمثابة شخصية اعتبارية يجب دفع الخراج 
والحزية له ومايرتبه ولى الأمر على المسلمين من التزامات مالية وهو وارث من 
لاوارث له وله أن يقاضى ويتقاضى . 


ناوا 





وإذا كان الفقه الاسلامى قد انكر على الشركات أن تكون ذات شخصية 
اعتبارية فإنه لم يفعل ذلك جحودا بالشخصية الاعتبارية وإنما لآنه سلك ى 
تكييف الشركات مسلكا يغنى عن ذلك . لقد نظر الفقه الاسلامى إلى 
الشركات من زاوية مصلحة الشركاء فإن هى داينت أو ندايت وجب اذن 
الجمبع إلا إذا كان فى عقد تكوينها مايبيح ذلك لمدير الشركة أو اقتضت طبيعة 
نشاط الشركة دلك . ولكن النظرية الاسلامية قدرت فى قضية الشركات سل 
وكبيت المال مثلا ‏ كيانا منفردا بما له وماعليه دون اعتبار لاشخاص 
مجتمعين . 

إد هذه المقارنة العاجلة توضح ‏ بل تؤكد ‏ أن فلسفة النظرية الاسلامية 
لانجاى مدرك الشخصية الاعتبارية لانظرا ولا عملا . فإن صح هذا وهو 
فى:نظرى صحييح ‏ فإلى لاأجد صعوبة فى أن اتابع مسيرق على درب القانون 
الدولى . والحق أننى وأنا بصدد الكلام عن الشخصية الاعتبارية أو الحقوق فى 
القانرن الدولى كان يهب أن أفسم المجال لمناقشة صور أخرى من الشخصية 
الاعتبارية ‏ عدا الدولة ‏ كالمنتظمات الدولية مثلا ‏ بيد أن تأكيد مدرك 
الشخصية الاعتبارية ‏ من حيث المبدأ ‏ فى النظرية الاسلامية يكفيئى فى 
هذا الثقام لاننى بذلك أكون قد أقمت الأساس وأرسيت الركائز . هذا فضلا 
عل أن ن هذا السفر لعسيق بدراسة القانون الدولى وتبعا فإنه لاجال فيه لتفصيل 
يتعلق بالتنظم الدولى » ولذا فإن لى عذرى أن اجترأت هنا بالكلام عن 


الدولة . 
و 


ومن ثم فإفى اخحلس إلى أن النظرية الاسلامية تنسع لمدرك الشعخصية المعنوية 
الدولية استجاءة لمتطلمات الحياة الدولية المعاصرة ومواكبة لواقع الجماعة الدولية 
ورفعا للحرج وهذا مقصد من القاضيد الاساسية ل النظارية الاسلاتية لاببيها 
وأن التصرص الشرعية لاتعارض الأخذ بذلك المدرك بل تؤيده وتزكيه . ولقد 
عرفت 0 0 أو ل وو د 
عجب أن تسمى القبيلة بالعاقلة لأمها تعقل افرادها . ولعل الرسول عله 
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انطلق من هذا المفهوم عندما خاطب رؤساء الدول الحيدلة بالجزيرة ‏ فى بدء 
الدعوة ‏ يدعوهم إلى الاسلام ويحملهم مسئولية عدم استجابة شعوييم 
لدعوته . 1 0 

9 أن أضيف هنا أن الازدواجية فى عناصر الشخصية التى تتطابها 
النظرية المعاصرة لقيام الشخصية الاعتبارية لاتجال لها فى النظرية الاسلامية إذ 
يكفى فى النظرية إلاسلامية لتوافر الشخصية لاعبارية الدولة أن تتمنع الوحدة 
الكلية بأهلية الوجوب القانونية الدولية ولاححاجة بها لان تكون قادرة على خلق 
قواعد القانون ومرجع ذلك أننا اشترطنا فى النظرية المعاصرة أن تتوافر القدرة 
ع1 لى جانب الاهلية لان الجماعة الدولية تفتقر إلى سلطة مركزية لها سلطان 
التشريع الدولل لى » أما النظرية الاسلامية. فتعرف مشرعا أعلى تسمو ارادته على 
ارادة الدول , ذلك هو اللخالق'عز وجل . وهكذا نجد أن الشخصية القانونية 

فى الشريعة الاسلامية لاتختلف فى مفهومها الداخلى عن مفهومها الدولى إذ هى 
فى الحالتين عديل الأهلية ثمإنمن الفقهاء المعاصرين مازال ب حتى فى عصرنا 
هذا الذى يباهى بما أكده للناس من حرية ‏ مازال يقول بأن الفرد محل 
للأحكام القانونية الدولية من حيث أن القانون الدولى يفرض عليه واجبات 
ولكنه لايقر له بحقوق . بيد أن هذه النظرية لاتمئل النظرة العامة من قبل الفقهاء 
فهناك من يرى أن القانون الدولى يتعامل مباشرة مع الفرد دون وساطة الدولة 
فيضفى عليه الحقوق والالتزامات » ولعل جروسيوس هو أول من قال بهذا 
الر أى ( انظر 327-32 ,رهم ,مأك .ره انهه ) 

وإلى جانب هذه النرعة التى تقول بأن الدولة والفرد "كليهما من أشخاص 
القانون الدولى نجد نزعة اخحرى تقصر الشخصية القانوئية الدولية على الفرد 
وحده ؛ وتلك نزعة لاتجد إلا القليل من الأنصار ( كورويز » المرجع السابق . 
ص 95" )., 1 

أما النظرية الاسلامية فلا تستبعد الفرد من بين أشخاص القانورن الدولى 
ذلك أن معظم ايات القران تترجه بمخطابها إلى الافراد . فضلا على أن الفرد 


نضا 





يستمد بعض الحقوق مباشرة من القانرن الدولى 2 والمثل الدى يمر بونه لذلك 
حق الفرد فى سنح الأمان فيلزم بذلك الدولة إلاسلامية . وافى وأن “كنت لااعتبر 
الأمان معاهدة إلا أن هذا لاينفى أنه وثيقة لها اثار دولية تحاج بها الدولة ٠‏ رقد 
يكون المثل الأكبر وضوحا هو مالأهل الذمة المقيمين فى الدولة الاسلامية من 
حقوق . وك أن النظرية الاسلامية تمنح حقوقا للفرد فهى تفرض عليه التزامات 
مثال ذلك الجهاد عندما يكون فرضا غينيا . صحيح أن الأهلية الدولية للفرد 
ذات نطاق أضيق من نطاق الأهلية الدولية للدولة ولكن ن هذا لاينفى أن للفرد 
شخصية قانونية دولية . وهكذا ند أن النظرية الاسلامية أكثر تقبلا للفرد 
كشخص من أشخاص القانون الدولى . بيل أنها لا نحخصر الشخصية القانونية 
الدولية فيه وإنما تقر إلى جانب ذلك بالشخصية القانونية الدولية للدولة . ومن 
ثم فإن الرأى المعاصر الذى يعترف لكل من الدولة والفرد بالشخضية القانونية 
الدولية إنما يتفق مع النظرية الاسلامية فى تحديد أشخاص القانون الدولى » 
والنظرية الاسلامية إذ تأخخذ بمفهوم محدد لاشخاص القانون الدول إنما تغنى عن 
الخلاف المستعر ف الفقه المعاصر فى اشخاص القانون الدولى . 
3 أبدأ فى معالحة الأحكام الخاصة بأشخاص القانرن الدولى بالكلام عن الدولة 
م 4 ثنبى بالكلام عن حقوق الأفراد واللجبماعاث . 
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المبحث الثانى 
مدرك الدولة فى النظرية الاسلامية 

تصدير : 

تشهد الأحكام العامة فى النظرية الاسلامية بوجوب اقامة الدولة » وتلك 
حقيقة تقررت فى اجتاع السقيفة إذ لم يخالف أحد من الصحابة فى أصل اقامتها 
وإنما انحصر الخلاف فى صفات من يتويى رئاستها . ولذا لم يعترض احد على 
الى بكر عندما قال ١‏ لابد لهذا الامر منقائميقومبه . فانظروا وهاتوا 
برهانكم ؛ . 

وقد أشار'القران الكريم إلى 'الدولة.مئذ أن قدر للاسلام أن يكون نظاما 
وتشريعا اساسه الحق والعدل غير مقتصر فى ذلك على ظهورها بل وكل إلى 
الرسول َه ثم إل المؤمنين به تنفيذها والجهاد الخالص فى سبيل هذا التنفيذ 
بقوله تعالى ؛ أم يحسدون الناس على مآاتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهم 
الكتاب والمبكمة واتيناهم ملكا عظيما ؛ ( النساء / 4ه ) . ووجه الاستدلال 
أن المقصود. بقوله تعالى « أم يحسدون الناس ؛ النبى محمدا' عليه الصلاة 
والسلام ‏ إذ حسده الببود منذ أقام الدين على أساس الدولة » فكان الرد أن 
هذا الذى اضطلع به الرسول عه لم يكن -بدعا فى التبوات » بل لقد سبق 
أن اق الله تعالى الملك العظيم لمن سبق من الأنبياء . 

فالاسلام: اذن دين قائم عل قاعدة الدولة مدل قدر اله أن يكون تشريعا 
( فتحى الدرينى ‏ خخصائص التشريع الاسلامى فى السياسة والحكم » بيروت 
ص 778 ). 
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ومنالمسن التى يحتج بها بعض الفقهاء فى ضرورة اقامة الدولة رراية ابن 
عمر ؛ من حرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع الاسلام من عنقه حتى راجعه 
ومن مات ولي ليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية » . وقول عان بن 
عفان ٠‏ إن الله يزع بالسلطان مالم يزع بالقران ٠‏ . وهذه الروايات وأن كانت 
لاتعتير نصا مباشرا فى مقام الدولة إلا أن الاستشهاد بها لابأس به فى تدعيم 
مدرك الدو امي اي ا 
لايم إلا بتنفيذ أحكامها وهذا لايتحقق إلا بالدولة فكانت اقامة الدولة 
لوجوب ذلك بداهة . 

ومما يزكى المدرك ماتضمنه التشريع الاسلامى من مظاهر لسيادة الدولة ‏ 
لاسيما على الصعيد الدولى ‏ من مثل قواعد الجهاد وابرام المعاهدات . ولذا 
يقرر ابن -حزم أن العقل يوجب اقامة الدولة إذ يقول ٠‏ وقد علمنا بضرورة 
العتل وبديبته » أن قام الدولة بما اومجبه الله تعالى من الأحكام , عليهم فى 
اموا والجنايات ٠‏ والدماء » والنكاح . والطلاق » وسائر الأسمكام 
كلياء و منع المظامم » وانصاف المظلوم . وأخذ القصاص على تباعد اقطارهم 
وشواغلهم » واختلاف ارائهم . فلا تصح اقامة الدين إلا بالاسناد إلى واحد 
أو إلى أكثر من واد » ( الملل والتحل لابن حزم ج 4 ؛ ص' 80 ) . 

ويقرر الامام الغزالى ٠‏ أن ذلك لو دام ( أى الفتن وموت السلطان ) ولم 
يتدارك ,بنتصب سلطان آخر مطاع دام المرج وعم السيف وثشمل القحط 
وهلكت المواشى ثب وبطلت الصناعات وكان كل من غاب سلب ول يتفرغ أحد 
للعبادة والعلم وإن.بقى حيا والأكارون يبلكون تحت ظلال السيوف . .. ولهذا 
قيل : الدين والسلطان توأمان : الدين أساس والسلطان حارس وما لاأساس له 
فمهدوم ومهالا حارس له فضائع ؛ ( الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى سب ص 
)١١1--‏ . ويتابع الغزالى قوله ٠‏ فبان أن السلطان ضرورى فى نتقلام 
الدنيا ؛ ونظام الدنيا ضرورى فى نظام اللدين » ونظام الدين ضرورى فى الفوز 
بسعادة أخرى » وهو مقصود الانبياء قطعا » وجوب تتصيب' الأمام من 


رونا 





ضروريات الشرع الذى لاسبيل إلى تركه . ( الاقتصاد فى الاعتقاد » المرجع 
السابق » ص ٠١5‏ ) . وهدا نرى أن ائمة الفقه السياسى ينتبى بهم اجتبادهم 
إلى أن اقامة الدولة من اعظم مقاصد الدين » فيقول الحرجالى إن نصب الامام 
من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين ( شرح الجرجانى على المواقف , 
ج8غ؛ ص 156" ). 

بيد أن المدقق فيما اسلفت من قول يستبين أن الفهم السياسى الاسلامى 
التقليدى للدولة قام على مدرك السلطان الذى بمارسهالامام اى السيادة 
الشخصية لرئيس أعلى يترل أمر المسلمين بما يقم أمور الدين ويحمى مصالح 
الناس . ومن ثم فإن الاركان التى كانت فى اعتبار هؤلاء لقيام الدولة هى 
عنصرا الشعب والحاكمية أما عنصر الأقلم فلم يكن واضحا فى ذهن هؤلاء 
المفكرين ولم يتضح فيما اسلفت من أقوالهم . بيد أن هذا التصور لم يعد هر 
التصور السلم للدولة اليوم إذا نحن أردنا لدولة الاسلام وجودا تتوفر فيه القرة 
والمنعة وتنعم فيه بعزة وسيادة لاتخضعها لسلطان اجنبى ولاتذها للائهار ار 
استعمارى . إن عسمة الدولة الاسلامية وصون ححقها فى الحياة أداء لأمانة 
التكليف وعمارة الدنيا والاصلاح فى الأرض يتطلب أن يتوفر للدولة ركن 
الث هر الاقليم على تفصيل اورده بعد قليل . ذلك أن الدولة تتكون فى المفهوم 
الغربى المعاصر من ثلاثة اركان : اقلم وشعب وسلطة . 

ويطيب لى ‏ قبل أن اناقش عناصر الدولة ‏ أن اشير إلى أن القران 
الكريم قد رسم للدولة الاسلامية دورها فى الجماعة الدولية فى قوله عز وجل 
٠‏ الذين إن مكناهم فى الأرض اقاموا الصلاة واقوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
وهوا عن المنكر ؛ ( الدج / 4١‏ ) . ومتتضى هذا أن الدولة الاسلامية مجندة 
للقيام بمهمة الاصلاح فى الأرض بجميع وجوهه ماديا ومعنويا . وإذن قامرها 
ليس مقصررا على الاصلاح العقائدى فحسب بل يسه , بجهوده فى تدعيم 
أسس الحضارة الانسائية ويدلى دلوه فى حقول الرفاهية العانيه . 





السرم الأول 
شناصر الدواة ف النظرية الإإسلامية 
دهليز إلى البحث : 
قلت إن الدولة الاسلامية لم تعرف فى بداية عهدها اللتصور الغربى الثلائى 
الذى يبمع السلطة والاقلم والشعب إذ كانت نظرة الفقه الاسلامى إلى الدولة 
منبعثة من غاية تلك الدولة . إن غاية الدولة الاسلامية هى نشر الدعوة 
الاسلامية فى ربوع العالم والوصول بكافة الناس إلى اعتناق الاسلام . ودعوة 
لها هذه الصفة العلمية لابمكن أن تنحصر في مكان أو تحد بحدود ولذا نظر 
الفتهاء إلى السلطة السياسية فى الدولة الاسلامية على أنها سلطة شخصية تتابع 
المسلمين ايها كانوا وحيها حلوا وليست سلطة مكانية تنحصر فى اقلم بعينه . 
وإذن فالدولة الاسلامية دولة عالمية الأقنوم ودولية بلا تخوم . وهكذا اسقط 
الفقهاء عنصر إلاقلم فى تصورهم لدولة الاسلام التى بنبثت فى نظرهم على 
شعب من المؤمنين وامير للمؤمنين . وقد ساعد على تزكية هذه النظرية مالقيه 
الاسلام فى عصوره الأولى من انتشار وازدهار فكانت العزة للمسلمين وقد 
دكت قواهم القلاع والحصون ولم تقف أمام حجافلهم مناعة المشركين . 
إن هذه النظرة التى تركز على العنصر الاجتاعى تماثل فكرة معاصرة تعتبر 
أن الذ د هر وحده شخص القانون الدولى . ويعد ديبى عميد القائلين ببذه 
الدكرة واقتطف من 'دراساته فى هذا الختصوص قوله : 
0 110111516 1151 ]01 011 14و معاتاعم 01 85212108 بعد أ قلاط 5041616 0016 كمود ٠”‏ 
اللا 0015000565 عملم ارم 155826لام 136 أتلولة عامط ل نمم نا 
1 كنا , 10136 01م 2065502526 عدن هلز [أأنانو 158ل أأمل هه ,معذياج 
1152 ,55 1927 ,2325 01001 كم0 2 ألم عل غ126 رمعا مالفوباط ) 


الروت 


بشردين 





ولذا فإن هذا الفريق يرى أن القانون الدول قانون يحكم علاقات بين 
جماعات . 

بيد أنه كان لابد للفقه الاسلامى من أن يعيد حساباته بعد أن خيف وقع 
سنابك جيش الجهاد وجمدت فتوحات المسلمين قبل أن تتمكن الدعرة 
الاسلامية من أن تتم دورتها حول الشمس . وكان لابد من أن تنطلق النظرية 
الاسلامية على هدى من وافعالحال.حيث ظلت رقاع من المعمورة خارج حوزة 
المسلمين وامتنعت أقاليم على قدرة الفاتحين . فيرزت فكرة تقس العالم إلى 
دارين : دار الاسلام ودار الحرب . ومع هذه النظرية بدأ عنصر الاقلم يشغل 
مكانا فى تعريف الدولة الاسلامية إذ كانت دار الاسلام هى الاقلم الذى تعلو 
فيه ألوية الاسلام وكانت دار الحرب ححيث تنشيع أحكام غير اسلامية . والواقع 
أن هذد كانت ارهاصات بعنصر الاقلم وليست أخذا بفكرة الاقلبم فى مفهومها 
الدقيق لأن المساحة التى حددت بها دولة الاسلام تجعل وجودها المكالى نطاقا 
وليس اقليما بالمعنى الفنئى للاصطلاح من -حيث أن النطاق هو المساحة التى لم 
تحدد على وجه الدقة أما الاقم فله نخاصيتان الثبات والتحديد . ولذا سميت 
دارا والدار هى البلد والقبيلة » وماأقرب نظرية الالمانى شمت غانتهطه5 من 
المغهوم التقليدى لدار الاسلام ودار الحرب إذ تتلخص نظريته فى أن العالم 
ينقسم إلى وحدات ذات بباننات شاسعة لاتتحدد بتعرجاتهبا الجغرافية وما 
توحدها فكرة سياسية . وقد قفل باب الاجتباد فى وقت تعاصر مع تفتت 
الدولة الاسلامية الكبر ى فلم يتسع الاجتهاد لمناقشة الو ضع الجديد الذى الت 
إليه دار الاسلام ولذا ظلت فكرة دار الاسلام ودار الحرب هى النظرة التقليدية 
للمفهوم الاسلامى . ولو شاء الله للاجتباد أن يظل بابه مفتوحا لقرأنا للفقه 
رأيا غير ذلك الرأى ولما تخلف عن مواكبة مااستجد على الجماعة الاسلامية من 
تطور أخذا بمبدأ المصالح المرسلة من حيث أن الانفلاق عن تلك الحقيقة 
لايمخلف إلا حواجز تحول دون استمرار حيوية الدولة الاسلامية وموانع تعوق 
تقدمها . أما وقد زالت الغمة فإن علينا أن نعيد ألنظر فيما قيل طنى لاتتخف 
"عن الل . 
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والدولة تعر داز الام مطلتح الشيى الاتتللاس فى الس اماس تنيز 
الى , العياسى عن احاتم الأموى لأن الدولة لانة هى الاستيا” رالئلبة . ولذا 
شاع التعبير ير اليوم فى لعة السياسة والقانرن ويقابله فى اللغة الانجليزية تسمرة 
الدولة أحانا بلفظة :مم و الفرنسية 266 ةودادام ففيبا كذلك معنى الغلبة . بيد 
أن القران الكريم استخدم لفظة أخرى للدولة . تلك هى ١‏ القرية » وهذا 
يصف الصورة التى كانت غالبة على الدولة فى القديم إذا كانت المدينة تكون 
دولة ومن هنا كان يطلق عليها الدولة المدينة 58)306 -19©.والقران فى تسميته 
للدولة بالقرية يحرص على أن يقدم لنا الدولة فى أصغر صورها حتى يمكن البناء 
عليها إذ مادام أن قرية واحدة يمكن أن تكون دولة فإن عدة قرى يمكن من 
باب أولى أن تكون دولة » أما الأخذ بالبعكس فيوقعنا فى حرج . فلو أن 
القران وصف الدولة فى تصور اوسع لأثار ذلك مشكلة الوحدات الأقل 
اتساعا, بيد أنبا قرية ذات حد أدلى من التعداد السكانى على نحو ماأبين فى 


موضعه . 


أعرد إلى مكونات الدولة فأقول إننى استطيع أن استخلص المقومات الثلاثة 
من-مفهوم اشارة بعض الايات الكريمة واخختار منها قوله تعالى ٠‏ الذين يقولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من 
لديك نصيرا ؛ ( النساء / 5 ) فالقرية هنا س وهى الدولة ‏ ذات شعب هم 
أهلها الظالمون ولابد أن يكون ها اقلم إذ كيف يتم الاخراج إلا من مكان محدد 
ومعين . أما السلطة فقد عبرت عنها الاية فى الولاية والنصير حتى يمكن أن 
يمى المظلومين من السلطة القائمة على تلك الفرية . 

والحق أن وجود الانسان فى جماعة امر تقتضيه طبيعة البشر وحقيقة 
الأجاع لأن الانسان اجتاعى بظبعه ؛ فليس من انسان يستطيغ أن يعيش فى 
عزلة لأن الناس خلقوا كى يعيشوا فى جماعة . ولذا اثر مفكروا المسلمين ‏ 
على سالفة فلاسفة الاغريق ‏ أن الانسان لابد أن يعيش فى مجتمع . ولعل 
الفازابى فى أهل المدينة الفاضلة ب ويعده الكواكبى ‏ هو شير ثمثل اسلامى 
لذلك المفهوم الاجماعى . 
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بيد أن اجتماع-الناس لابد أن يتوصل بهم إلى جماعات تتدافع ووحدات تتنافس 
وذلك التجرؤ هو من اسباب العمران لان انخراط الناس فى جماعة واحدة لابد 
أن يفضى إلى كساد حياتهم وخمول نشاطهم : ولولا دفع الله الناس بعضهم 
يعض لفسدت الأرض ؛ ( البقرة / 531١‏ ).وهكذا فكما أن امجتمع ضرورى 
لحياة الانسان فإن انقسام المجتمع إلى جماعات ضرورى لححياة امجتمع . ومن هنا 
كان انقسام العام إلى دول امرا تدفع اليه قواميس الخلق ومقتضيات السئن لاد 
الانسان وإن كان حيوانا اجتاعيا إلا أنه ليس حيوانا حسن السلوك دائما . 
وتلك حقيقة أكد عليبا المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون فى مقدمته فقال إن قيام 
المجتمع يستحث الحاجة إلى حماية الانسان ضد انيه الانسان ولاتغن فى ذلك 
الاسلحة التى يحمى بها الانسان نفسه ضد الحيوانات الكاسرة لان كل انسان 
يستطيع أن يتملك مثل تلك الأسلحة . وتبعا فلا بد من قيام سلطة مانعة تملك 
من القوة والقدرة ماتستطيع أن تحمى به الناس ضد عدوان بعضهم على البعض 
الاخر . وذلك هو فحوى الملك الذى يكمن فى طبيعة الناس ولاغنى هْم عنه 
من أجل بقائهم . 

وكانت دولة المدينة المنورة أول تصور اسلامى للدولة وقد تبدت ارهاصاتما 
فى عهد العقبة فالذين بايعوا الرسول هناك لم يبايعوا على الولاء الدينى فحسب 
بل على أن بمنعوا الرسول هما بمنعوا منه انفسهم . ثم تأكد ذلك فى عهد المدينة 
حيث جعل المومنين من المهاجرين والأنصار ‏ أمة واحدة فكانوا بذلك عنصر 
شعب الدولة الناشفة إلى جائب اليبود كأقلية محمية وكانت يثرب اقليمياء 
ويقول التاريخ إن الرسول كلف كعب بن مالك بأن يحدد حدود اقليم المدينة 
( أنظر ( 208 .م ,واعوه ,تهداوا'ل ماغطممعم عا -.]ة ,طهالسلتصدظ ) 

ولذا دخلت بعض القبائل التى تقطن سخارج المدينة فى حدود المدينة مثل 
جهينة ومزيئة . فلما وقعت موقعة بدر تأكد أن التالف بين سكان المدينة 
لايبنى على روابط العقيدة فحسب بل دخحله عنصر سيامى هو التزام أهل المدينة 
بالحرب تحت قيادة الرسول . ومن هنا بدأ #تمع المدينة يؤكد ذاته بالقياس إلى - 


ا 





التصاض القيل ال شري التقلراى وقد أو الشرك وا الم اسين موةل.. 
المعاداة والقعال حر أترب الناى إليبى كاباتهم وابتائهى . سدا قشلا على 
سلطات المحم الأعلى الى ادفادا المهد على الرسول والنى أكدتها الأية 
الكريمة « فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى 
أنفسهم حرجا قضيت ويسلموا تسليما» (النساء / 580 ). وهكذا 
استكملت دولة المدينة عتاصرها الثلاثية الشعب والاقليم والسلطة . ولكن هذا 
التصور الثلاثى تاه فى زحمة حروب الردة والفتوحات الاسلامية الآولى . 
' وأغلب الظن أن درلة المدينة بدأت فى اتحاد إيلاف ( كوتفدرالى ) ثم 
أصبحت بعد نصر بدر دولة اتحاد موالاة ( فدرالى ) لأن كلا من المهاجرين 
والأنصار ظلت علييم سكوليات متفصلة مثل الالترام بالدية . وقد اعترفت 
مك ببذه الدولة رسميا فى عهد اللحديبية ( سئة 589 م) الذى أيرم بين 
وحدتين تتعاملان على قدم المساواة . وجدير بالذكر أن الرسول وقع هذا العهد 
بصفته السياسية لأن العهد لم يصفه بأنه رسول الله ولم يتضمن مايفيد اقرار 
مكة بالاسلام كعقيدة . وبدأت الدولة الاسلامية ‏ بعد فتح مكة وانتصار 
المسلمين فى حنين س تنشر لواءها فى ربوع شبه الجزيرة وبدأت القبائل تفد من 
ل حدب وصوب لتقدم الولاء للرسول حتى أن اخبر عام فى حياة الرسول 
َيه عرف بعام الوفود لكثرتهم . فلما ولى ايو بكر وصرف حياته فى حروب 
الردة كان يصدر عن فكرة الدولة الموحدة لانه أصر على محاربة القبائل حتى 
التى لم ترجع عن الدين ولكنها رفضت أن تدفع الزكاة له . واستقرت الدولة 
الاسلامية يمفهوم متكامل للدولة مع ولاية عمر ين الخطاب . 
بواحب قبل أن انتقل إل هناقشة تلك العناصر أن أُوجه النظر إلى ثلاثة 
أعتبارات : 0 
١ ١‏ ليس فى القران الكريم نص صرح ف وصف الدولة . صحيم أن هناك 
"ايات يمكن أن توحى إلينا بمفهرم اشاراتها ببعض الأفكار ولكن هذا هو 
عن قبيل الاجتهاد الذنى قد يختلف قيه الجتبدون . ش 
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كان الرسول ميكل على رأس الدولة الاسلامية فى أول نشأتما وكان 
الرسول صاحب السيفين الزمنى والدينى بأمر إلى صريم » وتلك 
حقيقة فريدة لايعرف التاريخ لها مثيلا ‏ ولذا لم يستطع المفكرون 
الأوائل أن يتفهموا بوضوح أن للدولة سمات سياسية ؟ أن لها سمات 
دينية . وقد عمت تلك الحقبة عليبم فكان لها معقباتها على تصورهم 
لمدرك الدولة » ولعل ذلك كان من وراء اهتامهم بعنصر الشعب حيث 
أن الرسول بعث هاديا للعالمين . 


كانت القبيلة هى الوحدة السياسية التى عرفتها العرب قبل الاسلام وقد 


. ظل المدرك القبل ذا تأثير على الفكر الاسلامى حتى بعد مجىء 


الاسلام . ورب أن كل ماطرأ على المدرك هو فى تعريف مدلوله وليس 
فى تغيير اصوله . وكان العباسيرن أول من استعمل تعبير 9 دولة ؛ وهو 
يعنى عندهم ٠‏ العهد الجديد » وكانوا يريدون بذلك ابراز تميزهم عن 
العهد الأموى ثم انتشر التعبير فى لغة القانون وغلب . وأغلب الظن أن 
هذا التأثير هو الذى دعاهم إلى الاستغناء بتعبير ٠‏ الأمة » عند الكلام 
عن الدولة وهم فى ذلك غير بعيدين عمن لحقهم بعدة قرون من 
الغرييين الذين جعلوا س زمن ازدهار فكرة الدولة القومية ‏ من لفظى 
٠‏ الدولة 6:هن5 ؛ و ١‏ الأمة 158:ولة 6 صنوين يحل احدتما. محل الآخر , 
بل اهم سبقوا من صاغوا ميثاق الأ المتحدة الذى يفتمح ديباجته باسم 
الأم ويطلق المسمى على الميئة بذاتها فلم يسمها هيئة الدول التى هى 
فعلا حقيقتها سد وإنما اسماها ببيعة' الأثم . 


والان أرى أن أناقش تلك العناصر الثلاثة لنتبين مدى قابلية النظرية 
الاإسلامية لفكرة الدولة القائمة على هذه العناصر الثلاثة , 


7 المادى : الإقلم : 


3 النظرية الاسلامية 0 يتم ف باكورة تطورها لد كعنصرمن 
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عناصر الدولة لأن الدولة الاسلامية فى نظر الأوائل لايمدها إلا أطراف البسيطة 
فحيئا امطرت سحابة فإن خراجها يجب أن يكون للمسلمين . وماأشبه ذلك 
بنظرية المجال الحيوى التى ابتدعها الألمان لتبرير توسعهم يبد أن المجال الاسلامى 
لنشر العقيدة السمحاء والجال الألمانى لحكم الطاغوت ولذلك لم يفهم المسلمون 
الأوائل هجرعهم من مكة إلى الحبشة ثم إلى المدينة على أنها تغيير فى المكان وإنما 
فهموها على أنها تغيير فى الرابطة القبلية والاجتهاعية . ولعل مازكى هذا المفهوم 
رم ا 0 الكامنة فى نفوسهم والتى تتسم بالارتحال ولاتعرف 
معنى الاستقرار فى اقلم بعينه . ويقتضى الانصاف أن أذكر أن اهمية الاقلم -. 

للدرلة ل تظهر فى الفقه الغرى إلا فى رة متأخرة لأن اقلم م يكن عندهم هم 
الأخرون محددا بل كانت الدولة أشبه ماتكون بعنصر اجتاعى تنظمه سلطة 
سياسية أى انه كانت هداك تنظيمات سياسية دون ركيزة اقليمية ثابتة ثم-. 
تطورت الأمور إلى أن وصلت إلى ماهى عليه اليوم . 

وقد اغلق باب الاجتباد مع بدايات تفتت الدولة إلاسلامية فلم يعاصر ذلك 
العفنت من الفقهاء التقليديين الائمة من كان يمكن أن نعتمد على اجتباده 
ولذلك ظل الرأى الأول على علاته . 

ومع ذلك فإننا لانستطيع أن نزعم أن المسلمين الاوائل قد جهلوا فكرة 
ال ل ل 0 
أى الدولة لا اقلم . هذا فضلا على أن الرسول عله ل قد -حد حدودا ليئرب 
( دولة المدينة ) . وليس الأمر هذا فحسب بل إن عمر بن الخطاب عندما قرر 
ألا ييقى لى الحجاز ديين ا كان يتكلم عن اقلم محدد س هو لجاز س وكان 
يريد أن ينقّى هذا الاقيم من الأديان الأخرى غير الاسلام ( ولو أن لى تحفظا 
على تفاصيل الواقعة ) . وقد عرف الفقه الاسلامى مصطلحات ذات مدلول 
اقليمى مثل ثغور العدو ‏ وهى الأراضى التى تعود للعدو » وثغور الاسلام 
وهى المواقع الاسلامية المجاورة لأراضى الدول الأجنبية أو القريبه من أراضى 
العذو » وقد تكون ثغورابرية وقد تكون ثغورا بحرية » ا عرف الضواحى 
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وهى المناطق التى يتركها الفريقان المتحاربان خالية من الجند والتجهيزات 
العسكرية . ولايقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل إن التنزيل الكريم يقول 
؛ يأيبا الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا » ( التوبة / 18 ) . فهو يتكلم عن تصور اقليمى لأن الحرم الذى منع 
المشركون من قربة هو عبارة عن مساحة من الأرض لها حدودها التى يجب ألا 
يقربها المشركون وف داخخل هذا الرقعة من الأرض تنطبق أحكام خاصة من 
القانون لاتنطبق خارجها . فالحرم إذن اقل مايوصف به أنه اقلبم ادارى 
دامع الخدم أكاهاه سين قلي الدولة الاسلامية . و الاقلم الادارى إذا 
أضفيت عليه الحاكمية ينقلب إلى دويلة ( فى الدول الاتحادية ) أو دولة 
مستقلة . وهكذا فإنالاقلم .الذى عرفته النظرة الاسلامية التقليدية » إنما كان 
لخدمة أغراض معينة ول .يكن .بره.فه عنصرأ من عناصر الدولة . ْ 

وإذن فالأمر ‏ يا قدمت ‏ هو أن إلاقليم ليس بالفكرة الغريبة عن المفهوم 
الاسلامى ولا بالمدرك الذى يتنافر مع مدرك الدولة الاسلامية . وإن صح أن 
تعتبر الاقلم عنصرا من عناصر الدولة الاسلامية فما هى طبيعة العلاقة القانونية 
بين الاقلم والدولة ؟ لقد تعددت النظريات الغربية فى الاجابة على هذا السؤال 
ويمكن أن اقرر بأن اكثرها قبولا اليوم أربعة : 
(1) “الاقلم محل حق عينى للدولة . 
(؟) الخاصية أى أن الاقليم عنصر من طبيعة الدولة ذاتها وجرء. لايتجزء 

منها . 
(م) الحد أى أن الاقلم هو الاطار الذى تمارس الدولة سلطاتها فى داخله . 
(:) الاختصاص أى أن الاقليم هو الرقعة التى يطبق عليبا النظام القانونى 
للدولة , 

والقول عندى أن نظرية الاخقصاص هى أكثر النظريات قربا من المفهوم 
الاسلامى فهى تتواءم مع فلسفة النظرية الاسلامية التى تنظر إلى مزايط الدولة 
على أنها اختصاصات مضفاة .على الحا م بضمان أداء وظائف معينة سبق أن 
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انحت إليبا عند الكلام عن وظائف الدولة الاسلامية . ؟ أن مرونة فكرة 
. الاختصاص تجعلها صالحة لأن نكيف باستمرار المراكز الاقليمية امختلفة . 
وأرى أن نتبنئ نظرية الاختصاص بمفهوم فردروس الذى قال إن للدولة 
اختصاصين : اختصاص محل واختصاص عينى وإنها تستطيع بما لما من 
اختتصاص عينى أن تتصرف ف الاقلم ؤالدولة لاتمار ابابا تحيع بل 
هى كذلك تجيرة على ممارسته مادام أن امتناعها يمكن ع أن يؤثر على الدولة الغير » 
أى أن اختصاص الدولة يتميز بخاصتى العمومية والالترام . 

بقى فى مناقشة فكرة ة الاقليم أن اتكلم عن كيفية كسب الاقلم.تتعدد فى 
النظرية الغربية أسباب كسب الأقليم وعلى الرغم من أن بعضها قد عفى عليه 
الزمن ألا إننا لازالنا نطالع أحكامه فيما يمخطه الفقهاء الغربيون . وتتجمع تلك 
الأسباب فيما يل : 


. الاستيلاء » وهو عبارة عن وضع اليد على إقلم لاسيد له‎ ١ 
لوقيو.٠ةيمالسالا والاستيلاء سبب هن اسباب كسب الأقلم فى النظرية‎ 
المؤرخون إن بعض العرب  على حياة الرسول س وصلوا إلى جزيرة نائية‎ 
بسبب سوء الجو وجاءوا ليقصوا للرسول عجبا من أمرها . وقد كسب‎ 
المسلمون البحار الجنوبية والاف الجرر فى المحيط عن طريق الاستيلاء . وفى‎ 
الملوردى يندرج تحت هذا السبب الأرض التى يبلو غنها أصحابها‎ 0 

فى -حرب بينهم وبين المسلمين س فتصير بالاستيلاء عليها وقفا » وقيل 
ا لت 
الحقوق التاريخية » ويستهمل هذا التعبير للتدليل عل -حقوق تكتسب 
مخالفة لاحكام القانون الدولى عن طريق ممارسة تاريخية تؤكد بها دولة 
ما اختصاصا هو فى الأصل غير مشروع ولااحيت أن لذلك السبب مكانا 
فى النظرية إلا سلامية اللهم إلا إذا قصدنا يه التقاجم من حيث أنه ظاهرة تعترف 
.بأثر الزمن على الحقوق والتصرفات القانونية . بيد أن البعض يفرق بين التقادم 
والحق التاريخى من ححيث أن التقادم ييكن أن نعرف بدايته أما الح التاريخى 
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ماأحذت حد رن ااه ايا خل حدم شاع أحيه لاعبا أو جادا 
ومن أخحذ عضا أغيه فايردها » . إذ القاعدة ا.الاسبة أنه لاشى» للغاصب 
وليس لعرق ظام حق . وفى رواية أنى دارد والدارفطى من حديث عروة بن 
الزيير لسن الذى حدثنى هذا الحديث أن رجلين اختصما إل 
الرسول عله غرس أحدهما نخلا فى أرض الأخير فقضى لصاحب الأرض 
يأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج منها . 

الاضافة » وهو الاجراء الذى بمائل بين مكونات أرضية جديدة وبين 
مكونات. قديمة » وفى قرول اخر هى الزيادة التدريجية التى تطرأ على الأرض أو 
على الشواطىء . وذلك سبب تقبله النظرية الاسلامية طبتا لاحكام اضافة 
الملحقات للمالك فإذا انكشف النبر عن الأرض وانتقل عنها فائبا تكرن ماكا 
للمسلمين ‏ أى ملكا للدولة ‏ 7 كان البحر. ولايملكه من يليه من الشط ولا 

من دخل النبر فى ملكه » وللوالى التصرف فيه حسب المصلحة 5] يرى فى 
أملاك الدولة . ولو أن هناك رأيا لعيسى بن دينار هو أنبا تكون ملكا .أن يليه . 
والجزر ‏ صغيرة أو كبيرة ‏ والأرض التى حدثت عن طمى الأنهار التى 
تسير فيها السفن تكون مملوكة للدولة مالم يكن طرأ عليها تملك من الغير بوجه 
صحيح .وإذا كان النبر قد أنشىء على نفقة الأشغال العامة للدولة فهو ملك لها 
وإن كان مجرى كبيرا كذلك ( راجم سيد عبد الله حسين ‏ المقارنات 
التشريعية ‏ القاهرة ١9141/‏ » ج "'ء ص 5١‏ » 45؟). 


الضم , وهي طريقة لكسب السيادة على إلأقليم فى حالتين : )١(‏ إذا 
احتل الاقلم, أو اختضع بواسطة الدولة الضامة . (؟) إذا كان الاقم المضموم 
فى حالة خضوع واقعى للدولة وقت أن تعلن الدولة الضامة هذا الضم . 
ويدخل هذا السبب فى أحكام النظرية الاسلامية المتعلقة يلكية الأر اضى فى 
البلاد المفتوحة . والذى يجوز ضمه ‏ على. حلاف بين الفقهاء ‏ هى 
الأراضى التى فتحها المسلمون عنوة ١‏ فالبعض يرى أنبا بالفتح قد ب 
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غنيمة فنكون ملكا لبيت المال » بينا يرى آخخرون أنها تظل مملوكة لاصحابها 
الأصليين من أهل البلاد المفتوحة على ماكانت عليه قبل الفتح مع فرض 
الخراج عليها » ( راجع محمد عبد الجواد محمد ملكية الأراضى فى 
الاسلام ؛ القاهرة » ١5175‏ . ص 78 ) . وكان على بن الى طالب ممن يرون 
أن تجعل الأرض فيئا موقوفا على المسلمين ماتناسلوا . 
التنازل » أى تقل الاقلم من سيادة إلى أخرى بطريقة سلمية » 

وصورة هذا فى النظرية الاسلامية هى أراضى البلاد التى عقد بينها وبين 
المسلمين صلح إذ أن عقد الصلح هو الذى يحدد ملكية الأراضتى.وقد كان 
الصلح يتم ين المسلمين وأهل هذه البلاد على صورتين فيما يختص بملكية 
الأراضى : الصورة الأولى : التنازل عن ملكية رقبة الأرض للمسلمين ‏ 
والانتفاع بها فى مقابل دفع الخراج عنها ‏ والصورة الثانية الصلح على أن تبقى 
ملكية الأرض لأصحابها ؛ ( محمد عبد الجواد ‏ المرجع السابق » ص 78 . 
48). 
" ب العنصر القانولى ( السلطة ) : سيادة أم حاكمية ؟ 

وتعرف النظرية الاسلامية فى وصف السلطة ‏ تعبيرين هما :.الملك ؛ 
السيادة ‏ والحق أن العرب فى جاهليتهم كانت طبيعتهم البدوية وتنظم القبائل 
يتأبى على الاقرار بالملك لنفورهم ,من تقبل التسلط عليهم ولذا كانوا يطلقون 
لقب الملك على الحكام الأجائب ولم يفز ببذا اللقب فى تاريخ العرب الجاهل 
سوى ملوك كنده ( في وسط الجزيرة ) . ومن هنا فرق ابن خلدون بين رئاسة 
القبيلة والملك بقوله:إنالعرب لايحصل لهم الملك إلا بصيغة دينية من نبوة أو 
ولآية أو اثر عظم من الدين على الجملة والسبب فى ذلك أنهم اصعب الأثم 
انقيادا. لبعضهم البعض. للغلظة وبعد الهمة والمنافسة فى الرئاسة فقلما تجتمع 
اهواؤهم : فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع 'لهم هن انفسهم 
وذهب خلق الكير والمنافسة فسهل انقيادهم واجتاعهم ؛ . 
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وقد احتار الفقه فى ندريف السيادة وشطت به الآراء ولمل مرجم تلك 
الخيرة وذلك الشطط هو عدم وضوح الردية أمام الفقهاء . ذلك أن جمهور 
الفقهاء يخلط فى دراسة مدرك السيادة بين المفهوم السياسى والمفهوم القائرنى 
على نحو يتتبى برأى لا هو إلى هذا ولا هو إلى ذاك . ولذا فإن نققطة البداية 
عندى هى أن افرق بين المفهومين وأضع تعريفا لكل منهما على حده . 

إن السيادة بمعناها السياسى نستمد علاماتها من المفهوم الاقطاعى حيث كان 
السيد يملك الأرض ومن عليبا . ولذا فإن السيادة ‏ فى الدراسة السياسية ‏ 
هى السلطة العليا للدولة فى الداخل واستقلالها عن غيرها فى الخارج . 

أما السيادة فى مفهومها القانرنى فهى كلية من الاختصاصات ‏ أو 
الحقوق ‏ تخول الدولة ‏ فى ححدود القانون-أهلية مارسة كافة 4 
التشريعية والتنفيذية والقضائية درن تدخل أجنبى . ومن ثم فإن السيادة سياسيا 
عبارة عن اطلاقية أما قانونيا فهى عديل للاهلية » ولذا فإن السيادة تعز سياسيا 
عن أن تقيد ولكنها تستجيب قانونيا للقيود الرضائية والعرفية . 


فما هو قرل النظرية الاسلامية فى ذلك ؟ إن التعرف علٍ, جواب هذا 
السؤال يتطلب أولا ‏ التعرف على-معنى السيادة.ويطلق السيد لغة على الرب 
والمالك والشريف الفاضل والكريم والحليم . وقد استخدم القران الكريم 
السيادة فى بعض هذه المعاق . من ذلك قوله تعالى ‏ وألفيا سيدها لدى 
الباب » ( يوسف / 5؟ ) » أى ربها وصاحب الحق عليها . وقوله عز وجل 
عن يحبى بن زكريا 9 سيدا وحصورا » ( ال عمران / 19 ) ؛ وصفا لشرفه 
وفضله . وقد روى ف الأثر أن الرسول عَم قال للأوس ‏ عندما دخل 
عليهم سعد بن معاذ للمحكم فى بنى قريظة ‏ قرموا لسيدم » يعنى شريفكم , 
مثل السؤدد فشهد بثراء اللغة العربية فى مثل هذه المصطلحات . ومن ثم فان 
امعنى اللغوى للسيادة يسمح بأن يستخدم المصطلج فى مفهرميه ف اللي 
والقانرل . 
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فاذا أخيذت الجانب السياسى نهد أن السيادة س بمعنى العلوية المطلقة ‏ 
هى للدتعالى: حده؛ وهو القاهر فوق عباده:( الانعام/١):وماكان‏ ومن 
ولأ مؤمنة إذا 'قضى الله ورسوله امرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ؛ 
( الاحزاب / 56 ) . ٠‏ ولايخاف عقباها » ( الشمس / ١٠6‏ ) ؛ و لايسأل 
عما يفعل وهم يسألون » ( الأنبياء / 7 ) , ٠‏ سبحانه هو الله الواحد 
القهار ؛ ( الزمر / ؛ ) . 

وفى ذلك يقول عَزْكله لاطاعة لتخلوق فى معصية امخالق . ومن ثم فإن النظرية 
الأسلامية تجعل السيادة السياسية لله بلا شريك . وهذا يقابل الأمير أ الحام أو 
الاقطاعى أو السيد فى النظرية الغربية التقليدية » والدولة أو الأمة فى بعض 
الاراء الحديثة . 

وصفة هذه السيادة فى علاقة السيد الأعلى بالأشخاص هى الملك والتفرد 
المطلق و هو الملك الحق » ( طه / ١١4‏ ) « هو الله الذى لا إله إلا هو الملك 
القدرس ؛ ( الحشر / ٠ . ) ١6‏ ولم يكن له شريك ف الملك » ( الفرقان / 
؟  )‏ بيد أن هذا التفرد فى الملك يتعلق بالملك فى الدارين : الدنيا والآخرة . 
وقد شاءت ارادة العلى الكريم أن يضفئ بعض هذا الملك س ولكن فى جانبه 
الزمنى.س على نفر من عباده . فهذا داود يخاطبه ربه بقوله ؛ ياداود إنا جعلناك 
تعليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالق ( ص) 5١‏ )»ء وهذا فرعون 
يوسف يطلق عليه الكتاب الكريم لقب الملك 0- قال الملك التولى به استتخلصه 
لنفسى ؛ ( يوسف / 54 ) . والملك الزمنى ملك اقليمى لى ينصب على [قلم. 
معين نولذا ينقل الفرآن الكريم عن فرعون مومى قوله ‏ أليس ملك مصر وهذه 
الأمار تجرى من تحتى ؛ ( الزخخرف / © ) كا يحكى عن سليمان أنه سأل ريه 
أن يهب له ملكا لاينبغى لأحد من لبعده . وخصيصة املك الزمنى هى الحكم 
ولذا فإن' سلطة صاحب الملك تسمى ١‏ ححاكمية 6 . والحاكمية بهذا المعنى 
تقابل السيادة الداخلية فى المفوم الملعاصر . ولذا يقول فقهاء المسلمين إن سلطان 
إلامام من سلطان جماعة المسلمين ( المبسوط للسرخسى'؛ ٠١‏ ء ص 48 ) , 


تخرون 





ومن ثم فإن السيادة السياسية فى السظرية الأسلامية إنما ينفرد بها المولى عز وجل 
و خصيصتها الملك ف اللذارين : الدنيا والآخرة ؛ بيد أن للك الأخروى خالصة 
لله تعالى » أما مللث: الدنيا فقد أشرك فيه بعض عباده . والعباد الملوك يمارسون 
ملكهم هذا بسلطة الحاكمية . أما إذا ناقشت السيادة من جانبها القانونى # 
بمعنى الأهلية ‏ فإن السيادة تكون خصيصة من نخصائص الدولة وصفة 
جوهرية من صفاتبا من حيث أن الدولة شخص من أشخاص القانون 
والشخصية القانونية فى النظرية الاسلامية ‏ سواء كانت داخلية أم دولية س 
هى عديل الأهلية . بيد أن مقومات هذه الأهلية وحدود ممارستها إثما يرجع فيما: 
إلى أحكام القران وصحيح الحديث . ولعل أهم قيد عام على تلك الأهلية هر 
التشريع » ذلك أن النظرية الاسلامية تقر بأن السلطة ‏ فيما عدا التشريع ‏ 
قد فوضت للأمة » فالدرلة ورئيسها كلاهما أداة لتعفيذ القانرن الالمى فإن 
فشات الدولة فى ذلك خانت أمانتبا وحادت عن الطريق القويم » وإذا انتبك 
الحا القانورن سقط عن الناس ‏ عند بعض الفقهاء س قيد البيعة له . 
وإذن فالسيادة السياسية فى النظرية الاسلامية هى لله تعالى ومظهرها 
الدنيرى ملك زمئى يشترك فيه التشريع الخالق عن طريق حاكمية عادلة . 
أما السيادة القانونية فأهلية تتوفر للدولة وتمارس طبقا لما رسمته الحنيفية 
السمحاء من حدود وعلامات . وعلى هذا استطيع أن أقول إن الركن القانرنى 
للدولة فى قانون السلام الاسلامى هى السيادة القانونية أى الشخصية 
القانونية » ولعل الحلاف الجوهرى بين الشخصية القانونية للدولة فى النظرية 
الاسلامية والشخصية القانوئية للدولة فى النظرية المعاصرة هو أن اتصاص 
الدولة بالتشريع فى النظرية الاسلامية إثما يمارس عن طرق الاجتباد السلطالى 
وليس عن طريق ابتداع القواعد القانوئية فى حين أن اخمتصاص الدولة بالتشريع 
فى النظرية المعاصرة “يكاد يكون مطلقا “فهى تستطيع أن تبرم ماتشاء من 
معاهدات وأن ترسى مايحلو لما من قواعد . ذلك أن فكرة النظام العام فى 
النظرية الاسلامية ذات سمة إلمية أما فكرة النظام العام فى القانون المعاصر فهى 





ذات سمة اتفاقية . وهذا يتسق يتسق مع ماقدمت من أن جوهر القاعدة القانونية 
الاسلامية فى 'المبادىء العامة هو أصلا قانون طبيعى خاص أما جوهر القاعدة 
القانونية المعاصرة فهو مزيج غير متميز من القانون الطبيعى ( بمفاهيمه الختلفة ) 
والقانون الوضعى بتصوراته المتعددة . 

وبناء على أن مدرك الشيادة القانونية عديل للأهلية فإن أغلب الظن أن 
النظرية الاسلامية لاتقر للدولة ولا لرئيسها بحصانة عن تصرفاتها فى دولة 
أخرى . وأستطيع أن أسوق هنا سابقة جبلة حاكم غسان إذ الم بدويا فطلب 
.إليه عمرو أن يسترضيه ولم يقر لدسبحكم منصبه ‏ بتميز على غيره فى الخضوع 
للقانون . ولعل مرجع ذلك هو أن النظرية الاسلامية لاتقر لعلمائها المسلمين 
بعلوية فوق القانون فهم يخضعون للقانون ؟] يخضع غيرهم والقاعدة الآصولية 
تقر أن الامام لايكون قاضى نفسه . ولكن سابقة جبلة خاصة بمركز انام 
المسلم فى إقليم دولة اسلامية أخرى لأن جبلة فعل مافعل وهو مسلم . أما 
مركز الحا غير المسلم فى إقلم دولة اسلامية فالحكم فيه فى رأبى ‏ هو 
المعاملة بالمثل أو ما تنص عليه المعاهدات المبرمة بين الدولة الاسلامية والدولة 
غير الاسلامية » ولى فى عهد الحديبية سابقة استند عليبا إذ نص على أن من 
يقدم من المشر كين إلى المدينة يعاد إلى مكة ومن يذهب من المسلمين إلى المدينة 
لانجوز طلب تسليمه . فإذا كانت النظرية الاسلامية تحتمل مثل هذا الحكم 
فإنبا تتقبل من باب أول فكرة المعاملة بالمثل أو أن يجرى الاتفاق على النحو 
الذى تقتضيه مصلحة الدولة الاسلامية . 

ولا أحسب أن هناك صعوبة فى أن نلحظ أن لمخط الفاصل ين السيامئة 
والقإنون فى مدلول فالسيادة خط رقع بكاد لابين لأن السيد الأعا لى هو المول 
عر وجل والمشرع الأوحد هو الله سبحانه وتعالى ففى الذات الالهية تختالط 
الاعتبارات السياسية والاعتيارات القانونية فى الدراسات النظرية » فلا غرو أن 
تكون الدولة كوحدة سياسية والدولة كوحدة قانونية وجهين لعملة واحدة 


ومنظورين لفكرة سائدة . 


تمدن 





وقد اختلق الفقهاء المسلمون الحدثون حول مدرك ١‏ السيادة » فمنيم من 
أنكره أصلا ومنهم من أقره وهم فى نخلافهم يصدرون عن المفهوم السياسى أى 
يعاللجون السيادة بمعنى السلطة العليا التى لاسلطان فوقها . ثم إن ماقالوهى هذا 
الخصوص أدخل فى الدراسات الدستورية للسيادة ؛ ويناقش : عادة ضمن 
موضوعات مايسميه الفقه الاسلامى «السباسةالشرعية» . ولذا فافى أعرض 
له باثباز كتمهيد لناقشة مدرك « السيادة ؛ فى اطاره الدولى . 


يقرل الذى ينكر مدرك ١‏ السيادة » و إن مسألة البحث فيمن هو صاحب 
السيادة ( أو مصدر السلطات على حد تعبيرهم ) فى الدولة الاسلامية تعد 
مسالة لم يكن يصح وضعها أى لم يكن ثمة ماييرر اثارتها أو التعرض طا فلم يكن 
جائزا فيما يعتقد البحث فيمن هو صاحب السيادة فى الدولة الاسلامية.هل هو 
لله أو الأمة وهل يستمد الخليفة ( أو السلطان ) سلطته من الله أو الأمة ؟ ولقد 
أعرض علماء المسلمين القدامى بحق عن هذا البحث و كدلك كان شأن بعض 
كبار العلماء فى العصر الحديث ( كالأستاد الأمام الشيخ محمد عبده ) . 
والواقع أن مسألة البحث فيمن هو صاحب السيادة ‏ والقركلهنا' لازال 
للمنكرين ‏ موضوع نظرية من النظريات طا مغزى معين وخصائص معينة 
تنسب إليها ونتائج مغنية' مترتبة عليها وهى نظرية فرنسية قديمة الأصل وهى مم 
تكن عرفت بعد فى عصر كبار أهل الرأى ولا فيما تلاه من عصور علماء 
المسلمين امجتبدين القدامى » ( عبد الحميد متولى ‏ هبادىء نظام الحكم فى 
الاسلام 3 الاسكددرية سنة ١517/4‏ اص ١7١ ١٠٠١‏ ). ويضيف الفقيه 
صاحب الرأى بأنه لاحاجة لنظرية السيادة وبخاصة سيادة الأمة فى العصر 
الحديث وأن هناك مساوىء ترئبت على اثارة بعضص علماء المسلمين لمشكلة 
ينسبوا إلى بعض الخلفاء أو الفقهاء الاخرين اراء او الجاهات تسىء إلى الاسلام 
من حيث لايعلمون ومن حيث لايريدون بل ريؤكد أن مناقشة مدرك 
« السيادة ٠‏ يزود خصوم الاسلام بسلا لمهاجمته وأن الرأى ٠عنده ١‏ أنه إذا 
أريد اثارة هذه المشكلة فليكن ا المغزى السلبى الذى عرفت به نظرية السيادة 


يونا 





بوجه عام ( ونظرية سيادة الأمة بوجه خاص ) لدى نشأتها فى بداية العهد ببا 
كا قدمنا فنقول إن الدرلة الاسلامية فى الاسلام لاسيادة فيها على الأمة لفرد أو 
لطائفة أو لطبقة » ومثل هذا التعمم السلبى عن مبدأ سيادة الأمة يحقق لنا المزايا 
التى تنسب إليه ويجنبنا ماسبق بيانه عن المساوىء التى نوخد عليه ؛ ( عبد 
الحميد متولى - المرجع السابق » ص ١955 2 ١9/8‏ ). 

ويبدو أن منطلق الفقيه فى مناقشة مدرك « السيادة : هو مناقشة مدى تقبل 
النظرية الاسلامية للمقاهم الغربية فى السيادة وأن أكثر ماأزعجه من بين تلك 
المفاهم هو مدرك ٠‏ سيادة الأمة » . ولكن بحثى فى السيادة ‏ 6 هو على 
مدى ابحاث هذا السفر ‏ لايقعصر على طرح الأفكار الغربية على لحك 
الاسلامى فحسب وإما السعئ ايضا إلى تفهم الحكم الاسلامى المقابل وهل 
ينفى الفكرة اساسا دون أن يقدم لا بديلا أم أن هناك بديل اسلامى يمكن أن 
يناقش نحت المصطلح ذاته . ومن ثم فإن مدرك السيادة إنما يسعى إلى تفسير 
أصل السلطة وهو موضوع يمكن أن يبد له مكانا فى الدراسات الاسلامية بل 
وتعرض له الفقهاء القدامى وإن كانوا قد استخدموا تعبيرات أخرى غير هذا 
التعبير . ومن أشهر من تعرض هذا الموضوع ابن خخلدون ولذا فان الكثيرين , 
يشببونه بمعاصره ماكيافيل فى التساؤل عن مصدّر السلطات ووظيفتها » ومن ثم 
فإن كون المصطلح من ابتداع الفقه الفرنسى لايمنع ب ف الدراسات الدوليةٍ 
من أن يكون الموضوع من حيث أصله و وفلسفته ‏ محل نقاش الفقهاء المسلمين 
.لأن تحديد أصا ل السلطة هو من الامور الجوهرية فى دراسة النظرية الاسلامية . 
وانتباء الفقيه إلى نبذ فكرة سيادة الأمة لايعنى أن فطرح عنا فكرة تخديد أصل 
السلطة فى النظرية الاسلامية سواء جرى ذلك تحت مسمى ١‏ السيادة ؛ أم غيره 
من المسميات . 

قد يكون مصطلح السيادة الذى اختاره الفقهاء العر ب مقابلا للفظة 


الفر نسية 50116568516 هو ترجمة لمصطلح فرنسى وتبعا فإن نظرية السيادة نظرية 
«قر نسية فى معناها ولكنا ليست فرنسية فى ميناها » فقد عرفت الجماعات 


برضن 





والدول فكرة السيادة بمسمى أو اخخر على مر الأجيال والعصور . وفى القران 
الكريم دلائل ذلك . 

فالآية تقول ٠‏ وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيبا ففسقوا فيها » ( الاسراء 
.)٠١/‏ ومن ثم فإن الفسق هنا هو فسق الأمراء والأمير فى عصر تزول 
القران ‏ العصر الوسيط ‏ كان يعتبر أنه مالك للدولة بما له من سيادة 
عليها . وهذه قصة فرعون تدل على أن فكرة السيادة المطلقة كانت معروفة 
لدى المصريين القدماء . فهو يقول ٠‏ أليس لى ملك مصر ؛ والملك هنا هر 
السيادة . ويشرح القران الكريم مفهوم ذلك الملك ‏ أو تلك السيادة ‏ يأنه 
العلو « إن فرعون علا.فى الأرض وجعل أهلها شيعا ؛ ( القصص / ؛ ) . بل 

هو تأله فوق الجميع ٠‏ وقال فرعون يأيها الملا ماعلمت لكم من إله غيرى » 

( القصص / 78 ) ؛ وسلطة مطلقة ٠‏ قال فرعون ماأريكم إلا مأأرى ؛ ( غافر 

/ 14 ) ؛ والفرعرن هو مصدر السلطات كلها ٠‏ وقالوا بعزة فرعون إنا نحن 
الغالبون ؛ ( الشعراء / 4؛ ) . إن كل هذه التفاصيل هى مايقال عند شرح 
مدرك السيادة المطلقة التى لاتعلوها سلطة . وليس عدم استخدام مصطلح 
السيادة بمبرر للقول بأن النظرية كانت بدعا فرنسيا . ومع كل فإن العرب قد 
عرفوا هذه النظرية بمسميات مقاربة مثل السؤدد » فلو أن من ترجم التعبير 
الفرنسى فى البداية كان قد عربه فاستخدم اللفظ العربى الذى استخدمته العرب 
منذ عهد الجاهلية لما كان هناك مجال لقصر نظرية السيادة على الفكر الفرنسى 
وسحدة . 
أما الذين يقرون مذرك و السيادة » فد تبايت اراؤهم 'فى تقسير مصدر 

السيادة : 1 1 

١‏ فهناك فريق يرى أن الأمة هى مصدر السيادة » وسنده فى ذلك أن 
الأمة هى صاحبة إلحق فى تومجيه امام ونضحه ومساءلته ومن ثم فهى 
الأصيل ورئيس الدولة نائبها والمنطق يقضى بأن يكون مصدر السيادة 
هو الأصيل وليس الوكيل ( عبد الوهاب خلاف ‏ السياسة 


رضن 





الشرعية ء ص 58 ) . وهذا الرأى اصالته غير أنه يقصر بمفاهيمه دون 
حل بعض المشكلات العملية وأهمها تكييف طبيعة السلطة العامة فى 
الدولة 

وهناك فريق اخر يرى أن الله وحده هو مصدر السيادة لأنه هو انام 
الحقيقى فليس فى الدولة الاسلامية سلطة إلا سلطة الله عز وجل باعتبار 
أن سلطة الأمر والحكم والتشريع كلها مختصة به وحده . وقد انحاز 
مؤتمر العلماء الاسلامى الذى عقد فى كراتشى سنة ١57١‏ إلى هذا 
الرأى إذ تنص المادة الأولى من المشرو ع ع الذى اقترحه عن المبادىء 
الأساسية للدولة الاسلامية عل لى مايل ؛ أن الحاكم الحقيقى ‏ من حيث 
التشريع والتكرين ‏ هو الله رب العالمين » ( فوّاد محمد النادى ل 
مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون فى الفقه الاسلامى ‏ 
القاهرة 191/7 / 3175 ام 15814/17843 هاء ص 4١ 4١‏ ). 
وهناك فريق ثالث لايستبعد السيادة الشعبية كلية وإنما يجمع بينها وبين 
السيادة الالهية ويبنى هذا الفريق نظريته على أساس التفرقة بين النص 
القطعى والنص الغامض أو الفاقد فإذا كان النص قطعيا كانت السيادة 
لله أما فى حالة النص الغامض أو عند عدم وجود نص يحكم القضية فإن 
السيادة تكون شعبية » وفى قول اخخر فإن اصحاب هذا الاتجاد يقرون 


لأفراد الأمة بسيادة شعبية محدودة ولذا فإنهم يعتبرون أن كل فرد من 


الأمة بمثابة خليفة عن الله فى ذانه ٠‏ وينتصر ينتصر الفقيه الباكستاذ فى العروف 
أبر الأعل المودودى هذا الرأى . وللرأى وجاهته لولا أنه أفرط فأضفى 
بعضًا من السيادة على كل فرد من أفراد الأمة . وتنتيك 9 السيادة على 
هذا الدحو لايؤمن هيه ' الإبقاء عا على و-حدة الدولة والبعد مها عن 


الفوطبى . 


* 


5س 


وتذهب مدرسة رابعة إلى أن ارادة الله العليا هى وحدها مصدر السيادة 
لايشاركها أحد لأن السيادة لاتتجزأ ويرفض إشراكافراد الأمة فرادى 
مع: الله فى بعض مظاهر السيادة لأف السيادة لاتكون إلا فى حق 


لس 





الغائب » أما فى حق الماضر وهو ال فأمر لابسلم به الفقهاء . ومن مم 
فإن مارسة السلطة فحسب هى التى يقومعليها امحكومون ٠‏ بيد أن هذا 
ليس حقا لفرد معين أ و لطائفة معينة وليس هذا سيادة بل هو بمارسة 
لواججب كفاق يقع على الأمة بأسرها لأن النظرية الاسلامية فر ض 
وجوب قيام سلطة عامة لصالح المسلمين وعندئذ يمكن: أن نقول إن 
العام ركيل عن الأ ل ارس هله السسلطات0 واد عد اناري 
المرجع السابق . ص 5ه 7 لاه ) . 
وقد تناول استاذنا الد كتور حامد سلطان مدرك السياده بمفهومه الدولى ‏ 
فربط بين السيادة والتنظم الدولى ولذا يناقش التنظم الدولى الاسلامى وتطور 
فكرة انقسام العالم إلى دار إسلام ودار حرب تحت عنوان « السياده فى الشريعة 
الاسلامية ) ٠‏ ويقرر أن علاقات الدولة الاسلامية بغيرها من الدول هو المظهر 
الخارجى لبدأ السيادة فى التنظم الدول ويرى أن العلاقة بين دار الاسلام ودار 
اجرب تقوم على الأمان وأن الأمان نوعان : أمان موقت وأمان دائم وأن 
المؤقت نوعان : أمان خخاص وأمان عام . 


أما الأمان المؤقت الخاص فهو مأيبذله المسلم قل مقابلة لواحد أو لجمع 
مصورين. ن.وأما الأمان المؤقت الداثم فهو ماييذل لغير المسلمين وهواحىلن لاملكه 
إلا الامام . وفى حكم هذا الأمان المؤقت العام المهادنة . 

أما الأمان الدائم فهو مايثبت بعقد الذمة ويتولى هذا كلد ور اين 
إلامام أو نائبه وهو إنما يصح على أهل الكتاب ومشركى غير العرب . ويعلر 
بأن الأمان الدائم أو المؤبد يدل فى نطاق القانو ن العام. الداخل ولاشأن , 
بعلاقة الدولة الاسلامية بالدول الأخرى غير الاسلامية 1 حامد سلعلات منت 
أحكام القانون الدولى فى الشريعة الاسلامية » القاهرة ص ٠١7‏ سدم 
.)١7‏ 


الي ته فى ذا لبحث إل مناقشة'مدرك ١‏ السيادة » 03 ا د 


لد 





المعاصرة تفرق الآن بين التقانون الدولى والتنظيم الدولى وهى تفرقة اعتمدتها ى 
تحديد إطار هذه الدراسة منذ البداية ولذا وجهت جل اهتامى إلى أحكام 
القانون الدولى الاسلامى فحسب وتركت التنظم الدولى الاسلامى لدراسة 
لاحقة وللدراسات التى قام بها بعض الققهاء المحدثين . 


أعرد إلى ماقدمت وهو أننى اناقش السيادة هنا بمفهومها القانونى . وهنا 
ألاحظ ا أسلفت أن القران الكريم قد ذكر السيادة على أنها لله تعالى . ولكن 
شاءت حكمة الله أن يفوض فى بعض هذا الملك أثناء الحياة الدنيا : والله يؤل 
ملكه من يشاء ؛ ( البقرة / 547 ) . وأن يتفرد بالملك وحده فى الأخرة ‏ لمن 
الملك اليوم للواحد القهار © ( غافر / ١5‏ ) . 

إن الشطر من الملك الدنيوىق الذى يؤتيه الملك من يشاء هو استخللاف 
زب مسن املك اندر ل البشر ملك زيئق. سكي من ارلا ليا 
والخلافة واضحة فى قوله تعالى ٠‏ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض » ( ص / 
5 ) »ء واقتصار ملك البشر على الدنيا تؤكده فى كل مرة ينسب فيبا الملك 
لبشر . وقد قدمت أدلة عن ذلك فى الايات التى تتحدث عن فرعون ويوسف 
وسليمان » وعل هذا يمكن أن نصف حكم الرسول لدولة المدينة بأنه صورة 
خاصة من الملك لأن رثاسته لها قد زيد عليها بنبوته فأصبحت على حسب 
تعريف ابن خلدون ملكا . وقد انتقلت السلطة بوفاة الرسول بغير استخلاف 
إلى الأمة فاختارت الأمة ممثلة. فى أهل الحل والعققد أبا بكر خليفة للرسول. 
ويسسبظ البعض :من هله السنايقة قاعادة تقول إن عن تتتاره: الامةخاره. ال . 

وفى قول اخخر فائهم اعتيروا سب كا ذكرت انفا ‏ أن السلطة . فيما عدا 
لشرع س قد ُوضت للأمة أو لدو أا الساطة الا واد الامة ني 

لله . وهذا مؤداه أن السلطة الزمنية إذ تسعمد مقوماتها من العلى القدير إنما 
ضع لاشرافه المباشر فرئيس الدولة والدولة كلاهما أداة لسفيذ القانون لالمى 
على الناس فإن فشلت الدولة فى تطبيق القانون نخانت الغاية المرجوة منها وأن 
اتتبك الحاى القانون أسقط عن الناس عبد بعض الفقهاء قيد البيعة له 1 
أسلفت . 


دس 





وإذن فالسيادة بمعناها السياسى هى دائما لله لأنه هو الارادة التى لاتعلوها 
إرادة وهو القاهر فوق عباده . أما السيادة بمعناها القانوى فتختلف فى المجال 
الداخلى عنها على الصعيد الدولى . 
إن مظهر الملك الداخلى هى الحاكمية ٠‏ فاحكم بين الناس بالحق ؛ أى هى 
سلطان يمارس بالعدل . ومن ثم فإن السيادة الداخلية . التى تتمتع بها الدولة 
على رعاياها ‏ أو و التى يمارسها الامام على الناس هى حاكمية فى شكون الدنيا 
فحسب أما شئون الدين فهى حارسة عليها أمينة على مراعاتها واحترامها . 
وهكذا تختلف السيادة السياسية فى النظرية الاسلامية عنها فى النظرية 
الرضعية من حيث : 
)١(‏ أن النظرية الاسلامية تفرق بين السيادة والحاكمية فالسيادة لله 
والحاكمية للبشر أما النظرية الغربية فتجعل السيادة للدولة و حدها . 
(؟) صاحب السيادة فى النظرية الغربية ‏ على مايقول به الجمهور ‏ هى 
الدولة كشخص معنوى أما صاحبها فى النظرية الاسلامية فهى الذات 
الالمية , / 
بيد أن من أصحاب النظرية الوضعية قلة من لاهوتيين أنمضعوا إرادة الأمير 
لارادة الله » وقد ولى زمان هؤلاء لاسيما بعد أن فصلت الدولة الغربية الدين 
عن الدولة ة وأصبح الاجمامح الآن على أن ارادة الدولة لاتعلوها أرادة أخرى . 
أما على الصعيد الدولى فإن الدولة هى التى تمارس العلاقات الدولية وهى 
التى تكتسب الحقوق وتلتزم بالواجبات ومن ثم فإن ب تتمتع بأهلية 
التصرف والادارة فى المْحال الدولى | 
ولما كانت الدولة شخصا معنويا ‏ أى حيلة من حيل القانرن ‏ فإِك, 
الشخصية التى تتمتع بها هى من نخلق اللشر وتبعا فإنما تمارس أهلية ابتدعها 
البشر وهى أهلية تجعلها صالحة لكسب كفة الحقوق الدولية والالترام بكافة 
الواجبات الدولية . وهى اهلية تمارس حيال غيرها من الدول على قدم المساواة 


رحن 





دون الخضوع لساطة زمنية مركرية . ولما كانت السيادة هى المصطلح الذى 
أطلقه على الأهلية الدولية الكاملة فإننى أقرل إن الدولة تتمتع بسيادة قانونية . 
بيد أنيها سيادة مشتقة من سيادة أصيلة فالسيادة الأصيلة هى سيادة المولى عر 
وجل . وبدهى أن تبيمن السيادة الأصيلة على تصرفات السيادة المشتقة عن 
طريق البشر من عباد الله لآن قهره تعالى إنما هو فوق عباده من الاشخاص 
الطبيعين . ومن ثم فإ السيادة المباشرة أو المشعقة فى العلاقات الدولية تكون 
للدولة أما السيادة غير المباشرة أو الأصيلة فهى لله عز وجل . وإذن فالنظرية 
الاسلامية تثر للدولة بأهلية قانوئية ولكنها تمكم تلك الأهلية بأحكام الشرع 
المبين . 

وهكذا فإن سيادة الدولة فى الداخل حاكمية وفى التارج سيادة مشتقة 
ذلك أن الدولة تملك فى الداخل حكما على رعاياها أي الذين لها علييم حق 
الطاعة والولاء أما في الخارج فإن الدولة تمارس أهليتها ‏ أى سيادتها ‏ حيال 
قرينات تتعامل معها على قدم المساواة وليس لدولة أهلية تحمكم أهلية غيرها من 
الدول وإنما الذى يحكم الأهلية هو قانون الله وارادته العليا". 


" م العنصر الاجتاعى ( الشعب ) : 

قد يكون من الطل أن نيدأ بكلمة عن طببعة المجتمع الذى بيعث فيه 
رسول » وقد يكون من الطل أيضا أن تذكر مدذ البداية أن مدرك امجتمع كان 
بعيداً عن اذهان العرب الذين بعث, الرسول فيبم اللهم إلا التنظم القبل . 
والقبيلة كانت جماعة من الناس ينحدرون من سلف واحد وجد مشترك . وقد 
عرف العرب فى مرحلة من تاريخهم صورة القبيلة الأمرية حيث كانت العصبية 
تتسب إلى الأم » وإلى الأم ينسب عرب الأوس والخزرج الذين كانوا 
يسمون ‏ قبل أن يصبحوا أنصارا ‏ ببنى قيلة وهى الجدة السلف'. 
ويستخدم العرب عدة ألفاظ لتسمية الجماعات التى ترتبط برابطة القرلى ولعل 
أكثرها استخداما فى القران هى لفظة ؛ القوم ؛ وكان العرب يسيرون إلى تلك 
الرابطة بنسبة القوم إلى أصلهم فيقال ١‏ ينو فلان » . ولكل قبيلة أو بطن' من 


ان 





القبيلة سيد ولعله كان هر الأفضل خلالا من بين افرائ القبيلة » وللسيد 
سلطات فهر مثلا الذى يقرر متى تنتقل القبيلة من مرعى إلى مرعى وإن كان 
الغالب هو أنه سيد يرن قر ناء 8565م 2167 أ5نا12م , 

وقد تمتد الرابطة القبلية إلى اناس لا تجمعهم يأف راد القبيلة رابطة القربى : هؤلاء 
قد يكونون أحلافا أو مجاورين ( أى جوار حماية ) أو موالاة . وقد يقوم 
الحلف بين القبائل . وهكذا فإن رابطة الدم ‏ أو مايعد فى حكمها ‏ كانت 
أساس القبيلة ولم تكن العقيدة هى أساس تلك الرابطة ‏ ولذا فإن الايات 
الترانية الأولى كانت تكلم عن أن اأرسول مر»ل إلى قوم ؛ ولقد فتنا قبلهم 
قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 2 »(الدخان / /ا١‏ ) ٠‏ « قال ياقرم إلى لكم 
نذير مبين » ( نوح / * ٠)‏ قال رب إلى دعوت قومى لبلا وغبارا ؛ ( نوح / 
ي4ة). 1 9 
-فلما أنكر القوم محمدا اتجه القران إلى استخدام مصطلح اخخر كمسمى لجماعة 
الرسول ذلك هو و الأمة » و و الأمة » كلمة عبرية تعنى ١‏ القوم 0 و 
٠‏ القييلة » ولذا قد يصعب على المفسر أن يد خلافا فى المعنى بين لفظى 
قوم »ره أمة 6 . وإنما جاء المسمى الجديد لهيز قوم العقيدة الجديدة من 
الجاهلية ٠‏ ولكل أمة رسول خإذا جاء رسوهم قضى ينهم بالقسط وهم 
لايظلمون ؛ . ؛ قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ماشاء الله لكل أمة أجل 
إذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون » ( النحل / 55 ) ١ ١‏ إنا 
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيا نذير ؛ ( فاطر / 4؟ ) ٠‏ 
إن ربط الرسالة بالأمة فى هذه الايات لابد أن يعنى أن للأمة دورا فى تبليغ 
الرسالة ولذا فإن الأمة لاتتشكل من المؤمنين فحسب بل إن فى كل مجتمع فريقا 
لايؤمنون و ويوم نحشر من كل أمة فوجا من يكذب باياتنا فهم يوزعون ' 
(. امل / 87). 

ويتكلم القران, الكريم عن يوم القيامة فيذكر أن ' كل أمة ستلقى -حسابا 
وتنال جزاءها ه وترى كل امة جائية كل امة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون . 
7 ماكلتم تعلمون » ( الجائية / 78 ) , «'ويوم نبعث من كل آمة شهيدا ثم 


من 





لايؤذن للذين كفروا ولاهميستعتبون ؛ ( النحل / 84 ). ١‏ ونزعنا من كل 
. امة شهيدا فقلدا هانوا برهانكم فعلموا أن الحق اللهوضل عنبم ماكانوا يفترون » 
( القصص/د7) ٠‏ كلما دخلت أمة لعنتبا أختبا حتى إذا ادركوا فيبا جميعا 
فقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فإنهم عذابا ضعفا من النارقال لكل 
ضعف ولكن لاتعلمون » ( الاعراف / 58 ) . 

وقد نلحظ فى الايات الكريمة أنبا استخدمت مصطلح ٠‏ الامة » فى عدة 
معان متغايرة ولكنها فى مجموعها تشير إلى مجموعة فنية ولغوية ودينية تستبدف 
التحرر من قيود دنيوية ولذا ميت الأمة الاسلامية بالامة الوسط م وصف 
المسلمون ‏ شريطة اطاعة الله بأنهم خير أمة أرجت للناس . 

إن 'هذا التركيز فى الحكم على الجماعة متميزا من الحكم على الفرد يدفع 
البعض ‏ بالاضافة إلى ماقدمت ‏ إلى القول بان رابطة الآمة كانت رابطة 
طبيعية أكثر منبأ دينية . 

بيد أننا إذا رجعنا إلى دستور المدينة جد أن السمة الدينية كانت هى الخلفية 
الأساسية التى نظمت بها الأمة الاسلامية ولذا فإن أولك الذين رغبوا فى, 
الاسلام ولم يكونوا من افراد إحدى قبائل المدينة إنماكانوا يلحقون بالرسول ' 
وأصحابه من المهاجرين أو باحدى القبائل الأخرى ‏ وتبعا فقد اعتبر اليبود فى 
صحيفة المدينة ‏ وهم أهل الكتاب ‏ أنهم امة . والحق أن القران يطلق تعبير 
: الأمة » على أهل الكتاب احيانا و ومن أه ل الكتاب أمةقائمةيتلون اياتالله 
اناء الليل وهم يسجدرن » ( ال عمران / ١١‏ ) . ولذا فهناك من يقول إن 
تعبير ؛ أمة » يطلق على كل مجموعة ذات عقيدة مشتركة ..ولعل هذا هو 
الغالب على المفهم السياسبى العام المعاصر لمدرك الأمة . فلما استقرت الأمور 
سول يو تقر كني لوصف شعب الدرلة الاسلامية ألا وهو ؛ الجماعة ) 
أو ١‏ جماعة المسلمين » أو ٠‏ حزب الله » .حرقد وردت لفظة « الجماعة ؛ فى 
المعاهدات الى أبرمها الرسول فى أواخر حزان أما اصطلاح ( حزب الله ), 
فقد استخدمه القران الكريم #رطيى الله عنهم ٠‏ قير عله أرنك حزب لله ألا 


حكن 





إن حزب الله هم المفلحود ؛ ( الجادلة / 5١‏ ) . ولكى. ن الذى غلب على لغة 
الفقهاء عند معالجتهم للعنصر الاجتاعى فى الدولة الاسلامية هى لفظة ٠‏ الأمة » 
ولذا فإلى أستعير هذا التعبير هنا وأنا بصدد الكلام عن شعب الدولة 
الاسلامية . وإف إذا استخدم مصطلح ٠‏ الامة » فى هذا المعنى لا أجرده من 
المدلول الدينى لآن مدرك القبيلة وإن خلف بصماته على التنظم الاجتاعى 
الاسلامى إلا أن القبيلة الاسلامية هى قبيلة العقيدة وليست قبيلة الدم فهى 
الجماعة التى تشكل عروة وثقى يتمساك بها ا مسلمون ويتناسون فيا عنجهية 
العرق واللون والنسب ١‏ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء مايعملون » 
( المائدة / 57 ) ١‏ ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسكره» ( الحج / 51 ) ؛ 
٠‏ وقطعناهم فى الأرض أمما منهم الصاح ومنهم دون ذلك » ( الاعراف / 
). والحق أننا لانستطيع أن ندعى أن هناك تعبيرا معينا قد استخدمته 
النظرية الاسلامية للاشارة إلى المفهرم الفتى للعنصر الاجتاعى للدولة لاسيما فى 
لمرحلة المبكرة لتطور القانون الدولى الاسلامى .بيد أننى استملح استخدام 
لفظ ٠١‏ الأمة » لدقة فحواه فى النظرية الاسلامية دليلا على أنه يستق مع تعبير 
ممائل تجرى به لغة القانون الدولى المعاصر . 

فإذا قلت إن شعب الدولة الاسلامية يطلق عليه فى النظرية الاسلامية 
اصطلاح ٠‏ الأمة » فان الامة فى الدولة الاسلامية تحوى ثلاث فكات : 
١‏ أمة المسلمين « كتتم أمة أخرجت للناس ؛ ( ال عمران / ١14‏ ) . 
١‏ أمة أهل الكتاب « من أهل الكتاب أمة قائمة » «ال عمران / 

1 
© ل أمة المشركين ١‏ وأم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم (.١‏ هود / 
44). 

إن هذه التقسمة لاتعنى ايجاد فواصل تهدم الوحدة الاجتاعية لشعب الدولة. 
0 ولكنى ألنحت إليها لاننى قدئمت بأن مدرك ٠‏ الأمة » له مغزى دينى 
ولذا أحبيت أن اوضح أن هذا المغزى الدينى لايفيد أن مدرك ١‏ الأمة » فى 


يكن 





النظرية الاسلامية يستبعد من تلك ١‏ الأمة ه من ليس مسلماء بل هو كا 

وذلك هو كم الدنيا أما فى الآخرة فالامر بيد الله وهو وده العالم به 
٠‏ كل أمة تدعى إلى كتاببا اليوم تجزون ماكنتم تعملون » ( الجائية / م5 ) » 
ذلك أن العلاقة التى تربط بين هذه الفئات تصفها الآية الكريمة : لاينباك الله 
عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم يخرجوام من ديارم أن تبروهم وتقسطوا 
اليبم إن الله يحب المقسطين » ( الممتحتة / 8 ) . وإذن فالبر والقسطاس هما 
حجر الرحى التى تدور عليها العلاقة فى المجتمع الاسلامى بين أمة الاسلام 
وغيرها من الأنم التى تعيش معها على الاقلم الاسلامى مابقيت تلك الأم بعيدة 
عن مناجزة الدين ومجاهدة اصحابه بالقوة . والبر لغة هو الخير وهذا معنى لابد 
أن تعززه السمة الدينية لمدرك الامة . أما البر فى القران الكريم فهر ؛ من امن 
بالله والبوم الاخخروالملائكسة والكتساب والنبسيين.(البقسرة/// ١‏ ). «البرمن 
اتقى » » ( البقرة / 145 ) . وإذن فالبر فى القران بر عقيدى تبمله فى ايجاز 
مبداع لفظة ١‏ التقوى » أى أن على المسلمين فى معاملائهم لأهل الكتاب 
والمشركين الذين ينطبق عليبم الحكم السالف أن يتقرك الله . والتفوى هنا 
ليست العبادة فحسب وإئما هى التقوى فى كافة مناحى المعاملات البشرية . 
ومن ثم فإن القسطاس يدخحل ف مفهومع هذه التقرى 1 وهكذا نجل أن التقسمة 
السالفةإهاتناقش قيام مجتمع اسلامى يتكامل أفراده فى حلقة البر والقسيلاس.بيد 
أن هذه التقسمة ليست هى التى ارتاها الفقه التقليدى ولذا فإننى اناقش الآراء 
الكلاسية فى الأسطر التالية : 
ممن يتكون شعب الدولة الإسلامية : 

وضعت الشر يعة الاسلامية أسسا 2 اجتتاعية جديدةورسمت ملاثم إل 
كبرى للمجتمع العربى من الواقع الوثنى إلى الدور الحنيفى وخترجت يامة 
العرب من الظلماتا إلى النور فكانت خير أمة أرجت للناس . 


لتقن 





وقد رسم الرسول ع الخطوط العريضة لبناء اليكل الااجتاعى الاسلامى 
الذى انطلق ليكون الدولة العربية الاسلامية الكبرى وقد تحلل من العقدة التى 
كانت تضم أخلاطا بشرية وأجناسا متعددة . 

00 النظرية التقليدية تميز فى امجتمع الاسلامى الأول عنصرين رئيسين 

: العرب وأهل البلاد المفتوحة . 

رن رف العنصر الذى كان يستوطن أساسا الجزيرة العربية . ثم 
ساح محاربا فى البلاد المفتوحة عبر موجات الحملات العربية الاسلامية حيث 
آأثر بعض هؤلاء الاستقرار فى حواضر وأمصار الأقطار التى غزوها ولم تشتغل 
منهم بالزراعة سوى قلة ‏ ولذا يذكر الأب لامنس أن عدد العرب ف الشام لم 
يكن يريد فى القرن الأول الهجرى علٍل' مائتى ألف نفس من مجموع السكان 
البالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف المليون وقد تركزمعظمهم فى المدن ؛ أما فى 
مصر فقد استقر عدد كبير من المحاريين ‏ وإن كانوا يمثلون قلة بالنسببة لأهل 
البلاد ‏ واختطوا لانفسهم مدينة عربية اسلامية وسط الخيط القبطى ونزد 
بعض العرب إلى الاسكندرية وضواحيها وتكاثرت الهجرة العربية إلى مصر 
لترو ان تجريرة الغريب وبلاه الشام. ولكيم ظلرا عن عرلة عن الصيرين 
بدايات القرن الثالث المجرى حيث ,بدأوا فى الانتشار فى الأر ياف و ا 
بالمصريين ومصاهرتهم واحتراف الزراعة والصناعة والتجارة . 

وكان للعيصر العربى المكان الأول على عهد الأمريين ولكن عرى 
العصبيات العربية بدأت ' فى التفكك وتفتت سلطائهم “ندريجيا فى ظل 


وقد غلبت جموع ال لبرير على العرب ف الأندلس بعد أن اتتحد طارق بن 
زياد . على عكس بلاد ا مغرب التى وفد إليباكثرة من العرب زاد عددهم ل 


الآرن الخامدس المجرى يسبب هجرة بنى هلال وبنى سلم اليا من مضر . 
ب ا أهل البلاد المفتوحة » وينطوتى هؤلاء على ثلاث قات هم : 
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١‏ سه أهل الذمة ٠‏ وهم الذين بقوا على دينهم وسموا بالرعية أى الذين 
تبسر ل دنه لمر اران رقا حي واعررا لضا عر لكاب وق و 
هؤلاء التصارى واليبود وامجوس والصابئة . وكان مفروضا أن يكون الأمان 
الذى عقده الرسول عَيتُهُ لأهل نجران هو الفوذج الأول الذى يحتذيه 
المسلمون لاقرار حقوق أهلٍ الذمة فى بلاد إلاسلام ٠‏ ولكن نسب إلى عمر بن 
الخطاب أنه وضع شروطا لأهل الذمة تنظم تصرفاتهم فى امجتمع الاسلامى 
عرفت بالشروط العمرية . ثم زاد عليها الفقهاء والخلفاء شروطا اخرى مثل 
٠‏ الزى . وكان يطلق, على أمل الذمة فى الاندلس أيضا المعاهدة والعجم 
والمستعربة » وفى المغرب الافارق وهم بقايا الفنيقيين واللاتين وكانوا يشتغلون 
بالصناعة والزراعة » وتولى بعضهم مناصب هامة فى الدولة . 

أما فى مصر ققد كان معظم من لم يدل فى الاسلام من أهلها من الأقباط 
وكان العرب يعاملونهم معاملة حسنة بسبب انضمام عدد كبير إلى جانب 
العرب ... كذلك تمتع النصارى فى العراق فى ال 1 
قبل السلطة الحاكمة وزادت أعدادهم وسكنوا محلات خصصت لهم ... 
أهل الذمة فى العراق الصلعة » ٠‏ (يحبى احمد الكعكى ‏ معالم لله 
الاجتاعى فى الاسلام » يبرو وت . .1١9584١‏ ص .)١١"-1١١5‏ 


؟ ‏ المسالمة ؛ وهم الذين بادروا إلى اعتناق الاسلام من أهل البلاد 
الفترجة وسموا بالموالل جح ميديو ار ارده 0 | 
للأمرين يت يقوم أساسبا ع العنصرية الجنسية أو الشعوبية لأن الدولة الأموية 
أقصتهم عن أمور السلطان واعتمدت عا لى العرب حتى اشتد ساعدهم واتقلبوا 

على الامويين واسقظرهم . أما فى المغرب فقد انتشر إلاسلام بين البربر حيث 
تفانى الولاة فى بذل الجهد لتفقيه البرير فى علوم الدين حتى يقوم اسلامهم على 
أساس متين ورلها كان الاشتلاف مرجعه بعد المغرب عن دار الخلافة , 





المولدون . وهم أبناء العرب من نساء مسيحيات : وكان هم شأن 

بارز فى الاندلس بسبب إقبال العرب هناك على الز واج من البشكنسيات 
الشماليات ولذا قويت عصبية المولدين في الاندلس و كانت بينهم نزعة ال 
لعرقهم الاسبانى . 

ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء : )١(‏ المتجنسين » فقد ورد فى بعض كتب 
الفقه ( مثل تحرير الاحكام فى تديير أهل الاسلام لبدر الدين بن جماعه ) أن ٠‏ 
نميز المسلمين فمن ليسوا مقيمين بالدولة الاسلامية يجوز لهم إذاما ماأقاموا فيبا 
أن يطلبوا التجنس ويجوز للامام أن يمنحهم الجنسية . ويبدو أن هذا هو الذى 
كان معمولا به فى زمانه وأن الأمام كان يعين للمتجنسين من بينهم من يقو 
بمراقبتهم وتسجيل نشاطهم . والقول عندى أن اقرار نظام التجنس هذا وإن 
استمد صورته العامة من مدرك الذمة ‏ إلا أنه يعنى وبل بنبى مفهوم الذمة 
لأهل الذمة . (؟) كذلك الزوجة التى تتروج من موا دولة اسلامية فامبا 
تكسب جسية الدولة الاسلامية . ومن ثم فلو أن زوجين جاءا إلى دولة 
اسلامية وأقاما فيبا واكتسب الزوج جنسية الدولة الاسلامية فإن تلك الجنسية 
تنصرف إلى الزوجة أيضا. ولكن العكس غير صحيح بمعنى أن الزرج 
لايكتسب جنسية زوجته . 

وتقسيم شعب الدولة العربية على هذا الدحو يكشف فى نظرى عن نعرة 
عربية غير اسلامية لعل مرجعها مافرضه عمر بن الخطاب على العرب من عدم 
الاختلاط بشعوب البلاد المفتوحه ولاأحسب أن عمرا قصد بذلك أن يفارق 

بين المسلمين وبعضهم البعض وهو الذى كان يسمى بلال الحيشى بأنه سيدنا 
وأنما أراد أن يحفظ للاسلام دفعته القوية فى مرحلته الأولية بالابقاء على نقاء 
العروق. العربية المناضلة .و الصحيخ عندى أن شعب:الدولة الاسلامية يتكون 
من فريقين المسلمين والكتابيين ويمكن أن اضيف إليهما ب وبصفة عارضة ‏ 
المستأمنين ذلك أن المسلمين لايتفاضلون فيما يينهم بالعرق وإثما يتفاضلون 
بالتقوى « إن اكرمكم عند الله اتتاكم » ( الحجرات / ١1‏ ) . 
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ولا غرابة ان يكون ذلك التفسمم الشاذ من وراء حركات التذمر التى تحكى 
3-1 5 . 8 0 1 5 7 
بعضه قصص الفرقة بين المسلميى . ثم إن الر سول مياد قد اتبع هذا التقسى 


العا 1 تكوينه لشفت يثرب . إذ جعل م اللو منين انسارا ء مهاحرين أملة 
٠. - | 2 5 ِ‏ اود 
ص البيود ل وهم اهل لكتاب ف المدينة هه , 


وأكاد أحس بأن هناك من يبمس فى اذى متسائلا : وماذا عن الرقيق . 
وام شعني اله وله الاسلامية . وأجيب عا لى الفور بأنه لا رق فى الاسلام 
ل لد ان > كريم ولا فى الحديث الء لشريف ماينظ, 5 قواعد لاسترقاق البعير 
ولكن ن الوحى الاللمى اهق بتنظم حالة الا, رقاء.والرق صورتان : رق كان العرب 
فارسونه قبل الاسلام . ورق استحدثه العرب بعد الاسلام . ش 


أما رق ماقبل الاسلام فكاد جزءا من اقتصاد امجتمع العرنى ولذا لم يشا 
إلاسلام أ ينبى هذا الوضع فجأة فيبتر بذلك كيان ا ع الاسلامى سواء 
لالد ل ق ولكنه عالجه ‏ شأن غيره من المشكلاات بسياسة 
التأن والخرص ففتح الباب عل مصراعيه لتصفية ذلك الوضع وأكث من 
الاحكام التى تفرض على المسلم تحرير الرقبة 


أما رق مابعد الاسلام فقد دخل النظرية م. ن باب خلفى فتحته رواسب 
العصور المنحدرة , ولذا جاءت عبارات القران فى شأنه بصيغة الماضبى 
و لاأحتسب أن هذا الباب الخلفى سوى الو اقع الدوم لى فى حقبة بعينبا كان فيبا 

الرق نظاما جاريا , وعملا ساريا اكتوى به المسلمون فاسترق اس راهم وبيعوا فى 
الاسواق . ويحكى ابن -جبير فى رحلته عن الرقيق المسلميئن من الأطفال و النساع 
الذيي: ن يقاسون شظف اليش فى أسواق ايطاليا . ومن م فلم يكن ن أمام المسلمين 
سوى المعاملة بالمثل ولكنبا كانت معاملة بالمئل فى اباحة الاسترقاق فنط ء 
وكان البون شاسعا بين انسانية الرق فى الاسلام وبر يريع .لدى الاعداء . أما 
ه الرق نظام 0 7 الاسلام فطبيعى أن يزول بزوال 'ميرراته ويتقضى 
باشضاء مسبباته . ولا كانت اللجماعة الدولية تشجب الرق اليوم ولاتقره 
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فلا مراء أن يسقط الرق من بين خيارات الامام فى معاملة الأسرى . وإذن فلا 
يجوز للمسلمين اليوم أن يسترقوا أسراهم وإلا خرجوا عن حكم دينهم . 

وغيث ركرك ارق احا فزق الاتلا هيقل نياع تن داه عيادة ورف 
بالغة تكاد تسمو بالاسير إلى مستوى سيده فهو ليس بالعبد وإنما يطلق عليه 
الفتى أو الغلام فقد كان الرسول ينصح بقوله ‏ لاتقل عبدى وأمتى ولكن قل 
فتاى وفتاقى ؛ وى القران الكريم «فمن ماملكت إيمانكم من فتياتكم 
المؤمتات » ( النساء /'5؟ ) . وتصح امامة الرقيق للصلاة » وكان للسيدة 
عائشة عبد يوٌمها للصلاة . وفى تكريمه يقول القران الكريم : ١‏ ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ؛ ويقول الرسول « تواصوابالاسارى 
خيرا ) . وبلغ من مجاملة المسلمين لاسرى بدر أنكانوا يطعمونهم الفر 
وياكلون هم الخبر . 

روى عن ألى ذر أنه سكل لم لا يأخذ برد غلامه إلى برده فيكون ححلة 
ويكسوه ثوبا غيره فقال ؛: سمعت رسول الله يقول : هم احوانكم جعلهمالله 
تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يكتسى 
ولايكلفه مايغلبه فإن كلفه مايغلبه فليعنه ) . 

ويقول أبو يوسف بحسن معاملتهم وتقديم الطعام واللباس هم على نفقة 
الدولة ‏ إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكورا ؛ . 

وقد منع الاسلام ايذاء الرقيق حتى أنه جعل كفارة الرقيق الذى يظلم أن 
يعتقه سيده "ا سمح للرقيق بأن يكاتب سيده على حريته ووضع لذلك أحكاما 
تكاد تفرض إرادة الرقيق على سيده ١‏ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ؛ ( النور / 
1 ) وتصبح الأمة أم الولد سحرة بموت سيدها فقد -حررها ولدها . 

وإذا كان إسلام الرقيق لايرفع الر م خحشية ألاعيب المنافقين فإن الاسلام 
قد ضيق منافذ تحفق الرق وفتح أبواب العتق على مصراعيها وكأنه يريد لهذا 
النظام أن يندثر تلقائيا . 





إن الرق فى الاسلام نظام لايشنى فى بيانه بصعة اسار يد أن تفصيل 
أحكامه يخرج عن نطاق هذا البحث ولذا اجتزىء بما قدمت وماقصدت إلا أن 
أوضح أن الرق نظام طرأ على النظرية الاسلامية فتاقته بمفهوم انسالى صادق 
وشكلته فى اطار سام تبيل يجعل الرق من الرقة وليس من الاسترقاق . فلا 
عجب أن يذكر الرسول الرقيق وهو على فراش الموت فيبيب بأمنه قائلا 9 اتقوا 
الله فى الضعيفين المرأة والرقيق ؛ . وتلك على كل مرحلة من التاريم قد ولت 
وانقضت ومادام أن الجماعة الدولية قد لفظت نظام الرق فهىإذن قدذهبت به: 
إلى غير رجعة تقد خلا العالم الاسلامى اليوم من مظاهر ذلك الرق وزالت 
اثاره . 

ويذهب الفقه الدولى المعاصر إلى أن شعب الدولة لابد أن يجمع الجنسين 
معا حتى يكون صالحا بذلك للبقاء فلو أن جماعة الدولة تكونت من جنس 
واحد ‏ شأن الفاتيكان لايفرق بين الدول كثيرة السكان والدول قليلة 
السكان من حيث الركز القانونى ومايتصل بها من حقوق وواجبات . ولكن 
د أن هذا لم يعد هو الاتّهاه | العالمى المعاصر إذ أن مسلك الأم المتحدة تجاه 
بعض الوحدات التى طلبت الانضمام إليبا وتحث الطيعة العالمية فى مدى توافر 
وصف الدولة فى تلك الوحدات يكشف عن أن منتظم الأمم المتحدة لايميل إلى 
قبول وحدات ذات كثافة سكانية هزيلة لان مغل هذه الوحدات لاتصاح للقيام 
باعباء الدولة فى المجتمع الدولى الأمر الذى يدعوفئى إلى القول بأن عدم اشتزاط 
عدد معين من السكان لم يعد من مسلمات القانون الدولى. المعاصر . 

وتلك أفكار سبقت إليها النظرية الاسلامية فالاثار والممارسة تشير إلى أن 
النظرية الاسلامية وإن أطلقت على الدولة مسمى القرية لتعان عن تقبلها للدولة 
فى أصغر 'صورها إلا أنها لم تغفل بذلك عن شرطى التناسل والكثرة فى 
الشعب . | 

أما التوالد فدليله قول الرسول ,َيل ' تتتكاحوا 'تناسأوا فإ مباه بكم 
الأثم » . وإذن فالأمة الاسلامية فى التصور الاسلامى لابد أن يتوافر لها عضر 
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التناسل حتئ تبقى قوية الشكيمة مرهوبة الجانب . ويمكن أن استشهد هنا 
بقوله عز وجل ١‏ وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ٠‏ لأن القوة بمفهومها العام 
بمكن أن تنصرف ‏ من بين أمور.أخرى ‏ إلى قوة العنصر البشرى 
وتكاثره . كذلك فإن الكثرة ‏ ولو كانت محدودة ‏ لشعب الدولة حكم 
يستفاد من مفهوم الاشارة فى الآاية الكريمة « وأرسلثاه إلى مائة ألف أو 
يريدون » ( الصافات / /ا ١6‏ )» وتفسيرى للاية أن هناك حكمة م. ن ذكر 
العدد فيبا إذا سبقتها فى السورة ذاتها يات عن 'رسالة كل من الياس ولوط وعبر 
القران عنبما بقوله ؛ وإن الياس لمن المرسلين ؛ و « إن لوطا لمن المرسلين » 
وأستخدم عبارة ذاتها بالنسبة ليونس فقال: « إق يونس لمن المرسلين » ولكبه لم 
يورد عددا لمن أرسل المهم كل من الياش ولوط وأورد ذلك التعداد بالنسبة لمن 
أرسل إلهيم يونس وكان من أرسل اليهم :يونس هم على خخلاف قوم الياس 
ولوط الذين أمنرا ٠‏ قامنوا فمتعناهم تإلى حين ) . وتبعا فقد اختار الله أن 
يذكر عدد الكو الذين اموا له المؤمئة ل اشارة | إل أن هذا 
هو العدد الأدل الذي يساح لأن يكون العنصر الاجتاعى ف درلة الأمان , 
ولاأنكر أننى بهذا النهم قد قد أكون افرطت بعض الشىه فى نحميل الآية دا 
المعنى ولكنى أراه إفراطاأمستلمحا واستفباطا مستقيما . ' 

وقد اقشى بعض ابداق من الدارسين متسائلا عما إذا كان هذا العدد قد 
توفر فى دولة المدينة فإن'لم يكن قد توفز فإن الحكم الذى قدمته لايستقم . 
وعلى الرغم من وجاهة هذا الاعتراض فإنى بُرى أنسالقياس على دولة المدينة 
يجب أن يككون قياسا على العموميات وليس على التفصيلات » وف قول اخخر 
فإننى أقيس على دولة المدينة ‏ عند الكلام على مفهوم الدولة فى النظرية 
الاسلامية ‏ من حيث توافر العناصر الثلاثة : السلطة والشعب والاقلم . أما 
ماتوفر من مواصفات لكل من تلك العناصر فليس هو محل القياس لان ماترفر 
لدولة من ظروف خاصة قد يكون قاصرا عليها وليس منطقا أن' نتوفعه فى 
الدول الاسلامبة عموما'ذلك أن كل عنصر من العناصر الثلاثة قد تميز بسمات 
تتصل بالنبوة الكريمة وتكريم الرسول وتدعم دعوته وأوضح ذلك فى كل 
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عنصر من تلك العناصر . فسلطة الدولة كانت فى يد الرسول مُه وتبعا فإننا 
لايمكن أن نتطلب فى سلطة الدولة الاسلامية ماتوافر للرسول من مكانة 
وسلطان وقد قدمت أن الرسول يتمتع بالشخصية القانونية الدولية وتلك ميرة 
قد اختصه الله بها الأمر الذى يمكن أن نكيفه ‏ إذا نحن استخدمنا التعبيرات 
المعاصرة ‏ بالقول بأن الدولة الاسلامية قد جمعت فى عهد الرسول ب 
وبفضل وجوده يله على رأسها نوعا من الاتحاد الشخصى يضم الشخصية 
القانونية الدولية للرسول والشخصية القانونية الدولية لدولة المدينة » مالا بمكن 
. أن يصرف إلى السلطة فى الدولة الاسلامية . فإذا انتقلت إلى عنصر الشعب 
ووجدت أن تعداده ليس مؤكدا ورب أنه قد وصل إل التعداد الذى وردث به 
الاية إذا تن أدخلا القبائل الأخرى المجاورة للمدينة والتى دخلت فى شعب 
دولة المدينة . فإن الأمر لايخلو من حقيقة هامة اختص الله بها شعب دولة 
المدية تلك هى أن الله قد أمد هذا الشعب بالالاف من الملائكة الذين كانوا 
خاربون إلى جانبه ويكونون فيلقا من 'كتائبه . ومن ثم فإن تعداد الشعب هنا 
لاتنطبق عليه المعايير العادية ولاتسرى عليه الاعتبارات المادية وقد اغناه الله 
بملائكته الأخيار عن استكثار الأنصار . بقى الاقلمم وهنا نلاحظ أن تحديد 
إلاقليم كان عملية تمت بارادة منفردة من قبل الرسول َيه ولم يكن بناء على 
اتفاق مع أو باقرار من الوحدات السياسية المجاورة وتلك مسألة تضفى على 
الاقلم وضعا مختاش به تفصيله عن مدرك الاقلم بالمفهوم الذى تحدد به الآن 
انختصاص الدولة الاشلامية . وهكذا فإّن ماقدمته من أن دولة المديئة نموذج فى 
عمومه وليست مثلا يطبق فى منتصوصه هر مايجعلنى اتابع رأبى فى أن مائة 
الالف هو العدد الذى تشير إليه عبارة الآية الكريمة وقد ات ذكرى إلى أن اتمثل 
ببذا العدد على سبيل التقريب لولا أن الاية جعلت -حدا أدنى إذ قالت إَنبم كانوا 
ماثة ألنف أو يزيدوت . 

وهن هنا وجدث أن مالة الالف هى أل تعداد لان الأية قطعت احتال 
التقصان وأكدت احتال الزيادة ورب متسائل يرى فى هذا الرأى حرجا على 
الأمة الاسلامية إذ ماذا تفعل الجماعات الى تقل عن هذا العدد إن :هى أرادت 


>» 





أن تستقل بذاتها فى دولة ؟ وردى على ذلك أللخصه فيما بلى : 

١‏ الأصا ل فى المسلمين أن يكونوا يدأ واحدة فى دولة واحدة ٠‏ وأن هذه 
امتككم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ؛ » ومن ثم فإن الجماعة التى 
لاترى فى ذاتها كفاءة لأن تكون دولة يجب أن تنضم إلى دولة اسلامية 
أخرى لأن مبرر انفصالها بذاتها فيه ضرر يتجاوز انضمامها إلى غيرها 
من الدول الاسلامية: والضرر الاكبر يدفع بالضرر الأأصغر . 

؟ ‏ أن تعين لذاتبأمصيرا فيه تحقيق لأمالها ‏ إن هى رغبت عن الانضمام 
إلى دولة اسلامية أو لم تكن فى وضع يسح لها بذلك بأن تتمتع, بذانية 
دولية تؤهلها للتمتع بالحقوق والالترام بالواجبات وتبقى كذلك إلى أن 
يقضى الله لها أمرا كان مفعولا". . 

تقد أمر الموى بأن تعد للعدو مااستطننا من قوة وف رياط الخيل. ب ولاجدل 
أن القوة التى عناها الأمر إلاشى هى القوة بكل معانيبا الاقتصادية والثقافية 
والعسكرية والبشرية والسياسية . ومن ثم فكيف تعد هذه القوة لارهاب العدو 
لو أننا تفرقنا فى عدة دول منمنمةيسهل اجتياحها ويبون على العدو أمرها 
لاسيما فى هذا العضر الذى يشهد مولد الدول القارات مثل الصين والهند 
والاتحاد السوفيتى والاتحاد الاوروبى . إن الذود عن حوض الاسلام لايكون 
إلا بالقدرة القادرة . ولاأحسبنى مغاليا إذا قلت إن دولة يتكون شعبها من ماثة 
ألف تعد اليوم فى حكم العدم فما بال الأمر لو أنبا قلت عن ذلك . ولذا فإن 
خلاصة قولى هو أن الاية تشير إلى الكثرة فى قوها ١‏ أو يزيدون » وتحدد الحد 

الأدنى للشعب فى قوها « إلى مائة الف » . 

أشكال الدول : 

للدول حرية تكوين جماعات أو تجمعات لتحقيق أهداف معينة وصدق 
القول أن نيتى اتجهت بداءة إلى البعد عن معالجة هذا الموضوع لانه يتعلق 
بصور دائمة التطور والتحول والكلام فيه يكاد يكون وصفا لواقع إذ ليس 
هناك من قيود أو قواعد لرسم تلك الصور أو تحديدها على خلاف ماقد يظن 

أو ماقد توحى به كتابات الفقه التقليدى . 
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ولابمنى هنا إلا تقسم الدول إلى دول بسيطة ودول مركبة ؛ وإلى دول 
تامة الأهلية ودول ناقصة الاهلية . وماعدا ذلك من التقسيمات يتعلق بنظام 
الحكم الداخلى فنحيل فى دراسته إلى كتب الفقهالدستورى( محمد حافظ غاثم # 
ابول الجديدة فى القانون الدولى » القاهرة » ص 8؟١).‏ 

والدول البسيطة هى الثى تقوم بادارة شئونها الداخلية والخارجية بسلطة 
واحدة مثل جمهورية مصر العربية . أما الدول المركبة فتتركب من أكثر من 
دولة ترتبط معا برابطة مشتركة . وهناك صور تقليدية للدولة المركبة مثل 
الدول التى تكون اتحادا شخصيا أو اتحادا فعليا . ويمكن أن ندخل الدول 
1 >.ة نحت ثلاث فات . 

١‏ امحاد الايلاف ( الكونفدرالى ) . ويتكون من عدة دول مستقلة 
ترتبط بوفاق دولى يقيم اتحادا له اجهزة تستبدف المحافظة على الاستقلال 
الداحلى والخارجى للدول الاعضاء . ولذلك فإن هذا الاتحاد لايعتبر شخصا 
قانونيا فى القانون الدولى إذ تحتفظ فيه الدول الاعضاء بشخصيتها . وتلك هى 
الرابطة الدنيا التى تفرضها النظرية الاسلامية على الدول الاسلامية فى علاقاتها 
بعضها' بالبعض الاخر وقداستقريت' التسمية من القران الكريم ذلك « أن 
الرابطة التى كانت تجمع بين قبائل قريش فى قيامها برحلتى الشتاء والصيف 
كانت رابطة من هذا القبيل وقد اسماها الله عز وجل بالايلاف ١‏ لايلاف قريش 
ايلافهم رحلة الشتاء والصيف » ( قريش / ؟ ) ور ا ا 
فى الخحيط الاسلامى بمتمر الدول الاسلامية الذى تحدئت عنه فى بداية هذه 
الدراسة . 


؟ ‏ اناد الموالاة ( الفدرال ) . والخلاف الجوهرى بين هذا الاتحاد وبين 
اتحاد الايلاف هو أن لأجهزة اتحاد الموالاة سلطة مباشرة على الدول الاعضاء 
وكذا على مواطنى تلك الدول وتدار السياسية الخارجية # فى معظم إتحادات 
ا السلطة المركزية . وذلك كان حال دولة 00 
الرسول عَيهُ 





وقد ابتدعت هذه التسمية من حيث أن رابطة الولاء عند العرب كانت 
تجعل من المولى ‏ وهو غريب عن القبيلة ‏ وكأنه أصبح أحد افرادها وكأن 
رابطة الموالاة قد حلت محل رابطة الدم . 

" ب اتحاد من نوع نخاص 8696515 ننه » مثل الكومنولث البريطانى واتحاد 
الجمهوريات السوفيتية . إن هذه الفئة لاتنطبق عليبا مواصقات الفئتين 
السابقتين . لمذا جمعت هذه التصؤرات تحت مسمى مشترك وهو اتحادات من 
نوع خاص . ويمكن أن أدرج تحت هذا المسمى اتحاد الدول ‏ الاسلامية 
وغير الاسلامية الذى كان يكون دار الاسلام فى العصر العباسى والذئ 
يمكن أن أطلق عليه باستتخدام تعبتير حديث ‏ الكومنولث الاسلامى مقابل 
التعبير الفقهى التقايدى ١‏ دار الاسلام ) . 

أما الدولة تامة الاهلية فهى الدولة التى تملك مباشرة سائر حقوق 
( اخنتصاصات ) الحاكمية الداخخلية والسيادة الخارجية دون أن تخضع فى ذلك 
لرقابة سلطة اجنبية . 

والدولة ناقصة الاهلية هى التى لانتمتع بالاختصاصات الاساسية للحاكمية 
أو السيادة. وللدولة ناقصة الاهلية عدة صور انتقى منها : 

ا الدولة التابعة 1هوقد/ا أى الدولة التى تخضع محضوعا كاملا لسلطان 
دولة أخرئ" . والحق أن الوجود الدولى للدولة التابعة لايكاد يمس لان استقلاها 
مقيد تقييدا بعيد المدى » وأقرب الصور إلى هذه الفعة فى النظرية الاسلامية هى 
دار الصلح . 

ب الدولة اححمية 06 - 0016000186 وهى الدولة التى تضع 
ذاتها بواسطة معاهدة ى تحت حماية دولة أخرى اقوى وأقدر » محيث تقوم 
الدولة الحامية بادارة الشىون الخارجية الخاصة بالدولة المحمية . وتتعدد اشكال 
الحماية حسها ينص عليه فى معاهدة الحماية ومايحيط بالحماية من' ظروف ولعل 
هذا الوصف ينطبق فى النظرية الاسلامية على دار العهد . 
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وعلى الرغم من أن الدولة المحمية لا تتمتع بحاكمية كاملة إلا أنها تعتبر دولة 
فى نظر القانون الدولى . 

ج ‏ اقالم المعامدة ‏ أى اقالم السيادة المشتركة ( كوندومنيوم 
10 ) وهى الاقالم التى تخفضع لحاكمية أكثر من دولة . وقد 
مارست الدولة العباسية ذلك النوع من الشراكة مع بيزئطة فى حكم بعض 
جزر البحر المتوسط . ولذا فقد أخذت هذا المسمى عن مراجع التاريخ التى 
تشير إلى تلك السابقة التاريخية » مثل ابو الفداء الذى أطلق هذا التعبير على 
أقاليم فى وضع ممائل إذ قال « تملكوا معامدة مدة مديدة ) -5145 اناطخ ) 
( لامعتناظ .860 ,من 588 نمعئز عط :01106 1115013 

ومركز اقليم المعامدة ليس واضحا فى القانون الدولى . وهذا الغبوض هو 
الذى جعلنى أدرجها ضمن مجموعة الدول ناقصة الاهلية وإن كانت بعض 
صورها أقرب إلى المستعمرات منها إلى الدولة ناقصة الاهلية . 
الاعتراف والاقرار : 

لكل نظام قانوفى اجراء تستطيع الوحدة عن طريقه أن تكتسب العضوية فى 
ذلك النظام والاجراء الذى يعرفه القانون الدولى وقت السلم هو ماجرى 
الفنه على تسميته بالاعتراف وهو الاقرار اقرارا ذا حجية بالوجود القانوى 
لشخص قانونى دولى . والاعتراف قد يكون اعترافا بالدولة وقد يكون اعترافا 
بالحكومة بيد أن الاعتراف بالحكومة يدخخل من الناحية الفقهية فى الدراسات 
الدستورية ولذا اجترىء هنا بالكلام عن الاعتراف بالدولة . أما الاقرار فهو 
مجرد ملاحظة مركز واقعى أى عدم انكار ذلك المركز الواقعى دون أن يترتب 
على ذلك حتا والزاما أثر قانونى . | 

والقول عندى إن النظرية الاسلامية تعرف المصطلحين : الاعتراف 
أ ص60 والاقرار 56عموول10!«مماءة ولكن مفهو مها لاحكام المصطلحين 
يختلف عن المفهوم الخارى فى الفقه الدولى المعاصر . 
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ذلك أن الاعتراف فى النظرية الاسلامية قد يكون اعترافا الزاميا ( كاشفا ) 
اى تفرضه الأحكام الأخرى وتقضى به اعتبارات النظام العام الاسلامى ٠‏ وقل 
يكون اعترافا رضائيا( منشئا). أى يتوقف على ارادة الدولة المعترفةإن شاءت اعرفت 
فترتب على ذلك انتفاء الحقرق القانونية على الوحدة المعترف بها وإن شاءت لم 
تعترف فتبقى الوحدة بلا حقوق اساسا حيال الدولة التى تنكل عن 
الاعتراف . 

كذلك قد يكون الاعتراف قانونيا أى نبائيا يتضفى الكيان القانونى على 
الوحدة المعترف ببا وقد يكون واقعيا اى مجرد العلم بالوجود المادى للوحدة 
والاعتراف بكيانها الواقعى . والاعتراف الواقعى هو ماأسميه بالاقرار. و 
تطبيق أحكام الاعتراف والاقرار نجد أن الوحدة المراد الاعتراف بها لاتمخرج فى 
النظرية الاسلامية عن فرض'من ثلاثة : أن تكون وحدة اسلامية أو ان تكون 
وحدة أكتابية أو أن تكون وحدة مشركة أو ملحدة . 

أما الوحدة الحديثة التى تنشأ على أسس اسلامية . فليست بحاجة إلى 
اعتراف من شقيقاتها الدول الاسلامية الاخرى كى تمارس -حقوقها ازاء الدول 
الاسلامية . ولعل ذلك هو الذى جعل الاعتراف من بين الموضوعات التى 
00 الفقه الأسلامى لان اا هنا 0 اا سواء سس حيثث 
أخوى ودى 5-0 اجراء ذ ذى 0 0 
فان هذا الاعتراف يعتبر اجراء كاشفا وليس منشئا » وبحث الاعتراف الرضاق 
يكون عند تحديد العلاقة بين الدولة الاسلامية والدولة غير الاسلامية » ولذا 
نسأل هل يجوز أن تعترف الدولة الاسلامية بغيرها من الدول غير الاسلامية أم 
أن ذلك لايجوز . 
الكتابية ولاأقصد بالدولة الكتابية الدولة التى تلتزم باسحكام كتابها وإنما الدولة 
التى تقر تلك الاحكام وتعترف بها وتحمى حقوق افراد شعبها فى بمارسة مظاهر 
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دينها ذلك أن الدول الغربية اليوم تفصل بين الدين والدولة ولكنبا مع ذلك 
تحمى الدين وترعاه» مثل تللك الدولة تعد فى مذهبى + دولة كتابية لآن 
عنصرها الاجتتاعى ‏ وهو الشعب ‏ كتانى وتتساوى معها الدول التى يدين 
شعبها بما يعتبر فى -حكم الكتاب ‏ ومن ثم فإنه يجوز للدولة الاسلامية أن 
تعترف بتلك البولة الكتابية ‏ إذا ماتوافرت فيبا شروط الكلمة السواء أى 
الاجتاع مع الدولة الاسلامية على وحدانية الله وعدم الاشراك به فإنه يترتب 
على ذلك قيام علاقات سياسية سلمية ومن ثم فإنه يجوز للدولة الاسلامية عندئذ 
أن تعترف بتلك الدولة الكتابية ‏ وكذا الدول التى فى حكمها ‏ اعترافا 
قانونيا . بيد أن الاعتراف هنا اعتراف منثىء لانه اقرار بأوصاف يتوقف 
تكييفها على ارادة الدولة الاسلامية . فإن اعترفت الدولة الاسلامية بدولة 
كتابية كان ذلك اقرارا متها للدولة الكتابية بالوجود القانونى كدولة وترتب 
على ذلك التزام الدولة الاسلامية باحترام حقوق الدولة الكتابية والتعايش أو 
التعاون معها على نحو مااسافت ١‏ لاينباك الله عن الذين لم يحاربوى فى الدين ولم 
يخرجوم من ديارك أن تبروهم » ( الممتحنة / 8 ) . 

أما إذا لم تكن الوحدة غير الاسلامية دولة كتابية فإن الدولة الاسلامية 
لايور لما أن تعترف بها ولا أن تقر لا بككيان قانونى دولى والأصل فى علاقة 
الدولة الاسلامية بتلك الوحدات هو مقارعتها ولو بالقوة لأن عنصرها 
الاجتاعى ‏ وهو الشعببما نجس «إما المشركون نجس» 
) / ) . وماكان للدولة الاسلامية أن تساوى بين ذاتها وبين مثل 
تلك الوحدات ولو أن تطمكر: إلى الدخول فى علاقات سلمية معها . بيد أن 
تلك الوحدات ولا كيان مادى واقعى وقد تأقى تصرفات ا آثار تمس مصالح 
الدولة فماذا يكون موقف الدولة الاسلامية منها ؟ إن الأمر يحكمه واقع الدولة 
الاسؤلامية بيد أن هذا الواقع يفرض تصرفا واقعيا . ذلك التصرف هو ماأسميته 
بالاقرار لأنه تصرف تقتضيه الظروف ولكن لاتمليه المبادىء . ويقترب الاقرار 
فى تسمية الفقهاء المحدثين ‏ بالاعتراف الواقعى ‏ . انه تصرزف زمنى واجراء 
استثشالى يجب أن يقدر بقدره ولايحسن التوسع فى تطبيقه ولذا فإن تكييفئ 


دون 





للاقرار هذا هو انه تصرف ذو سمة سياسية غالبة ‏ ون جاز أن يكون له 
معقبات قانونية لأن تلك المعقبات لم تكن مقصودة لذاتها بل دعت إليها 
اعتبارات سياسية ابتعنتها مصلحة عامة للدولة الاسلامية ١‏ إن الذين يحادون الله 
ورسوله كبتوا كا كبت الذين من قبلهم ؛ ٠‏ المجادلة / ه ) ١‏ إن الذين يحادون 
الله ورسوله أولقك فى الأذلين » ( المجادلة / 5٠١‏ ) . 


خض 





الفرع الثانى 
ف 
الحقوق الدولية 
ليق لغة واصطلاحا 5 


الحق لغة « اسم من اسمائه تعالى والثابت بلا شلك قال تعالى « إنه لحن مثل 
-اانكم تنطقون ؛ . وسس'سف به ذال « قول حق ») وهو حق بكذا : جدير به 
,النتصيب الواجب للفرد ؛ ( المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ‏ ج ١‏ »؛ ص 
5). 

وفى القران الكريم استخدام للفظ بمفهومه مثل قوله عز وجل ١‏ فليكتب 
ويعلل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ٠‏ ( البقرة / 7؟ ) وقولهء؛ والذين فى 
أموالهم حق معلوم للسائل واحروم ؛ ( المعارج / 54 ). وقوله أيضاً 
« ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ؛ ( الاسراء / 78 ) . وقوله 
كذلك و خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق » ( ص / 7١‏ ) . 
وقوله ٠‏ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق » ( ص / 
6 ' 

وأغلب الظن أن المعنى اللغوى للحق كان له انعكاسه على الفهم الفقى 
للحق وتباين الفقهاء فى التعبير عن ذلك الانعكاس . 

فقد عرف البعض الحق بأنه اختصاص حاجز وهم فى ذلك يعرفون الحق 
بسمته الجوهرية » ذلك أن الحق هو فى جوهره عبارة عن رابطة بين شخص 
وشىء أو بين شخص وشخص تمنح صاحبها سلطة استشارية ( راجع فتحى 
الدرينبى ‏ الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده أو نظرية التعسف فى استعمال 
الحق نين الشريعة والقانون » دمشق ١351)‏ » ص 185 ) . وهذا يتفق مع 
' الاتجاه الشخصى فى تعريف الحق . 





ومن الفقهاء امحدثين من تأثر بالفقه المعاصر فعرف الحق بالمصلحة . فالحق 
عندهم مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لما معا. أو هو مصلحة مسعحقة 
شرعا ء أو هو اختصاص بمصلحة ومنفعة . وهذا يهاثى مع الاتجاه المرضوعى 
فى النظرة إلى الحق . وقد قابل القرافى بين الى س وهر مااسلفت بيانه ‏ 
وبين الرخصة فيتساءل هل هن بملك يعد مالكا أم لا وهل يعد من انعقد له 
سبب المطالبة بالملك يعد مالكا ام لا . ٠‏ يصف صاحب الرخصة بانه ٠‏ من 
جرى له سبب يقتضى المطالبة باثفلك » مثل حيارة الغنيمة . والشركة فى 
الشفعة إذا باع الشفيع وتحقق لواحد المطالبة باتفلك فى الشفعة . وحق الفغير 
فى بيت المال , ذلك أن صاحب الرخصة يملك أن يملك ولكنه ‏ عل الرأى 
الذي اعتمده ليس مالكا . وماأقرب هذا نما يسميه الفقه الغرلى الهأ" 6)دمطء2! 
( القاعدة 1" من الجرء الثالث من تبذيب الفروق ) . 

وهكذا بد أن الفقهاء قد عيروا بالحق عن كل ماهو ثابت ثبوتا شرعيا أى 
بعكم الشارع واقراره وكان له بسبب ذلك حمايته . وهم فى استعماهم لتعبير 
و الحق ؛ لم يلترموا معنى اصطلاحيا خخاصا لذلك فهم قد يدخلون فيه مايعد 
مكنة أو اباحة يسمح بها القانون فى نطاق الحقوق الخاصة والعامة وما يطلق 
عليه القانونيون احيانا و رحصة ؛ . ( على الخفيف ‏ الحق والذمة , القاهرة . 
دؤةق لي ص "*كء ومابعدها ) . 


وتقرير ممق الفرد وحق الجماعة بحكم الشارع يجعل حق كل منبما مقرونا 
بالواجب بل إن ماهو حق للفرد أو للجماعة هو فى نظر الشارع واجب 
تكليفى مفروض على أحدهما لصالح الآخر . فما هو سق لله وماهو حق للعبد 
بوماهو حق مشترك بينبما كلها أستكام تكليفية وواجبات شرعية ( راجع محمد 
#تمحى عثان ‏ حقوق الانسان بين الشرعية الاسلامية والفكر القائرنى 
الغربى , دار الشروق » 1985 )2 ص 5١‏ ). 

ويعالم الأصوليون الحق فى باب ١‏ المحكوم فيه » ولكنبم لايتفقون على 
أسلوب واحد فى تقسيمه . والشائع هو تسم المدق إلى قسمين رئيسين : 


عنس 





١‏ حق الله » وهو مايتعلق به النفع العام لجميع العالم فلا يختص به واحد 
دون واحد » واضافته إلى الله تعالى لعظم .خطره وشمول نفعه ( ابن مالك » 
شرح النار » القاهرة » .١ع‏ ص 85م ع كذا راجع القراق س 
الفروق » القاهرة » ١741‏ » ج 7 .و ص .)١5١0‏ 

وحق الله ببذا المنهوم هنو حق الجماعة ذلك أنه إذا تعلقت الاحكام الشرعية 
بافعال المككلفين المقصود ببا مصلحة المجتمع عامة فحكمها خالص لله وليس 
للمكلف خيار فيه وتنفيذه لولى الأمر ( راجع عبد الوهاب خلاف ‏ علم 
أصول الفقه » ط 8 الكويت » ١484‏ » ص 7١١‏ ) . وقد لاحظ بعض 
الفقهاء المعاصرين أن دائرة حقوق الله تعالى فى فقه الشريعة الاسلامية واسعة 
تتلاق مع دائرة القانون العام وتشمل فيما تشمل القانون الجنائى والقانون 
الى . وقد عرفها ابن تيمية بأنها الحدود والحقوق التى ليست لقوم معينين بل 
منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم وكلهم محتاج إليبا وتسمى “حدود الله 
وحتوق الله » متل حا. قطاع الطرق والحكم فى الاموال السلطائبة . وهذه 
متا 5 تال على بن أبى طالب لامارة تقوم بها الخدود وتأمن بها السبل ويجاهد 
بها العدو ويقسم بها الفىء » أو بحسب التعبير الحديث هى مسكولية الدولة . 

وإذا كان ابن تيمية قد تكلم عن حقوق المسلمين ؛ فالى لاأرى ‏ من 
الناحية الفنية ‏ مانعا من أن ينصرف تعريف المق العام إلى أية جماعة ‏ سواء 
أكانت مسلمة :م لم تكن مسلمة مادام أن النظرية إلاسلامية تقربها . ومن ثم 
فإن حقوق الدول وحقوق الوحدات الشبيبة بالدول وكذا الجماعات ذات 
الكيان القانوى ‏ مثل حركات التحرير يمكن فى القول الذى ازكيه ‏ أن 
تندرج نحت هذه الفعة من الحقوق . 

” س حق العبد » وهو ماتتعلق به مصلحة نخاصة ؛ فهو إذن حق للفرد 
لان ١‏ اللقصود بها مصاحة المكلف خاصة ولذا فإن حكمها حق خخالص 
للمكلف وله فى تنفيذه الخيار 4 ( لاف المرجع السابق ؛ ص 7١١‏ ) 
وهذه الحقوق تدخل فى دائرة القانون الخاص . 


احا 





.ولما كانت بعض المقرق قد تختلط فيبا المسلحة إذ يقصد بها مصلحة 
الشيع والكلك" عا كاذ شكيها. يدون بون التسدمرة. التالفون ايكون 
حكمها كحكم ماهو حق خالص لله إذا كانت مصلحة المجتمعفيها أظهر لأن 
حق الله فيبا غالب ؛ ويكون حكمها كحكم ماهو نخالص للمكلف إذا كانت 
مصلحة المكلف ل والوفاء بالكيل 
والميزانت بالقسط ( ابر الطرق الحكمية . فى السياسة الشرعية » 
القاهرة » /الم١١‏ ص م »6 2 . وعندى أن مانسميه بحقوق 
الفرد أو الانسان تدخل فى هذا القسم المشترك وإن أخحذت > كم حق العبد 
لأن مصاحة الفرد فيبا هى الغالبة . 


ولكن الماوردى يضيف إلى القسمين السالفين قسما ثالثا ‏ وهو بصدد 
التفرقة بين -حقوق الله وحقوق العباد ‏ بالنسبة للأمر بالمعروف والنبى عن 
المدكر ‏ فأما الأمر بالمعروف فينقسم إلى ثلاثة أقسام : فأما المتعلق بحقوق الله 
عز وجل فضربان احدهما مايلزم الامر به الجماعة دون الافراد كترك الجمعة فى 
وطن مسكون 1 وأما ايام به احاد الناس وأفرادهم كتأخير الصلاة حتى 
مخرج رقبا .. .. وأما الأمر بالمعروف فى حقوق الادسين فضربان : عام 

وخخاص فأما العام فكالبلد إذا تعطل شرابه أو استهدم سوره ... وأما الخاص 
فكالحقوق إذا مطلت والذيون إذا أتحرت'... وأما الأمر بالمعروف فيما كان 
مشثركا بين حقوق الله تعالى والادميين فأحذه الاولياء شكاح الأياي م 
اكفائهن إذا طلبن 

وأما انبى عن المدكرات فينقسم إلى ثلاثة أقسام : فأما النبى عن حقوق الله 
تعالى ذعلى ثلاثة اقسام : المتعلق بالعبادات كالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة 
والمتعمد الخ نيير أوصافها المسئونة 55 2 ماتعلق بامحظورات ١‏ من النبى عن 
المنكر فى حقوق الله تعالى ) وهر أن عنع الناس سن مواكتف الريب ومكان 
التبمة ... وماتعلق بالمعاملات المنكرة ( من النبى عن المدكر فى توق الله 
تعالى كالزنا والبيوع الفاسدة ... وأما ماينكر من .حقوق الادميين المحضة فمثل 


كدن 





أن يتعدى رجل فى سحد جاره أو فى حريم لداره ... وأما مايدكر من الحقوق 
المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الادميين فكالمنع من الاشراف على 
منازل الناس ولايازم من علا بناؤه أن يستر سطحه وإثما يلزم إلا يشرف على 
غيره .. 

والمستفاد من فول الماؤردى هذا أنه اضاف فى تقسم حقوق الادميين 
بعسدد الأمر بالمعروف تقسيمها إلى حقوق عامة « كالبلد إذا تعطل شربه ) 
وحقوق خاصة « كالحقوق إذا مطلت 6 . وهذه 'هى حقوق الافراد . وتمثل 
هذا الأضافة من الماوردى أهمية خاصة فى دراستى هذه لأننى أراها أكثر دقة فى 
تصنيف الحتقوق والخريات الاساسية للاحاد إذ تدخل تحت مسمى الحقوق 
العامة للادميين . 

والطريف فى شرح الماواردى. أننا نستطيع أن نبنى عليه القول بأن النظرية 
الاسلامية تقر فكرة القواعد الآمرة أو قواعد النظام العام والاداب فد عبر عن 
ذلك باريقته الخاصة وهو بتكلم عن المعاملات المنكرة مما يتعلق بمقوق الله 
تعالى فى صدد النبى عن المنكرات . ولذا جعل لوالى الحسبة انكارها والمنع فيها 
والزجر عليها وأمره فى التاديب يختلف بحسب الأحوال وشدة الخطر . 

كذلك يمكن أن نقرر بأن الماوردى قد مس الجانب الاجتاعى للحق وهو 
يعرض لحقوق الافراد بحيث يمكن أن ندعم برأيه هذا نظرية « التعسف فى 
استعمال اللحق 6 ( الماوردى ‏ الاحكام السلطانية » القاهرة » ١955‏ » ص 
4؟ ‏ ه؟ ) . وذلك استنادا إلى رأى الشاطبى ‏ الذى أؤيده ‏ من 
بوجوب النظر إلى النية' » فى استعمال الحقوق جميعا . وتوضيحه أن المحق 
والاذن الشرعى إنما اقره الشارع لغاية وحكمة فإذا استعمل فى غير هذه الغاية 
وبتعسد الاضرار بالغير وجب أن يلغى الاذن الشرعى وأن بمنع استعمال الحق 
على هذا الوجه . 

ومن الأصوليين من أذ بالاباحة الأصيلة فما لم يرد به أمر ولانبى فهو 
مباح » واسحعدوا فى ذلك إلى قوله تعالى ( هو الذى خلق لكم ماف الأرض 


7578 





جميعا » ( البقرة /19 ) ؛ ١‏ وسخر لككم مافى السموات وما الأرض جميعا 
منه ) ( الجاثية / ١‏ ) . ومن الأصوليين من جعل العفو مرتبة متميزة بين 
الحلال والحرام وقد أوغل فى هذا الأصل الامام بن حزم رحمه الله ؛ ( محمد 
فتحى عؤان ‏ المرجع السابق » ص ٠١‏ ) . | 

وقد خلص الشاطبى فى كتابه « المواققات » » إلى أن تكاليف الشريعة 
ترجع إلى حفظ مقاصدها فى الخلق وهذه المقاصد لاتعدو ثلاثة أقسام : 
ضرورية » وحاجية » وتحسينية . والضروريات هى أهم المقاصد وتليها 
الحاجيات م الحسينيات . . وعلى هذا فالاحكام الشرعية التى شرعت للفظ 
الضروريات أهم الأحكام وأحقها بالمراعاة وتليها الاحكام التى شرعت لتوفير 
الحاجيات ثم الاحكام التى شرعث للتحسين والتجميل . 

وقد عقد المعز بن عبد السلام فصولا سبعة 9 فى تقديم حقوق الله بعضها 
على بعض عند تعذر جمعها وعند تيسره لتفاوت مصالحها » فيما يتساوى من 
حقوق ألرب فيتخير فيه العبد » فيما اختلف فى تفاوته وتساويه من حقوق الله 
لاختلاف فى تساوى مصلحته وتفاوتها » فيما يقدم من حقوق العباد على بعض 
لترجح |التقديم على التأخير فى جلب المصالح ودرء المفاسد » فيما يتساوى من 
حقوق العباد فيتخير المكلف جمعا بين المصلحتين ودفعا للضررين » فيما يتقدم 
من حقوق. الرب على حقوق عباده احسانا اليهم فى أخراهم فيما يتقدم من 
حقوق العباد عل حقوق الرب رفقا بهم فى دنياهم . .. ومثال ذلك الاعذار 
المبيحة للتلفظ بكلمة الكفر وتأخير الصيام بالأمراض والاسفار» ( العز ين عبد 
الك ترام الأحكاء » ج لاص 8١س .)١7.‏ 

وقد اعتبر الفقهاء أوامر السلطان ‏ أى ولى الأمر ‏ مرعية ونافذة شرعا 
حتى ولو تضمنت تقييد مطلق أو منع جائز فى الأصل أو ترجيح رأى ققهى 
مرجوح مادامت تستند إلى مصلحة يرجع إلى ولى الأمر فى تقديرها ولكنى 
لا أرأهاكذلكإذا أجازت ممنوعا مالم يكن لضرورة إذ لاطاعة لتخلوق فى 


معصية . 


لون 





وأخذا بما قدمت فإن على الفرد أن يلتزم بالحق العام م أن على الجماعة أن 
تلتزم بالحق الخاص . ؤاضيف إلى ذلك أن على الجماعة أن تحترم الحق العام 
لجماعة أخرى ؟ أن على الفرد أن يحترم الحق الخاص لفرد آخخر . وهكذا فإن 
على الدول أن تحترم كل منها ماللدول الاخرى من حقوق ؛ وينصرف هذا 
الالترام إلى اللتقوق 'التى تتمقع بها الوحدات القانونية الدولية الاخرى مثل 
حركات التحرير أو :حقوق الاقليات . وارتباط الحق العام بالشارع لايعنى 
تحكما أو تعسنفا وإنها هو تأكيد للحق وتوثيق فهو بوصفه حقا مقررا من قبل 
الله يفرض واجب احترامه على المؤّمنين افرادا وجماعات » وتلك لها .حكمة 
كزع ف عقيدق لآن ماعب هذا الى العاد شخص معوى ولب شين 
طبيعيا يستطيع أن يناقش حقوقه أو يدافع عنبها عند انتباكها . 

. ومن الايات اللجامعة للحقوق والواجبات أسوق قوله سبحانه وتعالى « قل 
تعالواأتل ماحرم ربكم عليكم ألا تش ركوابه شياو بالوالدين احساناولا تقتلا 
أولادم من املاق تحن نرزقكم واياهم ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن 
ولاتقتلوا النبس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصام به لعلكم تعقلون 
ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لانكلف نقسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله 
أوفوا ذلكم وصام به لعلكم تذكرون . وانهذاصراطى 'مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصام به لعلكم تتقون ؛( الانعام / 
١‏ 185 ) . ويقرر العز بن عبد السلام أن اجمع اية فى القران للبحث 
عن المصالم كلها والزجر عن المفاسد كلها قوله تعالى « إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وايتاء ذى القربى وينبى عن الفنحشاء والمنكر والبغى » ( التحل / 
5 
الحقوق الاساسية : 


يدور القانون فى محتوياته ‏ "ا هو معلوم ‏ على موضوع النقوق 
والواجبات بيد أن من هذه الحقوق والواجبات ذئة ممتازة هى التى تستبمنا فى 


لون 





دراسة تتوخى الافكار العامة والمبادىء الكلية . تلك هى الحقوق المسماة 
بالحقوق الاساسية . 

ويناقش القانون الدولى 'المعاصر نوعينمن الحقوق الاساسية : )١(‏ الحقوق 
الاساسية للدول أى المتعلقة بالدول فحسب بوصف أن الدولة هى الشخص 
الرئيسى للقانون الدولى . ويختلف الفقهاء حول تلك الحقوق الاساسية فمنهم 
من يتحمس لاقرار الفكرة ومنهم من يقف موقف المعارضة اللجوجة . وأيا 
كان الأمر فإن الجماعة الدولية تولى اهمية بالغة لفكرة الاعتراف بحقوق اساسية 
كقاعدة جوهرية للصلات السلمية بين الدول إلى حد أن الجماعة الدولية ‏ 
ممثلة فى الاثم المتحدة ‏ حاولت أن تجمع تلك. الحقوق والواجبات الاساسية فى 
قائمة . وبغض النظر عن القيمة الحقيقية لتلك القائمة فإن القانون الدولى 
الوضعى يقر بعدد من الحقوق والواجبات التى تملك الدول ‏ بواقع عضوتها 
فى الجماعة الدولية ‏ أن تدعيبا . 

ويعتبر فائيل ‏ من بين سابقيه ومعاصريه ب هو الفقيه الذى استقطب 
مذهبه ‏ فى شأن ماسماه الحقرق الاساسية للدول ‏ أفكار الفقهاء 
السياسيين خلال القرئين الماضيين . بيد أن القرن العشرين أهل على الفكر 
الدولى وقد انقسم إلى فريقين : فريق يعتبر أن الحقوق الاساسية حقوق لاغنى 
عنبا للدول بذاتها إنأهى ارادت البقاء » وفريق يتمسك بان المتقوق الاساسية 
هى فى الواقع قاعدة القانون الدولى أو مبادئه الاساسية . 

ويبدو أن الخلاف المخاص يرجع إلى اختلاف الفقهاء حول المصدر الملزم 
للقانون الدولى . ومن هنا يمكن أن نصئف المعطيات الاساسية ق. القانون 
الدولى إلى صنفين : حقوق مطلقة » وحقوق تثبت بعد أن يعترف بها . ويتفق 
كثير من الفقهاء على أن الحقوق المطلقة تجتمع فى خمسة هى : حق البقاء ؛ 
وحق الاستقلال » وحق المساواة » وحق الاحترام » وحق, ممارسة التجارة 


الدولية . ويختصرها البعض إلى أقل من ذلك ويزيدها البعض الاخر إلى أكثر . 


حص 





وإذا ألقينا نظرة على التعداد الخماسى للحقوق الاساسية ‏ دون التورط ى 
الفلسفة التى بنى عليها ودون الدخول فى تفاصيل يضيق عنها هذا المقام ‏ تجد 
أن المعطيات الأساسية فى القانون الدولى تخلص فى حقين : حق البقاء وحق 
المساواة . وفى عقيدق أن النظرية الاسلامية تقر الحقين على نحو افصله بعد 
قليل , ' 

6 الحقوق الاساسية للافراد والشعوب - التى بلغ من تطورها اليوم أن 
أصبحت تندرج ضمن فرعين ثانويين من فروع القانون الدولى حيث نتكلم 
عن حقوق الافراد وحدها وحقوق الشعب وحدها وإن'كنت قد فضلت اجمع 
هذه الحقوق تحت مسمى «القانونالانسانوى!! لأميز ينها وبين ١‏ القانون 
الانسالى ؛) . 
كلمة حق : (القانئرن الإنساقل والتانون الانسانورى فى المفهوم 
الإإسلامى ) : 

الحق أنه وإن كان السلام روح الاسلام إلا أن السلام ليس هو الحقيقة 
الو-حيدة 2 الاججاع البشرى الذى يعرف كذلك م وبضراوة-التنافس 
والتتاحر » وف هذا اذكر القول القرانى الكريم ١‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم 
لبعض شهدت صوامع ربع صلوات ومسااءجد يذ كر يها أسم الله كثيرا 
ولينصرن الله عن ينضره إن' الله لقوى عزيز » ( احج / 4١‏ ) » وإذن 'فدفع 
الباطل وكشف شر قوم عن غيرهم بما خحاته الله وقدره من الاسباب هو درء 
للمفسدة ويجلبة للخير . ومن.بين صور هذا الدفع يذكر القران الكريم القتال 
« كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيكا وهو خير لكم 
القتال حقيقة من حقائق الحياة وشأنا من شؤون الدنيا فما أحرى الاسلام ‏ 
وهو دين ودولة ‏ بأن ينظم أموره ويرتب أحكامه : بل لقد كان الاسلامأول 
هدى أضاء السبيل أمام بشرية بربرية هواجاء تبعل من الحرب عديلا للابادة 
وبديلا للتخريب ولاترعى فى العدو إل ولاذمة . 
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لقد كانتا الحنيفية السمحاء النقلة الكبرى التى حرجت بالناس من ظلمات 
الافكار اليونانية والرومانية عن الحرب مع الاعداء إلى نور ملا الارجاء يقر 
للعدو قوق ويضمن للمحارب حمايات : ولم تكن هذه النقلة كبرى بالقياس 
إلى وحشية الحروب التى عرفها العصر الاغريقى الرومانى بل إنبا لازالت كبرى 
بالقياس إلى مانشهده اليوم بعد جهود اربعة قرون سلخها القانون الدولى, 
المحاصر ف محاولات طهدهدة أهوال الخرب وتخفيف ويلاتها 3 ويختار بعض, 
الفقهاء للقواعد التى اسفرت عنها هذه المحاولات ‏ وأنا منهم مسمى ‏ 
القانون الانسالى « نسبة إلى الانسانية ») . 


وواضح مما اسلفت أن القانون الدولى الانسالى لابمكن أن يؤدى دوره إلا 
إذا وفق بين المتناقضين : اعتبارات الانسانية ومتطليات الضرورة . فالانسانية 
تشده إلى التوادد والتراحم والضرورة تدفعه إلى القوة والتراحم ٠‏ وينئجح 
القانون الدولى الانسانى فى تحقيق أهدافه وغاياته بقدر مايدجح ف التوفيق بين 
هذه المتناقضات » وقد منص الرسول الكري مَرُْهِ هذا الدور للقانون الدولى 
'الانسانى الاسلامى فى حديثه الشريف « أنا نبىالمرحمة' وأنا نبى الملحمة  )‏ 
فقرن الملحمة بالمرحمة وقدم المرحمة على الملحمة حتى يقر فى قلب المقاتل المسلم 
بأنه يد العدالة وليس سيف النذالة . وقد كان الرسول الكريم دقيقاً فى اختيار 
اللفظ فهو :عندما اختار المرحمة قصد التعبير عن التعاطف والتراحم فى علاقات 
متبادلة ولذلك فضل المرحمة على الملحمة . أما الملحمة وإن 'كانت تعنى القتال 
الشديد والمعركة العظيمة إلا أن فى معناها القتال فى الفتنة وليس مجرد القتال 
فدل بذلك على أن ملحمته ليست ملحمة الغلبة والسلطان وإنماهى ملحمة درء 
الفتن وتحقيق الأمان . وفيها أيضأ معنى الاصطلاح' ففى اللغة لهم الأمر إذا 
أحكمه واصلحه وتلك هى غاية القتال فى الاسلام وهى أيضاً ضابط يضبط 
سلوك انحارب المسلم . وفى هذه المعانى السامية تلتقى المرحمة مع الملحمة . بيد 
أن هذا القانون الانسانى جرء من دراسات قانون الحرب والذى يستهمنا هنا 
هو قانون السلام ولذا فإن اكتفى بما قدمته توضيحا للفرق بين القانون 


فض 





الإنسانى والقانون الانسانوى وأصرف الجهد إلى تصورات القانون الانسانوى 
فى النظرية الاسلامية التى أعرض لها بعد قليل . 

ذلك أن القانون الانسانوى ‏ نسبة إل الانسانسهو قانون الحقوق 
الأساسية التى يتمتع بها الانسان ‏ ومن فى حكمه من اشخاص القانون 
الاعتبارية ‏ وقت السلم وتتمثل أساسا فى ثلاث مجموعات : 
١‏ الحقوق الاساسية للدول . 
9 الحقوق الأساسية للأفراد . 
عات المقوق الأساسية للشعوات»: 
١‏ الحقوق الاساسية للدول : 

: حق البقاءو‎ - ١ 

إن بقاء الدولة الاسلامية هو بقاء للدين وصيانتها لذاتبا صيانة لاداة التبشير 
بالدعوة الاسلامية وحمايتبا من المعتدين . ذلك أن مهمة الدولة الاسلامية هى 
نشر كلمة الله . ولذلك يحث الاسلام الدولة الاسلامية على أن تكون دائما فى 
منعة حفاظا على كيانها ودعما لبقائها وفى أدب ذلك يقول تعالى « وأعدوا لهم 
مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم واخحرين من 
دونهم لاتعلموتبم الله يعلمهم ؛ ( الانفال / ٠0‏ ) . 

والرأى عندى أن كل مايقول به الفقه الدولى المعاصر حول حق البقاء يمكن 
أن تتقبله النظرية الاسلامية إذ لاشك أن أول مايشغل بال الدولة هو حرصها 
على شلانتبا من خيث'أن هذه'"السلافة هى مفتاح أئ حق 'آخر يمكن' أن 
ندعيه ؛ ولذا فإفى ممن يرون أن" هذا اللحق 'هو مصدر'الحقوق الاخرى . فحق 
البقاء ‏ ؟ عرفة قاثيل ل هو نحق الدولة فى أن تفعل كل ماهو لازم لبقائها . 
ولكن هذا الحق النظرى لايمكن بداهة أن يصبح حقيقة واقعة إلا أذا دعمته 
قدرة قادرة على حماية الدولة فى مجتمم يؤّمن بأن. السيف أصدق إنباء من 
الكتب . لمذا حاول بعغض الفقهاء أن يضعوا لهذا الحق قيودا تقيد من ممارسته 
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ذكان القيد هؤ الضرورة لان الدولة إذا لم تمكن من حماية ذاتها ضد وضع يبدد 
بقاءها فى ظروف الضرورة الملحة كان ذلك بمثابة السماح بتقويض دعائمها . 
ولذا فإن الضرورة هنا تسمح بأن تسود المصلحة على القانون طبقا لمبدأ سلامة 
الأمة فوق سلامة القانون . 

والقصد من تقييد حق البقاء بشرط الضرورة ضبط سلوك الدولة حتى 
لاتصيب دولة بريئة باسم « حق البقاء ؛ الا إذا كانت مصالح الدولة البريئة أقل 
نسبيا من الاضرار التى كان يمككن أن تصيب الدولة الاخرى لو أن حق البقاء 
أنكر عليها فى حالة الشرورة .. 

ونظرا لأن حق البقاء بمسماه العام هذا قد يبدو فضاناضا إلى حد يصعب فيه 
أن يكتسب مادلولا قانونيا دقيقا فإن البعض يتجه إلى نسميته بحق صيانة 
الذات . وتبما فيمكن أن نسير على أن حق البقاء وحق صيانة الذات صنوان . 
وحق صيانة الذات نيط به -حق الدفاع عن الذات أو ماجرت العادة على 
تسميته بحق الدفاع الشرعى . وهذه كلها -حقوق تنبها أيات القران الكريم 
١‏ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم » ( البقرة / ١41١‏ ) 
« وإذأعاقبم فعاقبوا بمثل ماعوتبتم به 6 ( النحل / ١ ) ١715‏ وإما تخافن من قوم 
خيانة فانيذ إلييم على سواء ؛ ( الانفال / 8ه ) » ١‏ ولولا دفع الله الناس 
بعضهم يبعش لهدمت بيع وصوامع وصلوات » ( الحج / 6١‏ 

وعن حق الدفاع الشرعى كلام مستفيض فى الفقه الاسلامى أحيل اليه . 
مس حق المساواة .: 

يمكن أن أقول إن'حق المساواة ‏ فى معناة المطلق الجرد ‏ يعنى أن 
تساهم الدول فى الجماعة الدولية بالحقوق ذاتا فلا يكون' لأيبا ميزة على 
الاخمرئ ‏ والحق أن المساواة بين الدول ”فى معناها الدقيق ‏ ليست حقا 
منفصلا بذاته بقدر 'ماهئ. خخصيصة للنظام الدولى ' جميعهيقرقه ' ؤواجباته.. 
ولذا يجب أن ننظر إليه من هذه الزاوية . وقد هاجم البعض نحق المساواة على 
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أنه بعوق تقدم القائرن الدولى . وسعى اخخرون إلى التوفيق ين النظر والعمل 
ففرقوا بين المساواة القانونية والمساواة السياسية » فى الوقت الدى ظل فريق 
ثالث على الهسك بامبدأ كشرط جوهرى لنظام دولى عادل ٠‏ , 
والقول عندى إن حق المساواة فى العلاقات الدولية ‏ لاسيما بشكلها 

الراهن ‏ يعنى المساواة فى: حد أدنى من الحقوق وليست المساواة فى الحقوق 
جميعا فما هو لازم وضرورى لبقاء الدول من مظاهر للمساواة تتساوى فيه 
الدول وماعدا ذلك فلا الزام 'فيه بالمساواة بين الدول ٠.‏ ولذا فإن النظرية 
الاسلامية ‏ وكذا النظرية المعاضرة ‏ تعرف حالات من عدم المساواه تقرها 
الاحكام العامة لان المساواة فبها قد تبز سلامة كيان الجماعة الدولية فنجد مثلا 
فى التدظم الدولى أن حفظ السلم والامن الدوليين يتطلب القاء مريد من التبعمة 
عل الدول الكبرى الأمر الذىيلازمه اضذاء مزيد من الحقوق المقابلة على تلك 
الدول ‏ وهذه هى الفلسفة من وراء تحمل الدولة الاسلامية للمسفولية. عن 
أمن دول الصلح أو دول العيد . كذلك قد تستدعى الاعتبارات الاقتصادية 
أن نميز الدول الرابية على الدول النامية وينعكس هذا بوضوح ف المنتظمات 
الاقتصادية » وهذه نظرة تتوقعها الاحكام الاسلامية وتفهم من قوله عر وجل 
« أن تكون أمة هئ أربى من أمة » ( الدحل / 47 ) . وقد تقرر مبدأً المساواه 
فى الاسلام بالحديث الشريف ( كلكم لادم وادم من تراب ) . 

وهذا بإزكاه قول المولى عز وجل ١‏ ياءها الذين امنوا لايسخر قوم من قوم 
ع ى أن مكار احعرا ملم 6 (الحجرات / .)١١‏ .كما جاء فى الاثر (رب 
اشعث أغبر ذى ضمرين لايوّبه له لو ا ٠‏ ورؤى مسلم عن 
الى هريرة قال : قال رسول الله مَك إن| الله لاينظر إلى صورك .اموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . ظ 

كذلك تتضح المساواة فى |أن الله قسم الناس شعوبا وقبائل للتعارف وليس 
للتعالى ٠‏ وجعلنام شعوبا.وقبائل لتعارفوا ؛ » فإن المتعالى لن يخرق الارض ولن 
يبلغ, الجبال طولا . 
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ولعل اكثر الآيات تأكيدا لحق المساواة بين الدول ‏ المسلمة وغير 
المسلمة ‏ هى قول العلى الكريم « قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا نعبد الا الله ولانشرك به شيئا » ( ال غمران / 54 ) »ء ان الآية 
الكريمة قد وضعت اساسا للمعاملة السواء بين المسلمين وغير المسلمين » ذلك 
هو الاقرار بوحدانية الله وعدم الشرك به وجعلت بذلك الارتفاع إلى مستوى 
معين من الحضارة ‏ هى الوحدانية ‏ شرطا لعضوية الجماعة الدولية على قدم 
المساواة . وهذا يمكن أن يقارن بالفقه الخربى عندما اشترط ‏ إل عهد غير 
بعيد ‏ الحضارة المسيحية متطلبا لدخول الجماعة الدولية » وهى مقارنة تقف 
إلى جانب النظرية الاسلامية التى تبدو أكثر تساميا وأعمق منطقا . ومع ذلك 
فإن المدرسة المالكية لاتشترط حتى هذا الشرط لاقامة علاقات سلمية على 
اساس المساراة بين الدولة الاسلامرة والدرلة غير الاسلامية » الامر الذى يتنبى 
با إلى القول بأن النظرية الاسلامية يمكن أن تقبل الوحدات السياسية امختلفة 
ضمن جماعة دولية على اساس الاقرار ها بمبدأ المساواة ( قارن فوؤاد عبد المنعم 
احمند ‏ مبدأ المساواة فى الاسلام » رسالة للدكتوراه قدمت لجامعة 
الاسكندرية سنة 15117 » وهى لاتعالج المساواة فى القانون الدولى بل فقط فى 
الدستورى ؟ أنها تعتمد احيانا فى تحليل المساواة على ارهاق لبعض 
التصوص ) ٠.‏ 
الحقوق والحريات الاساسية للافراد والجماعات ( القانون الانسائرى ) : 


.قلت من قبل وأكرر الآن' .إن 'الحرية هى: سماح إِذْا اعتدى “عليه ينشئ».. 
للضحية حقا وهذا .هو الفزق :ينبا وبين الحق بمغناه الففئ الدقيق.» ولذا فإنء' ٠‏ 
الكلام عن القانؤن الانسانوى ينصزف عادة إلى جمع الحقوق' والحريات' معا ' 

ولعل أهم المواثيق الدولية التى تحتوى تلك المتقوق واللحريات الاساسية 


د ” 
أ الاعلان العالمى سلتقوق الانسان الذى صدر فى ديسمير سنة 1584.. 


خض 





ب العبد الجديد بشأن الحقوق المدنية والسياسية » وقد صدر عن اللجمعية 
العامة للاتم المنحدة وأرفق به سلحق انختيارى بشأن شكاوى الافراد من 
المساس بحقوقهم المقررة فى الوثيقة . 

العيد الدولى بشأن الحقوق الاقنصادية والاجتاعية والثقافية » وقد 
صدر كذلك عن الجمعية العامة للأهم المتحدة . وصدر العهدان 
السالفان فى ١"‏ ديسمير سئة ١3556‏ ودخخلا طور التنفيذ فى ١5‏ يوليو 
سئة 19517 . 


هذا عدا عهود دولية اقليمية مثل الوفاق الاوروبى -ادماية حقوق الانسان ' 
والميثاق الافريقى قوق الافراد والشعوب . 

وأحبهساأن راط سير نت هذا الشعلر من الدراسة بسوان 
« الحقوق والحريات » » والفرق بين الوق والحريات فيما اعالجه تحت هذا 
العنوان هو أن أسلدريات الاساسية '؟! تدمست ‏ عبارة عن رخيص أو اباحات ؛ 
أى مكدات يعترف بها بالقانرن|للناس كافة أو للجماعات » دون أن تكون محلا 
للاخنتصاص الحاجز » بيد أنها تؤكد حقا قانونيا إذا اعتدى عليبا . مثال ذلك 
حرية اتملك فيبى فى ذاتها رخحصة أما اتفلك ذاته فبحق ( عبد الحكم العيل # 
الحريات العامة فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلام » القاهرة » 1514 » ص 
١7 5‏ ) . فلا عجب إذن أن نعتبر أن قانون تلك الحقوق والحريات 
مستمد من السئن ( قوانين النطرة أو قوانين العلبيعة ) . لأنها لم تؤخذ ثفن 
تقاليد متواضع عليبا » ولا من قواعا. محدودة فى كعاب بل مصادرها سنة الله 
التى لاجد ها تبديلا ( قارن عمر. ممدوح مصطفى ‏ القانون الرومانيى » ط 
“"'ء القاهرة 1١988‏ ء ص .)١5‏ 

أعود. بعد هذه المقدمة إلى مغالجة .كل من شيّى الحقوق والحريات 
الأساسية ‏ الجماعية والفردية ‏ على حدة بكلمة عاجلة: أمااعن الحقوق . 
الجماعية أو:بحقوق.الشعوب ‏ ققد تناوها 'القسنم الأول من 'العهد الدولى 
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بشأن الحقوق المدنية والسياسية » 5 عالجها الميثاق الافريقى لحقوق الانسان 
والسعوي: 

بيد أن تقرير حقوق للشعوب يثير تساؤلا حول الحامل الحقيقى لتلك 
الحقوق لأن حامل الحق لابد أن يكون ذا أهلية . ولما كان الكثيرون ينكرون 
على الشعب تمتعه بالاهلية القانونية فائهم يرون أن الفرد الطبيعى هو الذى 
يمارس تلك الحقوق فحقوق النقابات مثلا تنفرط عندهم إلى حقوق يباشرها 
الافراد فى معنى حق هؤلاء الافراد فى تكوين النقابات وممارسة النشاط 
الثقابى . ويقابل تلك النرعة نزعة أحرى تقر للشعب باهلية قانونية تجعله صالحا 
لكسب تلك الحقوق ولذا فإنهم يفرقون بين تمتع الفرد بحق بعينه وبين تمتع 
الشعب بالحق ذاته فالحق فى الرفاهية مثلا يعنى بالنسبة للفرد حقه فى أن يسهم 
فى مقومات الرفاهية دون عائق من جنس أو عرق أو دين أما بالنسبة للشعب 
فيعنى حقه فى أن يسأل الدول تتقديم المعونة لمتابعة سياسته فى التنمية 

والاعتراض على حقوق الشعوب من حيث أنها لاتتمتع بالاهلية قد تكون له 
وجاهته » بيد أن هناك أوضاعا يتمتع فيبا الشعب بكيان قانونى ذال يضفى 
عليه أهلية قانونية . وتلك الأوضاع هى عندما تتوافر للشعب ‏ أو .مجموعة 
منه سل عوامل مشتركة توحد بين أفراده وتلفهم فى كيان متكامل موحد 
للغايات وعندئذ يصبح هذا الشعب بالتعبير الحديث ‏ أمة ذات اهلية . 
والاعتراف للامة باهلية قانونية ليس من الأمور المجمع عليبا فقها بيد أن عهد 
المصبة قد فصل ف الأمر وأقر فى المادة / 77 الخاصة بالانتداب » بأن هناك أبما 
مستقلة أى أنما ذات اهلية قانونية دولية . ويشهد على ذلك الرأى . قوله عر 
وجل « وقطعناهم ف الأرض أعا منهم الصالحون ومنبم دون ذلك ») 
( الاعراف / ١ .)١5‏ 

وأغلب الظن عندى أن الرسول قد صدر عن فكرة الأمة المستقلة عندما 
أعد' « الصحيفة » ( عهد المدينة ) » فقد وصف المؤمنين والمسلمين من قريش, 
ويغرب » من تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم بحم ١‏ أمة واحدة من دون 


اق 





الناس 4 . وأن «سبود ببى عوف أمة مع المؤمنين .... ) وهكذا تخطت 
( الصحيفة » بهذه النصوص نظام القبيلة البدوى الذى فتت وححمدة العرب 
ودبحت المسلمين فى أمة دون الناس . وقد أكد القران الكريم هذا المعنى فى 
قوله تعالى « كنتم خبير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن التكر 
وتؤمنون بالله » ( ال عمران / .)1١١١‏ 

ولم تستبعد « الصحيفة ؛ من مدلول الأمة الفعات التى لم تعتنق الاسلام بيد 
أن درجة الانتاء إلى الأمة الاسلامية ؟! -حددتها الصحينة كانت تتفاوت فقد 
فرقت بين أصحاب الحق الكامل وبين غيرهم من تابع ونزيل . 

ولماكان المنطقى بالنسبة للامة التى تتشكل فى هذا الكيان القانونى أن تأمل 
تطور كيانها إلى دولة لانها وقد استكملت ببذا التشكيل العنصرين الاجتاعى 
والمادىفلاييق لها إلا توافر العنصر السيابى لكى تغدو دولة . ومن ثم فإن أول 
حق يمكن أن نقر. به لثل تلك الامة هو حق تقرير المصير فإن سعت إلى ذلك 
وتحقق لها معقباتها سلما فبها ونعمت وإلا كان طا أن تمتشق الحسام لبلوغ المرام 
وهذا يدخل فى مفهوم التحرير وتبعا فإن حركة التحرير هى القرين المكين 
لأمال الامة فى الاستقلال . 

وحيث أن الاستقلال السباسى يبدو نخاويا لو أن الأمة جردت من ثرواتها 
أو حرمت من مواردها ؛ ققد اقترنت الدعوة إلى كسر قيود الاستعمار وفك 
الاثم من الاسار بتقرير حقها فى التصرف بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية . 

وإذن فإن للامة -حقين : 
١س‏ حق تقرير المصير وماقد يواكب ذلك من حركة تحرير . 
؟ م حق التصرف فى ثروتها ومواردها الطبيعية . 

فإذا بدأت بحق تقرير المصير نجد أن القومية التى نفذت إلى السياسة تؤكد 
أن القومية والدولة يجب أن يلتقيا لرسم حدود السلطة السيامية . بيد أن 
التصور الاسلامى لتق تقرير المصير هو تصور عقيدى اسلامى بمعنى أن اللقاء 


ان 





بين القومية السياسية والدولة يقابله لقاء بين القومية الديئية ‏ إن صح 

التعبير ‏ وبين الدولة وهذا الحق يقتضى عندى أن احدد اوصاف حق تقرير 

المصير حسب النظرية الاسلامية فيما يلى : 

)١(‏ حق الامة الاسلامية ‏ أو اجزاء منها ‏ إذا كانت تحت حكم غير 
اسلامى فى أن تقرر مصيرها « ولاعبنوا ولاتحرنوا وأنتم الأعلون ؛ » 
( ال عمران / 18.) ؛ ١‏ أذن للذين يقاتلون بأغهم ظلموا وإن 'الله 
على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 
ربنا الله » ( الحج / 9" , 5١‏ ). 

(5) حق الأمة الكتابية أو' اجزاء منها ‏ إذا كانت تحت حكم ملخداقى 
أن تقررر مصيرها . لان من أهل الكتاب أمة خير فلا يترك أمرها لمن 
لايخاف الله ولايرحمها . 


ولهذه الام وهى بصدد ممارستها -لحق تقرير المصير العقيدى ‏ أن ترفع 
السيف إذا ماحيل بينها وبين تقرير مصيرها . والقران الكريم يعزز ذلك 
الحق ‏ حسب مفهومى ‏ فى قوله تعالى 9 ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيراً الذين 
آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغرت فقاتلوا 
أولياء الشيلان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ؛ ( النساء / 15 ل 78 )؛ 
ولكن هل يجوز للدولة الاسلامية أن تعين الفئة الكتابية فى ممارستما الحركة 
تحريرها فى نطاق مااسافت ؟ الرأى عندى جواز ذلك لان الله تعالى بقول فى 
حق هوّلاء و ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ١ايات‏ اللهاناءالليل 
وهم يسجدون ؛ ( ال عمران/١١‏ ) إن هذه الفرقة من أمل 
الكتاب الذين ١‏ يؤمنون بالله واليوم الاخحر. ويامرون. بالمعروف ويتبوث عن 
المدكر ويسارعون فى الخيرات ) هم الذين قال فيهم اخالق الكبير ؛ وأولتك 
من الصالحين » . وتبعا فإن نصرة هؤلاء على اعداء الله المتشيعينلماديات الحياة 
هو من قبيل البر بهم وقد امر الله بقتال ائمة الكفر فإعهم لا يمان هم . 


كك 





ويزكى قولى هذا أن الرسول عله أثنى على حلف الفضول الذى شهده 
قبل بعفته فى دار ابن جدعان وهو حلف يستهدف تضامن المتحالفين جميعا مع 
المظلوم ضد ظاللمه وقال إنه لو دعى به فى الاسلام لاجاب . ذلك أن تجاوب 
الرسول مع حلف عقده غير المسلمين مراعاة لاشتراك الحلف فى المذكور ى 
بعض اهداف ومقاصد النظرية الاسلامية هو الذى يستهمنا هنا فى استنياط 
الحكم الشرعى » والحكم فيما ارى هو أن تعين الدولة الاسلامية أمة غير 
اسلامية على أن تنتزع ذاتها من ربقة دولية تعتدى على الدين . وهنا أحب أن 
انبه إلى أننى استخلصت هذا الرأى من. قبل اليريالكتابيين! وقد أمرنا الله يه 
٠‏ لاينبام الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم يخرجوم من ديارم أن تبروهم 
وتقسطوا الهم » ( الممتحنة / 8 ). والبر غير التوادد الذى خبى عنه 
المسلمون ؛ والمودة هى كثرة الحب . يقول تعالى ( يايبا الذين امنوا لاتتخذوا 
عدوى وعدوم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاعم من الحق 
يخرجون الرسول وإيام أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجم جهادا فى سبيل 
وابتغاء مرضاق تسرون | اليم بالمودة وأنا أعلم بما اخفيتم ومااعلتم ومن يفعله 
منكم ققد ضل سواء السييل ؛ ( الممتحنة / ١‏ ) . 

فإن كان الأمر علاقة بين الدولة الاسلامية.ويين شعوب كتابية فإنه لايخرج 
عن أحد فرضين فاما أن هذه الشعوب منفصلة فى اقليمها وهى لاترتبط وقتهذ 
بالدولة الاسلامية إلا عن طريق عهد يبرم بين الطرفين وعندئذ تكون ماولتها 
لتقرير مصبرها نقضا للغهد بينها وبين الدولة الاسلامية كشعب مغلا فى دار 
الصلح » وأما أن تكون -جزءا من شعب الدولة الاسلامية وعلى اقليمها وهنا 
تنضع لاحكام الذمة ومن ثم فإن محاولاتها للخروج عن طاعة الدولة تعتبر 
انفصالا .وليس تقريرا للمصير والانفصال صورة يرفضها القانون الدولى 
المعاصر م ترفضها النظرية الاسلامية . 1 

أما إذا كانت الشعوب الكتابية تحت تير دولة اخرى فإن كانت هذه الدولة 
كتابية ايضا فإن النظرية الاسلامية تقف ممحايدة حيال محاولات التحرر النى 


مكلا 





تجرى فى داخل تللك' المنطقة مادام أمبا لافس صالح الاسلام والمسلمين. وإن 
كانت الدولة المسيطرة دولة ملحدة أو مشركة فإنى أرى أن للدولة الاسلامية 
أن تمد يد العون للشعب الكتابى كى يتحرر من تلك السيطرة حتى يخلص, 
بدينه وعقيدته لان الله دعى المسلمين إلى أن يبروا. بالكتابيينالمسالمينى, الدخ 
وترك أمر حسايهم لقدرته العالية فى الآخرة . - 


وأعود فأقول إن مدرك تقرير المصير يشير إلى أن كل أمة تتمتع بسيادة كاه ' 
فيبا ويمكنبا أن تمارسها إذا ارادت فهو إذن مزي من الديمقراطية والقومية أه 
وقد اصبح تقرير المصير نظرية تنتمى إلى طبيعة الدولة ذاتها فإن ذلك جعل مر 
المدرك فكرة تحتل مكانا من اهتام الجماعة الدولية . ' 

إن الحق فى الاستقلال الوطنى ‏ الذى اصبح يعرف فى الحرب العالمية 
الأول بتقرير المصير ‏ كان يعنى "مومه أن لكل امة حقا فى أن تكون 
مستقلة وأن تحدد لذاتبا نظام حكمها" : فلما نشبت الحرب العامية الثانية عادت 
إلى مبدأ تقرير المصير حيويته وأشار إليه ميثاق الاثم المتحدة مرتين ( م 58 » م 
هه/ .)١‏ 

ولكن هل يمكن أن نتكلم عن تقرير المصير على أنه حق من الحقوق ؟ إإن 
البعض يرى ف المبدأ أنه مبدأ سياسى فحسب ولايمكن أن يؤخذ على أنه مبدأً 
قانرنى ذلك أنه غامض لابمكن تحديد المقصود منه 5 أن تطبيقه يمس السيادة 
ومن ثم فإن نصوص ميثاق الاثم المتحدة قد ذكرته على سبيل الحكمة والموعظة 


الحسنة , 


ولكن انصار فكرة أنه سحق يقولون إن تقرير المصير ححق. يعود إلى الشعوب 
والام التى تخضع لسيطرة أجنبية وهو يطبق حاليا على الأقاليم التابعة . ولعل 
نقطة التحول فى تاريخ مبدأ تقرير المصير هو قرار الجمعية العمومية للا المتحدة 
الصادر فى ١4‏ ديسمير سئة ١١ 7 1١61١4( 135٠68‏ ) بمنح الاستقلال إلى 
الأقالم والشعوب المستعمرة ويوصى بأن تنتقل. السلطة السياسية فى كافة الأقالم 
التابعة إلى الشعب طبقا لاراداته الحرة . 


رتنا 





إن ماقدمت من أحكام يمكن أن اشرح به النظرية الاسلامية ولكن بقيد 
جوهرى ألا وهو أن تقرير المصير فى النظرية الاسلامية حق ذو طبيعة عقيدية 
ينطلق من مسلمة بأن مصير الدول والشعوب يجب أن يكون إلى اعلاء كلمة 
الحق ونشر الدعوة الاسلامية ومن ثم فإن على الشعوب الاسلامية أن تتخلص 
من كل وضع تتردى فيه بويكون معوقا لا عن اداء تلك المهمة المقدسة . وعلى 
هذا فإن كل شعب مسلم يجد ذاته تحت حكم غير اسلامى يكون من حقه أن 
يسعى إلى التحرر من تلك السيطرة . ويجب على الشعب الاسلامى الذى يعافى 
من مثل هذا الوضع أن يسعى حثيثا إلى الخروج منه حتى لايضدق .عليه.قول 
المولى الكريم « وتودون أن تكون غير ذات الشوكة لكم ويريد الله أن يحق 
الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ؛ ( الانفال / 7 ) . 


ولكننا يجب أن نحذر ‏ ونحن بصدد الكلام عن تقرير المصير ‏ من الخلط 
بين تقرير المصير وبين الانفصال «دأةةدمءة ذلك أن الغالب فى الفقه المعاصر ‏ 
وهو مأخذ به الحكم القرانى الكريم ‏ هى اجازة تقرير المصير وتحريم 
الانفصال". إن تقرير المصير فى النظرية الاسلامية هو ا قدمت ‏ حق 
مرتبط بالعقيدة ولذدا فلا جدال فى أنه يعتبر فى النظرية الاسلامية حقا . وهنا 
تختلف النظرية الاسلامية عن النظرية المعاصرة فى أمرين : 
)١(‏ أوهما أن هناك فريق من الفقه لايريد أن يقبل تقرير المصير على أنه حق 
وإنما يقبله على أنه مبدأ سيابى فحسب وأن ماجاء بشأنه من نصوص 
فى ميثاق الاثم المتحدة إنما جاء على سبيل الحكمة والموعظة الحسنة . 
ويتبسط البعض فيقول انه حق ولكنه فى دور التكوين ‏ فى حين أن 
تقرير المصير فى .اطار مااسلفت هو ححق لامراء' فيه طبقا للنظرية 
الاسلامية .. | 
(9؟) وثانيبما أن النظرية المعاصرة تعانى من الفشل فى ايجاد معيار تحدد فيه 
الفرق بين تقرير المصير وبين الانفصال وتلك مشكلة واضحة الحل فى 
النظرية الاسلامية . ذلك أن تقرير المصير فى النظرية الاسلامية هو 
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يا اسلفت ع حق ذو صبغة عقيدية وتبعا فإن الحركات التى تمس 
العقيدة ووحدة أصحاببا حركات ترفضهاأ النظرية الاسلامية . 


وهكذا نجد أن النظرية الاسلامية تشق طريقها بقدم -ثابتة نحو التفرقة بين 
الانفصال المنشود والانفصال المردود . ومن ثم فإن روج مجموعة اسلامية أو 
غير اسلامية على دولة الاسلام هو منقبيل الانفصال المردود . ويرتبط بحق 
تقرير المصير حق الامة ف' ممارسة حركة تحرير وعندئذ تعتبر حركة تحرير 
مشروعة لانها تتعلق بالعدالة الاجتتاعية والسياسية فى الاسرة الدولية التى تفتفر 
إلى قوة مركزية . وعندى أن القران الكريم قد عبر عن كل مااسلفت من 
معان فى قوله الكريم ؛ ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والدساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » . 
ويطيب لى أن أضيف هنا أن القران الكريم قد سبق بصري نص هذه 
الاية # ماائتبت إليه الجماعة الدولية المعاصرة كمظهر حضارى للحريات التى 
تباهى بأنها لم تسق فى حمايتها . ذلك أن القانون الدولى المعاصر يبيبح استثنا 
من تحريم استخدام القوة ‏ أن تمد الدول يد المساعدة بالسلاح والعتاد والقوة 
لحركات التحرير . والآية الكريمة تبيح القتال ‏ بل وتستئحث عليه فى 
نبول لغرة الجماغات إل أركقيت فى طلم دولة تنا الدخرر من ري3ة لفيا 
تلك الدولة . 
بيد أننى أكرر مرة أخرى أن النظرية إلاسلامية لاتقبل حركات الانفصال 
1 لاتقبلها النظرية المعاصرة » غير أن النظرية الاسلامية أقامت معيارا ددا 
دقيقا يمكن أن نتعرف به على ماإذا كنا أمام -حركة انفصال أم حركة تحرير 
واستطيع أن أجمع حركات الانفصال الحرمة فى النظرية إلاسلامية تحت عنوانين 
رئيسين :, (1) الردة (75) والبغى , 
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وأتناول كلا من هاتين القضيتين فى ايجاز لأن دراستهما فى الحقيقة أدخل فى 
القانون الانسالى ‏ وتبعا قانون الحرب ‏ منها فى قانون السلام . ويتضم لنا 
من العرض الوجيز الذى أقدمه للظاهرتين السالفتين أنالنظرية الاسلامية تشق 
طريقها بقدم ثابتة نحو التفرقة بين الانفصال المنشود والانفصال المردود م 

كذلك من بين الحقوق التى يمارسها الشعب ‏ أو الامة ‏ الحق فى ممارسة 
سيادة دائمة على ثرواته وموارده الطبيعية » وهذا ماأتناوله بكلمة بعد المعالجة 
الموجزة لأحكام النظرية الاسلامية فى الردة والبغى . 

وأبدأ بالكلام عن الردة والبغى نقلا عن ألى يعلى محمد بن الحسين الفراء 
( الأحكام السلطانية » القاهرة » /ا1"0١01,‏ ص ه”" ب 4١‏ ). 

أ قال أهل الردة : 

أى قتال قوم حكم باسلامهم ثم ارتدوا عن الاسلام وهؤلاء قال فييم 
رسول الله « من بدل دينه فاقتلوه » وقال عليه الصلاة والسلام؛ ١‏ لايحل دم 
امرىء مسلم إلا بثلاث : كفر بعد إيمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير 
نفس 0 . 

وحكم هؤلاء إن كانوا فى قدرة المسلمين لقلة عددهم ولأنهم لم يتحيزوا 
بدار يتميزون بها عن المسلمين فلا حاجة إلى قتاهم فان تابوا قبلت توبتهم » 
امرأة . واختلف فى قتلهم هل يعجل فى الخال أم يؤجلون فيه ثلاثة أيام . 
هالحق أن هذا الفرض لاتخرج عن كونه جريمة يرتكبها من تمتد إليه الولاية 

وهو .بذلك فى صلته بالقانون الدولى ادمحل فى القانون الانسانوى منه فى 
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القانون الانسانى . أما إذا انخازوا إلى أرض ينفردون بها عن المسلمين حتى 
يصيروا فيها ممتنعين أو فى قول آخخر إذا أصبحوا حكومة واقع تمارس سلطاناً 
على جزء من الأقليم فيجب قناهم على الردة ويجرى على قتالهم بعد الانذار 
وإلاعذار حكم قتال أهل الحرب مع فروق عدة : 

أحدها : أنه لامجوز أن يصالحوا على مال يقرون به فى ديارهم ويجوز أن يبادن 
أهل الحرب . 


الى : أنه لايجوز أن يسترقوا ولا أن تسبى نساؤهم ( على خلاف بين 

الفقهاء ) ويجوز أن يسترق أهل الحزب وتسبى نساؤهم .. 

الغالك : أنه لايملك الغائفون أموالهم ويملكون ماغدموه من أهل الحرب . 
ويدخل فى حكم المرتدين ويعاملون معاملتهم فى القتال بما أسلفت من 

أحكام القوم الذين يمتنعون عن أداء الزكاة إلى الامام العادل جاحدين بها . 

وتلك هى فتوى ألى بكر وصحابة الرسول َيل التى كانت مبرراً الحروب 

الردة ولى عليبا تحفظ أبديه ف نحينه . 


ب لب قتال أهل البغى والخوارج : 

وهم الذين مخرجون عل الامام ويخالفون الجماعة وينفردون بمذمب 
ابتدعوه .. والخوارج وإن كانوا أهل بغى فإنها يقصد بهم فى التاريع الاسلامى 
من فارقوا عليا بن ألى طالب وخحرجوا عليه عندما قبل التحكم مع معاوية 
ونزلوا فى مكان يقال له حروراء ومن ثم قيل لهم الحرورية » وكان كبيرهم عبد 
الله بن الكواء اييشكرى وشبت القيمى . وقد عرض منبهم قوم لعلى وهو يخطب 
على منبره وتنادوا « لاحكم إلا لله تعالى » فقال على ؛ كلمة حق اريد بها 
باطل » لكم علينا ثلاث : لانمنعكم مساجد لله أن تذكروا فيها اسم الله . 
ولانبدؤم بقعال ولاتمنعكم الفىء مادامت أيديكم معنا ) . 
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وحكم هؤلاء إن تظاهروا وهم على اختلاطهم بأمل العدل ( أى باق 
الشعب ) أن يوضح لمم الامام فساد ما اعتقادُوا وبطلان ماابتدعوا ليرجعوا عنه 
إلى اعتقاد الحق ومرافقة الجماعة . وبجوز للامام أن يعزر من الظاهر منهم 
بالفساد أدبا وزجراً ولا يتجاوز ذلك إلى قتل أو -حد . والوضع هنا أقرب 
مايكون إلى أحزاب المعازضة فإن حرية الرأى مكفولة لهم ماداموا لايقرنون 
المعارضة بأعمال عنف أو يدعموها بالقوة فإن هم فعلوا ذلك كان للامام 
أى ولي الأمر ‏ أن يعزرهم . وهذا أيضاً فرض لاعلاقة له بالقانرن 
الدولل الانسانى , ولايتغير هنا الحكم حتى ولو اعتزلت تلك الفعة الباغية أهل 
العدل وتميزت بدا تميزت فيبا عن مخالطة الجماعة ‏ أى أنهم لايحاربون 
ملأقاموا على الطاعة وأدوا ماعلييم من حقوق » فقد اعتزلت طائفة من الخوارج 
بالنبروان علياً فول عليهم عاملا أقاموا على طاعته زماناً إلى أن قتلوه وتخرجوا 
على الطاعة ومنعوا ماعليهم من حقوق . ولكن الحكم يختلف إِذا خرجت الفئة 
الباغية على الامام . 


٠‏ ذلك أن المروق عن طاعة الامام ‏ سواء تجمع أصحابه تحت إمرة زعم شم 

أم لا هو نوع من الحرب الأهلية تقتضى محاربتهم طواعية لقوله عز وجل" 

ه وإذفتاذ| من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبما فإن بغت إحداهما على الأخرى 

فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 

وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » ( الحجرات / 5 ) . والبغى المقصود هنا قد 

يكون بالتعدى فى القتال وقد يكون بالعدول عن الصلح . ويخالف قتالهم قتال 

المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه : 

-- أن يقصد بالقتال ردعهم ولايعتمد به قتلهم ويجوز أن يعتمد قثل 
المشركين والمرتدين . 

1 مقاتلتهم مقبلين والكن عنهم مدبرين . ويبوز قتال أل الردة والحرب 
مقبلين ومدبرين . 

ع ألا يجهر على جريحهم وإن جاز الاجهاز على جرحى المشركين 

2 والمرتدين ( على تفصيل أتركه ع': وقد أمر على بن ألى طالب مناديه أن 
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ينادى يوم معركة الجمل : ألا لايتبع مدبر ولا يذفف على جر ( أذف 
الجريح أسرع قتله وأجهر عليه ) . 

لايقتل أسراهم وإن قتل أسرى المشركين والمرتدين ( على خلاف 
أتركه ) . 


ويعتير أحوال من فى الأسر منهم فمن أمنت رجعته إلى القتال 
أطلق » ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق ولم 
يج أن يحبس بعدها . أطلق الحجاج أسيراً من أصحاب قطرى بن 
الفجاءة لمعرفة كانت بينهما فقال له قطرى عد إلى قتال عدو الله 
الحجاج فقال هيبات غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها . 
لاتغنم أموالهم ولاتسبى ذراريهم . قال الرسول ١‏ منعت دار الاسلام 
مافيها وأباحت دار الشرك مافيها 4 ودار البغاة دار اسلام . 
لا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمى وإن جاز أن يستعان بهم فى 
قتال أهل الحرب والردة . 
لايبادنهم الامام إلى مدة ولايوادعم على مال فإن هادنهم إل مدة لم 
يلزمه فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم وإن وادعهم على مال 
بطلت الموادعة ونظر فى المال فإن كان من صدقاتهم أو من فيئهم لم 
يرده عليهم وصرف الصدقات فى أهلها والفىء فى مستحقيه وإن كان 
من نخالص أموالهم لم يجر أن يملكه علهم ووجب رده الهم . 
لاينصب عليهم العرارات (والعرارةالة من الآت الحرب وهى منجنيق 
صغير). ولاتحرق عليهم المساكن ولايقطع عليهم النخيل والأشجار لأنبا 
كما قلت دار .اسلام وان بغى أهلها فإن أحاطوا بأهل العدل ( أى 
جيوش الدولة والمدنيينفيبا) وخخاف أهل العدل منهم الابادة جاز أن 
يدفعوا عن أنفسهم مااستطاعوا بالوسائل الفعالة للدفاع فإن المسلم إذا 
أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من ارادها إذا كان لايندفع بغير 
القتل » وهذا تطبيق منطقى الحق الدفاع الشرعى . 
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وينتلف الرأى حول جواز الاستعانةو ددوابهم وسلاحهم اق قتالهم بين مانع 
6 ش 

وأهل البغى والتؤارج بك © أسلفت يقابلوك من تتكلم عنهم المادة 
الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف واورد نصها على سبيل المقارنة : 

9 فى حال قيام اشتباك مسلح ليست له صفة دولية فى أراضى أحد الأطراف 
اده اك قاين برضي قل ال عرفا ل راع ابيرق عم قفد اديت 
الأحكام الاتية : 

١‏ الأشخاص الذين ليس هم دور ايجابى ف ل العدائية ة يما فهيم 
افراد القرات المسلحة الذين سلموا اسلاحهم وأبعدوا عن القتال يسبب امرض 
أو الجرح أو الأسر أو أى سبب آخر » يعاملون فى جميع الأحوال معاملة 
انسانية دون أن يكون للعنصر أو اللون أو الدين أو 0 النسب أو الاروة 
أو ماشابه ذلك أى تأثير سىء على هذه المعاملة . 

ولهذا الغرض تعتبر الأعمال الآتية محظورة . وتبقى معتبرة كذلك فى أىْ 
وقت وفى أى مكان بالنسبة للأشخاص المذكورين أعلاه. ٠‏ ٍ 
أ أعمال العف ضد الحياة والشخص وعلى الأخص القتل بكل أنواعه 

وقطع الأعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب , ' 
يتنك الل الرهائن 
ج- ‏ الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص التحقير والمعاملة 
المزرية . : 
د اصدار أحكام وتنفيذ عقوبات دون محاكمة سابقة أمام محكمة عدل 
قانونية تكفل جميع الضمانات القضائية التى تعتبر فى نظر الشعوب 
المتندنة لامندوحة عتها . 


؟ ‏ يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم .. 


يل 





وقد قيض“ الله لهذه الفئة سلحقأ هو اللحق ( البروتوكول ) الثانى من اللحقين 
الذين تمخض عبما مؤتمر جنيف لتطوير القانون الانسانى فى 1175 . وقد 
تعثر هذا اللحق إلى حد يسمح للمرء يأن يقول فى ثقة ثقةإنه ولدموؤد عل الرغعم من 

تواضع أحكامه وتخاذل ضماناته .ويشترك اللحق ذاك مع المادة التى أسلفت 
نصها فى أنه يقصر ضماناته الأساسية على من لايقرم بدور ايجابى فى الأعمال 
العدوانية ومعهم الجرحى والمرضى والغرق » ويقدم لؤلاء ضمانات لاتخرج فى 
تقصيلها عما عممته المادة الأنفة الذكر . ويضيف إلى ذلك بشأن وسائل 
وطرائق القتال مايمنع الضرار ويحرم الغش ولايسمح بحرمان الأحياء من حق 
الاستجارة ويضع مبادىء لهماية المدنيين والشعب المدنى والأطفال ‏ وماجاءٍ 
فى هذه الحماية وتلك الضمانات هو بعض ماجاء فى أحكام النزاع المسلح ذى 

الطبيعة الدولية ولذا أكتفى هنا بالاشارة إلى أن أوضح فيما بعد العبارة . 

ولنا أن نقارن هذا بما قاله على بن أبى طالب لجنوده فى حربه مع معاوية ققد 
أمرهم بالان : 

١‏ إذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريج ولاتكشفوا عورة 
ولاتمثلوا بقتيل ولا تبتكوا ستراً ولاتدخحلوا دارا إلا باذن ولا تأحذوا من أمواهم 
شيئاً ولاتعذبوا النساء بأذى وإن شعمئ> كم وشتمن امراءم واذكروا الله لعلكم 
ترحمول ) . 

وجلى مما قدمت أن التنظيم الخاص بالنزاع العسكرى الذى ليست له طبيعة 
دولية يسعى على استحياء فهو دون الضمانات التى جاءت بها أحكام التزاع 
المسلح ذى الطبيعة الدولية بكثير بل إن الفلسفة من وراء تيزئة احكام تطوير 
القانون الانسانى إلى لحقين إنما قامت على الضن على التزاع المسلح ذى الطبيعة 
غير الدولية بالضمانات ذاتها المقررة للئزاع المسلح ذى الطبيعة الدولية . أما 
النظرية الاسلامية فتقف على النقيض إذ تنظر إلى الاشتباك المسلح مع البغاة 
والمنوارج نظرة حانية وتضمن لهم من القواعد والكفالات 0 به على 
النزاع المسلح ذى الطبيعة الدولية مع المش كين والمرتدين . 


56 





؟ س الحق فى السيادة: على الموارد الطبيعية : 

بد هى أن الدولة وهى الحاكمة لكل ما على إقلبمها س أشخاص وأموال أن 
تكون هى صاحبة الحق المطلق فيما يوجد باقليمها من موارد طبيعية ولكن 
الذى نسعى إليه هنا هو حق الشعب ‏ قبل أن يصبح دولة ‏ فى تلك 
الموارد . وقد دعى إلى تقرير ذلك الحق للشعوب خشية أن يسىء المستعمر 
استغلال تلك الموارد أو أن يدعى أنه هو صاحب الح المانع فبها ' ولذا رؤؤى 
من قبيل تحجم الاستعمار وتصفيته أن يتقرر ذلك الحق للشعب مباشرة 
ليستبقى لذاته تلك الأروات إلى أن يصبح قادرا على ابفاع جياه 

قد تبنت الاثم الحا ها السابعة والمدرين تصريحا يتعلق : 
بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية يؤكد حق الشعوب والدول في سيادتها 
الدائمة على الموارد الطبيعية . ولكنه قيد هذا اق بقيود أربعة ف أنه : 
١‏ إذا أممت الدولة مواردها الطبيعية فيجب أن تدفع ماقبلا .لا تأتز 

بطريق مشروع من حقوق وأموال . 
؟ ‏ يدفع المقابل بما يتفق والمعايير الدولية . 
تتمتع اتفاقات الاستئار التى تيرم بين الدول ارات الخاصين بقوة 
ملرمة . 

يحترم الاتفاق بين الطرفين على الالتجاء إلى التحكم ويكون ملزماهما. 

والحق ببذه المواصفات ليس واضحا فى النظرية الاسلامية ولكثنا نستطيع 
أن نستلئمه من بعض الآيات القرانية وأن نقرره أخذا بالمصالم المرسلة من 
حيث أن الشعب الذى تقرر له هذا الحق لابد أن ل 
تحت نير استعمارى غير اسلامى أو شعْبا كتاييا يكن تحت سيطرة استعمار 
ملحد أو مشرك . 

وثما أورده هنا قوله عز وجل ١‏ لا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم ) 
( الحجر / 88 ) . فالمخطاب هنا وإن كان موجها للرسول إلا أنه يرسى مبداً 
عاما ..ويروى أن سبع قواقل أنت فى يوم واحد من بصرى وأزرعات إلى يبود 


58 





بنى قريظة وبنى النضير فقال المسلمون : لو كانت لنا لأنفقاها فى سبيل الله » 
ولذا نزلت الأية . يؤيد هذا قوله تعالى أن كوك أمة هى أرق من أمة 0 
( النحل / ؟1 ) » وإذن فسنة الله اقتضت أن تنا.اوت الاقوام فى الثراء ألا 
يكون ذلك التفاوت مدعاة لان تطمع امة فى ثروة أمة أخرى . ولذا فإنى أرف 
أن عموميات هذا الحق كا استقرت ف القانون الدولى ‏ يمكن أن تقبل ضمن 
أحكام النظرية الاسلامية فى قانون السلام . وذلك تطبيقا من تطبيقات فكرة 
امكانية تكامل الفكرين ‏ الدولى الاسلامى والغربى ‏ التى أنحت إليها فى 
بدايات هذه الدراسة . 
القانون الانسالوى : 

لقد نشأت فكرة حقوق الانسان ‏ أو القانون الانسانوى ل أول 
مانشات بالنسبة للفرد داخل الدولة كشعار يثور على الفلام والعدوان . ولذا 
1 خلابة قللك لقوق وواصفوها بآحا ترق طبيغية تصدكانا 
الفطرة وعمت البسيطة . ثم أطل القرن التاسع العشر باتجاهات الثورة الفرنسية 
التى امنت بان شعارات الاخبوة والمساواة لها معناها الدولى وأنبا تبعا يجب أن 
تلقى قبولا دوليا . وقد برزت الاهتامات الدولية الاولى بالفرد فى نطاق مايجب 
له من حماية قبل الدولة التى يقم على اقليمها وهذه هى التى يقاباها فى الاسلام. 
نظام ١‏ الامان ٠‏ » إذا كانت الاقامة مؤقتة « والذمة » إذا كانت دائمة . وقيض 
الله لهذا الاتجاه العالمى نحو حماية -حقوق الفرد ركيزة دائمة مستقلة بعد الحرب 
العالمية الأولى فى قيام منتظم العمل الدولى ثم راح بعد الحرب العالمية ‏ الثانية 
يستحدث حقوقا تحفظ للانسان كرامته وتكرم نصرته . 

وقد نبتت فى السئوات الاخيرة دراسة جديدة تتضل بحقوق الجماعات أو 
الشعوب ولذا فإنهم يسمونها بحقوق « الجيل الثالث » أو و حقوق التعاضد » ؛ 
ومعظم هذه الحقوق مدركات لازالت تتحسس طريقها إلى الاستقرارولما 
تصبح ملرمة . وإذن فالقانون الانسانوى عتم بالانسان كفرد طبيعى 6 عتم 
بالمجموعات البشرية » أى أنه يعالجي حقوق الانسان فى فرديته وجماعيته . 
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ومن ثم فإن للقانون الانسانرى شعبعين الآن : 
)١(‏ حقوق الانسان . 
)١(‏ حقوق الشعوب . وائتاول كلا من الشعبتين بكلمة على حدة . 
حقرق الإنسان : 
عبيأت الجماعة الدولية ‏ لاسيما بعد قيام الاثم المتحدة ‏ لاحلال الفرد 
مكانة واضحة ف الحياة الدولية وحمايته ضك العسف والجور. وسجل هذا 
الاتجاه الانسانى الثانى فى موائيق عدة» كا تأكد بعضه فى اعراف دولية . 
إن حقوق الانسان ب التى سلكت دربا طويلا عبر تاريخ ممتده قد 
أصبحت تتجمع اليوم ‏ فى رافدين هما : 
(1) الحقوق التى تضمن للفرد أن يعيش دون تدخل فى حياته الخاصة وتوفر 
له حياة رغدة بعيدة عن تلصص السلطات العامة مادام أنه لايال الغير 
بر :. 
(1) الحقوق التى تسمح للفرد بأن يسأل الدولة أن تنتصف له من يغالبه 
لاسيما فى الجالات الاقتصادية والاجتاعية . 
والطريف أن هناك اتجاه اليوم إلى اطلاق مسمى ١‏ الجيل الأول ؛ ١‏ والجيل 
الثانى » على التوالى على تلك الحقوق . 
والحق أنه على الرغم من التعدد فى الاجراءات والمواثيق التى تحمى 'حقوق 
الانسان فإن الانسان هو الانسان فى كل زمان ومكان وحماية حقوقه الطبيعية 
لاتختلف باختلاف المقومات والبقاع . وتبعا فإفى لا أتوقع أن يكون هناك 
خلاف جذرى بين النظرة الغربية الصادقة إلى حقوق الانسان وبين سابقتها 
النظرة الاسلامية إلى تلك الحقرق . 
والتقسمة الرئيسة لتلك الحقرق والحريات هى تقسمتها إلى : حقوق مدنية 
وسياسية » وحقوق اقتصادية واجاعية وثقافية . وهناك تقسمات أخرى لتلك 
الحقوق والحريات لعل أطرافها هو تقسمتها إلى -حقوق باهظة التكاليف وحقوق 
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بلا تكاليف؛والمثل يوضح مااقول.فحق الانسان مثلا فى محاكمة عادلة يتطلب 
من الدولة اقامة المحاكم وتزويدها بالقضاة واعضاء النيابة وتوفير القوات اللازمة 
لضمان تنفين الاحكام جبرا , بيد أن الذى يجب أن اؤكده أنه من الخطورة 
بمكان أن تحاول ترجيح حقوق على الاخرى كما تحاول الدول أن تفعل اليوم 
فالدول الاشتراكية تريد أن تعطى العلوية للحقوق الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية » ويسخر الغربيون من ذلك فيقولون إن حقوق الانسان تبدأ بعد 

وجبة الافطار ولذا تركز الدول الغربية أولا على المحقوق المدنية والسياسية. 

ويسخر الاشتراكيون بدوزهم من ذلك فيقولون إن حقوق الانسان تبدأ عند 

مركز الشرطة . وربا كان هذا من وراء صدور عهدين دوليين أحدهما 
للحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والاخر للحقؤق المدنية والسياسية 

بغية وضع الفئتين من الحقوق على قدم المساواة . 

وإذا أردنا تعداد ما للانسان من حقوق وحريات فى عصرنا هذا فقد نصل 
إلى اربعين أو خمسين” حا وحرية . اننى إذا القيت نظرة جامعة على الوثائق 
الدولية التسع ‏ ميثاق الام المتحدة . الاعلان العالمى لحقوق الانسان ؛ العهد 
الدولى للحقوق المدنية والسياسية » العهد الدولى للحقوق الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية » العهد الاوروبىءوالميثاق الاشتراكى الاورولى»رالاعلان 
الامريكى والعهد الامريكىعوالميثاق الافريقى ‏ فإن التعداد الشامل يجمع تلك 

الحقوق فيما زلى : ٠‏ 

١‏ الحريات المادية ‏ حرية الذات والبدن » وهذه تشمل الحقوق 
والحريات المادية مثل حق الانسان فى الحياة وحقه فى الحرية والامان 
والحركة والملجأ ضد العسف والجور . 

؟ ‏ الامن الغذالى والصحى والاسروى » وذلك بضمان مستوى معين من 
الحياة للفرد وتوفيز الرعاية الصحية له وتشتجيع الزواج والامومة وحماية 
الطفولة . 00 

 »#‏ الحق فى العمل والدخل والملكية بتأمين حق الانسان .فى العمل وحرية 
اختيار عمله وتبعا تحريره من الاسترقاق والعبودية والسخرة وتأكيد 
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ظروف ملائمة للعمل والاجر» وحقه فى الراحة والتأمين الاجتّاعى 
والرفاهية والملكية . 

؛ ‏ الحق فى القسطاس . أى فى أن يعامل بمقتضبى القوانين العادلة 
والاجراءات القانونية السليمة ومن ثم اقرار مبدأ المساواة امام القانون 
والمحاكمة المنصفة وتأمين المهم إلى أن يدان . 

ه ‏ الحرية المعنوية » اى حرية الفكر والضمير والعقيدة وتبادل المعلومات 
والاراء والتعلم والتدريب وحماية خصوصياته وشرفه وسمعته . 

4 حرية التجمع والعمل الجماعى وانشاء الجمعيات والنقابات . 
زر اجع 0:00 ,تالصولا غ0 كخطونظ 1أن 125 عط" -اندط باأمقتاوعلة 
.168 -105 .سم ,1985 ,عاعملا بوعاا 


ان تلك الحقوق التى يفاخر با بها الغرب اليوم كلها ويزيد عليبا أوليات ف النظرية 
الاسلامية صاحبة الفضل فى السبك والحبك . وهام البيان مرتبا على توافق مع 
التعداد الذى أسلفت . ؤأود قبل أن استعراض حقوق الانسان فى النظرية 
الاسلامية أن اقول إن دفاع المسلم عن تلك الحقوق يعتبر - ف ' المفهوم ' 
الاسلامى ‏ حا شرعيا وواجبا عقائديا فالرسول مُه يقول « من قاتل دون ماله 
فهو شهيد » ومن قاتل دون دمه فهو شهيد » ومن قاتل دون عرضه فهو شهيذ » 
ومن قاتل دون مظلمة فهو شهيد ؛ » بل قرر الاسلام حقوقا اتجابية للمسلم على 
أخيه المسلم ١‏ المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضا » . 
الحريات المادية ( حرية الذات والبدن ) : 


لنا أن نقارت هنا بين عبارات الوثائق النسع وبين الحديث الشريف ١‏ كل 
المسلم على المسلم حرام : عرضه وماله ودمه » » وليس أروع ‏ فى تقديس حق 
الانسان فى الحياة., من قوله عر وجل « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه 
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنها قتل الناس جميعا ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جميعا » ( المائدة / 8" ) . وقوله تعالى ٠‏ ومن يقتل موّمنا 
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متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيبا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) 
( النساء / 99 99 ). 

وصدقت حكمة الله « ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم 
تعقون ) (١‏ البقرة / ١/9‏ ) . 

ويقول الرسول عَيَْهِ فى أمان المسلم « المسلم من سلم الناس من يده 
ولسانه » . ويؤكد مله أن المن لايؤمن -حتى يأمن جاره يوائقه. . 

وقد جعل الاسلام الهمجرة حتا لمن اضطهد وواجبا عليه فى الوقت ذاته ( إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها اولك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة «لامبتدون 
سبيلا فاوك عمى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا . ومن يباجر فى سبيل 
الله يجد فى, الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما » ( النساء /  81/‏ 
)ا 

وإذا كانت الهجرة واجبة على المضطر فرار ديه وعقيدته فإن الايواء واجب 
على القادر فردا كان أو جماعة أو دولة « والذين تبوأُوا الدار والابمان من قبلهم 
يحبون من هاجر اليهم ولايجدون ى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على انفسهم 
8 ) . ويجعل هذا الحق « للفقراء والمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا » ( الحشر / 8 ) . 

وقد قرر الاسلام لذلك حق الجوار للمستجير ولو كان كافرا بل وتحاربا « وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه 6 ( التوبة 
١‏ / 5 )-ويظل هذا اللاجىء المستجير امنا حتى يرجع إل بلاده ويبلغ مامله . 
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؟ ب الامن الحياتى ( تأمين حاجيات الإنسان ) : 

فالاسلام يفرض على الدولة أن توفر للمسلم حد الكفاية وليس حد الكفاف . 
ومن هنا يفرض الاسلام فى مصارف الزّكاة اعطاع الغارمين » والغارمون أقسام فمنهم 
من تحمل حمالة أو ضمن دينا فازمه فأحجت بماله أو غرم فى أداء دينه أو فى 
معصية ثم تاب » “يا جعل القران من مصارف الركاة اعطاء الفقير والمسكين . وى 
الحديث الشريف « ايما عرضة بات فيبا امروء جائع فقد برت هنهم ذمة الله 
ورسوله » ويقول تعالمى ١‏ وفى اموالهم حق معلوم للسائل وامحروم » ( الذاريات / 
4 ) يكذلك ؛ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » ( إلانسان / 
2)8. 

أما عن الصحة فقد امر الاسلام بالنظافة وكانت الطهارة من صفات 
المؤمنين وشرطا للصلاة . وفى الحديث ١‏ ماملاً ابن ادم وعاء قط شرامن 
بطنه 6 وقد أمر الرسول بالتداورى عند المرض وعيادة المرضى » وتعددت 
المستشفيات التى بناها الحكام المسلمون وضمت الاقسام العلاجية الختلفة 
والصيدليات » ؟ أن للعريان الحق فى الحصول على كساء , وعلينا أن نقدم. 
للجريم المريض وسائل العلاج والدواء دوك اعتبار لكونه عدوا أم فبلنيقا ' 
« الشفاء فى ثلاثة شربة ماء أو شرطة مبضع أو كية نار » . وهذا رمز لطرق 
العلاج الختلنة . 

وقد بلغ من 5+ تشجيع الزواج أن كانت الدولة الاموية فى عهد عمر بن عبد 
العرير هى التى تدقع الور لى لجع كف | ون "لاله تال نكم بد 
أنفس> كم أزواجا لتتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ور حمة ) 2 (الروم/ .)1١١‏ 
« فامساك.بمعروف أو تسريح باحسان » ( البقرة ١1١91‏ ). 

وتتجل نظرة الاسام فى صلة التربية الاسروية بالاصلاح الاجتماعى فى الآية 
الكريمة ؛ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 
للمتقين اماما » ( الفرقان / 4 ) . وقد روى الواقدئ باسناده « أمر عمر 
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فكتب إلى عمال أهل العرالى فكان بجرى عليبم القوت ثم كان عنان فوسع 
عليهم فى القوت والكسوة . وكان عمر يفرض للنفوس مائة درهم فإدا ترعرع 
بلغ به مائتى درهم فاذا بلغ زاده » وكان إذا ألى باللقيط فرض له مائة وفرض له 
رزقا يأخذه وليه كل شهر بقدر مايصلحه تم ينقله من سنة إلى سنة وكان يوصى 
بهم خيرا أو يجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت امال ؛ . وروى البلاذرى عن ابن 
عمر ( إن عمر كان لايفرض للمولود حتى يفطم ثم نادى مناديه : ألا تعلموا 
أولادك عن الفطام فانا نفرض لكل مولود فى الاسلام وقد مر'رجل على الخليفة 
عئان فساله الخليفة عن عياله فقال عئان : قد فرضنا لك وفرضنا لعيالك مائة 
مائة ... وكان عمر يفرض للمولود إذا ولد فى عشرة فاذا بلغ أن يفرض له 
الحق بالفريضة فلما كان معاوية فرض ذلك للعظم فلما كان عبد الملك بن 
مروان قطعذلك» ( البلادزرى ‏ فتوح البلدان ٠»‏ تحقيق رضوان. محمد 
رضوانء القاهرة ١9609‏ 2» ص 8”؛ , 445 ). 

وقبل قرون اضطلع ولى الآمر بشئون القصر وتولى امورهم مباشرة إن ل 
يكن هم ولى ومحاسبة اوليائهم وأوصيائهم إن توفروا . ا وفرت الشريعة 
الضمانات -لبفظ حقوق اليتامى ١‏ واتوا اليتامى أمواللهم ولاتبدلوا الخبييث 
بالعطيب ولاتأكلوا اموالهم إلى اموالكم إنه كان حوبا كبيراً » ( النساء / ؟ ) . 
الحق النفعى ( العمل والدخل والملكية ) : 

بجعل الاسلام العمل حقا للانسان وواجبا عليه حتى لايككون عالة على 
شيخين فهو فى سبيل الله » وإن كان خرج على أولاد له صغار فهو فى سبيل 
الله » وإن كان حرج يسعى على نفنسه ليقيبا السؤال فهو فى سبيل الله ؛ . وكان 
من بيان القران الكريم فى معنى الفقر أنه عدم الحصول على العمل مع القدرة 
عليه ١‏ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضربا فى الأرض ؛ 
( البقرة / 707 ) . ١‏ لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ٠‏ ( النساء / 8ه ) . 
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ويفرض الاسلام على الدولة أن مببىء العمل لمن كان قادرا عليه وأن تحمى 
حقوقه . ويروى أن الرسول ي2َُهُ أعطى الرجل درهمين وقال له ٠‏ كل 
بأحدهما واشعر بالاخر فأسا للعمل به » ولقد أوجب الغزالى فى ١‏ الاحياء ) 
عل ولى الأمر أنيزودالعامل بالة العمل . وقد ذم القران الكريم غصب ثمرة 
العمل « وكان وراءهم ملك .يأخذ كل سفينة غصبا ؛ ( الكهف / 175 ) 
؛ ولاتبخسوا الناس اشياءهم: ولاتفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها؛ 
( الاعراف / 6 ) ١‏ واتوا حقه يوم حصاده » ( الانعام / 1١4١‏ ). 

وروى أن ابا عبيدة تحدث يوما مع عمر عن استعمال اصحاب الرسول 
فتال له « أما إن فعلت فاعنبم بالعمالة عن الخيانة » . وقد راعى عمر فى فرض 
رواتب عماله الكفاية وأن ترهد على نفسه لان الزهد تطوع لافرض ١‏ هو 
الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » ( الملك / 
).0 ولقد مكنا م ف الأرض وجعلنا لكم فيبا معايش » ( الاعراف / 
.)٠٠‏ وقد ورد فى الحديث الشريف وماحققت م نكسب عملك فهو أجرلك 
فى موازينك يوم القيامة »,وكان المحتسب يراقب سوق العمل ويراعى آلا 
تكلف امرأة أو صبى بما يجاوز طاقته . ويقول الرسول ١‏ إن الله يحب المؤمن 
الممترف ) . 

وتقرر الشريعة الغراء .حقوق الانسان وحرياته فى الكسب واتقهلك 
« للرجال نصيبْ مما اككتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » ( النساء / 73١‏ ) . 
ويقول تعالى .0 ولا 'تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل » ( البقرة / .198 ) ؛ وكان 
للذميين نوع من التأمين الاجتاعى ضد الشيخوخة والمرض والفقر . وقد اعلن 
.خالد بن الوليد فى معاهدة الصلح مع أهل الجيرة ٠‏ وجعلت طم ايما شيخ 
ضعيف عن العمل أو اصابته افة من الافات 'أو كان غنيا فافتقر وصار أهل, 
الحرية يتصدقون عليه طرحت جزية وعيل من بيت المال المسلمين وعياله 
مااقاموا بدار الاشلام » . ( اشتراكية الاشلام لمصنطفى السباعى ص ١75‏ ) . 





4 القؤانين العادلة 


لاغرو أن تشرئب اعناق الناس إلى جو تسوده العدالة وتمحص فيه القضايا 
تمحيصا دليله النزاهة ورائده الحق فلا يعاقب برىء ولاينجو مجرم ١‏ لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » ( الحديد / 
١ . ) 0‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل ) ( النساء / 8ه ) . 

كتب عمر بن الخطاب منشورا للناس يقول فيه : « إنى لم ابعث عمالى 
ليضربوا جلودى ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه إلى لنقتص له . 
فقال عمرو بن العاص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه ؟ فقال عمر 
إنى والذى نشى بيده لأقصه منه وقد رأيت رسول الله عل يقص من 
نفسيةه ) , 

وقد اذى يبودى الرسول بلسانه ويده ولكن الرسول لم يأذن بترويعه . 

وبلغ من عدالة قوانين الاسلام أن جعل النظرة المجردة داخل بيت الانسان 
اعتداء على حريته » وقد أدب الرسول امته ألا تفعل هذا . عن أى ذر قال قال 
رسول الله عله « أهما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يوذ له فقد أقى 
حدا لايحل له أن يأنيه » ولو أن رجلا فنأ عينه بسبب ذلك لهدرت » . وقصة 
عمر عندما تسُور المتزل بعد أن استمع لضجيج'السكارى وراهم من ثقب 
لباب فاراد حدهم فقالوا له لقيد خالفنا الله فى واحدة وخحالفته فى ثلاث خالفناء 
فى شرب الخمر وتحسست 'أنتٍ وتهسست وأتيت البيوت من غير أيوابها . 


وروى عن البى عَينّهُ أنه قال 9 من مشى مع مظلوم حتى ب ينبت له حقه 
بات ال كني عل لمر اط عيوو قزل اجنام 4 وقد روى ابواصيلة وغيرنة لا 
استخلف عمر بن العزيز وقد عليه قوم من معرقند ودفعوا إليه أن قائده دخل 
مديتتهم واسكنها المسلمين على غدر فكتب عمر إلى عامله يأمره أن ينصب لهم 
قاضيا ينظر فيماذ كرو افان قطى باخحر اج المسلمين خرجوافحكم القاضى باخصراج 





المسلمين عل أن ينابذوهم على سواء فكره أهل سمرقند الحرب وأقروا المسلمين 
ا" 

وقرر الأدموليون قاعدة البراءة الاصلية إعمالا لاستصحاب الحال فالأصل 
بقاع ماكان عل ماكان حتى يثبت مايغيره . 


؟ س اليريات المعدوية : 


يقرر الاسلام حرية الفكر والعقيدة هيدا عام «الاإكراة فى الدين ) 
البقرة / 58 ) . أما استخدام القوة فى الاسلام فهو لأمرين ضروزيينأوهما ‏ 
أجهاد الاعداء وثانيها حماية م والنظام . وف سبيل الدفاع عن حرية الفكر 
ضرب الامام مالك حتى خلعت كتفه وسجن الامام ابو حنيفة حتى مات فى 
معتقله وحىء بالامام الشافعى مغللا بالاصفاد والقيود ليقدم إل النطع والجلاد 
وإن كان قد عفى عنه فى اللحظة الأخبيرة وكاد الامام احمد أن ترهق روحه من 
أجل فيم اقتنع به 

وقد وسعت اللترية فى الاسلام اليبود والنصارى وغيرهم . والايمان لايم 
ولايسمى ايمانا الا اذا صدر عن عقيدة صافية وقناعة راضية ولذا يقول تعالى 
٠‏ ولو شاء ربك لامن من فى الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين ؛ ( يونس / 44 ) . وف الهدى العظم ١‏ إن الذين امنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابعون من امن بالله و اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم 
عند رهم ولاعوف عليم ولاهم يحزنون » ( المائدة / 33 ) . ١‏ ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذى أنزل 
الينا وأنرل اليكم وإطنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ؛ ( العدكبوت / 
0 

كذلك يحمى الاسلام حرية الرأى مادام أنبا لاتتعرض لحقوق الغير . واحرية 
الاجتباد صورة زاهرة من صور ححرية الرأى . ويأمر القران الكريم بالتفكر فى 
الكون الذى خملق لارتفاق الانسان « وسخر لكم مافى السماوات وما . 
الأرص جميعا منه إن فى ذلك لايات لقوم 0 
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وموقف على من الخوارج وحريتهم فى المعارضة السلمية نموذج رائع لحرية 
الفكر والاعتقاد « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومنشاءفليكفر) 
( الكهف / 59؟). 

ولى عمل ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون » 
( يونس / 47 ). كن مسيحيا أو يبوديا ولاكن لاتكن خصما للإسلام 
وأحذر. أن يتجاوز انكارك للاسلام فؤادك إلى الحياةالخارجية نزاعا مسلحا 
« وقل للذين أوتوا الكتاب و الاميين أأسلمتم فإن اسلموا فققد اهتدوا وإن'تولوا 
فإغا عليك البلاغ والله بصير بالعباد » ( ال عبهراة:] ٠‏ ) . بيد أن الاسلام 
لايقر بداهة حرية الارتداد عن الاسلام لانه شذوذ منكر إذ لامكان لتلك 
الحرية فى مجتمع الاسلام وقد دخبل الاسلام خداعا وخرج منه ضرارا . 


5 حرية التجمع : 

إن حرية الاجماع هى النتيجة المنطقية لحرية التعبير وإذا كان الاسلام قد 
حث على الدعوة إلى الخير والامر بالمعروف والنبى عن المنكر » ولما كان الناس 
لابد أن تختلف تصوراتهم التفصيلية لمفاههم ١‏ الخير » و «المعروف) و 
المنكر » , فإن المتحدين فى النظرة يمكن أن تتشكل بينهم جماعة أو رابطة 
مصلحية . إن حق الجماعات ف أن تختلف فيما بينها .فى وجهات النظر أو 
تتدافع حول المصالمح » وأن تنال حرية الاجتاع فى المجتمع الاسلامى كان 
مشكلة طرح أمرها على على بن ألى طالب عند ظهور الخوارج فاعترف لهم 
بحرية الاجماع و-حدد موقفه منبهم فقال : إن لكم علينا ثلاثة : 
)١(‏ لن تمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيبا اسم الله . 
)٠(‏ ولن تمنعكم الفىء مادامت 0 
2 ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا . 

وقد كتب والى عمر بن عبد العزيز فى الموصل يستأذنه فى اسكان فئة مناوئة 
عرفت بأسم ٠‏ حرورية الموصل » فأجاب قائلا:إذا أرادوا أن يسيحوا فى البلاد 
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فى غير أذى لاهل الذمة وفى غير أذى للامة فليذهبوا حيث شاءوا . وإن نالوا 
أحدا من المسلمين أو من أهل الذمة فحاكمهم إلى الله » . 

وقد بلع هن حرص الاسلام على نجمع اتباعه أنه حين شرع الهجرة جعل 
الانتقال إل ه. كنز التجمع الجديد وتدعيمه شرطا لتحقيق التضامن الاسلامى 
« إن الذين امنم! وهاجروا١وجاهدوا‏ بأموالهم وأنفسهم ف سبيل الله والذين 
اووا ون . :' ارلكك بعضهم أولياء يعض » والذين امنوا ولم يباجروا مالكم 
من ولايتبع مس شىء حتى يباجروا ؛ ( الانفال / 78 ) . 

وحرءة النحمع الاسلامى تعززه الصلاة الجامعة بالمسجد الذى هو مقر 
اجتاع المسلدبس على اى أمر نجامع . وقد عرف اعداء الاسلام اهمية المسجد 
بالنسبة لجماعة المسلمين فحرصوا على تفرقة الصفوف باقامة مسجد الضمرار 
الذى حرمه الرسول ١‏ والذين اتخلوا مسجدا ضرارا وكفرا؛ وتفربقا بين 
المؤسين «ار هادا لمن حارب الله ورسوله من قبل » ( التوبة / ٠١‏ ) . 

ولد. تيز فى تاريخ الاسلام الأول « المهاحرون » و ١‏ الانصار » وقد 
ذكرهم اذ اب متميزين بعضهم عن البعض الآخر وإن جمعتهم أخوة الايمان. 
والسابفوث ا دارن من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ؛ ( التوبة 
/55). 


ببد أن الاسلام لايقر أن يكون التجمع ذريعة لتفرق المسلمين ومتابعة 
لاعداء الاسام ١‏ يايها الذين امنوا إن تطبعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
يردوم بايا ايمانكم كافرين ) ذال عمران / ٠٠١‏ ) » ولذا حذر عمر من 
مغبة ذلك ١‏ باعمى أنكم تتخذون مجالس لايجلس اثنان معا حتى يقال : من 
صحابة فلان من -جلساء فلان » حتى تحوميت المجالس » واب الله إن هذا لسريع 
فى دينكم سريع فى شرفكم سريع فى ذات بينكم ولكأفى بن يأنى بعدم يقول : 
هذا رأى فلان قد قسموا الاسنلام اقساما . أفيضوا جبالسكم يينكم وتجالسوا 
معا فإنه أدوم لنفعكم وأهييب لكم فى الناس ٠‏ ( تاريخ الطبرى » المطبعة 
الحسينية ؛ القاهرة » ج 4 » ص 39 » باب عمر وأقواله بعد خبر مقتله ) . 
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والقارىء لبعض المراجع مثل خخطط المقريزى فى شأن الجماعات الحرفية يجد 
أن تاريخ الاسلام عرف تجمعات مهنية لاصحاب الحرف اعترفت بها الدولة 
وتعاملت معها . 
 “‏ حقوق الاقليات ١‏ نظرية الذمة ) : 

تحديد وتعريف : 

تعنى الذمة هنا العهد الذى يرتب شروط اقامة غير المسلمين فى البلاد التى 
فتحها المسلمون وينظم مايتمعتون به من حقوق عامة أو خاصة . ولذا يسمى 
من يفيدون من هذا العهد بالذميين أو اهل الذمة . ويطلق البعض على هؤلاء 
مسمى ١‏ أهل العهد أو المعاهدون » ولكن هذا المسمى يعيبهأنه' ذو معان 
متعددة بمكن أن تعمى مفهومه المقصود . ْ 

وقد جرت العادة أيام الحكم الاسلامى فى اسبانيا على أن يطلق على 
المسيحى لفظة ١‏ المعاهدة » , أما « الذمى » فكان يشير إلى الود -05ه.آ) 
,1944 ,عتله0) عرآ و1 ,1316 الاكتتاا غلم 2مكظ رآ عل 01:6غ115] - .8 ملمعمع روط 
(56 5 ,.1 .7 كذلك كان يطلق على المسيحى مسميات أخرى مثل أعجم 
وأعجمى الذمة والنصرانى ولكن اكثر المسميات سريانا كانت ١‏ المستعرب ) . 

والذمة . بذاتها تعنى 5 قدمت ‏ العهد والامان والضمان والحماية 
وأقرب مقابل لطا فى اللاتينية هى لفظة 51465 وبالفرنسية 501 . والذمة التى 
نتقصد اليها هنا أخذا من الفقه التقليدى ‏ هى نظام أثمره الجهاد أى الحرب 
المقدسة حسنب النظرية الاسلامية الكلاسية التى تقسم العالم إلى دارين احداهما 
للسلام والاخرى للحرب . وفى هذه النظرية تعتبر دار الحرب وماعليها حا 
مباحا للمسلمين » فإذا دخلت دار الحرب أو جزء منها فى سلطان المسلمين 
اخختلف مصير القوم حسب الطريقة التى استحوز بها المسلمونعليها أكانت 
عنوة أم تسليما أم تركا . ومن ثم فقد واجهت تلك الفتوحات المسلمين 
بمشكلة كيفية معاملة من على الاقلم المفتوح من غير المسلمين » فكان نظام 
الذمة حلا لبعض تلك المشكلات . 





وهككذا ذى ال نظام الذمة يمثل مشكلة اقليمية وطنية اكثر منه مشكلة 
دينية , 

ويندا ن أ الذسيين ‏ م أسلفت ‏ اليبود والنصارى وانجوس 
والصابئة . والذءيون ليسوا كفارا حيث سمح لهم أن يبقوا على دينهم . والقول 
عندى أن أهل, الكتاب منغير اليبودو النصارى هم أدخل فى الشرك مبم فى أهل 
الكتاب وار "قران والحديث ارتفعا ببؤلاء إلى مايعادل أهل الكتاب » أو 
اهل الكتي. الس.ماوية المعروفة لنا . فنجد القران الكريم مثلا يذكر والصاثينمع 
البود والفاري: 12 فق قرله تعاى. لبن الذيى اننا والدين. عاذوا والضناعون 
والنصارى من امن بالله واليوم الأخر ؛ ( المائدة / 5 ) كذلك يورد الوحى 
السماوى اسم اجوس مع اهل الككثاب وغيرهم من المشركين ‏ ا فى الآية 
الكرية و إن الدين امنوا والذين هادوا والصابئين والنتسارى والمجوس والذين 
اشركوا إن 3 يفصل بينهم يوم القيامة ؛ ( الج / ١7‏ ). 

و'' مبدر أن الحديث الشريف ينع على المسلمين أن ينكحوا نساء المجوس 
أو أن و ناا أ ييحتهم الأمر الدى يعنى أن من أسلدق بالتصارى والمبود نحت 
مدلول :ادل 'اككتاب ) أو « الذميين » لايتائلون تماما ‏ ف المعاملة ‏ مع 
اليبود راله 'رص ١‏ انطار ركقعة بعم تومل 6652 13 53 بأعسمطه]ة-عدملصة جن]' 


1945, 5.98 (. 


و١‏ الدار.ش أن احد المؤتمرين فى المؤثمر الرابع لاكاديمية الببحث الاسلامى 
الذى ما. ى سبتمبر سنة ١954‏ بالقاهرة وصف الاسرائيليين فى فلسطين 
امحتلة باني., ذميرن مانو اعهد الذمد تأعفو نا بذلك من أن نحفظ عهدنا لهم . 
وهو يشير يذلاك إلى حق ازالة الوجود الصهيونى وليس إلى نتقض اليبود لالتزاماتهم 
وإلى أن تحرير فلسطين جهاد فى سييل الله وهذا مانادى به رؤساء تمان وثلاثين 
دولة ‏ لم تكن مصر من بينها ‏ فى مؤتمر القمة الثالث الذى عقد عن 
فلسطين والقدس ( يناير سئة ١98١‏ ) حيث أعلنوا الجهاد ضد اسرائيل . 
فضلا على أن المادة الأولى من دستور منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد على 
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الصفة العربية لفلسطين وأنها جزء لايتجزأ من الوطن العربى الكبير وتحدد 
شروطا لمواطنة اليبود فى فلسطين » الامر الذى يثير التساؤل حول الدعؤة إلى 
انشاء دولة علمانية فى فلسطين لاسيما وأن أحد القرارات التى صدرت عن 
اجهاع المجلس الوطنى الفلسطينى ( القاهرة سنة ١97/١‏ ) يقضى باستعادة 
فلسطين بالجهاد . وتنعكس تلك الحقائق التى تمثل تغيرا فى قبم المنطقة العربية 
على مفاهم بعض المسكولين فنجد مثلا أن احمد بن بلا رئيس عصبة حقوق 
المسلمين ‏ يؤكد فى تصريم له سئة ١4/5‏ بأن هناك تطورا طرأ على العلاقة 
بين العربية والاسلام . وهو محق فى ذلك لأننا نشهد اليوم انبعاث فكرة الأمة 
الاسلامية ولكن فى صورة قومية عربية ونلحظ تحول الذمة الاسلامية إلى ذمة 
عربية . ولذا فإن نظرة الكثيرين إلى اسرائيل الان هى على أنها دولة ذمة تمثل 
توسعا سياسيا يناقض "ا اسافت » الترامات الذمة . 

والذمة يا اسلفت ‏ هى عهد اى عقد بين المسلمين وغير المسلمين 
تحكمه قواعد عقد القانون الخاص ٠»‏ ويرتبه ابن تيمه بعد عقد البيع والزواج 
والهبة ( النووىمنهاج الطالبين » 5 :؛: ص 7١50‏ ) . ولكنه عقد له 
ذاتية ولذا لايحرم من الذمة الا الفرد الذى يتتبك العقد . ثم إن العقد يقيم 
التزامات على الدولة الاسلامية والفرد المسلم ولذا يقارب بعض الباحثين بينه 
وبين العقد الذى كان يعرف عند الرومان باسم 6110 الذى كان يبرم بي' 
روما وبين المدينة المهزومة ويبعل من رعاياها مايسمى :61667 وهو وضع قر؛ 
من وضع الذمى . وتلك مقارنة ظالمة وإن كان يعذرها أنها تستند إِلْ التصور 
المجحف الذى قال به بعض الفقهاء عن الذمة وهو تصور اناقشه فيما بعد . بيد 
أن هذا الاساس الوفاق نسى مع الزمن وقت أن قويت شوكة الدولة الاسلامية 
وأناخ لها الدهر بكلكله فأصبحت نظاما يفرضه الامام إلاسلام بارادته ولم تعد 
عهداً يسرم بشروطه . ولما كانت العهود هى الصورة الأولى لتنظيم اوضاع 
الذمى وعنها نقل الفقهاء أو يبا اهتدوا فيه! انتهوا اليه من اراء فقد اختافت 
نظرتهم وتباينت فكرتهم كا اختلفت تلك العهود فى احكامها وتميزت كثير منها 
فى نظامها . 





سنة الرسول تعصدر : 
يستقى الاساس الأول لنظام الذمة من العيود التى اعطاها الرسول لَه إلى 
ميود دلء أرى التزيرة وقد كان كم تلك العهود بالنسبة لليبود هو عهد خيبر 
وفدك ,ما راليها » وأبرزها بالنسبةللمسيحيين هو عهد لنصارى نجران . 
ويزعم || مش أن السرسرل قد تخلسف بيبانا يخاطب فيه كل النساس 
وأن الى ...! ذال 'كتتب هذا البيان لاهل ثجران شيادة السيد الغسالى المسيحى 3 
وقد -مرر السسجل إلى السيد بن حارث بن كعب وكل من يدينون بالمسيحية فى 
الشرق والغرس القريبين والبعيدين عربا وغير عرب معروفين وتجهولين يعلن فيه 
حماية السيحيين بعدتهم و عتادهم و“ماية اشخاصهم ودور عبادتهم ويلترم بان 
يدفع عنهم كل مكروه ولايحملهم عبكا أو التزاما وأن يضع المجاهدين من غروهم 
أو اجبارهم على دفع مالايقبلون من ضرائب أو على اعتناق الاسلام جبرا والا 
يتدحل فى شكونهم الدينية وأن يمد المسلمون يد العون والمساعدة لمن يرتكب 
سن المسيحيين جريدة أو ممالفة وأن يعمل الضحية عل السو يه ة الأمر معه بالعفو 
أو الدنه ا بكرن على المسلمين أن يعينو االمسيحيين ف ترهم دور غبادتهم أو 
اعادة بانوا . على آلا يخاربوا المسلمين ولايظاهروا عدوا وأن يستضيفوا المسلم 
ثلات لبال وثلاثة أيام ويقدموا له الطعام خلال الضيافة نما يطعمون دون مقابل 
0 .ززم ,الال باجعة5 عل 36للع1رماوعل! فرع ادمصه0 ,أعه8 ممعطت «وبهوممع1! :85 ) 
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0 صا سبق للم . ن هذا العقد احداها لى' دير سانت كاترين ) سيناء ( 
د لتسب» ثتابتها إلى عل ان طاليه قب يوه مله لجيه نات لليجرة وعليبا 
توقيع بع اثنين وعشرين 01 امن الصحابة 065 معأ امبزق أنااتاكص1”.آ مل مناءاان8 ) 
١ 1‏ 9 .م ,1952 ,عمتوج عا بسدلدة لد عوط عل دتلنولا 
ولكن البعض يزعم أن الأصل كتبه معاوية بن الى سفيان باملاء الرسول 
كى يععلى عهدا للمسيحيين اليعوقبيين ( سيحو ب عهود بنى الاسلام 
والخلفاء الراشدين للنصارى فى المشرق - بيرؤت ؛ ١5١8‏ .» ص 5١5‏ ). 
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وهناك نسخة أخرى في المكتبة القبطية بالقاهرة ولعلها الوثيقة الوحيدة فى التاريخ 
الاسلامى الأول التى تعمل تاريخين أحدهما هجرى  (‏ محرم سنة ١‏ هجرى ) 
والثالى مسلادى ( أو! ل اغسطس سنة ١‏ > ميلادىي ) . وهناك أيضا أصل آخر 
لدى بطريرك الارمن الكاثولياك بالقسطنطينية وقد نشرته مجلة المعارف فى 
بيروت تحت عنوان « ليس للمسيحيين مايخشونه » فاثار ضجة 0 
العام . 

ويؤكد كثير من المستشرقين أن هذا العهد صحيم بح وأن نسبته للرسول 
سليمة ولذا عكفوا على دراسته وتحليله ( انظر 16 عناد عتأمصعم 2 .5 ,ترمدة 
كأسقساطوتث دعل عناوغط815110 ,عغمنزع28 دع علو مام ناأعلومههم عل أأممل 


00 ,ننه © عر[ .6 .لل .7 .1 ,آآ .1 ,علناع5 عع 1 ,كتقعقروم 


ويذهب أموعنظ فى *كتابه ممصدمهة0 ممتمصيط '! عل أمعوعهم غهاء”! عل عرأهك11] 
إلى أن هذا البيان قد وضع فى وقت كانت الدولة الاسلامية لازالت. ضعيفة ولى 
مرحلة الفو واشتداد الساق ولذا فقد قصصد بهذا البيان دفع عدوان المسيحيين 
وتوق بغضائهم . 

٠‏ والواقع أن هذا البيان اختلاق ولم يصدر عن الرسول عَيه : رهذا قول 

أؤيده بالبراهين التالية : 

١‏ لم يعرف المسلمون التاريخ المهجرى إلا فى عهد عمر وتبعا فإن ايراد 
تاريخ هجرى على الوثيقة 5" أن يقدح فى سلامتبها ثم إن الوثيقة ملت 
التاريم ؛ الميلادى الأمر الذى يثير الح قويا ق مدى صدق وتيقة س 
تحمل تاريخين لايتطابقان إذ أن التاريخ المجرى المدون عليها ‏ وهو ؟ 
محرم سنة ؟ ه يقابله فى الحقيقة ؛ يوليو سنة 537019" , 

؟ ‏ لغة البيان لغة ركيكة وضعيفة على عكس لخ العصر الجوت الدعانة 
ولغة الرسول الذى أوى جوامع الكلم خاصة . 

+« نسب إلى معاوية أنه حرو يعض الأضول” لني ؟ نه ل حين أن 
معاوية لم يدخخل الاسلام إلا فى السنة الثامنة للهجرة » أما فى السنة 
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الثانية للهجرة فكان لازال يقف وسط المحاريين للاسلام . ؟ أن ممن 
نسب إليهم التوقيع على البيان شاهدا كان قد قضى نحبه فى التاريخ 
المذكور على الورقة . 
4 لو أن هناك بيانا كهذا لكان أحق الناس بتطبيقه هم الخلفاءالراشدون 
وأولهم ابو بكر . . 
ومن ثم فانى استبعد هذه الوثيقة من بين الوثائق السليمة التى اعتمدها فى 
اقتباس سنة الرسول حيال أهل الذمة . واغلب الظن أن الذى اختلق تلك 
الوثيقة قسيس نسطورى ولكن استبعادى لها لايعنى معارضتى لكل ماجاء فيها 
وإنما استبعدتها حتى لايكون هناك مجال ‏ من حيث المبدأ ‏ لان نقيم احكاما 
تستمد من وثائق قد دست على الاسلام . ومن ثم فإن سئة الرسول فى 
خصوص أهل الذمة إِنما تستمد من العهود التى اعطاها فى مناسبات مختلفة 
لاناس بعينهم . وأول عهد أعطاه الرسول لأهل الكتاب خخارج المدينة كان 
عهده ليبود نير سنة 57 ( أى العام ال هجرى السابع ) وخيبر واحة تقع على 
مبعدة ١4٠‏ ك . م شمال غرب المدينة . واعطى العهد بعد أن سلمت خيير إثر 
حصار دام شهرا ونصف الشهر فقد أبقى الرسول على حياتهم وأموالهم ولكنه 
فرض عليهم أن يدفعوا له نصف محصول مايزرعون . ويقول ابن سعد إن هذا 
يرجع إلى أن المسلمين لم يكونوا قد دربوا بعد على فلاحة الأرض وزراعتها . 
وقد طبقت الاحكام ذاتها فى العهود التى كانت بين الرسول وبين مناطق تجاور 
خيير وهى فدك ووادى القرى إلا أن وادى القرى تولى عليه وال مسلم . 
١‏ عامل محمد يبود خيير بغير ماعامل بنى قينقاع وبنى النضير حين أجلاهم عن 
أرضهم لانه أمن بسقوط خيير بأس اليبود وأمن بائهم لن تقوم لهم بعد ذلك 
قائمةٍ ابدا . ثم إن ماكان بخيبر من الخدائق والمرارع والنخيل كان يحتاج إلى 
الايدى العاملة الكثير ة لاستغلاله وحسن القيام على زراعته ولئن كان انصار 
المدينة أهل زراعة فإن أرضهم كانت بحاجة إلى أذرعهم » ؟ أن النبى كان 
بحاجة إلى جيوشه للحرب فهو لايرضى أن يتركها للزرع .... وقد كان من 
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و ا ا ا ولراك ري 
عدة صحائف من التوراة فطلب اليبود ردها فأمر النبى بتسليمها لهم .. 

احب يبود خيبر الصلح أثناء مخاصرة المسلمين اياهم فى حصن الوليح 0 
بعث النبى الى أهل فدك كى يسلموا برسالته أو يسلموا أموالهم . ودفع فى 
نفوس أهل فدك الرعب بعد الذى علموا من أمر نخيبر فتصاحوا على نصف 
أموالهم من غير قتال . فكانت خيبر للمسلمين لانهم قاتلوا لاستتخلاصها 
وكانت فدك خالصة محمد لان المسلمين لم يجلبوا على نجيل ولا ركاب . 


وتجهر الرسول بعد ذلك كله للعودة إلى المدينة عن طريق وادى القرى 
فتجهز يبودها لقتال المسلمين وقاتلوا لكنبم اضطروا للاذعان والصلح ]ا 
صنعت خبيبر . أما يبود تيماء فقبلوا الجزية من غير حرب ولاقتال » ( محمد 
حسين هيكل ‏ حياة محمد » القاهرة » مول ص 5م5075" ). 


وفى يبود خيير نزل قوله عز وجل ١‏ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم 
الاخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولايديئون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ؛ ( التوبة / 15 ) . ويثور 
جدل فتهى كير حول معنى الآية. والقصود من عبارة ؛ عن يد وهم 
صاغرون » . فمن الفقهاء نفر كبير يقول إن الاية تسعهيدف اذلال الود - أو 
اهل الكتاب # بوضعهم فى موضع الصغار . وقد اختلف هذا الفريق فى 
كيفية أمنبان كرامة أهل الكتاب . فنجد أن الشافعى يرى أن مجرد دفع الجزية 
فيه اذلال كاف لاهل الكتاب أما الزتخشرى فيشترط فى دفع الجرية أن يحملها 
الذمى بنفسة ويقدمها زاحفا وعندئذ يأحذه الجالى من رقبته ويقول له ادفم 
الجرية امبا الذمى ويضرب على عنقه . والحق أن المرء 'لايملك أن يمسك نفسه 

من العجب عندما يقرأ اراء كهذه لاسماء لها مكاتتها فى الفكر الاسلامى . لان 
من يقول بمثل هذه الفعال الهممجية أو يتغنى بمثل تلك التصرفات اللا انسانية 
لابد أن يكون جاهلا بأبسط مبادىء أصول الدعوة الاسلامية وأوليات 
المبادىء الخنيفية السمحاء فاستبدت به غلظة الكبد وفظاظة القلب وقد نبى 
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عنها القران الكريم « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ») ونسى 
أو تنابى الحكمة والموعظة الحسنة وهى سبيل الدعوة وجهل بأن الناس جميعا 
لادم وادم من تراب ولم يصل إلى علمه ماقاله الرسول عن كيفية معاملة أهل 
.لكتاب . وإذا كان الرسول قد انكر على المسلمين أن يعرضوا يبود بنى 
نريظة ‏ بعد أن حكم عليهم بالقعل ‏ الحرارة الشمس فأمر بأن يحسن 
لمسلمون القتلة فكيف به يقبل من اتباع دينه أن يفعلوا بأهل الكتاب وقد 
رتبطوا معهم يعهد وموادعة ‏ مثل هذه الافعال الشنعاء . 

إن الآية الكريمة التى اثارت الحماس المتعصب تتكلم عمن حاد عن جادة 
الصواب فكفر بالله واليوم الآخر ولم يحرم ماحرم الله ورسوله وتتكب دين الحق 
ولكتبا لم تفرض على أهل الكتاب اعتناق الاسلام . وتبعا فالامر بالقتال 
لايشمل كل من اوق الكتاب . وإنما الفريق منهم الذى تصدق عليه حيثيات 
الحكم التى جاءت فى صدر الآية وهذا قول يزكيه مفهوم الاية الكريمة 
« وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأواتك هم 
الفاسقون ؛ ( المائدة / 47 ) » ومن قبلها يقول الككتاب الكريم ١‏ إنا أنرلنا 
التوراة فييا هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون 
والاحبار بما استتحفظوا من كتات الله وكانوا عليه شيداء » ( المائدة / 44 ) . 
ويستفاد من هاتين الايتين ؤايات أخرى أن الطريق القويم الذى يتكلم عنه 
القران بالنسبة لأهل الكتاب مابقوا على كتابهم هو ماجاء فى الانجيل والتوراة . 

وقد قلت فى أكثر من مناسبة إن ماأنزل فى كتب أهل الكتاب من توحيد 
الله وعدم الشرك به هو الاساس المشترك لعلاقة السلام بين الفريقين : المسلمين 
والكتابيين . وإذن فالاية تأمر بقتال يفرض على أهل الكتاب أن يسلكوا الطريق 
المستقم بمفهومه الذى اسلفت . ومن ثم فالآية لإتتجه إلى إذلال أها. الكتناب. 
وإنما إلى ضبط: سلوكهم ودليل ذلك أن دفع الجزية ربط بالقدرة بقو - ز وسل 
« عن يد ؛ ولذا فإن صغارهم هنا يعنى تسليمهم الكلى والقضاء على :-ارضةبم 
حتى لايعطءا الفرصة لتكرار مافعلوا من سلوك مشين , 


د 





انتقل بعد “ذلك إلى عهد اخخر اعطاه الرسول وهو عهده للبحرين التى اسلم 
اميرها المنذر بن ساوا وتحت حكمه يبود ومجوس . ويقضى العهد النبوى بأن 
يدفع هؤلاء الكتابيون جزية قدرها دبنار للنفر الواحد بسعر صافر ( وهى قبيلة 
فى ابمن ) على ألا يأكل المسلمون ذبيحة المجوس ولايدكحون نساءهم وكانت 
جزية أهل البحرين أول ضريبة تدخمل بيت مال المسلمين وقد بلغت فى السنة 
العاشرة من المجرة ثمانين ألف درهم . 

أما فى تبوك فقد اثر الروم الانسحاب فلم ير الرسول محلا لتتبعهم داخل 
بلادهم وأقام فترة عند الحدود وكان يوحنا بن رؤبة ضَاحب آيلة أحذ الامراء 
القيمين على الحدود فتقدم بالطاعة وصالحمحمدا وأعطاه الجزية.وهذا نص 
ماكتبه الرسول ليوحنا . « بسم الله ال رمن الرحم . هذه أمنة من الله وحمد 
النبى رسول الله ليوحنة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتمهم ف البر والبحر لهم 
فمن أحدث منهم حدثا فانه لايحول ماله دون نفسه وأند طي لمحمد أخذه من 
الناس » وأنه لاحل أن يمنعوا .ماء يردونه ولا طريقا يريدوة” من بر أو بعر » وقد 
فرضت جزية على أهل تبوك بمبلغ جزافى قدره و" دينار ( ويقال إنبا. تعادل 
دينارا على الذكر الراشد ) . 


وكان عهد الرسول لنجران آخر ماأعطى من العهود ( ١1م‏ دله) 
ونجران فى امن وهى منطقة تتميز بالثراء وسكانها معظمهم من المسيحين . وقد 
أل سول مها عل اقتزرمك تسيا و اقرط م كد نعود نا 
نصه : بسم الله الرحمن . هذا كتاب محمد النبى لاهل تجران إذ كان له علييم 
حكمة » فى كل ثمرةوصفراء أو بيضاء أو رفيق فافضل عليهم وترك ذلك كله 
على ألفى حلة من حلل الأواق فى كل رجب .. ألف حلة وفى كل صفر ألف 
حلة » وكل حلة اوقية ٠فما‏ زادت حلل الخراج أو نتقصت عن الاواق 
فبالحبماب . فما قصوا من دروع او خيل أو ركاب أو عرض أخد منهم 
فبحساب . 


*اع . 





وعليهم عارية ثلاثون درعا وثلاثون فرسا وثلاثون بعيرا إذا كان كيد 
بالسجن ومعرة . وماهلك ما يعار رسل من درع أو خيل أو ركاب فهو ضمن 
على رسل حتى يدوه اليهم . 

ولنجران وحاشيهم جوار الله وذمة محمد على أموالهم وانفسهم وأرضمم وثلئهم 
وغائبهم وشاهدهم وعبادتهم وبيعهم ( وملتهم ) ( وكل ماتحت ايديهم من قليل 
أو كثير ) لابغير اسقف من سقيفاة ولاراهب من رهبانيته ولا وافه من وفههاة 
( وليس عليهم ربية ولا دم جاهاية ) ولا يحشرون ولايعشرون ولايطأ أرضهم 
جيش . من يسأل منهم حقافبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ( بنجران ) 
ومن أكل ربا من ذى قبل فذمتى منه بريثة ولايؤخط رجل بظلم اخبر ٠‏ وعل 
مافى هذا الكتاب جوار الله وذمة بحمد أبداً -حتى يأ الله بأمره فانصحوا 
واصلحوا ماعليهم غير منقلبين بظلم » ( نقلا عن الخراج لالى يوسف » 
1 » ص ١617‏ 150 ) وقد جاءوا الخلفاء الراشدين واحدا بعد الاخر 
فكان كل منهم يكتب لهم عهدا . ١‏ 

وقد اهم الباحث الاب لامنس بتلك الوثيقة وأولاها دراسة متعمقة رج 
منها بأنبا ليست عن ضوع فرضه الرسول ولكنه وفاق ابرم بين ندين وثم 
بالارادة الحرة لكليهما على قدم المساواة . وهو يازم أهل نجران بأن يقدموا كل 
ستة أشهر ألفى قطعه من القماش ما تخرجه مصانعهم ( وقد قدر تمن القطعة 
درءاً للتراع ) . كذلك تحدد مايجب أن يقدموه للمسلمين من سلاح وخيل ) 
وذلك بوصفهم حلفاء . ويضيف لامنس أن أهل نجران لم يكونوا من دافعى 
الذمة وإما عليبم إذا طلب منهم أن يقوموا بتعجهيز قوات المسلمين التى تعمل فى 
امن ولكنهم يفعلون ذلك فرضا على المسلمين الوفاء به . ويقول ماسينيون إن 
عيد جر أن قد سبق أو كان باعئة اقتر اح بمباهلة:( انظر ع1 -ة5امغهة ,لقناوظ 
24-26 .زم ,1959 ,تاأناموزع8 بتسقأوا وزوم مع 2151ةاه أ لاكنكأ8 028 ع ادع 16 513 


بعد الرسول الخلافة الراشدة ) : 
واكبت العهود التى اعطيت للذميين بعد وفاة الرسول الفوح الاسلامية 
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ولذلك فهناك عهود أعطيت ف الجزيرة العربية لنصارى نجران وتغلب وعهود 
أعطيت ف العراق وأخرى فى سوريا وثالثة فى بلاد فارس وأرمينية وأفربقيا 
وكذا اسبانيا ويضيق المقام عن تتبع هذه العهود لاسيما وأن تسلسلها التاريخى 
بحل خلاف وجدل ونصوصهاليست محل اتفاق بين الباحثين ولعل مرجع ذلك 
أن العرب لم يكتبوا تاريخهم إلا فى مرحلة متاخرة من فتوحاتهم وكان البلاذرى 
وابن الحكم أول من كتب وكان ذلك فى النصف الثالث الحجرى . 

كا أن الفقهاء ل يبدأوا جهودهم فى تقنين نظام للذميين إلا فى ذلك القرن 
الثالث . : 

ولذافإنى ألخص هذا العصر بالاشارة إلى ثلاثة عهود : 


١‏ عهد عمر إلى بنى تغلب : وقصة تغلب وهى قبيلة نصرانية 
عرف عنبا الكبرياء والاباء ‏ تحكى أن عبادة بن النعمان التغلبى قال لعمر بن 
الخطاب إن بنى تغلب من علمت شوكتهم وبأسهم ازاء العدو فإن ظاهروا 
عليك العدو واشتدت مؤّنتهم فإن رأيت أن تعطيهم شيا فافعل فصاللحهم عمر 
على ألا يعمدوا أحدا من اولادهم فى النصرانية ويضاعف عليهم الصدقة وعلى 
أن يسقط الجزية عن رؤٌّوسهم. 

؟ ب الصلح الذى تم مع ٠الجراجمة‏ |( 585 م/ ١88‏ ه ) وهم قوم عند 
انطاكية . وكانوا قد اتفقوا مع الى عبيدة على أن يكونوا له مرشدين 
وجواسيس وأن يسهروا على حراسة الموانى . وعلى الرّغم من أن الجراجمة لم 
يكونوا أوفياء تماما لعهدهم إلا أنهم كانوا محاربين أشاوس. ولذا اعفوا من الجرية 
وكانوا يقتسمون الغنيمة مع المسلمين إذا حاربوا مغهم . وظل هذا حاهم إلى 
خلافة المتوكل . 

" س عهد عمر أو الشروط العمرية إن هذا العهد ‏ أو الشروط # 
الذى ينسب إلى عمر بن الخطاب والذى تضمنته بعض المراجع القديمة ‏ مثل 
الطرطونى وابن عساكر والسيوطى ‏ يتدخص فيما يلى : 


هه 





أ منح الامان للذمى فى بلاد العرب . ب ل عدم بناء كنائس أو أديرة أو 
دور عبادة جديدة وعدم اصلاح مايتهدم منها . ج ‏ تقديم الضيافة لكل 
من يمر بهم من المسلمين مما قد يضرهم . مح عام ع علو حا 
لابنائهم ولايجهرون بعباداتهم ولايمنعون أقرباءهم من اعتناق الاسلام . و 
توقير المسلمين والقيام احتراما لهم عندما يجلسون ولايلبسون مما يجعلهم 
يظهرون بمظهرهم سواء بارتداء القلنسوة أم العمامة أم الاحذية أم طريقة 
تصفيف الشعر ولايكتبون بكنيتهم ولاينقشون اختامهم بالحروف العربية 
ويربطون على وسطهم زنارا . ز- لايبيعون خمورا ولايظهرون صليبهم 
كنائسهم ولايرفعوا اصواتهم فى -حضرة المسلمين ولايسيرون بمواكبهم يوم 
الاحد أو فى الاعياد ولايصيحون على اموالهم ولايدفنون المول على مقربة من 
المسلمين ولايكون لهم مطل على صوت المسلمين ولايستخدمون الصيد شركة 

مع المسلمين . 

ويقال إد هده الفروط قد اتعععيا رزمالة مواعيل الرعن ين بحن إلى عمر 

بن النطاب 7 ل ات لل أضاف اليبا شرطين : 
سدس اح ا 5900 

لقد اشار إلى هذا العهد كثير وإن.اختلفت صيغته بينهم فمثلا نجد أن النص 
الذى ورد فى ابن عساكر يتضمن حكمايقول إفيه إن الذميين سيدفعون الجرية 
عن يد وهم صاغرون . ويضيف ابن عساكر أن هذا العهد ليس إلا العيد 
الذى أعطاه ابو عبيدة لاهل دمشق وسوريا ... والطريف أن ابن عساكر 
ينسب إلى خالد بن الوليد عهدا آخخر اعطاه للشام وهو يختلف فى كثير من 
نصوصه عن الشروط العمرية . 





وأغلب الظن أن هذا العهد ليس له ظل من الحقيقة للاعتبارات التالية : 


أانك 


يالب 


5-2 


ليمت 


وخ 


اختلاف نصوص ذلك العهد فى روايات الكتاب الذين أشاروا اليه 


٠. وأوردوه‎ 


أن الشروط العمرية ‏ م صورها المؤرخون المسلمون ‏ هى شروط 
رفعها المسيحيون فى الشام إلى عمر وقد صدقها عمر ‏ 5 قلت ل 
بعد أن اضاف إليبا الشرطين سالفى الذكر . وأن المرء لايملك إلا أن 
يتساءل كيف أن قوما غلبوا على امرهم ينترحون شروطابهذا النفصيل 
يفرضون فيها على انفسهم أحكاما تذهم وتقلل من قدرهم . 
لاتحمل الشروط اسم مدينة الامر الذى يغثير الدهشة بالنسبة لوثيقة 
دبلوماسية ببذه الاهمية . 

تأرجح الكتاب فى نسبة هذه الشروط فهم احيانا ينسبوها إلى عمر بن 
الخنطاب وأحيانا ينسبوها إلى الى عبيدة وأحيانا اخرى إلى خخالد بن 
الزلي 

لم ترد فيما ذكره مؤرخو المغازى اشارة إلى تلك الوثيقة مع أنهم كانوا 
حريصين عل ايراد الوثائق بدقة . 

أن التفصيل الذى جاءت. به الشروط لايتسق مع العقلية البسيطة 
والصياغة غير المعقدة التى كان لازال العرب يسيرون عليبا فى عهد 
عمر : ويصعب عل المرء أن يتصور أن عمر بن اللنطاب بما عرف عنه 
من عدل وانصاف يفرض مثل هذه الشروط المجحفة على الذميين . 


.إن الأقرب إلى المنطق هو أن هذا العهد وضع فى تاريخ لاحق ثم نسب إلى 
عمر بن المخنطاب . وهذا ايضا هو مايعتتده كثير من المستشرقين . وربما “كان 
العهد قد صمنع فى عهد عمر بن عبد العزيز الذى عرف بتشدده فى معاملة 
الذميين ثم نسب خطأ إلى عمر بن الخطاب ( انظر انطوان فتال ‏ المرجع 
السابن » من ص 07" ل 16 ). 


ولكن الشروط العمرية' تغنى فى مناقشة ماقال به الفقهاء فى احكام الذميين 
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لانبا تعبر عن كثير من وجهة النظر الفقهية التقليدية فى هذا الخصوص ؛ ولذا 
فانى اكتفى بها فى هذا المقام وأحيل إلى العهد الموذجى الذى اقترحه الشافعى . 
انباء عقد الذمة : 

فإذا تابعنا الفكر الاسلامى التقليدى ند أن الذمة تنتبى فى أحوال اختلف 
حوها الففهاء وإن. اجتمعت كلها عند فكرة الاخلال بالعقد . 

بد هى أن الذمة تنتبى عندما يخل الذمى بأحكامها ويقول الفقهاء إن تقرير 
ماإذا كان الذمى قد أخل بأحكام الذمة هى سلطة تقديرية للدولة الاسلامية . 

ويرى ابن حنبل والمالكى بن القاسم أن عقد الذمة يتتبى بحكم القائرن فى 
الحالات التالية ؛ 
أ إذا حمل الذمى السلاح ضد المسلمين أو انضم إلى دار الحرب . ب ل 
إذا رفض الخضوع لاحكام الشريعة الاسلامية والقضاء الاسلامى ١٠م‏ سم ملم 
إذا امتنم عن دفع الجرية . د إذا منح ملجاً لجاسوس أو مشرك أو ساعد 
أعداء السلمين أو زودهم بمعلومات . ه ‏ إذا قتل عمدا مسلما أو 
مسي 7 و إذا لم يوقر الله ورسوله وكتابه ودين الاسلام . زس إذا 
ارتكب الانحشاء مع مسلمة أو تزوجها . بح ل إذا ارتكب جريمة قطع 
الطريق . 

أما ابو حنيفة فيرى أن عيهد الذمة لايسقط إلا عند رفع السلاح . ويضيف 
الشافعى ايضا ,حالتى الدكول عن النضوع لاحكام الشريعة وقضائها أو دفع 
الجرية » أما باق ماأوردته أعلاه فلا ينبى عققد الذمة الا إذا ذكر ذلك صراحة 
فى عهد الذمة . 

وعند مالك لايحل عهد الذمة الا فى حالة واحدة هى أن يرتكب الفحشاء 
مع مسلمة أو يتروجها . ويرى مالك أن هناك شروط اضافية ينص الامام بأن 
يفرضها على الذمى تلك هى 3 
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أن ييز 'نفسه فى مظهره الخارجى ٠.‏ ب ألا يرفع بناءه فوق بناء 
0 ج- ألا يقرع الناقوس أو يؤُدى الصلاة بصوت عال أى 
مرنفع . حي اسان لاا ا ان با ريرس 
الخترير. ه ‏ أن يدن عرلا سر ولايصيح باكيا عليهم . و ألا 
يركب ليل . 

وعبذالاورفى :قرس تلك القيرة ولكية لايرى أنها آمرة إلا اذا نص على 
ذلك صراحة فى عهد الذمة . 
٠‏ وحتى عند النص عليها فى العهد فإن مخالفتها لاتؤدى إلى انباء العهد راغا 
يجبر الذميون بالقوة على احترامها ويعاقبون على مخالفتها . 

ويذهب بعض الفقهاء ‏ مثل ابن النقاش ‏ إلى أن مخالفة أى من الشروط 
العمرية يؤدى إلى انقضاء الذمة . ويتغالى البعض - مثل الطورى وابن تيمية ‏ 
فيقولون إن الذمى لايتمتع بالذمة إلا اذا كان المسلمون فى -حاجة إلى خدماته 
فإن استغنوا عن تلك الخدمات كان للامام, أن ينفيه م نفى الرسول يبود المدينة 
وكأن عهد الذمة عقد استغلال ينتهى بانتباء مايمكن أن يحققه من عائد . 


ويقول ابو -حنيفة إن الذمى الذى يخالف عقد الذمة يقتل وتسبى أمرأنه 
وأزلادة ا م د كدي 
ويكون الامام بالخيار بين قتله أو استرقاقه أو طلب فدية له أو أن يمن عليه . أ 
مذهب الملوردى فهو أن الذمى لايتعرض لتلك العقوبات إلا 0 
ضد المسلمين والا فانه ينفى من الارض الاسلامية ويعطى الامان حتى يصل 
إلى مأمنه الأقرب فى دار الحرب فإذا لم يغادر الأراضى رغبا فانه ف على 
مغادرتها رهبا . 


وإذا أسلم الذمى اعفى نفسه من عقوبة القتل أما عقوبة الاسترقاق فلا يعفى 
منها الا إذا تم اسلامه قبل صدور الحكم عليه . 
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اخعفاء نظام الدمة : 

سقطت بيزنطة التى كان يطلق عليبا كنانة الله فى ١‏ مايو سنة ١487‏ فى 
يد الاتراك بيد أن الغزاة أعطوا ذمتهم لبطريرك القسطنطينية جريناديوس 
سكادريوس كنائئنةءطء5 08280105 واحتمى المسيحيون بتلك الذمة . فلما كان 
عام 1774 ابرمت تركيا. معاهدة كيتشوك كاينارجى مع روسيا وفيها أقرت 
تركيا لروميا بأن تقوم روسيا بحماية رعايا الابراطررية العهانية من المسييحين 
الارثوذكس . 

له المعاهدة كانت علامة خخحطيرة فى تاريخ تطبيق أحكام الشريعة 
الاسلامية داخل تركيا إذ بها بدأ نظام الذمة يمترج بنظام الاجانب على الرغم 
من أن الامتيازات ل تقر لأية دولة أوروبية بق حماية المسيحين . وقد اختفى 
نظام الذمة كلية من الامبراطورية العؤانية بصدور خطى شريف كلخانة . 
١185 9‏ ) من قبل السلطان عبد الحميد والذى أعلن المساواة بين المسلمين 
والمسيحيين. 

وحرىئ بالذكر أن المركز المنميز للاجانب فى الدولة الاسلامية كان قد 
قبل د ...ور الفرمان المذكور بقرابة خمسة قرون ذلك أنالمسيحيين الذين كانوا 
يقيمون بعد الحروب الصليبيّة ‏ والذين هم من جنسية غير جنسية دولة 
الاسلام ‏ كانوا يخضعون لسلطة قناصلهم ويبقون على جنسيتهم ومركزهم 
الممتاز الذى كان يخول همد بمقتطى تطى معاهدات ‏ القتع بمزيا كبيرة ( انظر 

م ,1925 ,ايوم ,5805 ع0 امل نال د 16ناع 0ل 7 -ذ 000 
225 وا-لق أن عبنود الْذمة الأول بين أن تكون قد'فصلاتا إل قوم بذواتيم 
وهؤلاء يصسعب عليتا اليوم أن تتتبء تتتبع بقاءهم وإما أمبا قصدت إلى تطبيق ماجاء 
بها من احكام عا على أقاليم بعينها وعتدئذ تكون هذه العيود.قد سقطت بالترك 
لامها 1 تطبق على تلك الأقالم منذ قرون وقد حلت محلها نظم أخرى دون - 
اعتبار لشلك العهود. صحي أننايمكن أن :بتدى بما-جاء فى تلك العهودو مذلا 
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ماأفعله 5 أننا لابد أن نناقش ماقال به الفقهاء التقليديون فى هذا الخصرص 

كيما ننتبى إلى الرأى الذى يحسن تبنيه . وقبل ذلك كله استبدى القرآن الكريم 

والحديث الشريف . 
لقد قسم القران الكريم ‏ فيماأفهمه 0 أهل الكتاب ) قسمين : قسم 

جعله من الصالحين وقسم الحق بالمشركين أما الطائفة الصالحة فقد قال فيها. 

كتاب الله ايات أسوق منها مايل : 

55 «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده اليك » ١‏ ال عمران / 
). 

جد هوا سواء » من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 
ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين » ( آل عمران / 1١‏ 
.)١14‏ 

١ 5‏ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بلله » ( آل عمران / )١99‏ . , 

أما الفريق الذين ذمهم الله فى القرآن الكريم فقد نزلت فيهم'آيات أورد 

منها مايل : ش 

ب اود كرو امن اكات وو ا 
عند انفسهم من بعد ماتبين لحم الحق » ( البقرة / ٠١9‏ ) . 

.)7١ / يأهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله » ( آل عمران‎ ١ 

: ) 48 / قل ياأهل الكتاب لم تصدوية عن سبيل الله » ( آل عمران‎ ١ 

١‏ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ققد سألوا مومى 
أكبر من ذلك ؛ ( النساء / 168 ) . 

. ) قل يأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن امنا بالله » ( المائدة / 9ه‎ ١ 
والمعيار الذى جرى عليه التقسم هو اقامة احكام الكتب التى انزلما الله‎ 

عليهم ١‏ ولبحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه » ( المائدة / 47 ) « قل يأأهل 

الكتاب لسم على شىء حتى تقيموا التوراة » ( المائدة / 54 ) . 


لجرو 





والقول عدي أن من ذمهم القران الكريم ليسوا أهل كتاب فى الحقيقة 
لاءهم ما وصفهم الله تعالى ليسوا على شىء بل هم كفار ‏ إن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين فى نار حهنم خالدين فيها اولنك هم شرالبرية 6( البيئة 
1 

ومن تم فائهم يخرجون عن أهل الكتاب الذين اناقش الاحكام بالنسبة لهم . 
فمن اقصدهم بأهل الكتاب هنا ليسوا هم أولئاك الذين أمرالله بأنيدفعواالجزية 
وهم صاغرود . ثم الى ارى حتى بالنسبة لأهل الكتاب هؤلاء بالمفهوم الذى 
اسلفت أن يجرى التميز فى واقع معاملة أهل الكتاب بين كل من اليبود 
والنصارى بمعنى أننا عندما نطبق الاحكام التى اوردها فيما يل يجب أن نحذر 
فى معاملة الييود وأن نفضل عليهم النصارى إذا تساوت الظروف والمؤهلات . 
وقولى هذا يستند إلى الآية الكريمة ‏ لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا 
الهبود والذين أشركوا وللتجدن اقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى 
ذلك بأن منهم قسسين ورهيانا وأمهم لايستكبرون » (المائدة / 87 ) . 

إن نظرة منصنفة محايدة إلى مركز أهل الكتاب فى الجماعة الاسلامية 
تكشى. عن أن النظرة المتغالية التى غلبت على الفقه الاسلامى لاتتسق مع 
أحكام التران الكريم والأحاديث الشريفة والممارسات الراشدة وماأحسب 
هذه المغالاة. إلا رغبة فى معاونة الحام ومقابلة طموح السلطات : ولذا فانا 
لانستطيع أن نتعامل مع اجتهاد الفقهاء فى هذا الخصوص على أنه يمثل قواعد 
الزامبة أو أحكاما من النظام العام . ولعل المبدأ العام الذى يمكن أن نستنبطه من 
استقراء الاحكام والممارسات هو أن تحديد مركز أهل الكتاب فى الجماعة 
الاسلامية إنما يرتبط بما يحقق الصالح العالم ويجارى الخير المشترك فهم أحيانا 
لايعتبرون من أهل الذمة ‏ ف المفهوم .الذى شرح به الفقه هذا الصطلح شأن 
أهل الكتاف داتحل الدولة الاسلامية المعاصرة الذى لابدأن يراعى فيه مقتضيات 
الزمان ومايتفق وصالل الامة الاسلامية مادام أنه لايخالف نصا فى القران أو 
حكما فى الحديث . 


م 





والحكم العام الذى يطبق فيما أرى .ب فى دولة الاسلام على أهل 
الكتاب هى القاعدة العامة ٠‏ لهم مالنا وعليبم ماعلينا » فإن أردت أن أتزجم 
ذلك فى لغة القانون فانهم يعاملون على قدم المساواة مع المسلمين . وطبيعى أن 
تكون مساواة أمام القانرن وليست مساواة فى القانون ذلك أن بعض الحقوق 
والحريات لها مواصفات قد لاتنطبق على أهل الكتاب فرئاسة الدولة الاسلامية 
مثلا لاتكون إلا لمسلم والعكس صحيح . أما الوزارة فقد قسمها الماوردى 
قسمين : وزارة تفويض أى أن يستوزر الامام من يفوض اليه تديير الأمور برأيه 
وامضاءها على اجتباده ويعتير فى تقليد هذه الوزارة شروط الاقامة عند النسب 
وإذن فلا يتولاها أهل الكتاب » ووزارة تنفيذ أى الوزارة التى يقوم صاحبها 
بتنفيذ اوامر الامام فهو همزة الوصل يين الامام والشعب . ولكنى ارى أنه 
يجوز فيما عدا بعض الوزارات مثل وزارة الدفاع والخارجية والعدل 
والتعلبم ‏ أن يتقلد اهل الكتاب منصب الوزارة حتى ولو كانت وزارة 
تفريض . وقولى هذا لايينى على فكرة الذمة أو التفرقة الدينية وإنما يينى على 
اساس مفاهم الديمقراطية التى تجعل من حق الأغلبية أن يكون لها أفضلية فى 
القثيل من حيث أن المسلمين ‏ أو حكم الاسلام ‏ هم غالبية السكان . 

إن رأبى هذا لايعارض ماجاء فى العهود لان العهود لم تسر على نمط واحد 
وإما كانت تواجه كل حالة بمقتضاها ولذا نجد أن تغلب مثلا تعفى من الجرية 
وتدفع صدقة مضاعفة وأن الجراجمة لايدفعون جزية بل ويقتسمون الغنيمة 
وإذن فالذى استخلصه من ذلك أن معاملة أهل الكتاب تعتمد على ظروف 
الدولة الاسلامية ومايحقق الصالح على نحو افضل . وماقدمت هو فى تقديرى 
الافضل لبناء المجتمع داخل الدولة الاسلامية المعاصرة . إما ماقال به . الفقهاء 
فهو لفسير متعسف للصغار الذى جاءت به الآية الكريمة وتصور متكبر لما 
يمكن أن تكون عليه العلاقة مع أهل الكتاب . ولعل قوة الدولة وازدهارها هو 
الذى حفزهم :إلى التفادى ولاأحسب أن الانسانية التى احترمها الرسول فى 
اليبودى عندما وقف الجنازته فلما قيل له إنها جنازة يبودى قال قولته الخالدة 
؛ أليست نفسا » إن هذه الانسانية الرقيقة التى يتساوى فيها الجميع طبقا 


و 





لاوليات النقخرية الاسلامية تأبى أن نجحف فى معاملة أهل الكتاب على نحو 
مايقولون وأن نتدق إلى حد أن نلزم الكتالى بالقيام للمسلم عندما يجلس ولبس 
مايقلل من شأبه كإنسان ‏ إن الدين الاسلامى وهو دين الفطرة ‏ أعظم من 
أن يقم وزنا لهذا اللممو وأعمق فكراً من أن يلقى بالا لثل تلك الترهات . إن الله 
العلى الفدير الذى تخلق الانسان فى أحسن تقريم وأسجد له الملائكة اجمعين 
وجعل روح الانسان من أمر ربه لايمكن أن ياذن للبشر بانتباك الانسانية ى 
بشر أيا كاذك عقيدته » فلا غرو أن يامر الرسول بعض صحابته بحرق بعض 
المشر كين و الحرق بالنار لله تعالى ولايجوز للبشر أن 
يفعلها ثم يقرل مره فى موضع اخخر إنه يخشى إن هو مثل بالناس أن ينتقم الله 
منه بمثلها . إن التعارف والعرف الذى تقبله الفطرة حق للناس جميعا 
٠‏ وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا » ولذا نجد أن اوامر القران ونواهيه التى 
تتعلق بالمرء كانسان إنما توجه للجميع لانها حقى للانسان كانسان بغض النظر 
عن عقيدته ودينه . ولذا فإنى ارفض ماجاء فى آراء الفقهاء الاوائل من 
مقترحات تنافى الانسانية فى معاملة أهل الكتاب لانها فيما اعتقد تنا اصول 
الاسالام ومبادىه الحنيفية السمحاء . وتلك صيبحة عمر الباقية 9 سمع الزمن 
« متى استعبدتم الناس وقد ولدعهم امهاتهم احرار ؛ . 
3 تابيج ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم ايا فمن اتقى وأصلح 
افلا حوف عليهم ولاهم يحرنون » ( الأعراف / "٠‏ ) . 
,"إن كل ,من“ السموات والارض إلا الى الرحمن عبدا . لقد أجصاهم 
وعدهم عدا ر كلهم اتبه يوم القيامة فردا ) ( ريم 9805149177 ) . 
والقول عندى إن الفقهاء قد أغفلوا حقيقة ل 
يكونون وحدات ل د 
الرسول لاهل الكتاب الذين يكونون شطرا من شعب الدولة الاسلامية فى 
فلم يكونوا أهل ذمة ولم'يعاملوا على أنبم ذميون بل كانوا ‏ 
لعهد المدينة ‏ أمة مع المؤمنين من المهاجرين والانصار الأمر الذى يسمح لى 
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بأن اعلن بأن مدرك الذمة كان نظاما ترتب على علاقة الدولة الاسلامية بغيرها 
من الدول أو الوحدات الاخرى التى قهرتها فى حروب الجهاد الدينى أما أهل 
الكتاب الذين هم من مواطنى الدولة الاسلامية فلم يكن مدرك الذمة هو 
حكمهم.وقد امتد نظام الذمة بعد الرسول وفى عهد الخلافة الراشدة إلى من 
كانوا رعايا الدولة الاسلامية من شعوب الاقالم المفتوحة ولم يطبق على مواطنى 
الدولة الاسلامية الام . ولعل هذا الذى دعى عمر إلى اجلائهم عن الحجاز 
حتى لايضم شعب الدولة الأمديئيين فلو أمهم كانوا أهل ذمة لكان فى اجلائهم 
نقضا العهد . 

هذا فضلا على أن مأثير من تساؤلات بالنسبة لمصير الذمى الذى نقض 
عهده إنما ترتب نتائج لاتتناغم مع مدرك السيادة الاقليمية المعاصرة التى 
أوضحت فى مكان اخخر من هذه الدراسة أنها تصور تقبله النظرية الاسلامية . 
رأبى بى الخاص : مواطنون متساووت : 

لعل المقام قد تبيا الان فى نظرة ذكية صادقة على نظام لذمة ف النظرية 
الاسلامية . ويطيب لى أن اكرر القول بأن هذا ليس تعبيرا قرانيا فالذميون فى 
لغة الكتاب الكريم يسمرن بأهل الكتاب لأهم أهل كتاب مماوى منزل . ولذا 
فانى اطلق عليهم مااطلقه القران من مسمى فهم عندى أهل كتاب ‏ وهو تعبير 
أكثر دقة من تعبير أهل الذمة فى ظل التصور الحديث للدولة ذلك أن كافة 

مواطنى الدولة هم فى ذمة دولتهم فهم عندها أهل ذمة لافرق فى دلك بين 
مسلم وكتابى , وهنا أود أن أوضح أن رأ يتعلق بمركز الكتابى المواطن وليس 
بعلاقة الككاى عر الراط تدولة اسلاميّة الخرى . وإن اول مادار بخلدى وأنا 
بصدد تحديد مركز أهل الكتاب فى دار الاسلام هو المقارنة بين مركز اليبود فى 
دولة المدينة وبين مركز أهل الكتاب خارج دولة المدينة . ذلك أن دستور 
المدينة اعتبر يبود المدينة.وهم من مواطنى دولة المدينة ‏ امة وحدهم 5 كان 
المسلمون امة وحدهم . وكانوا يشاركون فى الدفاع عن المدينة اثناء حرب 
المسلمين مع المشركين ولم يحصل الرسول عه منهم جزية ولم يفرضها 
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عليهم . ولم يطلب الهم التزيى بما يخالف المسلمين وإنما طلب إلى المسلمين تمييز 
انفسهم » ومن ثم فان سنة رسول رب العالمين سارت على الاقرار لأهل 
الكتاب من مواطنى الدولة الاسلامية بكيان ذال مستقل يتساوون فيه مع 
المسلمين من حيث حقوق وواجبات المواطنة. وماحاق بيبودالمدينة كان عقا باعل 
الخيانة التى كانوا يرتكبوها. بالتزامات المواطنة » وأما الذمة فكانت تعطى لأهل 
الكتاب من مواطنى اقالم غير دولة المدينة كشرط من شروط المهادنة بينهم 
وبين المسلمين.وإذا كانت حكمة عمر قد شاءت أن يخرج أهل الكتاب من 
الحجاز بغية ألا يبقى دينين فى الحجاز » ولعله سمع فى ذلك قولامن الرسول 
َيه » فإن هذا لم يكن فى تقديرى ‏ انطلاقا من اتجاه إلى تصغير أهل 
الكتاب أو الحط من قدرهم وإنما كان استكمالا لا أنجره ابو بكر فى حروب 
الردّة ‏ الثى طُهّرت الجزيرة من أهل الشرك ‏ فكلا الرجلين حرص على 
اعداد الحجاز لدورها الدولى الذى تبيأت له وهو ريادة العالم إلى الاسلام وأن 
تكون ركيزة الدعوة المحمدية فى مختلف البقاع . ومن ثم فان القرار كان ذا 
طبيعة سياسية غالبة استبدفت صال المسلمين فى حينه وطبقا لظروف زمانه » 
وليس حكما فى الشريعة الاسلامية يلتزم به المسلمون فى معاملة أهل الكتاب 
وله فيما لقبه الرسول عَييُّكِ من خيانة يبود المديئة سابقة تعتبر واقعا لايغفل . 

وإذن ففكرة الذمة وأهل الذمة قد ارتبطت منذ البداية بمدرك الجهاد لانها 
كانت القاعدة الب تحكم علاقة المسلمين بمن أفاء الله علمهم فى اقالم الخالفين , 
وذلك أن النظرية إلاسلامية التقليدية تقم من دولة إلاسلام وصية على كل أقلم 
تفتحه إذا اختار اهله البقاع على دينبم . بيد أن اهل ذلك الاقليم عليِهيم س لقاء 
هذه الوصاية أو الحماية ‏ أن يتحملوا نفقاتها وتلك هى الجزية . 

وإذن فحق عندى أن أقول إن سنة الرسول الكريم اقتضت ألا يعامل أهل 
الكتاب من سكان دولة المدينة على أنهم ذميون ‏ بالمفهوم الفقهى التقليدى 
للتعبير ‏ وإن هذا المفهوم لم يطبق إلا فى حق من ليسوا من مواطنى الدولة 
الاسلامية كرظن شروط الليادرة التى تسبق أو تلحق الحرب . 
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ولكن هذه التفرقة اختلطت فى آراء الفقه التقليدى بسبب تصوره الخاص 
لمدرك الدولة » فالدولة فى المفهوم الفقهى التقليدى الاسلامى تتكون من 
عنصرين فحسب : شعب وسيادة ولم تعرف عنصر الاقليم » ولذا كان اميرها 
هو امير المؤمنين » ولاينسب لقبه إلى دولة بذاتها أو اقلم بعينه . والبيعة ‏ 
رابطة الولاء التى تعادل الجنسية اليوم ‏ هى عقد بين المؤمنين واميرهم . إن 
التصور الاجتاعى للدولة على هذا النحو يجعل من الصعب أن نفرق بين اقلم 
الدولة الأم والأقالم التى تخضع للوصاية الاسلامية لأن التفرقة تقوم على تقسنم 
للجماعات » والتقسم يبنى على أساس العقيدة فتلك جماعة المخالفين وهذه هى 
جماعة المسلمين . ومن ثم فجماعة المسلمين تضم المسلمين كلهم فى أرجاء 
المعمورة » م أن دار المخالفين تضم المخالفين كلهم فى ارجاء المعمورة . فاذا 
أقرت فرقة من المخالفين للمسلمين بالولاء فإن تلك العلاقة تقوم على روابط 
شخصية وليسن على روابط اقليمية . ومن هنا لم يفرق الفقه التقليدى بين أهل 
الكتاب المواطنين وبين أهل الكتاب الاجانب . وقد اتضح غموض فكرة 
الاقلم وأنها ليست عنضرا فى دولة الفقه التقليدى فيما قال به الفقهاء وصفا 
لدار الاسلام ودار الحرب . 


ولكن الأمر اختلف اليوم ... فقد توؤقف الجهاد ولم يعد سناك مال لتطبيق 
فكرة الذمة المرتبطة بالمهادنة بين المسلمين والخالفين » 5 اصبحت دولة العصر 
دولة اقليمية'» بمعنى أن الاقليم صار عنصرها الذى يرتكز عليه العنصران 
الأخران : الشعب والسيادة . وتبعا لذلك فإن من يريد أن يناقش مركز أهل 
الكتاب فى دار الاسلام اليوم لايستطيع أن يعتمد على رأى الفقه التقليدى 
اعتيادا مطلقا وإنما يتعين عليه أن ل 00 
شاكلته ‏ على هدى من سنة الرسول مَك 0 قبل فيعامل 
أهل الكتاب من مواطنى الدولة الاسلامية.م] عامل الرسول يله اليبود فى 
المدينة » فد كانوا مواطنين يقفون على قدم المساواة ‏ من حيث حقوق 
المواطنة ‏ مع المسلمين . وهى بداهة مساواة امام القانون وليست مساواة فى 
القانون » والمساواة أمام القانون هى نوع المساواة التى تجمع عليها اليرم 
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التشريعاث الخاصة فى الدول المتمدينة . وتبعا لذلك فإن الاحكام الاسلامية 
التى تفرض النظام العام والتى قد تخص المسلمين بمسكوليات معيئة فى الدولة 
الاسلامية إنما تطبق بناء على أن المساواة تطبق أمام القانون وليس ق القانون . 
وف قول آخخر فإن ماقد يترتب على بعض الاحكام من عدم مساواة فى القانون 
هو أمر طبيعى تعرفه كل التشريعات » ولايعد هذا اخلالا بمبدأ المساواة بين 
المواطنين ؛ والحق أن الشريعة الاسلامية ‏ كا تخص المسلمين باحكام معينة ‏ 
فبى كذلك تخص أهل الكتاب باحكام تقتصر علييم وحدهم » ومن ثم فلا 
' مجال للقول بأن عدم المساواة فى القانون يعتبر نضا للمساواة بمعتاها 
الصحيح . 

ان أى تصنيف أو تنظم لمن يكونون الجماعة الواحدة ‏ أو شعب 
الدولة ‏ يجب ألا يغفل الحدود الاقليمية التى تنغلق على تلك الجماعة والرابطة 
المادية والمعنوية التى تشدها إلى اقلبم الدولة والسلطة المسئولة عن تناغم أفراد 
تلك الجماعة وتحقيق الخير المشترك للدولة . ومن هنا لم تعد رابطة الشعب 
بالدولة رابطة تعاقدية وإنما أصبحت رابطة و لاء سيامى تنظيمية يدين فيها أف راد الشعب 
' لسيادة الدولة بالطاعة والاخلاص », والكل فى هذا الولاء سواسية . وتصف 
الدراسات المعاصرة هذه الرابطة بمصطلح «١‏ الجنسية ؛ فكل مواطنى الدولة 
يحملون جنسيتها وكلهم يدينون ها بالولاء والطاعة . وتلتزم الدولة ‏ مقابل 
هذا بأن تعامل رعاياها على قدم المساواة لافضل فيبم لاحد على من سواه 
أمام القانون وإن جاز أن يتايزوا فى القانون لأن اتماير عندئذ يكون عماد تحقيق 
الخير العام ومنطلق تزكية الصالح المشترك . ويصعب فى ظل هله المفاهم أن 
نتقبل نظام عقد الذمة كوصف لعلاقة الدولة الاسلامية المعاصرة بفريق من 
رعاياها . ذلك أن خضوع هؤلاء للسيادة الاقليمية للدولة الاسلامية يغنى فى 
تنظم شثونبم عن عقد الذمة فلو أخذنا مثلا الالترام بعدم منح دار لبيع الخمور 
فى حى اسلامى فإن ذلك يمكن تحقيقه عن طريق المواصفات التى تتطلبها الدولة 
عند الترخيص بفتح محل عام » وزواج الذمى بمسلمة يمكن أن يكون جريمة زنا 
تعاقب بعقوبة جريمة الزنا التى تطبق على الجميخ » وهكذا . 


لسر 





اما أن نقول إن مواطنى الدولة فريقان فريق أصيل وفريق دخيل فذلك مالا 
تتقبله المفاهم المعاصرة وتتأباه الانماط الانسانية القائمة . ثم إن المرء لابملك إلا 
أن يتساءل عن مصير الذمى الذى يخالف العهد مخالفة ترتب انباء عقد الذمة . 
أيقتل ذلك الذمى عندئذ وهل يكون قتله قتل نفس باحق أم يسجن ولأى مدة 
ثم مامصيره بعد السجن . أم يطرد من الدولة وإلى أين مادام أن الدولة 
الاسلامية ملزمة بأن تبلغ المشرك مأمنه فاين مأمن الذمى الذى سقط عهده ؟ 
والان اطرح السؤال الاتى : لو أننا أردنا أن نقم اليوم دولة تبنى على النظرية 
الاسلامية فماذا يكون حكم الذميين فيها أو بتعير أراه أكثر دقة ماذا يكون 
حكم أهل الكتاب فيها ؟ . 

لقد اخترت مصطلح ‏ أهل الكتاب » وفضلته على مصطلح ١‏ أهل الذمة ) 
لان مدرك الذمة كان استجابة لظروف واعتبارات انقضى زمانها فهى ‏ ”ا 
بينت ل, عهد كان يعطى لمن يخيرون بين الاسلام والجزية زمن الجهاد 
العسكرى الدينى فيختارون دفع الجرية ما أنه قرين منطقى لمفهوم السياده 
الشخصية ؛ واليوم تمارس الدولة الاسلامية سيادة اقليمية . ومن تم فلم يعد 
هناك محل للتمسك بها أو التقيد بأحكامها » بل إن تطبيق المدرك قد يؤدى 
اليوم إلى سلبيات ماأغنانا عنها . قد يقال إن هذه العهود تورث على مر 
العصور ولاينقضى الزامها فافى اقول إن هذا يضعنا بين أمرين فاما أن تكون 
تلك العهود 'قد اعطيت لاقوام بذواتهم ومن ثم فهى هم ولايستخلفون فيبا » 
وهؤلاء الخلفاء بصعب اليوم تتبع اثارهم . وإما أنها تمثل مفاهم عامة لاتقتصد 
توما بذواءبم وقد ناقشنا مدى 'شرعية هذه المفاهم اليوم . 

وحرى بالبيان أنه مع قيام الدولة الاقليمية فقدت الجزية مبررها كمقابل 
لحماية الكتابى لان أهل الكتاب فى داخخل الدولة الاسلامية يخضعون لسيادنها 
كمواطنين » ثم إن'أمن الدولة فى الدائحل وحمايتها من العدوان الخارجى اصبح 
واجبا على المواطنين جميعا بلا تفريق » والجنئدية الاجبارية فى بعض الدول س 


كمصر ‏ تشمل المواطنين كلهم المسلم منهم والكتالى . 
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' إن الذى قدمته يتفق مع المفاهيم العامة التى أقر بها الفقه التقليدى لاهل 
الكتاب . فقد اتفق علماء المسلمين على أن الذميين سواء فى الحقوق مع 
المسلمين فى كفالة بيت المعوزين لهم . وقد بعث الرسول الكريم مالا لفقراء 
مكة فى سنة قحطوا بها » 5 تصدق على بيت من اليبود ثم اجريت علمهم 
الصدقة من بعد ( الاموال لابى عبد القاسم بن سلام » مكتبة الكليات 
الازهرية بالقاهرة » ١١5‏ هذء ص ٠١54‏ ) . بل إن من الفقهاء ‏ امثال 
المالكية والزييرية ‏ من يجيز اعطاء أهل الذمة من أموال الزكاة . 

كذلك يجوز أن يتولى أهل الذمة ارفع المناصب واعلاها ‏ مادام أنها ليست ٠‏ 
من الولايات التى تتصل بامور العقيدة الاسلامية ‏ ويذهب البعض من 
المحدثين إلى جواز اشراك الذمى فى الشورى المتعلقة بالامور الدنيوية ومارسة 
حقوق العضوية والتصويت ف المجالس النيابية فيما تمارسه تلك امجالس من 
مسائل تتعلق بنظام الحياة . وبديبى أن الاغلبية فى تلك المجالس هى للمسلمين 
فلا غضاضة أن يسهم أهل الكتاب برأيهم وجبرةبم فيما يعود بالخير المشترك 
على الدولة التى ينتمى اليها المسلمون والكتابيون ( قارن ابو الاعلى 
المودودى حقوق أهل الذمة فى الدولة الاسلامية » دار الفكر دمشق » ص 
وم #ماء وكذا عبد الكريم زيدان ‏ أحكام الذميين والمسأمنين فى دار 
الاسلام » مطبعة جامعة بغداد » سنة "1م١1‏ ها). 


ويقول القرافى فالفروق( ج”" - ص ١5‏ ) «فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة 
سوء أو غيبة فى عرض احدهم أو نوع من أنواع الاذية أو اعان على ذلك ققد 
ضيّع ذمة الله ورسوله وذمة دين الاسلام » . ويحكى ابن حزم فى مراتب 
الاجماع «أن من طعن فى ذمى وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب 
علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا من هو فى ذمة 
الله تعالى وذمة وصزلة ك2 فإن تسليمه دون" ذلك اهمال لعقد الذمة ) . 

إن ماذكرته من ماذج لاقرال بعض الفقهاء يتتبى إلى المبداً العام الذى انادى 
به وهو أن الكتابى المقم فى دولة الاسلام مواطن شأنه شأن غيره من المواطنين 


حرق 





يتمتع معهم بحقوق المساواة القانونية فى مفهومها الذى اسلفته والذى لاتختلف 
عليه قوانين الدول اليوم . ١‏ 

إن الذمة ‏ فى المفهوم التقليدى-_عقد » وقد حلت الجنسية اليوم محل ذلك 
العقد » فلم تعد علاقة المواطن بدولته علاقة عقدية وإنما هى علاقة تنظيمية . 
إن فكرة العقد التى استبوت الفقه التقليدى فجعل من علاقة المواطن المسلم 
بالامام عقدا هو عقد البيعة ومن علاقة المواطن غير المسلم بالامام عقدا هو 
عقد الذمة قد حرضت طرتها وسقطت حجتبا لان العلاقة بين المواطن وبين 
الدولة ‏ ,ا اسلفت ‏ لم تعد علاقة اجتاعية وإنما هى علاقة اقليمية ومن ثم 
فإن السيادة الشخصية قد استحالت إلى سيادة اقليمية » وى ظل السيادة 
الاقليمية لايمكن أن نؤمن صالح الدولة ‏ والمجموع ‏ إلا فى ظل علاقة 
تنظيمية تربط بين الدولة ومواطنيها جميعا ... وقد اصطلح الفقه الحديث على 
تسمية هذه العلاقة بعلاقة الجدسية . ولا أرنى ضيرا فى ذلك » ”ا لاأعلم نصا 
فى القران أو الحديث يناقض فكرة الجنسية أو يستنكر تنظم العلاقات 
الدستورية والدولية على أساسها . 

لقد تأثر العمل والرأى فى الفقه الاسلامى ‏ فى شأن أهل الكتاب ‏ 
بالافكار الفارسية والبيرنطية . إذ نصح عمر بأن يسير فى بعض نظمه المالية على 
ماكان متبعا فى فارس . يا نرى صدى للمفاهم البيزنطية فى اراء'الفقه المترمت 
بشأن أهل الكتاب . 

إن لفظة ذمة تقابل فى اللأتينية لفظة ( 5146 ) وقد عرف الرومان معاهدة 
تتقارب ل إن هتهاثى , مع عهد الذمة تعرف باسم ( 4691100 ) . وكانت 
تبرم بين ممثل روما وممثل المدينة المهزومة » وبها يجيل الاخير حقوق السيادة إلى 
روما فيصبح مواطنو تلك المدينة مواطنين رومانيين » أى انهم يكتسبون المراطنة 
بعقد ويطلق علييم ( قاصعفاه ) ويدخلون بذلك فى ذمة روما تاناممم 806 ) 
أمهدمع) © يدخل الذمى فى ذمة دولة الاسلام » بيد أنها مواطنة غير كاملة 
فهم لا يتمتعون بالحقوق المدنية » وتفرض عليهم روما ضريبة على الرؤوس ٠‏ , 


عرد 





كذلك تقضى معاهدة. ( 0ئذه46 ) فى شأن الارائى التى تفتح عنوة با 
يل :ل 

) أن تنح للافراد الرومانيين كملكية مخاصة عتناز عه دم وموم‎ 01١ 
) شما 111 سسا لغتشن وبذا تصبيح تلك الاراضى ( قناسفالكا؟ يعوه‎ 
وعندئذ تعفى من. الضريبة » أو‎ 

0( أن تترك لاصحايبا القدامى ( لأتوععم ) » وهنا تفرض عليبا ضريبة 
( 355181385 038115 510611032115 5لان1أطنام قث ) رو يكو ل من حق 
الدولة أن كنز ع ملكيسبا ف أى وقت تشاء 4 و 

وهكذا نجد الفاثئل واضحا بين الخطوط العريضة للمركز القانوى لمواطن 
لدولة الميزومة فى القانون الرومانى وبين مركر الذمى فى الفقه الاسلامى 

المتزمت ( صبحى صالح ب النظم الاسلامية ‏ بيروت ) 21١3538‏ ص 

5 هس 55 ). , 


بيد أنى لا أريد أن اذهب ف التحرر إلى المدى الذى حصل فى عهد يزيد » 
إذا كانت هناك مقبرة لغير المسلمين فى مكة, وقد صاحبه فى اليج مسيحى 
يدعى ابو الحكم ( كتاب الاغاى ‏ الاصفهانى ,» ج 5 ص )١7‏ . 
أو الذى فعله عبد الملك بن عروان عندما ارسل مهندسا مسيحيا إلى مكة 
( الاصفهانى » ج 3١١‏ ء ص 4١‏ ) . ولكننى أتغيا المدهدة من التزمت الذى 
اتسم به فريق من الفقهاء التمليديين فى شان معاملة اللميين . 
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قد يقال إن الجزية -جاء ها ذكر فى القران .. وردى على ذلك أن القران 
الكريم ذكر الجزية مرة واحدة فى سورة التوبة.. قال تعالى ‏ قاتلوا الذين 
لايؤمنون بالله” ولا باليوم الاخحر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يديبون 
دين اكحق, من .الذين اوتوا الكتاب ححتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
| ( التوبة 7 ) . وهى فى هذا المقام تعلق كا اسلفت ‏ بغريق من أهل 
الكتاب ؟ من الذين اوتوا الكتاب ؛ وهنم الذين. يصدق ف هم مناجاءت به 
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الأية الكريمة من أوصاف » وليس هذا شأن المواطن الملتزم الذى اعنيه بما 
أقول . 

وقد شرح بعض الكتاب المدثين, فلسفة ال+زبة « وأما الجزية فتفرض على 
غير المسلمين وحدهم ؛ فالمسلم يؤدى الزكاة » ولا يؤدى اللمرية . توازند فى 
الاعباء العامة يحتم أن يساهم غير المسلم ف الموارد المالية للدولة . وبالاضافة إلى 
ذلك فإن غير المسلم يعفى من أداء الجرية ‏ مع بقائه على دينه ‏ إذا أدى , 
الخدمة العسكرية فى جيوش المسلمين . فالدفاع عن الوطن ‏ فى اى بلد 
اسلامى ‏ كان منوطا بالمسلمين وحدهم .. وكان ينظر إلى الجرية حيتئذ على 
أنبا مقابل الحماية التى توفرها الدولة لاهل الذمة من الغزو والاعتداء') . 
( مصطفى ابو زيد فهمى فن الحكم فى الاسلام » القاهرة » 1١14١‏ )2 ص 
8902-848). ' 

ومن الآراء الطريفة فى الموضوع رأى المستشرق جارديه » فهو يرى أن 
نظام الذمة هو اسهام ‏ فى الضيافة المقدسة ونظام الملجأ فالذميون ليسوا رعايا 
من الدرجة الثانية وإما هم ضيوف مستقرون فى امجتمع الأسلامى ؛ وديا أن 
مساهمة الضيف فى حياة العائلة التى, تستضيفه يبب أن تكون مساهمة حقيقية 
والذمة تفرض عل المسلم أن يستضيف الذمى وأن كندحه يخا علا بأم0عة0 ) 
,( 58 .2 ,1954 ركأقة8 ,ومقسانودا//ة ات . وأيا كان الرأى فالجزية الترام مالى 
لاعتبار امنى . 

إن .الدولة فى النظرية الاسلامية ليست دولة الفلاسقة كا تصورها افلاطون 
ولا دولة المدينة الفاضلة ا تخيلها كتاب اخحرون .. ولكنها دولة الواقعية 
المخالية . ومن دلائل تلك الواقعية أن القران الكريم. أوضمم أن المشيئة الالهية 
اقتضت ألا يكون الناس على دين واحد . « ولو شاء ربك بعل الئاس أمة 
واحدة ولايزالون مختلفين » ( هود ١١.»‏ ) » وقرر الحقائق التى تساير السنة 
الفطرية كقوله تعالى « وماأكتر الناس ولو حرصت بمؤمنين ؛ ( يوسف / 
٠١‏ ) . ومْن ثم فإن تكوين شعب الدولة س ذات المفهوم الاقليمى ‏ من 
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مؤمنين وغير مؤمنين هى سنة فطرية وحقيقة أولية . ومادام أن الرسول مله 
قد تقبل هذه الحقيقة وأقرها وساوى بين مواطنى دولة المدينة فإننا يجب أن 
نتقبل اليوم تلك المساواة وأن نقول إن أهل الكتاب مواطنون وليسوا ذميين . 
«ولايرالون مختلفين إلامن رحم بك ولذلك حلقهم (١‏ هود / 1مسؤ١1ا).‏ 

ولا معنى لان نبتعث نبتعث افكارا تتقاعس عن تحقيق الصالح العام أو د تلتشبثك 
باراء لت ون الو 
اننا الان بصدد تنظمم قانون السلام الاسلامى فى جماعة دولية تنقسم إلى 
وحدات سياسية اقليمية هى الدول » وتتغيااقامة العلاقات على أساس من 
السلام وليس على اساس من الحرب » ومن ثم فإن تشكيل الدولة الاسلامية 
يجب حتى نستطيع أن نساير الركب وندافع عن مصالم الاسلام .. أن 
يقوم على العناصرٌ الثلائة التى تقوم عليها الدولة. الحديفة » 15 سبق أن 
اوضحت . 

وفى تحديد اركان الدولة يكون عنصر الشعب هو الشعب الذى يضم 
مواطنى الدولة من مسلمين وكتابيين فى مساواة حقيقية أمام القانون . أما ٠‏ 
ما أسلفت من احكام يغالى اصحابها فى معاملة أهل الكتاب أو اعتدلوا ولكنهم 
لم ينصفوا فهى احكام اجتهاد تأثر بعصره وتفاعل مع بيثته » والاسحكام ‏ 
وهذا من مسلمات النظرية إلاسلامية ‏ تتغير بتغيّر الزمان والمكان . وتلك 
اولية تنطبق يمجلاء على موكز أهل الكتاب فى دولة الاسلام . 

قد يعاب على رأبى أننى اقمت عدم المساواة .فى القانون على أساس اختلاف 
الدين » وتبعا فانه لافرق فى الواقع بين ماذهبت إليه ويين ماقال به الفقه 
التقليدى . ولكنى ارد على ذلك بأننى اردت بما قلت تصنيف المواطنين وليس 
تمييزهم » ودليى على ذلك : 
7لا كانت المساواة عتدى بين المسلم والكتالى هى القاعدة الاساسية ' 
فان اهيز أو بالاحرى التصنيف ‏ استثناء يجب عدم التوسع فيه وتطبيقه 
بقدره . ومن ثم فإن الشلك عند التقييد يفسر لصا الكتابى . 
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قد يعترض ١‏ البعض على هذه الحجة بالحديث الشريف ١‏ لا تبدوأ اليبود 
والنصارى بالسلام » ؤإذا لقيتموهم فى الطريق فاضطروهم | إلى أضيقها » . 
ولابد أن المعترض يرى فى الحديث نوعا من انزال الصغار. بأهل الكتاب 
والاذلال لهم . وهذا فهم خاطىء فيما أرى ؛ فالحديث اجراء استثنانى لظرف 
استثنالى . وتفصيل الامر أن الييود كانوا بمزون بالسلمين فيتظاهرون بتحيتوم 
قائلين .السام عليكم » أى الموت والهلاك . ولذا قال الرسول مُه ف فيما رواه 
ابن عمر حواك رطم لكر سم : السام عليك ققل 
ورك : 

راشع ارود عل السو طسبل عرز سلوكهم ذلك إلى نقض العهد 
مما اضطر الرسول إلى اجلاء ٠‏ بعضهم عن المدينة فى أول الامر ثم قبل 
التحكم مع بنى قريظة وانتبى التحكم باعدام القادرين على القتال منهم . ,ولكن 
بقيت للمبعدين جيوب فى خيبر واصلت التامر على المسلمين فكان لابد من 
القضاء عليها حتى لاتكون فتئة ويكون الدين لله . ولم يكن ف المدينة من 
النصارى عدد يعتد به لعيزهم عن اليبود وقد أو يمختصهم وحدهم بحكم 
مستقل . 


ومن ثم فإن الاجراء الذى أمر به الرسول مَربُهِ قد صدر عنه باعتبار امامته 
ورياستهودرءاً: لفاسد .بعض أجل الكتاتب وسعيا وراء تجميعهم ازاء 
مواجهاتهم الحادة العنيفة .للمسلمين فى. مرحلة مصيرية .بعد تاريم .الدعوة 
الاسلامية . ومن ثم فهر ليس حكما عاما يصبدق على كل يزمان ومكان..ر 
وتبقئ القاعدة العامة فى معاملة أهل اد ادل وعليهم ماعلينا» . 
وكيف يكون حكما عاما وقد قام الرسول مك تحية لجنازة يبودى » :وهو 
الذى لم يتردد فى أن يزور غلاما يبوديا مريضا فى ببته وآكرم وفادة نصارى 
نجران حتى أنزلهم فى مسجده وأذن هم بالصلاة | إلى جوار المسلمين » وهو 
الذى زارعهم وساقاهم » وأكل من طعامهم ‏ يقول ابن قمالجوزية. 
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( فهمى هويدى - المرجع السابق » ص 187١‏ ) . وقد مات الرسول ودرعه 
مرهونة عند يبودى '. ولذا فانه ثما يدعو إلى الدهشة أن يحاول البعض فى زمائنا 
هذا تبنى مثل تلك الافكار باعتبارها من تعالم الاسلام ؟ . 

إن المبررات التى دعت إلى اعتزال اليبود والنصارى ‏ طواعية للحديث 
الشر يف .هى ذاتها التى دعت إلى اجلاء اليبود والنصارى عن_الحجاز إذ 
ليس بمستغرب على أى منطق أو تشريع أ تلجأ الدولة الى تطهير مقرها من 
العناصر الخاوئة والمعادية » لاسبما إذا قامت المعارضة وقت مرور الدولة 
بظروف مصيرية وذلك تأمينا لظهرها وتوثيقا لأمنبا . 

وهناك حديث آخر يمكن أن يدفع به فى هذا المقام وهو يقول ١‏ لأخصاء فى 
الاسلام ولا كنيسة ؛ والحديث مطعون فى رواته مشكوك فى صحة نسبته إلى 
الرسول » وأغلب الظن أن ابتداع هذا الحديث يرجع إلى مناخ عدم الثقة بين 
المسلمين والكتاييين الذى البعث ‏ عير التاريخ ‏ من علاقاتهم غير المستقرة 
فاسفرت' عن اجتبادات تتشدد فى الحفاظ علل نخصوصيات المسلمين . ولذا 
فند كانت شاغلا للفقهاء أكثر منبا شاغلا للمسلمين » وهنا . "ا فى العديد 
من الحالات ‏ نلمح ا قدمت انفصال الفقه التقليدى المتزمت عن الحقيقة 
الاجتاعية . 

وارالى فى غنى عن للخوض ف بناء الكنيس فى دار الاسلام » فتلك مسألة 
تفصيلية تخضع لاعتبارات الشعور العام . والحق ثابت فى ذلك » ثابت لايحتمل 
عبدى جدلا » والا كيل ساغ. خالد بن الوليد أن يضمن ههده لاهل عانات 
شرطا ينص على ان ١‏ لهم أن يضريوا نواقيسهم فى اى ساعة شاءوا من ليل أو 
نبار . إلا فى اوقات الصلاة » وأن يخرجوا الصلبان فى ايام عيدهم ؛ ( الخراج 
لابى يوسف ‏ ص ١55‏ ع . ولذلك كانت العهرد والمراثيق هى التى تنظم 
ذلك الجانب فى الماضى بين المسلمين والكتابيين . ولنا فى استضافة الرسول 
كم لوفد تصارى نجران ف المسجد أسوة حسنة عند وضع الاحكام لاسيما 
بعد أن تطاولت الازمات ومضنت القرون وتأصل الطابع الاسلامى فى امصار 
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المسلمين . 'وهنا أود أن أذكر الأب سرجيوس الذى اعتلى منير الجامع الازهر 
ابان ثورة سئة ١4194‏ م ليقول ١‏ إذا كان الانجليز يعمسكون بيقائهم فى نصر 
بحجة حماية القبط فأقول لمت القبط ولي 3 المسلمون أحرارا » . وقد نقل عنه 
انه قال : ١‏ إذا كان استقلال المصريين يحتاج إلى التضحية بمليون قبطى فلا بأس 
من هذه التضحية ؛ . 

إن التعصب الدينى هو اليوم من الاسلحة الفتاكة التى يحرص الاستعمار 
على شهرها لضمان فرقة الامة واضعاف شوكتها لتبقى دائما نحت ربقة 
الغاصب وفى قبضة نفوذه » وقد تفتت مقاومتها ولانت عريكتها . ولذا فإن 
الصالح العام للدولة ‏ مسلميها وكتابييها ‏ يقتضى أن ينصهر شعبها فى بوتقة 
الوطنية الصادقة ضمن اطار حياة اجتاعية مترابطة . وهل نسى الحديث الذى 
أوصى به الرسول مُه العرب بالقبط لان فيهم نسبا . ويرجع النسب إلى 
السيدة هاجر المصرية زوجة ابراهيم عليه السلام » ! يرجع إلى زواج الرسول 
عله برابار اما وله ولاك اليه اأبراهم ١ ٠‏ 

أن ابا الاعلى المودودى ب الفقيه الباكستاق' يذهب إلى أن للمواطنة 
اساسين : الايمان وسكنى دار الاسلام ؛ ويستمد ذلك من قوله تعالى « إن 
الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وانفسهم 'فى سبيل الله » والذين اووا 
ونصروا . أولئك بعضهم اولياء بعض . والذين امنوا وم يباجروا »-هالكم .من 
ولايتبم من شىء حتى يباجروا ؛ ( الانفال 0 اا 

إن منطق الفقيه.هنا تعوزه الدغة فهو بحسل الآية الكهة غو ماما فهى فد 
نزلت داعية إلى توثيق الروابط بين المهاجرين والانصار » الامر الذى حدا 
بالرسول إلى أن يواخى بينم . 0 

ويضيف المودودى إلى ذلك حجة من التاريخ مؤداها أن عضر النبوة 
والخلافة الراشدة لم يشهد واحدا من أهل الذمة تولى وظيفة قيادية عامة أو 
عضوا فى مجلس نيان أو اشترك فى اتتخاب الخليفة . وتلك لعمر الحق -حجة 
قاصرة لأن التنظم السيامى للعهد الذى يستشهد به يختلف عن التنظم السيامى 
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للعهد الحالى » لاسيما وأن فكرت « المثيل » و ١‏ المجالس النيابية » لم تكن 
معروفة وقتئذ . ثم إن الظروف التى عاش فيها الاسلام فى باكورة قيامه تختلف 
عن الظروف التى يعيش فيها المجتمع الاسلامى من حيث الثقة والعلاقات 
السلمية . هذا فضلا على أن عدم اشتراك الكتابى فى بعض مظاهر الحياة 
السياسية لامخل بحقه فى المساواة » ولى كلمة فى ذلك اقوها بعد قليل . فقياس 
الفقيه إذن قياس على غير مقيس . 

؟ ‏ أن الاختلاف بين المسلم والكتابى فى شأن الولايات لاينفى المساواة 
ش التى انشدها . ذلك أن المسلمين فى الدولة الاسلامية هم حزب الاغلبية 
والكتابيون هم حزب الاقلية .-ولامراء فى أن النظام الديمقراطى المعاصر ‏ ما 
هو مطبق ف. أكثر البلاد اذا بالحريات السياسية # يجعل الحكم من حق حزب 
الاغلبية » وطبيعى أن حرب الاغلبية لايختار للولايات العامة إلا من كان 
من انصارهويدين بافكاره. فليس منطقيافى دولة كبريطانيا مثلا أن يكون حزب 
امحافظين هو حزب الاغلبية ثم يتولى رئاسة الوزارة عضو من حزب العمال . 
وهكذا الامر فى النظرية الاسلامية فهى تقصر بعض الولايات العامة على من 
يدين بعقيدة الاغلبية س وهى الاسلام ‏ فرئيس الدولة مثلا أو رئيس الوزراء 
يجب أن يكون مسلما » ولاغضاضة فى ذلك إذ مادام أن اختصاص انصار 
حزب الاغابية بكراسى الحكم لايقدح فى مبدأ المساواة بين المواطنين فى الدولة 
الديمقراطية فإن الامر يجب أن ينظر اليه على هذا الحو وبذلك المفهوم فى النظام 
الاسلامى . قد يقال ولكن ن الاحزاب فى الدول الاسلامية اليوم تضم المسلمين 
والكتابيين » والرد على هذا هو أننى لاامحث عن حكم يثبت الواقع ايا كان 
ولكنى اقدم حكما لا' يجب أن تكون عليه النظرية الاسلامية . فالحربية فى 
الاسلام ‏ لآ يستفاد من صريح نصوص القران ‏ هى حزبية عقائدية 
؛ فإ حزب الله هم الغاليون » ( المائدة / 50 ) . ١‏ كل حزب بما لدييم 


فرحوث » ( الروم / 77 ) . ؛ رضى الله عنم ورضوا عنه اولنك حزب الله ) 
( المجادلة [ 5١‏ ). 
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ومع ذلك فان النظرية الاسلامية لاتحدكر المناصب القيادية للمسلمين . 
ولاتخصهم وحدهم بكافة الولايات العامة . فابن تيمية يحدد قاعدة اختيار 
الاصلح واجتيار الاصلح يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود فلهذا 
لما غلب على الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا فى ولايتهم من يعينهم على تلك 
المقاصد . 

أما الملوردى فقد عقد فصلا فى كتابه ( الاحكام السلطانية » عن تقليد 
الوزارة فقال إنهبا حزبان : وزارة تفويض وفيبا يفوض الامام إلى وزيره تديير 
الامور برأيه وامضاءها على اجتهاده » ووزارة تنفيذ وحكمها اضعف وشروطها 
اقل لأن النظر فيبا مقصور على رأى الامام وتدييره . وهذا الوزير وسط بينه 
وبين الرعايا والولاة يؤدى عنه ماأمر وينفذ عنه ماذكر ويمضى ماصدر 
ومأقرب وزير التنفيذ هذا جما نطلق عليه اليوم وزير الدولة . ويجيز الماوردى أن 
يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة . 

أما الوظائف الكبرى فيشترظ فيبا الماوردى تواقر صفة الاسلام فيمن 
يتولاها عدا جباية الزكاة فينجوز أن يكون جالى الزكاة من غير المسلمين إذا 
كان فى مال قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته ؛ ذلك أن كارا البعااين 
عمال التنفيذ لا التنفويض . 

وفى اجتهادات الباحثين المعاضرين اراء تفتتح بابا اوسع لمشاركة الككتابيين فى 
الحياة العامة للذولة الاسلامية » فهناك رأئ يرى جواز اشتراك أهل الكتاب ى 
الوقت الحاضتر فى التسخاب"رئيس الجمهورية فى الدوال الاسلامية: الجمهورية لان: 
رئاسة الجمهورية ليست لا صبغة دينية كا كانت فى السابق'. فهى إذن رئاسة 
دنيوية وليست هى الخلافة التى يتحدث عنها الفقهاء » وأن بقى لها شىء من 
معانيها ( عبد الكريم زيدان- المرجع السابق » ص 87 ) . 

إن' هذا الرأى يسلم بواقع الحال ويضع له حكما ولكن غايتى فى هذا 
البحث هى تصوير مايجب أن يككون عليه الخال والبحث عن الحكم الاسلامى 
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لمناسب له . ولذا أفضل رأيا آخخر يذهب إلى أن الكتاييين يستطيعون أن يعملوا 
فى أى هيئة حكومية ترشحهم لا مؤهلاتهم الشخصية » بما فى ذلك الدفاع 
عن الدولة الاسلامية .ولكن من الممكن أن يستبعدوا فقط عن تلك المراكز التى 
يتطلب اتخاذ القرارات فيها وجود التزام شخصى بالاسلام كتولى القضاء بين 
المسلمين أو وضع السياسة العامة للدولة الاسلامية ( اسماعيل الفاروق س 
حقوق غير المسلمين فى الدولة الاسلامية » مجلة المسلم المعاصر العدد 55 », 
سئة 1941 » ص 75١‏ ) . واضيف إلى هذا الرأى أن من وزارات التفويض 
' التى تكلم عنها الملوردى وزارات يمكن أن يتولاها الكتابى مثل وزارة الاعلام 
ووزارة الرراعة ووزارة المواصلات ووزارة الصناعة » وهكذا . 

ويبدو أن من الفقهاء من أحس بأن فتواه تفتقر إلى ساق قوية لتقف عليبا 
فذهب ‏ مثل الماوردى ‏ إلى أن الالترامات التى تفرض على أهل الكتاب 
مثل اخفاء دفن موتاهم ومنعهم من ركوب الخيل وتغيير هيئاتهم وشد الزناد 
( الحزام ) وألا يعلوا على المسلمين فى الابنية » وغير ذلك من الشروط 
الغريبة ‏ هى من قبيل المستحب . وسواء كانت من قبيل المستحب أم من 
قبيل المستحق فإن الذى يؤْخذ عندى على القائملين ببذه الآراء الى تغسرق فى تنسظيم 
جزئيات الحياة الخاصة بالكئتالى قد تجاوز ‏ 5 أوضحت ‏ ماينبغى أن يقف 
عنده الاجتهاد بالنسبة لما يطبق من احكام على أهل الكتاب . 


قد يحنج البعض على مذهب المساواة فى المواطنة بين المسلم والكتابى بايات 
الفران الكريم التى تؤيد فى ظاهرها ‏ إن لايحسن تفهم معناها. مخالفا لما 
اقول » والايات الكرية ثلائة هى :س 
5) :لا يتخذ اللؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين » ( آل عمران / 
08). 
ب ) (ياأيها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دوتكم لا يألونكم خبالا 
ودرا ماعنتم قد بدت البغضاء من افواههم وماتخفى صدورهم اكير ) 
٠‏ (ال عمران / .)١١8‏ 
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ج ) «ياايها الذين امنوا لاتتخذوا اليبود والنصارى اولياء ؛ ( المائدة / 
.)١‏ 
غير أن سياق النصوص القرانية يؤكد أنه لا صلة البتة يين هذه الآيات 
والتعامل العادى فى المجتمع الاسلامى بين المسلمين والكتابيين ١‏ فهى جميعا 
واردة ف المعتدين على الاسلام 50 لأهله » وتحرر افراد الأمة من 
خصومها واجب يتجدد فى كل عصر » ( محمد الغزالى ‏ التعصب والتساع 
بين | لمسيحية والاسلام » ص 5٠١‏ ). 


س أن المساواة التى اتكلم عنها والتى تعتبر أن أهل الذمة مواطنون أوسع 

من البر بأهل الكتاب الذى يتكلم عنه المعتدلون من الفقهاء التقليديين . ولذا 
فان الامثلة والاسانيد التى تضرب لتأكيد ذلك البر كحرص عمر بن المخطاب 
على أن يتحرى بنفسه مراعاة ولاته للبر بأهل الذمة َو منع المسلمين من 
التعرض لهم بسب أو أذى » وما إلى ذلك . هى أدخحل فى باب معاملة 
الاقليات . بديبى أن اهل الكتاب اقلية عددية فى دار الاسلام ولكنهم ليسوا 
اقلية ثانوية لان الذمة التى لهم من الدولة هى ذاتها الذمة التى للمسلمين » 
فالفئتان م قلت تتساويان فى رابطة الجنسية وتلتزمان ‏ على قدم المساواة ‏ 
بواجبات المواطنة وتتمتعان بحمايتها . ولذا قلت إذ المسمى الافضل عندى هو 
«أهل الكتابةو ليس «أهل الذمة». ومن ثم فانى أحيى مشلا بتحفظ قيام 
العباسيين بانشاء ديوان خاص للمحافظة على اموال الذميين ورعاية مصالحهم . 
وكان اسم رئيس الديوان « كاتب الجهباذ » ( والجهبذ. كلمة فارسية معناها 
العارف بتمييز الجيد من الردىء عن طريق الثقة والتفحيص ) » وأنشأً الامويون 
فى الاندلس ديوان « كاتب الذمة » ليؤدى مهمة ممائلة لمهمة كاتب الجهباذ . 

ولكن هذه الامثئلة لانصل إلى حد المساواة التى اقصد اليها » فهى تشير إلى 
نوع من الفصل العقائدى » وهذا اضيق من مفهومى للمساواة لان هذه 
مساواة تعادلية والتى أقصد اليبا مساواة اندماجية . 

إن الحساسية التى استشعرها يعض الفقهاء حيال أهل الكتاب ومااسفرت 
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عنه من تشدد مرجعها إلى مالقيه المسلمون من أهل الكتاب فى اوائل الدعوة 
الاسلامية فقد كان قساوسة الكنيسة حتى العصر الوسيط يعتبرون بلاد 
المسلمين دياراً لحم ما منعت اعراف ذلك العصر على الفرنة التعامل التجاري 
مع المسلمين » وهذا ماقرره صراحةجمع اللاتران الكنسى عام ١١19‏ م . ”أ 
لم تسمح اوربا المسيجية باستمرار تعبد المسلمين لى جنباتها » وماجرى ى 
الاندبس رسقلية خير شاهد على ذلك .. فقد كانت الخيارات التى وضعت 
أمام المسلمن فى هذين البلدين هى القتل أو اعتناق المسيحية أو الطرد مماانتهى 
إلى اقتلاع جذور الاسلام تماما من هذه المناطق . ولكن هذه الحقائق لا تنبض 

مبررا بجيز أن نقابل أهل الكتاب جميعا بمعاملة المثل وأن نتكر علييم حقرقا ثاتة 

بعكم القرآنوالسنةأو أن نلقى على الجميع تبعة جرائم ارتكبها نفر بعينه فى زمن 
معيرن: .. 

وثيقة حقوق الإنسان فى الإسلام : 

حرى بالذكر أن الموتمر الاسلامى أعد وثيقة من ثمان وعشرين مادة عن 

حقوف الانسان فى اعلام رلحما 0 عظ تقول الدول الاعضاء ولذا فائها قيد 
الدرابذ عجدذا :بيد أننى 'أرى من المتاسب أن اناقش هذه الوثيقة فى ايجاز من 
حيث أنما تنبىيء عن عموميات اتجاه المؤتمر فى هذا السبيل . 

تبدأ الونيفة بديباجة تؤكد ايمان الدول الاعضاء' بالرسالة المحمدية وقيامها 
على عةبدة التوحيد. والدور التضارى والتاريخى للأمة الاسلامية وتثبت المادة 
الأو لي حق المساواة بين البشر جميعا ى أصل الكرامة الانسانية والتكليف 
والنولية وأن احب الخلق عند الله أنفعهم لعياله . وى هذا الحق يفصل فقهاء 
المسلمين فى أحكام اللقيط وربا كان من الافضل لو أن المادة تضمنت الاشارة 
إلى ذلك . وتكففل المادة الثانية محق الحياة لكل انسان وتحرم جريمة الاصطلام . 

وتتناول المادة الثالثة بعض' احكام الحرب والمنازعات المسلحة » وهى بذلك 
توازنبين حق, الانسان فى السلام ( القانون الانسانوى ) وبين حق الانسان فى 
الخحرب (القانون الانسانى ) ولذا فإن المادة فى رأبى قد حشرت فى غير 
موضعها . 
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وتقرر المادة الرابعة حرمة الانسان بعد موته وحماية جئانه ومدفنه . 

وتثبت المادة الخامسة أن الأبسرة هى الأساس فى بناء لمجتمع والزواج اساس 
تكاملها . وتأق المادة السادسة لتبين أن المرأة مساوية للرجل فى الكرامة 
الانسانية ولا مثل ماعليها من الواجبات ولا شخصيتا المدئية وذمتها المالية وفى 
الوقت ذاته تحمل الرجل عبء الانفاق على الأسرة ومسكولية رعايتها . والواقع 
أن المادة السادسة ذات صلة بلمادة الأولى فهى تفنن شطرا من الذى اوردته 
المادة الاولى وهو المساواة . وتنظم المادة السابعة العلاقة بين الطفل وأبويه . 

وتتكلم المادة الثامنة عن حق كل انسان فى اتمتع بجنسية وهى بذلك تزكى 
الاننفصال بين الدولة الاسلامية حتى أنها ترتفع بالجدسية إلى مستوى حق 
أساسى من حقوق الانسان فى النظر ية الاسلامية . 

وتنص امادة التاسعة على حق الانسان ُْ الفتع بشخصيته الشرعية . 


وتجعل المادة العاشرة طلب العلم فريضة والتعليم واجبا على الدولة وهنا 
لاتقتصر المادة على حقوق الانسان بل تتكلم عن فريضة من الفرائض التى يلترم 
بها » ومن ثم ذإن طلب العلم ببذا هو حق يغلب فيه حق الله لأنه لو كان من 
الحقوق التى يغلب فيبا حق الفرد لجاز له أن يتنازل عئه ولما كان فريضة عليه . 

أما المادة الحادية العشرة فتمنع ممارسة أى لون من الاكراه على الانسان 
ليترك دينه الاسلامى ٠‏ فهى إذن تحدد من القاعدة القرائية التى تمنع الاكراه فى 
الدين عموما أيا كان الدين وليس الاسلام وحده . 

وتذكر المادة الثانية العشرة بأن الانسان يولد حرا وتحرم الاستعمار بشتى 
انواعه » أى انها تجمع فى فقرى المادة بين حق الانسان وحق الشعب ظنا منها 
بأن حرية الانسان مرتبطة بحرية الشعوب فاستخدمت لذلك تعبيرا غامضا ‏ 
لاسيما بالنسبة للاحكام النظرية الاسلامية ‏ وهو الاستعمار . ولاننسى أن 
من الكتاب الغربيين من يعتبر أن الجهاد الحربى يعد من قبيل الاستعمار 
عنيونة الخرق ماري 0 





ولعل خخطا٠مادة‏ هو فى جريها وراء المصطلحات الحديثة دون تدقيق أو تعمق . 
وتضمن المادة الثالثة العشرة لكل انسان الحق فى إطار الشريعة فى حرية 
التنقل واخنيار محل اقامته وحق اللجوء , وعلى البلد الذى يلجأ اليه أن يجيره 
حتى يبلذ؛ «أمنه . وقد أحسنت الوثيقة إذ قيدت حرية التنقل بأحكام الشريعة 
لان التشريعة تير وضع -قيود على ذلك كالسفر مثلا درءا لفسدة أو تحقيقا 
0 1 ا 
أما سن اللجوء على هذا النحو فهو نقل من أحكام القرآن فى شأن لجوء 
المشركين إلى حماية الاسلام وإذن فهو لايمعل حق اللجوء حقا ثابتا ومستمرا فى 
حين أن لجوء المسلم إلى بلد اسلامى ‏ لاسيما وأن الوثيقة تؤكد على حق 
الانسان فى جنسية. س يجب أن يكون فرضا على الدولة الاسلامية دون قيد 
لاسيما وأن هناك حالات يكون فيها اللجوء واجبا مفروضا مثل الخروج من 
دار الخرب أو دار البدعة إلى دار الاسلام 6 وأول من فعل ذلك ابراهم عليه 
السلام . و الله.تعالى يقول «ألم تكن أرض الله واسعة فتناجروا فيها (٠٠6‏ النساء / 
50 ). | ْ 
. وتنول المادة الرابعة العشرة إن العمل -حق تكفله. الدولة وامجتمع ككل قادر 
عليد وللانسان حرية انختيار العمل اللائق به . والحق أن هذه المادة تكرس ححقا 
تناوله الفقه الاسلامى بتفصيل واف ء ويطول لى المقام لو أننى ناقشته بما 
يستحقه ولكنى اكتفى هنا بأن المادة كان يجب أن تستكمل الاشارة إلى 
متدماته الرئيسة باضافة نص يتعلق حقوق, العامل ف تكافؤ الفردص 00 
العسحية وتأميئه ضد -البطالة ورعاية الاحداث والنساء ولايغنى فى الاحداث 
والنساء أن المادة ذكرت بألا يككلف: العامل بما لاطاقة له به . كذلك كنث 
أتوقع أن تقيد المادة حق العامل فى اختيار العمل بأحكام الشريعة. الاسلامية لأن 
هناك من الاعمال مالا تجيز الشريعة القيام به كبيع الخمر بالنسبة للمسلم مثلا . 
قد يقال إن المادة / 7٠‏ تكفى فى هذا .لاما تقيد الحقوق والحريات الواردة فى 
الوثيقة بأحكام الشريعة الاسلامية » فان صح هذا لوجب أن ترفع الاشارة إلى 
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أحكام الشريعة من المواد التى تضمنت تلك الاشارة مثل م ١7“‏ التى تقيد حرية 
التنقل بأحكام الشريعة.وأقول ذلك لأن فى النظرية الاسلامية أحكاما غاية فى 
الطرافة بالنسبة للعمل كإسقاط الزكاة عن معدات العامل كالكتب مفلا . 
وتجعل المادة الخامسة العشرة من التجارة حقا للانسان » م تضمن الادة 
السادسة العشرة لكل انسان الحق فى الفلك وتحرم مصادرة الاموال إلا بمقتضى 
شرعى . ومادام أن الوثيقة تضيف أحيانا بعض الالترامات المتعلقة بالحق والتى 
يلب أن تكون شرطا فى ممارسته فإلى كنت أفضل لو أن المادة اضافت الزام 
المالك بمداومة استؤاره إذا كان من يؤّازر الاتباع وكذا الالتزام بدفع الزكاة 
المستحق عليه . 

وتتعلق المادة السابعة العشرة بحماية حق كل انسان فى الانتفاع يثمرات 
انتاجه العلمى أو الادى أو الفنى أو الثققاى . والحق أن الملكية يجب تعريفها فى 
النظرية الاسلامية إذ يمكن أن تنصرف إلى الملكية المعنوية الأمر الذى كان يغنى 
فيه حكم المادة السابقة ولكن اهتام الوثيقة باقرار هذه الملكية على .حدة هو 
ابراز لأهميتها واظهار لأن الوثيقة تساير الاتجاهات الحديثة . 

وتذكر المادة الثامئة العشرة أن لكل انسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية 
الصحية والاجتاعنة وتفرض على الدولة أن تكفل له حقه فى عيش كريم . 

وتعالج المادة التاسعة العشرة ححق الانسان فى أن يعيش أمنا فى مسكن له 
حرمته » والمادة هنا قد فصلت مما يجمع اطرافه حق الانسان فى مسكنه طبقنا ا 
تقرره النظرية الاسلامية . 

وتكرر المادة العشرون المبدأ الجا الذى يجعل المسعر” شخصية وأن 
لاجريمة ولا عققوبة إلا بنص وأن امنهم. برىء حتى تثبت ادانته . وهذه المادة 
والمادة التى تليها تجمع فى ايجاز أهم ضمانات الانسان ضد العسف الجتالى . 

وتواصل المادة الحادية والعشرون مقدار ضمانات الأمن فتمنع القبض أر 
تقيد الدرية بدون موجب شرعى وتحرم التعذيب أو اخضاع الفرد لتجارب 
طبية أو علمية إلا برضائه ويشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر . 
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وتضيف المادة الثانية والعشرون أنه لايجوز أخذ الرهائن للابتراز . وتزكى 
المادة الثالثة والعشرون حرية الرأى والتعبير والحق فى الدعوة إلى الخير وعدم ٠‏ 
جراز استعلال الاعلام أو اثارة الكراهية القومية أو العنصرية . 

وتتصل المادة الرابعة والعشرون بمساواة الناس أمام الشرع وكفالة حق 
اللجوء للقضاء . 

وتذهب اكادة الخامسة والعشرون إلى أن حرية امجتمع واجب لضمان 
الحقوق الاساسية وأن لكل انسان حق الاشتراك فى ادارة الشكون العامة 
لبلاده . ١‏ 

وتجتمع المادتئان السادسة والعشرون والسابعة والعشرون 520 كافة 

الحقوق والحريات التى 7 تقررها الوثيقة ثيقة بأحكام الشريعة لاسلامية وأن الشريعة 
الاسلامية هى المرجع الوحيد لتفسير أُو توضيح أى مادة من مواد الوثيقة . 

+ وتوجه المادة الثامنة والعشرون الدول الاعضاء إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لتطبيق أحكام الوثيقة وقد اسمتها « الاعلان ؛ جريا على سنة الامم المتحدة عندما 
اسمت وثيقة حقوق الانسان سنة ١944‏ بالاعلان العالمى الحقوق الانسان الذى 
اتخذت'منه الوثيقة هاديا فى كثير من أحكامها . ونظرا لان هذه ا 
بحل رضاء الدول أعضاء المؤتمر الاسلامى فإنى قد خففت كثيرا من 
الانتقادات المتعددة التى يمكن أن توجه اليبا . وظاهر الوثيقة أمها تقرر لقوق 
للانسان بوصفه انسانا بغض النظر عن ديانته لانها تنص دائما على أن ١‏ لكل 
انسان ) بن ع عم الفهم وكان مقصد الوثيقة ة أن تقنن حقوق 
الانسان ‏ بوصفه انسانا ‏ فى النظرية الاسلامية فإن ذلك يعنى أنبا قد 
سوت ف الحقوق مساواة-كاملة. بين المسلمين وغيز المسلمينْ . وهى بهذه 
المساواة قد غبنت أهل الكتاب ‏ أى الاقلية ‏ بعدم الاشارة إلى حقهم 
الخاص فى أن تكون هم نظمهم القانونية لاسيما فى الاحوال الشخصية وأن 
تتوفر هم الدراسة بلغتهم الخاصة إن كانت لهم لغة وضمان عدم ممارسة الاكراه 
عليبم فى قيامهم بشعائرهم » وهكذا . ثم إن الوثيقة تكاد تقتصر على الحقوق 
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المدنية والسياسية وبعض الحقوق الاجتاعية ولكنها تبدو هزيلة فى شأن الحقوق 
الاقتصادية . :. 

والواقع أن هناك ماخذ أو تعليقات اخرى يمكن أن يضيفها أى دارس 
للوثيقة ولكنى قنعت بما قدمت مادام أن الوثيقة قد اعيدت لزيد من الدراسة 
وحرصا على عدم الاطالة فى غير موضعها . 

بيد أننى ارحب بفكرة اصدار اعلان اسلامى عالمى بحقوق الانسان » ولعل 
الله يوفق من يكلف بإعادة الصياغة إلى أن يؤٌكد الصبغة الاسلامية الحقه فيها بما 
لها من أصالة وشمول . والله من وراء القصد . 

وقد رأيت استكمالا” للفائدة أن أرفق نصوص مشروع الوثيقة مع هذه 
الدراسة . 


لا 





وثيقة حتقوق الإنسان فى الإسلام 

إن الدول الاعضاء فى منظمة الوْتمرْ الاسلامى » ايمانا منها بالله رب العالمين 
خالق كل شىء » وواهب كل النعم » الذى ختلق الانسان فى أحسن تقويم 
وكرمه وجعله فى الأرض خليفة » ووكل اليه عمارتها واصلاحها ومله أمانة 
التكاليف الالهية وسخر له مافى السموات ومافى الارض جميعا . 

وتصديقا برسالة محمد عله الذى ارسله الله بالمدى ودين اميق » 
رحمة للعالمين وحمررا للمستعبدين ومحطما للطواغيت والتأهين والذى اعلن 
المساواة بين البشر كافة » فجعل لافضل لاحد على احد الا بالتقوى » والغى 
الفوارق والكراهية بين الئاس » الذين خلقهم الله من نفس واحدة . 

وانطلاقا من عقيدة التوحيد الخالص » التى قام عليبا بناء الاسلام والتى 
دعت البشرية كافة ألا يعبدوا إلا الله » ولايشركوا به شيئا ولايتخذ بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله والتى وضعت الاساس الحقيقى للرية البشر 
وكرامتهم واعلنت تحرير الانسان من العبودية للانسان . 

وتحقيقا لما جاءت به الشريعة الاسلامية الخالدة » من المحافظة على الدين 
والنفس والعقل و إلعرض والمال والنسل » وماامتازت به من الشمول والوسيطة 
فى كل مواقفها واحكامها فمزجت بين الروح والمادة وأحذت بين العقل 
والقلب وقرنت بين المثالية والواقعية ووزانت: بين اللتقوق والواجبات » ووفقت 
بين حرمة الفرد ومصلحة الجماعة واقامت الموازين الفسط بين الاطراف 
المتقابلة فلا طغيان ولا اخسار . 

وتأكيدا للدور المتضارى والتاريفى للامة الاسلامية التى جعلها الله امة 
وسطا اورئت البشرية -حضارة عالميةمتوازنة؛ وصلت الارض بالسماء وربطت 
الدنيا بالاخرة وجمعت بين العلم والايمان » :ومايرجى أن تقوم به هذه الامة 
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اليوم لحداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتنافسة وتقديم الحلول 

لمشكلات الحضارة المادية المزمئة . ١‏ 
ومساهمة فى الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الانسان التى عدف إلى حمايته 

من الاستغلال والاضطهاد وعبدف إلى تأكيد حريته وحقوقه فى الحياة الكريمة 

التى تتفق مع الشريعة الاسلامية . 

وثقة منها: بأن البشرية التى بلغت فى مدارج العلم المادى شأوا بعيدا لاتزال 
فى حاجة ماسة إلى سند ايمانى لحضارتها وإلى وازع ذال يحرس حقوقها . 

وابمانا بان الحقرق الاساسية والحريات العامة فى الاسلام جزء من دين 
المسلمين لايملك أحد تعطيلها كليا أو جزئيا » أو خرقها أو تجاهلها فى احكام 
إهية تكليفية . أنزل الله بها كتبه » وبعث بها خاتم رسله وتهم بها ماجاءت به 
الرسالات السماوية واصبحت رعايتها عبادة » واهمالها أو العدوان عليبا منكرا 
فى الدين وكل انسان مسثول عنها بمفرده » والامة مسكوله عنها بالتضامن » أن 

الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى تأسيسا على ذلك تعلن مايل : 

المادة الاولى : : 

أ) البشر جميعا اسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لادم وجميع 
الناس متساوون فى أصل الكرامة الانسانية وفى أصل التكليف 
والمسبولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الاقليم أو 
الجنس أو المعتقد الدينى أو الانتماء السياسى أو الوضع الاججتاعى أو غير 
ذلك من الاعتبارات . 

ب ) أن الخلق كلهم عباد الله وأن أحببم اليه انفعهم لعياله وأنه لافضل لاحد 
متهم على الآخر إلا بالتقوى . 

المادة الثانية : 

أ الحياة حق مكفول لكل انسان » وعلى الافراد وامجتمعات والدول حماية 
هذا الحق من كل اعتداء عليه » ولابجرز ازهاق روح دون مقنضى 
رك 
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ب ) يحرم اللجوء إلى وسائل تقضى إلى افناء النوع البشرى كليا أو جرئيا 
ج ) المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ماشاء الله واجب شرعى . 
المادة الغالقة : 

أ) ف حالة الحرب أو المنازعات المسلحة لايجوز قتل من لا مشاركة لحم فى 
القتال كالشيخ والمرأة والطفل , وللجري الحق فى أن يداوى وللأسير 
أن يطعم ويؤورى أويكسى » وبحرم اتمثيل بالقتل » ويجوز ‏ من ححيث 
المبدأ تبادل الاسرى وتلاق واجماع الاسر التى فرقتهبا ظروف 
القتال . 

ب ) لايقطع الشجر ولايتلف الزرع والضرع ولاتخرب المبانى والمنشات 
للعدو بقتصف أو نسف أو غير ذلك إلا لضرورة شرعية مقتضية . 

المادة الرابعة : 

لكل انسان حرمته بعد موته والحفاظ على سمعته وعلى الدولة لة وامجتمع حماية 
جنانه ومدقنه' , 
المادة اخامسة ٠:‏ 


الاسرة هى الاساس فى بناء امجتمع » والزواج 'اساس تكوينها : 
أ( للرجال والنساء الحق فى الزواج ولاتحول دون تمتعهم هذا الحق قيود 
منشعوها العرق أو اللون أو الجدسية . 
ب ) على امجتمع والدولة ازالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية 
الاسرة ورعايتها . ١‏ 
المادة السادسة : 


7 المرأة مساوية للرجل فى الكرامة إلانسانية » ولها من الحقوق مثل ماعليبا 
من الواجيات 0( وها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق 
الاحتفاظط باسمها ولسببا . 
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ب( على الرجل عبء الانفاق على الاسرة ومسئولية رعايتبا وفقا لما تعنيه 
كلمة القوامة للرجال فى الشريعة الاسلامية . 

المادة السابعة : 

أ» لكل طفل منذ ولادته حق على الابوين وامجتمع والدولة فى الحضانة 
والتربية والرعاية المادية والادبية م تجب حماية الامومة واعطاؤها عناية 
خاصة . 

ب ) للاباء الحق فى اخختيار نوع التريبة التى يريدون لاولادهم مع وجوب 

٠‏ مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم فى ضوء القم الاخخلاقية والاحكام 
الشرعية . 

ج ) للاباء على الابناء حق الابوة وللاقارب حق على ذويهم وفقا لاحكام 

الشريعة . 


المادة الثامية : 


لكل انسان الحق فى المتع بجنسية ولامجوز حرمانه من جنسيته بشكل 
المادة التاسعة : 
لكل انسان ل ل ل الة 
أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه . 
المادة العاشرة : | 
أ) طلب العلم فريضة والتعليم واجب على الدولة وعليها تأمين سبله 
ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للانسان معرفة 
دين الاسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية . ش 
ب ) من حق كل انسان على مؤٌسسات التربية والتوجيه امختلفة من الاسرة 
والمدرسة والجامعة وأجهزة الاعلام أن تعمل على تربية الانسان دينيا 
ودنيويا تربية متكاملة ومتوازنه ببحيث تنمى شخصيته وتعزز ايمانه بالله 
واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها . 
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المادة الحادية عشرة : 
لما كان على الانسان أن يتبع الامبلام دين الفطرة فانه لايجوز مارسة أى لون 
من الاكراه عليه ليترك دينه إلى دين اخخر أو إلى الالحاد كا لايجوز استغلال فقره 

أو ضعفه أو جهله لتغيير دينه . 

المادة الثانية عشرة : 

0 يولد الانسان حرا وليس لاحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله 
ولا عبودية لغير الله تعالى . 

6 الاستعمار بشتى أنواعه حرم تحريما قاطعا وهو من أسو أنواع الاستعباد 
وللشعوب التى تعانيه الحق الكامل فى التحرر منه وتقرير المصير » وعى 
جميع الدول والشعوب واجب النصرة لهم فى كفاحهم لتصفية كل 
أشكال الاستعمار أو الاحتلال » ولجميع الشعوب الحق فى السيطرة 
على ثرواتها ومواردها الطبيعية . 

المادة الثالثة عشرة : 

لكل انسان الحق فى اطار الشريعة فى ححرية التنقل » واختيار محل اقامته 
داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر وعلى البلد 
الذى لأ اليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه مالم يكن ن موجب اللجوء اقتراف فعل 

يعتبر مخالفا للمقتضيات الشرعية . 

المادة الرابعة عشرة : 

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه » وللانسان حرية اخختيار 
العمل اللائق به بما تتحقق به مصلحته ومصاحة امجتمع » وللعامل حقه فى كافة 
الضمانات المتعلقة بالآمن والسلامة » ولايجوز تكليفه بما لاطاقة له به أو 
استغلاله أو الاضرار به » وله أن يتقاضى 1 عادلا مقابل عمله دون تأخيير 
وله الاجازات والعلاوات والترقيات التى يستحقها » وهو مطالب بالاخلاص 
والاتقان » وإذا اختلف العمال واصحاب العمل فمن حقهم على الدولة أن 

تتدخل لرفع الظلم واقرار الحق والالزام بالعدل دون تحير . 
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المادة الخامسة عشرة : 
للانسان الحق فى التجارة المشروعة » دون احتكار أو غش أو اضرار 

بالغير . 

المادة السادسة عشرة : 

أ لكل انسان الحق فى اتملك بالطرق الشرعية سواء وحده أو بالاشتراك 
مع غيره » 5 أن له المتع بحقوق الملكية بما لايضر به أو بغيره من الافراد 
أو المجتمع » ولايجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعريض 
فررى عادل , 

ب ) تحرم مصادرة الاموال فى كل الاحوال إلا بمقتضى شرعى . 

المادة السابعة عشرة : 

لكل انسان الحق فى الانتفاع بشمرات انتاجه العلمى أو الادبى أو الفنى أو 
التقنى » ولكل من ساهم فى ذلك الانتاج الحق فى حماية مصالحه الادبية والمالية 

الناشئة عنه على أن يكون هذا الانتاج غير مناف لاحكام الشريعة . 

المادة الثامية عشرة : 

أ) لكل انسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتاعية ماتبيقة. 
جميع المرافق العامة التى يحتاج اليها فى حدود الامكانات المتاحة . 

ب ) تكفل الدولة لكل انسان حقه فى عيش كريم محقق له تمام كفايته 
وكفاية من يعوله ويشمل ذلك الماكل والملبس والمسكن والتعلم 
والعلاج وسائر الحاجات الاساسية . 

المادة التاسعة عشرة : 

06 لكل انسان الحق فى أن يعيش امنا على نفسه وأهله وعرضة وماله . 

ب ) وللانسان الحق فى الاستقلال بشكون حياته الخاصة فى مسكنه واسرته 
وماله . واتصالاته » ولايجوز التجسس عليه أو الرقابة أو الاساءة إلى 
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أحكام الشريعة الاسلامية . 

ج) للمسكن حرمته فى كل حال ولايجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله 
منة , ولاجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة . 

المادة العشرون : 

أ) المسئولية فى اساسها شخصية ولا جرية ولا عقوبة إلا بنص . 

ب( المنيم برىء حتى تست ادانته بمحاكمة عادلة تومن له فيبا كل 
الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه » ويفسر الشك لصالحه . 

المادة الحادية والعشرون : 

لاجوز بغير موجب شرعى » القبض على انسان أو تقييد حريته أو نفيه أو 

عفابه ؛ ولايجوز تعريضه للتعذيب البدنى أو النفسى أو لاى نوع من المعاملات 

المذلة أو القاسية أو الافية للكرأمة الانسانية . ما لايجوز اخضاع أى فرد 

للتجارب الطبية و العلمية إلا برضاء وبشرط عدم تعرض صحته وحياته 

للتضرر» "ا لايبوز سن القوانين الاستثنائية التى تخول ذلك للسلطات 

التنفيذية . 

المادة الثانية والعشرون : 

ارط رياد المتحاضل رجاد افعم ل 

المادة الثالثة والعشرون : 

أ) لكل انسانٍ الحق فى حرية الرأى والتعبير بكل وسيلة وفى حدود 
المبادىء الشرعية . 

ب ) لكل انسان الحق فى الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وله أن يشترك مع غيره من الأفراد أو الجماعات ف ممارسة هذا الحق » 
والحماية اللازمين . ش 





0( الاعلام ضرورة حيوية إلميجتمع 2 ويحرم استغلاله وسوع استعماله 
وكل مامن شأنه الأخملال بالقم أو أى شىء يعود على الجتمع بالعئكك 

د) لاتجوز اثارة الكراهية القومية أو العنصرية أو كل مامن شأنه أن يؤدى 
إلى التحريض على اتمييز العنصرى بكافة اشكاله . 

المادة الرابعة والعشرون : 

أ) الناس سواسية أمام الشرع ء يستوى فى ذلك الحام واللحكوم . 

ب ) حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع . 

المادة الخامسة والعشرون : 

06 حرية المجتمع واجب لضمان اللفوق” الاساسية لللانسان والولاية أمانة 
يرم الاستبداد فيها وسوء استغلاها حرا قاطعا . 

ب( لكل السان حل الا شتراك ف ادارة الشرّون العامة لبلاده بصورة 
مباشرة أو غير-مباشرة » ”ا أن له الحق فى تقلد الوظائف العامة وفقا 
للاحكام المرعية . 

المادة السادسة والعشرون : 

كل الحقوق والحريات المقررة فى هذه الوئيقة مقيدة باحكام الشريعة 
الاسلامية , * 
المادة السابعة والعشرون : 

الشريعة الاسلامية هى المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أى مادة من مواد 

هذه الوثيقة . 

المادة الثامية ا : 

اللازمة لتطبيق ب هذا الاعلان . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى 
فى 
الاجتباد السلطانى ( المعاهدات ) 


المعاهدات ‏ لغة وفقها : 


يقولون فى اللغة إن المعاهدة والاعتباد والتعاهد والتعهد واحد وهو احداث 
العهد بما عهدته . 

ويا أن اللغة العربية تتضمن فى العهد عدة مصطلحات بعضها يجرى 
استعماله والبعض الآخر أقل استعمالا فان لغة القاثون الدولى المعاصر 
تتضمن ‏ إلى جانب ١‏ معاهدة  )‏ عدة مصطلحات اخخرى: كمرادف 
للتعبير مثل الوفاق والعهد والميئاق . ويحاول البعض أن يعطى لكل لفظ من 
هذه الالفاظ معنى يخالف اللفظ الآخر ولكنبا محاولات غير دقيقة . قد يكون 
هناك بعض النطق فى القول بأن العمل الدولى يتجه إلى استعمال مسميات 
معينة للتدليل على اهمية الوثيقة ولكن التعبيرين اللذين يستحقان بعض البيان 
هما : )١(‏ تعبير 0 لحق س بروتوكول » ويستخدم احيانا ليعنى وثيقة مكملة 
للمعاهدة . 5 قد يستخدم للاشارة إلى وثيقة وجيزة تسجل مفاوضات 
اجريت بشن المعاهدة مثل « لحق  »‏ بروتوكول ‏ الاسكندرية سنة 
4 الذى كان مقدمة لاتفاقية جامعة الدول العربية سئة ١548‏ . 
(؟) الوفاق البابوى غ200:08م وهو اتفاق يبرم بين البابا بوصفه رئيسا للكديسة 
الكاثوليكية وبين دولة أخرى بقصد حماية مصلحة الكئيسة فى الدولة المعنية » 
ويذهب البعض إلى أن هذه الوفاقات البابوية ليس طا طبيعة المعاهدات الدولية . 

كذلك من التعبيرات التى ترد فى لغة السياسة تعبيرهعصوعموج م«عمعائدهن 
الذى شاع ف الفقه العربى تسميته 0 باتفاق الجنتلمن » فى' حين أن العرب 
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عرفوا مثيله يأسم « اتفاق الشرفاء ») وهو اتفاق يتم بين القائمين بالشكون 
الخارجية لدولتين أو اكثر لاثبات منبج تنبجه دوطهم فى امر دولى معين دون اى 
ارتباط قانونى , - 

والمعاهدة فى الفقه المعاصر ”م عرفتها اتفاقية فينا للمعاهدات هى اتفاق دولى 
يبرم بين دول فى صياغة مكتوبة ويحكمه القانون الدولى سواء احتوته وثيقة 
واحدة أم اكثر وأيا كإن عسماه . 


ولكن لفظ معاهدة ليس هو الجارى فى استعمال الفقهاء المسلمين » ولعل 
مرجع ذلك أن القران الكريم لم يذكره . وإنما جرت لغة النظرية الاسلامية 
بالفاظ « عهد » و «١‏ ميثاق ؛ و «١‏ موثق .٠‏ 5 استخدمت فى هذا المعنى 
احيانا ‏ وف نطاق محدود ‏ لفظة « أمان 4 . ولما كنت أعتبر أن الأمان ‏ 
حسما يشرحه الفقه التقليدى ‏ ليس بمعاهدة للاسباب التى أذكرها فيما 
بعد . فالى اتناوك اللفظين الجاريين . العهد والميثاق ‏ ببعض التوضيح » 
وأبدأ بلفظة « العهد » وأضيف فى ذلك إلى ماسبق أن ١‏ الزجاج قال مأأدرى 
ماالعهد وقال غيره العهد كل ماعوهد الله عليه وكل مابين العباد من 
موائيق .... ويقال عهد إلى فى كذا أى أوصانى . وقوله عر وجل ألم أعهد 
اليكم يابنى ادم يعنى الوصية والامر .... والعهد الذى يكتب للولاة وهو 
مشتق منه والجمع عهود ... والعهد الموثق والمين يحلف بها الرجل ... وتقول 
على عهد الله لإفعان كذا ومنه قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقيل ولى 
العهد لانه ولي مياق الذى يؤحذ على من بايع الخليفة والعهد ايضا الوفاء وى 
التنزيل وماوجدنا لاكثرهم من عهد اى من وفاء قال ابو اليثم العهد جمع 
العهدة وهو اميثاق والعينة التى تستوثق بها ممن يعاهدك وإنما سمى المبود أهل 
العهد للذمة ألتى اعطوها .. ) ( لسان العرب ج 4 »ع ص 08-06" ). 

أما المعنى اللغوى للميثاق فهو من الموائقة والمعاهدة ١‏ ومنه الموثئق تقول 
واثقته بالله لافعلن كذا وكذا ويقال استوئقت من فلان وتوثقت من الأمر إذا 
أخذت فيه بالوثاقة .... والموثق من الوئاق من الشحير الذى يعؤل الناس عليه 
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إذا انقطع الكل والشجر .... وف الميثاق الثقة والوثاقة مصدر الشىء الوثيق 
المحكم والفعل اللازم .. والموثق والميئاق العهد صارت الواوياء لانكسار ماقبلها 
والجمع المواثيق ... والميئاق العهد مفعال من الوثاق وهو فى الاصل حبل أو 
قيد يشد به الآسير والدابة ... 4 ( لسان العرب » ج ١7‏ )2 ص ٠١ه5؟ا‏ سس 
6١‏ ). 


وحرى بالذكر أن العمل الدولى المعاصر قد كرم التعبيرين اللذين برزا فى 
الفقه إلاسلامى ‏ العهد واميئاق ‏ فاستخدمهما كمسمى لاخطر معاهدتين 
فى تاريخ التنظم الدولى فاطلق على المعاهدة التى أنشأت عصبة الام مسمى 
« عهد العصبة » ؟ اطلق على المعاهدة التى انشأت الاثم المتحدة مسمى 
١‏ ميثاق الاثم المتحدة ؛ . ولكن أهذه مصادفة أم أن وراءها امرا وحكمة . 
ذلك مأناقشه فى موضع آخر من هذا البحث . 


معاهدات العرب فى جاهايتهم : 
عرف العرب فى جاهايتهم المعاهدات تحت مسمى ١‏ الأحلاف » وقد قِامت 

: الأحلاف فى شكل اتحادات واتفاقات بين قبائل وأفخاذ منتمية إلى قبائل 
مختلفة تشكل بموجبها هذه الاتحادات كتلة تغدو وكأنها وحدة قائمة بذاتها . 
ولو استقرأنا تاريخ .العرب قبل مجىء الاسلام لرأينا شواهد حية على دوام 
الأحلاف سنين طويلة إلى درجة أن يصبح المتحالفون بعد ابرامها وكأنهم قوم 
واحبد فيحملون اما مشتركا » أو كأنيم ينحدرون من اصل واحد ٠‏ محمود 
عبد المولى ‏ أنظمة امجتمع والدولة فى الاسلام.؛ الشركة التونسية للتوزيع ؛ 
11 ؛ ص 58 7 79 ). أى أن الأحلاف كانت تحقق أحد هدفين 
كبيرين : اتحادا قبليا أو تنظيما اتفاقيا . فان كان اتحادا عين رئيس أعلى له 
يسمى رئيس الأحاليف . وهو أقرب مايكون إلى مانسميه اليوم بالسلطة 
المركزية , 
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ويرى بعض اللغريين أن هناك رابطة معنوية بين مراسم التحالف واستعمال 
كلمة « حلف » أى قسم الهبين باسم الشرف أو اللات والعزى . ذلك أن 

هناك مراسم ذات صفة دينية يجربها المتحالفون . 

أما احلاف التنظم الاتفاق فكانت على نوعين : 

)١(‏ المساندة وهى تمائل الاحلاف العسكرية المعاصرة حيث يتفق 
المتعاهدون على أن يوحدوا عملياتهم العسكرية ضد. عدو مشترك 
ويتقاسمون الغنيمة . وقد جرى العرف الغالب على أن تكون قياداتهم 
غير موحدة أثناء القيام بتلك العمليات العسكرية . 

(؟) الموادعة » وهى وفاق سلام يتعهد أطرافه بالكف عن اى عمل من 
أعمال العدوان أو الاستئارة ضد بعضهم البعض . أو تنظم علاقات 
ودية تتناول نواحى الخياة العملية الختلفة شأن الموادعات الاوروبية 
اليوم . ويستعمل العرب لوصف تلك العلاقات الشاملة للاقتصاد 
والاجماع لفظة تجمع كل هذه المعالى فيقولون « إن بنى فلان نزول 
فى بنى فلان 4 . ا 

وبمكن أن نضيف أيضا حلف الباهلة » أى معاهدات الصداقة . . 

ومن اشهر الاحلاف التى عرفها العرب فى جاهاتهم حلف الفضول من 
ببى هاشم وبنى عبد المطلب وزهرة وتم وهو حلف تعاهدت فيه هذه القبائل 
على أن تنصر بعضها بعضا . ويروى ابن هاشم أن سبب قيام الحلف هو تكرار 
عدوان بعض القرشيين على زوار مكة فاجتمعت قبائل الحلفا فى بيت عبد الل 
بن جدعان وعقدوا حلفهم لنصرة المظلوم حتي يستتب الامن والطمأنينة فى 

مكة ويننظم البيع والشراءء وأعود إلى هذا الحلف مرة أخرى فيما بعد . 

معاهدات العرب فى اسلامهم : 

أرى من المناسب هنا أن اورد كلمة عن'أنواع المعاهدات فى النظرية 

إلاسلامية؛ فهذايعين على مزيد من فهم أحكام النظرية.. وأرى بادىء ذى بدء 

أن الفت النظر إلى أن تنويع المعاهدات لايعنى أنها تختلف من جهة الشروظ 

العامة الاساسية أو من حيث الاثر القانونى . ولكنها توضح من الناحية التطبيقية 
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كيفية الحكم على السلامة الشرعية لكل نوع على حدة . ثم إن الكلام هنا 
لايدعى أنه يقدم عرضا على وجه الحصر لانواع المعاهدات التى عرقها الدولة 
الاسلامية وإما يفصد أن يقدم نماذج لاهم أنو اع تلك المعاهدات لاسيما فى 
صدر الاسلام . ويمكن أن اجمل تلك الانواع فى الفكات التالية : 

(أ) معاهداتالصداقة » وهى المعاهدات الثى تيرم بين دولة اسلامية 
ودولة اسلامية اخرى وكذا المعاهدات التى تبرم مع مايطلق عليه الفقه الشافعى 
دار العهد أو دار الصلح . ويمكن أن اضيف إلى ذلك معاهدات الامان إذا كان 
طرفاها هم الدولة الاسلامية ودولة اجنبية . 

وإذا كان الشافعى قد أقام فكرة دار الصلح على مفهوم دفع الجرية فإننا 
نستطيع اليوم أن نقر الفكرة دون أن نربطها حتا بدفع الجزية وإثما ننسبها إلى 
علاقات الود وتصورات الحياد لان هذا هو مايقضى به الاستحسان فى 
الظروف الدولية المعاصرة » وهذا أيضا هوماأجازه نفر من الفقهاءالمسلمين عل 
أساس أن الأصل فى علاقات الدول الاسلامية بغيرها هو السلام لا الحرب 
( قارن أبا عبد الله محمد بن ادريس الشافعى ‏ الأم » ج 4 ؛ طبعة كتاب 
الشعب . ص .)1١١4 ١٠١"‏ . 

ومعاهدات الصلح قريبة جدا من معاهدات 0645 عند الرومان التى 
كانت تبرم مع العدو الذى لم تتمكن روما من هزيعته هزيمة كاملة ولم تستطع أن 
تفرض عليه التسلم . ْ 

و معاهدات الامان هى المعاهدات التى تسمح للاجانب بدخول دار السلام 
( الدولة الاسلامية ) إذا لم يكن مأذونا لهم بذلك بناء على معاهدة صلح أو 
حسن جوار . وغالبا مايكون هؤلاء الاجانب من تسميهم النظرية الاسلامية 
التقليدية بالحربيين الذين يصبحون ببذا الامان مستأمنين . وهؤلاء يجب عليهم 
أن يحترموا أمن الدولة الاسلامية وسلامة اراضيبا فان هم نقضوا ذلك كأن 
اشتغلوا بالجاسوسية أو نقلوا عتادا حربيا أو اسلحة من أو إلى" دار السلام 
وانجروا فيما يحرم التعامل فيه فى دار السلام أو اتتبكوا أحكام قوانينها خرجوا 


كه 





بذلك عن مقتضى الامان الممنوح لهم . وقد يصدر الامان بارادة الدولة 
الاسلامية الفردية » عندئذ يمكن أن نطلق عليهبا مسمى ٠‏ السجل ؛ ومثال ذلك 
العهد المنسوب لعمر . ولكن هذه لاتعتبر معاهدة فى المفهوم الذى نستلهمه فى 
هذه الدراسة والامان قريب من نظام سبقه عند الاغريق باسم 261606 وعند 
الرومان بأسم تتنطة 51م تسنانازمو110 للسماح للاجنبى بالاقامة المطمئنة فى الأقلم 
الاغريقى أو فى روما . . 

( ب ) معاهدات حسن الجوار » والاصل فى هذه المعاهدات عهد المديئة 
الذى اخى فيه الرسول بين المهاجرين والانصار وعاهد اليبود وأقرهم على 
دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لمم ١‏ وأن من تبعنا من يبود فان له 
النصرة والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين ... لليبود دينهم وللمسلمين 
ديهم ... وأن على اليبود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم .. وأنه لاتجار قريش 
ولا من نصرها وأن بينهم النصر على من دهم يارب » . | 

ومن معاهدات حسن الجوار معاهدة الرسول مع نصارى تجران وفيها 
الترامات على نصارى نجران للرسول ؟! يضمن الرسول ١‏ لنجران وحاشيتبا 
جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم 
وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ماتحت ايديهم من قليل أو كثير لايغير 
أسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته وليس عليهم 
دية ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولايطأ أرضهم جيش .. ؛ 
كذلك جاء فى المعاهدة التى ابرمت بين عبد الله بن ألى سرح وعظم النوبة 
مانصه ١‏ انكم معشر النوبة امنون بأمان الله ورسوله محمد البى عَْيُِ أن 
لانخاربكم ولا ننصب لكم حربا ولا نغزوك مأأقمتم على الشرائط التى بيننا 
وبينكم ١‏ . 


وجدير بالذكر أن العباسيين أبرموا معاهدات مع الروم بتصد وقف انتباك 
التخوم المشتركة التى كان يسهل انتباكها بسبب عدم وجود عائق طبيعى . 
والحق أننا لانستطيع أن نوجد فرقا واضحا بين الفكتين السالفتين لان الأمان فى 
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أغلب الظطن هو التصور الاسلامى لنظام الجوار الذى عرفه العرب فى 
جاهايتهم . 6 أن الفقه التقليدى لم يقم فصلا واضحا بين الموادعة ‏ وهى 
وفاقٍ سلام يتعهد 00 بأن يكفوا عن أى عمل من أعمال العدوان او 
الاستثارة ضد , بعضهم البعض ‏ وبين المهادنة التى يمثلون لها بصلح الحديبية 
الذى اتخذ منه فقهاء المسلمين مثلا يحتذى وأساسا لسن أحكام المعاهدات . " 

ج ‏ المهادنة : وهادنه مهادنة صاللبه والاسم منبها الهدنة وفى الحديث أن 
اللبى مرك ذكر الفتن فقال بعدها هدنة على دخن وجماعة على اقذاء ٠‏ وأصل 
الهدنة السكون بعد النبج ويقال للصلح بعد القتال والموادعة بين المسلمين 
والكفار وربما جعلت للهدنة مدة معلومة فإذا انقضت المدة عادوا إلى القعال . 

د الفداء » وهى معاهدات عرفت ف العهد العباسى بقصد الافراج عن 
اسرى الحرب سواء كان ذلك الافراج عن اسرى المسلمين مقابل أسرى العدو 
أم لقاء مبلغ محدود يكون فداء . ويبدو أن الافراج عن اسرى الحرب ف العهذ 
الاموى كان يتم على مستوى فردى ولم يكن له نظام مرتب كمعاهدات الفداء 
العباسية . 


ويقول القلشقندى إن" الهدنة رتبتها عند قوة السلطان متأخرة عن عقدٍ 
الجزية لانيخى ق | لزي ةنايد لهل تست لطتو لوق المنلة ارد ل و 
( صبح الاعشى. ج .١4‏ ص ١س‏ 4 ). 

وترادف المهادنة الفاظ أخرى : 

احدها ‏ الموادعة ومعناها المصالحة ايضا اخذا من قوهم : عليك بالمودوع 
يريدون بالسكينة والوقار . وقد تكون راجعة إلى معنى السكون . وإما اخذا 
من توديع الثوب ونحوه وهو جعله فى صوان يصونه لانه بها تحصل الصيانة عن 
القتال . وإما اخذا من الدعة » وهى الخفض واهناه لان بسببها تحصل الراحة 
من تعب الحرب وكلفه > أسلفت . 





الثالى ‏ المسالمة ومعناها ظاهر لأن بوقوعها يسلم كل من أهل الجانبين من 
الاخر » فهى عدم الاعتداء . 

الثالث ‏ المواشيعة . سميت بذلك لأن الكاتب يضع ماوقع عليه الصلح 
من الجانبين . على أن الكتاب يخصون لفظ المواضعة بما إذا كانت المهادنة من 
الجانبين . ولاشك ان ذلك جار فى لفظ الموادعة والمسالمة والمباهلة ايضا لأن 
المفاعلة لاتكون إلا بين اثنين عدا فى الفاظ قليلة محفوظة على ماهو مقرر فى علم 
العرية. 

أما لفظ الهدنه فانه يصدق أن يكون من جانب واحد . بأن يعقد الأعلى 
المدنة لمن هو دونه على أنبا عند التحقيق ترجع إلى معنى المفاعلة » إذ لاتتصور 
إلا من اثنين . 

وأما فى الشرع فعبارة عن صلح يقوم بين زعيمين فى زمن معلوم بشروط 
مخصوصة . والأصل فيبا أن تكون بين ملكين مسلم وكافر . أو بين احدهنا 
ونائب الآخر . 

وعلى ذلك رتب الفقهاء باب الهدنة فى كتبهيم . وقال صاحب ١‏ مواد 
البيان ) ١‏ وقد يتعاقد عظماء أهل الاسلام على التوادع والتسالم واعتقاد المودة 
والتصافى والتوازر والتعاون والتعاضد والتناصر ويشترط الاضعف منهم للاقوى 
-تسلم بعض مافى يده والتفادى عنه بمعاطفته والانقياد إلى اتباعه . والطاعة 
والاحترام فى اللخاطبة . والجاملة فى المعاملة . أو الامداد بجيش . أو امتثال 
الأوامر والنواهى وغيرها مما لايحصى » . 

واستملخ أن اورد هنا كنموذج للايضاح ‏ صيغة العهد الذى أبرم 
ين أبى موسى الاشعرى كحكم عن على بن أَلى طالب وعمرو بن العاص 
كحكم عن معاوية فهى صورة للمعاهدة بين وحدتين سياسيتين مسلمتين فى 
ضحى الاسلام وهى صورة كانت ,نادرة عهدئذ. كتب فى العهد بعد ' 
البسملة : « هذا ماتقاضى عليه ( وهى عبارة تتردد كثيرا فى المعاهدات 
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الاسلامية المبكرة ) » على بن الى طالب ومعاوية بن ألى سفيان وشيعتهما فيما 
تراضيا من الحكم بكتاب اللو سنة نبيه حما مه . قضية على على أهل العنراق 
ومن كان من شيعته من شاهد وغائب ٠‏ وقضية معاوية على أهل الشام ومن 
كان من شيعته من شاهد أو غائب . أنا رضينا أن نترك عند حكم كتاب الله 
بيننا حكما فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى نحائمته نحيى ماأحيا ونميت ماأمات على 
ذلك تقاضيئا . وأن عليا وشيعته رضوا أن يبعثوا عبد الله بن قيس ناظرا ومحاما 
ورضى معاوية وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظرا ومحاما على أنهم اخذوا 
عليهما عهد الله وميثاقه واعظم مااخخذ على احد من خلقه ليتخذان الكتاب اماما 
فيما بعثا له لايعدؤان إلى غيره فى الحكم بما وجدا فيه مسطورا ومالم يجداه 
مسمى فى الكتاب رداه إلى سنة رسول الله الجامعة لا يتعمدان لما نحلافا 
ولا يتبعان فى ذلك هما هوى ولا يدخلان فى شببة . وأخصذ عبد الله بن قيس 
وعمرو بن العاص على على ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما من 
كتاب الله وسنة نبيه ليس لما أن ينقضا ذلك تخالفا إلى غيره » وائبما امنان ى 
حكومتهما عل دقالمهها وأموالهما واهليهما مالم يعدوا الحق رضى بذلك راض 
أم انكر وان الأمة انصار لهما على ماقضيا به من العدل ... 6 . 

ويلاحظ على هذا العهد الذى يقابل مانسميه اليوم بمشارطة التحكم أنه 
جعل مرجع الحكمين كتاب الله وسنة رسوله ولم يسمح لما باجتباد خاص . 
هل الأمان معاهدة ؟ 

لقد اثار هذا السؤال فى نفسى مالاحظته من أن إلكتابات التى تناولت 
دراسة المعاهدة فى الشريعة الاسلامية تفرد للأمان بحنا يكاد يغطى كل ماتقدمه 
تلك الكتابات من عرض تحت عنوان المعاهدة بحيث أننا إذا استبعدنا ماتذكره 
عن أحكام الامان لفرغت الدراسة من جل الاحكام فلا يبقى للباحث مايقرأه 
تحت العنوان . وكانت تلك مشكلتى إذ أنى اسقطت أحكام الامان من نظرية 
المعاهدة فى الشريعة الاسلامية فاذا بى أمام بحث بلا مراجع وعنوان بلا 
مصادر . والامان هو ضمان الامن الحربى » وهو ضمان يخول الحماية ائناء 
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إقامتةفدار الاسلام » إذ يصبح الحربى ببذا الامان ان . وشرط الامان 
عدم الضرر عل ان والا تريد مدته ‏ اى الامان سل على عشر 
سئين . على خلاف فى الرأى لإ منصور بن يونس بن ادريس البهوق ‏ شرح 
منتبى الارادات ج ؟ والمؤلف توف بالقاهرة سنة ٠١5١‏ ه اما الكتاب فطبعة 
القامرة ١941/‏ , ص ١١7”‏ , ؟15) والفقيه المؤلف حنبل ولذلك اجاز 
امتداد الامان لعشر سنوات وأما المذاهب الاخرى فترى أن الامان لايصع أن 
يتجاوز عاما واحدا لان الحربى يصير بعد ذلك ذميا عليه أن يدفع الجرية . 
«ولاهلالعهد إذا دخلوا دار السلام الامان على نفوسهم وأموالهم ولهم أن 
يقيموا فيبا أربعة أشهر بغير جزية » ولا يقيمون سنة إلا بجزية » وفيما بين 
الزمنيين خلاف » ( نقلا عن ألى الحسن على بن محمد بن حبيب المارودئ ‏ 
الاحكام السلطانية ‏ القاهرة ١95٠‏ ؛ ص ١45‏ ) . ويصح الامان منجزا 
كقولك أنت امن ويصح معلقا لقوله مله يوم فتح مكة ١‏ من دخل دار إلى 
سفيان فهو امن » ويصح الامان من الامام ولجميع المشركين لعموم ولايته » 
بصع من: امير لاهل بلدة جعل بازائهم لمموع ولاييه ل اهم ويضح يمن كل 
احد لقافلة وحصن صغيرين عرفا » واختار ابن البنا مائة فأقل . فان كان لاهل 
بلد أورستان ( أى موضع فيه قرى أو بيوت مجتمعة ) أو جمع كبير لم يصبح 
من غير الامام أو نائبه بازائهم لانه يفضى إلى تعطيل الجهاد والافتهات عليه . 
والرأى عندى الذى انالف فيه كثيرا من تناولوا الأمان بالدراسة ‏ 

الامان ليس معاهدة بل وليس عقداً وإما هو تصرف من تصرفات' 00 
المنفردة ‏ ذلك أن الامان يم بأية كلمة أو اشارة ندل عليه . فهو يصح بالقول 
كسلام أو انت من او بعضك أمن وقوله رمت رم 
الامان بالاشارة التي تدل عليه كامرارة يده عليه كلها أو بعضها او باشارة 
بسبابته إلى السماء مع امكان نطقه لقول عمر ١‏ لو أن أحدم اشار باصبعه إلى 
السماء إلى مشرك فنزل اليه فقتله لقتلته »؛ ويصح برسالة أو كتابة.. 


إن الامان عهد قد يكون خاصا يصدر عن افراد المسلمين ليؤمن الحرلى على 





حماية ماله لفترة معلومة » ومن ثم فهر ليس بمعاهدة . ليس فقط لان مايصدر 
عن فردهو المومن لصالح فرد هو المستأهو تصرف غير دولى زهو كذلك 
لانه تسرف من جابب واحدكةع6اةاتون هو ماخ الامان . فى حين أن المعاهدة 
تضرف ثتانى اه6ةاأة . ولذلك نفيت عن الامانث مسمى المعاهدة حتى ولو 
كان الامام أو نائبه هو مات الأمان مادام أن المستفيد شحخص ولذا فإنى قد 
اعفيت البحث هنا من تفصيل فى أحكام الأمان . حقيقى أن البعض يذهب إلى 
أن الامان عفد ولكن الصحيح فى نظرى أن طلب الحربى للامان لايعتير ايجابا 
في عقد وإنما هو استدعاء لصاحب الحق الذى له ان يمنحه أو يرفضه » ذلك أن 
عرض الحربى لايتجه إلى احداث الاثار القانونية المترتبة على الامان لان ارادته 
لاتملك احداث هذه الاثار » ولعل الذين وصفوا الامان بأنه عقد متأثرون 
ببواية القدامى فى تكييف كافة علاقات القانون ,العام على انها عقود . إن 
مايتميز به الامان ‏ إذا كان المؤمن فردا . ليس هو الصبغة الدولية للتصرف 
وإما هو انه تصرف من تصرقات القانون العام . فكأن الفرد المسلم بملك احيانا 
بمارسة بعض السلطات العامة بتفويض من الاسحكام الشرعية مباشرة وليس لانه 
يتولى سلطة عامة , والامان صورة تضرب للتدليل على هذه الفكرة . وبد هى 
كذلك - وللاسباب ذاتها س أن اتتبى إلى ان الامان ليس عقدا وأقصد بالعقد 
هنا العقد بمعناه الخاص لان للعقد عند الفمهاء معنى اعم إذايطدق على الالنزام مطلفا 
سواء كان من طرفين أم من طرف واحد . ( انظر محمد مصطفى شلبى ‏ 
المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى وقراعد الملكية والعقود فيه » القاهرة 
036 ص 367 ). 

وتفصيل تلك الملاحظة يدخل فى دراسات القانون العام ولذا فالى اجتزىء 
فيبا بالتلميح دون التوضيح ولى عودة إلى الامان عدد الكلام عن سحقوق الفرد 
فى النظرية الاسلامية . أما. إذا اتَنذ الامان صورة وفاق بين دولتين ‏ دولة 
الاسلامودولةالعهد فإنه يصبخ بذلك معاهدة » بيد أنه لايتميز فى هذه الحالة 
عن أية معاهدةٍ أخرى ويمخضع للأحكام العامة التى تقررها النظرية الاسلامية فى 
المعاهدات . 


17 





اننى اتخلص مما قدمت إلى أن العهد أو المعاهدة فى النظرية الاسلامية يتميز 
عن العقد من حيث اطرافها فهم اشخاص القانون الدولى ومن حيث 
موضوعها فهى علاقة من العلاقات الدولية ذات الاثر الجوهرى على الجماعة 
الدولية . 
تعايق : ! 

إن ماقدمته من صور للمعاهدات الاسلامية لم أقصد من ورائه أن أقدم 
تصنيفا يذكر تلك الصور على سبيل الحصر إذ ليس هناك من مانع أن تقسم 
المعاهدات فى الاسلام على اساس آخر فنقول إن المعاهدات قد تكون تجارية 
لتنظم المبادلات التجارية الخارجية وقد تكون سياسية لأنها تعالح شكونا سياسية» 
وهكذا . ذلك أنه لامانع شرعا من عقد معاهدات لأى غرض من أغراض 
التعاهد الدولى بغية اقرار العلاقات السلمية وتثبيت دعام السلام بين الدولة 
وتبادل المنافع درءا لاحتالات العدوان . 

والنظرية الاسلامية لابد أنها تتقبل كافة صور المعاهدات مادام أنها لاتحل 
حراما 1 تحرم خلالا . 
طبيعة العاهدات : 


سا املح عون يف1 د زم ال رن 

يدكر ذلك ويرى فيها صورة من صور التشريع الدولى ومنهم من ينبج مبجا 
وسطا فيرى أن من المعاهدات ماهو عقد ومنها ماهو تشريع . فما هى طبيعة 
المعاهدة اذن فى النظرية الاسبلامية » أهى عقد أم تشريع أم هى بين هذا وذاك ؟ 
يبدو لى أن فقهاء الشريعة الاسلامية قد استبوتهم فكرة العقد فاعتبروا كافة 
العلاقات العامة التى تربط الحاكم والمحكوم عقودا . -فالبيعة_على رأى س 
عد وأحكام الذميين عقد,ء وهكذا . وتبعا فان فكرة العقد تلعب فى النظرية 
الاسلامية دورا أهم من الدور الذى تلعبه فى الدراسات القانونية المعاصرة . 
ولذا فاننى عندما اطرح تساؤلى عما إذا كانت المعاهدات جميعها تعتبر تشريعا 
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أم انها أو بعضها عققد فائما اطرح هذا التساؤل بمفهوم الفقه الزمنى للعاصر عن 
العقد وهو « ارتباط ايجاب وقبول على وجه مشروع ينبت اثره فى المعقودعليه 
وهذا الاثر هو نخحروج المعقود عليه عن حالته الاولى إلى حالة جديدة ») 
( صبحى الصالح . النظم الاسلامية » يروت » 2١958‏ ص 78؟ ). 
<٠‏ للا جدل فى' أن علاقة الدولة الاسلأهية بغيرها من الدول قد تقتضى ابرام 
اثفاقيات "دولية' هى فى الحقيقة عقود وليست معاهدات » فلو أن الدولة 
الاسلامية ابرمت مع دولة اخرى ‏ اسلامية أو غير اسلامية ‏ اتفاقا لشراء 
بعض النتجات الزراعية مثلا فان هذا الاتفاق هو عقد دولى وليس معاهدة . 
ذلك أن الأتفاق لا يكون معاهدة الا إذا تتضمن احكاما نمطية تنظم علاقة 
قانونية » وفى قول آخخر فان المعاهدة صورة من صور التشريع ولكنها صورة 
دولية أو دليل من أدلة القانون الدولى . وتبرم الدولة هذه المعاهدة بما ها من 
ارادة شارعة فقد سبق أن قلت إن للدولة ارادة شارعة ثانوية تستطيع بمقتضاها 
أن شرع فى الفروع أى حيث امجال المفتوح للاجتهاد . ولذا فان للعاهدة ‏ 
من هذه الناحية ‏ تعد اجتهادا ينطبق عليه حكم الاجتباد ولكنه اجتباد 
سلطانى إذ تعتمد على سطوة الحاكم فى اضفاء القوة الملزمة عليها وتستند إلى 
ارادة ولى الامر فى جعلها تشريعا تلتزم به الدولة . أما إذا ابرم اتفاق حول 
احكام فى الاصول ‏ حيث لاتملك الدولة أن تجتبد ‏ فان الصورة التشريعية 
للمعاهدة هنا تستمد من الارادة الالهية الشارعة ويكون دور الدولة فيها دور 
المقرر . ومن ثم فان الاتفاق هنا لايعتبر معاهدة بالمعنى الفنى للتعبير لان الالترام 
بما جاء فيه من أحكام لا يستدد إلى المعاهدة ولايستمد منها بل إننا فى غنى كلية 
عن المعاهدة لتقرير القوة الملزمة لتلك الأحكام » وهكذا فان هذه الوثيقة تعتبر 
معاهدة من الناحية الشكلية فحسب . 

ولذا فان الدور التشريعى الذى تقوم به المعاهدة فى النظرية الاسلامية 
يختلف عن الدور التشريعى الذى تقوم به المعاهدة فى القانون الدولى اللعديث . 
ذلك ان الارادة الشارعة الاصلية فى النظرية الاسلامية هى لله تعالى أما الارادة 


ه١‎ 





الشارعة الثى تملكها الدولة فهى ارادة شارعة ثانوية لان ماتبرم من معاهدات 
هو اجتهاد لاستنياط أحكام الارادة إلالهية الشارعة وليست تعبيرا مباشرا عن 
تلك الارادة السماوية . ويمكن ترتيبا على هذا أن اقول إن المعاهدات فى النظرية 
الاسلامية تنقسم ‏ من حيث طبيعة المعاهدة ‏ إلى قسمين رئيسين : 

١‏ المعاهدات التى ابرمها الرسول مه » وهذه معاهدات شارعة تؤدى 
دورا تشريعيا بالمعنى الدقيق لتعبير التشريع من -حيث أنها مثبئة للارادة الاسلامية 

الشارعة . ولما كانت معاهدات الرسول شريعة للمسلمين فإن مايبرمه الرسول 
ْ يعتبرس شفاهة كان أم كتابة س هو معاهدة استثناء من التعريف العام 
للمعاهدات لانها بصوريتها تعبير عن ارادة شارعة عليا ‏ ويمكن أن اضيف إلى 
هذه ا جموعة المعاهدات التى ييرمها الامام عند الشيعة . ذلك ان الامام 
الشيعى ‏ الذى يجب أن يكون من ذرية الحسن أو الحسين أى من سلالة 
الرسول عن طريق ابنته فاطمة ‏ على علم بالجانب الخفى ( التأويل ) من 
الدين الذى كشف عنه النبى لأقرب اصحابه على بن أنى طالب حيث أن اتباعه 
لم يكونوا قادرين على فهمه . وإذ أن الامام يرث هذا السر عن اسلافه فانه 
ملك القدرة على اعطاء تفسور نهانى وملزم لكل عن القرآن والحديث وهو 
يعتمد فى ذلك على تأبيد من الله وتبعا فهو معصوم ولو أن تصرفاته قد تبددو 
للعامة أحيانا على غير الصواب لان هؤلاء العامة يجهلون البواعث العليا 
لنصرفاته . ْ : 

؟ ‏ المعاهدات التى ييرمها ول الامر وتحوى أحكاما شرعية استنبطها من 
ابرمها اجتبادا من الأأصلين القران والسئة ‏ ولذلك فهى مصادر تشريعية 
استدلالية ينطبق عليها ماينطبق على الاجتباد من احكام ... وإذا كان لى أن 
استخدم تعبيرا سحديثا هنا فان المعاهدات التتى من هذا القبيل تقوم بدور التفسير 
التشريعى . والفرق بين الصئفين السالفين من المعاهدات هو أن الاحتكام التى 
تتضمنها معاهدات الصئف الاول تعتبر ‏ فيما جاءت به من قواعد ملية ‏ 
أحكاما امرة . يجب أن يتقيد بها ول الامر فيما ييرمه من معاهدات الصئف 
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الثانى ومايكون مخالفا أو معارضا لاحكام الصئف الاول يكون باطلا . وأحب 
ان اوضح قولى هذا فانى اقصر الحجية على ماتضمنته أحكام الصنف الاول من 
احكام نمطية فحسب » فلمدة التى امتدت اليها هدنة الحديبية مثلا لاتدخل 
ضمن الاحكام الفطية للمعاهدة ولذا فانها لاتعتبر ‏ 5 أوضح فيما بعد 
ضمن القواعد التى يجب الالترام بها عند ابرام المعاهدات . 

وهنا نلحظ فارقا واضحا بين النظرية الاسلامية والدراسات الوضعية : 
ذلك أن من قققهاء القانون الدولى المعاصر من ينكر وجود قواعد دولية امرة. فى حين 
أن هذا الانكار لامجال له 6 بان 'لنا ‏ فى النظرية الاسلامية لان القواعد 
الفطية فى معاهدات الرسول عَِلُُّ هى سنة مكتوبة أو هى حديث مكتوب 
وهذه فعة لم ينته اليبا علماء الاصول عند تقسيمهم للسنة » فهى سنة كتابية 
ولذا أضيفها إلى الاقسام التقليدية للسنة كفكة رابعة . 

وقد أشارت اتفاقية فينا للمعاهدات سنة ١579‏ إلى القواعد الامرة بقَوها 
« تعتبر باطلة كل معاهدة تكون وقت ابرامها متعارضة مع حكم أمر من 
أحكام القانون الدولى العام . ويعتبر لاغراض هذا الاتفاق أن حككم القانرن 
الدولى آمر إذا قبلته وأقرته الجماعة الدولية للدول فى مجموعها بوصفه حكما 
لايجوز الاخلال به ولابمكن تعديله إلا بحكم جديد من أحكام القانون الدولى 
له الصفة ذاتها ؛ . والمادة واضحة فى أن الارادة الدولية الشارعة هى التى 
تضفى الصفة الامرة على القاعدة وتجعلها من النظام العام فى حين أن الارادة 
الالهية س ف النظرية الاسلامية ‏ هى التى تضفى تلك الصفة على القاعدة 
العامة ولك فارق طبيعى من حيث أن المصدر الخلاق للقاعدة القانونية فى 
النظرية الاسلامية هى الار ادة الألحية . - 
الاختصاص بابرام المعاهدات : 


يقول القلقشندى - بالنسبة أن له حق .ابرام المعاهدة : « ويحتلف الخال 
فيه باختلاف المعقود عليه : فإن كان المعقود عليه اقليما كلحند والروم 
ونحوهما . أو مهادنة الكفار مطلقا » فلا يصح العقد فيه إلا من الامام الاعظم 
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أو من نائبه العام المفوض اليه التحدث فى جميع امور المملكة » وإن كان على 
بعض القرى والاطراف » فلاحاد الولاة امجاورين هم عقد الصلح معهم ) 
( ابو العباس احمد بن على القلقشددى ‏ صبح الاعشى فى صناعة الانشا 
( مجموعة تراثنا ) » القاهرة » ج 1١4‏ . ص ” ). 

وإذن فالذى له حق التعامل باسم جماعة المسلمين هو الخليفة أو الامام 
بوصفه ولى الامر وهو فى هذا التصور إثما يتعامل بوصفه اللسان الناطق باسم 
الجماعة لا بوصفه فردا » وقد خوله عقد البيعة هذا الحق وأضفى عليه ذلك 
الاختصاص . لقد عرفت النظرية الاسلامية قاعدة اصولية هى أن وحدة الامة 
تقتضى وحدة قيادتها أو فى قول آخخر فان الزعامة السياسية يجب أن تواكب 
الزعامة الدينية . وكان هذا هو مفهوم الى بكر عندما شن حرب الردة . وإذا 
كانت هذه القاعدة قد فهمت فى بدايات الاسلام على أن الخلافة أو الامامة 
الكبرى يجب أن تكون موحدة فان التطور الذى طرأ على الامة الاسلامية 
اتنطى أن تنقسم تلك الامة إلى عدة وحدات سياسية لكل امامها أو رئيسها 
ولكن ظلت الفكرة الاساسية وهى أن رئيس الدولة هو دليل الدولة وعنوانها . 
ويقول سبحانه وتعالى ١‏ يوم ندعو كل اناس بإمامهم » . وقد اختلف المفسرون 
فى معنى الاية . وأيا كان التفسير فهو فى فهمى ‏ لايتعارض مع ماذكرت 
من أن الفرد لايملك أن يقم علاقة دولية مع فرد آخر . 

ثم ان استقراء لتاريخ الاسلامى بين أن أفراد المسلمين لم بيرم أحدهم مطلقا 
وثيقة دولية أو معاهدة . وتبعا فان النظرية والواقع العملى كلاهما يشهدان بان 
الفرد لابملك اهلية ابرام المعاهدات الدولية إنما الذى يبرم هذه الوثائق هو 
الامام ‏ أو نائبه ‏ بما له من عموم الولاية . 

والذى نخلص اليه بما سلف هو أن من يملك ابرام المعاهدة هو من يتمتع 
بالأهلية الشرعية لذلك وأن من يتمتع بتلك الأهلية هى الدولة ‏ أو مايعادها 
من وحدات سياسية ‏ وينوب عنها فى الاعراب عن تلك الأهلية الامام أو 
الخليفة . وللخليفة الحق فى أن يئيب غيره عنه فى ابرام المعاهدات . 
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والنائب يُسمى ‏ ف لغة الفقه الاسلامى التقليدى ‏ بالوزير ويجب ألا 
نفهم الوزير هنا فى المفهوم المعاصر للوزير وإئما اللقصود به الرجل المسثول 
الذى يتوللى اختصاصات عامة لمعاونة رئيس الدولة فى مباشرة مهامه . ايا كان 
مسمى المنصب الذى يتولاه فى التعبيرات الحديثة . ولذلك يرى الكثيرون أن 
الوزير لغة مشتقة من الوزر ‏ أى الثقل أو العبء ‏ لأن الوزير يتحمل اعباء 
الحكم واثقاله ثم إن اللفظة قرانية فقد قال سبحانه وتعالى « واجعل لى وزيرا 
من اهل , هارون اخى . أشدد بْه ازرى واشركه فى امرى » ( سورة طه / 
48). 

والكلمة هنا تعنى النصير . والكلمة # فى فدلوها السياسى والقانوى س 
مستحدثة فى النظرية الاسلامية لأن منصب الوزير لم يستحدث إلا بعد انتصار 
العباسيين على الامويين فقد دعى ابو سلمة الخلال « وزير ال محمد ). 
والوزارة فىعهد العباسيين على قسمين : (أ) وزارةتنفيذ» (ب) وزارةتفويض وعند 
إلى يعلى يراعى فى وزيز التنفيذ ثمانية أوصاف : ( أ) الأمانة حتى لايخون فيما 
اؤتمن عليه ولا يغش فيما قد استنصح فيه . ( ب ) صدق اللهجة حتى 
يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل بقوله فيما ينبى عنه ( ج ) قلة الطمع حتى 
لا يرتشى فيما بلى ولايدخدع فيتساهل . ( ج ) أن يسلم فيما بينه وبين 
الناس من عداوة وشحناء. فان العداوة تصد عن التناصر وتمنع من 
التعاطف . ( هع "أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة وعنه » لأله شاهد 
له وعليه . ( و ) أن يكون زكيا مطيعا حتى لايدلس عليه فيشد به الأمر 
عليه » ( ز) ألا يكون من أهل الاهواء فيخرجه الحوى من الحق إلى 
الياطل . ( ح ) أن يوق الحنكة والتجربة التى تؤدى إلى ضواب مشاركته 
فى الرأى » ولذا فان الوصف الاخير لايتطلب الا إذا كان الوزير وزير 
تفويض . ( راجع ابو يعلى الفراء الحنبلى ‏ الأحكام السلطانية ‏ القاهرة 
584 ١غ‏ ص .)١58‏ 
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ووزير التنفيذ هو همزة الوصل بين الرعية والامام يؤدى عنه ماامر 
ويمغى ماحكم ( صبحى الضالح ‏ المرجع السابق » ص ٠١١‏ ) . أى أنه 
يعين فى تنفيذ الأمور ولكنه لايتولاها ولايتقلدها . فهو سفير الامام ولذا يكفى 
كى يتولى وزير التنفيذ مهامه أن يأذن له الامام فى ذلك لا أن يقلدوه اياها فلا 
يشترط فيمن يتولى وزارة تنفيذ أن يكون حرا أو عالما » بل إن وزير التنفيذ 
يملك أن يكون من أهل الذمة . وهو مقصور النظر على امرين 
١‏ أن يؤدى إلى الخليفة . 
؟ ‏ أن يؤدى عن الخليفة . 


أما وزارة 100 و1 الامام من يفوض اليه تدبير الأمور ايه 
وامضائها على اجتباده . ذلا ك أن ماولى إلى الامام من تدبير الأمة لايفدر على 
مباشرته جميعه الا بالاستجابة . ولذا يعتبر فى تقليد هذه الوزارة شرط 
الامامة ‏ عدا النسب القرشى ‏ ولكن يحتاج فيبا إلى شرط زائد على شروط 
الامامة وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل اليه خبرة ومعرفة بتفصيله فانه 
مباشر له تارة ومستنيب فيه اخرى . ولذا فلا يجوز أن يعين الذمى وزير 


:- 


تفريض . 

بيد أن وزارة التفويض تفترق عن الامامه من وجهين : احدهما يختص 
بالوزير وهو مطالعة الوزير لما امضاه وأنفذه من ولاية وتقليد » والثانى مختص 
بالامام وهو أن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها مايراه صوابا 
جارك ماضاق الضراتي . ويجوز للامام أن يفوض وزير التفويض فى كل 
اختصاصاته عدا .ثلائة اشياء هى : 
١‏ ولاية العهد . فهذا اختصاص الامام دون الوزير . 
؟ ‏ للامام أن يستعفى الامة من الامامة وليس ذلك للوزير . 
 '“‏ للامام أن يعزل من قلده الوزير وليس ذلك للوزير . 

ييين مما سبق أن للامام أن يستعين ‏ فى ممارسته لاختصاصاته ‏ يمن 
يشاء ‏ من تتوافر فيبم الاوصاف التى تحددها النظرية الاسلامية ‏ سواء كان 
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ذلك فى الشئون التنفيذية أم فى المسىوليات الرئيسة . ومن ثم فان للخليفة ‏ فى 
حدود ماقدمت من شروط أن يستنيب من يرى لابرام المعاهدات فان كان 
وزير تنفيذ أى ذا اختصاص تنفيذى يقوم هذا المسئول بتوقيع المعاهدة 
'بالحروف الأو لى #عطمدعدم ,هستتلقائتم ولايجور له أن يوقع المعاهدة توقيعا 
كاملا . أما إذا كان وزير تفويض » أى مفوض باختصاصات الامام كلها أو 
بعضها جاز له أن يتفاوض فى حدود اختصاصه وأن يوقع المعاهدة توقيعا 
كاملا . وقد يكون توقيع المفوض بالحروف الاولى فحسب إذا انتتقصت 
سلطات المفوض وغالبا مايحصل هذا التوقيع عندما تكون سلطات المفاوض 
أضيق من أن يقر المعاهدة أو عددما يحس بأنه فى حاجة إلى مراجعة حكرمته . 
كذلك قد يوقع المفاوض توقيعا يعللق عليه الفقه الغربى 56:29 20 ومعناه 
أن توقيع المفاوض يعلق فى أثره على الرجوع إلى حكومته لاقراره أو رفضه . 


ويحق للامام فى الحالين أن يتصفح ماوقع عليه وزيره ‏ أما وزير التنفيك 
فلأن اختصاصاته تنفيذية وليس له سلطة التديير فهو إنما ينفذ ماأمره الامام به 
وبمضى ماحكم به الخليفة » وأما وزير النفويض فقد سبق أن قلت إن للامام أن 
يراجع نصرفاته ليقر منها مايراه ويعدل او يرفض مايكون فى تقديره قد جالئب 
الصواب . وافضل صورة معاصرة لوزير التفويض فى هذا المقام هو وزير 

والنظرية الاسلامية ‏ فى شأن الاختصاص بابرام المعاهدات على النحو 
الذى أوضحته ‏ لاتختلف عن المفاهمم العادية التى تجعل للدولة -حق ابرام 
المعاهدة وتترك لدستور الدولة » أو نظامها الأسامى » تحديد الجهاز الذى يمثلها 
فى ابرام المعاهدة . فاذا لم يتضمن النظام الأساسى للدولة قاعدة فان القانون 
الدولى يعتبر أن رئيس الدولة هو الذى يملك تمثيل الدولة . وينص وفاق فيينا 
على أن رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يمثلون دوتهم ىف كل 
التصرفات الخاصة بابرام المعاهدة 8 ووزيرالخارجية-ببذااللنص- يعتار وزير 
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تفويض ذا سلطات واسعة . أما رؤساء بعثات الحضرتين والمندوبون 
المعتمدون لدى المؤتمرات الدولية فلهم حق تمثيل دوهم فى نطاق مالهم من 
اختصاص . وقد حدد الدستور الاسلامى الجهاز لقص بتمثيل الدولة فى ابرام 
المعاهدات فى رئيس الدولة ‏ أو ممثله ‏ ولكن رئيس الدولة ‏ اى الامام ‏ 
ليس مطلق السلطة فى ذلك فهناك قيد يرد على تلك السلطة » ذلك هو 
الشورى ؛ قال تعالى « فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم ف الأمر » ( ال 
عمران / 49 ٠‏ ) وقال عر من قائل ( وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم 
ينفقون ؛ ( الشورى | 8؟ ). فأمر بالشورى حتى ولو ارتكب اهلها 
مايستدعى العفو والمغفرة . 

لقد نرل قوله تعالى ٠‏ وامرهم شورى بينهم » فى مكة ‏ اى قبل قيام الدولة 
الاسلامية ‏ فدلت بذلك على أن الشورى فى الاسلام ليست مبدأ قاصرا على 
الدولة وشئون الحكم فيها وإنما هى سمة عامة للجماعة الاسلامية تمكن لافراز 
أشكال معينة من النظم وأوضاع متميزة فى الحياة البشرية » وعلى هذا يقوم 
النظام الاسلامى وتتحقق المبادىء الاسلامية الكلية خير تحقيق .. 

فلما نزل قوله عز وجل ١‏ وشاورهم فى الأمر ؛ أقر الاسلام مبدأ الشورى 
فى نظام الحكم وجعله ركيزة من ركائزه حتى ولو كان الرسول عَم هو الذى 
يتولاه . وهذه الناحية من الشورى هى التى تستهمنى هنا . بيد أن الاسلام 
وإن جعل من الشورى مبدأ من مبادئه الأساسية إلا أنه ترك للأمة أن تحدد 
شكل الشورى والرسالة التى تتحقق بها لأن هذه الأمور قابلة للتحوير 
والتطوير وفق أوضاع رمم حياتها . وتبدو أهمية الشورى كأساس 
يقوم عليه النظام الاسلامى ‏ ححتى أن البعض يطلق على نظام الحكم فى 
الاسلام رو ف الاك ا اا تائج للشورى 
بدت فى ظاهرها صورة خخطيرة كادت تبدد وحدة الصف الاسلامى . و تخلص 
ملابسات نزول الاية الكريمة فى أن الرسول قرر فى غزوة بدر أن يبقى فى المدينة 
حتى إذا جاءت قريش إلى أزقتها وطرقاتها اتتصف المسلمون مهم . وقد رأى 
ذلك الرأى شيوخ المدينة » ولكن شبابها » وخخصوصا الذين لم يحضروا بدرا 
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رأوا غيره وكانوا الكثرة فتزل عند رأيهم » وإن كان رأيه غيره » لانه يسير على 
نظام الشورى ويرلى الأأمة عليه ؛ ويبتدىء وهو يفرض الخطأ ف رأية 
ولايفرض ل ل ل 
يفرض الأمر شورى » هو أن النبى َيه فى تدبير شكون السياسة » وفى 

تنظ الأسور الخاضعة للمبادىء المقررة لبه غيرالنازلة بوحى م ,السماء كان 
يعمل الاستشارة دائما لا على أنها تبرع يتبرع به » بل على أنها واجب عليه 
بصفته حا؟! , وقد روى عنه َه أنه قال ( ماخخاب من استخارء ولا ندم 
من استشار ) .. وأن الشورى فوق أنها تعريف للصواب فى تربية الأمة على 
الادراك الصحيح فى عامة الآمر » وهى التى تتفق مع النظام الحر.السلم .. ولما 
جاء بعد وفاته عليه السلام الراشدون من أصحابه اقاموا دعام 
الشورى .. ؛ ( تقلا عن محمد ابو زهرة ‏ المجتمع الإسلامى فى ظل 
الاسلام ‏ ييروت ؛ 2191١‏ ص 68١1ل‏ ل!ا5١).‏ 


وإذن فالخليفة مقيذ فى اعماله كلها بالشورى من حيث هى أساس الحكم 
ولكن طريقة ممارسة هذه الشورى متروكة لظروفها وأحوال الأمة الاسلامية 
وأوضاعها . والنظرية الاسلامية لاتختلف فى هذا الخصوص ‏ من حيث 
الفكرة العامة عن النظرية المعاصرة . وقد بعال عن نراقت اجراء الشورى 
أهو سابق أم لاحق على ابرام المعاهدة . والرأى عندى أنه لاييم إذا سبقت 
الشورى ابرام المعاهدة أم لحقتها ولكن الذى يهم هو أن : تسبق الشورى جعل 
المعاهدة نصامازما للدولة الاسلامية » وأن تكون النصوص الملزمة هى التى 
جرت الشورى بشأنها . لأن مهمة الشورى هى تقليب اوجه الرأى واختيار 
اتجاه من الاتجاهات المعروضة » فاذا انتبى الأمر إلى هذا الحد انتبى وقت 
الشورى وجاء دور التنفيذ لقوله تعالى « فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المت وكلين ؛ ( ال عمران / ١55‏ ) . وعلى هدى من هذه الحقيقة لا أرى 
غضاضة ‏ من وجهة النظر الاسلامية مع بعض التحفظ ‏ على حكم 
الدستور المصرى الذى يصئف المعاهدات فى فثتين : 
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١‏ ع فئة اكتفى فيبا بابر أم رئيس الجمهررية . وهى تضم كافة المعاهدات 
عدا الاستثتاء الذى ورد على سبيل الحصر فى الفئة الثانية وليس 5 
التشريعى دور فى اضفاء الصفة الملزمة دوليا على تلك المعاهدات لأن 
مايتطلبه الدستور هو أن يبلغها رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب مشفرعة بجا 
يناسب من بيان من حيث أن هذه الفئة دون خطورة الغعة الأخرى 1 

" مس فلة يتطلب فيا الدستور موافقة بحلس الشعب إلى جانب ابرامها من 
قبل رئيس الجمهررية . وهى معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة 
وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل اراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق 
السيادة ؛ أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية . 
ولعل الملاحظة الجوهرية التى يجب ألا تغيب عن البال عند تطبيق هذا النص 
الدستورى هو الراعرة أن ي> كر ن الشورر أب هن انوع نجرى عادة فى رماننا هذا 
بالنسبة للفئة الأولى من 00 مع وزارة الخارجية أو غيرها من أجهرة 
الدولة المتخصصة . إن الكلام عمن له حق ابرام المعاهدات فى النظرية 
الاسلامية يجرنا س © تجرنا الكلام فى النظرية المعاصرة ‏ إلى بحث فروض 
اخرى غير الدولة . فالفقهاء المحدثون يتكلمون عن -حكومة المنفى وحكومة 
الثوار ومدى مالهم من أهلية فى ابرام المعاهدات . 

ان النظرية الأسلامية التقليديةلاتعرف افكارامثل مدرك -حكومة المنفى أو 
حكومة الثورة لأن هذه للدركات تقوم ع| لى فلسفة تُفتلف عن فلسفة النظرية 
الاسلامية نهى تفتر ض أن هناك وحدات سياسية تتمتع بالاستقلال والسيادة 
والمساواة وأن 00 0-0 امرها حق تقرير المصير فى حون أن النظرية 
الاسلامية التقليدية تقر لى وحدة الدولة الاسلامية وعلاقة الحرب أو العهد 
والصلح مع دار 0 بين 1 الكتاب . و لذا فان تصور ر النظرية الاسلامية 
للوحدات السياسية المقاربة للدولة تلن شَِ تصور اللظرية 3 المعاصرة لتلك 
الوحدات ومع ذلك فان مايحكم أهل الردة وأهمل البغى وامحاريين من ا.حكام 
عامة يمكن أن يصلح أساسا لاستنباط الاحكام الخاصة بحكومة المنفى وحكومة 
الثورة . 
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' يسمى الفقهاء المسلمون قتال أهل الردة وأهل البغى واحاريين بخزودب 
المصالح . 

ان استعراض الحالات الثلاث السالفة يوضح أن الحالة الثالئة خارجة عن 
نطاق هذه الدراسة وتنفرد الحالتان الأوليتان وهما أهل الردة وأهل البغى . 
والذى يبمنا فى هاتين الحالتين هو فرض مخروج هؤلاء على الأمة الاسلامية 
وامتناعها عليه . وفى هذا الفرض تصبح كل من هاتين الفئتين تنظيما سياسيا له 
ذاتيته ولذا فانه بملك من الأهلية مايدخل فى نطاق نشاطه الدولى ولرئيس كل 
فقة عندئل أهلية ابرام المعاهدات فى نطاق هذا النشاط . حتى يمكن التفاهم مع 
هذه الفئة وتنظم العلاقة معها سواء بالعردة إلى بيضة المسلمين أم بغير ذلك من 
الأوضاع التى تتقرر على أساس السياسة الدولية الاسلامية حيالها . وهكذا 
تضاف هذه الوحدات إلى الدول فى مجال الكلام عمن له اهلية ابرام المعاهنات 
فى النظرية الاسلامية . وهذه النتيجة قد لايتفق معى فيها كثير من الكتاب . 

وللشورى التى تجرى بالنسبة للفكة الفانية من المعاهدات ‏ أى التى تجتاج 
لموافقة أعضاء لمجلس التشريعى ‏ يجب أن تجرى مع من تتوافر فيهم شروط من 
هو المقصود فى الشورى . وقد ضرب الرسول عَُ المثل الأعلى فى احترام 
الشورى » وكان البعض يسمى أبا بكر « وزير النبى محمد » . وكان عمر أول 
من نظم الشورى فكان له شوران الشورى الخاصة التى تضم كبار الصحابة 
من أمثال على بن ألى طالب :وعثان بن عفان » والشورى العامة وهى التى 
تاج فيها إلى تقرير مبدأ أو يكون: الأمر فيها خطيرا ومن هذا النوع تقسيم 
الأراضى المفتوحة بين الفائحين 21 راجع محمد أبو زهرة ‏ المجتمع الانسالى ) 
المرجم السابق » ٠ 15١‏ ؟5١‏ ) , : 
د 

واهل الشورى ‏ أو اهل الحل والعقدمهم الذين سباهم الماوردى بأهل 
الاختيار » وتعتبرفييم شروط. ثلاثة : أحدها العدالة الجامعة لشروطها . 


والعدالة س وهى عدم الميل مع الهوى والكيل للجميع بكيل واحد ‏ ذات 
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شعبتين ابتداء الشعبة الأولى . هى العدالة النفسية بأن يحب الأنسان لأخيه 
مايحبه لنفسه . والثانية هى العدالة التى تنظمها الدولة فلا يفرض الحاكم على 
الناس إلا مايفرضه على نفسه واسرته أولا . وتندرج تحت هذه الشعية الثانية 
أقسام ثلاثة هى العدالة القانونية والعدالة الاجتاعية والعدالة الدولية » والشرط 
الجوهرى كى يكون الفرد عادلا هو ألا يكون عليه مأخذ من أية ناحية . 
والثانى العلم الذى يتوصل به إلى معرفة جوانب الصواب ونواحى السلامة . 
والثالث الرأى والحكمة المؤديان إلى حسن الاختيار وتدبير المصالح . 
( الماوردى ل المرجع السابق » ص " ) . 


كذلك يجوز للقائد فى الميدان أن يمثل الأمة ‏ أو الدولة ‏ فى ابرام 
المعاهدات الخاصة بالحرب . ولتأكيد ذلك أذكر مثلا عهد خالد بن الوليد إلى 
مجاعة بن سرارة واخرين من الربوة وفيه يؤمنهم ويقاضيهم على الصفراء 
والبيضاء ونصف السبى والملقة والكراع وحائط من كل قرية ومزرعة على أن 
يسلموا . صحيح أن هذا عهد من خالد وليس معاهدة لها طرف آخر ولكن 
اختصاص خالد باصدار هذا العهد يعنى ‏ من باب اولى ‏ أن القائد يملك 
أن يجعل هذا العهد فى معاهدة فلا يكون التزاما بارادة منفردة وإما يصبح 
الالترام ثنائيا . وخالدف. ذلك فى حكم وزير التفويض وله اختصاصه . 

ومن التطبيقات المبكرة لفكرة التزام الامام بالشورى فى ابرام المعاهدات 
اشهاد أولى الأمر على المعاهدات مع توقيع الامام على المعاهدة . ذلك أن 
الاشهاد هو البديل ‏ فى النظم البدائية التى لاتعرف التنظيم الادارى 
كالدواوين » والدستورى كابجلس التشريعى ‏ لما نتصوره اليوم فى الاجهزة 
الحكومية التخصصة وامجالس التشريعية المنتخبة . وقد استن الرسول مَك سنة 
الاشهاد هذه كى يضرب,امثل -خلفائه من بعده وللأمة على عدم الاستبداد 
بعقد المعادات دون اشراك أهل الحل والعقد من المتخصصين وذوى العقول . 
ولذا نجد أن كافة المعاهدات التى أبرمها الرسول ‏ وأيرمها الخلفاء الراشدون 
من بعده ‏ تحوى فى آخرها اسماء الرجال الذين شهدوها . ويشهدون عليبها 
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بتوقيعهم أو خاتمهم . 9 ومن المعقول آلا يكون هناك حد معين للشهود بل 
ذلك يختلف باختلاف الأحوال , » قفى العهد الذى كتبه الرسول عليه المنلام 
للحارث بن كعب وأهل ملته من النصارى كان الشهود عليه واحدا وثلاثين 
شاهدا منهم أبو بكر وعمر وعهان وعلى وأبو ذر والزبير بن العوام وزيد بن 
ثابت وعمسار بنياسر و حسان بن ثابت وجعفر ب نألى طالب رضى الله عنهم 0 
كتاب النبى عليه السلام لوفد ثمالة من عمان فقد كان عليه شاهدان فقط هما 
سعد بن عبادة ومحمد بن سلمة وف المعاهدة التى عقدها الرسول لأهل نجران 
من النصارى كان الشهود خمسة هم أبو سفيآن بن حرب وغيلان بن عمرو 
لدان بر ولاررع بن حايس اللسطر رات ا نعي . وعندما جدد 
أبو بكر رضى الله عنه لنصارى تجران عهدهم شهد عليه اربعة : المستورد بن 
عمرو وراشد بن حذيفة وعمرو مولى أنى بكر الصديق والمغير بن شعبة ؛ . 
( نقلا من كتاب'١‏ الفقه الاسلامى . نظام الاسلام فى العلاقات الدولية-؛ 
لؤلفيه محمد مصطفى شحاته وأحمد الحضرى وأبو الحمد أحمد موسى وعيد الله 
محمد عبد النبى وحسن الشاذلى والطيب خخضرى » القاهرة » سئة ١51/7‏ ص 
). ا ش 
والشهود على المعاهدات لايققتصرون على الجانب الاسلامئ بل يجوز أن 
يكونوا من سائر أطراف المعاهدة . والطريف ان الاشهاد على المعاهدة أجراء 
ظل معمولا به إلى وقت غير بعيد بل إن له بقية فى حالات معاصرة وإن,قلت . 
ومن الأمثلة الحديئة لمعاهدات تحمل توقيع الشهود عليها اسوق اتفاقية 
الانسحاب الثانى التى ابرمت بين مصر واسرائيل فى ١8‏ يناير سنة ١914‏ فقد 
وقع عليها انزيو سيلاسفو قائد قوات الطوارىء الدولية كشاهد؛ومشارطة 
اسيم الخاصة بقضية طابا فقد وقع عليها المندوب الأمريكى شاهدا . 
اخلص من كل ماسبق إلى أن الدول هى التى لها أساسا حق ابرام المعاهدات 
وأن رئيس الدولة الااستق ايرام المعاهدات باسم الدولة ويمكن أن يساعده فى 
ذلك وزراء التفويض أو وزراء التنفيذ مثل وزير الخارجية وممثو 
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الحضرتين ٠‏ والنظرية الاسلامية ‏ فى هذه الحدود ‏ لاتغاير النظرية 
المعاضرة . ولكن النظرية الاسلامية تتميز عن النظرية المعاصرة فى أنها 
تتطلب الشورى ‏ كشرط جوهرى يعتبر من النظام العام لامضاء المعاهدة_أى 
لابرامها فى صورتها البائية الملزمة القابلة للدفاذ » واستتخدم لفظة « امضاء ؛ فى 
هذه الدراسة فى معنى انفاذ المعاهدة وليس فى معنى توقيعها لان هذا هو اللفظ 
الغالب على لغة الفقهاء المسلمين وأبقى تعبير « التوقيع » ليعنى مهر الوثيقة باسم 

أو خاتم من يوقم عليبا كدليل على اقرارها . 

وإذن فلو أن رئيس الدولة الاسلامية عقد وحده اجتاعا مغلقا مع ممثل 
الدولة الاخرى وانتبى هذا الاجماع بامضاء معاهدة ما فان هذه المعاهدة تعتبر 
معيبة لان اجراءات ابرامها تفتقر إلى اجراء جوهرى هو الشورى . وهذا 
يدعونا إلى السؤٌال عن حكم المعاهدة لو أن رئيس الدولة أبرمها دون أن يحترم 

اجراء الشورى هذا ؟ ذلك مااجيب عليه فى موضع تال من هذه الدراسة . 

شروط ابرام المعاهدة : 

نت الشروط الشكلية : 

تمر المعاهدة عادة بعدة مراحل قبل أن يتم انفاذها وهى : 

(1) المفاوضة » وهى مرحلة المباحثات امفهيدية .حول موضوع المعاهدة 
حيث يترض كل طرف :وحجهة انظرة:ومايراه. عققا ملحت ويتعاقن 
الطرفان إلى أن يصلا إلى نصوص مقبولة لديهما . 

(ب) تحرير المعاهدة » حيث أن. شرط الكتابة اصبح شرطا تقليديا تواتر عليه 
العرف الدولى توخيا لمزيد من الدقة فى اثبات ماجرى عليه اتفاق 
الطرفين . والمعاهدة ‏ ]ا قدمت ‏ هى التشريع الدولى ولذا فانها 
لاتكون الا مكتوية . أما الوفاقات الشفوية فليست معاهدات بالمعنى 
الدقيق للتعبير . ش 

١ج(‏ التوقيع » وهو تسجيل واثبات واشهاد على ماتم الاتفاق عليه . 

(د) التصديق على المعاهدة » وذلك إذا كان توقيع المفاوض غير كاف 
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لاضفاء المشروعية والنفاذ عل المعاهدة لأن المعاهدة التى تحتاج إلى 
تصديق لاتعتبر ملزمة الا إذا اجرى التصديق عليها . وقد يتم انجراء 
'التصديق معاصرا للتوقيع: ا قد يتأخر عن التوقيع ) وهذه هى 
الصورة الغالبة بل قد يجرى التصديق دون أن يسبقه توقيع شأن الحال 
فى وفاقات منتظم العمل الدولى . وقد زاد انتشار النظم الديمقراطية من الت كيز 
على أهمية التصديق الذى يجب أن تمنحه الاجهزة الداخلية فى الدولة 
ودعى إلى تأكيد هذا التركيز الصفة التقديرية للتصديق حيث أن 
اجراءه متروك لتقدير السلطات المحلية بغض النظر عن مدى 
الاختتصاصات التى كانت مخولة للمفوض . 

(ه) تبادل أو ايداع التصديقات . ويجرى تبادل التصديقات عندما تكون 
المعاهدة ثنائية بأن يسلم كل من الطرفين إلى الأخر وثيقة تصديقه > أما 
إيداع التصديقات فيجرى اذا كانت المعاهدة جماعية بان تودع كل 
دولة طرف وثيقة تصديقها لدى امانة الايداع وتقوم هذه الأمانة ‏ 
كلما تسلمت ؤثيقة تصديق ‏ بتقديم اقرار رسمى بذلك أو عمل 
محضر رسمى بالايداع وتسلمه للجهة المعنية وتخطر فى الوقت ذاته باق 
الدول الأطراف بواقعة الايداع . 

ولنا أن نتساءل الان هل تقر النظرية الاسلامية ‏ أو هل جرى العمل 
الاسلامى س على اتباع الاجراءات الشكلية السالفة الذكر فى ابرام 
المعاهدات ؟ للاجابة على هذا التسلاٌ ل ى أن أناقش الاجر اعات 0 اخدا بعد 
الآخر . 

(أ) المفاوضة ‏ أو المراوضة ؟آ يسميبا السلمون عادة » وفى حديث 
طلحة : فتراوضنا .احنى اصطرف منى . أى تجاذبنا فى البيع والشراء . وهر 
مايجرى بين المتبايعين من الزيادة والنقصان . كأن كل واحد منهما يروض. 
صاحبه رياضة الدابة . ويبيدو أن العمل الاسلامى قد جرى على هذا الاجراء 
مدل فجر الاسلام والمثل المبكر لهذا العمل هى معاهدة الحديبية التى استطالت 
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المفاوضة التى سبق ت إبرامها بين المسلمين و قريش . فقد .خرج الرسول ومعه نفسر من 
المهاجرين والانصار ومن الحق بهم عن العرب #اصيدين اليج . افلما بلغ أمرهم 
قريشا تشككت فى نواياهم وظنت أن المسلمين يعدون لنزالها فأرسلت للرسول 
بديل بنى ورقاء فى رجال من خزاعة للتعرف على قوته وصرفه عن دخحول مكة 
فاقتنعوا بأنه جاءزائرا للبيت ومعظما لحرماته . ولكن رسل قريش فشلت ف أن 
تقنع قريشا بأن تخل بين الرسول واصحابه وبين البيت العنبق . وكذلك فشل 
من بعدهم رسول أخخر هو الحليس سيد الأحاييش ورسول ثالث هو عروة بن 
مسعود الثقفى . فلم طالت المحادثات هكذا انتبى النبى مله إلى ارسال ع. ن 
بن عفان كى يبلغ عنه أشراف قريش ماجاء له . وقد نجحت وفادة عئان فى 
اقناع قريش بأ المسلمين جاءوا بحاجين معظمين البيت ولكن جاهليتبم 
وعنجهيتهم أبت عليهم أن يتركوا المسلمين يدخلون مكة. حتى لايتحدث 
العرب بأن قريشا هزمت أمام المسلمين . واتصل الحديث وعادت 00 

بين الفريقين مرة ة أخرى وأوفدت قريش سهيلا بن عمرو لمصالحة محمد على أن 
كر ن فى الصلح أن يرجع عن قريش عامه هذا وجرت محادثات طويلة كادت أن 
تتقطع فى بعض الأعيان لول" حرص الطانبين على اقامها بنجاح ثم انتبث 
معاهدة الحدسية 1 1 

كذلك من الأمثلة المبكرة للمفاوضات فى العهد .الذهبى للاسلام 
المفاوضات التى جرت بين عمرو بن العاص ويين المقوقس خلال الفتشح العربى 
مصر . والتى تمت مرحلتها الأخيرة بين المقوقس وبين عمارة بن الصامت 
رسول العرب واتبت بقبول المقوقس وأصحابه لشروط الصلخ , 

( ب) تحرير المعاهدة . والملاحظ أن المعاهدات كانت مختصرة العبارة فى 
بدء الاسلام وهذا أمر طبيعى لان موشوع المعاهبة كان محدودا فهو قد يكون 
٠‏ مصالكحة على جزية أو عهد بالذمة أو مهادنة أو ما إلى كدان اوضوعات 
محدودة محددة . ومن هنا لم تقم الحاجة إلى صياغة مطولة أ نصوص مفصلة 
وكانت ذا عادة بالبسملة ٠‏ واقول عادة لأن بعض المعاهدات ‏ مثل معاهدة 
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الحديبية ‏ بدأت بعبارة « باسمك اللهم » وبعضها لم تتضمن هذه العبارة أو 
غيرها فى ديباجها . 

بيد أن هذا الايجاز فى العبارة لم يؤد إلى غموض فى اللفظ بل على العكس 
كانت المعاهدات واضحة النص محددة اللفظ والاهداف قطعا للتنازع فى 
المستقبل وطواعية للامر الكريم ١‏ يأيبا الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كا 
علمه الله فليكتب ويعلل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولايبخس منه شيكا ؛ 
(١‏ سورة البقرة / 785 ) . 

لقد دلت الاية الكريمة على أن الكتابة مبدأ من مبادىء المعاملات فى النظرية 
الاسلامية وأن هله الكتابة يجب أن'تكون واضحة حتى تقطم . قدر 
الامكان ‏ دابر اى خلاف حول ححقيقة العلاقة بين الطرفين إذا ماثار نزاع 
بشأن حقوق والتزامات الطرفين.وإذا كانت الآية الكرية قد نزلت فى ختصوص 
العقود الا أنه يستفاد من مفهوم اشارة النص أن «ذل كأقسط' عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى الا ترتابوا » ( البقرة / 587 ) . ان الكتابة مبدأ عام من 
مبادىء الاثبات -حيث تكون العلاقة بين الطرفين منطوية على حقوق 
والتزامات . فكما أن العقد يقم حقوقا وينشىء. التزامات فان تشريع المعاهدة 
كذلك يقيم حقوقا وينشىء التزامات والامر فى الحالين يفرض على الكاتب أن 
يكتب يا علمه الله . ولا كانت الحقوق والالترامات متبادلة بين الطرفين 
كتشريع فان الطرفين معا لهما حق املاء نص المعاهدة . 

ويلتزم الطرفان. فى تحرير .المعاهدة بمراعاة الدقة والا ييعخس أحيدها حق, 
الطررف الاخر ٠‏ وبمال الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولايبخس منه شيا ؛ . 

وقد بلغ من اهتام الدولة الاسلامية بتحرير المعاهدة انها انشأت لذلك 
وظيفة كان صاحبها ذا قدر كبير هى كاتب الرسائل . وقد دعاها إلى ابتداع 
هذه الوظيفة اتساع شكئون الدولة الاسلامية وتعقد الموضوعات التى. تبرم 
المعاهدات فى نخصوصها . والحق أن كاتب الرسائل هذا أو الوزير الاول 
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بتعبير العصر . كان هو الأمين على امور الدولة وشكونها وهو الذى يخرر 
الرسائل السياسية الداخخاية والخارجية وهو الذى ينشر بين الناس المراسم 
والقرارات والبلاغات والتراتيب الادارية » وهو أيضا الذى يختم الوثائق 
والصكوك جناتم الخليفة . وازداد اهتام الخلفاء بالكتاب فى العصر العباسى فقد 
كان الكتاب تراجمة الخلفاء العباسيين 5 كانوا من قبل تراجمة الللوك فى عصر 
الأكاسرة « كانت ملوك فارس تسمى كتاب الرسائل تراجمة الملوك . وكانوا 
يقولون لهم : لاتحسلنكم الرغبة فى تخفيف الكلام والايجاز فيه على حذف معانيه 
وترك ترتيبه وتوهين -حكمه ؛ . ( نقلا عن صبحى الصالح: المرجع السابق ) 
ص 5١٠86‏ ). 1 

وجدير بالذكر أن علائق المسلمين السياسية مع الروم والفرس لم تبدأ الا 
بعد الحديبية أى بعد انقضاء ست سنوات منذ الهجرة . وليس معنى هذا أن 
التوقيع على المعاهدة ‏ فى النظرية الاسلامية ‏ لايكون الا للخليفة فقد سبق 
أن أوضحت أن هاللخليفة من اختصاص يمكن أن يفوض فيه نائبه أو وزيره 
ولذا قلت إن وزير التتفويض له حق التوقيع الكامل على المعاهدة إذا كان قد 
نوض فى ذلك » أما وزير التنفيذ فليس له إلا أن يوقع بالحروف الأولى 
فحسب . وكثيرا ماتحمل الوثيقة اسم كاتبها ولابد أمها تحمل توقيعه أو نخائمه 
كذلك كا أنها تحمل توقيع أو خاتم من يكون شاهدا عليها » إذا اتجهت النية إلى 
الاشهاد . 

( دع التصديق على اللمعاهدة » وهو اجراء لاتعرفه النظرية الاسلامية 
بمغهرمه المعاصر ولكن يقابله امران : الأول هو حق رئيس الدولة فى النظر 
فيما أجراه من فوضه لاقراره أو رفضه ء والثاى ‏ هى الشورئ . ش 

ومن ثم فان مايوقع عليه المفاوض لايعتبر نبائيا ملزما الا بعد أن يصدق عليه 
رئيس الدولة »كا أن مايفعله رئيس الدولة لايعتير صحيحا شرعا الا إذا تم بناء 
على الشورى مع ذوى الأمر فى الدولة . ' 
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ويمكن على هدى ما سلف أن اقول إن المعاهدة فى النظرية الاسلامية تحتاج 
فى كافة الفروض ‏ اى سواء ابرمها الامام أم مفوضه ‏ إلى نوع من 
التصديق . وكل ماهناك أن هذا التصديق قد يكوت باجراء انفرادى ‏ هو 
الشورى ‏ إذا كان رئيس الدولة هو الذى وقع على المعاهدة . وقد يكون 
باجراء مزدوج ‏ هو الشورى واقرار رئيس الدولة ‏ إذا كان من وقع على 
المعاهدة هو مفوض رئيس الدولة ‏ ومن السوابق التى يطيب لى أن اسوقها فى 
هذا المقام تبيانا الحاجة المعاهدة إلى المصادقة ‏ عن طريق الشورى ‏ إذا كان 
رئيس الدولة هو الذى ابرمها ‏ سابقة الوفاق الذى تم بين رسول الله مله 
وبين غطفان أثناء غزوة الخندق والمسلمون فى فزع من الأحزاب ونكث يبود 
المدينة للعهد . ذلك أن الرسول بعث | إلى غطفان يعدها ثلث ثمار المدينة ان هى 
ارنحلت ولكن هذا الوعد لم يتم إذ اعترضه سعد بن معاذ وسادة المديئة من 
الأوس والخزرج ومن أصحاب مشورة رسول الله. والقضةأنالرسولأقام._ فى 
غزوة الخددق ‏ وأقام المشركون على الخندق قريبا من شهر ولم يكن بينم فى 
حرب إلا الرمايا بالنبل والحصار . فلما اشتد على الناس البلاء » بعث الرسول 
إلى عبينة بن حصن والى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان ‏ فأعطاهما 
للك قا اللدوة عل أن برعلا فى سيها عه وعن امساف لهرت ين 
وبينبما الصلح حتى كتبوا الكتاب . فلما استشار قال له سعد بن معاذ : 
يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان » وهم 
لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمْرة الا قرى أو يبعا . أفحين .اكرمنا الله بالاسلام 
واعز بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله لانعطيهم إلا السيف حتى يحكم لله بيننا 
وبينهم . قال رسول الله :”فأنت وذلك : فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا 
مافيبا من الكتاب( محمد حميد الله الوثائق ,المرجع السابق »ص ه8ه6“ه 

كذلك مما يذكر هنا كتاب خالد إلى ألى بكر عن قوم مجاعة بن شرارة 
يفيده بأن صلح العامة على ماوجد من الصفراء والبيضاء على ثلث الكراع وربع 
السبى . وجواب ألى بكر يأمره بأن يم للقوم ماصالحهم عليه ولايغدر بهم . 

( حميد الله المرجع السابق » ص 595 ل 591 ) . 


احم 





صحيح أنتى ضربت هنا مثلا بمعاهدة لم تكن قد وقعت عليبا الأشهاد 
ولا عزيمة الصلح بعد » ولكتها كانت على كل حال فى مرحلة التفاوض 
والمراوضة وقد عرض الرسول قبوله للتنازل عن ثلث بلح المدينة لغطفان ‏ 
وفى هذه المرحلة جرت الششوزى فرفض اقتراح الرسول من قبل اهل الشورى 
المسلمين فنزل الرسول على رأى الجماعة واستقال ماعرض . وهناك رأى 
بعترض على الئل الذئن ضربنه بأنه ليس دقيقا لأننا لسنا. أمام معاهدة ( جعفر 
عبد السلام . قواعد العلاقات الدولية فى القانون الدولى وفى الشريعة 
الاسلامية » القاهرة . ١401١‏ هء 198١‏ م؛ ص 585 ) ولكننى أسلفت 
بأن عيود الرسول تعد دائما ‏ وبغض النظر عن شكلها كتابة كانت أم 
شفاهة ‏ هى من قبيل اللموذج لأنها تعبير عن إرادة شارعة عايا هى صانعة 
الشريعة الاسلامية . ناهيك بأن الاتفاق سجل فى وثيقة . وقد سبق أن 
ذكرت أن الشورى ليس لا وقت محدد سوى أنها يجب أن تتم قبل امضاء 
المعاهدة . ولعل هذه السمة من سمات الشورى ‏ أى زمن اجرائها ‏ تمثل 
فارقا بين التصديق فى مفهومه العصرى وبين الشورى كاجراء من اجراءات 
التصديى فى النظرية الاسلامية . وهذا قلت فى بدء كلامى إن, النظرية 
الاسلامية لاتعنى التصديق العصرى بمعناه الدقيق . وفى معنى ٠التصديق‏ أذكر 
قول الشافعى ١‏ إذا. وادع الامام قوما مدة أو انحل الجزية من قوم فكان الذى 
عقد الموادعة والجزية عليبع رجلا أو رجالا منبم لم تلزمهم حتى نعلم أن من 
بقى منبم_قد أقر بذلك ورضيه 4 . ( الشافعى ‏ الام ( كتاب الشعب ) ع 
القاهرة » ج 4 » ص ٠١17‏ ) . أى أن الشافعى لم يكتف بتوقيع الموادع بل 
تللب أيضا تصديق القوم الموادعين أو دافعى الجرية . 

والتصديق على الرأى الغالب فى الفقه المعاصر يعتبر اجراء تقديريا بمعنى أن 
للدولة حرية تقدير اجرائه أو رقضه » فهل هو كذلك ف النظرية الاسلامية ؟... 
ارى أن التصديق ليس ساحلة تقديرية للدولة فى النظرية الاسلامية بل إن|الدولة 
الاسلامية عليها أن تقوم بالتصلديق هالح يقم لدبا سبب جدى مقبول يمنعها من 
ذلك .“وتفصيل الرأى عندى أن الشورى قد تسبق أو قد تلى التوقيع فان همى 
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سبقت التوقيع فلا اشكال هناك » لكنها إذا تلت التوقيع كانت لازمة الا إذا 
منع منها مبرر شرعى وأستند فى قولى بالالزام إلى الآية الكريمة « يايها اللذين 
أمنوا لم تقولون مالاتفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا. مالا تفعلون » (الصيف 
/ ؟ "٠‏ ) . إن التوقيع قول والتصديق فعل ولذا فان التصديق يجب أن يو كد 
التوقيع والا كان ممقوتا من قبل الله مالم كدمسسهمبررشرعكىئ . 

يد أنتى افضل ‏ منعا للحرج ‏ أن تبرى الشورى قبل التوقيع على 
المعاهدة . لانه يوفر على الدولة ورئيسها الحرج فى بعض الفروض التى يتم فيبا 
الاتفاق بين رئيس الدولة ورئيس دولة اخرى على امور ثم يأق الجهاز النى 
بملك التصديق ‏ كالجهاز التشريعى مثلا ‏ فيرفض تلك المعاهدة . ولدينا 
مثل حديث يبين قدر هذا الحرج . ذلك أن رئيس الولايات المتحدة الامريكية 
ورئيس بناما وقعا فى سبتمبر سنة ١4171‏ معاهدة بشأن قناة بناما والمنطقة التى 
تمر ببا» وكان ذلك تتويجا لمفاوضات استمرت ثلاثة عشر عاما . بيد أن 
البرلان الامريكى استقبل هذه المعاهادة بفتور وأوشك أن يرفض التصديق 
عليها . ولنا أن نتصؤر مذى ماتصاب به هيبة الولايات المتحدة الامريكية 
ورئيسها فى الجماعة الدولية لو أن البرلمان أصر على موقفه من هذه المعاهدة . 

وقد يكون التصور الاسلامى للتصديق أقل حبكة ولكنه فى نظرى أجدى 
وقعا: مما يسير عليه العمل اليوم فهو أولا لا يعفى ولى الامر من الشور 
بالدسبة لاية فعة:' من المعاهدات بل إنها يتطلب اجراء الشورى فى كافة المعاهدات 
بلا استثناء وذلك على خلاف القاعدة الغالبة اليرم فى الدول ذات النظم 
الديمقراطية حيث تنزل لرئيس الدولة عن فقة من المعاهدات لايلتزم حيالها بأخذ 
رأى المجلس التشريعى . ثم إنها| أكثر مرونة لانما لم ترسم للشورى شكليات 
بذاتها يمكن أن يكون الالتزام بها معطلا للاجراءات ومضيعا للمناسبات فضلا 
على أن الشورى قاعدة الهية امرة لابد أن يستشعر رئيس الدولة الاسلامية وهو 
يضبط سلوكه على هدى منها أن عين العلى القدير ترقبه فلا مناص أمامه من أن 
يصدق فى طلب التصيحة وأن .يخلص فى تحرى الاستشارة والا صدق فيه 
مايصدق فيمن يحكم بغير ما أنزل الله . 
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والرأى عندى أن هذه الشورى يمكن أن تنصرف ايضا إلى الحزب المعارض 
للحكومة طواعية للاية الكريمة « اعف عنهم واستغفر لحم وشاورهم فى 
الامر ) » ولايكون العفو والاستغفار الا لمن وقف موقف المعارضة وارتكب 
مايستأهل تلك المنة ومع ذلك فققد جاء التنزيل الالمحى آمرا بمشاورة المعارضة 
النزيبة التى تستحق العفو ويستحب لا الاستغفار . 

كذلك هناك فارق أتخر بين الاتجاهين ‏ الاسلامى والمعاصر ‏ ذلك أن 
حسن النية هو المعيار الذى يجب أن تتحراه الدولة الاسلامية إن هى نزعت إلى 
رفض التصديق » فى الحالات التى يجوز لما أن ترفضه . 

صحيح أن التصديق المعاصر قد يبدو أكثر اتساقا مع منطق مدرك التصديق 
لانه لايكون الا بعد التوقيع فى حين أن تصديق!المعاهدة ‏ -حسب النظرية 
الاسلامية ومتمثلاىالشورى' ‏ يجوز أن يكون قبل أو بعد التوقيع على 
المعاهدة٠الا‏ أن هذه المرونة تسهم فى توطيد التعاون بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعة.ثم إن سبق الشورى على ابرام المعاهدة يمكن أن يضع المفاوض المسلم 
فى موضع الرؤية الواضحة أنْتاء مناقشتهللطرف' الآخر شأنم شأن من فوض 
بسلطات كاملة لابرام المعاهدة فى حدود مايلقاه من تعليمات . 

١ه‏ ) تبادل او ايداع التصديقات . ليس هذا الاجراء بغريب على النظرية 
إلاسلامية فقد امر الرسول عليه السلام أن تكتب نسلختان من معاهدة الحديبية 
وأن يكون بيد كل طرف نسسخة منها » وهذا أقرب مايكون إلى اجراء تبادل 
التصديقات المعاصرة لاسيما وأن الذى وقع على هذه المعاهدة من الجانن 
الاسلامنى هو رسول الله ورئيس دولة المديئة وقد شهد معه أعلام هذه الامة 
وأصحاب الرأى والشورى فيها . فهى من الناحية الاسلامية لم تكن تفتقر إلى 
التصديق قبل تبادل النسختين . 

أنا ابداع التضديقات ب وهو اجرَاك خاص بالمفاهدات الجمافة ب فليين 
من الميسور أن نجد له صورة عملية فى التاريم الاسلامى المبكر ‏ بل ولا فى 
التاريخ الدولى المبكر ‏ ولا أجد فيما ديرم اليوم حجة او استدلالا على أحكام 
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النظرية الاسلامية ولذا فانى استبعده من دراسة تلك النغلرية بل وأدخله فى 
احكام النظرية المعاصرة ولكنى لا أقول بتنافره مع المفهوم الاسلامى . 
ولعلنى استطيع أن اسوق مغلا يبين الطريق لنا فى فهم العقلية العربية ومدى 
تقبلها لاجراء ايداع التصديقات » تلك هى صحيفة قريش على مقاطعة بنى 
هاشم وبنى عبد المطلب ‏ رهط النبى ‏ فلا يتكلمون الهم ولا يبيعونهم شيا 
ولايبتاعونمنهم . لقد ابرمت هذه الصحيفة بعلون قريش الختلفة وقريش تمثل 
ببطونها نوعا من النظام الايلافالمعاصر ( الكونفدرالى ) » ولذا فان هذه 
الصحيفة تعتبر مثلا متواضعا ‏ ولكن له أهميته التاريخية والفقهية اللا نسمية 
بالمعاهدات الجماعية فى زماننا هذا . ولذا كان لابد من ايداع هذه الصحيفة 
| لتعدد اطرافها بحيث يصعب تبادها . وكانت طريقة الايداع هى تعليق هذه 
الفحنة"ق جرف الكبة عركداها ويد . ( راجع محمد “ميد الله 
الوثائق السياسية للعبد النبوى والخلافة الراشدة » يروت ١5595‏ ) ص "5 ؛ 
) . إن هذا بين أن عقلية العرب فى عهد غير بعيد عنالاسلاميل وف 
السئوات الأولى للدعوة كانت ترى أن المعاهدة الجماعية إذا ماابرمت وجب 
ايداعها ومن ثم فان ايداع التصديقات ‏ الذى يترك العمل المعاصر للدول 
حرية تحديد كيفية تحقيقه اجراء مارسه العرب فى يكتهم التى تجهرت لقبول 
الاسلام . ولذا أقول إنه اجراء تقبله النظرية ة الاسلامية .وماكان هناك مانع من 
مباشرته فى عيند الرسول واللنلافة الراشدة لو أن الظروف دعت اليه . 
ولا يطعن على قم قولى هذا أن قريشا الكافرة هى الع لتى قامت بايداع الصحيفة لأن 
الايداع ليس حكما من أحكام الدين أو مبدأ شرعيا ولكته من شكون الدنيا 
التى يعتبر الناس اصحاب المتملحة اعلم ببا من غيرهم والتى استمر العرب بعد 
اسلامهم على ماكانوا عليه فى جاهليتهم بالنسبة لمعظمها مثل تأبير الدخل » وقد 
يستعار من الاجراء شكله لا فحواه ‏ عملا بما قاله الرسول مه فى اعماد 
أحلاف الجاهلية الخيرة . 





اننا إذا ألقينا نظرة على ماقدمت من عرض فى شأن الشروط الشكلية لابرام 
'المعاهدة نجد ان اجرائين من بين هذه الاجراءات يعتبراناجرائين رئيسين أما 
الأول فهو الكتابة » وأما الثانى فهو التصديق . 

وقد اعتبرت الكتابة شرطا رئيسا لأن المعاهدة لاتكون معاهدة ‏ فيما 
ذهبت اليه الا إذا كانت وثيقة مكتوبة فان أبرم الاتفاق شفاهة كان وفاقا 
دوليا وليس معاهدة ٠‏ وتبعا فان مناقشته تخرج عن اطار هذا البحث . ولذا 
أسلفت القول بأن المعاهدة ‏ من حيث هى وثيقة مكتوبة تتضمن أحكاما 
شرعية ‏ تقوم بدور التفسير التشريعى لأحكام الشريعة الاسلامية فى العلاقات 
الدولية التى تحكمها النظرية الاسلامية . ْ 

أما التصديق فهو ؟ ذكرت اثفا ‏ مبداً اساسى من مبادىء النظرية 
الاسلامية ولذا فان تغافله يعنى أن شرطا من الشروطا الجرهرية لامضاء المعاه.ءة 
قد تخلن . ولذا فان من الطل أن اناقش الآن حكم المعاهاءة التى يبرمها رئيس 
الدولة دون أن يستشيرف شأنها على النحو الذى ذكرته فيما سبق من دراسة » 
مع افتراض أنها لاتتضمن حكما يخالف حكم الله من حيث الموضوع . إن 
الحكم فى تقديرى هو اعتبار المعاهدة التى تبرم على هذا النحو معاهدة فاسدة 
والفاسد فى النظرية الاسلامية أقرب مايكون لا نطلق عليه اليوم « قابل 
للابطال ) » وإنث كان لاياثله تماما . 

ذلك أن : الفاسد من العقود والتصرقات ماكان مشروعا بأصله دون وصفه 
وبعبارة أخرى هو مالم يحصل. خال فى ركنه ولا في محله ولكن حصل خللى 
أوصافه) ٠‏ أحمد ابو و الفتح كتاب المعاملات » ج ك2 القاهرة 2 
سن 140 رامن رقن اناك المعاهدة فى النظرية الاسلامية . 
اننى عندما اصف المعاهدة بالفساد لافتقارها إلى التصديق انما أتكلم عن مدى 
وجوبها على طرفيها والزامها لهما . ومن ثم فاننى لا اتكلم عن صحة أو فساد 
ماتضمنته من أحكام وافكار . ولايناقض هذا الرأى مامنبق أن ذكرته بشأن 
تكييف المعاهدة على أنها دليل من أدلة الاجتباد تقوم بدور التفسير التشريعى 
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وتعتمد على تعاهد الطرفين عل إعطاء ماتضمنتته المعاهلة "من تفسير تشريعى 
قوة ملزمة فى علاقة الطرفين أحدهما بالآخر . ومن ثم فان الفساد إذ ينصب على 
مالهذا التفسير التشريعى من بوجوب لايتناول الحدكم من حيث موضوعه 
وانما يتناوله من حيث الالترام به جبرا على ارادة الطرف الاخر إذا مادخلت 
تلك العلاقة فى نطاق هذا العفسير . 

وحكم فساد الالترام أو التصرف هو فسخه واعادة الطرفين إلى ماكانا عليه 
قبل ابرام المعاهدة مادام ذلك ممكنا فان تعذر ذلك كان للطرف الاخر أن 
يطالب الطرف الذى أبرم .المعاهدة الفاسدة بتعويضه عما ناله من ضرر وذلك 
مشروط طبعا بأن يكون الطرف طالب التعريض -حسن إلنية ... 
" ان. عدم اخضاع المعاهدة لاجراء الشورى هو نوع من اساءة الحاكم 
لاستخدام سلطاته لانه خروج عن القيود التى قيد' الله بها حقه فى ممارسة 
اختصاصاته . وقد اختلف الفقهاء المحدثون فى حككم التضرّف الذى يصدر عن 
رئيس الدولة بلمخالفة لاحكام'دستور بلاده.. ويمكن أن اجمل هذا الخلاف فى 
نظريات ثلاثة : فهناك مدرسة المتطلبات الدستؤرية التى ترى أن المعاهدة التى 
تبرم دون احترام القيود الدستورية تعتبر باطلة أو هئ على الأقل قابلة للبطلان 
بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة . إن هذه المدرشة تعتبر أن اسحترام 
القبود التى يضعها الدستور على سلطة: ابرام المعاهدات شرط لابد منه لسلامة 
المعاهدة من حيث أن القانون الدولى يترك للقانون الداحلى' تحديد نطاق السلطة 
الفثيلية التى لوكلاء الدولة:, فال ص تجاوزوا هذه. السلطة فقدوا صفتهم 
التفليلية ' وهناك مدرسة رئيس الدولة م أو السلطة التنفيذية ككل ت وعندها 
أن القيود الدستورية لا أثر ط 3 ' سلاهة المعاهدة: التى ييرمهًا الجهاز 
التنفيذى . وهناك فريقيتؤسط بين المدرستين ويريذ أن .يصل إلى حلول توفق 

بين النظرتين . وأنصار هذه المحاولات التى تقف فى منتصف الطريق يسعو 
إل كسر جمود نظرية المتطلبات الدستورية باحاطتها ببعض الضمانات . وأقلب 
فقهاء هذا الاتجاه يأخذون بمعيار المظهرية اى انه إذا كان عدم اخنتصاص الجهاز 
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الذى أبرم الاتفاقية غمير ظاهر وغير واضح بحيث لم يكن من السهل على الطرف 
الاخر أن يكشفه » لا تبطل المعاهدة ‏ اى ان المعاهدة التى ييرمها جهاز غير 
مختص لانكون ملزمة للدولة مع مراعاة أن تكون الخالفة صارخة أو كان يمكن 
التعرف عليها بمجرد الاستفسار . ولذا تسأل الدولة إذا أكد وزير خارجيتها 
للطرف الآخر بأن المعاهدة تقابل المتطلبات الدستورية . 

وف تقديرى أن النظرية الاسلامية بمكن أن . تقبل ' أيا من اللحلول السالفة 
تحت فكرة أن المعاهدة تعتبر عند عدم توافر قيد الشورى ‏ معاهدة فاسدة . 
ولكنى أفضل النظرية المتوسطة من حيث أنها نظرية أكثر قربا من فكرة 
العدالة » والعدالة.الوسط أساس من أسس النظرية الاسلامية بوصف أن الله 
بشريعته السمحة ‏ قد جعل من الأمة الاسلامية أمة وسطا ثم انث اعتبر 
المعاهدة فى الفرض المبحوث معاهدة فاسدة جريا على الحكم الشرع, ى وهو أن 
الفاسد هو ماوافق اصله >2١‏ كم الشرعى دون وصفه . والأصل هو الركن 
والوصف هو الشرط . والأفضل فى الشريعة الاسلامية أن .يكون التصرف 
موي لساتورر طفة ومين الور رو بأصله أنه فقد شيعا ثما 
يتحقق به . ومعنى كونه غير مشروع بوصفه أنه بعد انعقاده فقد شيكا مما 
لا يصير .صحيحا إلا به . وكل تصرف لايكون مشروعا بأصله » لايكون 
«مشروعا بوصفه وليس العكس لأن غير المنعقد لايكون صحيحا وقد يكون 
غير الصحيح من هذا كالبيع الفاسد فانه منعقد وغير صحيح . والركن هو 
الصيغة ‏ الى الايجاب والقبول وامحل والأطراف 0 
الصيغة هى وحدها رركن العقد : ..والمخلل في الركن يجعل التصرف باطلا . أ 
ارط ل ماه الواسع واب لع لسلا ايصرف الفرعى لقال نه 
جعل التصرف فاسدا. . فضلا عا لى أن حق من يدفع بنساد المعاهدة مشروط بأن 
يكون حسن النية 'الأمر الذى يتفق مع اشتراط ألا يكون عدم الاختصاص 
ظاهرا . 


وصيغة الفساد فى العقود لا نظير لها فى القوانين الوضعية لأمبا جعلت 
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للعقود مراتب ثلاثة . الصحة وهى تقابل الصحة فى الفقه الاسلامى على 
اختلاف فى بعض التفاصيل » والبطلان المطلق وهو ذاته البطلان فى الفقه 
الاسلامى . ش 


والبطلان النسبى ‏ وهو فى يعض صبوزه من قبيلالعقد الوقواك اول 
بعضها من قبيل العقد غير اللازم فى الفقه الاسلامى ‏ لأن العقد الباطل 
بطلأنا نسبيا ييقى صحيحا إلى أن يقضى القاضى بابطاله بناء على طلب 
الشخص الذى لم يكن رضاه بالعقد تاما » كمن دلس عليه فى البيع مثلا . 

وهذا العقد ؟ انه قابل للابطال من أحد الطرفين الذى وقع عليه الضرر 
قابل للاجازة أيضا . فاذا أجازه ولو كانت الاجازة ضمنية سقط حقه فى 
الابطال » وليس للقاضى أن يبطله من ثلقاء نفسه من غير صاحبه .. 

ومن هنا يتيين أن تسميته بالباطل تسمية متساهل فيها على الأقل بأن لم تكن 

وأما العتد الفاسد فى الفقه الاسلامى فهو غير صحيح ولا يترتب عليه أثر 
الا فى بعض صور قليلة .. ويجب على كل من اللمتعاقدين فسخه . وكذلك يجب 
على القاضى فسخه بمجرد علمه من غير طلب من أحد اللمتعاقدين . ولايملك 
أحدهما اجازته . وإذا ثبت حكمه فى بعض الصور يثبت بالقيمة لا بالمن 
المسمى فى العقد . ( نقلا عن محمد مصطفى شلبى ‏ المرجع السابق » ص 
ادوس ؟دهة). 

إن هذا افير لفكرة التصرف الفاسد هو الذى جعلنى اقول إن النظرية 
الاسلامية يمكن أن تتقبل النظريات الثلاث التى اسلفتها . وهو أيضا الذى 
دفعنى إلى ترجيح النظرية التوسطية لأنها تأخذ من كل من الاتجاهين الآخرين 
بطرف ببعلها أقرب الثلاثة إلى الفكرة الاسلامية فى التصرف الفاسد . بيد أننى 
يجب أن أضيف أن الحكم الوارد بالتسبة للعقود فيما اسلفت من تنبيه يتضمن 
مبدأ عاما بالنسبة لفكرة :< الفاسد » فى النظرية الاسلامية ولا يقتصر فى 
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مفهرمى على العقد بمعناه المدنى والتجارى . ولذا لم أجد غضاضة ف أن 
اصرف الفكرة إلى المعاهدة ولو أنها ليست عقدا بالمعنى الفنى للعقد بل تشريع. 

ومن ثم فان الدولة فى النظرية الاسلامية لاتلتزم بمعاهدة لاثتم بناء على 
الشورى إذا كان تجاهل هذا الاجراء صارخا وواضحا للطرف الآخر أو كان فى 
مقدور الطرف الآخر أن يعلم ببذه الخالفة لو أنه بذل الحرص العادى . فاذا 
ترتب على ذلك ضرر بالغير كان له الحق فى أن يعوض عما اصابه من ضرر » 
إذا توافرت شروط التعدى . والتعدى هو ركن المسئولية فى النظرية 
' الاسلامية على ماأوضح فى حينه . وعلى القاضى أن ينبى المعاهدة جبرا على 
المتعاقدين ازالة للمنكر شرعا مادام الانباء مكنا 

ويمكننى. أن اعلق فى نباية هذه المناقشة بأن المعاهدة ‏ فى النظرية 
الاسلامية ‏ تعتبر من التصرفات الشكلية حيث أن الشورى اجراءلازم 
لابرامها . 
؟" - الشروط الموضوعية : 

هناك حقيقة أولية أرى الآان أن اوضحها هنا استكمالا لما قدمته بشأن 
الطبيعة القانونية للمعاهدة حتى ينجلى ماأسلفت من قول ويبين ماأعرض من 
رأى '. 

عندما أتكلم عن المعاهدة أتكلم عن وثيقة تتشكل من : 
١‏ نصوص محتويها المعاهدة . 
؟ افا قوة الالزام والوجوب . 

أما نصوص المعاهدة فقد سبق أن ذكرت أنها تدخل فى حكم الاجتهاد . 
سواء أكان ذلك باستنباط الاحكام أم بتقليد احكام سبق أن استنبطها الفقه . 
وقد كان باب هذا الاجتباد مفتوحا للمسلمين خلال القرنين ونصف القرن 


الأولى من ظهور الاسلام . ولكن فكرة قفل باب الاجتباد واشتراط شروط 
معيئة فيمن يحق له الاجتهاد بدأت تتبلور فى القرن الثالث الهجرى وراحت 
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فكرة الاجتباد تنفصل عن مفهوم الرأى واقتصرت عل القياس وغيره من 
الضوابط وقام الشافعى بدور رئيسى فى هذا الختصوص . وماكاد يشرف القرن 
الرابع الهشجرى حتى كان باب الاجتهاد قد انلق كلية وشاع الفهم بأن شروط ' 
الاجتهاد لم تعد مترافرة فى شخص ما وأصبح دور_الفقهاء هو التقليد حيث 
يقبل فقه وامحد من الأئمة الأربعة دون'مناقشة . ولكن فكرة التقليد ليت على 
مر العصور معارضة من عدد من المستنيرين من فقهاء الشريعة ‏ مثل داود بن 
خلف مؤّسس المدرسة الزاهرية وابن تيمية الفقيه المنيل وهى اليوم تلقى 
استبجانا ومعارضة من المصلحين » ؟ لعبت فتاوى شيوخ الفتوى دزا قِ 
تطوير الفقه الاسلامى . 

ومن ثم فاننا إذا أخذنا بمفهوم العصور الأولى للاسلام فان 00 مفتوح 
وتبعا فان نصوص المعاهدة إذا كانت استنباطا لأحكام غير مسبوقة ‏ فلا غبار 
عليبا لأنها اجتهاد مقبول من رأت الدولة ‏ أو بالأحرى ولى أمر المسلمين ‏ 
تكليفه ببذا الاجتباد . أما إذا تسلط علينا منطق مؤيدى قفل باب الاجتهاد فان 
هذه النصوص ‏ إذا لم تكن تقليدا لرأى الأئمة أو ماجاء فى مذاهبيم من 
اجتباد فى المذهب فاتبا لاتقبل الا إذا كان صائغها قد توافرت فيه شروط 
الاجتباد . ولما كان المتحمسون لقفل باب الاجتهاد يرون أن هذه الشروط 
لا تتوافر فى أحد من فقهاء العصر فان نصوص المعاهدات يجب ألا تخرج عن 
التقليد وإلا .كانت مرفوضة لانبا صدرت من غير العلماء المجتبدين . 

وإذا كان لى أن ابدى رأيا هنا فاننى تمن يرون أنه لم يعد هناك مبرر اليوم 
لقفل باب الاجتباد فد بلغت الحضارة المعاصرة س بما توقره من تيسيرات فى 
طباعة المؤلفات وتسهيلات فى نقل المطبوعات من أقصى الأرض إِلَ اقصاها 
ومن اتصالات سريعة مريحة يستطاع معها أن يتخاطب العالم مع زميله بغير 
مشقة واحيائًا لتراث السلف الصالح فى عصر النبضة العلمية الكبرى الذى 
نعيش فيه كل هذا يشجب كل دعوة للجمود لاسيما وأن مانجاببه النوم: من 
٠‏ ' مشاكل معاصرة لم تعرض:للأئمة واتباعهم من مجنبدى العصور الأولى .هو فى 
حاجة ماسة إلى التدبر والتفهم والفتوى . ( راجع عبد الحميد متولى سا 
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الذكر السيامبى الاسلامى : القاهرة 1317١‏ س ويعرض الاستاذ المؤلف هذه 
المشكلة 00 جدير بالاهتام ).. وأثول ترتيبا على هذا إنه لاقيد على 


النتصوص الى شر د فى ١‏ .لعاهدات سوق أن تتفق مع , الميادىء التى سحأ مب امقر 
0 آل لشر يف١‏ . وهذا تيد عام ب كانه إل “سكام واليس 0 
المعاهدة أو خخاصا بها . 


أما القوة المازمة لنصوص المعاهدة فى علاقة أطرافها الواحد بالآخر فهى 
المسألة التى تحتاج إلى وقفة لايضاج أمرها فى هذة الدراسة . ذلك اننا إذا نظرنا 
إلى النتصوص على أنها اجتناد بالرأى المستقل أو التقليد فان هذا لايعنى حتا 
ولزاما أنها ملزمة بالنسبة لدولة ما وإن كانت لا حجية:وائما الذى يمللك اعطاءها 
هذا الالرام هو ولى أمر المسلمين , » مثل ذ مامانداة ادر رع المصرى إذ جعل 


0 
اذهب كك مياه مار ا للثان فن: امش از نَ عالات معيلة . 


وابرام المعاهدة يعنئ أن ولى الامر قد جعلها ملزمة للدولة بما جاء فيها من 
أحكام » وفى قول اخر فان المعاهدة تصرف إلى ماجاء فيها من اجتباد أو تقليد 
قوة الزام ووجوب ماكان ذلك الاجتباد أو التقليد ليتمتع بها لولا أنه صيغ فى 
معاهدة نافذة . إن .هذا الوصف الجديد الذى تضفيه المعاهدة على نصوصها هو 
الذى نتجه إليه ونحن نتكلم .عن شروط المعاهدة ومن ثم فاننا يمكن أن نقول إن 
شرؤط المعاهدة تعنى فى الوأقع شروط صيرورة ماجاء فى المعاهدة من أحكام ذا 
قوة الزام ووجوب . ولذا فان المعاهدة وإن 'كانت تقوم بدور تشريعى إلا أن 
قيامها بهذا الدور معلق على ارادة طرفيه س وفى عبارة أخرى قان الدور 
التشريء و اامكرة ‏ ااسسدلايية . ولكن هذا لايعنى أنها عقد.لأن العقد: 
كا قدمت يعمل على 5 عتيق مصاخ مظابلة ‏ أما التكريع اليجمل عل تحقيق 
مصالح متوازية . ؤهذا هو ماتحققه المعاهدة فى المفهوم .الذى أعنيه فى هذه 
الدراسة , غاذا عدت إلى البدء أقول إن الشروط الموضوعية سكى تصبح المعاهدة 
واجبة وقافذة ‏ إلى جانب بديهبية أن تكون الأحكام متفئقكئة 
يي ل و9 ريني الحييية 
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الاجتباد فضلاع أن تكو نهبنيسة على الدراضى بن الطرفين . فهل معنى ذلك أن 
عيوب الرضا تعيب المعاهدة ؟ يرى الفقه الدولى المعاصر ‏ ويؤيده فى ذلك 
وفاق فبينا سئة 1479 الخاص بأحكام المعاهدات ‏ أن المعاهدة يمكن أن تنالها 
عيوب الارادة التى تعيب العقد فى القانون الخاص . ويتعرض هؤلاء الفقهاء ‏ 
عنذ الكلام على عيوب الارادة ‏ للخطأ والغلط والغش والاكراه . وعندى 
أن هؤلاء الفقهاء ‏ وإن كانوا هم الكثرة ‏ إنما ذهبوا إلى ماذهبوا اليه تحت 
تأثير افكار القانون الخاص فى 'نظرتهم إلى المعاهدة على أنها عقدء فهم 
يستعيرون من القانون الداخلى ‏ فى خحصوص المعاهدة ‏ الأفكار الرئيسة 
التى “تحكم نظرية الالتزام المدى ولذلك فانتى أنتقد هذا الرأى الغالب الذى 
يناقش مشروعية المعاهدة على أساس أنه إذا لحقت عيوب بارادة عاقدها تبطل 
المعاهدة . والذى يتفق مع منطقى » هو أن المعاهدة دليل من أدلة الاحكام 
الدولية يتسربل برداء التشريع » ومن ثم فكل ماهو مطلوب هو أن تتوافر قرائن 
'معينة تؤكد أن هذا الدليل صحيح » أى ان هناك معاهدة قد استكملت حتا 
شروط نفاذها من حيث الشكل والموضوع ‏ أى الاجتهاد ‏ فاذا لم تتوفر 
تلك القرائن أهدرت حجية الدليل وسقط الفسك بها . 

ولكن هذا الرأى الذى اتمسك به ازاء المعاهدة فى الفقه المعاصر ليس هو 
ماأخذ به بالنسبة للمعاهدة فى الفقه الاسلامى . ذلك أن هناك فيما 
' ارى - فارق نجوهرى بين المعاهدة فى كل من الفقهين . إن المعاهدة فى الفقه 
المعاصر هى ‏ فى مذهبى ‏ دليل من أدلة الأرادة الشارعة الأصيلة للدول 
المتعافدة فى حين أن المعاهدة فى الفقه الاسلامى دليل من أدلة الاجتهاد أى دليل 
من أدلة الارادة الشارعة الثانوية لأن الاطراف المتعاقدة لاتملك الارادة الدولية 
الشارعة الأصيلة فى النظرية الاسلامية . إن الارادة الشارعة الأصيلة فى مفهوم 
النظرية الاسلامية ‏ ؟ قلت أكثر من مرة هى| الارادة الالهية . وكل 
ما لارادة الأطراف من دور حيال هذه الأحكام هر تفسيرها وتفهم مقتضاها 
واخختيار التفسير الذى يلترمون به فى علا قاتهم المتبادلة . إن هذا الدور لارادة 
أطراف المعاهدة هو الذى قادفى إلى القول بأن'الدور التشريعى للمعاهدة ذو 
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طبيعة تعاقدية لأن دور الدول لمتعاقدة دور تفسيرى تطبيقى تختار بالمعاهدة 
واحدا من بين, تفسيرات متعددة يمكن أن تستنبط من النصوص الأصيلة وتتفق 
عل الارتياط به فى علاقاتباالتعاهدية. وإذن فالمعاهدة وثيقة تتضمن أحكاما 
شرعية ‏ أى مستمدة من الشريعة الاسلامية ‏ أضفى عليها الأطراف قوة 
الالزام فى تنظيم علاقاتهم الواحد بالآخر . 

لذلك كيف نقول, ل من الناحية النظرية ‏ إن الاكراه » والغش أو 
التغرير » والغلط تعيب الرضاء . 

إن الاكراه الذى يعيب الارادة هو التبديد بالحاق الأذى إذا لم يستجب 
المطلوب إليه لطلب الطالب وقد يكون الاكراه ملجثا إذا كان التبديد فيه بقتل 
النفس أو باهلاك عضو أو بالضرب الشديد الذى يخشى معه تلف النفس أو 
العضو أو باتلاف جميع الملل أو بالجبس الدائم » وهذا المفهوم يقابل على 
الصعيد الدولى ‏ التبديد باهدار استقلال الدولة أو سلامة اقليمها . والاكراه” 
غير الملجىء هو ماسوى ذلك مما يشق على النفس احتاله . ولاخلاف بين , 
الفقهاء على أن الاكراه الملجىء مفسد للاختيار . أما الاكراه غير الملجىء فهو 
غير مفسد للاختيار عند الحنفية  .‏ ' 

والغش والتغرير 'هو استعمال حيلة وخدعة مع الطرف الآخخر ليقوم على 
التعاقد ظانا أنه فى مصلحته مع أن الواقع يخالف ذلك »؛ وفى قول اخر فان أحد 
الطرفين يوهم الآخر بتوافر صفة فى المتعاهد عليه مرغوب فيها ولولاها ماأقدم 
الطرف الآخر على المعاهدة . وقد يكون التغرير بالتدليس وذلك إذا ماأخفى 
أحد العلرفين عيبا فى أحد العوضين فى عقود المعاوضاث . وحكم التغرير أو 
التدليس أنه موجب للخيار ‏ على أرجح الاراء ‏ فيكون لمن غرر به أو فسن 
عليه الخيار ان شاء أمضى العقد وإ شاع فسخه . 

والغلط الذى يعيب العقد هو الغلط الظاهرى ‏ وليس الباطنى أى فى 
الارادة الباطنية ‏ ويقصد بالغلط الظاهرى الذى يوجد فى الصيغةٍ مايذل 
عليه . ؤليس كل حالات الغلط الظاهرى معتبرة فى عيوب الرضاء . فالفقهاء 
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يقصرون كلإمهم على الغاط المتعلق بمحل العقد . ومعنى الغلط فى محل العقد 
هو ظهور المعقود عليه على حلاف ماعين بالعقد ‏ ويدثر هذا الغلط ة 2-0 
لأن العاقد مارضى بالعقد إلا على الحالة التى قدرها وانشأ العقد على 
وجودها فان اختلفت الحقيقة عما قدره فات رضاه بالعقد . 

فان وقع الغلط فى جنس المعقود عليه بطل العقد وإن وقع فى صفة من 
صفاته يترتب عليه عموم لزوم العقد فى حق من وقع الغلط فى جانبه » وتبعا 
يكرن له حق فسخ العقد فى العقود التى تقبل تقبل النسخ خلافا للامام أحبن الذى 
عمم حكم حا الاسح ال كاله التتوةب جل أنه تجب ملاحظة أن فوات 
الوصف يوجب الخيار بشرطين : أن يكون عقد الوصف مما لايدرك بالمعاينة 
الظاهرة ؛ وألا يكون فواته إلى احسن منه . أن الكلام عن هذه العيوب فى 
شأن المعاهدات يثير عندى تساؤلا أوليا حول الارادة التى بمكن أن بُعيبها هذه 
العيوب . هل هى 'رادة الدولة أم ارادة ممثليها ؟ . 
إنشاإذااقصدنا نسبةعيب الاكراهإلى ارادة الدولة نج دأن توافر هذا العيب عملا 
أمر يكاد يكون مستحيلا : لأن علاقات القوة لم تستبعد نبائيا من العلاقات 
الدولية « فاعدوا هم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدو م : ( الاتفال / ٠‏ ).» ولازالت الحرب ‏ لاسيما فى صورتما 
الدزاقة متا مشرواقة لأن حق الدفاع الشرعى حق طبيعى ١‏ قاتلوهم يعذبهم 
الله بأيديكم ويخرهم وينصر م علييم ؛ ( التوبة / ١ . )١14‏ ومن اعتدى 
علي> كم فاعتدوا عليه يمثل مااعتدى عليكم ٠‏ البقرة / 154 ) ٠.‏ إذن للذين 
يقاتلون بأمهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ؛ ( الحج / 79 ) ٠‏ فان لم 
يعترلو م ويلقوا اليكمالسلم,ويكفوا ايديبم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم 
وأولنك جعلنا لكم علييم سلطانا مبينا » ( النساء / 41 غ . 

تقد كان الغالب فى الفقه الدولى المعاصر أن الاكراه على الدولة لا يعتبر 
مبطلا للمعاهدة حتى كان وفاق فيبنا سئة ١475‏ إذ تضمن ذلك الوفاق نصا 





على بطلان المعاهدة إذ؛ وقع اكراه على الدولة أو جرى تبديد بذلك . ء بدهى 
أن يرد تحت هذا البدد معاهدات السلام التى يليا المتتصر تحت حد السيف . 
فلو أننا اعتبرنا هذه المعاهدة بأاطلة للىء التسارى الدبلو ساسى 
بمعاهدات باطلة لعسبت دورا كبيرا فى تشكيل العلاتسات 
الدولية وتطوير أحكام قانون الأثم.ومن العلى أن اذكر أن ميثاق الاثم التحدة 
والمعاهدة العامة لابطال الحرب تجاهلت أتر الاكراه على المعاهدات التى يبرمها 
المتتصر . ويقول الفقهاء فى تقدير معاهدات السلام إننا يجب أن نبحث عما إذا 
كانت الترب قد شنت على خلاف موائيق السلام لاسيما فى الحقبة الاخيرة من 
تاريخ العلاقات الدولية التى تميزت بوثائق دولية تحرم الحرب وتمنع الاكراه فى 
العلاقات الدولية ‏ يمكن أن نعتبر أن عهد عصبة الاثم هو بدايتها ‏ ويقولون 
إن النظرة إلى معاهدات السلام يجب أن تختلض بحسب ماإذا كانت الحرب الت 
شنت مشروعة ‏ وعندئذ تكون المعاهدة سليمة ‏ أو غير مشروعة وهنا 
تكون المعاهدة باطلة . وردى على ذلك أن الحرب لم تمنع تماما فلا زالت 
هناك على الأقل ‏ الحرب الدفاعية . وطبيعى أن المعاهدات التى تنبى هذه 
الحرب لصال المدافع المنتصر معاهداثُ مشروعة على الرغم من أنها تبرم تحت 
اكراه: القوة  .‏ إن' الأخذ بهذا الرأى يعنى أن الحلال بين والحرام بين وأن 
تحديد من هو المعتدى ومن هو المعتدى عليه هو أمر من السهولة بمكان مع أن 
الفقه مقر فى شبه اجماع على أن تعريف العدوان فى القانون الدولى هو من 
الأمور التى تكاد تستعصى على الحل. وحتى إذا وجد التعريف ‏ شأن 
التعريف الغامض الذى أقرته الأنم المتحدة : فال تطبيقة على واقع الحال 
يوشك أن يكون ضربا من المتعذر . ( زاجع كتاب المؤلف ‏ الغنيمى الوجيز 
فى قانون السلام , الاسكندرية ا/191 » ص ٠١9‏ ؟١١)‏ . أما القول 
بأن المعاهدات التى تبرم باسم الجماعة الدولية تعتبر معاهدات مشروعة فقول 
يغرق فى الخبال لأنه يفترض وجود سلطة تمثل الجماعة الدولية وتشن الحرب 
باسمها وتبرم معاهدات الصلح تحت علمها » وهذا ماعجزت الأثم المتحدة ‏ 
على الزغم من تعدد النصوص فى ميثاقها ‏ عن تحقيقه ‏ ولعل الفقهاء 





الغربيين يريدون بذلك أن يدعوا أن دول الحلفاء فى الحريين العالميتين الأولى 
والثانية قد أعلنت الحرب باسم الجماعة الدولية ووقعت معاهدات الصلح 
لصالحها . فان كان هذا هو منطق الرأى فاننى فى ينى بذكره على علاته عن أن 
اضيف قولا آخر لتفنيده . 

ويجد الفقه صعوبة فى تأيبد مذهبه هذا بالسوابق الدبلوماسية أو القضائية , 
ولذا يدور فى فراغ . ثم هو كذلك يقع فى اخطأ التقليدى وهو الخلط بين 
المعاهدات وبين العقود . وهذا فضلا على أن القول بأن الاكراهالذى يمار سضد 
الدولة ذاتهالكى يعتبر من قبيل الاكراه المبطل للمعاهدات لا بد أن يتصور مجمتمعا 
دوليا فاضلا تحكمه المثالية والافكار الخيالية . إنكمالهذاالرأى من أثر هو 
تشتيت الفكر واشاعة البلبلة فى العلاقات الدولية إذ يقدم للدول ذرائع جديدة 
للتخلص من التزاماتها فى شكل دفع بالاكراه . 

وإذا كان هذا هو الرأى فى القانون الدولى الوضعى فان الأمر لا يختلف 
كثيرا فى النظرية الاسلامية . إن الاكراه نظرية تتفق ‏ فى رأيى ‏ مع الارادة 
الحرة الواعية والعلاقات الفردية حيث تلعب الأحلاف والاعتبارات الاجتاعية 
دورا فى تحديد الروابط الشخصية . أما العلاقات الدولية فتقوم أساسا: على 
المصلحة وليس لها جانب أخلاق وإن صح أن النظرية الاسلامية ترسم لها اطارا 
سلوكيا يستبعد التدنى فى مراعاة المصالح عن حد معين من القم العالمية . ثم ان 
الارادة التى تتمتع بها الدولة ‏ بوصفها شخصا معنويا على نحو ما أبين فى 
حينه ‏ ليست ارادة -حرة واعية كتلك التى يتمتع بها الفرد وإنما هى ارادة 
اعتبارية افتراضية . ومن هنا فان الاكراه الذى يقع على الدولة يقع عليها 
بوصف أنها جمّاع معنوى لأشخاص يكونون الركن الاجتاعى وهو الشعب . 

وإذن فالمصالح تبرر أن يكون الاكراه وسيلة من وسائل تحقيق هذه المصالح 
وضمانها » بيد أن الاكراه يجب ألا يترتب عليه النيل من شعب الدولة على نحو 
تأباه الفطرة وتلفظه الانسانية .. وفى هذه الحدود لا أرى أن الاكراه يمكن أن 
يكون سببا مبررا لبطلان المعاهدة إذا نظرنا إلى الدولة كشخص معنوى . إن 
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القول بأن الاكراه الموجه للدولة ‏ بوصفها شخصا معنويا ‏ يمكن أن يبطل 
المعاهدة يحتاج إلى تحديد فى النظرية الاسلامية . ذلك أن العلاقات الدولية قد 
تنشأ بين الدول الاسلامية بعضها والبعض الأخر ..وهذه علاقة يحكمها قانون 
عام اسلامى أكثر منه قانون دولى عام . وهذا طبعا هو حكم البغاة الذين يجب 
قتالمم حتى يفيئوا إلى امر الله . 

وإما أن تنشأ بين دولة اسلامية ودولة غير اسلامية . والدول غير الاسلامية 
فى مجموعها ‏ من وجهة نظر المفهرم الاسلامى ‏ دار حرب » وعلاقة 
الدولة الاسلامية بدولة من دول دار الحرب تتوقف على سياسة تلك الدولة من 
الدولة الاسلامية . فهى إن تهبجت منهج الموادعة والمسالمة كان حكمها هو 
ماقررته الآية الكريمة « لا ينبا الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
يخرحو؟ من ديارم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين » 
( الممتحنة / 8 ) . وعندئذ لا يقبل من المسلمين أن يمارسوا اكراها على هؤٌلاء 
لأن الاقساط لهم يتنافى مع الاكراه . وهنا أقول إن الاكراه يبطل أية معاهدة 
تبرم مع هؤلاء . 

أما اذا عادوا الاسلام امتنع على المسلمين أن يتخذوهم اولياء بل وكان على 
الدولة الاسلامية أن تمارس ضد هؤّلاء من الاكراه مايؤمن الدعوة الاسلامية . 
١‏ فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا انخنتموهم فشدوا الوثاق ») 
( محمد / 4 ) . ١‏ فاقتلوا امشركين حيث وجدتموهم ؛ ( التوبة / © ) . 
١‏ وإن نكثوا أهانبم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا ائمة الكفر نهم 
لا إهان لهم لعلهم يتتبون » ( التوبة / ١١‏ ) . 

وعلى ذلك فان النظرية الاسلامية تجيز المعاهدات التى تبرمها الدولة 
الإسلامية مع دول الحرب الذين يناصيون الدولة الاسلامية العداء وتفتح 
عنوة . وذلك أقرب إلى الوائعية مما يزعم بعض الفقهاء وتذهب اليه أحكام 
وفاق فيينا لأن المصالم مبنى العلاقات الدولية والقوة هى محركها حتى أن لغة 
الساسة والدبلوماسية جرت على تسمية سياسات الدول بسياسةالقرةي!:011م 





5 . ولذا فشلت الجهود الفقهية التى حاولت أن قم نظرية فى خصوص 


الماعدات غير المتكاقة اى المعاهدات التى تنطوى عل انعدام المساواة .فى 
المراكز التعاقدية بين طرفيها واختلال فى الامتيازات والالترامات الناشئة منها 
بالنسبة لكل منها بحيث يؤدى استمرارها إلى اتنباك سيادة الطرف الأضعف 
واهدار مصالحه الخيوية ٠‏ ( راجع خليل اسماعيل الحدينى ‏ المعاهدات غير 
المتكافقة المعقودة وقت السلم » رسالة ماجستير غير منشورة قدمت إلى كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بمجامعة التاهرة ١510‏ ) . إذ لم يتمكن الفقه من أن 
يجعل من عدم التكافؤق ‏ فى حد ذاته ل سببا مستقلا من أسباب بطلان أو 
ابطال المعاهدة ومن ثم فان الاستناد إلى عيوب الاكراه. عند من يرون أنها 
تطعن على سلامة المعاهدة ‏ للقول بأنها معاهدة غير متكافة هو من قبيل 
الخلط بين هذه العيورب وبين عدم التكافوٌ كعيب له ذائيته أو هو ادماج لعدم 
التكافؤ واذابة له فى اسباب تفلياءية لبطلان المعاهدة . وفى قول آخر فان 
المعاهدات غير المتكاففة هى معاهدات مشروعة فى النظرية الاسلامية إذا 
أبرمت مع دولة معادية تتسخذ موقفا عدائيا ايجابيا من الدولة الاسلامية لاسيما 
مايطلق عليها مصطلح ١‏ بلاد العنوة ؛ اى التى تفتح قهرا . 


أما الاكراه الذى يمارس ضد ممثل الدولة فحكمه فى رأبى كحكم الاكراء 
الذى يوحه ضمد الدولة وإنما فى معنى أن الاكراه الذى بمارس ضد ممثل الدولة 
المعادية التى تناصب الدولة الاسلامية العداء لايبطل المعاهدة التى تبرم فى ظل 
هذا الأكراه . 

وقد جاءت الآية الخاصة بأهل الكتاب أكثر وضوحا وائباتا فى أن الاكراه 
لا يعد عيبا مبطلا للمعاهدة فيما قدمت من فروض وهى قوله تعالى ٠‏ قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يخرمون ماحرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين اونوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ؛ ( التوبة / 74 ) . وسراء فهم الصغار فى الآية على أنه الرضا بالذذل 
أم على أنه اصرار احككام الاسلام علييم مع انهم ممتنعون من الدخحول فى الاسلام 





فان الاستشهاد بالآية سليم فى خخصوص الاكراه مع ملاحظة أن من تنطبق الآية 
فى حقهم هم تلك الفثة من أهل الككتاب الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق » الأمر الذى يسمح لى 
بأن اعمم الاستشهاد بها على غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم بحيث 
يكون اكراه هؤلاء عن يد وهم صاغرون على الكف عن العدوان عن الاسلام 
هو قاعدة من القواعد العامة التى تقبلها النظرية الاسلامية . ويؤكد هذا ى 
مفهومى أن اضيف قوله تعالى « يايها النبى جاهد الكفار والمشركين واغلظ 
علييم ؛ ( البقرة / 77 ) فهذا أمر للنبى ‏ وتبعا للمؤمنين ‏ بأن يشعدوا على 
الكفار والمشركين » والاكراه صورة من صور هذه الغلظة والشدة . 


وهذا مايؤيده فى نظرى قول القلقشندى عن المعاهدات التى تبرم بين طرفين 
أحدهما مضعوف والآخر قوى يقول الفقيه « وإن كانت المعاهدة من قوى 
لضعيف أخذ فى الاشتداد اتيا بما يدل على علو الكلمة وانبساط القدرة 
وحصول النصرة واستكمال العدد وظهور الأيد ووفور الجند وقصور الملاك 
عن المطاولة وعجزهم عن الحاولة و'نحو ذلك ثما ينخرط فى هذا السلك لاسيما 
إذا كان القوى مسلما والضعيف كافرا .. 

وإن كانت الهدنة من ضعيف لقوى أحذ فى اللملاينة بحسب مايقتضيه الخال 
مع اظهار الجلادة وتماسك القوة خصوصا إذا كان القوى المعقود معه المدنة 
كافرا ؛ ٠‏ ( صبح الاعشى ‏ المرجع السابق » ج ١4‏ ص .)١731١‏ 


بقى الكلام عن عيوب الرضا الاخرى وهى الغلظ أو اللخطا والغش 
والتدليس » وهذه عيوب تتعلق بارادة الاقرار وتبعا فلا يكون تصورها بالنسبة 
للشخص المعنوى . وإذن فلا نقبل أن نناقش أثر هذه العيوب على 'رادة الدولة 
لأن الدولة لاتملك الارادة التى يمكن أن ترد عليبا العيوب السالفة . 


إِنْ هذه العيوب ‏ أن صح توافرها ‏ قد تعيب ارادة ممئل الدولة » ولذا 





فان مناط البحث هو مدى تأثير الغلط أو المخطأ والغش والتدليس الذى يعيب 
ارادة ممثل الدولة على صحة المعاهدة ‏ والقول عندى إننا إذا كنا نتكلم عن 
تمثل الدولة الاسلامية فان من الضبعس أن نتصور توافر هذه العيرب على أساس 
أن المعاهدة لاتصح إلا اذا خضعت لاجراء الشورى » وفى اجراء الشورى اتقاء 
مثل هذه العيوب وحماية ضد اثارها فى الارادة وإن قيل : ولكن المعاهدة قد تم 
' دون شورى ثما الحكم إذن . أتول حكمها هو ما اسافت فى خصوص 
المعاهدة التى تفتقر إلى اجراء الشورى . -فهى معاهدة فاسدة . فاذا قيل : 
ولكن العيوب التى تعيب الارادة تمس ركنا فى العقد فتبطل العقد وهى بذلك 
اقوى أثرا على العفد من عدم توافر الشورى . قلت : إن الأثر النباقى واحد من 
حيث بطلان أو ابطال المعاهدة » ومع ذلك قان صاحب المصلحة يكون بالخيار 
بين أن يستند إلى اى من الطعنين للطعن على المعاهدة . على أن هذه العيوب 
لاتعتبر إلا اذا نالت من ارادة الامام أو ممثله المفوض ‏ لى وزير التفريض 
حسب التعبير التقايدى ‏ وقد مر ينا أن للامامة شروطا إن توافرت فى 
صاحبها يصعب أن نتصور كيف يمكن أن يخطىء أو يدلس عليه إلى الحد الذى 
يجعل هذا الخطأ أو التدليس عيبا فى الارادة مبطلا للمعاهدة . إن الأخذ بعيوب 
الرضا فى المعاملات العادية فرض يمكن'أن يتحقق لأن ذوى الكياسة والعقرل 
الراجحة والمعرفة الواسعة ليسوا هم الغالبية فى اى مجتمع أما, بالنسبة للامام س 
وهو العالم الكيس الفطن الحكيم ‏ فان ماقد ينزلق اليه من خطأ أو يقع فيه من 
غش لايتصور أن يكون حجمه هو الحجم المتطلب للحكم ببطلان التصرف 
لاسيما فى عصر التقدم العلمى المذهل ناهيك بدولة لها أجهزتها 

أما وزير التفويض فعمله ‏ يا قلت آنفا ‏ يخضع لمراجعة الامام فان رأى 
الامام # بحكمته وثاقب فكره ‏ أن يفرضه تفريضا قاطعا فلا بد أن يكون 
قد أنس منه الكفاية والدراية التى تبعده عن الخطأ والغش المبطلين للتصرف . 

فان كان الامام ومفوضه دون المستوى الذى تتطلبه النظرية الاشلامية 
ولا تتوافر فيهما شروطها فانئا نككون قد حرجنا على احكام النظرية ولا يجوز 





تبعا أن تؤصل الامور على هدى من مبادثها لان الحكم عندئذ يكون لغير ماامر 
به اله : 

اخلص من كل ماسبق إلى أن عيوب الرضا التى تبحثها دراسات القانون 
الخاص لاتصلح لدراسات قانون الأمم الاسلامى ويكفى لسلامة المعاهدة أن 
تكون الارادة الظاهرة قد تم الاعراب عنها بالوسائل والعبارات المعبرة عنها 
فحسب وأن يكون الاجتباد قد توفرت فيه شروطه . 


فاذاقيل: ولكن ماالحكمإذاتغلب على الحكم الاسلامى حا كدو أن يستوى 
الشروط الاسلامية لاسيما وأن الفقهاء يرون أنه إذا كان علا أمينا قادرا على 
القيام بعبء الحكم الاسلامى وارتضاه الناس فانه يكون حاما واجب الطاعة 
أقزل : إن كثيرا من الفقهاء لايسمون هذا الحا بالخليفة بل يسمونه ملكا 
عادلا أو ملكا طبيعيا كا قال ابن خخلدون لقيامه على الاستبداد وهو ماترفضه 
تعالم الاسلام ‏ ويسميها ابن تيمية خلافة الملوك » ويمكن أن نسميبا بالولاية 
الدنيوية . و! نه وأن وجبت طاعته فيما ليس بمعصية لأن الحكم فى ظله ضرورة 
حفظ الاسلام والمسلمين والضرورات تبيح المحظورات إلا أنه يجب اصلاحه 
بالحسنى وبكل الوسائل الممكنة لان الدين النصيحة والسعى فى تغيييره من غير 
فتنة ولا فساد فى الأرض ولا قتال لأن الفساد فى القتال والفتئة أعظم من 
الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة .. ولأن الرسول مي كه قال : « من 
ولى عليه وال فرآة يألى شيئا من معصية الله فليكره مايأق من معصية 
ولا يزعن بزاعن طاعة » وإذذ| فالفرض المبحوث يعتبر استثناء فى النظرية 
التقليدية .وضرورة تأخذ حكم الضرورات من تقبل المحظورات واجازة 
الممنوعات ولكنه لايعتبر سابقة٠اما‏ إذا نظرنا اليه نظرة معاصرة فان حكمه 
يأخذ مايجرى عليه العمل الدولى المعاصر » وعندئل تندمم النظرية الاسلامية فى 
صوص شروط صحة المعاهدة » مع النظرية المعاصرة وقد لمخصت حكم 
النظرية المعاصرة فيما سلف من مقارنة . 





وهناك عيب اخخر سجلته أحكام وفاق فيينا تنص عليه م 2٠‏ ويتصل بافساد 
مثل الدولة إذ تسمح للدولة بأن تدفع بافسناد ممثلها لابطال المعاهدة التى تم 
الاتفاق عليبا عن طريق هذا الممثل الذى جرى افساده بلريق مباشر أو غير 
مباشر . وتعريف ماهو افساد ليس ميسورا فكثيرا مايجرى فى العمل تقديم 
الهدايا ومنح النياشين كرمز للاحتفال بابرام معاهدة . ولذا حاولت جنة 
القانون الدولى وضع معيار ثقالت إن الفساد يشير فقط إلى التصرفات التى 
مار ستأثيرا جديا على تضرفات الممثل فى ايرام المعاهدة . ولكن النظرية 
الاسلامية كانت أكثر تشددا فيما يمكن أن يعتبر افسادا للممثل وذلك دفعا لاية 
مظنة . ويمكن أن نستنبط فلسفة النظرية الاسلامية فى ذلك من السابقة التى 
حصلت فى عهد الرسول ٠‏ المروية فى الصحيحين من أن النبى استعمل رجلا 
من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى 
لى ؛ فقال النبى : مابال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم 
وهذا أهدى الى . والذى نفسى بيده لايأخذ منه شيئا الا جاء به يوم القيامة 
يحمله على رقبته أن كان بعيراله رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تغثو.. ثم رفع 
يديه حتى أدنا عفر ابطه وقال ‏ اللهم هل بلغت . اللهم هل بلغت ثلاثا),. 
ومن هذا الحديث ندرك أن المعيار الذى يحدد استغلال النفوذ هو استفادة 
الموظف المادية من وجوده على العمل حتى ولو لم يكن الأمر رشوة وقد علق 
ابن تيمية على .ذلك بقوله و وكذلك محاباة الولاة فى المعاملة من المبايعة 
والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك من الهدية ٠‏ . 

. _هلة المعاهدة : يرى الشافعية والحنابلة أن المعاهدة لابد أن تكون 
موقوتة بأجل معين وإلا كانت غير جائزة لان المعاهدات الدائمة تؤدى إلى ترك 
الجهاد بالكلية . وفى تفصيل مدة المعاهدة يفرق الفقهاء التقليديون بين 
المعاهدات ذات الطبيعة الدستورية التى ابرمها الرسول سل ومن بعده؛ 
خلفاؤه ‏ مع الذميين وغيرها من المعاهدات . 


ويثفق الفقهاء على أن معاهدات الفئة الأولى - اى المبرمة مع الذميين 


ادك 





بوصفهم هذا معاهدات دائمة ازدية . وكانت أول معاهدة ابرمها الرسول 
هى عهد المدينة الذى عاهد فيه اليبود على على السلم وحسن الجوار وكانت دائمة 
غير موقوتة . ومعاهدة بنى ضمرة ونصوصها تدل على أنها دائمة غير موقوته 
بمدة معينة ( على على منصور ‏ الشريعة الاسلامية والقانون الدولى العام » 
بالقاهرة » ١57‏ » ص 775 ) .وإن كنت أرى أن وثيقة اللدينة ليست معاهدة 
وإنما هى دستور الدولة الجديدة . 

أما الفئة الثانية فيقسمها الفقهاء إلى قسمين : تفرض لحم عهدا مؤقتا لم 
ل ا 

يكن لهم عهد ولم يخاربوه ؛ أو كان لهم عهلد «طلق , وهؤلاء أمر الله أن 

م اشهر ١‏ براءةمن الله ورسوله إلى الدب ين عاهدتم من المشركين 
فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا انكم غير معجزى الله وأن الله مخزى 
الكافرين(التربة/١/؟).‏ إن الايةقدأمهلت المشر كين أربعةأشهر لا يتعر ضون 
خلالها لايذاء أو عدوان فان تابوا خلال هذه المهلة عدوا من المسلمين أما إذا ٠.‏ 
تولوا وانقضت المهلة دون أن يتوبوا عن الشرك فان الأية تنذرشم ا 
معجزى الله وأن الله مخزعهم . 

بيد أن هذا الحكم يتطلب فى المسلمين قوة تسمح بأن رطا 3 
على الكفار وأن يتوعدرهم إن إهم ل يستجيبرا لدعوة الاسلام خلال الأشهر 
الأربعة » وملذا فإن تحديد أجل المعأهدة بعدة ا فى اقصاه شرو بأن 
يكون المسلمون فى حالة قوة . : 0 

ولكن 'ماالحكم لو أن المسلمين كانوا ف..حالة ضعف وليين فى مكتتهم أن 
بملرا شروطهم أو أن يقابلوا قوة المشركين بما يغلبها » يرى الفقهاء أن ولى الأمر 
عليه فى هذه الخالة أن بيرم المعاهدة لأجل يتجاوز السنة إلى عشر سئوات حسها 
تقتضيه حاجة المسلمين ومصلحتهم . فان عقدت المعاهدة لاكثر من عشر 
سئوات بطلت فيما زاد عن السئوات العشرة فى مذهب الشافعية ‏ والامام 
احمد فى بعض الروايات - وإنجاز تجديدهابعهد اخحر لمدة أخرى إذا بقيت 
حاجة المسلمين إلى عقدها . وحجة هؤلاء أن الله تعالى قال « فاقتلوا المشركين 


ه٠‎ 





حيث وجدتهوهم»(التوبة/ت). وهذا حكمعاء ال 
الخديبية !م هادن ١‏ رسول المشر كين عشر ترات وق كان ماتهاوز السئو 
العشر يبقى حكمه عا عل نقتي العموم هر الأمر بقتل المشركين . ومن 
الفقباء من قمر الأجل على عا مين أو ثلاثة تدعوى أن ن صلح ١‏ خديبية لم يستمر 
عملا إلا لتلك المدة القصيرة . وجازت عند الحنفية إذا اقتضت مصلحة 
المسلمين ذلك . وححجة الحنفية أن الأأمر قعل المشركين الذى وردت به الآية 
السالفة قد خصعبت منه العشر السنوات بمعنى هو أن شل الجلمن قد 
تتحقق عن طريق المعاهدة اكثر منها عن طريق الحرب وهذا المعنى 5 يوجد فى 
السنوات العشر يمكن أن يويجد فيبا .أو عليبا (.محمد..ين احمد الرمل ست غباية 
امحتاج إلى شرح المنهاج . . القاهرة 15754 وج م ص .)1١١‏ ولايجير 
التقلمديون ‏ ؤ؛, حالة قوة الأسامن ب أن تصل مدة المعاها ‏ إل ئة لأن 
السام النه ا باقع ديا سوبا فيلت ارو (لدركل عاد د داواي 
الجرية للمسلمين . وكذلك لأيجور على الرأى الراجح عند “الشافعية أن تكون 
مدة المعاهدة زائدة على أربعة اشهر ودون السنة . 

والحق أن تقس الفقهاء القدامى للمعاهدات ‏ من حيث المدة ‏ تقسمة 
اجتهادية ربما كانت تتفق مع الحياة الدولية فى العصر العباسبى . ولكنى استبعد 
أن"تكون قاعدة من قواعد النظام العام الاسلأمئ التى يجب .عدم مخالفتها . ذلك 
اولا أن. انقسام العالم إلى دار اسلام ودار مخالفين ليس له أساس فى مصادر 
الشريعة الاسلامية الغراء . .وهى التقسمة التى بنى منطققها على فكرة المعاهاءات 
الدائمة مع غير المسلمين . أما التأسى بمثل الرسول فى الحديبية فهو بعيد عن 
المنطق لآن الرسول ابرم هذه المعاهدة فى ظروف-سياسية معيئة لمواجهة -حاجات 
معينة وبوحى إلى . وطبيعى أن الظروف تختلف والحاجات تتغاير ولايمكن مع 
هذا الاحتال فى التبدل أن نتخذ من عنصر الأجل الذى حدد أساسا يبنى عليه 
جكم عام إذ ماكان للرسول أن يبادن الكفر مؤبدا . وإذن فالقاعدة الاسلامية 
التى يمكن استنباطها من معاهدة الحديبية هو جواز عقد معاهدة بين المسلمين 
وغير المسلمين . أما شروط المعاهدة ومدتبا فتدخا ل فى حكم قوله مَل َه ١‏ أنم 
أعلم بامور دنيا م 2. 

ه١‎ 





م ثم إن الفقهاء القدامى اذنوا ‏ مجمعين ‏ بان تتجاوز المعاهدة الاجال التى 
حددوها إذا دعى إلى ذلك ضعف الدولة الاسلامية فاذا كان الأصل أن تبرم 
المعاهدة لأربعة اشهر والاستثناء هو تجاوز هذه المدة إلى عشر سنوات عند 
البعض بسبب عدم قدرة الدولة الاسلامية فانى اتساول كيف يمكن أن نضع 
حدا اقصى كقاعدة عامة لأجل المعاهدات ونتصور أننا بذلك نضع حكما 
صالخا لكل زمان ومكان لآ ثنى عشر قرنا مضت منذ أن قال الفقهاء بهذا 
الرأجع . أن المناط هو مصلحة الدولة ومن ثم فان المنطق يتطلب أن نطلق لهذه 
المصلحة العنان فلا نحدها بأجل معين لاسيما وأن من الذين قالوا بهذا الاجل 

من اضطر إلى قبول تجديد المعاهدة لأجال متتالية . 

إن مذهب الحنفية ‏ فى هذا المخصوص. هو أكثر المذاهب اتساقا مع 
الذوق القانونى والواقم العمل والمصلحة الفعلية للدولة الاسلامية . 

إن الرأى ‏ فيما ارجح هو أن نطلق اجل المعاهدات فلا نحد ذلك بحد 
معتمديس على رعاية ولى الأمر لصالح الدولة ومايراه ويقدره محققا لذلك الصاح 
فييرم المعاهدات للأجل الذى يتكفل بذلك الصالح ويرعاه . ولامنطق فى ذلك 
التفصيل الذى ذهب اليه الفقه التقليدى الاسلامى فيما فرضه من اجال 
للمعاهدات . فان ابرمت المعاهدة لأجل غير محدد كانت لازمة . وإن دعت 
المصلحة العامة للمسلمين إلى تقايلها 'فان ذلك يمكن؛ أن يتم طبقا لقراعد انهاء 
المعاهدات التى نتكلم عنها فى حينها من هذه الدراسة . 

7 ب شم تخالفة أحكام المعاهدة لقراعد النظام العام الإسلامي . ذلك 
أن الأحكام فى الشريعة الاسلامية تختلف من حيث قرة الالزام . ويقسم 
الفقهاء الاحكام ‏ من هذه الناحية ‏ إلى حكم نكليفى وحكم وضعى . 
والحكم التكليفى هو مااقنضى فعلا من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين 
فعل والكف عنه . وأما الحكم الوضعى فهو ما اقتضى جعل شىء سببا لشيىء! 
والحكم عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين » طلباأو تخبيرا 
أو منعا . وعند الفقهاء التى هى أثر ذلك الخطاب . 


؟اه 





ويتطلب, القلشقندى ألا يكون ف المعاهدة شرط يأباه الاسلام ك1 لو شرط 
أن يترك بأيديهم مال مسلم أو ان نزد علبيع أسير منظلم انفلك متم أو شرط 
لهم على المسلمين مال من غير خوف على المسلمين أو شرط رد مسلمة اليهم فلا 
تصح المعاهدة مع شىء من ذلك , فلاف مالو شرط رد الرجل المسلم أو المرأة 

الكافرة فانه لامنع الصحة ‏ ( صيح الأعنى المرجم ااسابق » ج ١4‏ : 

ص 17 8م) . ورأى الأعشى هذاوإ ن صح من حيث المبدأ فإن الأمثلة التى 

اانا قولان إدا قومناها' على هدى من معاهدة الحديبية . 

والفرق بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى : 

١‏ أن الحكم التكليفى يقصد به أداء عمل أو الكف عنه أو التخيير بين 
الأداء والكف » أما الحكم الوضعى فيقصد إلى بيان أن شيعا سبب 
لسار انه مانع من الحكم . 

1 أن مايطلبه الفعل التكليفى لابد أن يكون قدرة المكلف . أما الحكم 
الرضعى ققد يكون فى مقدور المكلف بحي ثإذا باشره ترتب عليه اثره 
وقد لايكون قى مقدوره بحيث إذا وجد ترتب عليه اثره . ولما كان 
الحكم الوضعى لا يرتبط بفكرة النظام العام فاننى أكتفى بكلمة اضافية 

عن الحكم التكليفى لتعلقه بتلك الفكرة . 
ينقسم الحكم التكليفى إلى لجاب (اى واجب على وجه التجكم 
الالرم ) وندب ( فى ليس على وجه التحنع والالرم ) وتحرم ( أى كف عل 
وه الالزام ) وكراهة ( أى كف ولكن ليس على وجه الالزام ) وتخير ( بين 
فعل الشيء وتركه وهذا هو المباس ) . 
ويقسم الحنفية الحكم التكليفى إلى سبعة أقسام هى الفرض والواجب 

والمندوب والمحرم والمككروه تحريما والمكروه تنزيها والمباح . وأحكام النظام "العام" 

على هذا التقسيم تشمل الفرض والواجب واحرم ويمكن أن ندخل فيها ‏ من 

باب التحرز ‏ المكروه تحريما . 

وعلى هذا فان أحكام النظام العام من بين الأحكام التكليفية ‏ هى . 
إيجازا الأحكام المتعلقة بما هو واجب وماهو محرم 
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ذلك فى الحديت العرينة وك شرط ليس فى كتاب الله نام باطل ) . 

وينافش الفقهاء ىمعرض اكلام عن عدم جراز مساس أحكام المعاهدة 
بقواعد النظام العام الاسلامية ب عددا من الفروض لعل م 00 وهنا 
ايح الجن يدق بان سافية افلح الى ريا ولك الاين ع ا 
غير اسلامية تتعهد فيبا الاولى بأن تدفع للثانية مبلغا من المال . 

اختلف الفقهاء فى هذا الفرض فقال أحمد بن حنبل والشافعى بعدم جواز 
ذلك لأنه يظهر الدولة الاسلامية أمام اعدائها بمظهر الضعف والذلة على 
خلاف قوله تعالى « فلا تبنوا ولا تحرنوا وأنتم الأعلون إن' كنتم مؤمنين . 
( سورة ال عمران 6١9‏ 

ويتطلب القلشقددى شرطا فى المعاهدة أن ب كان عملت السلبين بان 
يكون ١‏ فى المسلمين ضعف أر فى الال قاة أو ترقع اسلامهم بسبب اختلاطهم 
بالمسلمين أو طمع فى قبوهم الجرية من غير قتال وانفاق مال . نان لم تكن 
مصلحة فلا يبادنون بل يقاتلون حتى يسلموا أو يؤٌُدوا الجرية إن كانوا من 
أهلها ؛ ( صبح الاعشى ‏ الرجع السابق » ج ١4‏ ؛ ص ١‏ ) . ولكن فريقا 

من الفقهاء أجاز ذلك بحجة أن الرسول دفع مبلغا من المال لعيينة بن حصن 
ثناء الحرب ؟! احتجوا بقاعدة أخف الضررين أى دفع الضرر الاكبر بالضرر 
الأصغر . .وقد عرف الرأى الأخير مجاله فى التطبيق العمل فى بعض السوابق 
الفعلية . من ذلك معاهدتا الصلح اللتان ابرمهما كل من معاوية ب بن ألى سفيان 
وعبد الملك بن مروان مع البيزنطيين على أن يدفعا هم مبلغا من المال حتى يأمنا 
شر هجومهم على الدولة الاسلامية بينا كان كل من الخليفتين مشغولا بالفتن 
الداخلية . 

وفى الرأى الذى اعتمده ‏ بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات س فان 
مثل هذا الشرط يصح إذا دعت اليه ضرورة ملحة كأن يُخاف على المسلمين 


6١+ 





الحلاك أو الأسر لأن المال هنا يكون مثابة انتداء للأمة . وهو وأن كان صغارا 
إلا أنه يدفع صغارا أدهى وأمر وهو القتل والأسر والسبى . ولعل سابقة عرض 
الرسول على غطفان فى موقعة الخندق نسبة من مر المدينة مايؤيد جواز مهادنة 
العدو فى حالة الضعف على أن ندفع له مالا . 

4 الردائن » فقد تأثر العمل الدبلوماسبى الاسلامى ‏ فى ابرام 
المعاهدات ‏ با كان شائعا فى وقته فكثيرا ماكان الطرفان يحتجران رهائن من 
بعضهما البعض لضمان تنفيذ المعاهدة . 

وإذا كان الرهائن المسلمون كثيرا مايقتلون غدرا فان رهائن غير المسلمين 
كانوا يعاملون فى دولة الاسلام بالتجلة والاحترام . وكانت عادة المسلمين 
اطلاق الرهائن وحراستهم إلى مأمنهم إذا ما انتبكت دولتهم المعاهدة ونشبيت 
الحرب » فى حين كان العرف السائد عند غير المسلمين هو أسرهم أو قتلهم . 

وقد اضطر معاوية بن ألى سفيان عند عقد معاهدة الصلح مع البيزنطيين أن 
يأُخد منهم رهائن ضمانا لعدم غدرهم ولكنهم غدروا به » فرد عليهم الرهائن 
قائلا إن مقابلة الغدر بالوفاء خير من مقابلة الغدر بالغدر . 

وبدهى أن اجراء أخذ الرهائن ليس حكما من أحكام النظرية الاسلامية 
وإثما هو تصرف دعت اليه ظروف الحياة الدولية فى حينه تطبيقا لمبدأ المعاملة 
بالمثل . ومن ثم فاننا فى غنى عن أن نناقشه بمزيد من التفصيل ,هلان فتصسدة ) 
(276 .5 ,1945 ,511062630 ,م531 01 أعنالم0© استأونا! قط -لفقسسقط تلط , 
وكان الرومان يسيرون على قاعدة أخذ الرهائن من الخنصم ولا يعطون هم 
رهائن من قبلهم لان اعطاءالرهائن فى نظرهم كان دليلا على أن من يعطيبا هوى 
«ركز أدلى من يأخذها . وكان عدد الرهائن يعتمد على أهمية المعاهدة . ويعاد 
الرهائن إذا تحقق الشرط الذى أعطوا من أجله وإذا لم يحدد اجل بقوا أبدا مثل 
حالة ديمتريوس ابن كسكلوس الرابع.وإذا لم يتحقق الشرط فقد يتعرض الرهينة 
لاجراءات غير رحيمة . والذى يستقر عليه القانون الدولى المعاصر هو تحريم 
أخذ الرهائن » وهو انجاه لا يتعارض مع ففط النظرية الاسلامية . 


هذه 





بعى فى تقوبم الاححام الموضوعيه للمعاهدة فى النظرية الاسلامية أن اناقش 
علاقبا بالاحكام التى وردت فى شرائع الانبياء الذين سبقوا محمدا عليه الصلاة 
والسلام فى تبليغ رسالته . والذى يدعول إلى مناقشة هذه النقطة هو واقع 
الجماعة الدولية المعاصرة التى ترابطت اجتاعيا واقتصاديا وسياسيا عل نحو غير 
ميبرق :ف تارك البشرية بحيث يصعب على الدولة الاسلامية الان أن تقف 
بمعزل عن الدولة الخالفة بل وإن. دخوهها فى معاهدات تتضمن أحكاما من 
شرائع سابقة امر لابد أن يفور فى أكثر من مناسبة » ولذا كان لزاما أن نعرض 
بكلمة سريعة لمدى سلامة المعاهدة التى تبرمها الدولة الاسلامية ونتضمن 
التى تبرر أحكاما غير الاحكام العادية . لقد تعرضت لأحكام ١‏ شرع من 
قبلنا ؛ وعلاقة الشريعة الاسلامية بما سبقها من شرائع فى موقع آخر من هذا 
السفر ولكنى لا أرى غضاضة فى أن أعرج عليها هنا بعجالة . يقسم 
الفقهاء . عند بحث هذه المسألة ‏ الاحكام الواردة فى شرائع السابقين إلى : 

١‏ أحكام لم يرد لها ذكر فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله . وهذه متفق 
على أنها ليست مشروعة للمسلمين . 

؟ ‏ أحكام وردت ف القران الكريم أو جاءت على لسان الرسول وهذه 
تنقسم بدورها إلى ثلاث فات : 

(أ) أحكام قام الدليل على أن الله رفعها عن المسلمين » مثال ذلك الغنائم 
التى يستولى عليها القائمون فى الحروب ققد قال الرسول « أحلت لى الغنائم ولم 
تحل لاحد قبلى ) » فهذه بالاتفاق لاتلزم المسلمين . 

( ب ) أحكام قام الدليل فى الشريعة الاسلامية على أنها مشروعة فى حق 
المسلمين ‏ فهذه يجب عل المسلمين أتباعها » مثال ذلك قوله تعالى ( يأمبا 
الذين امنوا كتب عليكم الصيام ا كتب على الذين من قبلكم ؛ ( البقرة / 
١ .)187‏ 





( ج ) أحكام مطلقة مسكوت عن حكمها إذ لم يرد دليل مشروعيتها ما ل 
يرد دليل بعدم مشروعيتبا كقوله سبحأنه وتعالى ٠‏ ونبعهم أن الماء قسمة بينهم 
كل شرب محتضر » ( البقرة / .)١8‏ وهذه يختلف الفقهاء حول حكمها فمنهم 
من يرى أنها ليست شرعا للمسلمين لأن الأصل فى شرائع من قبلنا هو 
الخصوص بقوم معينين أما الشريعة الاسلامية فعامة وناسخة لما قبلها » وعلى 
هذا بعض أصحاب الشافعى وأحمد فى رواية والأشاعرة والمعتزلة . ومنهم من 
قال بأن هذه الأحكام تكون شرعا فى حق المسلمين وعليهم اتباعها لأن 
. ؤرودها فى القران أو السئة دون انكار هو اقرار ضمنى لحا» ومن هؤلاء 
اصحاب الى حنيفة وبعض المالكية وبعض أصحاب الشافعى ورواية عن أحمد . 
وحجتهم فى ذلك قول العزيز الحكيم « شرع لكم من الدين .ماوصى به نوحا 
والذى أوحينا اليك وماوصينا به ابراهم وموسى وعيسى » ( الشورى / 
٠‏ ) » وترتاح نفسى لهذا الرأى الأخير لأنه اكثر انسجاما مع تحقيق أساس 
من الأسس الاسلامية الجوهرية وهى تحقيق الكلمة السواء بين المسلمين وأهل 
الكتاب ١‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » ( ال عمران / 54 ) » 
ثم انه أكثر اتساقا مع واقع الحياة الدولية اليرم . هذا فضلا على أن سوابق 
الرسول الكريم تكاد ترجحه فهو كان أكثر ميلا لموافقة أهل المدينة فيما ل يتزل 
فيه حكم » 5 فى صوم عاشوراء . 

ويمكن أن ٠‏ اخخلص مماسل ف إلى أن الدولة الاسلامية تستطيع أن تبرم مع دولة 
مخالفة ‏ بل مع دولة اسلامية اخرى ‏ معاهدة تتضمن أحكاما مستمدة من 
شرائع من قبلنا مادام أن هذه الأحكام قد أقرتها نصوص القران والسنة أو على 
الأقل أوردتها على اطلاقها دون اقرار أو انكار ‏ ولاشك أن هذا يضفى على 
العلاقات الدولية سمات ويوفر لا اعتبارات تجعل تلك العلاقات أكثر يسرا 
ومرولة : 

فاذا أضفت إلى ذلك أن عددا من الفقهاء ‏ ومن اوائلهم سهيل ‏ يرون 
أن الدولة الاسلامية يمكن أن'تبرم معاهدات غير محددة الأجل مع الخالفين . 


لين 





الكتاب فى معنى أن الطرف الآخر للمعاهدة التى تبرمها الدولة الاسلامية 
لايلزم حتما أن يكون دولة اسلامية بل يمكن أن يكون دولة تدين بعقيدة لها 
كتاب مقدس أو ليس لها كتاب مقتدس بل إننا إذا أخذنا بوجهة النظر المالكية 
فان الدولة الاسلامية يمكن أن تعاهد الدول الوثنية . ( راجع كتاب المؤلف : 
77/051612 16 لقة الها 10081 لعرماه1 لع وملامنه1لن20 استأون34 عط 
(,197-98 .مم 1968 عباهكة 126 .طعوموودم . ند أن دائرة النظرية الاسلامية 
يمكن أن تتسع لتغطى العلاقات السلمية والمعاهدات الدولية النى تبرمها الدولة 
الاسلامية مع أية دولة أخرى بغض النظر عن عقيدتها كتابية كانت أم 
مشركة . « واوفوا بعهدى اأوف بعهد 8 واياى فارهبون )( البقرة/0١‏ 1 ) . 
أما وقد قدمت ماقدمت فان لنا ان نتساءل على هدى مما اسلفت عن حكم 
دخول الاوأة الاسلامية فى المعاهدات الجارية حاليا فى الجماعة الدولية ؛ 
وأقصا هنا إلى وعاقاات السلام ولا أناقش المعاهاات التى تبرم زمن الخربب : 
إن هذه الاماط يجب ألا تتعارض مع القواعد الاسلامية الأمرة فان هى 
تعارضت كان دول الدولة الاسلامية فيبا خالا لقاعدة من قواعد النظام العام 
الاسلامى وتبعا لامجوز للدولة الاسلامية أن تدخخل فى معاهدة كهذه . اما إذا 
كانت أحكام المعاهدة موافقة للاحكام الاسلامية الأمرة فلا غبار عليها وتبعا 
يجوز للدولة الاسلامية أن تدخل فيها . 

وإذذفاو ل نقطة جديرة بالاقرار تتعلق بمبدأ ابرام معاهدة بين الدولة الاسلامية 
والدولة غير الاسلاميةهل يجوز أن تكون الدولة الاسلامية طرفا فى معاهدة 
جماعية اطرافها الاخرون أو بعضهم غير مسلمين . ذكرت من قبل أن الاسلام 
دين سلام وأن العلاقات السلمية هى الاساس ف الروابط بين الدولة الاسلامية 
والدول غير الاسلامية . ولا كانت المعاهدة وسيلة من وسائل دعم العلاقات 
السلمية فافى ‏ ؟ أسلفت ‏ لا ارى غضاضة من حيث المبدأ فى أن تضم 
المعاهدة الدول الاسلامية وغير الاسلامية مادام أن ذلك يحقق صالحا 


ماه 





للمسلمين . وتدل الممارسة الدولية على أن السلمية عت اف عدن ل 
ابرموا 00 


التقعلة الثانية هى موضو ع المعاهدةإذيجب_ كاذ كرت أن يك نموضوع 
المعاهدة مشر وعافى حكم النظرية الاسلامية فانلم يكن موضوعها؛ مشروعاامتنععل 
الدولة الاسلامية أن تدخل فيها فلو أن هناك موادعة تجمع بين دول غير اسلامية 
تتغيا محاربة دولة أو دول اسلامية فى المجالات التجارية والاقتصادية يحرم على 
الدولة الاسلامية أن تكون طرفا فيبا لأنها تناقض مبداً الأخحوة الاسلامية . 
النقطة الثالثة تتعلق بالأحكام التى تحتويها المعاهدة . إذ لا يكفى أن يكون 
موضوع المعاهدة ‏ أى غايتها أو هدفها ‏ مشروعا بل إن احكامها يجب 
كذلك أن تكون مشروعة فى حكم النظرية الاسلامية ذلك أن المعاهدة ‏ م 
اسلفت_هئإتشريع دولى وتبعا فائبا تضع اماطا أو قواعد . 
النتقطة الرابعة هى مدة المعاهدة وقد انحرت إلى الرأى «الذى لا يقيد 
المعاهدات مع الدول غير الاسلامية بمدة زمنية وتبعا فان للدولة الاسلامية أن 
تدخل مع دول غير اسلامية فى معاهدات غير محددة المدة بداءة . وإذا أردت 
أن اضرب مثلا عمليا لتطبيق ما أوضحت انفا من أأحكام واتخذت من فيثاق' 
الاثم المتحدة مثلا أجد أن موضوع اليثاق مشروع لانه ابرم لتحقيق السلم 
والامن الدوليين ودعم الرفاهية الاقتصادية والامجتاعية للجماعة الدولية وتلك 
مقاصد يستبدفها الاسلام . بيد أن من أحكامه مايسثير التساؤل 
طبقا للنظرية الاسلامية . فهناك مثلا حق النقض ( ( الفيتو ) الذى تتمتع به 
الدولذوات المقاعد الدائمة فى مجلس الامن وكلها دول غير اسلامية . إن هذا 
الحق يعطى للدول المذكورة علوية على الدول الاسلامية فى حي أن العلوية 
يجب أن تكون دائما للدول الاسلامية طواعية لقوله عز وجل ١‏ ولا جبنوا 
ولا تحرنوا وأنم الاعلون إن؛ كنتم ممنين » ( آل عمران / 184 ) . بيدآن 
هذه العلوية محجوبة فى هذا الزمان عن الدول الاسلامية بسبب الضعف 
العسكرى والاقتصادى والتقانى الذى تعانيه فهى اذن فى وضع استثتالى يفرض 
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علييا حكمو , الضرورات التى تبيح الحظورات ولذا يمكن أن تقول تحاوزا إن 
الدولة الاسلامية تستطيع ‏ على سبيل الاضطرار ‏ أن تقبل هذا الحكم مؤقنا ١‏ 
إلى أن توافر ها الشوكة التى تستطيع أن ترهب با عدر الل وعدوها نين 
أحكام ميثاق الاثم المتحدة هالايتفق مع احكام النظرية الاسلامية ولذلك فان 
الرأى عندى هو أن مشروعية انضمام الدول الاسلامية إلى الميثاق لاتبررها إلا 
حالة الضرورة . وتبعا فان عا ا عصوية 
هذا الميثاق لاتيررها إلا حالة الضرورة . وتبعا فان على الدول الاسلامية أن 
اتضع فى الحسبال أن تعديل هذا الميثاق بما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية 
عاية لاستمرار بقائها طرقا فيه إن هى بلغت شأوا يندها لأن تمك 
بأحكام :شر يغتبا الغراء والا وجب عليبا عندئذ أن تنبى عضريتما إذا تتمكن 


من تنقيح الميئاق . 

وقد يكون من المناسب أن أضيف كلمة هنا عن الانضمام إلى المعاهدات. 
وتتقسم المعاهدات ‏ بالنسبة هذه المسألة ب إلى فقتين : فقة المعاهدات المتفلة 
التى لا تسمح للغير بالانضماء التلقانى إليها ٠‏ وفقة المعاهدات المنترحة التى 
تحوى نصا يجيز اننضمام الغير اليها . 


وتعرف النظرية الاسلامية هاتين الفثتين : ومثل المعاهدات المتفلة معاهدات 
الأمان لدولة بعينبا . ومثل المعاهدات المفتوحة معاهدة الحديبية فند 0 
على نص صرح يجيز انضمام م الغير ايها وتجرى عبارته على النحو التالى 
أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخا ل فيه ؛ ومن أحب أن يدخبل فى عقئد 
فريش وعهدهم دنخل فيه ». أى أن المعاهدة 2 باب الانضمام ع أمام قبائل 
العرب كى تنضم إليبا إلى جانب أحد الطرفين الأ 

وقد انضمت قبيلة بنى بكر ودنحلت فى عهد قريش 5 قبيلةيخجراعة 
ودخخلت فى عهد المسلمين » والطريف أن هذا الانضمام أدخل القبيلتين اللنين 
كانتا المهرر لنتح مكة إذا اعتدت حليفة قريش على حليفة المسلمين فاستجارت 


وت 





خخزاعة بالر سول فانتصر هاو رجت عل مكة ثه كان الفتح المبين ودخول الناس 
ف دين الله الواعا:: 

وبد هى أننا لانتوقع أن يجرى الانضمام بالشكليات التى نعرفها اليوه عند 
الانضمام 4 ولكن الذى عبه هو أن مدرك الانضمام ‏ كمقاعدة عامة سه 
كانت له تطبيقاء نه الواضحة فى النظرية الاسلامية والدعرة لازا! لت فى بداياتبا . 
التحفظات على لمعاهدة : 

لم تشغل مشكلة التحفظات يال الفقهاء الدوليين إلا مؤخرا . ولعل مرحع 
ذلك هو إلى أن المعاهدات الجماعية ‏ وهى المجال الحقيقى للتحفظات - مم 
تصبح واقعا جاريا فى العمل الدولى إلا فى تاريخ غير بعيد . 
ولعل افتقار / لسوابق الاسلامية الاو إلى 20 الجماعية كان كدلك سببا 


8 غلم م تعر ضص البظر يه التقليدية شما لحك 8 اللذقا 


وقد عرف مشروع هارفارد التحيظة انه 1 رسمى الخصص تمقتضاه 
الدولة ‏ لدى التوقيع على المعاهدة أو تصديقها أو الانضمام اليا أحكاما 
معينة تحد من أثر المعاهدة فى علاقة الدولة بالدول الاخرى أطراف المعاهدة . 
وذلك كشرط لتبول الدولة أن تصبح طرفا فى المعاهدة . 

ومن ثم فان التحفظ يتميز بانه اعفانى أى يعفى الدولة من تطبيق بعض 
أحكام المعاهدة . 

وقد تبنت عصبة الاثم قاعدة القبول الجماعى 'للتحفظات إلى حد أنباأصبحت 
تعرف باسم قاعدة العصبة . ومعناها أن رضاء اطراف المعاهدة جميعا بما يرد 
عليها من تحفظات امر ضرورى لريان التحفظ . ولكن الاثم المتحدة 
قررت ب بناسبة التحفظات التى ارادت بعض الدول اجراءها على الفاقية 
الاصطلام ( ابادة الجنس البشرى ) ب أن تستفى محكمة العدل فى حكم 
التحفظات . وقد أفنت المكمة فى فتواها أن المشكلة تمس ندا 0 

هما : أن الذولة لابمكن أن تتقيد فى علاقاتها الوفاقية دون رضاها . وأنه لابد 
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لكافة 00 الاعضاء ب, كى تحافظ على وحدة الوفاق ‏ من أن تقبل 
التحفظ . ولكن الحكمة اتجهت إلى التخفيف من حدة تناقض المبدأين انسجاما 
مع الصفة 0 للامم المتحدة ومايستتبع ذلك من الحرص على توسيع رقعة 
الدول المنضمة إلى الوفاقات التى تتبنى الاثم المتحدة مشروعاتها وانتهت إلى 
جواز اجراء التحفظات على المعاهدات حتى ولو كانت محل اعتراض من قبل 
اطراف آخر ين فى المعاهدة مادام أن التحفظات تتفق مع اغراض وأهداف 
تلك المعاهدة . وإذا كان لكل دولة رخصة رفض التحفظ فاما يجب ل افق 
ممارستبا لهذه الرخصة ‏ أن تبتدى بمعيار التناسق بين التحفظ وبين أهداف 
المعاهدة , 

ولكن ماتحدثت به لاينفى أنه إذا كانت المعاهدة قد توقعت مشكلة 
التحفظات ونصت ازاءها على حكم فان هذا الحكم هر الذى يتبع إذ م 

مع النص إذا ثبعت قطعيته 

بعد هذا العرض السريع لدكم التحفظات فى القانون الدولى 000 
النظرية الاسلامية لاستجلاء حكم التحفظات فيها . إن هذا البحث فى نظرى 
يمكن استنباط افكاره العامة من الاحكام الخاصة بالشروط وذلك بالنسبة 
للدولة التحفظة ‏ ومن الاحكام الخاصة بالخيارات وذلك بالنسبة للدولة أو 
للدول الاطراف الاخخرى فى المعاهدة.وإذا كنت, استعين باحكام الفقه المعاصر 
فى وضع أحكام القانون الدولى فقبكانت تلك سنة الفقه الغربى عندما بدأ 
ارساء أحكام القانون الدولى الحديث » فضلا على أننى اسلفت بأن القانون 
الدولى الداح لى فرعان من نظام واحد . ثم اننى لا اذ الامور على عواهنها بل 


اسبغ عليها الطابع الدولى بما يناشب المقام . وأفصل مااجملته فى السطور 
اليالية : 


:الشرط ‏ فى معناه الواسع ‏ هو المتطلب الاساسى العام لمشروعية تصرف 
قانرنى » وهو بذلك يقابل العناصر الاساسية فى العقد التى يطلق عليبا أركان 
العقد . 
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ذلك أن المتعاقدين يجدان فى بعض الاحيان أن الاثار التى رتيها الشارع عل, 
العقد لاتحقق اغراضيا فيضطرا إلى التغيير فيا اما بالزيادة أو بالنقص ف اثناء 
العقد . فيضين احدهما فى الصيغة قيدا على هيئة شرط يقبله الآخر فيحد من 
اثر الصيغة الاصلية بالنسبة لاحدتما لصالح الآخر , 

إننا إذا انعمنا النظر تجد أن التحفظ ‏ فى قانون الاثم المعاصر - لايمكن 
اضافته الا اثناء ابرام المعاهدة لان المتحفظ إذا كان طرفا فى المعاهدة وجب عليه 
أن يقدم تحفظه قبل اتمام اجراءات امضاء المعاهدة بتبادل التصديقات . وكا أن 
المنضم انما ييدى تحفظاته اثناء الانضمام » اى اثناء صدور الايجاب منه بقبول 
الالترام بأحكام المعاهدة , فان الامر . لسريان تحفظات 'معينة ‏ يتوقف على 
قبول الاطراف الاخرى ولذا فان التعريف الاسلامى يختلف هنا عن المفهوم 
المعاصر لوقت ابداء التحفظات ,2 * 

ويقابل الدحفظ فى النظرية ااشريية أحكام الشروط لاغير سم فى أأ*ريعة 
الاسلابية ‏ ولالرامر هذه الشررط من أن تكرن استقلالية أو تبعا أعقد . 
فان كانت استقلالية فهى لغو لاقيمة له فلا تلزم المشترط ولا المشترط له ولا 
القابل . والواقع أنه لايوجد شرط مستقل لان معنى الشرط أن يكون عقدا . 
وأن يشترط أحد العاقدين شيكا فيه » وهذا هو الشق الثافى من البحت فيكون 
الشق الاول ‏ وهو وجود شرط استقلالى مجرد فرض ٠‏ 

وأما الشروط التبعية فهى أن يتعاقد اثنان: أو اكثر عقدا ملزما ويشترط 
أحدهما فيه ويستوى الشرط لنفس العاقد أو للغير فما صح اشتراطه لاحد 
الطرفين يجوز اشتراطه للغير . ويصح الشرط فى العقد للغير نيما يقتضيه العقد 
وفيما لايقتضيه ولاينافيه , ولا يصح فيما لا يقتضيه العقد وينافى المعقود 
عليه . على خلاف عرضت له عند الكلام على خيار الشرط . 


إن الشرط بمفهومه العام السالف لايخرج ‏ فى عمومه سد عن المفهوم 
الاجمالى للتحفظ ف القانون الدولى . ومن هنا كان وجه التشابه الذى دفعنى 
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إلى أن استمد أحكام النظرية الاسلامية فى التحفظات من الاحكام التى عرضتها 
بالنسبة”للشروط . 

والجدير بالذكر أن الشارع لم يترك الشروط لاهواء المتعاقدين وإنما حرص 
على عدم الالال بنظام التعامل . ولذا اباح الشروط لتحقيق رغبات المتعاقدين 
ولكن فى اطار مالا يناقض مقتضيات العقود الاصلية أو قواعد الشريعة 
وأصوها . وقد روى عن الرّسول فى شأن الشروط قوله مُه « المسلمون عند 
شروطهم إلا شرطا احل حراما أو حرم حلالا » وقوله « كل شرط ليس ى 
كتاب الله فهو باطل 6 كذلك يفعل القانون الدولى المعاصر فهو يضع احكاما 
للتحفظات ولا يتركها مطلقة لهوى المتعاهدين . 

ويمكن أن نقول فى اجمال إن الشروط العقدية نوعان : مباح يجب الوفاء 
به . وغير مباح اى منبى عنه . وهذا القول يضعنا أمام مشكلة تحديد الشروط 
المباحة وتمييزها عن الشروط غير المباحة . وقد اختلف اجتهاد الفقهاء فى تحديد 
معيار التفرقة بين النوعين . 

فالظاهرية يتعمسكون بظاهر حديث الرسول « كل شرط. ليس فى كتاب: الله 
فهو باطل ) . ولا يبيحون للعاقدين شيئا من الشروط إلا إذا ورد به دليل 
خاص من القران أو الحديث وهذا رأى يقابل فى مفهومى ماسبق أن اشرت 
اليه باسم ‏ قاعدة العصبة ؛ ولكن بمنطق اسلامى فهو إذ يشترط النص المبيح 
يفترض القبول الاجماعى لان الاعتراضع على التحفظ لايكون له سند إذا ماكان 
اعتراضا على مايبيحه 'صري النص . ويقف الحنابلة على طرف نقيض من 
الظاهرية فيطلقون الحرية للمتعاقدين فى اشتراط مايرون شريطة الا يكون ذلك 
منبيا عنه بنص خاص أُو يرد على اصل العقد بالنقض والالغاء . وحجتهم أن 
الحديث . ١‏ المسلموثةغند شروطهم ») جعل الاصل فى الشروط هى الاباحة . 

ويتوسط الجمهور من الفقهاء فلا يشترطون نصا خاصا فى الاباحة 
ولايجعلون الأصل الاباحة بل يميلون إلى تقرير ان الأصل فى الشروط هو الحظر 
ولكنهم يجيزون شروطا على سبيل الاستثناء . بيد أنهم يتوسعون فى هذا 
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الاستثناء عن الظاهرية . وقد استشنى الحنفية أربعة أبواع من الشروط حكموا 

حا مون 1 

١‏ الشرط الذى يقتضيه العقد 5تدنطذ 002010 كان بشترط البائع عل 
المشترى تسلمم الثمن قبل تسلم المبيع . واشرط الذى يقتضيه العقد 
لايثبت شيا جديدا غير مايقتضيه العقد ويوجبه . ولذا فان بعض 
الفقهاء يتشكك فى صحة وصف هذا النوع بأنه شرط مادام أنه 
لايضيف إلى موجبات العقد أو ينقص منبا . 

ان الشرط المؤكد لمقتضى العقد . مثل اشتراط رهن بالئمن عند تأجيله . 
وهذا الشرط يعتبر شرطا ملائما موافقا للعقد . 

الشرط الذى ورد به الشرع . ويشمل ما ورد به نص خخاص كاشتراط 
الزوج على زوجته أن يكون له حق الطلاق إذا وجد سبب يدعو إلى 
ذلك . وماألحق به بطريق القياس كخيار التعيين . 

550 الشرط الذى جرى به العرف . مثل اشتراط المشترى حمل .البضاعة إلى 
مكانه . وهذا الشرط يتوسع فى الشروط الصحيحة إلى حد يكاد 
يقارب بين الحنابلة والحنفية لأن العرف يمكن أن يطوى نطاقا واسعا 
من الشروط إذ القاعدة هى اعتبار العرف مادام أنه يخالف نصا "أو 
يناقض-قاعدة شرعية . 

أما عدا هذه الاستشاءات فان الشرط يكون غير صحيح وهو أما أن يكون 
فاسدا أو باطلا ( راجع المبسوط للسرخسى ل ص ١ء‏ ص ١4‏ 
ومابعدها ) . ' 

وهذا الاتجاه يسسجم كثيرا مع الفتوى التى ابدتها محكمة العدل الدولية فى 
شأن التحفظات الخاصة بمعاهدة الاصطلام ( ابادة الجنس البشرى  )‏ أما 
رأى الحنابلة فيتجاوز تلك الفتوى » وهوعندى الرأى الاكثر قبولا لاسيما 
بالنسبة للمعاهدات التى يراد ها أن تكتسب أكبر قدر من العالمية . فهو بما 
يرفعه من حرج عن الدول التى تريد الالترام بأحكام المعاهدة ‏ يسمح لاكبر 
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عدد من الدول بتصديق المعاهدة أو الانضمام اليبا بما تراه محققا لصاحها مادام 
أن تلك التحفظات لاتناقض مقتضى المعاهدة أو مايكون قد ورد نبى فى احكام 
الشريعة ‏ أو احكام المعاهدة التى لاتخالف نصا شرعيا, عنه . 

والشرط المحظور يعتبر فاسدا إذا كان فيه منفعة لاحد الطرفين كأن تشترط 
الزوجة عدم انتقالها من البلد الذى تزوجت فيه » أو منفعة لغير الطرفين كأن 
يشترط البائع على المشترى أن يوجر العين لشخص بالذات . والشرط الفاسد 
لايجب الوفاء به فان كان فى عقد من عشود المعاوضات المالية تعدى فساده إلى 
العقد فأفسده . وإما كان فى غير تلك العقود كان صحيحا وبطل الشرط . أما 
عند الحنابلة فان الشرط الذى ورد النبى عنه ‏ كأن يشترط البائع على 
المشترى أن يببه شيكا ‏ فانه يتعدى إلى العقد فيفسده . 

أما إذا خلا الشرط المحظور من الاوصاف الصحيحة كن سل 
لاحد الطرفين ولا لغيرهما فهو باطل كأن يشترط البائع على المشترى الا.يزررع 
لمدة سنة . ومثل هذا الشرط يبطل ويبقى العقد صحيحا . ولا أريد أن اطيل 
فى احكام الشروط فهى باب بذأته وينجاوز بتفاصيله معالجة تستهيدف استبيان 
الاحكام فى نظرة عامة . 

ويبين مما سبق أن منافاة الشرط لمقتضى المعاهدة يجعل الشرط فاسدا عند كل 
من الحنفية والحنابلة ولكن الحنفية توسعوا فى فهم مايعد منافيا فكل مايحد من 
اثار العقد ( المعاهدة  )‏ ولو كان فيه منفعة لاحد المتعاقدين ‏ يعتبر عندهم 
منافيا لمقتضى العقد مادام أن ذلك مبطل للمقصود الاصلى من العقد بل قالوا : 
إن مثل ذلك يعتبر من قصد العقد لان مصلحة العامة مصلحة للعقد ذاته : فلو 
شرط البائع على المشترى أن يبيع مااشتراه فانه يكون مبطلا للمقصود الاصللى 
من العقد » وهو الملك المبيح للتصرف ؛ بخلاف ماإذا شرط الانتفاع به مدة 
معينة كسكنى الدار » أو زراعة الارض » فانه لايكون منافيا عندهم . 

إن نظرة فاحصة إلى احكام الشروط لابد أن تستغير الدهشة لان ماانتبى اليه 
الفقه الدولى المعاصر وماأقتت به محكمة العدل الدولية فى شأن التحفظات يكاد 
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١‏ يجوز للسولة أن تبدى تحفظات عط المعاهدة التى تتجه إلى الالتزام 
سكاف 
بيد أن بعض هذه التحفظات تعتبر صحيحة شرعا وبعضها غير 
صحيحة على ماأسلفت من تفصيل . 

؟ ‏ إذا اعترضت دولة متعاقدة على تحفظ فان ذلك لابمنع من أن تدخل 
المعاهدة طور له الدولة المعترضة بالدولة المتحفظة مالم تبد 
الدولة المعترضة قصدا مغايرا بطريقة قطعية . 

7 د يصبح تصريح الدولة الذى يفصح عن قبوها للالترام بمعاهدة والذى 
يحتوى عل تحفظ فعالا حالما تقبله دولة اخرى متعاقدة على الاقل . 
وعندئذ تصير الدولة المتحفظة طرفا فى المعاهدة فى علاقما بالدولة التى 

ه ‏ يتطلب التحفظ موائقة الجهاز المختص بالمنتظم إذا كانت المعاهدة وثيقة 
مدشئة المنتظم دولى وذلك مالم تنص المعاهدة على غير ذلك . 

رتضيف معاهدة فينا للمعاهدات قريئة قانونية على قبول التحفظ إذا لم 
تعترض الدول عليه خلال اثنى عشر شهرا من ابدائه . وهذا حكم لاارى 
غضاضة فى قبوله ضمن أحكام النظرية الاسلامية لانه من الاستعارات التى 

تقتيضها الحياة المعاصرة ولايخالف اصلا من أصول النظرية الاسلامية . 

هذا هو الحكم بالنسبة للدولة المتحفظة فما هو اللحكم بالنسبة 0 
الأخرى اطراف امنا 


إن الاجابة على هذا السؤأل يمكن الأرقرلال اعليرا ته افيه ارح 
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بالرجوع إلى القواعد الخاصة بالخيارات . والخيارات مفردها الخيار وهو شق 
من الاختيار ومعنى الخيار لغة طلب خير الأمرين أو الأمور . ولا يبعد المعنى 
الفقهى عن المعنى اللغوى . فالفقهاء يقصدون بالخيار أن يكون لأحد العاقدين 
أو لكليهما الحق فى تخير أحد الأمرين : إما امضاء العقد وتنفيذه . وإما فسخه 
ورفعه من أساسه . 

والخيارات منها ماورد به نص خخاص ‏ كخيار الشرط ‏ ومنها ماثبت 
بالقياس ‏ كتخيار «النقد والتعيين » ولذا فان الفقهاء ‏ وإن اتفقوا على 
بعضها ‏ الا أنبم يختلفون على الكثير منها.فبعضهم يعدها ثلائة عشر ( ابن 
نجم المصرى الحنفى ‏ البحر الرائق » ج ” » ص ؟ ومابعدها ) . واخرون 
يعدونها ثمانية عشر ( السيوطى ‏ الأشباه والنظائر » ج ؟'؛ ص ١14‏ 
ومابعدها ) . وفريق ثالث يعدها تسعة 'عشر ( حاشية اين عابدين إرد 
المختار ) الدر الختار شرح تنوير الابصار). جَ :»)ص85 » ومابعدها ) : 

ولكنا لا نحتاج للالتجاء إلى الأحكام الخاصة بالخيارات الا فى بعض 
الفروض دون البعض الآخر. فقد سبق أن استعرضت الأحكام الخاصة 
بالشروط وأوضحت فى ذلك العرض أن من الشروط ماهو باطل ومنها ماهو 
فاسد' ومنها ماهو صحيح . فان كان الشرط باطلا أو فاسدا فان بطلانه أو 
فساده يغنى الدولة الطرف الآخر عن أن تلوذ بقواعد شرعية اضافية اذ يكفى 
الطعن يبطلان الشرط أو فساده لاهداره واسقاط وجوبه أصلا . 

أما إذا كان الشرط صحيحا ولم تكن الدولة الطرف الاخر قابلة له فهنا 
تملك الدولة ‏ على المفهوم الذى اقبله ‏ أن تلجأ إلى قواعد الخيارات 
للتخلص من حجية هذا الشرط والزامه . 

ويثبت الخيار لطرف المعاهدة ‏ ؟ يثبت لطرف العقد ‏ وهو يثبت بايجاب 
الشارع حتى ولو لم يشترطه الطرفان . ويختلف الفقهاء فيما إذا كان يمق لاحد 
الطرفين أن يشترط الخيار لاجنبى . ويقع الفسخ الذى يريده صاحب الخيار 
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3 توقف. 0 قضاء 0 ف بعض الخيارات وقد يتوقف عل رضاء 
وفى تقرير د رج اع الرافضة يمكن أن نستعين 
بالقياس إذا تطلب الاعر ولذا فاننا لسنا مقيدين ‏ فى هذا النطاق ‏ با ورثناه 
عن الفقه التقليدى من اجتهاد مكتفين بالحكم العام للخيار وهو حت الدولة فى 
أن تختار :ماتراه اكثر تمشيا مع مصالحها بين قبول الشرط واهداره . ويمكن ‏ 
فى عملية القياس التى نقوم بها لاستنباط الاحكام المعنية ‏ أن نتتخذ, من نخيار 
الشرط اساسا فى شان المعاهدات التى تتضمن شرطا يعالح التحفظات 'فيكون 
للدولة أو الدول الطرف الآخر ‏ فى حدود مانص عليه الشرط الوارد 
بالمعاهدة ‏ أن تقبل التحفظ الذى تشترطه الدولة المتحفظة أو أن ترفضه إذا 
كان الشرط يسمح لا بذلك وعل النحو' وفى خلال المدة التى ينص عليها هذا 
الشرط . 
أما إذا تضمنت المعاهدة نصا يبيح التحفظات فالقاعدة عندى أن الدولة أو 
الدول الطرف الآخر لاتملك أن ترفض هذا التحفظ مادام أنه صحيح شرعا اى 
مادام أنه مؤكد لمقتضى العقد أو ورد به الشرع أو جرى به العرف »؛ ورأبى 
“هذا أدخل فى باب الاستحسان منه فى باب القياس : وأناقش الاستحسان 
'تفصيلا فى مبحث لاحق وأوجره هنا . 
٠‏ لقد استعمل الشافعى اصطلاحى ١‏ الاستحسان » ووالرأى » كصنوين 
وامتخد مالك العنطاا ع ايان عر ازورال ودام اسه 
( مدونة ابن القاسم . القاهرة ١751‏ ها. ج ١5‏ ص 5١‏ ) . وقال أبو 
يرسف فى كتاب الخراج عن الاستحسان انه مأيراه هو واستحسنه ( 'كتاب 
الخراج . طبعة بولاق . ١٠١5‏ صض ص .)1١١9‏ وقد رقض الشافعى 
الاستحسان وايده احنفية وربما كان رفض الشافعى لان التعبير لم يكن قد 
اكتسب معنى دقيقا محددا بعد ..وهو يعلى الان الحكم الذى يخالفن القياس 
لاى سبب كان ولذا يطلق عليه البعض مسمى « القياس الخفى » مقابل 
و القياس الظاهر 4 وهو الذى يعرف بالقياس عموما,والاستمحسان لغة ه وججود 
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التوء حسنا يقرل الرجل استحسنت كذا اى اعتقدته حسنا على ضد 
الاستقباح . أو معنا : طلب الاحسان للاتباع اللبى هو مأمور عليه به ما قال 
تعالى « فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (٠.4‏ راجم فى 
الاستحسان ماررد فى الدراسة الخاصة بضوابط التفسير ) . 

إن الاساس الشرعى الذى استند اليه فيما.اسلفت هو أن الخيارات جاءت 
على خلاف القاعدة إذ تسمح لاحد الطرفين بأن يستقل وحده بانباء العقد فى 
حين أن القاعدة العامة تبعل من العقد شريعة للمتعاقدين ولذلك سار وفاق 
فيينا على هدى القاعدة العامة وأن كان قد تخفف منها بعض الشىء بالقرائن التى 
تبناها والتى يمكن اهدارها لو أن الطرف الذى لا يريد أن يلتزم على غير ارادته 
ابدى اعتراضه خلال الاجل المضروب لذلك . بيد أننى احب أن اوضح امرا 
قد لاييدو جليا فى عرض السابق ذلك أن ماأعرضه من احكام للخيارات 
قصدت به أن يكون هاديا لصياغة النصوص التى تضبط -حق الدول فى قبول أو 
رفض التحفظ إذا رغبت الدول فى أن تورد نصا بذلك فى المعاهدة . اما 

ادا خلت المعاهدة من نص فان الرأى عندى هو ماقدمت وهو سقوط 
الخيار اكتفاء بتطبيق ماأسلفت من القواعد الخاصة بالتحفظات . 


ومن ثم فان النظرية المعاصرة تتفق فى عمومها. مع النظرية الاسلامية فى شأن 
..عفظات . ولعل النقطة التى تحتاج الى ابراز فى المقارنة بين النظرتين هى أن 
الدغلرية الاسلامية م على خلاف بين المذاهب.واضحة فى قبول التحفظات 
التى جرى بها العرف ورفض التحفظات التى ورد النبى عنها » اما النظرية 
المعاضرة فايست جلية فى شأن هذينالفرضين؛ إذ لانستطيع أن نقول إن 
التحفظات التى ثتفق مع ماجرى به العرف جميعها تحفظات صحييحة لاسيما 
رأن فتوى محكمة العدل اقتصرت ‏ فى تصحيح التحفظات ‏ على مايقابل فى 
النظربة الاسلامية التحفظات التى يقتضيها العقد أو .الموكدة لمقتضاه . يا أن 
ابطال التحفظ لورود النبى عنه له ماييرره فى النظرية الاسلامية التى تعرف ‏ 
كا قدمت ‏ قراعد من النظام العام الامر الذى يصعب أن نيد له عديلا مطابقا 
فى النظرية المعاصرة ولاننسى هنا أننا أمام تشريع تعاقدى وليس'عقدا . 
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: القرة الملزمة للمعاهدات بالنسبة لاطرافها‎ ١ 

لامراء ف أن المعاهدة تعتبر -حيجة عل سن ابرموها ونافذة فى حقهم غيرأن 
الجدل يثور حول أثر المعاهدة بالنسبة للغير » اى الدول التى لم تسهم بارادتها 
الشارعة فى سن المعاهدة . 

ولكن ماهو المفهوم القانونى للقوة الملزمة للمعاهدة فى النظرية الاسلامية » 
ومامدى هذا الالترام ؟ هناك حقيقتان توضحان الاجابة على هذا السؤال . 
هما : 
)١(‏ أن قوة الزام المعاهدة بالنسبة للطرف الآخر تكمن فى مدرك الذمة 

<< الاسلامية. 

(؟) السمة الالحية للالتزام فى النظرية الاسلامية . 

والحقيقتان تتكاملان إذ تند احداهما فى الاخرى أو كا يقولون فهماوجهان 
لعملة واحدة » ذلك أن الدولة الاسلامية عندما تبرم معاهدة إنما تعطى ذمتها 
وذمة الله ورسوله إلى .الطرف الاخر بوصف أن العهد عهد الله ١‏ وأوفو بعهد 
لله إذا عاهدتم » ( النحل / ,.)1١‏ « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق » ( الرعد / ٠١‏ ) . | 

ومن السمات المميزة للمعاهدة الاسلامية أنها تتضمن عبارات لتوكيد 
الالتزام بأحكامها وطمأنة الطرف الآخر على أن الدولة الاسلامية سوف تتقيد 
بأحكامها . وتجرى هذه العبارات حول منح ذمة الدولة المتعاهدة وكذا ذمة 
الله ورسوله للطرف الآخر . وفى قول آخخر فان الذمة تعبر عن توثيق الالتزام . 
فماذا تعنى هذه الذمة ؟ . 

' إن مدرك الذمة الذى ابتغى توضيحه هنا هو أثر من اثار مبداً الجهاد فى معنى 

الحرب المقدسة والذى رتب س من يين نتائج أخرى ‏ تقسمة العالم إلى دار 
اسلام ودار مخالفين س ودار المخالفين تشمل دار الحرب ودار الصلح أو العهد 
التى يمكن أن نطلق عليها باللاتينية مهاه 4»ه؟ كها1© , 
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: و الذمةلغة٠هى‏ العهد منسو ب إلى الذمة. قال الجوهرى أها الذمةأهإ العقد 
وقال أبو عبيدة الذمة الأماد فى قوله عليه السلام ويسعى بذمتهم أدناهم وقر 
ذمة 5018 أى دور دمة ٠-6‏ وف الحديث ذكر الذمة و الذمام وما على 
العهد والأمان والضمان والحرمة والحق وسمى أهل دمة لدخوهم فى مهد 
المسلمين وأمائهم وفى الشزيل العزيز لايرقبون فى مؤمن إلا ولا دمة قال الذمة 
العهد واحلال الحاتف 0 ( لسان العرب لابن منظور ) 9 )ع ص 
.)١١51 ١‏ والدمى فى اسبائيا الاسلامية . هو اليبودى أما المسيحق 
فكان ل يسمى المعاهد . 


آنا النائة اونا رانف الاغتراف لذ منح لدمشخصية قانونية يُتميز بها عن 
الحربى الذى لايعترف له بتلك الشخصية مطلقا والمستأمن الذى يكول له حق 
محدود . ,ا ترتب: كذلك ضمان حرياته العامة والخخاصة . ولذا تعنى الذمة 
التزام المسلمين بالكف عن اتيان اى عمل عدالى ضد أهل الذمة » وتحمل 
المسلمين ا ل ا لات 6 
راشم . 

ويرى الفقهاء أن الذمة عهد ثنانى يخضع حاسن عتارتره لزاه عرو 
سلامته ‏ للقواعد التى تحكم فى القانرن الخاص مابييرمه الأفراد من عقود . 
ابه 0 تيمية بعد عقد 5 وعققد الرواج وعشّد الصببة ( ابن تيمية س 

م المسلول على ساطم الرسول . حيدر اباد 19.4. ص .)7١١‏ 
ولحن ا ل فى نظرى يثنى الذمة فى مفهوم معين وهو العيد الذى يمنح 
للذميين لاقرارهم على حترقهم العامة والخاصة لقاء جزية ة يؤدونها فهى أقرب 
ماتكون إلى وفاق حقوق الاقليات المعاصر . ولذا فان طرفه الآ عر ليس دولة 
وإنما رئيس جماعة تناؤل عن سيادته الخارجية وأحل سيادته الداخلية لساب 
المسلمين الذين يلتزمون بالدفاع عنه داخخليا وخخارجيا . ولاتكون إلا للنصارى 
واليبرد السامريين والزرادشين.( النواوى س منهاج الطالب ص 75075 ) . 
ولكن الحنفية يجيزونها للوثنيين ماداموا ليسوا مّن عرق عرنى بل إن مالكا يجيزها 
للعرب الوثنيين ماداموا ليوا قرشيين ( شيرازى ‏ التنبيه فى الفقه ء لندن 
مم4 ص 5955 )., 
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ولذا نجد الفقهاء ‏ مثل الشافعى ‏ يعدون نموذجا لعهد الذمة . وأما 
الذمة عندى فهى معاهدة أو جزء من معاهدة . ويذهب البعض ‏ ف محاولة 
للتوفيق - إلى وصف الذمة بها تصرف قانول من نوع خاص 8626515 أبلة 
ولايجوز تبعا أن نقارنه بأى من الصفات القانونية الحديثة . والطريف أن هذا 
النظر الذى ينفى المشاببة بين الذمة وبين المفاهم الحديئة يقارن مدرك الذمة 
ببعض التصرفات القديمة مثل ماعرفه الرومان باسم469140. وهى معاهدة كانت 
تبرم بين مثل روما وممثل البلد المهزوم يحيل بمقتضاه الأخير إلى روما حقوقه فى 
السيادة ويجعل من مراطنيه رعايا لروما . 

ويبدو أن مصطلح « الذمة » هو المقابل للمصطلح اللاتينى 51065 حيث كان 
أهل الذمة فى أمان الشعب الرو مالى تمقتده* كا نجهم م10 مأ فاصبحؤ افى النظرية 
الاسلامية فى أمان الامة الاسلامية 1مجاوا نابامدم 646 هذ. إن الذمة إذن, هى 
صياغة أصيلة للتوسع والاختضاع نرى الها أمثلة عديدة فى العصرين القديم 
والوسيط بل والانتداب والوصاية فى العصر الحدايث . 


وإذن فالعنصر الاول من العناصر التى تشكل القوة الالزامية للمعاهدة عل 
المسلمين هو الامان والضمان الذى يعبر عنه بذمة المسلمين ورببم ورسوهم . 

أما العنصر الثانى فهو السمة الالهية للالتزام لان الله يضيف كل عهد إلى ذاته 
الجليلة ويجعل من العهد الذى يمنحه المسلمون عهدا يحاسب عليه ويرقب 
مراعاته . ومن ثم فان العهد الذى يوثق هو عهد الله عز وجل فمن ينقضه 
فإنما ينقض عهد الله . لان نظرة الاسلام إلى العهد هو انه امن واطمئنان . 
ولذلك شبه القران الكريم من ينقض العهد بالحمقاء التى تغزل غزلا وتقوى 
نسجاثم تنقضه من بعد تقريته انكاثا لى شعرا مجزءا أجزاء صغيرة » واعتبر أن 
هذا زلل للقدم بعد ثبوتما « ولا تكونوا كالتى نقنضت غرها من يعد قوة 
انكاثا ؛ ( النحل / ١ . ) ١١‏ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد 
ثبرما » ( التحل / 54 ). 
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ولكن هل يعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى طرف ثالث ف المعاهدة . إن 
فهمى للامر يجيب على هذا التساؤل بالنفى . ذلك أن ثهية العهد إلى الذات 
الغاية ووصيقة رآنة عهة الله أبعم بعصم المزل: طزفا فق مغاهدة تبردنيا 
دولتان أو اكثر وإما يتقصد به ابراز الاهمية التى يوليبا الاسلام للعهود إلى حد 
أن الله ا رقا مباشرة ولا يتهاون مع من يخل بها . واضرب مثلا يقرب 
ماأقر ل ففى بعض اببلاد يعتبر الاعتداء عا لى الجندى اعتداء على رئيس الدولة 
ولذا يقدم المعتدى ‏ بقصد تشديد العقوبة عليه بتبمة الاعتداء على رئيس 
الدولة . إن هذا فرض جللى وحيل قصد به تخوايف من تسول له نفسه 
. العدوانعلى الجندى حشية هذا الاشراض. كذلك نحنف المعاهدات نقي تصورا 
فرضيا بتصد تشديد العقوبة على اتخل بها وثْفويفه من ذلك الاخلال ‏ عا 
اساس أن الاخلال بها يعتبر فى خمطورةواثمية الالال بعهد اعطى لله مباشرة . 
إننا هنا أمام صورة من صور الحقوق التى اجتمعفيبا الوصفان: حق الله وحق 
العباد » ولذا فان مسئولية استيفائها تقع على عاتق الامام وينعدم فيها التساح فى 


ولعل هذه السمة الدينية للالترام هى التى دعت إلى أن يطلق عليه لفظة 
« يمين » كذلك . كر فى قوله تعالى ٠‏ إن الذين يشترون بعهد الله وايمامهم ثمنا 
قليلا اولك لاخلاق هم فى الاخرة » ( ال عمران / 77 ).. ١‏ وإن نكثوا 
“انهم من بعد عهلهم وطعنوا فى دينكم | فقاتلوا ائمة الكفر » ( التوبة / 
٠ 2)‏ ولا تقضوا لان بعد تركيدها » ( النحل / .)١‏ والمين فى 
الربعة الاسلامية هو ا اقرار أو تعهد يؤكد بالله . وكثيرا ماكانت المعاهدات 
توثق ابهين تأكيدا للانترام بها وائباتا لانبا عهد امام الله ولم يستحدث المسلمون 
فكرة توثيق المعاهداتك بالقسم فقد عرفته الشعوب الليمة . وفى كتاب 81180 
ند أن 0 يقول موجها كلامه إلى 205ا1626 وقد امسلك بيده 
ايها الا خ ابوب اننى انذر نفسى -حتى الممات هذه الايمان وأقف إلى جانيك 


خاربة تروجان الذى جرحك وحنث باعانه الموئقة لان الاب ريس لايحمى 
الكاذيين . ) 
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ويجب فالمجاهدة # حسب المفهوم التفلدئ حت ماب بعقد الامان ولك 
هذا القول يكشف عن نظرة قاصرة للمعاهدات ولعل انصاره هم اولتك الذين 
يظنون أن الامان عديل للمعاهدة فى حين أن الامان م اسلفت ير يجوز أن يكون 
صورة من صور المعاهدات ا بمعاهدة الامان وعندئذ يمكن 
ارم لور من العهيد ع| واشت رحا وال[ ترم يتن 
المي حلنمفانا 3 لس الس 1 و الذميين مالا لأحد رعايا النوك 
الطرف الاخر فعليه ضمانه ( ابو بكر بن مسعود الكاسانى_بداء ئع الصنائع فى 
ترتيب الشرائع » شركة المطبوعات العلمية /1؟5١‏ هاء 0000 5 

ومادام أن المعاهدة قد تكون ذات أهداف متعددة فان لكل معاهدة محلها 
الذى يجب أن تحترمه الدولة المتعاهدة طبقا لنصوص المعاهدة وذلك بما اعطته 
الدولة من ذمة ومافرضه الله من رقابة على الوفاء بالعهد . 


وتأمر النظرية الاسلامية بوفاء العهد إلى نبايته ٠‏ فأموا اليم عهدهم إلى 
مدمهم ١‏ ( التوبة / 4 

وواضح أن الآية الكريمة تمنع' على المسلمين أن يغدروا بمعاهذهم فلم يغدر 
الرسول بعهوده . ؤقد قيل للرسول إن المشركين سينقضون العهد فقال : وفوا 
لهم واستعينوا الله علييم . ولايصح أن تكون الرغبة فى التو لتوسع الاقليمى أو 
السعى إلى تدعم السلطان الزمنى سببا فى الغدر . ولذلك نعت الآية على الغدر 
أن تكون امة اكثر. عددا وعدة من أحرى وأوسع أرضا وأقوى .سلطانا 
« تتخذون ايمانكم دخلا يينكم أن تكون امة هى أرلى من 'اخرى ). 
( النحل : 37 )2 وقارن النظرية الاسلامية بما جرى عليه العمل الرومانى 
واضرب مثلا له بعبارة جاءت فى معاهدة ابرمت بين امير نشنج وامراء 
متمدالفي" ف سك . م ححيث جاء فى الديباجة أن اد الجبال 
والاخبار وأر واح الاجداد تر قب انغاذ هذه المعاهدة وتستمطر لعنات الاهة على 
من لأناقب ف الطرف ين ولا ذمة . وكانت السمة الالحية واضحة فى 
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المعاهدات التى ابرمها اليونانيون وكان الاله وقصول هو حامى الاحلاف 
0 يقابله كدذك8 م#:أماق فى روما كا سبق أن ذكرت ) . 
تتقيح المعاهدة : 

كذلك من بديبيات الامور أن يكون لكل دولة طرف فى معاهدة الحق فى 
تنقيح المعاهدة إذا تضمنت نصوص المعاهدة نصا بذلك . وامبداً العام أنه لايجوز 
تنقيح المعاهدة ‏ أى تعديلها أو اعادة النظر فيبا ‏ الا برضاء اطرافها وذلك 
مالم يوجد نص صريح فى المعاهدة بغير ذلك . ولكن نظرة إلى التاريم 
الدبلوماسى تبين لنا أن هذا المبدأ لم يحظ فى القانون الدولى المعاصر باحترام 
الدول الكبرى دائما . فمثلا عدلت اتفاقات نهر الدانرس عدة مرات حسب 
هوى الدول الكبرى على حساب مصالمح بعض الدول الساحلية الى قدر أن 
قبولما لاضرورة له . وحدث الامر ذانه بالنسبة للمعاهدات المتعلقة بالمضايق 
التركية . فهل تقبل النظرية الاسلامية أن تنفرد الدولة الاسلامية بتعديل أو 
بتقيم المعاهدات حسما تمليه مصاحيا . 

يشترط الفقهاء بصحة المعاهدة الا تتناق مع ماهو واجب من عزة 
الإسلام » ولكن ظروف الضعف والوهن أو الاعتبارات السياسية الدولية قد 
عرض على الدولة الاسلامية أن تقبل معاهدة تنافى عزة الاسلام وعندئذ 
' تصبح المعاهدة إلا طبقا لنظرية الضرورة . 


بيد أنا الضرورة 6 تقضى على الدولة الاسلامية بقبول مالا يتفق مع 
٠«.سالحها‏ فانها_يمكن أن تكون مبررا لانتتحرر الدولة الاسلامية من أسحكام 
المعاهدة إذا مااقتضت ذلك مصالحها . 


والضرورة هى العمل على ( اى المحصول على ) أر بقاء ( اى اشحافظة على ) 
المسالح الضرورية اللمسة تت أن محفظط عل المدلق ديهم و نفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم ‏ كذلك دفع مايترتب عليه فوات إحدى تلك المصالح لان 
حياة الناس الدينية وللدنيوية إئما تعتمد على الحافظة على هذه المصالم الضرورية 
يث إذا ضاعت أضاعت عل امرء دنياه واخخراه . 
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بيد أن نظرية الضرورة من النظريات التى يحيط بها غموض ليس من الميسور 
على الفقه استجلاءه بطريقة تيسر تطبيقها وتضبط علاقاتها ‏ وكذلك الأمر 
تلبية للقوة القاهرة . ومن هنا فانى افضل استقراء افكار احرى للاجابة على هذا 
التساؤل ولعل نظرية تغير الاوضاع هى ماأوصى هنا باستمزاجه . 
تغير الأاوضاع : 

فماذا يكون الحكم لو تغيرت الظروف والاوضاع . هل يبقى الحكم 5 هو 
ويكون على الدولة الاسلامية أن تتم العهد إلى مدته بغض النظر عن هذا التغير 
والتبدل حتى ولو كان جذريا ؟؟ 

إن النقطة الاساسية الجديرة بالبحت هى قواعد العرف الدولى التى تسمح 
بتنقيح المعاهدة ويمكن أن نجمع هذه القواعد فى ثلاثة هى : القوة القاهرة , 
حالة الضرورة » مبدأ بقاء الاوضاع على حاها أو تغير الظروف والاوضاع . 
ونظرا لان المدركين الاولين ‏ القوة القاهرة والضرورة ‏ هما م قلت من 
المدركات التى تستعصى على الدراسة الموجزة فضلا على أنما تغطى كافة انطقة 
القانون ولاتقتصر على القانون الدولى العام فحسب بحيث يمكن الرجوع اليها 
فى مختلف الدرليمات القانونية فاننى اجترىء هنا بالكلام عن المبدأ الأخير وهو 
مبدأ تغير الأو ضام قناط 381 عزو ونااع؟ 13نا5نة1© الذى جرت لغة الفقه الدولي 
على تسميته بشرط بقاء الأوضاع على حالها.ويجب ألا نخلط بين تغير الأوضاع 
وبين كل من القوة القاهرة والضرورة . صحيح أن تغييرا فى الأوضاع يحدث 
فى هذه الفروض ولككن هذا النغير لايلعب بذاته دورا حاسما فى حين أن التغيير 
الذى نقصد اليه فى قاعدة تغير الاوضاع هو تغيير من طبيعته أن ينال من كيان 
المعاهدة ذاته . ( راجم مزيدا من «التفصيل فى جعفر عبد السلام ‏ شرط بقاء 
الأوضاع : القاهرة » 191١‏ ) . 

يعرف الفاريز هذا الشرط يأنه الشرط الذى يمكن للدولة بمقتضاه أن ترفض 
تنفيذ معاهدة إذا كانت الظروف التى أحاطت بابرامها قد تغيرت تغيرا جوهريا 
ولكن فريقا من الفقهاء ‏ ويقف كلسن على رأسهم نا #أمم»75 -معداه» ) 


الات 





.2.163 ,1111 آللذ 8 .واأطنام لهمصم ل م دمعتم ازول يباجمون هذا 
الشرط بدعوى أن الهدف الجوهرى للقانون هو تحقيق الاستقرار والمحافظة على 
الوضع الراهن وهو مايعمل الشرط على تحطيمه ويقف بالقانون الدولى عن أن 
يحقن مهمته ‏ بيد أن منطق هؤلاء لا يمثل الاغلبية العظمى من الفقهاء . 

فهناك مدرسة ترى أن الشرط ضمنى تحتويه كل معاهدة وهو يستند الى 
الارادة المشتركة لأطراف المعاهدة وتذهب فرقة اخرى إلى أن هذه الشرط 
الضمنى يظل دائما الا إذا استبعده الطرفان صراحة . 

والواقع أن النظريتين مرفوضتان لانبما تحطمان الشرط . إذ حسب النظرية 
الارلىلايتوفر الشرط الا برضاء الطرفين . وهذا منطق قد عجز الآن ولم يعد 
مقبولا أن نقول إن نية الطرفين هى اساس توافر الشرط . 

ويحق للطرفين ‏ حسب النظرية الثانية س استبعاد الشرط » ويؤسحذ على 
ذلك أن هذا القول قد يبدو منطقيا لو أن الطرفين توقعا مقدما احتهال حصول 
تغير جذرى . ولذا فان النظرية تقف بككماء ازاء التصور الذى لايتوقع فيه 
العإرفان هذا التغيير . 

لذلك قد يكول الأسلم القول بأن القاعدة قاعدة عرفية وليست شرطا . 
وهى قاعدة مستقلة عن ازادة الطرفين . وتترير القاعدة فى نظرى هو أن من 
ين القواعد الأصولية قاعدة تقض بتغير الاحكام بتغير الزمان والمكان كى 
تظل تلك الأحكاه انعكاسا امينا الحاجات المجتمع . ومن ثم كان واجبا أن يعاد 
النظر فى التشريع كلما انفصل بأحكامه عن تلك الحاجات . 

أويذهب الرأى الغالب إلى أن هناك نوعان من المعاهدات لاينصرف اليبما 
أثر القاعدة وهما : المعاهدات محدودة الأجل . والمعاهدات الشارعة . ويبدو أن 
منطق هذا الرأى مستمد من فكرة أن القاعدة شرط ضمنى ف المعاهدة . أما 
إذا نظرنا إلى القاعدة على أنها قاعدة عرفية عامة فان هذا الرأى يدو غير مبرر 
حيال قبتى المعاهدة سالفتى الذكر . 
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والرأى أن تغيير الظروف يجب أن يمس اهداف المعاهدة وليس بواعفها . 
فاذا افترضنا أن أحد الطرفين.لم يعد يبتم بتنفيذ المعاهدة فان هذا الباعث ف ذاته 
لايكفى لتطبيق المبدأ لأن هدف المعاهدة يمكن أن يظل ‏ عل الرغم من 
ذلك مشروعا. ويجوز أن يكون التغيير ماديا كا يجوز أن يكون معنويا . 
والتغيير المعنوى لايعنى محرد تغير موقف الدولة بل يجب أن يكون تغيرا عاما 
شاملا يستشعره الرأى العام ويندفع اليه شعب الدولة . 

وقد تناول وفاق فيبنا حكم تغير الظروف فى المادة 57 منه حيّث نص على 
أن انباء المعاهدة أو الانسحاب منبا بسبب تغير الظروف لايككون ميزرا إلا اذا 
توافرت الشروط التالية : 

١‏ أن يكون توافر هذه الظروف .أساسا جوهريا لقبول الاطراف الالترام 


بالمعاهدة . 
؟ ‏ لتغير الظروف أثر جذرى على تحويل نطاق الالترامات التى لم تنفذ 
بعد . 


ع_ ألا تكون.المعاهدة معاهدة حدود ؛ أو أن يكون التغير قد صل بفعل 
الطرف الذى يدفع به . وتجير الفقرة الثالثة للدولة أن تدفع بتغير 
الظروف ليس فقط لانباء المعاهدة أو الانسحاب منها بل كذلك لوقف 
العمل بها . ْ 

' فإذا تحتقت شروط تطبيق المعاهدة : 

١د‏ فان رأيا يقول إن المعاهدة تعتبر ملغاة' بحكم القانون . وينسجم هذا 
الرأى مع فكرة الشرط الضمنى ولذا فان رفض الفكرة يترتب عليه 

: 6 رفض هذه النتيجة تبعا . 

؟ ‏ وهناك اخرون يدافعون عن أن هن سحق اى من أطراف المعاهدة أن 

33 يعلن بارادته الانفرادية انباء المعاهدة . وهذا رأى يعطى للدولة سلطة 
تحكمية مرفوضة إذ ليس مقبولا أن نعلق القوة الالزامية للمعاهدة على 
ارادة الملتزم ‏ 





؟ ‏ وف عقيدة فريق ثالث أن الجمع بين الرأيين السابقين يتحقق بأن يدعو 
الطرف المتضرر الطرف الآخر إلى المفاوضة فاذا نكل الطرف الآخر 
عن المفاوضة أو ل يتوفر لديه -حسن النية أثناء المفاوضة جاز للطرف 
المتضرر أن يعتبر أن المعاهدة قد انبيت . 

4 ولعل أكثر الحلول قبولا ‏ فى نظرى ‏ هو الذى يرى أن للطرف 
الذى يدفع بالقاعدة أن ينقل النزاع إلى جهة قضائية على أن يكون 
له إلى أن يفصل فى النراع ‏ أن يوقف تنفيذ التزاماته إذا رفضص 
الطرف الاخر الالتجاء إلى التحكم أو القضاء . 

ويرى نفر غالب من أصحاب هذا الرأى أن المحكمة لاتملك ق هذه الخالة 
إلا أن تقرر الغاء المعاهدة كليا أو جزئيا . 


بيد أننى افضل النظر إلى القاعدة على أنها مبرر لتنقيح المعاهدة وليست سببا 
من اسباب انبائها فحسب اللهم الا فى الحالات التى تبرر ذلك ,111أكآ ) 
( .وعد ع 27 .2 ,1964 ,قلاطاصة)5 عأذ كناطعظ ]0 عمتأءاءعه0 مط -لإعممعده 

ولنا أن نتساءل' الآن عن هدى استجابة النظرية الاسلامية لقاعدة تغير 
الظروف والأوضاع . 

لقد حرص الفقه إلاسلامي ‏ ا أوضحت من قبل س ايما حرص على ستماية 
الحرية الفردية . وى معرض حرصه على حماية الفرد ضد عسف الحا تصور 
أن كل علاقة تربط الفرد بالحام هى علاقة عقدية . وفى معالجة الفقه لهذه 
العقود العامة لم يبته كثيرا ببناء النظريات الجامعة والمدركات العامة مكتفيا بما 
يقدمه من حلول عملية للمشكلات الواقعية . كل بحسب ظروفها . وكلها 
تستوحى المصلحة العامة وتبتغى تحقيقها ( راجع مزيدا فى فراتتر روزتتال ‏ 
مناهج علماء المسلمين فى البحث العلمى . ترجمة أنيس فريحة » بيروت 
١‏ ) . فلو أننا تتبعنا طائفة معينة من الحلول فى مسائل متائلة لأمكننا أن 
ننبين انها تصدر عن منطق مشترك وتستند إلى فلسفة بذاتها . واعتادا على هذا 
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الحقيقة فاننى. اقدم الأمثلة التى نستطيع أن ستتبط منبا القاعدة فى شأن تغير 


8 
الأو ضات . 
تحودظة 


وأول مثل هى الجوائح . فالفتهاء ‏ فى متاقشتبم لاعادة التسعير إذا 
ماحصل تبدل جوهرى فى الظروف ‏ يناقشون الجوائح كعذر من الاعذار 
التى تؤثر على تمن التجارة فلو أن شخصا استأجر مخزنا ولكنه لم يستطع بسبب 
ماطرأ على الاحوال من تغير ‏ لم يستطع أن يجد سوقا كان من حقه أن يلغى 
عقد الايجار . ولو أن عمرا استأجر دابة كى تنقله إلى بلد اخر يوجد فيبا مدي 
له » ثم حضر المدين إلى حيث يقم الدائن كان للدائن أن ينبى عقد النقل . 

وهكذاء يجوز للعاقد فى هذه الأمثلة.خلافا لاقاعدة العامة أن يتحلل من 
التزامه لأن ظروفا جدية طرأت' بعد ابرام العقد تمس بجدية السبب الذى دفع 
إلى ابرام العتد . وهذا مفاده أن تغير الأوضاع ‏ إذا كان جذريا ‏ يصح أن 
يكرد سبيا لانهاء العقد أو تعديل احكامه . 

ومن تم فان الامام ‏ وإن كان مأمورا باحترام عهرده ‏ إلا أن هذا لايعنى 
أنه ملزم باحترام عهوده حتى ولو تغيرت ظروفه تغيرا جذريا اساسيا . بل إن 
رعاية المصلحة العامة تتطلب من الامام » فى هذه الحالة » العمل على تعديل 
العقد أو انبائه بما ينفق وتلك. المصلحة . إن هذا الفرض الذى قدمته يتتبى إلى 
تأكيد أن النظرية الاسلامية تقبل فكرة يلار ضاع 0 كني نل اسات تنقيح 
المعاهدة . 

وقد قر أت فى كتاب الأم الشافعى مايفيد أن الفته الاسلامى التقليدى ينزع 
إلى النظرية التى تعطى للدولة ة عيدما يتحقن الشرط أن تنبى المعاهدة فورا 
وبارادتها المنفردة . يقول الشافعئ ٠‏ وليس للامام أن يبادن القوم من المشركين 
على النظر إلى غير مدة هدنة مطلمّة فان الهدنة المطلقة على الآبد وهى لا تجوز لما 
وضعت ولكن يبادنهم على أن الخيار اليه حتى إن:شاء أن ينبذ اليم فان ر 
أى نظر للمسلمين أن 'ينبذ فعل فان قال قائل فهل لهذه المدة أصل قيل نعم افتتح 
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رسول الله مل اموا خيبرعنوة؛ ( الشافجى ‏ الأم » المرجع السابق » ج ‏ 
ص .)١١١‏ 

00 الكثر رابين لا لد روم العاهدة سس 
الت انباء 56 8 


وواضح من عبارة الشافعى أنها تحتمل المعانى التالية : 
١‏ النظر لصالح المسلمين هو الاعتبار الاساسى المراعى فى ابرام المعاهدة . 
وإذن فهو الوضع الجوهرى الذى ينظر إن كان تغيره تغييرا فى الأوضاع 
بالعتى اللقضره ف هذه الدراسة . 
5 إذا كان العهد لأجل وجب أن يم لمدته وتبعا فان تغير الأوضاع نظرية 
لا تطبق على المعاهدات محدودة الأجل . 
 *‏ إذا كانت المعاهدة غير محدودة الأجل ففى هذه الحالة للامام ‏ إذا 
ماكان فى ذلك تحقيق لصالح المسلمين أن ينقض هذا العهد فيقضى 
عليه إل الأبد . 
وفى قول آحر فان نظرية الشافعى هى أن تغير الأوضاع يدفع به فى 
المعاهدات غير محددة الأمد أما إذا كانت المعاهدة ذات أجل متفق عليه 
فان نظرية .غير الظروف لايبوز اعماا تبعا للنظرية الاسلامية . 
9 إذا تحقق صالح المستلمين فان' للامام أن ينبى المعاهدة بارادته المنفردة 
التى تمثل اوادة الدولة طبعا . 
والمعانى التى اسلفتها كلها تتفق ‏ ا هو مبين فى عرضى الوجيز فى 
السطور السابقة ‏ مع بعض الاتجاهات الفقهية الحديئة فى القانون الدولى . 
. وافى وإن كنت لا أتفق مع الشافعى ‏ ومن سار على دربه ‏ فى أن تغير 
الروف يميز للطرف المضرور أن د ينبى المعاهدة بارادته المنفردة » "] اخختلف 


معه فى قصر تطبيق النظرية على المعاهدات غير تحدودة الأجل ‏ إلا ألى أعوي 
أن أوضح أن الأخف بنظرية تغير الظروف لا يتعارض مع الأحكام الاسلامية 


>غ+ه 





العبارمةنى شأن الوفاء بالعهد . إن الفقه المعاصر يؤكد أن تغير الأوضاع مبداً 
يؤكد القاعدة العامة التى تجعل من العقد شريعة للمتعاقدين ذلك أن قدسية 
المغاهدة إنما تستبدف اقامة المعاملات على أساس من الامانة والاستقرار . 
ولا يمكن أن نقول إن المعاهدة التى فقدت مسب وحودها تبقى على الرغم من 
ذلك أداة للاستقرار فى المعاملات لأن البقية الأساسية التى دفعت اليها لتحقيق 
أمن الطرفين وصالحهم قد تبدلت جذريا نحيث أصبح من المتعذر على المعاهدة 
إن فى بقائها ملزمة تهديدا يبعث الشحناء 
والبغضاء بين طرفيبا هذا فضلا على أن المعاهدة كتشريع تخضع لقاعدة تغير 
الأحكام . 


أن تقوم بهذا الدور المسالم با 
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ويكثر الفقهاء المسلمون الكلام فى تلك النقطة تحت مبررات عديدة مثل 
وجوب عدم منافاة المعاهدة لمقتضى عزة الاسلام فلو أن مغاهدة ابرمت فى 
ظروف من الضعف وعدم القدرة ثم تعدلت الأوضاع فاستعادت الدولة 
الاسلامية قوتها وقدرعها فان المعاهدة تصبح باطلة ويكون على ولى أمر المسلمين 
أن ينبيها . وبدهى أن الفقهاء المسلمين ينظرون ‏ فى تقرير هذا الحكم ب من 
زاوية أن الاسلام يجب أن يعلو ولا يعلى عليه ولذلك قلت من قبل' إن فكرة 
التكافر فى المعاهدات ليست من الافكار التى تنسق مع النظرية الاسلامية فى 
العهود » كذلك من المبررات التى تذكر فى .هذا المجال“فكرة المصلحة على 
أساس أن غاية أحكام الشريعة هبى رعاية مصالم الناس فى هذه النياة الدنيا وفى 
الاخحرة. . ومادام أن مصالح الناس غير .ثابتة فهى فى حركةدائمة وتجدد مستمر . 
ومن ثم فان الاجكام يجب أن تواكب هذه الحركة وتساير ذلك التجديد . 
«ويقول ابن تيمية ٠‏ إذا اشكل على الناظر حكم شىء هل هو على الاباحة أو 
التحري فلينظر إلى مقدمته وثمرته وغايته . فان كان مشتملا على مفسدة راجحة 
ظاهرة فانه يستحيل على الشار ع الأمر به او اباحته بل يقطع أن الشارعيخرمه » 
( عبد الحميد متولى ‏ المرجع السابق » ص ١7:‏ س ١54‏ ). 





والمصالح'فى المعاهدات ‏ وهى تشمل فروع القانون امختلفة ‏ قد تكون 
مصالح حاجية ( أى لنفى الحرج ) وقد تكون مصالح ضرؤرية ( أى لدفع 
الضرورة (٠.)‏ عبد الحميد متولى ‏ المرجع السابق ص ١78‏ ) . 
ب القوة الملزمة للمعاهدة بالنسبة لغير اطرافها : 

قادت النظرة إلى المعاهدات على أنها ارتباطات عقدية إلى تطبيق المبدأ 
المعمول به فى القانون الداخلى الذى يقنبى بأن العقد لابمكن أن يضر أو يفيد 
الغير . وأسذا بهذا المبدأ قالت المحكمة الدائمة للعدل الدرل ل قسنابة بض 
المصالح الالمانية فى سيلزيا العليا ) إن المعاهدة تخلق قانو نا بين الدو 3 الاطراف 
ولايمكنأننستنبط منها ‏ فى حالة الشك ‏ أنها حقوق لالم دولة غيرها 
وهذا هو النبج الذى سلكته ثلة من فقهاء القانون الدولى العام . ومال اليه 
وفاق فيينا (القسمالرابع م 4" / 8" ) . 

ولكننا إذا نظرنا إلى العمل الدولى نجد أن هناك العديد من المعاهدات التى 
تضفى حقوقاأو تفرض التزامات على الغير . فمعاهدة فراساى مثلا مبحت 
الداتمارك والسويد ‏ وهما ليسا طرفا فيها ‏ حقوقا فى لجنة الاودر » ومنحت 
بامثل طولئدا وسويسرا ‏ وهما ايضا من غير اطراف المعاهدة ‏ حقوقا فى 
لجنة غبر الرين . "6 تضمدثت المعاهدة ذاتها قيودا. على ألمانيا يشأن احترام 
الوفاقات التى تبرم مستقبلا بين دول الحلفاء والدول الرتيظة يباج ومن م :قانه 
يكون فرط حرص أن نقيشى اثار الوفاقات الدولية ‏ التى_تنظم مصالمٌ 
عامة عل أ-مكام القانون الداخ| ى فى العقد الأدى هويقرب مصاح متناقضة او ينسق 
ارادات ذات غاياتٍ متعارضة . ولعل تلك اللحتقيقة اقضت مضجع المحكمة 
الدائمة للعدل الدونل فبدلت من مذهيها |السابق وذهبت - فى قضية المناطق 
الحرة ‏ إلى أن فى لمعاهدات عنصرا قانونيا كافيا ومتميزا فك أن تمر 
حقوق المعاهدة إلى الغير الذى ليس طرفا فيبا ولو ل ينص على ذلك » 
وأكدت ف قضية فناة كيبل أن معاهدة فرساى أرست نظاما قانونيا لقناة كبيل 
له حجية قبل الجميع . 





وهكذا يتضح لنا أن العمل الدولى ‏ ومعه فريق من الفقه ‏ يوٌّكد أن من 
المعاهدات مايمتد أثره إلى غير "اطراف المعاهدة » ولكن بحث الفقهاء ينصرف 
غالبا إلى الاشتراط لمصلحة الغير » فى حين أن البحث يجب فى نظرى أن يتناول 
ا ا 

بعينبا . ولعل هذه البلبلة الفكرية ترجع إلى الخلط بين العقد والتشريع فى النظر 

إل المعاهدة فأولتك الذين يرون ف المعاهدة عقدا تكبر على أنفسهم فكرة 
انصراف آثار المعاهدة إلى غير اطرافها . وأولئك الذين يرون فيبا تشريعا 
يعجبون من قول التقليديين . 

والرأى عندى أن انصراف أثر المعاهدة إلى غير اطرافها رهن بقدرة الارادة 
الشارعة التى ستتهاء فلو أن الدول البحرية الكبرى مثلا ابرمث معاهدة تسن 
تشريعا للبحار فان الا رادة الشارعة لتلك الدول بما تمئله من مصالح وماتملكه من 
امكانيات تستطيع أن تشرع للجماعةالدولية فى هذا النطاق . ولذا فان معاهدة 
كهذه تنصرف آثارها إلى غير أطرافها . 

وإذن فالكلام عن القوة الملزمة للمعاهدة يقتصر على فرض واحد وهو أن 
تتضمن المعاهدة نصوصا من صناعة الاجتباد الفردى لانه لولا المعاهدة لما 
اصبحت لتلك النصوص قوة الالزام التى كفلتها لها المعاهدة ‏ أما إذا كانت 
المعاهدة جرد تسجيل لاحكام اجمع عليها معظم علماء الامة ‏ وتأخخذ الحكم 
ذاته المعاهدة الجماعية التى تضم جميع الو حدات الاسلامية السياسية ‏ فان 
الاحكام لها الحجية والالزام سواء أدرجت ضمن المعاهدة أم لم تدرج . 

ولعل الميزة الوحيدة للمعاهدة هنا هو انها قد تضع الاحكام التى اجتمع 
عليها الاجتهاد فى صياغة اكثر تحديدا ووضوحاء وهله ميزة التقنين . 
. إن أمقارنة هذه النظريات بالنظرية الاسلامية يفطلب منى أن اوجه النظر مرة 
أخرى إلى التفرقة التى .اقيم على اساسها كثير' من النتائج التى اميل اليبا 
' والاحكام التى_انتقيها » تلك هى التفرقه بين ماتتضمنه المعاهدة من أحكام قد 
تكون اجتبهادا أو تقليدا وبين القوة الملزمة للعقد الدولى . ومادام أن المعاهدة 
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تتضمن احكاما اجتبادية فان حجتا على الغير ترتبط بمدى انصراف اثر 
الاجتباد إلى الغير والتزامه به . 

إن الاحكام التى استنبطت عن طريق الاجتباد أو التى اذ بها عن طريق 
التقليد ا فى ذاتها حجية من حيث هى رأى اهل الذكر الذين امرنا بأن نر جع 
الييم لاستنباط الاحكام الفقهية فيما يحتاج إلى تفقه وفهم ‏ لان القياس من 
نوع العمل بما هو حجة فى الاصل ولكنه دون الثابت من الحكم بالنص فلا 
يصار اليه إلا فى موضع لايوجد فيه نص ( اصول السرحسى ‏ المرجع السابقٌ 
ج ” » ص 140 ) . وف اثبات حجية الاجتباد يقول سبحائه وتعالى -3 
ردوه إلى الرسول وإلى اولى الامر منهم لعلمه , الذين يستنبطونه منهم 6 . 
(النساء/87). وقد احتلف الفقهاءف المقصود بالذين يستنبطونهمنبم فقال 
بعضهم هم الامراء .وقال ارون هم العلماء . وفهم الآية على أنبا تقصد 
العلساء هو الفهم الذى اطمين اليه وأرجحه فى هذا المقام . 

لكش هذا الاجتباد قد يكون اجتباد احاد وعندئذ فيمكن أن يقابل الرأى 
اى والاجتهاد بالاجتهاد ويكون الناس بالخيرة فيما يتبعرن من رأى 
ويعتسدون من اجتهاد » وتبعا فان حجية اجتهاد الاحاد لاتعنى أن هذا الاجتباد 
له قوة الالزام على الغير حتا ولزاما . واجتهاد الاحاد تعبير ينصرف هنا إلى 
٠“‏ «راد “الى تجمع: عليه دولتان تتعاهدان ولايقصد به اجتباد ا-حداتما 
٠‏ سب .“ولذا فافى اقصد ب الاجتباد النى تتضمنه المعاهدات الثنائية أو ماق 
ميا اى التى لم يصل عدد اطرافها إلى الحد الذى يعتبر بمثابة تعبير عن ارادة 
الجماعة الاسلامية أو الجماعة الدولية.. أما إذا كان الاجتهاد جماعيا فان الامر 
يختلف لان الكثير ين من الفقهاء يعتبرون مخالفة الاجماع بعد انعقاده كمخالفة 
النص وهذا يكون فى المعاهدات الجماعية أو متعددة الاطراف . واقصد 
بالجماعية هنا المعاهدات التى يصل عدد اطرافها إلى حد يبعلها وكأنها تعبير 
عن ارادة الجماعة الدولية . ا 
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وفى حجية اجتباد الاحاد والاجتباد الججماعى يقول السرخسي ١‏ والدليل 
عا لى أن الخطأ محتمل فى فتواهم ماروى أن عمرا سكل عن مسألة فأجاب فقال 
رجل : هذا هو الصواب فقال : : والله مايدرى عمر أن هذا هو الصواب أو 
الخطأ ولكن م ال عن الحق » وقال ابن مسعود رضى الله عنه فيما اجاب فى 
المفاوضة :“وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان . فعرضا انه قد كان - جهة الخيلاً 
محتملا فى فتواهم . ولا يقال هذا فى اجماعهم موجود إذا صدر عن رأى ثم كان 
حجة . لان الرأى إذا تأيد بالاجماع تتعين جهة الصواب فيه بالنص؛ ( أصول 
السرخسى ‏ المرجع السابق . ج 7 . ص ١٠س .)٠١١8‏ 

ومن ثم فان كانت النصوص المدونة فى المعاهدة ثمرة اسجتهاد فردى فان لا 
حجية محدودة فلا ينصرف اثرها إلى الغير إذ تجوز معارضتها باجتباد فردى آخر 
وهنا تؤدى المعاهدة مهمة رئيسة فى اضفاء الالزام على ذلك الاجتهاد الفردى 
بجعله واجبا على طرف المعاهدة فى علاقاتهم المتبادلة وناك العاددوبل يي 
الفرض بقوة نفاذ حيال الغير إذا لم يوجد اجتباد معارض للاجتهاد الثنالى أو 
مافى حكمه ولكن قوة النفاذ هنا قوة واقعية وليست قانونية . 

أما إذا كانت نتاج اجتباد, جماعى فان -حجيتها تكون عامة أى تنصرف إلى 
الغير لان دور المعاهدة فى هذا الفرض الأخير هو دور تقنينى فحسب اى أنها 
تقنن ماجرى الاجماع عليه وكسب.قرْة:الالزام على جماعة المسلمين » فالمعاهدة 
لاتضفى حا عي قرة الالرام ب عديدا عل تصرين بع علها رلذلك 
فان -حجيتها تكون حيال اطرافها وحيال الغير على السواء. رب نافد يظن أنتى 
ناقض نفسى هنا أو أنفى عن الاجماع أنه اصل شرعى ثم أعود فأقول إنه ححجة 
على الكافة . لا ورب الكعبة فانى على رأبى مقم . إننئ عندما اصرف حجية 
الاجماع هنا إلى الكافة إنما اصرفها بوصف أن الحجية .هى حجية الاجتهاد 
الجماعى وليست -حجية أصل شرعى . وقد صرفتها إلى الجماعة الاسلامية بعد 
أن اتسمت بقوة الالزام نتيجة ادراجها ضمن نصوص معاهدة _ لان الاجتباد 
الجماعى يعنى -عدم وجود اجتباد مالف فلم لا تلتزم الأمة هنا باستنباط 
علمائها وقد تلاقت جهودهم على .حكمواحد. وكيف تبرر الدولة الاسلامية 
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التى تعارض انصراف ١‏ حكام المعاهدة اليها موقفها المعارض هذا إن هى أرادت 
هن تبنى دفعها .على اساس هن النفاربة الاسلامية ؟! 


انقضاء المجاهدات : 


٠‏ : رف الفقباءيين إبطال المعاهاءةوانبائباوايقافها.... فم وداه ضع حد 
لاست ار المعاهدة لما كان مفررا لما من قبل لأسباب واعتبارات تطرأ بعد تنفيذ 
المعاهدة شرة من الزمن.لكن يخعلف انباء المعاهدة عن ايقاف العمل بها أن 
الانب. ,ضع حدا لوجود المعاهدذ القانرنية . بينا 'نظل المعاهدة قائمة قانونا فى 
سالة ابداف العما .با ؛ ( على صادق, ابو هيف . القانون الدوز, العام . 
الاسكندرية . ص ١91/٠‏ »ا ص 381١‏ )., 

وتنمشى المعاهدة ‏ من -حبث. هى تشريع سه حسب النظرية المعاصرة : 


ع 


أ) بنص تشديعى ينعى صراحة على هذا الالغاء . اى يشتمل على نص 
يتعارض : النص القدم 1 يدظم ينظم المورضوع ذاته وفى النطاق الشخعى 
نه ولكن بأسحكام حديدة . 
نعنى المعاهدة ‏ من حيث هى تشريع ‏ حسب النظرية المعاصرة : 
ب. طابقا لتسرص المعاهدة , إذا انسرم الأجل امحدد لسريان المعاهدة # 
فال المعاهدة .تنتبى فى هذه الحالة دون ساجة إلى اعلان حاص بذلك . 
بالارادة الشارعة أى يتقرر الامماء حنتى ولو لم يوجد نص فيبا يقعنى 
بذلك . لأن السلعلة #لتى تملك المنك 'تملك المنع . 

ر .مان المعاهدة فى هذه الحاللات لاتمول دون الاستشهاد ما كرايقة ات كت 
ماتضمنته من أحكام . كا أنه لا يحول دون تطبيق أحكامها على الأوضاع الى 
تدخل فى نطاق تفاذها الزمنى 

وعلى الرغم من أن القاعدة هى أن يصل الانهاء طبقا لنص المعاهدة فاذا لم 
يوجد نص وجب أل بكون هناك اجماع بارادة شارعة نعادل الارادة الشارعة 
التى ناف والح ق أن العمل قد خحفف من هذا التشدد لاسيما فى نطاق 
التنظم الدولى ‏ ننحد أن ميثاق جامعة الدول العربية مثلا يسمح للدولة 
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العضو بالانفصال عن العضو ية ‏ أى بائباء المعاهدة بالنسبة لها باخخطار 
يوجه إلى المنتظم . فاذا انقضت على الانذار فترة زمنية معينة أصبح الانفصال 
نافذا . 


ويجوز أن يقتصر الاتفاق على الانباء على بعض الأطراف الأصلية . مثال 
ذلك اتفاقية سنة ١47“‏ بين بريطانيا والعراق والتى' تخلت بمقتضاها 
بريطانيا ‏ دون باق الدول # عما لها من امتيازات فى العراق . وفى هذه 
الصورة يتبى الوفاق الأصلى جزئيا لا كايا . ويقول الفقهاء إنه 5 يتجرى 
التنازل بالاتفاق يمكن أن يجرى كذلك بارادة منفردة . شأن الحال فى فرنسا ٠‏ 
عندماتنازلت بارادتها المنفردة سنة ١94147‏ عما ها من امتيازات فى الصين ‏ 
وواضح أن الارادة المنفردة تنبى حكم المعاهدة هنا إذا كانت قد صدرت عن 
المستفيد من أحكام المعاهدة وذلك دون اضرار بأشخاص القانون الذين 
يحكمهم تشريع المعاهدة . 5 

وأود هنا أن ألفت النظر إلى عدم الخلط بين طرق اتقيضاء المعاهدة وبين 
أسباب انقضاءالمعاهدة» فطرق انباء المعاهدة هى ماقدمت . أما أسباب 
الانقضاء فهى : انتباك أحكام المعاهدة » وسقّوط المعاهدة بالتقادم والترك . 
لي ل لي المؤلف ‏ الغنيمى فى 
قانون السلام » المر جع السابق و»ص 98٠0‏ 65" وقارث م "٠‏ من وفاق 
المعاهدات التى تعدد أسباب انقضاء المعاهدة ) . وقد استندت مصر إلى انتباك 
أحكام المعاهدة لالغاء معاهدة الصداقة والتعاون التى كانت قد أبرمت ينها 
وبين الاتحاد السوفيتى فى 0؟ مايو سنة ١4171‏ على أساس أن الاتحاد السوفيتى 
لم ينفذ الالتزامات العسكرية التى تفرضها المعاهدة عليه . 

فاذا انتقلت من النظرية المعاصرة إلى النظرية الاسلامية كان لزاما كذلك ك أن 
اقرق بين ابطال المعاهدة ‏ وقد تعرضت فيما سلف من دراسة لاسباب 
بطلان أو فساد المعاهدة ب وبين اسباب انقضاء المعاهدة وهو ماأعرض له 
الان . 
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إن انقضاء المعاهدة الحديئة بنصس تشريعى يمكن أن نقابله فى المعاهدة 
الاسلامية ‏ من حيث هى اجتباد ‏ وذلك باجتهاد مقابل . وهنا أرانى 
مقطلا لان اذكر بما كررته وهى التفرقة بين فحرى المعاهدة ويين ماتتمتع به 
المعاهدة من قوة الزام . 

أما فحوى المعاهدة فهو صلب الاجتباد وقرامه فهل يجوز أن ينقضى هذا 
الاجتباد باجتباد مقابل ؟ إن الاجتهاد الذى تنبثن عنه أشحكام المعاهدة ‏ فى غير 
حالات ٠‏ التقليد. قد يكون ‏ 5 أسلفت فى أكثر من موضع ‏ اجتباد احاد 
أو اجتبادا جماعيا , 


ذان ان الاجتباد اجتباد احاد فان'السرخسى يتول ١‏ ولاتموز ترك الرأى 
مثلد "6 لا يرك بقول التابعئ وك لارترك احد البدين فى عصر رأيه بقول 
غير اع وو سوط" الد مد تنتى سم المرجع ال .ابق سي ” ؛ صن ٠١7‏ )وغل 
هدا فالتول إنه ‏ إذا ثبت حدكم الفياس فى عمل فان 0 لمكم لايرد: عايه 

ن اصسظلاحا لاته:إذاء فرض نسخه فالناسئخ إما الكتاب أز السنة أو الاجماع 
٠ |‏ لقي أفاما مع الننض من الكناب والسنة فالقياش يكون خخطأ لانه قياس 
مم النص . وكذلات إذا'ظهر أن الحكم الثابت بالقياس قد اجمع على خخلافه' لأن 
اهما لح لكر بم رن اا لال ٠‏ حصمل قياس اخر يخالف 

بل فى الحكم فان ذلك يكون من باب 'تعارضّ ابر انه 
بين خطأ الأول فلا يرف + إنخاقة ‏ ومن 2 


ا لاينسخ بخ القياس لايكون ناسخأ لأنه لأسأ 0 3 يلسع خ سا ولا 


أده 


إجمأعا” الك ا يشال الايكو :9 0 ناسحا 000 0 القيآئي 


لذى فصل ليه أ لان انا غيره' من ' الجختبادير 0 
ولايازمه العمل به » ( بدران أبو العينين الل ل . 'القاهرة 
0 عا 405 407 ), 1 يام 


م6٠‎ 





إن هناك وقائع لم يدل على حكمها نص ولا أنعقد على .حكمها اجماع 
« فهذه موضع الاجتهاد من أجله . وأكثر احكامها استنباط لافراد من الجتبدين 
وقفوا عليبا حسها وصلت اليه عقوهم ‏ وهى أحكام ليست لازمة لوقائعها . 
ولايمنع اجتهاد فيها سابق من اجتهاد لاحق ويجوز لاهل عصر واحد من المجتبدين 
أن يخالف بعضهم بعضا م يجوز للمجتهد الواحد أن ير-جع عن اجتباده السايق 
إلى اجتهاد اخر » وليس قول امجتهد بحجة ملزمة لكافة المسلمين إنما هو حجة 
ملزمة للمجتبد نفسه باعتبار أنه الحكم الشرعى فى غالب ظنه مادام باقيا على 
اجتهاده وهو أيضا حجة على من يستفتيه من المقلدين باعتبار أن مذهب 
المستفتى هو مذهب من يفتيه » ( بدران ابو العينين بدران ‏ الادلة المتعارضة 
ووجوه ترجيحها » مجلة كلية الحقوق بتجامعة الاسكندرية » العددان الغالك 
والرابع من السبنة العاشرة ١971/5٠‏ ص ١849‏ ) .. 

وعلى ماقدمت فان ماتتضهنهالمعاهدةم: : احكام اهتدى اليها فقه الاحاد 
لاينقغى .بفقه معارض بل يظل ملزما للفقيه الذى اجتهد مابقى عليه 6 أنه يلزم 
المستفتى وهو هنا الدول أطراف المعاهدة. ‏ مادام أنها قد قبلت الالتزام 
ببذه الأحكام . ولكن هذا لايعنى أن رجوع امجتبد المفتى عما أنتبى اليم.من 
اجتباد سجلته المعاهدة.يؤدى إلى انقضاء المعاهدة ذلك أب الاجتباد السابق تبقى 
له حسجيته ولاتزول تلك المحجية بالاجتباد. الفردى اللاحق . وعند ألى حنيفة إذا 
كان من يخالف امجتبد فى الرأى أعلم بطريق الاجتباد ويقدم عليه.فى العلم فانه 
يدع رأيه لرأى من عرف زيادة قوة فى اجعباده . كا أن العامى يدع رأيه لرأى 
المفتى لعلمه بأنه متقدم عليه فيما يفصل به بين. الناسخ وللنسوخ والمحكم 
والمتشابه » وعلى قول. ألى يرسف ومحمد لايدع اتجتبد فى زماننا رأيه لرأى من 
هو مقدم عليه فى الاجتهاد من أهل عصره لوجود المساواة بينبما فى الخال وفى 
معرفة .طريق الاجتباد . ولاخحلاف بين المتقدمين والمتأخرين فى أن قول الواحد 
من الصحابة حجة فيما لامدخل للقياس فى معرفة الحكم فية. وذلك نحو 
المقادير التى لاتعرفت بالرأى فمثلا أخذوا برأى على تقدير المهر بعشرة دراهم 
وبقول عائشة فى أن الولد لايبقى فى البطن أكثر من سنتين . بيد أنه إذا كان 


هع١د‎ 





ذلك الاجتماد هو الاجتباد الفريد فى المسألة وليس هناك من رأى آخر أو 
اجتهاد فيها » وقد يثور الشك هنا فى حجية الاجتهاد الذى رجع عنه صاحبه 
بالنسبة للدول التى اخذت به , فد يقال إن الاجتهاد السابق تستمر له -حجيته 
وعندئذ تبقى المعاهية صحيحة سليمة الأحكام » وقد يقال إن هذا الاجتهاد 
عدي| بالاجاور تكون حجيتههى حجية الاجماع._عشد من يقو لون بالاجماع . 
والقول عندى أن بهذا الفرض يأخذ حكم ماقال به الفقهاء فى المع 
السكوق فهو ذو حجية ولكنهم اختلفرا فى نوع تلك الحجية أهى قطعية أم 
. ظنية » فقد اختار لجناح الأقلية فى الحنفية أنه اجماع يفيد حجة ظنية وذهبت 
الغالبية ومنها الحنابلة إلى أنه حجية قطعية كالاجماع الصريم . 

أما المالكية والشافعية وبعض الحنفية فيرون أن مطلق السكوت لايحمل دائما 
على الاقرار بالحجية فقد يعنى عدم موافقة الفقهاء بسبب عدم اجتبادهم أو 
تعظيم من افتى أو وف من حصول ضرر لو أن الفقيه أظهر قوله . 

والذى يرجح عندى أن هذا النوع من الاجتباد لحجيته ظنية فهو يفيد الظن 
لأن الذى عرف عن الصحابة أنهم لم يكونوا ليسكتوا عن الحق أو ليخافوا فى 
الحق لومة لاثم . أمآ عن الاجماع فيقول الس رخسو ى إن مذهب علمائهم ١‏ أن 
الاتفاق متى حصل فى شىء على حكم ثم حدث فيه معنى اخختلفوا لأجله فى 
كمه فالاجماع المتقندم لايكون حجة فيه ... وقال بعض العلماء ذلك الاجماع 
دحجة فيه يجب القبييث به حتى يوجد اجماع اخخر بخلافه وبيان هذا فى الماء ١‏ 
الذى وقع فيه نجاسبة ولم يتغير أحد اوصافه . فان الاجماع الذى كان على 
طهارته قبل وقوع ننجاسة فيه لايكون نحجة لاثيات صفة الطهارة فيه بعد 
وقوع النجاسة فيه لأن الاجماع كان ثابتا فى عين على حكم لا لانه عين وإئما 
كان ذلك معنى وقن حدث معنى أخبر خلاف ذلك ومع هذا المعنى الحادث لم 
يكل كن الاجماع قط فكيف يستقم استصحابه » وبه نظل نحن على ماكنا عليه . 
وعند بعضهم يكون حجة ويقولون قد انعد الاجماع على حكم فنحن على 
ماكنا عليه من الاجد'ع حتى ينعقد اجماع آخخر لان الشىء لايرفعه ماهو دونه . 
ولاشك أن الخلاف دون الاجماع يوضحه أن التفسك باليقين وترك المشكوك 


؟وهه 





فيه أصل ف ,الشرع فان النبى َيه أمر الشاك فى التحدث . وكذلك فى 
الأحكام نقول اليقين لايزال بالشك . 


أما عن الاجتهاد الجماعى فقد انتبى الرأى إلى اعتبار الاجماع فى أى عصر 
سليلة عليا لايعلى عليها » وهى تستطيع أن تحكم على نصوص القران والحديث 
وأنها لاامكن أن تحكمببما ولا أن تبطل برأى آخر سابق أو لاحق . وعامة 
المسلمين يخضعون ف الواقع هذه السلطة دون مناقشة » اللهم فيما خلا بعض 
الخوارج والمعتزلة والشيعة . 

٠‏ ولكن كيف نوفق بين موقف كهذا وبين الخضوع المطلق والولاء العميق 
الذى يضمره المسلم لله ولكتابه ولرسوله الذى هو المبلغ عن الله والمبين 
لكتابه ؟ وكيف يمكن أن يكون هذا الموقف بخاصة متوافقا مع منطق الاسلام 
الذى يبغض أشد البغض كل انقياد أعمى ولايعبا إلا بمجد العقل والرأى 
الناضج حتى فى عقائده الأساسية ؟ .. 

١‏ جوهر القضية هو أن يكون لكل عضو مدركا لاستقلاله الأدق .شرل 
الأخلاقية أن يعبر عن رأيه فى حرية بعد تأمل ناضج ف المشكلة المعروضة .. 

؛ فعصمة الاجماع . التى هى موضوعنا هنا .' ليست فى حقيقة الأمر 
منسوبة إلى المفكرين أنفسهم ولا إلى هذا النص الخاص أو ذاك مما يمكن أن 
نرفض صحته أو يختلف تأويلة وتفسيره ولكنها قد تكون فى ذلك الرجوع إلى 
مجموع الوثائق القرانية والنبوية الصحيحة ودراستها دراسة ناضجة » وبناء 
عليبا يؤسس مفكرونا مايصدرون من احكام » ( محمد عبد الله دراز ‏ 
دستور الأخلاق فى القرانء بيروت “2191 ص ”8# + 244 45)؛ 
١ .) 17‏ ش 

ذلك هو الرأى التقليدى فى الاجماع » وهو رأى سبق أن رفضته فالاجماع 
عندى هو صورة من صتور الاجتباد م قلت . ولذا فان الاجماع لايمكن أن 
يكسب قدسية ابدية فهو رأى والرأى يمكن أن يقابل بالرأى . على أن الذى 
أقبله ‏ اهتداء بالقاعدة العامة التى تقضى بأن إهدار الحجية يجب أن يكون 


مه 





بأداة لها القوة المعادلة أو المتفوقة ‏ هو أن الاجتباد الجماعى يجب أن يقابله؛ 
اجتباد جماعى لأن اجتباد الأحاد قد يكون حجة ظنية أما الاجتباد الجماعى 
فهو أقرب إلى القطع منه إلى الظن وتبعا فلا يجوز أن نهدر شبه اليقين بم هو 
ظنى . والطريف أن قضية الاجماع أثارت رجلا من العقليين فدفعته إلى أن 
يعلن أن الاجماع هو كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد ولاقيمة 
لاجماع لايقوم على حجة .' ٠‏ 

وقد ينقسم مجتبدو العصر فى مسألة ما إلى رأيين ويجمع كل فريق على رأقٌ 
' فيها » فهل يعتبر ذلك اجماعا أم لا ؟ للفقهاء فى ذلك ثلاثة اراء . أن جمهور 
الائمة على أنه لايجوز احداث رأى مخالف لاحد الرابين » ويرى الشيعة وفريق 
فى الخنادية والظاهرية أن ذلك لايعد اجماعا فيجوز احداث رأى ثالث مالف . 

وذفب نفر .اخرون إلى أنه ينظر فى هذا القول الثالث فان كان لايرفع 
مااتفق عليه القولان جاز احداثه وإن كان يرفع ماإتفق عليه القولان فلا يجوز 


احداثه . 


ويختلف الفقهاء حول امكان تحتق. الاجماع . فهناك من يرون أن 
الاجماع ‏ بالمعنى المقصود فى الدراسة ‏ لايمكن عادة أن ينعقد . فى حين 
يذهب جمهور الاثمة إلى أن الاجماع ممكن وواقع بالفعل . , 

والرأى عندى أن الاجماع على التصور .الذى قدمته ( أى على صورة 
سياسية  )‏ وهى المعاهدة الجماعية التى تضم. البلاد الاسلامية إما كأحد 
طرف المعاهدة وإما كأطراف للمعاهدة 'ليس بمتعذر أن يتحقق . فيناك مثلا 
ميثاق الأثم المتحدة الذى يكاد يضم كل دول العالم إلا حفنة تعد على أصابع 
اليد الواحدة . وكذا المواثيق الخاصة بالوكالات المتخصصة . إن هذه السوابق 
ندل على أنه ليس من المتعذر ‏ من حيث الواقع والممكن ‏ أن تيرم معاهدة 
فيما يين الدول الاسلامية فتضمها جميعا أو بين الدول الاسلامية كلها كطرف 
وبين دول أخرى من داراتخالفين. وعندئدذ فان ماتتضمنه مثل هذه المعاهدات 
من أحكام إما أن يكون اجتهادا جماعيا أو تقليدا فان كان اجتهادا جماعيا طبقت 
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عل نتصوصه الأحكام التى ينادى بها التقليديون بالدسبة للاجماع 1 


ويدعونى الكلام هنا للاستطراد إلى تغبر الظروف . وقد سبق أن قلت إن 
تغير الظروف يمكن أن يؤدى إلى انهاء المعاهدة واعتبرت ذلك حكما يستجيب 
لقاعدة من القواعد العرفية فى قانون الأمم ‏ أو قاعدة موضوعية فى النظرية 
الاسلامية ولكن هذا القول يحتاج إلى مزيد من التوضيح الآن . 


إن تغير الظروف البرر لانباء المعاهة هو التغير الجذرى بحيث تصبح أحكام 
المعاهدة غير عادلة بالنسبة لأحد طر رفيها إذا نحن استمرينا فى تطبيقهاعل علاقة الطرفٌ 
المقمرور بالطرف الآخخر #فاذاقلتإن احكام المعاهندة ف النظرية الاسلاميةفئ 
صورة للاجتباد » فاك تغير اللروف لحن يكون مبررا للالفاء ._ لايد أن 
يرتب عدم ضلاحية هذا :الاجتباد لأن يق المسالم المشروةة لا-مد الطرفين 
والتى كانت مخل اعتبار طند ابرام المغاهدة ٠.‏ وى 0 ار فان فكرة تغرر 

الفلروف "تضعنا حبال الاجتباذ امام صورة٠‏ نخاضة وهى حمق أنيد أطراف 

المعاهدة فى التحلل من أسحكام ذلك الاجدباد لانه ل يعد عمدالخا من -ىيث الزمان 
أو. المكان س 0 كلاهما. بالنسبة لدولة طرف فى المعاهدة . 


إن هذة الصورة لاتير اشكالا فى المعاهدات الثنائية ‏ ويادخخل فى حكميًا 
المعاهذات التى تضم عدذا محددا من الدول اللا سلامية ا أن تفية اتا 
الأخاد. إنما تلزم المجعبذ حتى يبدى رأيا مخالفا م" أنه عبوز مقابلة'الرأى' بالرأئ : 
و وها | يشر ر الاشكال نخنا بالنسبة للمعاهدات اللجسماعية التى تتضمن أحكاما 
جمعت ”علي الذول رامسيعيية ‏ علد اكات الفكر التقليدق ب ذات 
0 ز معارضتها . ولكر: كن ليس هذا هو الرأى عندى * ذلك 
اتىه تلفت أن الاجتهاد 'فرضوارتيه الألحاضع والجماعى' : يمككن أن يقابل 
باجتباد مثله ومن درجته وتيا قلي هناك زجعا لى الدولةنحنى ولو كانت 
طرفا فى معاهدة جناعية ب من أن تنبى أو تعدل من اتفاقية“هى طرف قيبا إذا 
كان:لذلك مبرر من تغزِر الظروفوالأوضاع .00 0 * 


نلعن 





هذا عن نصوص المعاهدة فيما تضمنته من أحكام شرعية . وبقى أن اناقش 
المعاهدة من حيث قوة الزامها للطرفين » وكيف تنقضنى هذه القوة الالزامية . 
إن مناقشة هذه النقطة تقترب بنا ‏ فى أكثر من موضع ‏ من الدراسة التى 
يجريها الفقهاء فى نطاق العقود الشرعية . 
ومن الطلى قبل أن انكلم جن فك عقدة الالزام أن أعود فأؤْ كد مدى الأهمية 
التى توليها النظرية الاسلامية إلى العهد وتمسكها بضرورة الوفاء به وأمرها 
بالوقوف عنده ‏ بقطع النظر عن اى اعتبار ‏ مادام أن الطرف الآخر 1 
ينقص منها شيئا واستشهد من القرآن الكريم ببعض الآيات فأكرر قوله عر 
وجل وإن استنصروم فى الدين فعليكم النصر إلا. على قوم يبتكم ويينهم 
ع ا ا تؤكد قوة 
ميثاق ولو فى سبيل نصرة مسلمين مضطهدين يستنصرون المسلمين . وفى هذا 
0 لرعاية المواثيق اثرا كبيرا فى اشاعة الطمانينة والسكينة فى 
العلاقات الدولية . 


٠‏ أن الله برىء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وإن توليم 
ناعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب الم الا الذين عاهدتم 

من المشركين ثم لم ينتصوم شيعا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأئموا الييم عهدهم 
إلى مدتهم إن الله يم المتقين » ( التوبة / 4 ) . قفى هذاالنصس على الرغم 
من أنه مرجلى وأنه يواجه واقعاقد لايتكرر فى حياة الأمة الاسلامية ‏ حرص 
الاسلام على أن يسثثبى من العهود التى برىء منها الله ورسوله تلك التى حافظ 
اصحابها عليبا وم يخالفوا احكاما لها . 


ثم إن القران الكريم فى وصفه لأهل البر ادخخل بينهم ٠‏ الموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا » ( البقرة / ٠ ) ١0‏ ويطول بنا الحديث لو أننا اردنا استعراض هذه 
الأحكام وتفصيلها ولكنىأورد هنا تخطرات س سبقها التفصيل . للتذكرة 
فان الذكرى تنفع المؤمنين . واذكر على اممط ذاته بعضا من الأحاديث 
الشريفة . 


كم 





قال 0 عن ها لان كر عير عر 20 3 علية اطيية ٠»‏ . وق 

حديث اخ ١‏ ألا من قتا نفشا سماد انلها ٠٠‏ الل و: ١‏ رسوله فقد اضفر 

بذمة الله فلابرح رائحة لأبنة » .. وقال ١‏ نجباف دم ألا ودذمة رسوله فيشيل الله 

قلوب أهل الذمة فيمتعدن ماقي بجوم 6. وق -حديث ألى رافع قال الرسول 

وال لا أحيس بالعهد ر الدازة ن البرد » ( الإساديث نقلت عن ابن ليع 

الحزرى جات اطول ا 00 ل » القاهرة 195٠‏ » ج 7 ص 
5353-05 


وقال سلم بر شار كان 5 معاوية وبين الروم عهد واكان يسير نحو 
لفقم ليشر ب على أذ ذا اامفنى الميد غزاهم فجان رجل عل ثر س دضو يول : 


الله أكبر ؛ اكير أ. لاغدرا . فاذا هو ضدرو بن عبينه فأرسل اليه معاوية 
ا مماا 

فسأله ففال : "ملعك رول ل الله علوي يقول : 00 

يشد عنيدة ولابعلها كي بشن أمرها أو ينبذ الهم عا لى سواء » قر جع 


معاوية ) ( أن رجه الترمذى و أبو داود . إلا ان فى رواية الترمذى , الله أكبر » 


مرق واحدة ). 

أعود بعد هذا إلى نقعلة البحث » ويمكن أن أقسم الطرق التى تنقضى بها 
القوة الملزمة للمعاهدة إلى طريقين : 

(أ) الانتضاء طبقا لتصوس المعاهد: ‏ , “لك إذا نفذد". المعاهدة تنذيا.ا 
كاملا كاماهدة لتحديد الحدود بين دولتين ‏ وذلك بعد تام تعبين 
الحدود ‏ أو إذا انصرم الأجل المحدد لسريان المعاهدة . وتنتبى المعاهدة فى هذا 
الفرض دون حاجة إلى اعلان خاص بذلك مالم يوجد نص ف المعاهدة على غير 
ذلك أو ان يققرر أحد الطرفين ‏ استنادا إلى نص فى المعاهدة س. أنباء 
المعاهدة . أو ان يتفق الطرفان على ذلك الانهاء , 

وعندما أقول إد المعاهدة تسبى طمًا لنصوصها فائنى اقضاء بذلك اتوص 
الصريحة والضمنية منها . وهذا الطريق قره ن طرف ف انقضاء 'المعاهدة تكاد تهائل فيه 
النظرية المعاصرة مع النظرية الاسلامية : 


باهم 





( ب ) انقضاء المعاهدة بتصرف خارجى » وتتجمع أهم طرق الانقضاء 

هله حول : 
5 9 م المعاهدة لة ولاهر نب على 1 احكام المعاهدة اجتيازها 
الرى كاء النى كان ضحية 2 الأحكم. 
اخلالا بنص من نصوص المعاهدة أم بروحها . 
انباء المعاهدات الانباء بما يسمى ١‏ الانباذ » . وهو أن يحصل من الكثفار مايدل 
على أنهم نبذوا العهد اى نقضوا العهد ول يعملوا به . 

رامل هذا كينهي توعان لاوما يار يز قوم وان واي اليم عل 

سواء ؛ ( الاثفال / 6ه ) . والاية الكريمة توجه الحديث إلى النبى عََيلُكِ فتأذن 

له بل تأمره ‏ إن هو خاف من عهيده نقضا لا بينه وبين العهيد من 
المواثيق أن ينبذ اليه عهده على سواء أى أن يعلمه بأنه قد نقض عهده حتى 
ييقى علمه وعلم العهيد بأنه حرب لهم والعهيد حرب للرسول وأنه لا عهد 
بين الرسول وبين العهيد على سواء أى يستوى الرسول والعهيد فى ذلك . 
وقد فسر البعض الاية الكريمة على أنها تعنى أن يكون انباذ العهد على مهل 
لأن الله لايجحب الخائتين حتئْ ولو فى حق الكافرين 

ويتضح عن الاية -الطاهرة : 

١‏ أن الخوف من الخيانة أى خشية التقض هى مبرر الاناة . وهنا يمكن 
أن يشرر التساؤل عن مدى انسجام حكم هذه الاية مع ماسبق أن قدمته فى 
جأد الرلل بالود رابك يزو تحرام لسيكات . ذلك أن مجرد الذوف يكفى 
الانياذ مع أن الخوف ظنى والعهد الذى ' تبرمه الدولة الاسلامية يقين فكيف 
يسقط اليقين الثابت بالظن ؟ . 





يجيب الفقه الاسلامى على ذلك بأن الخوف قد يأنى بمعنى اليقين ويستشهد 
على ذلك بقول العزيز الحكم ‏ مالكم لاترجون لله وقارا » ( توح / 1١‏ )ء 
فهنا جاء الرجاء بمعنى العلم . 

ثم إنه إذا تأكد للمسلمين دليل الخيانة كان نبذ العبد دفعا لما قد يحيق 
هذا حالهم . فسقوط اليقين فى هذا الفرض أمر جائز لانه وم ع مع كل 
القران للقرطبئى ل ج 8 ص 7١‏ 5+0؟” ). 

؟ ‏ أن هذا التبرير يعنى ‏ فى نظرى ‏ أن الفقهاء الذين قالوا به 
يكادون يشترطون لنبذ العهد أن يصل الخوف إلى مرحلة اليقين وأن يتأكد على 
وجه القطع المبين . أما الخوف الذى لاياسس على دلائل دامغة وحجج ساطعة 
فلا يكفى لنبذ العهد . وإذا جاز لى أن أدلى دلوى هنا فاى أعتقد أن حمل 
الأحكام الخاصة بالوفاء بالعهد بعضها على البعص الاخر يقعضى أن تتشدد فى 
الشروط التى تسمح ينبذ العهد , ولذا فان الاية تعنى فى نظرى أنه إذا اتضح با 
لايدعو إلى الشك أن العدو قد استقر قراره على نقض العهد.والغش فى أداء 
مايفرضه عليه من الترامات كان لنا الحق فى أن نسبقه ولا ننتظر حتى تنقلب 
هذه النية الموكدة المبيتة إلى واقع عمل » فالاوف هنا ليس خوفا من نحيانة 
العهد وإنما جوف من أن تصبح هذه الخيانة حتيشة . وإذن فمجرد توافر 
مايحتمل معه أن يقع من الخصم خيانة لايكفى لنبذ العهد بل لابد من أن 
يحقق مايثبت معه حيانة الخصم . والفرق بين الفرضين فرق واقعى يعتمد على 
“أيصل إل علم الدولة وتقديرها النزيه الندى , 

. وامثل يوضح مأقول . فلو أن دار صلح تلكأت فى دفع أموال الجزية ولو 
كان ذلك التكلوٌ عن عمد فقد لايكفى هذا لتطبيق حكم الاية أما إذا اأصدرت 
تعليماتها بعدم جباية أموال الجزية لآنها سوف لاتوفى بها فى عامها فان ذلك قد 
يقوم دليلا على انتواء الخيانة ويكون مبررا مقبولا للخوف من الخيانة » وتبعا 
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لنبذ العهد . وهذا هو الذى يتفق مع الحديث الشريف الذى ذكرته من قبل . 
عندما قيل للرسول إن المشركين سينتقضون العهد فقال 0 وفوا لهم واستعيئوا 
لله علييم ؛ . ويدعوفى الاستطراد إلى أن أذكر هنا للتدبر أن بعض الفقهاء 
يأخذ بمنطق عكسى وهو أن المعاهدات ‏ سواء أكانت عادلة أم غير عادلة ‏ 
هى مظنة الغدر فكيف يمكن الوفاء مع توقع الغدر . 

وهذا المنطق يدعوفى إلى تحرى ماإذا كان معنى هذا أن حكم الآية ينطبق 
العهود جميعا ولو كان طرفاها دولتين مسلمتين . لعل الخيانة غير مقصودة :فى 
علاقة المسلمين بعضهم بالبعض الآخر ؟ أن وحدة الدولة الاسلاميّة كانت فى 
خلفية المفسرين وهم يوضحون معنى الاية ومقصودها. لكن واقع العالم 
الاسلامى اليوم ل وتفتتهإلىمعدة دول لابد أن يدعونا إلى طرح هذا 
التصور وبحث حكمه على هدى من الاية الكريمة . 

والقول عندى إن الخيانة ‏ فى معنى نقض العهد ‏ أمر يمكن أن يتوقع فى 
علاقة دولة اسلامية بدولة اسلامية ذلك أن القران الكريم توقع أن تطغى طائفة 
من المؤمنين على طائفة أخرى ..وإذن فالطغيان يمكن أن ينطوى على نقض 
للعهد . ؟ انها اجراء قد تمارسه الدولة غير الاسلامية فى -حق دولة اسلامية إذا 
توافرت شروطه ٠.‏ 

قد يرد على ذلك بأن مياق الأية جاء بصدد أحكام تتعلق بالكفار فقد 
سبقها قوله تعالى ؛ وإن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين 
عاهدت مهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتقون فاما تثقفنهم فى 
الحرب فشرد بهم مس خلفهم لعلهم يتذكرون » ( الاتفال / 5ه /اه ) . 
قراعد يسير عليها فى معاملة هؤْلاء الكفار . ولكن هذا لايمنع من أنها وضعت 
فى الوقت ذاته قاعدية عامة بالنسبة للعهود . فاذا أردنا أن نسن قواعد دولية. 
اسلامية فاننا يجب أن نعترف بأن هذه القواعد تحكم العلاقات الدولية بفض' 
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النظر عن اطرافها وأن نبذ العهد اجراء يمكن أن يتخذ ضد الدولة الاسلامية إد 
خانت عهدها لاسيما وأن حيانة العهد فكرة منبوذة كلية من الشريعة 
الاسلامية وتبعا فلا بد لها من جزاء » فضلا على أنبا قد يرد عليها بالمثل والمعاملة 
بالمثل فى الوفاء بالعهود لابد أن تكون من المبادىء الاسلامية العامة . 


إذن يجب أن تكون النيانة على جانب من الجدية فى معنى أن التقض 
منسوب !إ ل الدولة المعاهدة وصادر عنها أو عمن تسأل عنهم ويمس جانيا من 
الجوانب ذات الأهمية فى المعاهدة . فلو أن رجلا حرج مثلا من دار الصلح 
وأفسد فى دار الاسلام وقطع العاريق وأخحاف الناس فان هذا لايعتبر 0 
ولانقضا للعهد من قبل الدولة المعاهدة لأن تلك الدولة لاتسأل عن اعمال 
ذلك الرجل مادام أنه خرج وفعل مافعل دون إذن حكومته ومادام أن حكومته 
تقصر فى اتخاذ الاحتياط اللازم .انع فعلته وإن لم تنجح فى ذلك . أما إذا كان 
الفاعلون جماعة من الناس فالامر بين فرضين ا ل تلك الجماعة عن 
دولتهموتصبح من أهل المنعة » وهذا يرفع مسكولية دولتهم عنهم ولكن المعاهدة 
تنقضى بالنسبة لمم » وبين أن يخرجوا باذن حكومتهم أو بعلمها دون أن تتخذ 
الحكومة من الاجراءات مايقصد إلى منعهم » وعندئذ تنقنى المعاهدة وتنبذ . 


'' ل يجب اعلام الخصم بنقض العهد » وهذا معنى قوله تعالى « فانيذ الهم 
على سواء 4 أى الى الهم نقضك العهد لتكرن أنت وهم ف العلم بالتقض سواء 
( ابن تيمية ‏ تفسير غريب القران بتحقيق السيد أحمد صقر » الشاهرة 
4 » ص 18١‏ ) . والحكم هنا يستيدف الا يكون نبذ العهد عملا من 
أعمال الغدر فهو يقابل اخيانة بالشرف والخسة بالوضوح . ولذا أمرت 
الطرف ضحية الخيانة بأن يعلن ختصمه صراحة بنبذ العهد » وتبعا فلو أن نبذ 
العهد رتب اندلااع الحرب بين الطرفين فان مقتضنى الاية أن يعلن المضرور 
خصمه الخائن بهذه الحرب مسبقا . وكأن الاية قد سبقت ‏ فى خصوص 
الزام الدول باعلان الحرب قبل شنها ‏ ماجاءت به اتفاقيات لاهاق اسنة 
7 فى شأن الحرب البرتية .' 


ده 





ولاجبوز لمن نبذ العهد طواعية لحكم الآية أن يعتبر أن المعاهدة قد اتقضت؛ 
وأن نبذها اصنبح حقا مشروعا له إلا بعد أن يتأكد من أن خبر نبذ المعاهدة قد 
بلغ للدولة الخصم بالطرق السلمية وأن هذا الخبر قد وصل الجهات المسكولة فى 
تلك الدولة وأبلغته تلك السلطات لشعيبا . ذلك أن هؤلاء الذين عاهدناهم 
هم بحكم هذا العهد حقوق يحرم نقضها أو الاعتداء عليبا بأى نوع من 
أنواع الاعتداء . وعدمهم ينبل العهد هو الذى يرفع هذا الأمان عنهم » وهم 
إلى ذلك الوقت فى :هذا الأمان ( شرح 'فتح القدير لابن الحمام ج 5 ص 
14 ). 


على أن هذا لايعبى أن تقوم الدولة المرورة بالتحرى والتعقيق داخل 
الدولة الخائئة للتأكد من أن الأخيرة قد أبلغت ٠‏ مواطنيها ذلك قد يعد من قبيل 
التدحل غير المشرويج فى شكون الدولة الخائنة . ثم إن فيه من الارهاق على 
الدرلة اللضرورة مالا يقبل معه أن نفرضه التزاما وشرطا مسبقا عل نبذ العهد . 
ولذا يجرز منطةا أن تكتفى الدولة المضرورة ‏ فى افتراض أن نبذ العهد قد 
وصل إلى علم من يجب أن يصل إلى علمهم ‏ ان تتوافر قرائن مقبولة فى هذا 
الخصرص كأذ يكون خبر نامهد قد لغلا رئيس الدولةالشاة أو لوزي 
خارجيتها . وعندما أقول تكفى القرائن فى هذا النصوص أعنى أن القرائن تقم 
حجة لصالح الدولة المضرورة ولكنها اللة قاطعة 0 
اثبات عكسها. 


وبدهى ان التزام الدولة المضرورة باعلان النتقض مشروط بالمذوف ومرتبط 
ا نيه ا لا بور إلى الواقع فلا 
يكون هناك معنى للاعلان . فلو أن الدولة الخصم شنت الحرب فجأة على 
لدر له اللاي فلا بكر ن هناك محل 0 بالنبذ رم يقاوم العدوان بمثله 
لعاف لس ل ل ا 
الآمر الذى دفع القايد ؛ أبو عبيدة ؛ إلى أن يصدر أوامره إلى عمرو بن العاص 
بمهاجمتهم دون انذار . 
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فاذا توافر الشرطان السابقان وتحقق علم الخصم بنبذ العهد كان على 
الدولة"المضرورة التزام بن تبلغ رعايا الدولة الخصم إلى مأمنهم وفاء: بما بين 
الدولة المضرورة والدولة الخائنة من عهد لان الغدر ليس من إلاسلام فى ثىء . 
فقد قال رسول الاسلام 1 أربع من كن فيه كانت فيه حلة من نفاق حتى 
يدعها : إذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا وعد أخلف , وإذ خاصم 
فجر ). وهكذا نجد أن نبذ العهد لم يشرع لكى يفتح بابا سهلا تنفذ منه 
الدولة إلى نقض عهودها وإنما قيد بقيود » وتبعا يجب اثبات أن الخصم هو 
الذى بدأ بنقض العهد وأن نقضه للعهد كان جديا ويمكن أن يبد المصالم 
الحيوية للدولة المعاهدة » وعندئذ يجرى نبذ العهد باعلان أو اخطار يوجه إلى 
الدولة الخصم فى علانية ووضوح كى يصل إلى علم شعب الدولة الخصم 
ولايكون خافيا على أحد أو يكون مفاجأة غادرة . والعدالة تقضى بأن تعامل 
الدولة غيرها بمثل ماتعاملها به . ومع ذلك فان الاية لم تسر فى المعاملة بالمثل إلى 
اقصى المدى لانها مقيدة بمثل فاضلة ومبادىء سامية تأبى على الدولة الاسلامية 
انتباك حرمة الفضيلة ولو انتبكتها المخالفة من الدول . ولذلك يقول الرسول 
يله ٠‏ لكل غادر لواء يوم القيامة » و أعظم لواء غدرة » لواء أمير عانة ؛ . 

( ب ) الطريقة الثانية من طرق انقضاء المعاهدة هى الاستحالة أى استحالة 
تتفيذ العاهدة . والاستحالة على أنواع : فقد نكون عملية كاستحالة تسلم 
متهم متوفى » أو قانونية باستقرار قاعدة من قواعد النظام العام بعد ايرام 
المعاهدة تجعل تنفيذ المعاهدة مستحيلا قانونا سواء جرى الاستقرار عن طريق 
الااجتهاد أم عن طريق السرابق » أو موضوعية كالقوة القاهرة . 

ويحلو لى أن الفت النظر إلى أن -حالة الضرورة وقاعدة بقاء الأوضاع على 
حالها تدخلان تحت المفهوم العام لاستحالة التنفيذ . 

ويناقش الفقهاء التقليديرن هذه الطريقة لانباء المعاهدة تحت عنوان ٠‏ نفى 
الحرج » » حيث أن هذا المبدأ يستهدف دفع المشقة عن الناس واعفاءهم بما قد 
ينالهم من حرج . وطبعى ان المشقة المقصودة هنا هى المشقة التى تتجاوز 
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مااعتاده الناس بحيث لايمكن لهم احتالها أو الاستمرار على تحملها ولو بذلوا 
أقصى مافى وسعهم من طاقة » ومايترتب عليه تلف الناس أو المال أو العجر 
المطلق عن الأداء . ومن لطف الله على عباده أن شرع هم من أجل دفع هذه 
المشقة التى تتخطى الاحهال الرخص الخففة . وقد دل على ذلك قوله عر 
وجل ١‏ فمن اضطر غير باغ ولا لا عاد فلا اثم عليه ان الله غفو غفور رحم » ( البقرة 
/ 177 ) . ولما كانت الرخضة مبنية على اعذار العباد ‏ واعذارهم مختلفة ‏ 
فإن الفقهاء يقسمونها إلى أقسام على خلاف بينبم . 
فالحنفية يقسمون الرخصة إلى رخخحصة حقيقية ‏ ويطلقون عليبا رخصة 
الترفيه وتتناول ما استبيح مع قيام امحرم والحرمة ؛ أو ما استبيح مع قيام اتخرم 
دون الخرمة ‏ ورخصة الاسقاط وتتضمن الى كم الذى يسقط لعذر من 
الاعذار بالنسبة لبعض الأفر اد مثل اباحة الميتة للمضطر » و الأحكام الشاقة عل 
المسلمين كقطع موضع النجاسة . ش 
أما جمهور الفقهاء فيقسمونها إلى الأقسام الأربعة التالية : 
١س‏ استباحة فعل اتحرم عند الخاجة والضرورة كمن يلفظ بلفظ الكفر 
وقلبه عامر بالايمان ؛ من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه 
مطمئن بالايمان » ( النحل / ٠١5‏ ) . 
؟ س استباحة فعل الواجب إذا كان فى فعله مشقة تلحق المكلف كاستباحة 
الفطر فى رمضان للمسافر ٠.‏ 
# مانسيخ من الأحكام الشاقة التى كانت على الأنم ا 
فى التوبة من المعصية ١‏ فتوبوا إلى بارئكم ارام »(البقرة / 
0064 
كسد اح مز قرو تلوت الا ا ا 
مثل الاستصناع فانه من قبيل بيع المعدوم » وبيع المعدوم باطل شرعا . 
والرأى عندى أن الرخص ليست اسناء بل هى أحكم أصيل لأن توافر 
ظرف من الظروف التى اسلفت ذكرها ‏ س فيما عدا النوع الذى ذكرته فى 
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البند الثالث. هو بلاشك حك كم أصيل ‏ يعنى أن شرائط تطبيق القاعدة 
الأصلية غير متوافرة » وتبعا فانه يصار منها إلى قاعدة اصلية اخرى هى التى 
يطلقون عليها الرخصة . فالنطق بالكفر مثلا عند الاكراه مع اطمئنان القلب 
بالايمان ليس استثناء من قاعدة اصلية وانفا هو حكم خخاص يخصص اللتكم العام 
وهو عدم جواز التلفظ بالفاظ الكفر . وقد اختلف العلماء فى كون العزيمة 

والرخصة من الحكم التكليفى أر ارسي لوراك جم يرجعان إلى الاقتضاء 
والتخبيرورأىأن العزيمة اقتضاء والرخصة تخيير عدهما من التكليف » ومن 
رأى أن الرخصة فى الحقيقة عبارة عن وضع الشارع وصفا من الأوصاف سببا 
فى التخفيف والعزيمة عبارة عن اعتبارها يرى العادات سببا للجرى على 
الأحكام الأصلية الكلية عدهما من الوضعى . 

ومن هنا أقول إن' دول الدولة الاسلامية مع دول الخالفين فى معاهدة 
صداقة وتعاون غير محدودة الآجل ‏ مثل ميثاق الم المتحدة فى زمائنا هذا س 
لاجانب أحكام الشريعة ولايخالف مبادئها لأنه استجابة لضرورات معاهدة 
' تقتضيبا أوضاع الجماعة الدولية . ولايعتير هذا .حكما استنائيا وإما هو حكم 
اصيل استنادا إلى قاعدة اصيلة وهى نفى الحرج ودفع المضرة » فإذا ماانتفت 
شروط تطبيق هذه القاعدة سقط حكمها ووجب تبعا وقف الآثار المترتبة عليها 
والتكوص عن الالتزامات الناجمةعنبا' ويمكن أن نعزو ذلك إلى القاعدة العامة 
فى تغير الظروف لأنها يا اسلفت تعتبر فى نظرى قاعدة عامة س وليست 
شرطا ‏ يحكم الالتزام فى صوره امختلفة ويحدد أمده ومداه . 

( ج ) السقوط بالتقادم » ذلك أن المعاهدة تسقط بسكوت أطرافها عن 
عدم تنفيذ أحكامها فترة من الزمن . وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ‏ 
لاسيما بالدسبة للمشريع # ليست محل قبول اجماعى فى التشريعات الداحلية 
فإن هناك شبه اجماع على الأخذ بها فى القانون الدولى . 


ودر أنه لابد أن , ينقضى وقت ممتد لكى يمكن #الاتنيناج بأن المعاهدة قد 
سقطت بالتقادم. ولذلك نج دأن بريطانياتعلن ف بر لمائهاسدة 4 13 أنالمعاهدة 
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التى ابرمت سنة ١517‏ ببنها وبين البرتغال لازالت قائمة . بيد أننى اعتقد أن ٠‏ 
مرور عدة قرون على المعاهدة كاف لاعتبار' أنبا سقطت بالتقادم . والقول 
بأمبا لازالت قائمة بعد كل هذه الفترة هو نوع من التجديد الرضائى وليس 
استمرارا للقدبم. ولذا يجب أن تتلاق فيه الارادة الشارعة لبريطانيا مع الارادة 
الشارعة للبرتغال . على أنه لايجوز أن يتخذ من السكوت وحده دليلا على 
سقوط احكام المعاهدة بالتقادم » بل يلزم أن تقوم إلى جانبد قرائن تؤيد ذلك . 

'والحكم فى الشريعة الاسلامية هو أن الحق._كقاعدةعامة ‏ لا يسقظط 
بالتقادم ولكن إذا مشت مدة طويلة كان للمترع أن بمنع سماع الدعوى إذا 
انكر الخصم النعؤى" . ( زهدى' يكن ل الغتصر فى الوققهء بيروت 
ص 1« ارا العاله والرقتهورم بكترا اميه مسيم من 
الغائب ولو بعد خمسين سنة ويؤيده قوله .فى الخيرية من المترر-أن التحرك 
لا يتأق من الغائب أو عليه لعدم تأ الجواب منه بالغيبة.والعلة نحشية التزوير 
ولا يتأ بالغيبة للدعوى عليه فلا فرق فيه بين غيبة المدعى والمدعى عليه وكذا 
الظاهر فى باق الاعذار أنه لامدة ها لآن بقاء العذر وإن طالت مدته يو كد عدم 
التروير بخلاف الوقف فانه لو طالت مدة دعواه بلا عذر ثلاثا وثلاثين سنة 
لانسمع ‏ أتى به فى الغامدية اذا ثما ذكر فى البحر فى كتاب الدعرى عن 
ابن الفرس ,عن المبسوط إذا ترك الدعرى لوا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من 
الدعرى 9 ادعى لانسمع دعواه لأن ترك الدعوى بع افكن ن يدل على الليق 
ظاهرا . وى جامع النتوى عن تناولٍ العتالى قال المتأخرون من اهل الفنتوى 
لاتسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة الا أن يكون المدعى غائبا أو صبيا أو 
مجنونا وليس لما ولى أو المدعى عليه اميرا جائرا . ونقل عن الخلاصة لاتسمع 
بعد ثلاثين سنة أ ه ثم لايخفى أن هذا ليس مبنيا على المنع السلطأنى بل هو منع 
من الفقهاء فلا تسيع الدعوى بعده وإن !ام السلطان بسماعها » ( نقلا عن 
محمد امين الشهير عباين عابدين ‏ ارد انختار على الدر الختار شرح تنوير 
الابصار ؛ القاهرة ١558‏ هاء ج 4 », ص 58" ).' 





كذلك فإن التقادم وإ ن لم يككن سيبا من أسباب سقوط الحق فإنه قد يكون 
قرينة على ذلك والائبات بالقرائن هو من الأمور التى اعتقد أن حجج المقرين 
به من الفقهاء المسلمين لها دلالتها المقئعة وأسانيدها المشبعة . ومايعتبر قرينة عند 
الفقهاء محل خلاف ١‏ والذى أختاره وأرجحه هو تعريف الشيخ عبد العال 
عطوة أن القرينة هى الأمارة التى تدلنا على الأمر المجهول استنباطا واستخلاصا 

من الأمارة المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخفى المجهول » ولولاها لا أمكن 
التوصل إليه فالبعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير( ابراهيم بن محمد 
الفائز ‏ الاثبات بالقرائن فى الفقه إلاسلامى ‏ المكنب الاسلامى » بيروت : 
١947‏ ء ص 57 ) . وعددئذ قد يكون التقادم بيئة فى انقضاء المعاهدة » أو 
ظاهر حال يشهد بانقضائها : إن القرائن 0 القرائن النصية 
أو الشرعية » وهى التى نص عليها الشارع يل إن كل امارة يمكن استنباؤهامن 
واقعة مع قوة المقارنة والمصاحبة بينبما » يمكن الاعتاد عليبا فى القضاء ع 
واعتبارها وسيلة فى الاثيات وهذا يسمونه بالقرائن القضائية والفقهية ) 

بطبيعة الخال يختلف باختلاف العصور والأعراف والعادات 
والتقدم العلمى (١:‏ الفائز ‏ المرجع السابق » ص 7١١‏ ) . ولا أريد أن أطيل 
فى مناقشة الموضوع فقد تعرضت له ببدف توضيح أن النظرية الاسلامية لاتقر 
يسقوط البق بالتقادم ولكنها تجيز عند الاذكار ‏ أن تتقادم الدعرى / 
تحمى التق والقام هنا قدا يكون سلطانيا اأى بأمر من ولى ل الأمرج 
فقهيا س: اى باجتباد الفقهاء . وختلف الفقهاء حول مدة التقادم 0 
للدعوى والمانعة من مماعها . واذن فالحقوق التى تقررها المعاهدات لاتسقط 
بالتقادمولكن يجوز سماعها باتفاق العارفين أو بناء على قاعدة عرفية دولية وأن 
يمنع سماع الدعوى بحق تدعيه دولة طرف ضد دولة طرف اخر ‏ إذا انكرت 
الدولة المدعى عليبا الحق وذلك إذا مضت المدة الاتفاقية أو العرفية . ومن هنا 
يمكن أن اقرر أن احكام العرف الدولى الراهن ‏ هى التى تحكالنا القاعدة فى 
هذه الخحالة . وى قول اخر فان النظرية الاسلامية 'تعتبر هذا من قبيل شعون 
الدنيا التى تترك تقريرها للدولة الاسلامية حسب مقتغضى المصلحة . 
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فذلكة : 

أما وقد انتبيت من عرض اسباب انقضاء المعاهدة فاننى ارى الا ابرح هذا 
المقام قبل أن أناقش حرجا قد يستشعره البعض هنا إذ يحس أن النظرية 
الاسلامية ربما انحازت بعض الشىء للدولة الاسلاميةفسمحت لاف نجال 
التحلل من التزامات المعاهدة ‏ :بما تسمع به للارف الاحر إذا كان من 
المخالفين . وف رأبى أن دفع هذا الحرج ج أمر ميسور إذا نحن فهمنا فى وضو وح 
كاف ل مدى القوة الملزمة للمعاهدة فى قانون لأم لاص 

إن فقهاء القانون الدول يكادون يجمعون على. أن الوفاق الدولى لايعتبر 
مازما من النأسمية | القانرنية. ال إذا قصد طرفاه إلى ذلك . اى أن الوفاق_ى 
تخاجة |[ ل نه قفي كن لل -حقوقا والترامات يحكمها القانون الدولى , فاذا 
' غاب ذلك القتصد أض بح الوفاق يلا اثار قانونية عنا1أ0أعنار 0716م 05هد رالدولة 
لها بلباهة حرية إلدخول ل ل هله الوقاقات غير الملزمة »؛ وييان ذلك أن 
الذول تحجم عادة عن أن تذكر صراحة فى الوفاق أنه مجرد من إلقوة الالزامي . 
ومن ثم فان استنباط هذه النية يستمد من قرائن كلنه لمات والقروب الت 
احاطت بالاتفاق والدوافع التى دفعت إليه . ويمكن أن اذكر هنا مثلا. حديثا 
لوفاق دولى يفتقر إلى قوة الالزام تلك هى الصحيفة الختامية لمؤتمر هلسنكى 
سنة 19176 التى وقعها ممثلو خمس وثلاثين دولة بعد ان اعلنوا فيها تصميمهم 
على العم ل طبقا للأحكام التى بتضمتها : ويذكر نص أخخر من بين النصرص 
الختامية أن تحيل محكومة فتلئدا نعيوص الصحيفة إلى الأمين العام للأثم المتحدة 
ع لى الرغم من أن نسجيلها لايعتبر واجبا فى مفهوم المادة من ميثاق الاثم 
المتحدة من حيث أنها ليست معاهدة أو وفاقا دوليا فى مفهوم تلك المادة.. وقد 
أبرز ممثلو الدول الحخاضبرون فكرة أن الصحيفة لا تتضمن تعهدا' قانونيا. ول 
يقصد بها أن تكون ملزمة لاطرافها غامتوامظ عط -0امدك؟ ,امسج ) 
٠‏ ) ,248 ,247 ,24 اأزذ 70 عدام انآ ده 8لم58أل8:00 .مالو روأعءطا 
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إن افتقار الوفاق إلى قوة الالزام لايعنى أن يصاغ دائما فى عبارات غير 
قاطعة . فقد يكون الوفاق محدد العبارة واتح الارتباطات دون أن يكون ذا 
اجبار قانونى مثل ذلك الوفاق الذى أبرمه سنة ١1048‏ وزيرا خارجية كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية واليايان بشأن الحجرة والذى ظل معمولا به حوالى 
عشرين عاما . وكذا وفاق لبدن سنة ١145‏ بشأن توزيع مقاعد مجلس 
الأمن . بيد أن هذا لايؤدى إلى اهدار كل قيمة قانونية لعلك الوفاقات . ذلك 
أن هذه الوقاقات قد يترتب اعلما مراكز قانونية وعندئل تيع على اطرافها 
الطعن فى سلامة تلك المراكر: ؛ ثم إن لكل من اطرافها أن يتقدم 'للاخر 
بملاحظات حول تنقيل ماجاء به[ من تعهدات لأن مقتضى إذراج أموضوعات 
'مغينة ضمن هذه الوفاقات يعنى أن الموضوعات المذكورة لم تعد ميم م دولة بعينها 
وعدن بل إنبا اصبحت عبم كافة الأطزاف المغنية . واذن' فلا يجوز أن تعمى 
حقيقة: أن انبا المعاهدات. غيرةالملزمة أيسر من انباء المعاهدات الملزمة ‏ لايجوز 
أن تعمئ تلك اللحقيقة واقع. الدور: 'الذئ تلعبه تلك المعاهدات .. 
' ولما كان ماقدمت يمثل اجماع الفقهاء والعمل الدولل فان فلشفته العامة تر 0 
اتجاهات النظرية الأسلامية لان"الفكرة الاساسية تقوم على أن النية هى الفارق 
بين اتفاق مازم واتفاق: غير ملزم » وهذه النية هى.العماد فى النظرية الاسلامية 
الذى تدور خوله؛ كذلك القؤة الملزمة للمعاهدة:. فاذا كانث النية قد.انجهت 
للالزام ‏ أوا كان -حككم الشريعة هو فض قوة الالزام ‏ فان الترام: الدولة 
الاسلامية يغدو اقوى «أكثر.اجبارا-طبتا لأحكام النظرية الاسلامية على »نحو ما 
بينت: انفا . وإذن .فليس هناك من عبر لتقد النظرية ٠الامبلامية‏ .أو الزغم. بأنها 
تحابى. .الدولة الاسلامية.:لان هذه لمحاباة ‏ أن جاز تسميها...حاباة ‏ هى 
كذلك ١مناأيدته‏ الاحكام الدولية ا ليبا اليم . :, 
ويحلو لى - فهذالمقام أن انهى الكلام عن انقضاء المعاهدات بالتنبيه إل 
أن الاسلام ' بلغ ف الوفاء بعهوّده لغير المسلمين د يعد فيه 9 نصرة 
المسلمين على المتعاهدين ٠‏ إن تسسنصروى فى الدين فعليكم النضر إلا على قوم 
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بينكم ويينهم ميثاق ؛ ( البقرة / 14١‏ ) . وهذا حد مثالى فى رعاية الوفاء 
بالعهد القائم على نظرة انسائية عالمية شاملة تتجاوز المصالح المحلية وتتخطى 
الأغراض المحدودة حتى فيما يتعلق بالدين . 


تقريم الدور الذى تؤديه المعاهدة فى العلاقات الدولية : 

قلت فيما سلف إن نصوص المعاهدة ‏ فيما اعتمدته من معنى لدراستى 
هذه هى اجتهاد أو تقليد . وهى اجتباد سلطانى لانها تعتمد فى قوة إلزامها 
على سطوة السلطان وهى تتضمن -ححقوقا والتزامات تتصل أولا بالسلطان ‏ 
أى بالدولة ‏ فطرفها هى الدولة وليس الفرد وتبرمها الدولة بما لها من إرآدة 
شارعة تفرض الأصول وماتجتبد به فى الفروع . 

وإذن فأول ميزة ايجابية للمعاهدة هو أنها تحقق للأحكام الاسلامية مايمكن 
أن يحقفه التقنين الدولى فى العصر الراهن فقد وجدت حركة التدوين عضدا لما 
فى مفهوم وحدة البشر وسعيهم نحو عالم منظم . 

ولامراء فى أن أظهر حقائق تاريخ قانون الأنم هى الحركة التى تبتغى أن تحل 
الفراعد المدونة محل الفتاوى العامة أو القواعد غير المككتوبة . ذلك أن كرامة 
أى نظام قانوفى لابد أن تتأثر مادام أن وجوده محل شك أو موضع طعن . ومن 
هنا فإن النظام القانونى يقترب من الكمال والفعالية ببقدر ماتتوافر له صفات 
الدقة والتعحديد والتفصيل والجدة . وم عانى ثانون الأم المعاصر من انتقاره إلى 
الدقة والتأكيد بسبب أنه لم يكن ثمرة جهد سلطة مركزية » الأمر الذى اضفى 
عليه سمة التعقيد والتناثر . ومن ثم فإن جهود تدوينٍ قانون الأم الوضعى تمثل 
تقدما جذريا نحو استكمال فكرة جماعة دول ذات نظام قانونى ويحكمها قانون 
عالمى . والأمر متاثل فى الشريعة الاسلامية ذلك أن الأحكام الأصلية ‏ 
أحكام القران والسئة # لم تأت دائما فى صياغة قانونية وما جاءت فى 
عبارات عامة وعندئذل فإنها تحتاج س من ححيث الصياغة القانونية ‏ إلى اللغة 
الفنية والتركيبات القانوئية كى توضح أحكامها وتفصل متتضاها . لآ أن 
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احكام القضاء وأقوال الفقهاء قد تكون هى كذلك فى حاجة إلى الصياغة 
والتحديد . ولاجدل ف أن هذا الجهد التقنينى لابد أن يخلف آثارا حميدة على 
حبك أحكام النظرية الاسلامية وجعليا أكثر يسرا لتناول المحتاجين لتفهمها أو 
تطبيقها . وقد استشعر بعض ذوى الرأى هذه الحاجة فسعى إلى تدوين احكام 
الشريعة الاسلامية وتقنينها . ويقتضى الانصاف أن انبه إلى أن سدنة هذه 
الحركة الميمونة ‏ الذين يحاولون اجراء السفيئة إلى مرساها ‏ كانوا على 
المستويين : الفردى والحكومى » وقد أمحت إلى ذلك فيما سبق . 

وتبعا فإن المعاهدات التى تتدمط الأحكام الاسلامية يمكن أن تكون أداة 
طيبة س على مستوى الحكومات ‏ لتدوين أحكام الشريعة الاسلامية والتمهيد 
لاعداد مقئنة دولية تضم أحكام القانون الدولى الاسلامى . 


اماه 
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الفصل الثالث 
فى 
نظام الحضرتين 2١‏ الدبلرماسى ( والنظام القتصيى 


اللبحث الأول 
فى 

تعريف وتحديد : 

الدبلو ماسية #أ:هددهامأ0-لإعهتودام21 كلمة افرنجية ترجع فى اصلها القديم 
إلى اللغد الاغريقية وقد انتقلت مبا إلى اللاتينية ثم إلى اللغات الاوروبية » ومن 
الانتجليزية الفرنسية استورد الككتاب اللفظة إلى الافة العربية . وتعنى الكلمةسل 
أصلها اليوناافى . الوثائق التى يتراسل بها الحكام فى علاقائهم الرسمية ولذا فإنها 
كانت تطوى كعلى الكتاب للسجل وتضفى على حاملها امتيازات خاصة . 
فهى إذن صورة من صور البريد الذى يتخاطب به ساسة الدول يحملها ساح 
يمثل دولة وفحواها شأن من الشعكون الدولية . فلا عجب أن تظل اثار تلك 
. مدلوله المعاصر إلى علم وفن ادارة العلاقات الخارجية للدولة بالطرق السلمية . 
وقد تستعمل الكلمة فى معان اخرى ولكنها استعمالات مجازية . لأن المدلول 
الأنف هو الاكثر ذيوعا اليوم : 

والدبلوماسية علم من حيث انبا تتطلب "شين معرفة وأسعة . متعمقة 
بالعلاقات الدولية السياسية والقانونية والوقرف على الروايط التى تقررها 
المعاهدات الدولية . وهى فن من نحيث أن الممقل الديلوماسى و يحتاج فى أداء 


عه 





مهمته إلى موهبة يستشف بها بواطن الأمور وبصيرة يستنبط يبا الحقائق ويصل 
الى النتائئج و تحمل للمصاعب لايفقده الر شد فى. الملمات-( صلاح الدين 
المنجد ‏ فصول ف الدبلوماسية » جزء ملحق بكتاب رسل الملوك والافراد » 
ص .)9١‏ 

والحق ان انتشار التعبير الافرنجى فى الكتابات العربية دفعنى إلى التنقيب شن 
مقابل له فى اللغة العربية فوقعت بتوفيق من الله على مصطلح استخدمه 
العباسيون وهو « نظام الحضرتين » . وقد وردت اشارة إلى هذا التعبير فى 
مؤلف الكاتب الاسلامى امير على المعنون عط؛ 06 ممنكاظ :مم8 يه) 
(662 .م ,1921 .لم,كامعويود , و قد استملحت التعبير لسلامة دلالته لغة 
ومصطلحا . 

فالحضور لغة نقيض المغيب والغيبة كلمته بحضرة فلان ائ' بمشهد منه 
وانه لحسن الحضرة إذا حضر بخير . والحضرة قرب الشىء تقول كنت بحضرة 
الدار وحضرة الرجل قربه وفناؤه وفى حديث عمر بن سلمة الجرمى 
محضرة ماء اى عنده ويقال انه ليعرف من بحضرته ومن, بعقوته ( لسان 
الغرب ؛ لابن منظور ج ” ؛ اعداد وتصنيف يوسف خياط ؛ بيروت » ص 
8 ). 

وهكذا نجد أن الحضرة تعنى القرب والمشاهدة والسعى إل الخير . وما 
كانت دولة الابتعاث تقصد من و وراء هذا الابتعاث أن يكون لها مقم قريب من 
مسرح الاحداث مشاهد مجريات الأمور ساع إلى تدعيم وشا ج الخير بينبا وبين 
دولة القبرل ٠‏ 5 أن دولة القبول إنما تستقبل المبعوث فتأذن له بالاقامة المستمرة 
ليكو نقريبامنها أن دولةالقبو لهى ايضادولة ابتعاث نيمثله_الدىدولة 
القبول بمعنى أن الدولتين تتبادلان الادوار فكل منبما دولة ابتعاث بالدسبة 
لرسوطا ودولة اقبول بالنسبة لرسول الدولة الاخرى فان كلا منبما يستقبل 
حضرةويسعث بأخسرى. ومن هنا كان مصطلح :نظام الحضرتين؛ مصطلحا 
مناسبا كى يطلق فى اللغة العربية كمقابل لعديله الافرنجى « النظام 
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الدبلوماسى 6.ولذا فانى استخدم المصطلح هنا بهذا المعنى ؟ أطلق على الممثل 
الدبلوماسى «تمثل الحضرتين . وقد يكون من المناسب أن تقصر المسمى على 
رئيس البعثة حيث ان هناك مسمى اخخحر يصلح للدبلوماسى عموما ذلك انه 
يمثل حضرة لدى حضرة اخرى وانه يحمل اوراق اعتاد حضرة لمثيلها. لدى 
حضرة دولة اعتاد لذلك' القغيل من تلك الحضرة الام عرى . "ان السلك 
الدبلومامى هو « سلك الحضرتين ). وغنلى عن القول ان ماأراه هو من قبيل 
اضفاء مدلول فنى على لفظ عرلى ومن ثم فان التطابق اللغوى الدقيق مع 
المقصود الفنى ليس شرطا لازما لذلك . بيد اننى قد لا اهسك ببذه المسميات 
العربية دائما على النحو الذى اقترحه ‏ ف ثنايا هذه الدراسة ‏ لانها جديدة 
على السمع العرلى وتحتاج إلى بعض الوقت كى يستوعبها الذوق العربى الذى 
افسدته خاكاة الغرب . 

وقد ادهشنى ان الدراسات الاسلامية تخاو من قول واضيح فى النظام 
الور ب ا ب أو نظام الحضرتينيعالم جوانب الموضوع ويناقش مشكلاته 
على نمط ماتجرى به الدراسات المعاصرة . ولع لأشهر مادج فى هذا الموضوع 
هو كتاب ٠‏ رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة » لاى على الحبسين بن 
محمد المعروف بابن الفراء ( وقد طبع سنة ١9417‏ بمطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة ) . 

ولكن هذا الكتاب ‏ شأنه شأن غيره من الدراسات الاسلامية النى 
تناولت الموضوع ‏ يصرف مه إلى اوصاف ممثل الحضرتين وطرائف ماعرفه 
التاريخ من أقاصيص هؤلاء السفراء . وانىلاأنكر /! أن الاهتام ببيان مايجب أن 
يتوفر فى الرسول من صفات ومايحسن أن يتحلى به من “مات وحكاية مايقابل 
به السفراء من -حفاوة وترحاب .,وسوق امثله من نوادر هؤلاء هو من بين 
التقاط التى تستكمل بها الدراسة ويزركش بها البحث ولكنها ليست هى 
جوهر الدراسة ولا هى لب الموضوع فهى معين محدود الفائدة فى استجلاء 
معميات القضية واستيضاح جوانها القانونية . فلا عجب اذن ان اجد الطريق 
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أمامى وعرة المسالك غير ممهدة الدروب . ومن هنا كان الاني- الشخصى 
سبيلا مندوبة المناقشة نظام الحضرتين فى اطار متطلباته ؛-يثة ومشكلاته 
المعاصرة ومن ثم فان دراسة نظام الحضرتين بل ولير. لاغلب من قانون 
السلام ‏ يعد مجالا نخصبا لتطبيق مدرك المصالح المر. (١‏ أو الاستصلاح أو 
الاستدلال ايا كان المسمى ) وغيرها من ضوابط ضرورة فى التفسير . 


رجعة إلى الوراء : 

ليس بخمى أن نول إن نظام السفمارة: .يم قدم العلاقات البشرية ولك ن نظام 
' السفارة الدائمة حيثث يستقر السفير لدى دولة القبول ' يعرف الا مع توفر 
قدر كاف من علاقات السلام بين الدول . ولذا نشهد الملا المبكرة لتلك 
السفارة الدائمة تتبدى مع مطلع القرن الثالث العشر . وكانت لتلك النقطة 
معقباتها على تطور نظام الحضرتين من خيث من تجمعهم الحصانة» إذ 'امتدت إلى 
ارتحال المبعوث هو وأسرته محرية إلى دولته دون مساس به اللهم الا جواز 
تحسس ملابسه للتأكد من أنه لاحمل سلاحا إلى حرية شاملة تؤمن امواله 
وترم التعرض لشخصه . 

وأغلب الظن ان السفارة الدائمة هى الصورة المشروعة لنظام سبقها من 
التجسس ححيث كان العميل يبتعت إلى البلد الاجنبى ليم هناك يتحسس 
الاخخبار ويوافى بها دولته- ويسم الاوضاع؛ وينفلها إلى سيده فلا غرو ان تنظل 
اثار هذه السفارة الخفية عالقة بالاذهان حتى اليوم فى النظرة إلى المبعوث . بيد 
' هذالم نيحل دون تطور حصانات المبعوثين وامتيازاتهم تطورا حثيثا جهزها فى 
اوائل القرن التاسع العشر لان تقئن فى وفاق دولى عام وان تتابع مسيرتها عبر 
المتغيرات الدولية لتكون محل مراجعة دولية فى وفاق حديث ( وفاق فبينا فى 
ابريل سنة .)1951١‏ 2066 

ولم تكن السفارة عند العرب بأقل اهمية عند غيرهم . والقارىء لتاريخ 
العرب يبد ان العرب حتى فى جاهليتهم عرفوا السفارة بمعنى قريب من معناها 
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الحديث وكان لقريش قصب السيق فى ذلك المضمار . فقد استخدم العرب 
السفارة فيما ينهم وكذا فيما بينهم وبين القبائل والشعوب المجاورة لتبادل المناقع 
من الجيران او اح ع وو ا لسار اا 
معارك حامية وحروب ضارية وساعدهم على تطوير نظام السفارة ماتتمة 
الجريرة العربية من موقع استراتيجى بفضل متاخمتها لمرتكرات رت 
القديمة . وتحفل كتب التاريخ باخبار رسل العرب إلى الملوك ووفادتهم على 
الحكام واستقبالهم لبعثات تخطب ودهم وتستحث مؤزارتهم ا كانت رججلة 
الشتاء والصيف شريانا يصل بين جنوب الجزيرة وشمالها ومايواكب ذلك من 
صلات سياسيةووفاقات تجاريةوقدزكى هذاأن مقدسات العر ب الكير ى كانت 
تضمها مناطق .فى الجنوب واخرى فى الشمال فالكعبة فى الجنوب وبيت المقدس 
0 ولذا فان موا سم احج كانت متاسيات للتفاوض وابرام الاثفاقات 

ووجد منقوشا عل سد مآرب مايفيد قدوم سفارات للبتقة على ابرهة من 

شتى الامصار والممالك سنة 47 ه ميلادية إثر انتصاره على الجمير انال تأ سولق 
7 دولة مسيحية بالهن ... ومن المعروف أن اخير سفراء قريش فى الجاهلية 
كان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم ؛ ( حسن فتح الباب ‏ مقومات السفراء 
فى الاسلام » القاهرة ١91/١‏ » ص 01 ١1‏ ). وقد شهدت علاقات 
الشمال باللجنوب اطرف سفارة فى التاريخ وهى سفارة هدهد سايمان الى 
بلقيس ملكة امن . 5 اننى لا انسى فى تاريخ جاهلية العرب سفارة عمروين 
العاص إلى نجاشى الحبشة ليحمله على تسلم اللاجبين المسلمين إلى قريش والتى 
منى فيا عمرو ‏ وهو المحاور الآغير ‏ بالفشل الذريع أمام حجة الاسلام 
الدامغة . 

تويروى الواقدى ان قريشا فى الجاهلية كانت إذا ارسلت رسولا إلى بعض 
الملوك قالت له و احفظ شيئا : انتهز الفريضة فإنها خخلسة وبت عند رأس الأمر 
لا ذنبه واياك وشفيعا مهينا فانه أضعف وسيلة واياك والعجز فانه أوطأً ركب 
وعليك بالصير فانه سبب الظفر ولاتخف الغمر حتى تعرف القدر 6 فاذا توجه 
للسير قالت له ٠‏ اللهم قو ضعفه واحرس غفلته وشد مُنته , اللهم اطو عنه 
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غول الأرض وهرا وحييه إلى اصحابة واخمله على ركايه وسلم له عصيها 
وقصبها وأرو عنه وعنها الاعراض والامراض حتى تؤد به سالما إلى سالمين » 
( ابن الفراء ‏ رسل الملوك » المرجع السايق » ص 8" ) . 

ار نظام الحضرتين فى الدولة الإسلامية : 

0 سفارات العرب فى جاهليتهم بتوطيد اواصر العلاقات التجارية . 
ولكن تغييرا جذريا طرأ على غايات تلك السفارات مع ظهور الدعوة 
الاسلامية . ذلك ان الرسالة فى القران انصرفت فى أول عهد الدعوة إلى معنى 
رسالة الانبياء المرسلين . وذلك هو مانصت عليه كثير من ايات الكتاب 
الكريم .مره ن ذلك قوله تعالى ٠‏ م! ارسلنا في 00 
ويزكيكم وبعلمى كم الكناب والحكمة » ( البقرة / ١‏ ) وقوله عر من قائل 
ا 0 ان اح ا 


من الرسل 1 تقولرا ماجاءنا ا ١؟).‏ 
د ١‏ إنا ارسلناك بالحق بشيرا » ( البقرة / ١١9‏ ) . والآيات 
عديدة فى هذا المعنى . ومن ثم فإن السفارة بدأت سفارة إطية يتسفر ببا رسول 
كريم . وبدهى .أن تتغيا سغارة كهذه مقاصد دينية وتسعى الى تحقيق غايات 
عقائدية : 

واهتم الكتاب الغزيز ببيان ان المبعؤث الالمى يجب ان يكون يكون ممن يتكلمون 
إلغة القوم الذين يبعث فيهم لان ذلك أحج علييم وأدعى لتفهم دعوته 
؛ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لييين لهم ؛ ( النساء / 57 ) .. ولما 
كان المبعوث إلا فإن بعنته لابد أن تكون محل قبول ولذا حذر القران من عدم 
ااثقباد ا يأى به الرسل ٠‏ انا ارسلنا اليكم رنسولا شاهدا عليكم كا ارسلنا إلى 
فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخخذناه أخذا وييلا » ( المزمل / 1١‏ ) . 
١‏ وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث ف أمهارسولا ا( القصص 1ه 
١‏ وماكنا معذيين حتى نبعث رسولا » ( الاشراء / 1١‏ ) . 
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وهكذا غلب المفهوم الدينى على السفارة الاسلامية فى اول عهد الاسلام 
وقت ان كان منطلق دعوته من أم القرى . وكانت وسيلة السفارة فى الدعوة 
إلى الاسلام ونشر الدعوة هى الحكمة والموعظة الحسنة . ومن أطرف السوابق 
على ذلك سفارة الباقلانى إلى الروم لناظرة القساوسة هناك لا اتسمت به 
المناظرة من قوة فى الحجة وعمق ف المنطق . فلما كانت الهجرة إلى المدينة 
وتبدث شواهد ظهور دولة المدينة الاسلامية بريادة الرسول عَيَْهِ كان لابد من 
أن تضاف اغراض اخرى إلى الغرض الأوَلَى ذلك أن نشر الدعوة الاسلامية 
يقتضى تدعمم اركان الدولة الناشعة وتأمين علاقاتها مع جيرانها . وهكذا بدأت 
السفارة الاسلامية يتسع نطاقها وتتعدد اغراضها وفى مقدمة مااستحدث من 
اغراض عقد الهدنة واقتضاءالجزية وابرام معاهدات الصلح . ويقول القرطبى 
إن المشركين كانوا يطلبون لقاء الرسول َيه لاجل الكلام فى الصلح وغيره 
من شئون دنياهم ( تفسير القرطبى 8 / 77 » طبعة دار الكتب العربية ) . 
. ولكن بقيت الدعوة إلى العقيدة ورفع ألويتها هى المدف الاساسى من 
الدبلوماسية الاسلامية » ولح تخرج الدبلوماسية الاسلامية ‏ على عهد 
الرسول ‏ عن تصوراتها المعروفة وقكذ ‏ فكانت هناك السفارات العلنية 
لادارة مهام بعينها وكانت هناك السفارات الثفية لتسقط الاخبار ومراقبة 
الاوضاع . ا 1 

أما عن السفارة العلنية المؤقنة فمنها ان الرسول عَيّهُ ارسل جريرا بن عبد 
لله إلى ذى الكلاع وأرسل شجاع بن دهب الاسدى إلى جبلة بن الأهم . قال 
الواقدى « بل إلى مر بن الحارث بن الى شمر وأرسل إلى المقوقس صاحب 
مصر حاطب بن الى بلئعة حليف بنى أسد فأكرمه ووصله وبعث إلى رسول 
اله بمارية ام ابراهم ومعها رفض واختها ام عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
وبغلته دلدل وحماره يعور .. وأرسل عمرو بن العاص إلى حَيّفر وعيد بن 
الجُلندى بن المستكير لازدمين بغمان فأسلما وغلبا على, عمان وأرسل وحية 
بن خليفة الكلبى إلى خَيصر ملك الروم وأرسل عمرو "بن أمية إلى النجاشى 
وأرسل سليطا بن عمر أنما عامر بن لَرُى إلى اه الهامة».ويضيف الواقدى أن 
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الرسول مزه ارسل إلى هوذة بن على الحنفى وأرسل العلاء بن الحضرى حليف 
بنى أسد إلى المنذر بن ساوى العبدى وأهل البحرين ‏ وبعث المهاحر بن ابىامية 
امخزومى إلى الخارث بن عبد كلال الجميرى ملك المن . وارسل عبد الله بن 
حذافة السهمى إلى كسرى بن هرمز ( ابو الفراء ‏ رسل الملرك » المرجع 
السابق » ص 45 ) . وجدير بالذكر أن هذه السفارات ذات الطابع الدينى 
راجح لم تخل من عنصر سياس يتمثل فى أن نفوذ الاسلام هو نفوذ للعرب 
فهم حملة لواء الدعوة ولغتهم هى التى نزل بها القران الكريم , 

وأما السفارات الخفية فكان منها العباس فى مكة وأنس بن ألى مرثن الفنوى 
فى اوطاس (١‏ قرب الطائف ) والمنذر بن عمر السعيد ( الذى يعرف باستم 
( اعتق أعوث ) , عطمطها ,3816 01 أعسلهمك ستلدسا8ة عط -.84 ,رطهلامتصوئ ) 
.( 143 .م ,1941 


وكان طبيعيا أن يجىء عهد الخلافة الراشدة امتدادا يكمل مابدأه الرسول 
وأول علامة لذلك أن ابا بكر أخرج سرية خاصة كان الرسول مَيُْهُ قد اعدها 
قبل وفاته . والحق أن السفارة الاسلامية س بسمتها الدينية ‏ ليست بدعا من 
السفارات فقد سبقتها فى الغرب سفارات البابا إلى ملوك فرنسا وأباطرة 
بيزنطة . وكان مبعوثو البابا هؤلاء يسمون ١‏ المسئولين قعاطة5ههم85 2 ثم 
تطورت مهمتهم فاصبحوا يوفدون فى بعثات سياسية أو تمثيل البابا فى امر من 
الامور وعندئذ اصببحوا يسمونالمندو بون24168250. فلما سجاءت السفارة 
الدائمة كان سفراء البابا يقومون إلى جانب الوظائف الروحية ببعض المهام 
الزمنية » وأطلق على ممثلى الدرجة الأولى منهم لقب ٠‏ 'قاصد رسولى #عمهلح ) 
وعلى ممثلى الدرجة الثانية لقب ١‏ نائب قاصد رسولى #©ممم” م6اها ) . 
ولم تختلف السفارة الاسلامية ‏ طبيعة وغاية ‏ فى عهد الامويين عنها فى 
عهد الخلافة الراشدة » ذلك أن الحروب التى استعرت بين الامويين وبيزنطة ل 
توفر مناخ السلام الذى يسمح بدخول الامويين فى علاقات سلمية مع 
اليزنطيين . وتذكر المصادر التاريخية أن العلاقات السياسية جرت بين العرب 


عباره 





والصين فى عهد هشام بن عبد الملك وان هشاما اوفد رسولا اسمه سليمان إلى 
ملك الصين عام ٠١‏ ه . وتوثقتٌ صلة المسلمين بالصين فى العصر العبامى 
حين أرسل العباسيون جندا من جندهم ليعينوا ملكا على آخر فطاب للجنود 
المقام هناك وتزوجوا من نساء الصين . 

كا أن مااصبحت عليه الدولة الاسلامية ‏ فى عصر العباسيين ‏ من خطر 
ورهبة جائب انعكس على السفارة فعظم شأنها وتكائرت الوفود المرسلة 
والقادمة فابتعث المنصور رسلا إلى ملك الفرنجة نزلوا فى مارسيليا وقضوا فترة 
الشتاء فى متز واقاموا فى قصر سلس على شاطىء اللوار . وأرسل رسلا آأخرين 
إلى ملك الروم واستقبل رسلا من الفرنجة والروم وكذلك فعل المهدى . فلما 
جاء هارون الرشيد تعددت الرسل بينه وبين -شارلمانى وتحقيق نوع من توازن 
القوى الدولى إذ تحالن هارون الرشيد مع شار الى وقام حلف جمع مملكة الروم 
الشرقية ودولة الامويين فى الاندلس . وهكذا كانت بغداد خلية لنشاط سياسى 
عريض وأقبل عليها وفود من الحبشة والخزر والصين . وتعددت السفارة 
العباسية الروم إلى البلقار والصين وبلاد الصقالبة . ومن الطريف أن بعض هذه 
السفارات كانت لأغراض ثقافية بغية دراسة الكتب النادرة وتبادل العلماء 
وتيسير مهام الباحثين . ا 0 

فلما ضعفت سلطة الخليفة العبابى وتفسسخت الدولة فى امارات اقطاعية 
ذاهرت صورة خاصة من صور البعثات الدائمة إذ كان للخليفة رسل تقيم لدى 
بلاط هؤلاء الامراء فى نيسابور ومرو والموصل ودمشق وغيرها . ا كان 
يستقبل وفودا من.هؤلاء الامراء . وكان مبعوثو النليفة اشبه بممثلى البابا وقتكذ 
فكانوا يصاحبون. الحكام فى غزواتهم . ولذاشوهيد بعض هؤْلاء فى معسكرات 
ألب أرسلان والملك شاه.ونور الدين محمود وصلاح الدين 6 كانوا يعملون: 
لاسيما فى عهدالأيوبيين.- على مصالحة الامراء وتسوية صراعاتهم الدامية . 
فنجد مثلا أن ابا الفداء منعوث. الخليفة هو الذى يسوى التزاع بين أبناء الملك 


المظفر . 





أما ممثلو الامراء فكانوا يسمون ١‏ شحنة 6 والشحنة عند العامة بفتتح الشين 
هو الامير وقال الازهرى شحنة الكورة ‏ بكسر الشين ‏ من فيهم الكتابة 
لضبطها من اولياء السلطان ‏ ( لسان العرب لابن منظور » اعداد وتصنيف 
يوسف خياط . بيروت ؛ ج ١‏ ء ص 714 ) . وأرى أن من المناسب كثيرا 
أن نطلق المصطنح العربى ١‏ شحنة ؛ على مايعنيه المصطلح غير العرنى 
١‏ الدبلومابى » فيكون الشحنة هو اللفظ العربى للدبلوماسى ومهمتهم 
الاساسية مراقبة تمر كات الامراء الاخخرين » ولذافإن: الشحنة»إكان يحرص على 
الاقامة فى مناطق قريبة من بغداد مثل البصرة وتككريت والواسط ( امير على س 
المرجع السابق 6 ص 4١7‏ 8١خ‏ ). تلك فى الصورة المبكرة للسعفارة 
الدائمة التى سبقت بدايات السفارة الدائمة التى نعرفها اليوم بأكثر من أربعة 
قرون ولكن شاءت الاقدار الا تستمر تلك الصورة طويلا إذ احت اثارها عند 
ملوك المغول يبغداد ( 5د5 ه). 


كذلك قطعت السفارة شوطابعيدا من التطور فى العهد الاموى 
بالاندلس . فتد ألفت ألم النصرانية. ‏ على قول المفريزى_ بيدالطاعة للامويين 
وأوفدوا عليبم رسلهم وهداياهم فى سبيل المهادنة والمعايشة السلمية ول تبق امة 
معت بم فى مشارف الارض ومغاربها إلا وقد أو فلدت علييم الوفرد . وبدهى 
أن يقابل ملوك الاندلس هذا الفيض من الوفود بوفود ييتعثونها إلى الروم 
والفرنجة والنجوس وغيرهم . وكانت المنافسة واضحة بين بغداد وقرطبة ‏ عل 
مستوى المسلمين ‏ وبين بيزنطة واكس لاشايل ‏ على مستوى الفرئجة . 
وكان طبيعيا فى هذا التاخى الدولى أن يقوم توازن بتحالف يجمع المتنافسين لقاء 
المتنافسين . و خلفت نلك الاوضاع اثارها على العلاقات الدولية والسفارة إذ 
بدت اثمية الالتجاء إلى السفارة لتحقيق اهداف السياسة الخارجية وفة 
المناز عات الدولية و تبدت فعالية؛ نظام الحضرتين» . كبديل يغنى *عن السيف 
ويبدهد من شدة العنف . وبدهى أن يدفع ذلك إلى الاهتام بدراسة النظام 
وحاولة ارساء قواعد له وأصول . 5 


نت 





إن تتبع تاريخ السفارة الاسلامية ام قد يطول شرحه ولككنى اجترىء بما 
قدمت لاسيما وأن الدول الاسلامية بدأت تبعد بغد ذلك عن أن تتقيد فى 
علاقاتها الخارجية بأحكام الشريعة الاسلامية بحيث يصعب على أن اتخذ من 
سلوكها فى العصور التالية مثلا ماذج اسلامية تبنى عليها نظرية شرعية . 
السفارة فى الإسلام : ضرورة أم خيار ؟ 


يطيب لى قبل أن افصل مآراه من انكام السفارة فى النظرية الاسلامية أن 
اطرح سؤالا أوليا : هل تفرض النظرية الاسلامية على الدولة الاسلامية أن 
تجعل من السفارة جزءا من نشاطها الخارجى أم تترك.لها الخيار إن شاءوت 
ابتعثت.؛ وإن شاءوت قطعت . 
إن اول مايتبادر إلى الذهن فى الاجابة على هذا السؤال هؤ أن رسول الله 
له ومن بعده الخلفاء الراشدين ‏ .مارسوا السفارة ابابا ببعث الوفود 
وسلبا باستقبالهم وأن هذه السنة كونت عرفا يكفى لتأكيد أن نظام السفارة 
كسب ركيزة مستقرة فى النظرية الاسلامية . ولكنى ارى ان هذا الجواب 
لا يشفى الغلة لأن سفارة الرسول ملل وخلفائه كانت - م اسلفت:- ذات 
ا و م ل ا 
لازال يحاج. إلى مزيد ,من اتمفحيص . . 5 
ويبدو أن جمهوز الفقهاء 5 متتدع ..بأن الاسابرت القانوق للسغارة ؛ فى النظرية 
لاسلامة هو قول تعال ٠‏ وإ أحد مق وكين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمته » ( التربة / 5 ) . وقد قال ابن كثير فى تفسير هذا 
« والغرض؛ أن من قدم من دار الحرب إلى: دار الاسلام فى اداء رسالة أو 
تجارة أو طلب صلح أو مهادئة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الاسباب وطلب 
من الامام أو نائبه أمانا أعطى امانا مادام مترددا فى دار الاسلام وحتى يرجع إلى, 
داره ومأمنه ووطنه ؛ ( تفسير ابن كثير / 807 ء طبعة البالى الحلبى ) . 


م0 





ولكنى لا اساير هذا القول ذلك أن الآية الكريمة نص فى الامان ونحن 
بصدد السفارة الدائمة ثم إنها تتكلم عن اجارة المشر كين » والسفارة الدائمة انما 
تكون اساسا بين الدول الاسلامية والدول الكتابية, أو الدول المشركة. والرأى عندى 
أن علاقة الدول الاسلامية بالدول المشركةعلاقة واقع وليست علاقةقانونومنثم 
فإنها يجب أن تكون فى اضيق الحدود وماتقضى به الضرورات التى تبيح 
المحظورات . وهذا هو ماافسر به العهد الذى عاهد به الرسول مله القبائل 
التى سكنت مابين المدينة وساحل البحر الا حمر مثل جهينة وبنى خمار وغفار . 
والتفسير الذى قال به القرطبى يفترض تصورا قلت إنه ليس من احكام الدين 
وإفا هو وصف لواقع دولى فى عصر من العصور ألا وهو تقسم العالم إلى 
دار حرب ودار اسلام فضلا على انه فسر الاية على انبا خاصة يمن يقدم من دار 
الحرب اما القادم من دار العهد أو دار الصلح فلا يدخل فى حكم الآ 
ولا ننسى أن الحكمة من الاجارة فى الآية هى ان يسمع من يمنح الامان س, 
بحسب التعبير القراليى ‏ كلام الله ١‏ ذلك بازيم قوم لايعلمون ٠»‏ . وتلك 
ليست هى الغاية من السفارة الدائمة ولا هى القصد الاسامبى من استقبال 
الدرلة الاسلامية لمبعوثى الدول غير الاسلامية . 5 إنها لاتقدم سندا قانونيا 
لابتعاث الدولة الاسلامية بمثليبا إلى الدول غير الاسلامية . لكل هذا لاأرى أن 
الاحتجاج بالاية الكريمة يمكن أن يغنى فى البعحث عن الشاهد القانوفى لنظام 
الحضرتين فى صورتيه الايجابية اى الابتعاث ٠‏ والسلبية. أى الاستقبال . 
واذن فلا بد لنا فن التنقيب عن اساس آخر . 
والجواب عندى استمده من قوله عز وجل ١‏ يايها الناس إنا لقنا من 


ذكر وألنى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا » وذلك أن هذه الأية الكريمة تدل 
على الال : 
> تخاطب الناس دون تمييز فهى تنجه بحكمها إلى الشعوب والقبائل بغض 
النظر عن العقيدة . ش 
ب ل الخطاب فيها جماعى بمعنى أن الحكم يتصل بعلاقات المجموعات أو 
الجماعات والشعوب والقبائل وليس قاصرا على الافراد . 
84 





ج ‏ الامر فيها يتطلب من الجماعات أن تتعارف اى ان تدخخل فى علاقات 
يقرها العرف وتقبلها السجية السليمة . 

فإذا كال الامر هو ماقدمت فإن مقتضى الآية هو أن الدخخول فى علاقات 
عرفية يعتبر حقا من الحقوق الاساسية للدول . وتبعا فإن تبادل السفارة فيما 
بينها ‏ كوسيلة من وسائل التعارف ‏ هو حق لكل منها ومادام هو حق فإنه 
واجب ايضا لان الحق والالتزام وجهان لصورة واحدة فكل حق يقابله التزام 
وكل التزام يقابله حق . ومن ثم فإن النظرية الاسلامية تعتبر ان علاقات 
الحضرتين ضرورة تفرضها علاقات التعارف وتميع تبعا ان تنعزل الدولة 
الاسلامية عن غيرها من الدول وتأنى عليبا ان تتقوقع على ذاتها فى برج عاجى 
خاص بها وحدها . ويزكى قولى هذا أن وظيفة رسول الحضرتين ندور فى إطار 
العلاقات السلمية التى هى وشائج تعارف الشعوب وتشارب الاثم . ويمكن ان 
اضيف إلى ذلك مسلك الرسول الكريم فيما بعث بهد من رسل إلى الملوك 
والحكام المجاورين وأذكره عليه أفضل الصلاة والتسلم فى صلح الحديبية إذ 
كانت السفارة أداته فى مهادنة المشركين . 
وبين عباده فما أحرى عياده بأن يتمثلوا حكمته شكرن السفارة اية من ايات 
اقرار السلام فيما بين الدول . 

والنظرية الاسلامية ‏ فى نظرتها إلى السفارة ‏ تتقبل السفارة بنوعيها : 
السفارة العارضة والسفارة الدائمة . أما السفارة العارضة فركيزتها تستدد إلى 
السنة النبوية واما السفارة الدائمة فدعاماتها فى احكام الأمان أو الجوار ذلك أن 
السفير المقم يعد فى نظرى مستامنا من نوع خخاص أو مجاورا ك1 اوضح فى 
حينه . 

أما والسفارة بشقيبا مقبولة فى احكام الاسلام فإنى ارى سعيا لسن العرض 
وبعدا عن الخلط ان احص المبعورث ذا المهمة المؤقتة بمسمى « الرسول » وأن., 
اطلق على المبعوث المت لقب ٠‏ السفير » ولو أن هذا التخصيص لا يستند إلى 
المغنى اللغوى ولكنه تقصيص فنى فحسب وأيهما يمكن أن يسمى ٠‏ شحنة ٠‏ . 


همه 





الأساس الفلسفى لظام الحضرتين ': 

اجتبد الفقهاء فى البحث عن سند فلسفى لا يتمتع به المبعوثون من 
حصانات ومزايا وتشعبت اراؤهم فى هذا المجال إلى ثلاث نظريات : 

فهناك نظرية امتداد الاقليم » ومؤداها أن المبعرث يعتير بوصفه ممثلا 

ا د 01 اقلم دولته لأن دار السفارة التى يباشر 
فيبا مهمته هى فى حكم الامتداد لاقلم الدولة التى يمثلها . والغريب أن هذه 
النظرية لازالت تلقى قبولا لدى-الفكر العام العا مى على الرغم مما تثيره من نققد 
شديد اذ تقوم على محض الافتراض الذى لا يمثل الواقع ويتجاف الحقائق » ذلك 
أن تمتع المبعرث بحصاناته لا يعفية من احترام القوائين امحلية » وكل ماهنالك أن 
حصانته قد تحول. دون محاسبته على مخالفته للقانون اخخلى أمام القضاء اخحل ثم 
ان اعتبار السفارة'جزءا من اقلم دولة. اخخرى”يقتضى أن تراغى اجراءت دنخول 
'الاقلم الاجنبى والخروج منه كالتأشيرات مفلا فى كل مرة يدخخل فيها 
المرء دار السفارة أو يخرج منها ولذلك فقدت تلك النظرية سندها فى تبرير 
الحصانات ولو أنها لازالت عالقة بأذهان الجماهير . 

وأرى ان هذه النظرية لا تنأسب 'الفكر الاسلامى لاسيما إذا كانت الدار 
دار بعثة لدولة غير اسلامية لأن' الأخذ ببذه النظرية يعبى أننا ‏ فى كل هرة 
نقبل فيها بعثة لدولة كتابية أو غير كتابية ‏ نقتطع جنْزءا فمن دار الالام 
النجعلها جزءا من'دار العهد أو المترب ثم نريب بأن نضفى على تلك الدار 
حصانات وامتيازات وكأن دار العهد تتميز تحت ظل السيادة الاسلامية بما 
لايضفى على دا ر الاسلام . : 3 

؟ ‏ وهناك نظرية الصفة النيابية » ومؤداها ان مايتمتع به المبعوثون من 
حصانات وامتيازات يستند إلى صفتهم النيابية من حيث أنهم ينوبون عن رؤساء 
الدول التى يمثلونها . وتقتضى هذه النيابة أن يتوفر للممثل مايصون كرامته 
ويعزز هيبة دولته فهو صوت الرئيس الذى ابتعثه . ولكن هذه النظرية تضيق 
عن تفسير الكثير من جوائب الحصانات والامتيازات الدبلوماسية . فهىْ مثلا 


مه 





لاتفسر لنا كيف أن الممثل الدبلوماسى يتمتع بخحصانات لدى دولة غير تلك التى 
يعتمد لديا . 5 تتنافض مع خخضوع المبعوث لا قد تفرضه دولة المقر من 
اجراءات يستدعيبا صالحها كحظر استيراد اشياء بعينها . 

وف رأبى ان هذه النظرية لا تتسجم كذلك مع المفاهم الاسلامية ذلك أن 
رئيس الدولة قد يكون مهدر الدم عند المسلمين ومع ذلك فإن رسله يتمتعون 
بالحصانة فلو انهم عوملوا بنيابتهم لا أمنوا على 0 وامثل الواضح هم 
رسل مسيلمة الكذاب الذين وفدوا على الرسول يَلهٍ يتفاوضون على اقتسام 
الأمر ينه ونين مسيلمة . فلو أن مسيلمة حضر بنفسه لكان للرسول عَتُّ معه 
شأن آخر ولكن رسله تالوا الأمان وعادوا سالمين . 

 “*‏ والنظرية الثالثة هى نظرية مقتضيات الوظيفة » وتبنى هذه الوظيفة 
على فكرة الضرورة من حيث ان الضرورة هى التى توحى بأن نضفى على 
الممثلين الدبلوماسيين -حصانات وامتيازات توفر لهم فى ممارستهم لوظائفهم حدا 
من الاستقرار والطمائينة لا تعكره المؤثرات ولا تنقضه الاهواء . وتلك هى 
النظرية التى لقيت تأييد جمهور الفقهاء لانها اكثر النظريات مسايرة لمنطق 
لجنة القانون الدولى إلى تلك النظرية فاشارت إلى ذلك فى تقرير قدمته جبذا 
الشأن إلى الجمعية العمومية للاثم المتحدة سنة ١555‏ . 


وعندى أن هذه النظرية هى اقرب النظريات الثلاث إلى منطق النظرية 
الاسلامية . ذلك أن القاعدة الاصولية تقرر أن مالايتم الواجب الا به فهو 
واجب . وقد شرحت فيما تقدم أن قيأم الاعراف بين الدول امر تقتضيه 
الارادة الالهية وتلزم به الأية الكريمة فهو واجب . ولما كانت السفارة وسيلة 
ا ا . فإن السفارة ايضا واجب 
وحيث أن نظام العضرتين لا يزدهر واضو اقرات الا إذا توافر له المناخ 
الملاثم ولايثوفر المتاخ الملائم الا اذا ضمن المبعوث قدرا كافيا من الحرية فى -. 
ثمار سته لوظائفه ولايكون ذلك الا بتقرير حصانات وامتيازات له . ولذا فإن 
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الحصانات والامتيازات التى توفر ذلك البو هى ما لا يتم' الواجب الا به فهى 
واجب . وفى قول انحر فإن الحصانات والامتيازات التى يتمتع بها مثل 
الحضرتين انما تستند فى النظرية الاسلامية إلى مبرر فلسفى ‏ هى, مقتضيات 

ومادمت قد اتتبيت إلى أن مقتضيات الوظيفة هى السند الفلسفى لنظام 
الحضرتين فإن تلك المفتضيات هى نافذقى التى اطل منها عند نحديد اصحاب 
الجعنانات والامتيازات ومناقشة مايتمتعون به من حصانات وامتيازات . 
مراتب تمثلى الحضرتين : 

ظلت الأعوار المتعلقة بالصدارة ومايرتبط بها من مسائل من بين النقاط التى 
طالما اثارت خخلافا بين الدول الى ان تم الاتفاق فيما بينها على تصنيف الممثلين 
الدبلوْماسْيين وصدرت بذلك معاهدة جماعية ( معاهدة فينا سنة 18185 ) . ثم 
ل ا ل الل ل عد ناا 


ويصنف ركم البعئات الفارماق حبينا جا فى العمل الدولى 
اليوم ‏ فى الطبقات التالية': 
١‏ السفراء » ويعتمدون لدى رؤساء الدول . ويحمل مندوب الكرسى 
البابورى من هذه الطباتم لقب قاصد رسولى . 
؟ .. المبعوثون ٠‏ والوز راء» ويعتمدون أيغذ.ا لدى رؤساء الدول . و#مل, 
' مندوب الكزمى البايزى' من هذد الطبقة لقب' ناب قاصد رسؤلى . 
٠‏ بت القالنرق: بالاعتال + ويكمدو نا للق ورزاء القاري د 5 


وتتفق الدولتان المعنيتان 5 لى طبقة رئيس بعثة كل منهما لدى الآخر - و تسيير 

لممارسة الدولية المعاصرة على عدم الفييز بين رؤساء البعئات بسبب طبقتهم' الا 
فيما يتعلم ى تمراسم الفسدارة.. اما فيما يتعلق بممثال الدول الذين يكونون من 
طبقة واحدة فإن الصدارة ترتب -حسب أقدميتهم فى مباشرة وظيفتهم ٠‏ ويعتبر 
اقده هؤلاء الر وسان مر هميد السلك الدبلوماسى المعتمد ا لدى دولة القبول . 





وفى تقديرى ان النظرية الاسلامية يمكن أن تتقبل فكرة تصنيف رؤساء 
البعثات إلى طبقات وذلك استنادا إلى القاعدة الاصولية ٠‏ كل رسول على 
مقدارهمرسله » . ذلك أن هذه القاعدة تعنى ال كل مرسل له أن يحدد طبقة 
من يرسله فهو الذى يحدد فى كل حالة مقدار من يريد أن يبعثه والقدر الذى 
يريد أن يتعامل به مع المرسل اليه . ومن ثم فإن الدولة الاسلامية تملك أن تحدد 
الطبقة التى تختارها لمن تسفره وأن تتفق تبعا مع دولة القبول على تلك الطبقة . 

اما مراسم الصدارة فإن قواعدها ب فيما ارى ‏ تختلف فى النظرية 
الاسلامية عها فى النظرية المعاصرة . ذلك ان النظرية الاسلامية ‏ فى الظروف 
العادية ‏ لا تسمح بأن تكون الصدارة لممثل ملك غير مسلم على ممثل ملك 
مسلم . ومن ثم فإن كافة ممثلى الدول الاسلامية يجب أن تكون لهم الصدارة 
على ممثلى الدول غير الاسلامية مصداقا لقوله عز وجل «١‏ وانتم الاعلون ان كنم 
تؤمنون » ( ال عمران / ١89‏ ) . وتقديم السفارة الاسلامية على السفارة غير 
الاسلامية لاعتبارات عقائدية امر ينسجم مع المنطق الغربىي الذى يسمح 
حاليا ‏ فى بعض الدول الكاثوليكية # بتقديم ممثل الكرمى النابوى على تمثل 
الدول الاخصرى بغض النظر عن أقدمية القاصد الر سول أو نائبه فىممار سة مهاه 
الدبلوماسية . أما مثلو الحضرتين من المسلمين فيمكن اصلا ترتيب صدارتهم 
طبقا لاقدميتهم فيما بينهم و كذا الامر بالنسبة لممثلى الحضرتين من غير المسلمين 

وتبعا فإن عميد سلك الحضرتين الاسلامى يعتبر هو عميد سلك الحضرتين 
جميعه فى دولة القبول الاسلامية لانه يسبق فى الاقدمية الاعتبارية عميد سلك 
الحضرتين غير الاسلامية وحرى بالذكر أن السقراء العباسيين لدى بيزئطة كانوا 
يقدمون على غيرهم من السفراء وكانت هم اسبقية الترتيب على سفراء الدول 
غيز الاسلامية . 
تعيين واستقبال تمثلى الحضرتين : ' 

جرت العادة عند ل الممثل الدبلومابى على أن تقوم دولة المبعوث 
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باخطار دولة الاستقبال مقدما باسم الشخص الذى تنتوى ابتعائه حتى إذا 
مالقى رضاء دولة القبول ابتعثته.والغرض من ذلك هو ضنمان توفير جو ملام 
يستطيع فيه المبعرث ‏ بفضل وجاهته لدى دولة القبول ‏ أن يحسن ممارسته 
مهامه . والشخص المرغوب يسمى فى لغة الدبلوماسية 8:88 5022:عم (أى 
شخص حائر للقبول ) . 

والحق ان العلاقات الاسلامية الكلاسية لم تعرف تقليد الاسعكذان المسبق 
هذا ولعل موقع الاستئذان الحقيقى انما يكون فى السفارة الدائمة وهذا مالم 
تمارسه الدول الاسلامية فى ياكورة عصرها . ولكن الفلسفة التى تتغياها فكرة 
الاستعذان لم تغب عن ذهن العرب ألا وهى اختيار من لايرد من قبل تدولة 
القبول . غير أن العرب استغنوا عن الاسكذان بتحرى الصفات والمواصفات 
التى ترشح سفيرهم لأن يكون محل القبول ومحط الرضاء . ويحكى التاريخ 
الاسلامى أن العرب كانوا يسيرون فى انتقاء سفرائهم على اختيار المبرزين بمن 
ظهر فضلهم وزاد علمهم ونضج فهمهم وسما دهاؤهم وعلا قدرهم . ومن 
تلك الماذج العالية اذكر عمارة بن حمزة الذى انتقاه المنصور رسولا إلى ملك . 
الروم وكان عمارة هذا من الدهاء بمكان لا يجارى ( البلدان لابن الفقيه . 
ص 117 ) . والقاضى ابا بكر الباقلانى الذى كان سفيرا لعضد الدولة وقد 
كان على قدر كبير من جلال القدر وسعة العلم ( تاريخ مختصر الدول لابن 
الطبرى ؛ ص 115 ) . والقاسم بن يحيى الشهر زورى الذى اختاره صلاح 
الدين رسلا إلى بغداد وكا قاضى القضاة بها قبل ابتعاثه ( تاريخ ابن الساعى : 
ص ٠١5‏ ل ٠١4‏ ) . وناهيك بما قدمت من رسل ابتعثهم رسول الله مَل 
ومن بعده خخلفاؤٌه الراشدون . ف 

بل ان بعض السفراء كان يجتاز اختبارا قبل تعيينه ضمانا تمتعه بسمات 
ومواصفات السفارة » من ذلك ماحدث لعامر بن تشرحييل الشعبى وكان من 
فنهاء الكوفة وعلمائها وحجة فى تاريخ العرب وأنسابيم واشعارهم فلها وقع 
عليه اختيار الحجاج ليكون مبعوث الخليفة الاموى عبدالملك بن مروان إلى 
ييزنطة أختيره الخليفة ليتبين مدى حصافته وعمق فرضهته فكشف عن ذكاء 
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متقد وقدرة قائقة وبرز فى الاختبار . وقد تحرى العرب فى اتختيار السفير 
فنفات. علقية وأخلقية تمد به قنو الامكان عن النقائص وتبيئه اسلحسن آداء 
مهمته . ويمكن أن أوجز ز أهم تلك الصفات فيما ييل : 


١‏ صفات جسمائية فيكو حسن المظهر ليس قميئا ولا ضئيلا . لان 
الصورة تسبق اللسان والجئان يستر الجنان وقد عير عن هذ! عمر بن الخطاب 
بقوله ٠.‏ يؤذن لكم فيقدم أحسنكم اسما فاذا دخلتم قدمنا أحستكم وجها فاذا 
نطقم تزنكم ألستتكم ؛ ( رسل الملوك لابن الفراء » المرجع السابق » ص 
3٠‏ ). : 


ومن اشهر سقراء المسلمين فيما اتصفوا به من رواء المظهر سفير عبد 
الرحمن الثانى خبايفة الاندلس إلى ملك "النورمان سنة 581 ه ( 85 م) 
اللقب بالغرال مال مظهرووقد أعجيعى ملكة اللورماك الملاغرة 9 لور » 
بدعاباته معها وتغزلة في حسنها . ولكنى لا أقر أن تكون وسيلة السفير المسلم 
إلى كسب رضاء من يبعث لديبم هي التشبب بالنساء أو طلب ودهن ايا كانت 
مناصبين» لان السفير لاتجوز له أن يتخ 1 مماحرم الله سبلا لقضاءما ربهاللهم الا 
إذا كان ذلك اضطرارا دون بغى ولا عدوان . والحق ان المسلمين لم يكونوا 
يتحلونٍ ببباء المنظر بقدر , ماكانوا يتميزون ببيبة اميا . ومن طريف مأيروى فى 
ذلك انه لما حاصر المسلمون حصن بابليون أرسل المقوقس رسالة إلى عمرو بن 
العاص قائد جيش المسلمين يفاوضه على الماح يعور بعشرة نفر من 
جنوده بيهم عبادة بن الصامت وكان أسودا مهيبا فوقعت هيبته فى نفس 
المقوقس فلما مع كلامه أعجب به وأذعن لسفارته . 
8 '"صقَاتٌ خلقية »إذ يجب أن يكون السغير قد بلغ قدرا من نفاذ الرأى 
ورسجاحة العقل قطنا للطائف الامور يأسر الماع بطلارة جدة وييحة 
بخلابة لفظه » واسع الحلم متأنيا لا يمضى الرأى الا بعد ترو وتديير » 
امينا لعلا يخذون مرسله . .حسمن الخيلة مداورا مناورا! فيما لايتتخطى 
الخلق الكريم . 
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م« # صفات ثقافية يقوى بها فى حاوراته ومفاوضاته ويأمن الزلل فا 
أحكامه . وإذا كان العرب قد عنوا بالثقافة العامة فوصدر الإسلامى 
الادب والفرائض والسئن وأحكام القران » فإن ثقافة اليوم يجب أن 
متد إلى نواحى المعرفة الجديثة حتى يستطيع الممثل أن يناظر كلا بجأ 
ينأسبه 1 1 

وكان العرب . يضيفوكت إلى ذلك شرط النسب فيختاروك سفراءهم 


من ذوى الارومة الشريفة وأهل البيوتات الأصيلة لان النبيل لايصدر 
عنه الا نبيل . وتلك صفة يمكن ان يزكيها ان الله فى تكريمه لسفرائه 
جعل سغراءهالدائمين من لللائكة ٠‏ جعل املائكة رسلا أول أجيحة » 


كيت لى أن ازكى فكرة الاخطار المسبق على اساس ان الممثل الدائم 
للحضرتين ‏ ا ابين فى موقعه ‏ هو مستأمن أو جار » اى انه يدخل دار 
الاسلام بأما نأو جوار. ولماكان الأمان لايتفذاى لايد اً الا بعلم المستأمن بايجاب 
المؤمن عند جمهور الفقهاء » وبحصول القبول عند الشافعية فإن استمزاج رأى 
دولة الابتعاث لرأى دول القبول والحصول منها على موافقة مسبقة, بابتعاث 
الممثل هو من قبيل الاستيفاق من ان الامان قد بدا بانسب للممشل مسبقاعل توجهه 
مشر أقامته فى دولة القبول » هذا اذا كان الممثل مبتعثا من دولة غير اسلامية إلى 
دولة اسلامية . اما إذا كان مبعوث دولة اسلاميه إلى دولة غير اسلامية فإن 
استعهذان الدولة غير الإسلامية قبل توجه المبعورث اليبا' هو من قبيل الاخحدذ 
الصا المرسلةلأنه طة. لجلب المنفعة بتوفير المناخ الملاثم لسن قيام المبعوث 
وقد جرت عادة الدولة الاسلامية على أن تزود سفراءها بكتاب صادر على 
لسان الخليفة يتضمن تعريفا بالسفير وتحديد المهمة ويسأل أولى الأمر فى دولة 
الاستقبال بتسهيلوفادته ويؤكد' اعتاده لاداء :تلك المهمة . ان هذا الكتاب 
لسفير ذى مهمة مؤقتة هو الذى يقابل اليوم أوراق الاعتهاد التى يحملها سفير 
ذو مهمة دائمة . _كذلك كان السفير يحمل اوراقا تثبتهويته ,.وهى التى 
تطررت !! لى الجواز أ الدبلو مامبى فى العرف الدولى المعاصر . 
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بيد ان كل ماقدمت من حرص فى اختيار السفير ل يكنع س بسبب 
عدم الاسعذان المسبق فى تعيينه من أن يعرف تارم العلاقات "الدولية 
الاسلامية توفر حالاات رد فيبا السفير لرغبة دولة الاستقبال عنه 
لسببما » كأن يكون هناك مثلا نفور بين رئيس دولة الاستقبال وبين 
السغفير.فقد ذكر المقريزى انه حدثت اثناء سنة 917 ه وحشة بين الظاهر 
صاحب حلب وبين عمه العادل فسير الظاهر وزيرهعلم الدين قيصر 
اليه : فمنعه العادل أن يعبر إلى القاهرة وأمزه ان يقمم ببلييس وأن يحمل 
قاضى بلبيس معه فعاد مغضبا ( السلوك للمقريزى » ج ١‏ »2 ق ”» , 
ص ؟١١١٠١).‏ 

كذلك يحكى أن محمد شاه وصل بغداد سنة 84 ومعه عدة رشل 
امراء الاطراف طلبا للمقاربة فلما نزلوا بشهر ابان أنفذ من دار المخلافة 
من استوقفهم هناك ولم يمكنوا من الوصول فأقاموا ثمانية عشر يوما ثم 
عادرا را سي راقع . ان هذه السوابق تركى القول بأن النظرة 
الاسلامية يمكن أن تقبل فكرة الاستعذان المسبق لاسيما مع الصورة 
الراهنة للدبلوماسية المستقرة التى ييتعث فيبا السفير كى يؤدى مهامه 
على فترة زمنيه قد تطول . س ولذا اخخلص مما سبق إلى أن على الدولة'. 
الاسلامية ‏ إذا أرادت أن تبعث بسفير مقم ‏ أن تخطر الدولة 
لمضيفة مسبقا وأن تحصل منها على قبول لشخص السفير قبل أن يتوجه 
لاداء مهمة . وإذا كان الأمر كذلك . لى مادام ان ارادة دولة 
الاستقبال هى التى يعول عليبا فى قبول شخص السفير ‏ فإن ارادتها 
ايضا هى التى تحدد أجل بقائه . 
بقى فى تعيين مثل. الحضرتين أن أتساءل هل يجوز للدولة الاسلامية أن تعين 
مبعوثا غير مسلم ؟ يرى جمهور الفقهاء أن الولايات النى تتصل بأمور العفيدة 
لايجوز أن يتولاها إلا مسلم (الماوردى ‏ الأحكام السلطانية » صْ 55١‏ ), 
ويلحق ما تلك المناصب: التى تتصف بالخطورة وبأمها من المناصب الرئيسة . 
وعرف الماو ردى تلك المناصب الخطيرة بأنها « تلك التى 2 تتعلق بوضع الخطط 
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العملية وتوجيه دوائ الك مة المختلفة وحى ذات المنزلة المهمة النطيرة » ( ابو 
الاعلى المودودى ‏ حفوق أهل الذمة فى الاسلام دار الفكر يدمشتى » ص 
د" ) . وكأن المودودى بذلك يتكلم عن وزارة التفويض فهو يمنعها على غم 
المسلم وهو بذلك يكرر ماسبقه اليه الملوردى فى احكامه السلطانية . ويجوز ‏ 
فيما عدا ماأسلنت. ‏ أن يولى أهل الذمة أرفم المناسب وأعلاها فيما يتعاق 
بادارة شثون الدولة فلا بمنع مثلا الذمى من .ترإى منصسب ( الحاسب العام ) أو 
منصب ( ناظر البريد العام ) وقيادة الجيوش ( المودودى - المرجع السابق ؛ 
ص 5" ). ٠‏ 

ومن ثم فإنالذمى لا يجوز أن يكون رسولا للدولة الاسلامية فى مهمة مؤكعة 
ذات طبيعة دينية كأن يبتعث كى بمثل الدولة فى مناسبة دينية أو الاحتفال بأمر 
له سمة دينية اما إذا كانت المهمة غير دينية فإن الدولة الاسلامية تستطيع أن 
تبتعث رسولا هن أهل الذمة ( أو أهل الكتاب ؟! أفضل تسميتهم ) كتقديم 
العزاء مثلا فى وفاة رئيس دولة غير اسلامية . 

ولكن هل تعتبر السفارة الدائمة من بين المسائل الخطيرة التى لايبوز لكتالى 
أن يتولاها ؟ القول عندى إن السفارة الدائمة تأخذ حكم وزارة التنفيذ لان 
السغير يقوم بتنفيذٍ سياسة دولته ويسير على تعليماتها فهو منفذ لاوامرها 
وتوجيباتها . اما إذا فوض فى اتيان تصرف معين فإننا ننظر فى الآمر سه على 
هدى من القاعدة .السابقة سه فإن كان امرا لد جانبه الدينى الاسلامى فلا 
يفوض فيه . 

كذلك فإن السفارة وإن كانت فى نظرى تعادل وزارة التسفيذ إلا النَئّ 
لا أرى مناسبا أن يككون سفير الدولة الاسلامية لدى دولة اسلامية اخحرى 
كتابيا لان علاقة هاتين الدولتين بعضهما بالبعض الاخر لأبد أن تنطوى على 
بعض الشئون الدينية التى تبعل سفارة غير المسلم ليست مؤهلة لان تؤدى 
ماهو مرجو من وراء السفارة فى توطيد العلاقات وتسوية الخلافات . 





ومن ثم فإننى اخلص مما سبق إلى جواز تعيين الكتابى رسولا فى مهمات 
ليست ا طابع دينى 5 يجوز تعيبنه سفيرا لدى دولة غير اسلامية على ألا 
يفوض بما قد يفوض به السفراء عادة الا فيما لاصلة له بشئون الدين , 
وقد ذم المولى عز وجل السفير الذى تفشل رسالته وتخيب وفادته فقال 
سبحانه وتعالى « وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شىء وهو 
كل على مولاه أينا يوجهه لايأت بخير هل يستوى ومن يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقم » ( الفل / 7  )‏ وأستطيع على هدى مما اسلفت أن اقول إن 
الاستشارة المتبادلة بين الدول مسبقا على تعيين السفراء هى من الامور التى 
تتسق مع مفاهم النظرية الاسلامية وتجارى..هماسارت عليه دولة الاسلام فلا 
فرق عندى ‏ عند اختيار السفير ‏ بين تحرى نجاح سفارته عن طريق توخى 
صفات معينة ترجح ذلك النجاح وبين تحريه عن طريق استمزاج رأى من 
سيبعث اليه ليعرف رأيه فيه بل إن الاستئذان هو الاجراءالأضمن الذىيمكنأن . 
تتوقع معه جاح ح السفارة . ويزكى هذا الرأى أن هناك ل اسلفت ‏ 
حالاات رفض فيبا استقبال السفير هذا عن التعيين ‏ أما عن الاستقبال فإن 
هذا عن التعيين ‏ أما عن الاستقبال فإن العادات المعاصرة تجرى على أن 
ينسم بمظاهر الحفاوة والتكرم إذ يقام عادة تخفل رسمى يستعرض فيه السفير 
فرقة شرف وهو فى صحبة مدير المراسم الذى يتقدمه إلى الصالة التى يقف فيبا 
رئيس الدولة مع وزير الخارجية وكبير الامناء حيث يقوم السفير بتقديم تحيات 
رئيس دولته ثم يرفع أوراق اعتهاده التى يتسلمها رئيس دولة الاستقبال ثم يناوها 
إلى كبير الامناء . 
والحق أن هذه المراسم لا خرج فى معناها ومظهرها العام عما كان يُمدث فى 
عهد الرسول مَتُّهُ فقد كان هناك مسئول عن المراسم يشرح للسفير القادم ‏ 
قل مثوله يبن بدى رسول لله مايتوجب عليه مراعاته ( سيوة ابن هشام ؛ 
ص 115 ) وكانت عادة الرسول عَثةِ أن يستقبل من يقدم عليه من السفراء 
فى مكان بالجامع الكبير' تقف فى موقعه اليو اسطوانة تسمى ه اسطوانة 
الوفود » تخليدا لتلك الذكرى الكريمة . وكان يحف به كبار الصحابة والكل فى 


وت 





اببة من المظهر والملبس . ولكن هذه البساطة التى كانت تتسم بها مراسم 
الاستقبا| 00 سول الكدريمانقلبت إلى مراسم تتسم باليهاء الذى يخطف 
الابصار والزيئة التى تلقن الانفاس لاسيما فى العصر العناسى . وأين لرسول 
الروم الذى قدم على عمر فوجده يستظل بشجرة ينام تحتباجما رأى ل عهد 
المقتدر بالله العبابى يبغداد ما تقصر عن وصفه الأقلام وتتقاصر دونه 
العبارات . ويصف الخطيب البغدادى ذلك الاستقبال فيقول « ان المقتدر امر 
ببس رسل ملك الروم فى تكريت حتى فرغ من تزيين قصره وترتيب الته 
فيه . ثم صف العسكر من دار صاعد التى انزلوا فيبا إلى دار الخلافة . وكان 
عدد الجيش مائة وستين ألن فارس وراجل . فسارت الرسل بيهم إلى ان. بلغوا 
الدار . وكابوايطأون الفرش و البسط وكانت اسواق الجانب الشرق وشوارعه 
وسطوحه ومسالكهمملوءة بالنظارة وفى دجلة الشذاءات والطيارات والزبازب 
والسميريات والزلالات بأفضل زينة إلى الدار . وكانت الدار قد امتلأآت 
بالفرش الجميلة وزينت بالالات الحليلة ورتب الحجاج وخلفاؤهم والحواثى 
على طبقاتهم صفين بالثياب الحسنة تحتها الدواب بمراكب الذهب والفضة ٠‏ بين 
ايديهم المجائب على مثل هذه الصورة . وقد أظهروا العدد الكثيرة والاسلحة 
امختلفة فكانوا من اعلى باب الشماسية وإلى قريب من دار الخلافة » وبعدهم 
الغلمان بالبزة والسيوف والمناطق اللحلاة . ودخخل الرسول فرأى الحاجب فظن 
أنه الخليفة وتداخله له هيبة وروعة حتى قبل اند الفاهية رذخل ند ذلك 
الدار التى كانت برسم الوزير ابن الفرات فرأى اكثر هما راه لنصر الحاجبة فلم 
يشك أنه الخليفة » فقيل له إنه الوزير ثم جلس بين دجلة والبساتين فى مجلس 
حسن » ثم استدعى إلى حضرة المقتدر وهو جالس فى قصر التاج بعد أن لبس 
النياب الدييقية المطرزة بالذهب عا بتري ين انر لازي بالنوقى الانهب 
وعللى رأسه الطويلة ومن يمنة. السرير تسعة عقود مثل المسبح. معلقة ٠.‏ ومن 

يسرته نسعة احرى من افخر الجواهر واعظمها قيمة غلب ضوؤها على 0 
النبار » ويين يديه خمسة من ولده ثلاثة يمنة واثنان يسرى فقبل* الرسول 
وتر<نائه الارض بين يدى المقتدر . فوقفا استوقفهما وأديا اليه يرسالة صاحببما 





ف الفداء ويزغيا الأ لياه فابجايه -الواريق أنه ميفعل:3للكه رتافة. بالف لهوو لاا 
خرجا من حضرته ورسم -فتبناء:أقٌ 'يطافت- هفتا 'ى دا الخلافة محل. اليظلجيا 
البغليادى يتاوج يد اجمودج يله حهة ماسب هاي وستمر المخطيب 
البغدد لدع فؤبر صقم وول الستغير :في لدان وهار اد ل اث ,طرافد ما 
3 نرانتع لاتغا عاذ أ« النظ ةا الا اميد :نلك تاراه ‏ إلى قوله 
تعان ا 3 ححية أي تحير بأ مجر فشن ١‏ (مطليطاء يشا ]1.) 
فقنأذ عل" الشةا الببرية القلوقيه لبتوظ :فق لشازئئسخظاطفة أل تعس للطة! 
ماكح" بللاخية ل الممظعة أت دأن أت لفق الث ولت إلا مش اطتطية كنا الشلقف ان التذكالي. 
نشوا" الاخلى مط رامنا احغازة رلاتملالبوطم خستجارانا 99 
هناك . بيد ان مافعله المقتدر. تجاوز علامات التحية-الزآالجبة ولأمةللاطغل لق 
بإملء الترب والاسز اف وإلااء اجام له عذرا فيما فجل ناد زان ريكون .قد قمر بإولك 
أن ميكيي نه الببرورلة لإإسلامية له سدلعل! ري سنا با الها 
ا ل ابأ الفقرولاءة ذلككرةؤا! ران نهر +! القذليانة. لانه-يعقم ولثايط تع ل السام 
لحب الشادد افع اس تلدماب أشيلح وتعظعر متطزص ولي رلبمت 
ْ له قامعا “اانا لاعذُوق المتئلنيقة (حندية انط تذطينا العف لشتلخج اندي 
المكين) .سيج )التق ترجا رلهه قد نتجاونر: قيض كدر ج لحمل لذ خيزا 
ا مقية ا . ليرد 0 يكأأيلن اع و1 أ أن" أهذم كلو لخ العادله تدز سدق 
. بالشليت لاس هاليال رعضفق؛ بالركره فرغ “اللساميل_اكاثو اليوتقظ رذ الجاع 
داس ع مدا يحو كبك الول لالجية جز . سه و يملسلا 
مهم إصحان تقمفاة ااانا نلا لمت يلما بولمنا 
عاد مله ود ايكخال 7 واجارات رشلائك ع لعن لمية نه ما يت لسيعتعة مأ 
بوأراباضي» ذكه_باع. نم لقال امي م رالن: حابن ام,صانات 
ورلا تياك اتوومري السفبراعج رعس ود ري أذ أذ “ل ا ج يكلمة 
لفحهدل لاعن جعنانات عامازات_رثيسى لالدولة فى ساسا لملا )هنا 
ت- ل ليأ ئا<نلافيظه ختد اكلام جز لخالمرركل القانيداى ائيش 00 ل 


يفك 





المسلمين يخضع للقانون شانه فى ذلك شأن الفرد العادى . وقد استمع الرسول 
لدعاوى رفعت ضده بقصد الاقتصاص أو التعويض : 


غيل أن تين الدولة الذى يخضع لقضائه الى يتمتع بصانة حيال القضاء 

الاجني., وذلك فيما يصدر عنه بصفته الرعمية كعقفبة5-تمقسطه2 :8/0 اه )5 
ب72.م ,1980 رمنوعاه"1 رعتأقصماصاط لسة لها لمممتهصعاه] مآ 

( الرحمائن » المرجع السابق » ص 7١‏ ) . ويبدو أن ذلك مرجعه تحقيق 
المساواة بين الدول فلا يخضع رئيس دولة لقضاء دولة اخرى فى ممارستهلمهامه 
وإلا كان ذلك انتباكا لتلك المساواقوهنا لاأرى خلافا بين النظرية الاسلامية 
والنظر بة المعاصرة التى لاتسقط الحصانة عن رئيس الدو لة الا فى حالات تمددة 
منيا تذائله الجارىي المناص . 


ان تلك الحصانة تثير فى ذهنى بعض المشكلات الطريفة التى لا يتطرق اليها 
القانون الدولى المعاصر . فلو أخذنا سابقة ابى-بكر عندما كان يتكسب قوته 
. لله فى اوائل عهده بالخلافة إذ يمارس التجارة فى سبيل ذلك . فإن' 
...اول يثور هناهل يعتبر هذا النشاط على الرغم من انه نشاط تجارى فى ظاهره مما 
يدخل فى ممارسة الوظيفة الرسمية وتبعا فهر يندرج تحت احدكام الحصانة ‏ أم 
1 لماط ناص لايففى ولى الامر من الخضوع للقضاء الاجنبى . ان القول 
. هو أن هذا النشاط ‏ 0 كان تجاريا الا انه مرتبط بالوظيفة لانه 
ث 'ان العقيق دخل لول الامر يغنيه عن ان يقتضنى راتبا .من بيت المال 
المسل ين و منثم فهو نشاط له سعتها لخاصةولاار ى أنه يعامل معاملة السنشاط 
التجارى العادى وتيعا فان ولى امر المسلمين يتمتع بحصانة قضائية حيال 
الاختصاص الاجنيى' فيما.يتعلق يذلك النشاطٍ' لان الفرض العكسبى قد يترتب 
عليه حرمان ولى. امرْالمسلمين من دخخله أو راتبه وتبعا المساس بحربته التى يجب 
أن تتوفر له استناذا إلى .ميدأ المساواة ؟! قدمت .. وقد يبدو رأبى هذا غرييا على 
الفكر المعاصر لان تصور المشكلة بعيد عن أن يتقبله الذهن الغربى وتبعا فكما 
أن المشكلة تبدو نشازا بالقياس إلى المفاهم الغربية على الرغم من أنها اعتادت 


هئمةه6 





على أن يغرق رؤساء الدول لقي فى نشاط تجارى وعد صفقات خاصة 
تجلب علييم الأ .باح الطائلة وتحقق لهم المكاسب الحائلة الأمر الذى يقف على 
طرف نقيض من السوابق الاسلامية التى عرفت خليفة يحلب شاة كى يقتضى 
دريبمات يقم بها أوده وأميرا للمؤمئين يفترض البيداء طلبا للراحة . 

أعود الآن إلى تحديد من تنصرف اليم الحصانات والامتيازات . وقد يكون 
من المناسب هنا أن أقول إن نفرا من الفقه ‏ وأنا على بجهم ‏ يفرقون بين 
الحصنانات والامتيازات » فالحصانات قواعد مانعة تضيق من الاختصاص 
القضاق لدو له القبول » أما الامتياز ات ل أى المجاملات الايجابية ‏ فهى 
الحقوق التى تضفى على ممثل الحضرتين تجاوزا لا يمنحه ٠‏ القانون الوطنى 
عادة ب وأبداً بالحصانات 0 

قلت من قبل إن مبرر الحضانات يعود إلى المبدأ الاصول الذى يقنى بأن 
مالا يتم الواجب الا به فهو واجب . وماأقرب هذا المبدأ من المبدأ المعاصر 
المتعلق بالسلطات المضمرة . فاذا انطلقت من هذا المبدأ لتحديد من هو الذى 
يتمتع بالحصانات أقول إن كل من يلزم للقيام بالسفارة ونجاح البعثة يستأهل 
تلك الحصانة . ولذا فإن الحصانة فى النظرية الاسلامية تشمل حاشية السفير 
واتباعه على اخختلاف مراتيهم بما في ذلك الخدم لان اية اهانة أو إعاقة توجه الييم 
تعتبر كأنها موجهة إلى السفير نفسه . بيد ان هذا التعمم يحتاج إلى تفصيل 
وييان . 

وأول م نلايتم واجب السفسارةإلامهم هم بلاشلك رؤساءالبعنة الدبلوماسيسة 
ايا كانت طبقتهم . فهل يسرى ذلك ايضا على باق موظفى البعئة ؟ ان موظفى 
البعثة يمكن تقسيمهم ‏ حسب العرف الحارى ‏ إلى ففات. أتناوها واحدة 
بعد الاخرى لمعرفة وضعها من المبدا . ء' 

ممثلو الحضرتين من هم دون طبقة رئيس البعثة ( الشحنة ) . وهؤلاء 
في تقديرى يتمتعون بما يتمتع به رئيس البعثة لان دورهم فى البعثة مرتبط بدور 
رئيس البعثة ومكمل له . بولعل الفرق الرئيسى بين الرئيس وباق معاونيه هو أن 
حصانة الرئيس لا ترفع إلا بموافقة دولته اما حصانة الباقين فترفع باذن من 
رئيس البعثة . 
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وجدير بالذكر ان معاهدة فينا بشأن الحصانات الدبلوماسية تقرر ان 
١لا‏ يتمتع المبعرث الذى يكون من مواطنى الدولة المعتمد لديها أو المقم 
فيبا اقامة دائمة الا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الاعمال 
الرسمية التى يقوم ببا بمناسبة ممارسة وظائفه وذلك مالم تمنحه الدولة المعتمد 
لديا امتيازات وحصانات اضافية » . ( م 58 ١/‏ )ء وعندى أن النظرية 
الاسلامية يمكن أن تتسع لهذا الحكم ذلك أن الفقه الاسلامى موزع بين نظرية 
شخصية القوانين ونظرية اقليمية القوانين فهناك من الفقهاء من يؤيدون النظرية 
الاولى ( الحنفية ) » ومنهم من ينادى بالنظرية الثانية ( مذهب الجمهور ) . 
وان كنت أرجح أن ممثل الدولة غير الاسلامية له أن يتمتع بالحصانات 
والامتيازات حتى ولو كان مسلما قياسا على سابقة الرسول مع ألى رافع 
مبعرث قريش فقد رده الرسول إلى قريش على الرغم من أنه أعلن اسلامه , 
بمجرد رؤية الرسول يِه وقال ٠‏ انى لاأخيث بالعهد ولا احبس البرود ( أي 
الرسل) » . ذلك أن أبا رافع باسلامه اصبح مواطن دولة الاسلام ولكنه لم 
يطبق عليه قانون دولة الاسلام فحماه بل تمسك الرسول بعهده مع قريش 
و ال.زامه بأعراف نظام الحضرتين.وبدهى ان هذا ان صح فان الدولة الاسلامية 
تتوقم معاملة بالمثل . 

كذلك ان قوانين بعض الدول تفرق ‏ من حيث الحصانات ب بين كبار 
.بل الحضرتين فتضفى عليبم الحصانات وبين صغارهم فتمنعها عليهم . والرأى 
“ندى ان هذه التفرقة لاتستقيم مع منطق النظرية الاسلامية الا على أساس 
المعاملة بالمئل » لان حصانة السفراء والرسل تقوم آ اسلفت 2ل على ان 
ذمة هؤلاء واجبة لتحقيق العلاقات السلمية . ولما كان ممثلوا المحضرتين ‏ على 
خلاف مراتهم ‏ يعتبرون من وسائل تحقيق تلك الغاية فإن حرمان 
بعضهم ‏ أيا كانت مهمته مادامت لازمة ‏ من الحصانات هو أمر لايستقم 
مع الحكمة من اقرار الحصانات . وإذ كانت النظرية الاسلامية تفرض إجارة 
المشرك وايلاغه مأمنه فإن -حصانة الميعوث ‏ بغض النظر عن مرتبته ‏ تكون 
أولى . 





؟ ‏ الموظفون الاداريون والفنيون » وضرورة هؤلاء للبعثة انما تكون فى. 
حدود مايؤدونه من أعمال ادارية وفنئية أى أن نشاطهم الرمبى هو و-حده الذى 
يدخل فى حكم مالا يتم الواجب إلا به . ولذا فإن النظرية الاسلامية تتفق مع 
النظرية المعاصرة ‏ والتى أكدها وفاق فينا بشأن الحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية ‏ فى أن حصائة هذا الفريق انما تكون فى نطاق أعمالهم الرسمية . 

الملحقون الفنيون » كلملحق التجارى والملحق ,الثقافى والملحق 
العسكرى ء وهكذا . ويختلف هؤلاء عن الفئة السابقة فى أن الموظفين 
| الادارين والفنيين . تبتعثهم الدولة للقيام بما تحتاجه البعئة من أعمال ادارية وقنية 
اما الملحقرن فتبتعئهم جهاتهم ليشرفوا على نشاط تلك الجهات فى الدول 
الاجنبية . فالملحق الثقاق مثلا يشرف على نشاط من تبتعثهم وزارة التعليم 
للدراسة فى الدولة .التى يواجه الها . ويلحق هؤلاء بالبعثة من الناحية الاداريآ . 
سعيا وراء تنسيق النشاط واتمضاعه لاشراف موحد . ويختلف العمل الدولىظة: 
فى معاملة هؤّلاء الملحقين . فهناك من الدول من لاتقر هؤلاء بحصانات ومنها 

تقر لهم بحصانات. والحق عندى أن مهمة هؤّلاء بعيدة عن المهمة التى 
يؤدمها مبعوث الحضرتين ولا تعتير لازمة لكى يحقق المبعوث رسالته » ومن ثم 
فإن هؤلاء لايندرجون تحت القاعدة العامة اى انهم ليسوا ما لا يتم الواجب 
الا بهم . ولذا ارى أن الدولة الاسلامية مخيرة بين أن تضفى عليبم الحصانات 
ؤيين أن تحرمهم تلك الحضانات : وقد تحدد من هذا الاختيار المعاملة بالمثل 
بمعنى أن الدولة الاسلامية تعامل هؤلاء الملحقين بمثل مايعامل به ملحقوها لدى 
الدولة الاجنبية المعنية . ' 

بقى أن نتكلم / فى تحديد الفئات التى تتمع بالحصانات_عن فنتين : 
المبعدث وخدمه .ويقصد بأسرة المبعرث زوجته ومن يعولهم من لاه 
والاقارب . ويذهب جمهور الفقه المعاصر إلى أن متنح عائلة المبعدث حصانات 
كاملة أمر يصعب تبريره بمتطليات وظيفة المبعوث . ولكنى أرى أن الوضع 
يجب أن يختلف فى النظرية الاسلامية لان. العائل طبا لاحكام الشريعة 





إلاسلامية ‏ راع للاسرة وكل راع مسئول عن رعيته . ولاشك أن التضامن 
الأسروى ف الشريعة الاسلامية يختلف قوة وترابطا عنه فى المفاهم الغربية . 
ولذا قد يصعب على الفقيه الغربى ان يربط بين توفير الخرية للمبعوث فى أداء 
مهامه ويين مسئوليتهعن اسرته » اما الفقيه الاسلامى فيصعب عليه ان يرى 
العكس فالاسرة فى مفهومه وحدة متاسكة ومسئولية رب الاسرة عن اسرته 
تمثل جزءا رئيسا من تفكيزه ونشاطه . ولذا فإنى ازكى القول بأن حصانات 
نمثل الحضرتين تنصرف كاملة إلى افراد اسرته الذين يعوهم . وذلك قول يتفق 
ش مع ماتجرى عليه بعض الدول اليوم مثل الولايات المتحدة الامريكية ؛ بل ان 
قضاء النقض الفرنسى قرر فى حكم له ان حصانة الزوجة تمتد إلى دين اقترضته 
قبل أن 7 تقترن بالمبعوث . 

ولكن وضع الاسرة الاسلامية با يدعر إلى افساول عن حك الزوجة بالنسبة 
للمبعوث الذى تتعدد زوجاته » ذلك أن قوانين كثير من البلاد الغربية تعتبر ان 
تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها القانون . والقول عندى ان دولة القبول 
يجب ان تغض الطرف عن هذا التعدد لان صاحبه يمارسه ملبقا لاباحة تسميح 
بها عقيدته » فهو لا يتعمد انتباك قوانين دولة القبول لا سيما وأن أحكام 
الزواج فى الشريعة الاسلامية تعتبر فى جوهرها هن النظام العام الاسلامى بحيث 
ان حرمان المسلم اصلا من حق تعدد الزوجات يعتبر حرمانا له من حق من 
الحقوق الاساسية . ثم ان المبعورث إذا كان رئيسا للبعئة وتعددت زوجاته قبل 
الابتعاث فان قبول ذولة الاستقبال له هو قبول ضمنى لوضعه الاجتماعى . ولذا 
أرى ان للزوجات . ان تعددت ‏ الحق فى أن يتمتعن بالحصانة بيد أنه يجوز 
لدولة الاستقبال ان تطلب اليه فى أمور المراسم الا يصطحب الا زوجة 
واحدة » وهنا يُكون على المبعوث ان يعدل ل فيوزع المناسبات على زوجاته . 
وقد يغنى عن كل ذلك ان تتحرى الدولة الاسلامية عند ابتعاث ممثليبا فلا تختار 
من تتعدد زوجاته لدولة يحرم قاترها هذا التعدد . 


كذلك لا أرى مانعا إذا تعددت زوجات الممثل بعد أن اعتمد ادى دولة 
القبول التى يمنع قانرها من أن تعتبر دولة الاستقيال أن ذلك التمدى عل من 
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المبعوث شخصا غير مرغوب “فيه )813 2018 5615003 وأن تطلب من دولة 
الايتعاث استبداله . 
ويمكن أن اضيف ان النظرية الاسلامية تقر فى شأن اسرة الدبلوماسبى ‏ 

مايسير عليه العمل فى بعض الدول مثل بريطانيا إذ تدخل فى اسرة الدبلوماسى 

اشخاصا تتوافر فيهم أوصاف معينة فى ظروف معينة . ويجتمع هؤلاء تحت 

ثلاث قات : | 

أ أولكك الذين يلتزم ممثل الحضرتين اجتاعيا حيالهم.بواجب الضيافة شأن 
انحته غير المتزوجة أو ابنته الارملة . 

ب . والد ممثل الحضرتين إذا كان يقم معه أقامة دائمة ولا عمل له . 

3 00 البالغ الذى لاعمل له إذا كان يقم معه اقامة دائمة . وبكفى هنا 
ان تكون الاقامة الدائمة هى و قت العطلة الدراسية إذا كان الابن 
طاليا . 


ولا أرى أن م 7 من وفاق فينا بشأن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 
تبعد عن النظرة الاسلامية فى صوص حصانة الاسرة وهى تنص على أن 
8 يتمتع أفراد عائلة الممثل الدبلومابى من أهل بيته إذا م يكونوا من 

مواطنى الدولة المجتمد لديا بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها فى المواد 
4 7"6.وهذا يترك الباب مفتوحا امام احتتال الا يمتع افراد اسّرة ممثل 
الحضرتين ممن يككونون من جنسية الدولة المضيفة د بأيقر حصانات عل 
الاطلاق . ان هذا التحفظ لايتعارض مع النظرية الاسلامية حيث اختلف 
. الفقهاء المسلمين ‏ ا أسلفت ‏ حول تطبيق القوانين وهل تكون شخصية 
ام اقليمية فذهب الحنفية إلى مايتفق مع مبداً أقليمية سيادة الدولة وذهب 
الجمهور إلى مايتفر ق مع مبداً شخصية القوانين . بيد أن من ساروا عل نمط 
شخحية القوانين يرون أن المستأمن والمعاهد يلترم فى دار الاسلام بأحكام 
الشريعة الاسلامية التى الترمها بالعهد فى المعاملات والجنايات . ومن ثم فإن 
الامر متروك لتقدير الدولة' فيما تراه مجحفا لمصلحتبها » فان ذهيت إلى اخضاع 
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نطاق الحصانات والاميازات التى بتع بها بثلو اخصرين ومن يلحق .هم 


يذهب جمهور الفقهاء ‏ فى بيان مدى مايتمتم ل الشرف من 
حصانات وامتيازات ‏ الى الاعتاد على سابقة الرسو ل ع2 مع رسوللى 
لون عه م لوس قا ا 
العاشرة من الحجرة كتابا رفعه مع ممثلين له يقول فيه 0 من مسيلمة رسول الله 
إلى محمد رسول الله . سلام عليك » فإنى قد أشركت ف الأمر مععك » وأن لنا 
نصف الأرض ولقريش نصف الأرض » ولكن قريش قوم يعتدون » فلما قدم 
الرسولان على رسول الله ببذا الكتاب سأهما حين قرأ الكتاب : فما تقولان 
أنتَا ؟ قالا : نقول كا قال . فقال محمد مَر « أما والله نولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت اعناقكما » م “كتب إلى مسيلمةٍ قائلا « بسم الله الرحمن الرحيم » من 

محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب . سلام على من اتبع الهدى, ء اما يعد فإن 
الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ( تاريخ الطبرى ل 
طبعة دار الكتب العلمية » ييروت . ج 2١‏ ص .)١١4 5١#‏ 


ولكنى أرى ان هذه السابقة لاتكفى ف معالجة مانحن بصدده » فهى نحكى 
سفارة عارضة حضر صاحباها لمهمة محددة والتبت بائتهاء المهمة . فلو أنها 
حصلت من سفير مقيم لكان للرسول يََهُ معه شأن آخر.وحتى لو قلنا إن 
المستفاد من قول رسول الله هو تقرير مبدأ عام يقضى بعدم قتل المبعدث ‏ 
بغض النظر عن طبيعة مهمته . مؤقتة أم دائمة ‏ فإننا انما نسوق بذلك دليلا 
على .تقرير بعض الحصانات ‏ وهى حرمة المبعرث وحصانته الجنائية ‏ دون 
الحصانات الاخرى المدنية والادارية . ولذا يلزم فى تقديرى أن نبحث عن 
اساس' اخر نستهديه فى تقرير مزيد من الحصانات لمبعوث اللحضرتين . وقد 
يكون 'من الأجدى ان اناقش الامر فى ثلاثة فروض : 

١‏ إذا كان المبعوث يمثل دولة غير اسلامية لدى دولة اسلامية . ان هذا 
المبعوث القادم للاقامة فى دار ادم لابد له من أمان كى يدل اقلم الدولة 
الاسلامية » وهر بالأمان ونا زرط المستأمن فى النظرية الاسلامية 
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"5. 





يقابل وصف الاجنبى فى المفهومٍ المعاصر . والامان هو عهد من المؤْمن حاما 
كان أو فردا بتوفير الامن والطمأنينة لشخص أو اكثر كأهل قرية أو اقلم أو 
مهمة شعب دولة ويحرم بالامان القتل وأنحذ الاموال ولايجوز فرض الجرية على 
المستأمن لان ذلك يعد عذرا والقدر حرام . بيد أن الأمان هنا يجب أن يكون 
من الدولة الاسلامية لانه فى الحقيقة امان للدولة غير الاسلامية لتأكيد وتوطيد 
علاقات السلام بينهما وانما ينصرف حكمه إلى ممثل تلك الدولة بوصف انه أداة 
تدعم تلك العلاقات . 

رب قائل يقول ان الفقهاء أجازوا أن يدخل الرسول بلاد المسلمين دون 
حاجة إلى عقد امان ولذا قالوا إن الولاة إذا مالقوا رسولا يسألونة عن 
اسمه فان ال انا رسول الملك بعثنى إلى ملك العرب وهذا الكتاب معى ومامعى 
لما مععه: من المتاع والسلاح والرقيق والمال . وأنا أقول إن هذا الحكم مبنى 
على واقع الرسالة فى سابق الزمان عندما كان صاحبها يقدم لأمر عاجل ثم يعود 
اما السفارة التى تمتد لفترة فكان لابد فيها من أمان فما بال الأمر ونحن نتكلم 
عن سفارة بلا أمد محدود . واذن فما هو السند الشرعى السلم للتصانات 
وامتيازات ممثل الحضرتين فى هذا الغرض ؟ 


إن أول اا إن الذعن هو أن تعتير أن مبعوث الحضرتين مستأمن .من نوع 
خاص بمعنى أن حكم الامان بالنسبة له يزيد قوة وضممانا عن الامان بالنسبة 
لغيره من النامن » وتميز الامان الذى يعطى لمبعوث الحضرتين عن غيره من 

صور الامان يرجع أولا إلى أنه أمان عام وتبعا فإن ولى امر المسلمين يملك 1 
يدرج فيه مايراه محققا لصالح المسلمين . ثم ان السوابق النبوية والاراء الفقهية 
تزكى هذا الثميز ومن هذا المنطلق فانى اختار أكثر الاراء الفقهية ملائمة لمقصود 
السفارة الدائمة وأقر بها لتحقيق مبتغى البعثة المستقرة مادام اننى لاأقصد الامان 
هنا بمعناد التقليدى وهو رفع استباحة دم الحربى ورقه وماله حين قتاله أو الغرم 
عليه مع استقراره تحت حكم الاسلام لفترة ما وإكما اقصد بعض هذا والمريد . 
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بيد أنتى أميل إلى الأخيذ عدرك الجوار كأسادر, .#صانات وامتيازات ممثل 
الحضرتين الذى تبتعثه دولة غير اسلامية ليكون سفيرا مقيما لما فى دولة 
اسلامية . وأفضل ذلك عل الأحذ بمدر ك الأمان دي الطبيعة الخاصة الدى 
أمحت اليه . ْ 


وللجوار معنيان : 
)١(‏ ععنى تعبدى وهر الاعيكاف فى المسحجد. . وف ايديف أنه كان يجاور 
فى العشر الأواخر من رمضان' أى يعتكف فأما المجاورة بمكة والمدينة 
فيراد بها المقام معلا غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي . 
(؟) ومعنى زمنى وهو مصدر مجاور بمعنى الغهد والأمان وأن تعطى / 
ذمة فيكون بها جارك فتجيره وثقول العرب 2 وهنو فى جو 
أى فى عهدى وأمالى » وجاور بنى فلان ومنهم مجاورة 0 9 
نجوارهم . 
والمعنى الزمنى هو الذى أقصد إليه عندما ل 
ودولة الضيافة هى انجير اي هى التي تمنعه وتجيره . 1 
وقد استلسحت فكرة الجوار وفضاتها على مدرك الأمان فى تفسير حصانات 
وامتيازات ممثل الحضرتين لاعتبارين : 
الأول : هو أننا نتكلم عن محصانات وامتيازات 5 ات الدائمة والممثل 
المقم , وفى اللجوار هعنى المساكنة والاقامة المستمرة ولذا يقال ار م 
يجاورك بيت بيث , والجارة عى الضرّة من امجاؤرة بينبمنا'وق حديث ام زع 
ملء 'كسائها وغيط جارتها . وى حديث عمر قال لحفصة لايغرك أن كانت: 
:.جارتك هئ أوسم وأحب إل رسول لله مله منك يعنى” عائشة .< ' 
والثانى أن الجوار فيه أيضا معنى الذمة والعهد فالجوار يفرض على امجير أن 
يجير الجار ويؤمنه والجار والجير والمعين واحد . وهو سبحانه يجير ولايجار عليه 
اى يعين ٠‏ وعنه حديث البعاء : كا تجير بين البحور ا يد له 
أحذهما من الاختلاط بالأخبر و البغى عليه . 
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وف التتزيل الكريم «.وإذ زين لهم .الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم 
من الناس وأنا جار لكم » ( الانفال / 48 ) قال الفراء هذا ابليس تمثل فى 
صورةر جل من كنانسة قالوقوله: إلى جار لكمأريد أن أجير كأ ىألى ير 
ومعيذ كم من قومى بنى كنانة فلا يعرضون لكم ( لسان العرب لابن منظور ‏ 
اعداد يوسف خياط » ج ١‏ .)ص ٠ .) 55١0‏ 

والجيران.ثلاثه : جار له ثلاثة حقوق ببق الحؤان وض القرابة وحق الاسلام 
وجار له.حقان:جق الجوار وحتق الاسلام وجار له حتق واحد وهو'حق الجوار 
وهو شرك من أهل بالكتاب... : 

وبدهى أن بمثل الحضرتين لل ل ملم لد ام 
الجار الذى له حقان' حق الجوار وحق الاسلام.أما ممثل حضرة بخالفة لدى ' 
قر ساي فجار له حق واحد وهو الجوار . وممثل الحضرتين يعد من قبيل 
الجار النفيح أو الجار الجنب . 

والجار النفيح. هو. الذى يدخل بين القوم ويسبلم بينهم ويصلح أمرهم . 
وتلك مهمة الممثل . والجار الجنب هو أيضا فى هذا المعنى أى الجار الذى له 
.مناسب فيجىء اليه ويسأله أن يجيره أن يمنعه فينزل معه . فهذا الجار الجنب له 
حرمة نزوله فى جواره ومنعته وركونه إلى أمانه وعهوده ( لسان العرب / 
المرجع السابق » ص ٠"اه‏ ). 
بوستدى فى. تكييف المركز للقانوق لممثل. الحضرتين ؛ أنه 78 #السى 
السالف هو بن الحديث والقران الكريم . أما الحديث فهو قوله نصا فى.الأمان 
وتجير عليهم ادناهم أى إذا أجار واحد من المسلمين حرا أو عبدا أو امرأةواحدا 
أو جماعة من الكفار وخفرهم وأمنهم جاز ذلك عا لى جميع | لمسلمين لاينقص 
عليه جواره وأمانه . قد يقال إن هذا الحديث ف أمان المسلم ولكنى أرد على 
ذلك بأن اللفظ الذى استخدمه الحديث هو الجوار ومن ثم فإنى فضلت 
المصطلح فى هذا المقام على مصطلح الأمان حتى أفرق بين المركز' القانوى لممثل 
ألحضرتين الذى يأ فى مهمة مؤقتة أو مهمة عارضة وهذا هو المستأمن وبين 
تمثل الحتضرتين الذى ييتعث فى مهمة دائمة وسفارة مستقرة فهذا هو الجار . 
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والاية الكريمة هى قوله تعالى « ٠ه‏ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ؛ ( ال لتوبة / ” ) . قال الرجاج المعنى إن 
طلب منك أحد من أهل الحرب أن تجيره من القتل إلى أن يسمع كلام الله 
فأجره إلى أمنه وعرفه مايجب عليه أن يعرفه من أمر الله تعالى الذى يتبين به 
الاسلام ثم أبلغه مأمنه فلا يصاب بسوء قبل انتبائه إلى مأمنه . قد يقال إن الآية 
نص فى اجارة المستجير وفرق بين اجارة المستجير وحصانة السفير . فإن 
للملجأ أحكاما وللسفارة أحكاما ولكنى الذى يستهمنى من الاية الكريمة هى 
فكرة الجوار فكما أنها يجوز أن تكونجوارا لمستجير فإنها تصلح أن تكون 

جوارا للجار . فإذا كان الله تعالى قد أمر بجوار العدو وقت الحرب وقرر له 
حصانة كاملة مابقى بين ظهرانى المسلمين إلى أن يبلغ مأمنه فإن جوار الصديق 
أو!, وحصائته أبر . إن الاية ليست نصا فيما استشهد به ولكنى أتخذ من 
مفهوم اشارتبا حجة فيما أقول وسندا لما أذهب إليه . | 


ومن ثم فإن الحصانات والامتيازات التى يتمتع بها تمثل الحضرتين تستند إلى 
مدرك الأمان إذا كان فى بعثة مؤٌقنة وهو عندئذ مستأمن وتبنى على فكرة الجوار 
إذا كان مقيما وهو بذلك جار نفيح أو جنب لنا . 
وفكرة الجوار لاتساعها وامتداها إلى مختلف نواحى العلاقات بين الجار والجير 
يمكن أن تحتوى كافة صور الخضانات مدلية وإدازية وجبالية :م عن ؟ قليت 
أكثر اتساقا مع فكرة البعثة الدائمة أو لمر من بنرك الأمان ات 
المستقرة . 1 


وإذا كان المبعوث يمفل دولة إسلامية لدى دولة غير اسلاميسة 
فإن من حق الدؤلة الاسلامية أن تؤكد على المعاملة باللدل , فكما أن 
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مبعوث الدولة غير الاسلامية يتمتع فى دار الاسلام بحصانات وامتيازات معينة 
فإن مبعوث الدولة الاسلامية إلى دار العهد يجب أن يتمتع بحصانات وامتيازات 
مماثلة على الاقل وهذا ازيده توضيحا فيما بعد . والطريف أن جمهور الفقهاء 
يعتبرون دار العهد دار اسلام وحجتهم فى ذلك انهم صاروا أهل ذمة تؤخذ 
جزية رقابهم ‏ أما الشافعى ‏ ومعه محمد بن الحسن الشيبانى وأبو يعلى ‏ 
فله تصور اخر لدار العهد : قال الشيبانى « المعتبر فى حكم الدار هو السلطان 
والصفة فى ظهور الحكم فإن كان الحكم حكم الموادعين فبظهورهم على 
الاخرين كانت الدار دار موادعة وإن, كان الحكم حكم سلطان اخخر فى الدار 

الأخرى » فليس «لواحد من أهل' الدار حكم الموادعة » ( شرح “الصير 
الكبير ) . 

ولعل رأى الشافعئ هو الاقرب إلى ماعليه واقع الخال اليوم فهو أكثر 
انسجاما مع فكرة أن الاصل فى علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم وليس 
الحرب ثم إن دول العالماليوم.- مسلموها وغير مسلميها ‏ تستظل بظل الاثم 
المتحدة وميثاقها يقوم على تجميع الدول انحبةللسلام» واذن فالدول غير المسلمة 
هى دار عهد وليست دار اسلام . 


 “‏ إذا كان المبعوث يمثل دولة اسلامية لدى دولة اسلامية فهنا تواجهنا 
الفكرة التقليدية للنظرية الاسلامية وهى فكرة وسحدة دار الاسلام على اساس 
الاخوة الاسلامية ولكنى قدمت أن الاخوة الاسلامية لا تفرض وحدة موحدة 
وإنما تقم نوعا من اتحاد الايلاف ( الكونفدرالى ) بين الدول الاسلامية » وى 
'ظل هذا الحلف تبقى لكل دولة سيادتها وشخصيتها على أنها سيادة تتلف ‏ 
فى علاقة الدول الاسلامية بعضها بالبعض الاخحر ‏ عن البعبادة التى تمارسها 
الدولة الاسلامية حيال الدول غير الاسلامية والتى تقوم عب الاستقلال والمنعة 
فى مواجهة الدول الأخرى . ولذا فإن اقرب تنظم للعلاقات السياسية بين 
الدول الاسلامية هو ماكانت تمارسه دول الكومئولث البريطانى حيث تتبادل 
تلك الدول من يعر فون بالمندويين الساميين وهؤلاء لهم مركز قانونى يختلف عن 
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مركز المبعوثين الاحرين . فند تقرر سنة ١175‏ ألا يتمتع هؤلاء بالحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية ولكنهم رفعوا فى سنة ١54/4‏ إلى مرتبة السفراء'. وإذا 
كانوا قد منحو سنة ١957‏ هم وموظفوهم ‏ الحصانات والامتيازات 
ذاتبا التى للسفراء بشرط المعاملة بالمثل فذلك تطور دعى اليه ماطرا من و هن على 
مايربط تلك الدول من اتحاد » شأن مائراه 'اليوم من ضعف الوشائج بين الدول 
الاسلامية . ولذا فإنى أقبل ‏ وإلى أن يقعنى الله أمرا كان مفعولا فى علاقة 
الدول الاسلامية بعضها بالبعض الاخر_ أن تطبى الحصانات والامتيازات على 
مبعوث تلك الدول لدى بعضها البعض أخذا بالقاعدة الشرعية ١‏ الضرر الاكبر 
يدفع بالضرر الاصغر » حيث أن القول بغير ذلك اليوم قد يترتب عليه نوع من 
القطيعة بين تلك الدول وماهذا عليبا ببعيد إذا قسنا الامر على ماحصل بين 
الدرل الاسلامية ومصر عندما علقت عضوية مصر فى المؤتمر الاسلامى 
وسحبت ممثليها جزاء لدت ل مصر فى علاقات سلمية مع اسرائيل . ولما كانت 
الغاية الكبرى هى تدع روابط تلك الدول.فإن تللك الغاية تبرر الوسيلة التى 
حعانات وامتيازات عل قدم المساواة مع غيرهم من ا مبعرثين ( وذلاك حكم 
فكو أن نت عل الاستحسان .. ش 


ويطليب لى هنا أن انبه إل اننى عند الكلام عن الصدارة قدمت المبعرثين 
السلمين على غيرهم من المبعوثين فى دار الاسلام وقولى هذا غير مرتبط بما 
يتفرر أو لايتقرر للمبسوثين المسلمين من حصانات وامتيازات وائمايتعلق بكيفية 
معاملة المبعوث الاسلامى إذا جمعته بالمبعرث غير الاسلامى مناسبات رسمية , 
فإنى أرى أن تكون له السدارة حتى ولو كان لا يتمتع فى علاقته بدولة امقر 
الاسلامية » بحصانات وامتيازات لان الصدارة تكريم وليست حصانة ولا 
امتبازا فهى فى اللحقيقة أدخل فى امجاملات الدولية . 


والآن.ماهى المحصانات النى تضفى على مبعوثى الحضرتين ؟ 


استلمح عند الكلام على حصانات مبعوى الحضرتين أن اقسم تلك 
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الحصابءات إلى قسمين رئيسين هما الحصانة الشخصصية والحصانة العينية ب 
وأقصد بالحصانة الشخصية الحصانة التى تحمى شخص المبعوث وتشمل : 
حرمة شخص المبعوث وكذا الحصانة القضائية ‏ المدنية والادارية والجنائية ‏ 
أما الحصانة العينية فهى التى تتعلق بالاعيان . وأناقش كلا من القسمين فيما يل 
من وجهة النظر الاسلامية : 
أ الحصانة الشخصية : 

1 الحرمة : 

تعتير حرمة شخص المبعوث من الناحية التاريخية ‏ أول ماتمتع به المبعويث 
من حصانة ولذا فإنها اكثر الحصانات عالمية من حيث القبول . ومن مقتتطى 
حماية شخص المبعورث عدم المساس بشخصه وحمايته ضد الاعتداء وحفظط 
كرامته وقد غدت هذه الخصانة ذات اثمية خاصة فى هذه الايام أراء مالسمعه 
مص تكرر خحطف المبعرثين او اغتيالهم , 

ولست بحاجة إلى أن اقول ان النظرية الاسلامية تقر هذه الحصانة طواعية 
لاحكام الامان . بل انها لا تمنع على المبعرث المفتع بهذه المتصانة ولو كان قصده 
التجسس أو الحصول على معلومات هامة لصالح بلده ١‏ لان الفقهاء قروا الا 
يكرن محض عمل الشخص عو التجسس . والقثيل السياسى الداثم يحقق فوائد 
متاثلة عن طريق تبادل الممثلين الدائمين » ويقر الاسلام مثل هذا العمل لتحقين 
مصالم كثيرة تفون بعض ماقد يلحق الدزلة من ضر » ( الزحيل ‏ المرجع 
السابق .ء ص ١6 ١١4‏ ) . ويلحق بحرمة 'المبعوث عدم جواز تفتيش 
امتعته الشسخصيه الا.إذا قامت مبررات جدية يتوقع معها ان تحتوى على اشياء 
ليست شخصية ولا رسمية أو اشياء يمنع قانون دولة الاستقبال من استيرادها او 
تصديرها » حسب الاحوال . والحق ان تفتيش المبعوثين كثر فى الاونة الاخميرة 
بسبب انتشار جرائم التبريب بينهم ولم يعد هذا قاصرا على المرائب الدنيا من 
المبعوثين بل إن بعض الذين اتهموا به يشغلون مرائب عليا فى سلك التضرتين 
مثال ذلك القنصل الفرتسى فى دسلدورف الذى حاول أن يحتمى بحصانته 
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ولكن رجال الجمارك أصروا على تفتيشه فعثروا معه على 74٠.‏ ساعة مخبأة فى 
بطانة منترلة . 

؟" ‏ الحصانة المدنية والادارية : 

لا جدل أن الدبلوماسى يتمتع فى الممارسة الدولية المعاصرة بحصانة ضد 
الاجراءات المدنية والادارية ايا كانت وذلكفيما' يتعلق بأعماله الرسمية . اما 
بالنسبة لشئونه الخاصة فالامر محل حلاف . فنجد النظرية البريطانية ويمائلها 
انجاه محكمة النقض الفرنسية كانت تقرر حصانة كاملة للدبلومابى دون تفرقة 
بين اعماله الرسمية وتصرفاته الخاصة بينا تأخذ امحاكم الايطالية والقانون 
البريطانى الحديث ببذه التفرقة . 

ويبدو أن الراجح فى كثير من الدول هو عدم صرف الحصانات إلى نشاط 
الدبلوماسى إذا : 
(1) تعلق بملكية عقارية أو شركة . 
(ب) أو كان ذا طبيعة مهنية او تجارية . 
(ج) أو عندما يلجأ الدبلوماسبى اختيارا إلى القضاء المدنى لدولة القبول . 

وهذا هو ماكرسته م 7١‏ من وفاق فينا الاخير . : 

كذلك فإن الغالب فى الفقه والقضاء الدولى هو اعتبار ان محل الاقامة 
للدبلوماسى هو وطنه بغض النظر عن مكان ومدة اقامته فى الخارج وتلك 
النظرة هى من بقايا نظرية اللا اقليمية بالنسبة للبعثة الدبلوماسية . 

واغلب الظن ان النظرية الاسلامية التقليدية تخالف العرف الدولى الجارى 
بشأن الحصانة المدنية والادارية ذلك ان الفقهاء يقررون مسكولية مبعوث 
الحضرتين مدنيا عما يأتيه من تصرفات فى بلاد الاسلام لان المستأمن ملزم 
بأحكام الشريعة بطلبه الامان واقامته فى دار الاسلام وأن حقوق الافراد لها 
سلطان على كل اعتبار فلا يجوز اهدارها مهما كانت الاحوال . 


ولكنى لا أساير الفقه الكلامى فيما ذهب اليه ولذا قدمت أن امان المبعوث 
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امان خاص فى احكامه وضماناته : ولذا ارى ان يكون الحكم بالنسبة لنصانة 
مبعرث الحضرتين المدنية والادارية لدى دار الاسلام على النحو التالى : 

أ مايتعلق بالشعون الخاصة بالمبعورث من معاملات وعلاقات اجتاعية 
والتى ذهب بعض الفقهاء إلى أن تترك للذميين والمستأمنين فى حكمها ‏ 
ويكون قضاتهم فيبا من أنفسهم . فان للمبعوث حصانة قضائية فى مثل تلك 
الامور ذلك انه مادام أن قاضى النراع ليس هو قاضى المستامن فان الامر 
يستوى عملا بين وجود هذا القاضى فى دار الاسلام أو وجوده فى دار” 
المستأمن أو الجار . ومن ثم فلا ضير من أن نامل المبعوث بعوفير الحصانة القضائية له فى 
ذلك الغرض ( قارن محمد أحمد فرج السنبورى ‏ تاريخ الفكر- للاسلامى 
ومصادره » محاضراتث لدبلوم الدراسة العليا فى الشريعة اسلامية )ص .)١١‏ 

ب - إذا كان طرف التزاع مسلما فأرى أن تفرق بين ما يأتيه المبعوث من 
تصرقات تتعلق بمهامه الرسمية » وهذه أقر له فيبا بالحصانة » وبين عاياتة من 
تصرفات تتعلق بشئونه الخخاصة » وهذه لا أقر له فيها بالحصانة . 

اما أن تضفى على المبعوث -حصانة ‏ بالنسبةلتصرفاته. الرسمية فسندى فيه أن 
الحكم يتبع المصلحة الراجحة والمصلحة هنا هى حث الدول غير الاسلامية على 
أن تدخل فى علاقات سلمية مع الدول الاسلامية ‏ لاسيما فى الاوضاع 
الراهئة التى تفتقر فيبا الدول الاسلامية إلى المئعة الكافية . إن انمضاع المبعرث 
فى تصرفاته الرسمية لقضاء دار الاسلام لابد أن يدفع الدول التى تريد أن تبتعث 
ممثلا دائما لها لدى الدول الاسلامية إلى العزوف عن ابتعاثه لاسيما وأنها تقر 
بحصانة مماثلة لمبعوث الدولة الاسلامية لديها . وطبعى أن نتوقع معاملة بالمثل 
على الاقل فضلاعل أن هذايخالف مبداً المساواة بين الدولوهوهبدأًتقرهالنظرية 
الاسلامية . أما رفع الحصانة عن المبعرث حيال تصرفاته الخاصة فليست له 
بالنسبة لدولة الابيعاث ‏ خخطورة اختضاع التصرفات الرسمية لقضاء أجنبى 
عنها فضلا على أنه ليس بحكم شاذ فى الممارسة بالدولية المعاصرة » إذا اسلفت 
ان من الدول مايفرق يين التصرف الرسمى والتصرف الشخصى فيخضيع الممثل 
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للقضاء انخلى فيما يأتيه من شئون خداصة بل إن وفاق فينا يسير على هذه 
التفرقة . 

]نا عاله المدرتك راج قدا لاضع اناا اله انعد 
00 القضائية » وهذا حوك فى المفهرم المعاصر بالتسبة للحصانة 
القضائية . 


ل الحيمانة الجدائية : 


تعنى الحصانة الجنائية اعفاء المبعورث من الاجراءات الجنائية » وهذا أمر 
يبدو لازما حتى لاتمس حرية المبعرث بما يتخذ ضد شخصه وأمواله . على أن 
المأخموذ به الآن ان الخحصانة لا تحمى المبعوث ضد مايسبى برام اجرب أو 
الجرام ضد الانسانية » وفى قول عام جراتم الأمن الكبرى كذلك 000 
المحصانة الجنائية ثية اعفاء المبعرث من القبض عليه . غير ان هذا لايمنع من 
عليه إذا تطابت ذلك دواعى حفظ النظام الداخلى إلا أن هذا التحفظ 00 
يتجاوز حدوده أو يمتد لاكثر من المدة الضرورية . ويبدو أن للدولة س إذا امهم 
المبيرث المعتمد لديها بتهمة الجسس ‏ ال حق فى أن ان 
تقبض عليه وجقق: امعد ولحها لاتقوم ميم كمعولا توقيع ١‏ الجراو عليه ٠‏ ووز 
القبض والتحقيق فى هذه اللالة أن ححصانة المبعرث مرتبطة بما لا يبدد 9 
الدولة ونظامها العام إذ ليس من حق المبعوث أن يتستر وراءالحصانة كيماينتيك 
قانون دولة القبول . بل إن عليه أن يحترم ذلك القانون ويلترم بمقتضيات النظام 
العام لتلك الدولة ( م ١ / 5١‏ من معاهدة فينا ) . 

ويذهب الفقه التقليدى الاسلامى إلى عدم الاقرار بالحصائة الجنائية 
للمبعوث بدعوى أن الجوم لا يصلحلاداء مهمة المبعوث وأنه كمستأم نأو جار يلزم 
باحترام أحكام الشريعة الاسلامية وهن ثم فإن تحاسبته على جرائمه أمام القضاء 
الاسلامى هو دفع للفسادء ودفع الفساد واجب ملزم لكل من يقم من 
المسلمين . وانه ليس للمبعوث أن يشكو من ذلك ححيث أن الاسلام عرف 
بالعدل و وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .٠‏ ؟ انه لا خوف عليه | 
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من القاضى المسلم ١‏ ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب 
للتقرى » ١‏ المائدة / 4 ) . 

والحق أن هذا قول يحتاج فى قبوله إلى ركيزة عقائدية تمهد للنفس تقبله 
وعبياً العقل لاستيعابه. أماالمستاأمن أو الجار الذى لايدين بدين الاسلامومتمس 
حلاوته شغاف قلبه فلا يسهل عليه أن يتفهم هذه المبررات . ثم إن هذا القول 
بمنطقه يمكن أن يكون حعحجة لدولة المستأمن ف عدم الأقرار لخصانة -جنائية 
للمبعوث الاسلامى فى دولة غير اسلامية على اساس المعاملة بالمثل . 

وفى تقديرى أن سابقة الرسول | لكريم مع ممثل مسيلمة لا تتفة ى مع هذا 
4 رأك بل ل 8 إذ ا ادر بان 3 
جرية قرر الروك ع ا اما 
العقربة احتراما للحضانة التى يتمتع ببا السفراء . فكيف نقول بعد ذلك أن 
السفير لا يتمتع بحضانة جنائية ؟ لقد وضع الرسول مبدأ الحصانة الجنائية 
المطلقة فجعل الرسالة ف ذاتها هى التى تحمى الرسول ؛» اى ان المهمة 
الدبلوماسية 1 الامان والححاجب عن امحاسبة . وليس بعد حديث الرسول 
حديث . نا إذا سايرنا النظرية التقليدية فى حرمان السفير من الخحصانة 
اناي ري ا 0 0 ونا مد 
الاعراف بين لال والنموب 0 اسلفت أن د ل مشهومى 
ضرورة وليست غيارا . 

اننى لا انكر أن من -حق الدولة الاسلامية ‏ وتجاريها فى هذه الممارسة 
الدولية المعاصرة ‏ أن تقوم فى الظروف الاستشائية باحتجاز المبعوث أو -حبسه 
مؤقنا على سبيل الاحتياط وليس العقاب فند استبقى الرسول مُه سفراء مكة 
لديه اثناء التفاوض على صلح الحديبية إلى أن عاد اليه سفيره سالما من مكة . 
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وهذا مافعلته ايران سنة 111/5 مع من احتجزتهم الثورة من الدبلوماسيين 
الامريكيين والقين اسمتيم الأوساط الغربية بالرهائن . وتتلخص الوقئئع فى أن 
عددا من المتظاهرين الايرانيين هاجموا السفارة الأمريكية وقبضوا على كل من 
كان موجودا نيبا ثم تل ذلك بقليل الاستيلاء علل القنصليتين الامريكتين ف 
شيراز وتبريز ووقلع| الأسرى فى أيدى هؤلاء القوار ورفضوا 
الافراج اج عمن احتجزوهم إلى أن تستجيب الولايات المتحدة لبعض المطالب 
الايرانية . وقد استشاط هِذا الغضب الاايرانى السماح للشاه المعرول بدخول 
الولايات المنحدة ‏ على الرغم من تحذير. ايراك ‏ بدعوى حاجته إل 
العلاج . يا احتجز انب هؤلاء القائم بالاعمال الأمريكى ودبلو.اسيان 
اران فى وزارة الخارجية الايرانية فى ظروف غامضة . ثم قام المناضلون وهم 
من الطلبة بالافراس عن ثلائة عشر شيخصا من الغتجرين يرمى ٠١ ١14‏ 
نوفمبر سنة ١319/5‏ . 

وتحكى قصة هؤلاء تين سلسلة طويلة من الاحداث ليس هنا مجال 
تفصيلها. وقد اهتم مجلس الامن بالموضوع وأصدر بصفته عدة قرارات كانت 
فى صالم الولايات المتحدة ٠‏ 5 رفعت الولايات المتحدة دعوى ضد ايران أمام 
محكمة العدل الدولية ات نتبت بكم ضد ايران . والطريف أن العدد/4 7 

من النجلة الامريكية اللقانون الدولى الصادر فى ابريل سنة ١9/٠١‏ تضمن تعليقا 
ع لى الحكم رص 411 417 ) أخخص ترجمة لمقتطفأت منه . يرى التعليق 
أن استخدام سفارة للمساس بالنظام الدستورى لدولة والمساعدة فى اقامة 
وتدريب البوليس السرى الذى ارتكب عددا من الجرام ضد الشعب يعتبر من 
الامور الخنطيرة ولذا فان القانون الذى يغلب أحكام الحماية الدبلوماسية على 
مصالح الشعب ويحمى الدبلومايى على حساب استقرار الدولة هو قانون 
جائر » إذ كيف يمنح حاما طاغيا عذب شعبه حق الملجاأ ونضفى حماية باسم 
الدبلوماسية على الشرطة المتعسفة . ان تفسير هذا هو أن القانون الدولى 
المعاصر وضع لحماية الحكومات ضد مصالح امجتمع ولذا فان الاحتاء وراء 
القانون فى مثل هذه الفروض الجائرة يفتقر إلى اساس منطقى 0 
ان ايران كانت قد طلبت من امجتمع الدولى منذ البداية تشكيل +١‏ لجنة للتحقيق 
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فيما ارتكبه الشاه من مظالم وتصرفات غير مشروعة وربطت بين الافراج عن 
امحتجزين وبين تسلم الشاه إليها واعادة امواله إلى الشعب ٠‏ ويبدو أن اللجنة قد 
نحقفت من صدق اتبادات الثورة الأيرانية للشاه . 


إن الرأىعندى هو أن الأمان أو الجوارالذى اعطىأ. يعطى لمبعوث الحضرتين 
يتضمن نصا س أو عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ‏ باعفاء المبعوث 
من المثول أمام قضاء الدولة إلاسلامية وفضلا على أن ذلك هو من قبيل المعاملة 
بالمثل فإنه لايتعار ض فى مفزهومى مع الايات التى يستند اليا الفقهاء فى تطبيق الشريعة 
٠‏ الاسلاميةعلى الحوادث التى تقع ف دار الاسلام فى حق القيمين على اقلم الدولة 
الاسلامية . ان الفقهاء يوردون فى هذا المقام عموم الايات الآمرة بالمتكم بما 
أنزل الله فى سورة المائدة . فالله سبحانه يقول ٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولكك هم الكافرون ؛ ( الآية 44 ) ويقول عزمنقائل«ومن ميحكم بماأتزل 
الله فاولنك هم الظالمون ١‏ ( الاية / 5 ) ويقول جل ذكره بما انزل لله فأو ليك ش 
هم الفاسقون ( الاية 47 ) ويقول تبارك وتعالى ٠‏ وان احكم بما انزل الله 
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماانزل الله اليك ؛ » (١‏ الاية 
4 ) . إن هذه الايات نص ف القانون الذى يطبته القاضى) المسلم فهى تشكل 
قاعدة من قواعد القانون الدولى الخاص وتبعا فهو مازم بحكم تلك الآيات إذا 
ماعرض الامر عليه ولكنها ليست حكما نصا فى اختصاص القاضى المسلم 
وحده فليس فى مبناها مايلزم بأن يككون القاضى المسلم هو وحده الذى ينظر فى 
القضايا التى تقع فى دار الاسلام . والدليل على ذلك أن الفقهاء أجازوا أن 
يكرن هناك قاض غير مسلم فى دار-الاسلام للفصل فيما يتعلق بالشئون الخاصة 
بالذمى والمستأمن . أما ان اختصاص القاضى المسلم بالفصل فيما يصدر عن 
البعوث من جرتم هر دفع للفساد فأمر يمكن غض النظر عنه من قبيل 
الاستحسان ودرءا :للفسدة اكير وهى سوء العلاقات بين الدولة الاسلامية 
والدولة غير الاسلامية !د لم تكن القطيعة بين الدولتين . وقد رأيئا الغضية 
المضرية التى غضبها اجتمع الدولى عندما احتجزت ايران بعض الدبلوماسيين 
الامريكيين وماتعرضت له ايران من محاولة غزو امريكى لاختطاف المحتجزين . 
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ثم ان اعفاء المبعوث من الاخختصاص الاسلامى لا يعنى مساحة المبعوث عما 
ارتكبه فإن المفروض أن تاتى دولته احدامرين: فهى أما ان تتنازل. عن -حصانته 
كى يجام أمام القضاء الاسلامى واما ان تقوم هى بمحاكمته عما فعل وتوقع 

هذا ولا يغيب عن البال ان من حق الدولة الاسلامية ان تطرد المبعوث 
امجرم ( أى تعتبره شخصا غير مرغوب فيه) وتطلب إلى دولته سحبه وفى هذا رد 
على الحجة التى تبرر اخضاعه للقضاء الاسلامى بدعوى ان امجرم لا يصلح 
لاداء وظيفة المبعرث . 

ولكن ما القول لو أن سفير دولة الاسلام الى تصرفا مدنيا او ارتكب جريمة 
ل اقلم دولة المقر ثم اعيد إل دولة الاسلام 4 هل يمكن مقاضاته امام القضاء 
الاسلامى أم لا ؟. 

إذا كان مبعوث الدولة الاسلامية غير مسلم فانى لا أرى مابمنع من ان 
يقاضى مدنيا وجنائيا أمام القضاء الاسلامى أو القضاء الذى تخصصه دولة 
الابتعاث الاسلامية لرفع الدعوى على المبعدث أمامه ٠‏ فهو من أهل الكتاب 
وأق تصرفا أو ارتكب فعلا فى دار العهد وتبعا فإنحاسبتهفى دار الاسلام 
لا غبار عليها . 

إما إذا كان المبعوث مسلما فالامر محل خلاف بين الفقهاء وييدو أن 
القاضى المسلم ‏ على ماهو راجح فقها ‏ لا ينظر فيما صدر من المبعرث ل 
شأنه شأن أى مسلم ‏ من تصرفات مدنية فى دار الحرب . لأن المداينة تقع 
هدرا فى دار الخر ب لانعدام ولايتنا عليهم وانعدام ولايتهم علينا ولان غصب 
لوجود الضمان . 


اما مايرتكبه حمن نجرائم فى دار الحرب فلا يكون مستوجبا للعقوبة عند 
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الحنفية حتى ولو رجع إلى دار الاسلام لان الفعل لم يقع موجبا للعقاب أصلا 
لعدم ولاية إمام المسلمين على دار الحرب . أما الجمهور فيرى انه يستحق 
العقاب عما يصدر منه موجبا لحد أو تعزيز لأن أمر الله تعالى باقامة الحد مطلق 
فى كل مكان وزمان . وروى أبو داود فى المراسيل عن عبادة بن الصامت 
قال : قال رسول الله مه « وأقيموا الحدرد فى الحضر والسفر على القريب 
والبعيد ولا تبالوا فى الله لومة لاثم » . 

واغلب الظن عندى ان القائلين بعدم نحاسبة المبعوث المسلم عن تصرفاته 
وأفعاله فى غير دار الاسلامانماصدروافيما قالوا عن تصور مخالف للغرض الذى 
أبحنه هنا » ذلك هو انقسام العالم إلى دار اسلام ودار حرب وهؤلاء لم يتصوروا 
فقة ثالثة من الدول ولذا اعتبروا دار العهد دار اسلام لاثهم صاروا بالصلح أهل 
ذمة #ؤخذ متهم جزية الرقاب ».ولكنى اتكلم هناغن تصور آخر. : ات اكلم 
عما يأتيه المبعوث المسلم فى دار العهد بمعنى الدار التى لم يستول عليها 
المسلمون فلا تطبق فيبا شريعتهم ولكن أهلها دخلوا فى عمد المسلمين وعهدهم 
على شرائط اشترطت وقواعد عينت . ومن الشروط التى تعتبر حاليا ضمن 
أحكام العهد محاسبة المبعرث عن تصرفاته الخالفة لتيريعة دار العهد ‏ طواعية 
لما تقضبى به الاعراف الدولية اما امام قضاء دار العهد واما امام قضاء دار 
الاسلام . ومن الامثلة السالفة لاءار العهد ‏ بالمعنى الدى أقصد اليه أهل 
النوبة الذى احتفظوا باستقلالهم ردحاإطويلا فعقد عبد الله بن سعد معهم 
عهداً ليس فيه جزية وافا كانت مبادلات تجارية بين الطرفين ولذا فإنى أطلق 
على الدول التى تدتجل فى علاقات سلمية مع الدول الاسلامية وتتبادل معها 
السفراء بداية العهد.. ان القبول بغير هذا يبدد تأمين المصالح الاقتصادية وحل 
القضايا السياسية بين الدولة الاسلامية والدولة غير الاسلامية . ولعل هذا 
التقسم الثنالى الدى تمسك به جمهور الفقهاء التقايدى هو الذى اتخنذه بعض 
المستشرقين دليلا على ان الأسلام عقيدة غارات وحروب ومماه جولد تسهير 
تقويم البلدان الاسلامى وهو تقسيم لا يلتقى كا اسلفت ‏ مع نص أمر فى 
القران أو الحديث ‏ ولا يستقبم مع حقائق الحياة الدولية حتى فى باكؤرة قيام 
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الدولة الاسلامية فقد عقد الرسول عَزِينةٍ ا كه صلدحا مع نصارى خ إن أمنبم فيه على 
حياتيم وفرض عليهم ضريية . قيل انها حراج وقيل إنها' جزية . كا عامل 
الحبشة ‏ وهى ليست من دار الاسلام ‏ على أنبا دولة صديقة » وكان عليه 
الصلاة والسلام يبتم شخصيا براحة من يقوم منها برسالة ( الطراز المنقوش لعبد 
الباق » ص ه؛ ‏ 5 ) . فاذا كان الامر ماقدمت فكيف نقول إن مدايئة 
المسلم فى دار العهد تقع هدرا وان مايرتكبه من جرائم ال م بف 
العقاب ؟! إن مثل هذا يكون فهما غريبا للصلح والعهد . ولكن الذى نستطيع 
أن نقوله ‏ وأنا أؤيده ‏ إن القاضى المسلم ملزم بأن يقضى فيما يعرض عليه 
من تصرفات وفعال المبعوث ف دار العهد ‏ بأن يحكم بما أنزل الله لان هذه 
كا اسلفت هى قاعدة تنازع القوانين فى الاسلام . 

ب ه الحصانة العينية : 


لا يخطىء الدارس للحصانات العينية فى القانون الدولى المعاصر فى ملاحظة 
أن الاضطراب يعتور الفقه والعمل الدوليين فى هذا المختصوص 
الخلاف اساس على ماإذا كانت الحصانة العينية تقتصر على الاموال ا 7 
الدبلومابى بصفته الرسمية ام انها تمتد شاملة لكل مايمكن لدى الديلوماسى 
بصفته الشخصية . وهكذا نرى الفقه متفقا على اضفاء الحصانة على الامرال 
العامة للدولة ولكنه يذهب مذاهب شتى بالنسبة لما يملكه الدبلوماسى ملكية 
خاصة . 

اما مبانى البعئة فقد عالجت م 7؟ من وفاق فينا مركزها الخاص فحرمت 
على دولة المقر ممارسة اى تصرف من تصرفات السيادة فى ثلك المبانى أو 
ناير ريط بن + وافرضك عل دولة المقر حمايتها من أن تتتبك حرهتها أو أن يعبث 
بها المتطفلون . والراجح عندى أن الالترام بحماية مبافى البعئة ليس التزاما مطاتا 
بمعنى انه إذا أصاب المبالي ضرر دون أن يكون ذلك بسبب اهمال دولة المقر 
فإنبا لا تتحمل مسكولية ذلك قانونا 0 
إلى تلك الاحكام قياسا على السنة النبوية الشريفة . فقد دأب الرسول عَيهُ 
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على تخصيص مسكن خاص للرسل فى بيت رملة بنت الحارث بن سعد ء ا 
كانت هناك دار اخخرى للغرض ذاته يطلق عليها 9 دار الضيفان ؛ . ان هذه 
الدور س وهي دور الضيافة ‏ تعنى ان الاسلام يحرص على ان تكون اقامة 
المبعرث وبمار ستهلمهمته. فى مكان يطمئن فيه على توفر حقوق الضيف وراحته . 
وكانت دورا للضيافة المؤقتة لان الوفادة كانت مؤقتة أما اليوم فإننا نستطيع ‏ 
عن طريق القياس ‏ ان نقول إن دور البعثات ومايلحق بها هى دور ضيافة 
دائمة تسمح بها دولة الاسلام لاستقبال واقامة المبعوث وممارسته لمهام وظيفته . 
وتبعا فان مقتضى هذه الضيافة الخاصة ان تضمن دولة الاسلام لتلك المبانى 
حرمة تتفق مع الالتزامات التى تفرضها اداب الاسلام على المضيف ٠.‏ وأن 
تحرص على ألا تأى فيبا بما يعكر صفو المبعرث ‏ كمضيف . وطبيعى أن 
حصانة امبنى تمتد إلى مابه من أوراق ووثائق ومسندات » فهذه ايضا لا يجوز 
لدولة اللقر أن تمس يبا وتقاس على هذا حصانة البريد الدبلوماسى فلا يجوز 
تفتيش الحقيبة الدبلوماسية ( أى حقيبة الحضرتين ) ولا يجوز انتباك حرمتها الا 
فى الأحوال الت يجوز فيبا تفتيش الامتعة الشخصية للمبعوث . ومن السوابق 
الخطيرة سابقة النضية الى ضبسط فيب سفيران من امريكا اللاتينيةوهمايبز بان فى 
الحقيبة الدبلوماسية 'كميات كبيرة من المروبين إلى الولايات المتبحدة وتبين انبما 
عضوان فى عصابة 'دولية لتبريب الخدرات . 


ومن هنا فاق ارى أن النظرية ‏ الاسلامية تتسع فى شأن حصائة ومباق 
الحضرتين # لما قد تضيق عنه النظرية الدولية المعاصرة . فبى تقرر حصانة 
لمسكن المبعوث ‏ ايا كانت مرتبته سفيرا أو من مساعدى السفير ومعاونيه 
بشرط الا يستخدم المسكن لإيغراض تتعارض مع المصلحة العامة للدولة 
الاسلامية . ولذا فانى اقول ان هذه الحصانة الواسعة التى تمرها النظرية 
الإسلامية لا يجوز الاحتجاج بها فى حالتين : 
أ منح ملجأ لاعتبارات غير انسانية لاسيما إذا كان اللاجىء قد ارتكب 

جرما ضد العقيدة الاسلامية . 
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ب استخدام دار البعثة لنشاط غير مرغوب فيه وهدد سلامة الدولة وأمنها 
القومى . : 

واضرب هنا مثلا لسابقة معاصرة لانها حدثت بين دولتين مسلمتين وأؤيد 
فيها موقف الباكستان ضد العراق على فرض صحة زعم باكستان . حصل سنة 
١917‏ أن استدعت وزارة الخارجية الباكستانية سفير العراق لدى باكستان 
وأفهمته ان اسلحة ترد إلى باكستان تحت ستار حصانة الحضرتين وان هناك 
دليلا على انها تخزن فى السفارة العراقية فرفض السفير اعطاء اذن بالتفتيش 
ولكن رجال الامن اقتحموا ‏ فى حضور السفير ‏ مبانى السفارة وعثروا على 
رسالات١‏ كبيرة من الاسلحة . ونتيجة لذلك ارسلت حكومة باكستان 
احتجاج ال عاق وسحيت سفوها ناك (اعبرت أذ لينف العراق فحن 
غير .مرعوب فيه + 

بيد ان هذا لا يعنى ان تتخذ منه الدولة لاسلامية مبررا لاقلاق راحة البعثة 
وتحذى حصاتها إذا يجب ألا تلجأ إلى هذا الا فى حالات. الضرورة القصوى 
التى تمعن فيبا البعئة فى اساءة استعمال الحق فى الحصانة . 

ومن الطلى ‏ قبل أن انبى الكلام عن المصانة العينية رهن الا 
لها أهميتبا حتى أن البعض يعالجها منفصلة عن حرمة مبالى البعئة » ذلك هو 
مايسمى بحق العبادة #اا#مهطء ل 0,016 . وقد قدرت لجنة.القانون الدولى ل 
وهى بصدد اعداد مشروع معاهدة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية أن هذا 
المق مستقر إلى حد أنه فى غنى عن أن درج ضم نأحكام المشروع- والواقع أن 
الجدل الذى يدور حول هذا الحق لا يتعلق باساس وانما بنطاق تطبيقه وهل 
يقتصر على رئيس البعثة أم انه يمتد إلى من هو دونه مرتبة وهل يعلق ذلك على 
أن تكون ممارسة الديائة المعنية مسموحا بها علنا فى دولة المقر وهل يجيز ذلك 
قرع الاجراس أو السير بموكب خارج المبنى » وهكذا . وقد انتبى وفاق فينا 
إلى اثبات ذلك الحق ولكنه ترك تحديد طريقة ممارسته لا تقضى به قوانين ونظم 
الدولة المضيفة الى يجب على موظفى البعشة مراعاتها طواعية لنص المادة/1 4 من 
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الوفاق . وذلك حكم يتطابق مع ماقالت به النظرية الاسلامية منذ مئات 
السنين . ان الشريعة الاسلامية لم تقر بحرية العبادة للمبعوثين فحسب يل انها 
تقرها لغير المسلمين عامة . وعلى ضوء ذلك عاش غير المسلمين فى كتف 
الدولة الاسلامية دون أن يتعرض احد لعقيدتهم أو يكرههم علك الاسلام وترك 
دينهم « لكم دينكم ولى دين ؛ ( الكافرون / 5 ) . 


ولكن لا يفوتتنى هنا أن اشير إلى آراء الفقهاء فى شأن اجبار الذميين 
والحربيين على دخول الاسلام فلهم فى ذلك أقوال واختلافات معروفة . فمنهم 
من يرى جواز اجبار الذمى على دخول الاسلام ومنهم من رأى ‏ وهو 
الجمهور ‏ عدم جواز إكراه الذمى والمستأمن على دخول الاسلام .' ولكل 
أسانيده من القران التى تنفى بعضها الاكراه وتدل بعضها على الاجبار . 
ومناقشة هذا النلاف تخرج فى تفاصيلها عن موضوع هذه الدراسة ولكن 
الدارس الذى ينعم النظر فى الايات الكريمة سوف يبد أن القتال والاكراه على 
قول الاسلام بمعنى النضوع والانقياد له انما يرتبط بموقف غير المسلم من 
الدغرة مايه امرض ليق البامن عن ديتهم فانم يتفض السلمين شيعا وم 
يظاهر عليهم ترك معاهدا مستأمنا إلى أن يقضى الله فيه أمره . وقد تعرضت من 
قبل بقدر كاف من التفصيل لنظرية الأسلام إلى العلاقات الدولية وأن ”" 
الاصل فيها مو اسلام لا العدوان . أما عن الاعلان عن شعائرهم واظهارها 
بدار الاسلام فللنقهاء فيها تفصيل . 

فالحنابلة يرون وجوب ١‏ منعهم من اظهار شعائرهم تخالفة ذلك للمظهر 
الاسلامى العام اما اقامتهم الشعائر داخل اماكن العبادة التى خمصوصها لذلك 
فجائز ويرى الحنفية انهم يمنعون من اظهار شعائرهم فى امصار المسلمين ‏ 
عراصمهم ‏ حيثٍ أنها موضع لاظهار دين الاسلام وشعائر المسلمين » 
فلا يسمح بمزاحمة تير المسلمين لمم فى ذلك » ( عبد الوهاب عبد العريز 
الشيشان ل حترق الانسان وحرياته الاساسية فى النظام الاسلامى والنظم 
المعاصرة » مطابع الجمعية العلمية الملكية » ٠م8١‏ “ور ات ين 
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ومن ثم فان للمبعوث ‏ أيا كانت مرتبته » بل ولكافة موظفى البعثة 
وخدميا ‏ أن بمارسوا شعائرهم الدينية داخل البعثة وألا يعلدرا عنها على نحو 
يخالف المظهر الاسلامى العام . وجلى أن حكم م 4١‏ من وفاق فينا لايعارض 
هذه النظرية الاسلامية . 

الاميازات الالية : 


7 يكن حكم القانون الدولى ‏ فيما سبق مؤّتمر فينا. واضحا بشأن 
الاحكام التى تنظم فرض ضرائب على المبعزئين . وذهب بعض الفقهاء فى 
تبرير ذل ك إلى أن الاعفاو جاملة دو ليةثمّ تقسوم على المعاملة بالمدل و إلى صعر بسة اتخاذ 
اجراءات جبرية ضد المبعوث الذى يرفض دفع الضرائب . وقد قررت م 14؟ 
قاعدة عامة تعفى المبعوث من دفم الرسوم والضرائب الشخصية والعينية ‏ 
الرطنية والافليمية رالبلدية ‏ راكنا اجرت على تلك القاعدة ثلاثة استفناءات 
تعلق (1) بالمستحقات الثى تفرض لقاء خدمات معينة تؤدى مثل رسوم 
الطريق أو استبلاك الكهرباء والمياه . (؟) والضرائب غير المباشرة وهى التى 
تدرج عادة ضمن سعر السلع والخدمات » (*) والضرائب العقارية 
والضرائب التى تفرض على نشاط شخصى للمبعوث .لا صلة له بواجباته 
الرسمية . 

والاحكام التى انتبى اليها وفاق فيينا تكاد تكون تقنينا لما قال به الفقه 
الاسلامى منذ العصر الوسيط فأساس الامتيازات المالية ‏ كم اسلفت ب هى 
المعاملة بالمئل . وقد قرر النقهاء ؛ عدم التزام المستأمن بضريية الجزية إلى مادون 
السنة عند اكثر الفقهاء ( غير الحنابلة ) أو طوال اقامته فى بلاد الاسلام حتى 
تنتبى حاجته عند الحنابلة 6 ( الزحيل ؛ المرجع السابق » ص ١97‏ ) . ومن ثم 
فإن المبعو ث-كمستأين مقم ؛ أو كمجاور ‏ لا يدفع الجزية طوال قيامه 
بمهدته قياسا على المذهب الحنفى . 

أما ضريبة الخراج ع.فالامر فيبا لتقدير الحالم إن رأى قدرها وإن رأى أعفى 
المبعوث منها . وفى تقديرى انه مادام ان وفاق فيينا قد اسثنى الضرائب 
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:العقتار بقن الإمتتارايترالالبية فى ار رى أنيهذا الخيبا رييقى للاميام رب يي أن ير إعبي 
جا ممارسيه بالاخل لعيداً ,المعابيلة بإلثل الليم: لم إذااركان العقبان. .فى ,تحيازة المعو ثِ 
ا 0 الاجياث. لأغراض تعلق بالع فاني إقتراح ,| فى.رهلرم لجال بان 010 
إلامام اعفاء العقار . من الضريبة العقارية “توطينا للمصانة 5-2 و احج تراما .بدأ 


المساواة بيك الد قيماكا السلام بين الدو 5 
والنيقه اتوك ود عت 5 0 قيألذا نت اليتدثيا! 
ا يعفى البعرث هن ن الضرائب الشخصية > لامر مادام أن وفاق فيينا 
ا 1 ل ل للادة 
رن ارج ب مام امح شل لي ماين 
إلا بدي مان 22520 30 
به ]أ ؛ )لوقل تعاارئه ع بقاتيا بعتفلج. نقد ناراك 
و عك. كن أنرراضيفي بعناسيية لكام جنر بالزامتياز اير ابم عر المالية ل ولو ان 
. الاضاة 0 [ا ندل يضمن الإمتباز ا ابت إمالية أربابلحني الدقية اب ال أن. ا 
اكوا حضوت باللا ميقل ديل الاعمادده و 01 أنه 
.أقجى جم زهو يعلد فراش المت 3 أ خرصا ايند عار ترويد الرسيل 
شيا كا هل ره رهار,أعملى عامل عمان ذايش, مرق خيسما الخ رم 
ايك للقت سال جع بالبسابج صا بجا ١‏ ا 030 لد 5 0 
“فيك اختصانة #التنؤتين. بعبسلا سمي لع لاني رله ريق ار هاا مثا عا 


ال 
5 - 


تبدأ حصانة الحضرتين من وقت دخول المبعوث اقلم دولة الاسفتال- 

و زأى لل ألو نهرق أو قليم ام لقراسلتمة الافلفقي الملل هلا رط الغيسكنا وتلك 

كال صل لالإأظ أهالللطزية: :الامكلامية-تفلصيلاج يبا ١‏ فهيج عل شعو المساغة 
“الشبليةا القن تمر كي اتوي مالو بقل :إلاشلامية طهر تنااعلية بشهون _خثيابم ال لما 
امن 1 فته لمم ار 0 7 قل نميا يك ) دليقناا 2! لنت مسا 
+2 ' التاول عن بعر قاد 0 لبعد قزرا ال جتنا 
مه أبية اللا ١‏ ص :31 مله ان «لتسمة” مث يميا أن له 
يفيك سدسلا رلك للية عتمئة 

ماعن .التعازل ققد اح ٠‏ أن للدولة الأسلامية أن تر الحصانة عن برئيس 


١‏ 1 يد لض ل ل كه 
ا ا حاترن الرؤوسين لل . 
عا لقتسا مله ليه ا أله هد ليث نت معلا 


ازقلك 





ولكن هذا حكم نظرى لانتى انصح الدولة الاسلامية بعدم رفع الحصائة عن 
مثليها لدى الدولة غير الاسلامية لاعتبارين : الأول هو قوله تعالى ؛ ولن يجعل 
الله للكافرين على الموْمنين سبيلا » ( النساء / ١4١‏ ) ذلك أن السماح لدولة 
المقر الخائفة بمحاسبة المبعوث الذى يمثل دولة الاسلام يمكن أن يدخل فى حكم 
جعل السبيل لدولة المقر المخالفة على دولة الابتعاث . والثانى هو مخافة أن يفت 
ذلك فى عضد المبعوث وقد يبون من ابمانه بحماية دولته له » وهذا ماتبصره 
عمر بن الخطاب فكتب إلى عماله ألا يجلدن امير الجيش ولا سرية أحدا حتى 
يخرج إلى الدرب غافلا ليلا تلحقه حماية الشيطان فيلحق بغير المسلمين . وقد 
نصح ابو الدر داء بعدم اقامة الحدود على المسلمين فى ارض العدو خشية أن 
تستشاط فيهم الحمية فيلحقوا بالكفار . وروى البربقى عن زيد بن ثابت حديثا 
نعسه ١‏ لاتقام الحدود فى دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدر » . وروى عن 
علقمة ان حذيفة نصحهم ‏ اثناء غزوهم لارض الروم ‏ وقد أرادوا حد 
رجل احتسى اللنمر بألا يحدوه وقد دنوا من عدوهم فيطمع ذلك العدو فييم : 
ويجوز للدولة الاسلامية أن تعتبر المبعودث شخصا غير مرغوب فيه إذا ارتكب 
بعض الخالفات مثل الزنا بمسلمة أو الزواج بها إذالميكن مسلما أو دلالة 
اهل الحرب على عورة المسلمين او مكاتبتهم بأخبارنا أو فتنة مسلم عن دينه أو 
قئله عمدا أو قذف مسلم أو دعوته إلى دينه أو الطعن فى الاسلام أو القران أو 
سب الله أو ذكر الرسول او غيره من الانبياء بسوء . ويرى المالكية والخنفية ان 
نقض اقامة المبعوث هنا يمكن أن يحصل سواء شرط ذلك على المستأمن ( أو 
الجار ) أم لم يشرط والأصح عند الشافعية انه لايتتقض عهدهم بذلك الا إذا 
شرط عليهم انتقاض العهد بالمخالفة . 

اما عن انتباء الحصانة بانتباء مهمة المبعرث » فإن الشافعية والمالكية يقولون 
بذلك ولكن خلفية رأمهم هو توقيت الامان ‏ وتبعا الجوار ‏ بأجل اقصى 
وعندهم أن هذا الاجل يجب ألا يتجاوز عشر سنوات كالهدنة ‏ ولكنهم 
يتبلون هذا الأجل الطويل فى حالة ضع الدولة الاسلامية فحسب . 


وقد نشدد الحنفية والشيعة الامامية والزيدية فاشترطوا الا يبلغ الامان عاما 


قت 





وأن يقدر الاجل بمدى الحاجة فحبب نحشية ان يغدو المستأمن ( الجار ) عينا 
على المسلمين وعونا علييم . 

أما الحنابلة فكانوا أكثر المذاهب واقعية وأوسعهم حلما على المستأمن 
( الجار ) فأجازوا عقد الامان للمبعوث مطلقا , أى انهم لم يقيدوا الامان بمدة 

معينة لاف المدنة انها لأتجرز الا مقيدة . 

ولما كانت خلفية المذاهب فى تحديد مدة أمان المبعوث بنترة معينة انما تنطلق 
من تصور الوفادة على انها مؤقتة . أما ونحن نتكلم عن وفادة دائمة فإن الرأى 
الاكثر اتساقا مع واقع العلاقات الدولية المعاصرة عندى هو رأى الحنابلة.. ومن 
ثم فإن المبعو ث يتمتع بحصاناته وامتيازاته مادام قائما على رأس وظيفته سواء 

طالت أم قصرت . ومن الامو التى تقتضيبا المصالح المرسلة أن نتبنى نص م 

4" من وفاق فينا ونصها : 

١‏ تزول الامتيازات والحصانات عن الشخص المتمتع بها متى انتبت 
وظيفته من الوقت الذى يغادر فيه البلاد أو بمجرد انقضاءالمدة المعقولة التى 
منحت لذ الغرض وتظل تلك الامتيازات والحصانات نافذة طوال هذه 
الفترة حتى فى حالة قيام نزاع مسلح . ومع ذلك تبقى الحصانة قائمة 
فيما يتعلق بالاعمال التى أداها هذا الشخص ف مباشرة وظيفته بوصفه 
عضوا فى البعثة , 

؟ # فى حالة وفاةأحد اعضاء'البعثة يستمر أفراد عائلته متمتعين بالامتيازات 
والحصانات المقررة هم لمدة معقولة تسمح هم بمغادرة اقلم دولة 
الاستقبال . 


بقائها ويسقط عنا ميررها . 

وليس مما يجان المنطق أن يخضع مبعوث الحضرتين للقضاء ‏ بعد أن يتتبى 
أمد حصائتة ‏ عن أمور حصلت وقت أن كان متمتعا بالحصانة .. إذا قضى 
القانون الى لدولة الممّر بذلك : 
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وإذا كان ,مبعرث المحضرتين يملك أن يحثمى صمائمه فليس أمام صاحب 
الحق إلا أن يدعى عليه أمام حاك دولة الابتعاث وسلطاتا الداخلية . 

ويذهب الفقه التقليدى إلى أنه لا يجوز للامام أن يترك السغراء يخرجون من 
أما الثياب والمتاخ فلا يمنعون مله , وايم الحق إن هذا الرأى ينبعث عن فكرة 
تقسم العالم إلى دار اسلام ودار حرب وهى الفكرة التى أكدت عدم استنادها 
إلى نص إلزامى » ومن ثم فإن الدولة الاسلامية يمسنالا تذهب ف المنع الذى 
تفرضه على السفير عند خروجه إلى الحد الذى يتجاوز متطلبات الضرورة . 
قطع تبادل تمثيل الحتضرتين ( قطع العلاقات الدبلوماسية ) 

ان قطع العلاقات بين الحضرتين انما يكون بنقض الامان ولذا فان قطع تلك 
العلاقات تحكمه قواعد نقض الامان ( الجوار ).وينتقض عقد الامان والجوار 
بما يتتقض به عهد الذمة . ويضيف الحنفية إلى ذلك جواز أن يقوم أحد طرف 
الامان والجوار بنقضه بارادته الانفرادية لان عد الامان والجوار عندهم غير 
لازم . 

وبد هى ان أمان الحضرتين لا ينقض بعدم دفع الجزية لان المبعوث 
معفى ‏ ما اسلفت من دفع الجزية مابقى قائما على بعثته . ولذا فان نقض 
أمان الحضرتين ‏ أى جواز قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتى الابتعاث 
والاستقبال ‏ لا يكون الا بارتكاب دولة الاستقبال لبعض المخالفات . 

وجدير بالذكر أن التطور الثقانى الذى واقع المواصلات والاتصالات راح 
الاتصال بالمسثولين فى دوهملتلقى التعايمات. » وهكذا غدت الدبلوماسية فى 
خدمة الشعوب بعد أن كانت قاصرة على الحكومات . وقد لف هذا التظور 
بصماته على طبيعة قطع علاقات الحضرتين فبعد أن كان يستجر وراءه قطيعة 
تكاد تكون كاملة أصبح لايعنى لزاما قطع العلاقات التجارية أو القنصلية لان 
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قطع علاقات الحضرتين يتغيا اليوم الاعراب أولا عن احتجاج لا يحرك 
الحكومات قحسب بل يقصد إلى استغارة الرأى العام العالمى . 

وفرق بين قطع العلاقات وبين وقفها فاذا أوقفت العلاقات فان اسعنافها 
لا يتطلب اصدار خطاب اعتاد جديد . 

ولكن انباء تمنيل الحضرتين يثير مشاكل جدية تتعلق بمصالح الدول المعنية 
ورعاياها ولذا 7 تسعى الدول أول عاتسعى إلى تعيين دولة ثالئة لرعاية تلك 
المصالطح خ وتسمى بالدولة الحامية . 


وعا 1 الذى يدور بين الفقهاء حول أثر قطع العلاقات 
على المعاهدات فان الايجاز يتنتضينى ان اقنع هنا بتلخيص حكم المادة / 1 من 
وفاق فينا الخاص 0500 وتقرر بأن قطع 'العلاقات لا يمس العلاقات 
القانونية التى تقيمها المعاهدات بين الدولتين اللهم الا فى نطاق ماجعل بقاء 
العلاقات لازما لتطبيق المعاهدة . 

كدلك يجب ألا يمس قطع العلاقات الحرمة المقررة لمبانى البعثة وسجلاتها كي 
ينال مبعرث الحضرتين محتفظا بصفته للفترة المعقولة من الزمن التى تميح لذلك 
الغرض ويظل المبعوث محتفظا بحصانته حتى ولو قامت حرب ين الدولتين ) 
كا أسلفت . 

“ومن الطلى أن اروضح ان قطع العلاقات لا يستبعد الصور الاخرى من 
الاتصال يين الدولتين مثل البعثات الخاصة والالتقاء فى المؤتمرات الدولية . 


ع م ا ا ل 1 
فى باب الشكون الدنيوية التى قرر الرسول ييه أن الناس اعلم بها وتبعا ترك 
هم تدبيرها من قبيل .السياسية الشرعية . 

بل ان النظرية الاسلامية تبدو وأكثر كرما فى .هذه الناحية ذلك أن مجرد 
اعلان الحرب لا يترتب عليه فى حكم النظرية الاسلامية تعطيل تمثيل الحضرتين 
وما لابد من قيام دليل على أن المبعرث اصبح يمثل خخطرا على الدولة 
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ومصالحها . ان قيام الحرب لا ينقض الامان ( الجوار ) إذ يظل المستأمن 
( الجار)» عل أمانه ١‏ جوارةم وله أن يغادر دار الاسلام' وقتا يشاء ومعه 
ماأحضره من أموال بل ومعه أموال أخرى على ألا تكون من قبيل المهربات 
الحربية . واذا كان ذلك هو الوضع بالنسبة للمستأمن العادى فان المستأمن 
المبعوث ( الجار ) يبقى على حصانته إلى أن يعاد إلى مأمنه . 
استطراد : الوفادة الخاصة : 

اقصد هنا بالوفادة الخاصة الرسل الذين يرسلون فى مهمة مؤقتة وهى صورة 
سبقت ما اوضحت تبادل السفارات الدائمة وقد تضاءلت أهمية الوفادة الخاصة 

مع قيام التمثيل الداتم ولكنها عادت فى السنوات الاخيرة إلى الازدهار مع اكثار 
الدول من استخدامها . بيد أن اضطراد العمل الدولى على ايفاد الرسل فى مهام 
خاصة لم يخلف قواعد موحدة واضحة فى شأن معاملة افراد تلك الوفادة 5 ولذا 
سعت الجمعية العمومية للأم المتحدة ‏ عن طريق لجنة القانون الدولى - إلى 
سن معاهدة تتضمن قواعد يتفق عليها . 

والتاريعخ الاسلامى مإ لىء بصور من الوفادة الخاصة بدءا برسوللى مسيلمة 
الكذاب إلى محمد مَيْةِ مارا بالوفود التى وفدت على الخلفاء الراشدين وانتباء 
إلى مانشهده اليوم, . وقد خلط الفقه الاسلامى ون لكر الفانوق, للرفود 
الخاصية ونين ألر كر القانوى للبعثات الدائئمة ولذا استعار أحكام الحصانات 
والامتياز ات المتعلقة بالوفود الخاصة وطبقها. على البعثات, الدائمة ب وهذا 
ماأضت ت إليه من قبل ورفضت متابعته فى دراسة حطانات وامتيازات البعئات 
الدائمة دود محيص ودراسة ٠‏ 

صحيح أن السفارات المؤقته والدائمة قد تشترك فى ٠‏ الواضفات 0 يجب 
المبعوث . ولكن الأساس قد يختلن ذلك أن الفقه التقليدى عرف السفارة 
المؤقدةوناقش أحكإمهاول ذلك ذأن ماورثناهمن اراءفى هذا الخصوص لهحجيته 
على عكس الأمر بالنسبة للسفارات الدائمة فهى صورة مستحدثة للسفارة لم 
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يكن الفقه التقليدى على بينة بن أمرها ولذا فان أحكامها تحتاج إلى اجتباد 
ولابمكن أن نكتفى فى شأنبا باجتباد الفقه التقليدى . ومن ثم فإن عرضى فى 
'شأن السفارة المؤقتة هر ملخص لا قاله الفقه التقليدى فى حين أننى فتحت 
2 باب الاجتباد فى شأن أحكام السفارة الدائمة . 
يشتر ط الفقه الاسلامى فى الرسول صفات ومؤهلات معينة أولما الصفات 

مه القد وامتداد الطول وفصاحة اللسان وقوة الجنان . وقد قال 
الجاحظ فى الشعراء « وليكن الرسول صحيح الفطرة والمزاج ذا بيان وعبارة » 
ويصيرا بمخارج الكلام ووجوهه مؤديا لألفاظ الملك ومعاينها » صدوق 
اللهجة » لايميل إلى طمع » حافظا لما حمل » . ْ 

والعادة أن يرسل مع السفير حاشية تتناسب مبع أهمية المهمة وخخحطورة الدولة 
اليف الذنا: 


ل لقتست 1ه 5 

وبقول الفقهاء ان الولاة إذا مالقوا:رسولا يسألون عن اسمه فان قال. أنا 
رسول الملك بعثنى إلى مل»ك العرب وهذا "كتابه معى ومامعى من الدواب 
مناع والسلاح والرقيق والمال . وهذا معنا أن الرسول فى' بعثة مؤقتة لا يحتاج 
إلى أمان مسبق قبل ان يصل أرض المسلمين . ولو أن الدلة الاسلامية كانت 
تزود سفرائها بأوراق اعتهاد صادرة على لسان المذليفة للتعريف بالسفير وصفته 
ولقبه ومركزه . 

وتختلف النظرة الاسلامية هنا عن النظرية المعاصرة لأن الفقهاء المسلمين 
يرون أن يسأل السفير أو الرسول جنائيا ومدنيا عما يرتكبه من أعمال فى دار 
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الاسلام لأن الشريعة الاسلامية لاتجيز اهدار حموق الأفراد أيا كان الاعتبار . 
والسفير أو الرسول بصفته مستأمنا أو جارا يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية . 
من المسثولية الجنائية التى تتعلق بالحق العام أى حقوق الله كأ يرى بعض 
الفقهاء المحدثين اعفاء المستأمن ( الجار ) والسفير من العقوبات التعزيرية لأن 
تقدير تلك العقوبات من حق ولى الأمر . 
أن تعوض الدولة رعاياها عما يلحقهم من أضرار وضياع حقوق بسبب هذه 
الحصانة » وذلك إذا لم يتمكنوا من مطالبة السفير بها أو مقاضاته . 

كذلك يرى الفقهاء المسلمون اءفاء الرسل من الرسوم والضرائب كالرسوم 
الجمركية والعشور إلا إذا كان مايملكه الرسول من متاع عروضا للتجارة. 
ويجبوز للامام , يا قدمت » أن يعفى السفير من الضريبة المفروضة على العقار . 
وعن'كل فإن المعتبر فى كل ذلك هو العرف والمعاملة بالمثل . 


نفرةه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المبحث الثان 
في 
النظام لق 


تمهيد : 

كانت التجارة ولا زالت عاملا فعالا فى توطيد العلاقات بين الاثم فلا غرو 
أن تتتجه الجهود إلى توفير وسائل رعايتبا والعمل على تدميتها . ولا خقل فى أن 
النظام القنصل يسهم اليوم بنصيب وافر فى هذا المجال » وقد مر على مدى 
العصور بتطورات تسعى إلى اضفاء مزيد من الفعالية عليه حتى انتبى إلى 
ما انتبى اليه . 

ويزعم الغربيون ‏ وتلك عادمهم ل الخرصض عل نسبة الفضل دائما 
لانفسهم ‏ أن البذور الأولى التى نبت منها النظام القنصلى تعود إلى الجماعة 
واحدا منبم اثناء اقامته فى: البلد الاغريقى لحمايته ولتقديم النصيحة اليه . 
ولا اخال هذا النظام الإغريقى غريبا على العرب فقد عرف عندهم فى صورة 
« الاجارة » ٠‏ المنع » حيث يجبير العرنى الغريب فيأمن بالاجارة على نفسه 
وتمنعه من أن يعتدى عليه . ولكنى اجد صعوبة فى الربط بين النظام - 
الاغريقى وبين النظام القنصلى المعاصر فهو أقرب إلى منح الملجا منه إلى رعاية 
المصالح التجارية التى تندرج ف الاسلام تحت باب الآمان الذى يؤمن النفس 
والمال . 

وان صح ان هناك أصلا تاريخيا للنظام القنصلى يتقارب معه فى السمات 
ويدل اليه بالامارات فان هذا الاصل ولد عئد العرب واستقام على يد 
المسلمين . : : ١‏ 

.ان الفضل ف الارهاصات الاولى هذا النظام انما يرجع إلى اهتام العرب 
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عموما وقريش على وجه خاص بشثون التجارة . فقد بلغ من اهتام قريش 
بالتجارة انهم كانوا يسيرون رحلتين كل عام : رحلة الشتاء إلى العن ورحلة 
الصيف إلى الشام . ويحكى التاريِم أن عبد مناف كان له ابناء أربعة دأبوا على 
الارتحال إلى البلاد الجاورة لتأمين مصالم التجارة » ولعل هؤلاء هم أول من 
عرف التاريخ ‏ فى حدود ماأعلم ‏ كأناس يؤدون المهمة التنصلية فكان 
هاشم يتوجه إلى الشام وعبد شمس إلى الحبشة والمطلب إلى المن ونوفل إلى 
فارس . 

وكان تجار قريش يختلفون إلى هذه البلاد فى ذمة هؤلاء الاخحوة الاربعة 
لا يتعرض لهم أحد بسوء . وكان كل منبم يأخذ من ملك البلد الذئ يُقصده 
أمانا له فكان هذا أشبه بالعلاقات القنصلية من أمراء مكة وغيرهم من الملوك. 
وفى ذلك يقول القران الكريم ١‏ لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء 
والصيف ٠ ١‏ ( راجع الالوسبى س سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب » 
. بغداد سنة ١98.‏ ها ص 55 ). 


وقد استطاع العرب منذ أواخخر القرن الثاني للهجرة ‏ أن يستقروا فى 
ميناء خخاتفوا ( بضم النون ) إلى الجنوب من مدينة شنغهاى الحالية . وكان لهم 
بسبب تساهل امبراطور هذه البلاد وكرمه قاض مسلم يحكم بينبم وفق أحكام 
الشريعة الاسلامية ويؤمهم فى الصلاة 5 كانوا يتبادلون التجارة مع الصين 
ويتصلون على .جوازات تسمح هم بالتتقل فى داخل هذه البلاد ابتغاء التجارة 
مع اهلها ؛ ( حسن ابراهم حسن ‏ تاريخ الاسلام » ج ١‏ » الطبعة الرابعة 
سلئة ١9514‏ » القاهرة .» ص 7١١‏ ) . 

وكانت هناك علاقات تجارية بين اهالى بخارى والصين . وبعد أن وصل 
نفوذ العرب إلى نبر. سيجون كان التاجر يستطيع أن يذهب إلى الصين دون أن 
يلقى عقبات من قبل السلطات الرسمية . 

وكانت مكة إلى جانب هذا من أهم مراكز الصيرفة ف العالم القديم حيث 
كان يفد اليها:التجار من أرجاء المعمورة وقد يحتاجون إلى المال لسداد ماتتطلبه 
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تجارةهم فكانت مصارف مكة تقرضهم مايحتاجون وتؤدى لمم الخدمات التى 
تؤديبا البنوك اليوم ( امد السباعى ‏ تاريخ مكة المكرمة سنة 191/94 » ج 
)اص .)2:٠١٠‏ :. 
ولا يستطيع المدقق فى اصول النظام القنصلى » أن يمر على حلف 
الفضول ‏ الذى أشرت اليه من قبل دون أن يقف هنيبة ليتأمل هذه 
الصورة المبكرة لتنظم متقدم يقر العدل فى المعاملات » لا سيما النجارية منها , 
وذلك بغية تشجيع العلاقات التجارية وتدعمم الروابط الاقتصادية » وتلك هى 
أهم الغايات القنصلية . وكان اصحاب الحلف هم بمثابة نقابة قنصلية . 


« كان نفر من جرهم وقطوراء يقال لهم : الفضيل بن الحارث الجرهمى 
والفضيل بن وداعة القطورى والمفضل:بن قضاع الجرهمى اجتمعوا فتحالفوا ألا 
يقروا يبطن مكة ظلما ولا ينبغى ذلك لما عظم الله حقها .... ثم ان قبائل من 
قريش تداعت إلى ذلك الحلف فتداعوا فى دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه 
وكانوا من بنى هاشم وبنى المطلب وبنى أسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب 
وتم ابن مرة فتحالفوا وتعاقدوا الا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم 
من سائر العرب الا قاموا معه وكانوا على ظالمه -حتى ترد عليه مظلمته فسمت 
قريش ذلك الحلف ,حلف الفضول ..وشهده رسول الله ميته فقال عندما 
أرسله الله تعالى : لقد شهدت مع عمومتى حلفا فى دار عبد الله بن جدعان 
ماأحب أن لى به حمر النعم ولو دعيت به فى الاسلام لأجبت . وكان بين 
الحسين بن على وبين الوليد بن عتبة منازعات فى مال كان بينهما والوليد يومذ 
أمير على المدينة لعمه معاوية فتحامل الوليد لسلطانه فقال له الحسين : أقسم 
الله لتصفنى أو لأخذن سيفى ثم لأجلسن فى مسجد رسول الله َه ثم : 
لأدعون بحلف الفضول وكان عبد الله اين زيد حاضرا لي 
لأجبته حتى ينصف من حقه أو نموت وبلغ السوء بن مخرمة الزهرى ققال مثل 
ذلك وبلغ عبد الرحمن بن عبد الله اتميمى فقال مثل ذلك فلما بلغ:الوليد ذلك 
أنصف الحسين م نفئسه حتى رضى ؛ ( الكامل فى التاريخ لابن الاثير ‏ 
يروت سنة 13765 ص 4١‏ 45 ). 
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تلك نحات من تاريخ العرب والاسلام تتسب الفضل إلى أهله وتزكى 
الأساس فى سهله فلم تكن البداية عند الاغريق بل عند العرب والمسلمين فهم 
الذين شقوا الطريق وهدوا السبيل . وف قاموس لغة التجارة عندهم لقب 
« شاهبندر التجار » أو « ملك ججماعة التجار » الذى ينظم شقون التجار 
ويفصل فى منازعتهم . وقد نقل الصليبيون ‏ من بين أفضال اسلامية كثيرة 
عادوا بها معهم ‏ هذا النظام إلى اوروبا . وقد عرفت الدول الاسلامية 
مسميات أخرى للقنصل مثل ١‏ وزير؛ أو ١‏ رئيس دولة ؛ م كان فى 
سومطرة » أو شنج الميناء وهر لقب يدل على العلاقة بين المهمة القنصلية 
والشعون البحرية » وتلك علاقة نبدو با اليوم فى وجود عديدٍ_من 
القناصل. فى الموال البحرية . 

« ولعلنا إذا أردنا شيقا أن نقم الدليل على أن دافع التجارة كان هو الدافع 
الرئيس الذى حول الدبلوماسية القديمة ( للهواة ) غير امخترفين إلى ادارة 
وخدمة متخصصة ذات ابعاد وأهداف . ان الادارة الدبلوماسية المهنية 
والدبلوماسيين المحترفين كان فى الاصل جهازا تجاريا وكان للممثلين 
الدبلوماسيين البريطانيين فى الشرق الاقصبى اختصاصات تجارية وقنصلية ولذا 
احتفظت مننظمات كشركة الشرق ( الشركة الشرقية ) على حسابها ‏ إلى 
جانب تأبيد الحكومة الأولى ‏ بمبعوثين كان تصفهم من الرسميين ( قناصل ) 
والنصف الامر من التجار ولم يكن هؤلاء التجار يعلمون هل هم خاضعون 
على وجه التحقيق لمنتظماتهم التجارية أو إلى الحكومة البريطانية ؛ ( السفير 
احمد عبد الحميد ‏ قناصل الدول » دار المعارف سنة 131 » ص ٠١‏ ) . 

على أن النظام القنصلى لم يبدأ دورته الحقيقية فى فلك القانون الدولى العام 
الا بعد المعاهدة التى ايرمها الخليفة العئانى سليمان مع فرنسوا الأول سنة 
5 . فقد احتوت تلك المعاهدة على نصوص تمنح بعض الامتيازات للتجار 
الفرنسيين فكانت هى اليذرة التى تخلق منها النظام القنصلى المعاصر . 

إذا تتبعنا النظام القنصل بعد تلك المعاهدة نجد أنه سلك مسلكا فى الشرق 


نذا 





غير مسلكه فى الغرب".. ومربجغ' ذلك خبومما. طرأزعين ,الديلة فى ,الشرق :من 


اضلعلنت » «مقابل:القوة. التي تبد تن شر ئ تياف اندول. :الغر بو :و لل إتتبى | افه .اشرق 
إتماعوك ام الامتياز اركالتي؟ عائلتا منه_كيير من:دوبلالشرة قربرل 00 
منضو' ديالى, أن :كنت مال شير ان ر بقل مؤخيؤان راجت تجاويئ! الغرب 
تيظيمه القتصللمء؛ قارف الغ فى سكي ايدو ار رهام ,التتطوريا! د 
تعزيري.! القناطق ريد ماميبعيا قرلاز ونب ضاللها و مصابابرعايإها فى لطتاز جا 
ريقدةلاتببى عقا« التطولوء إلى للصاوريةدالمعروفة الوم بالنظام بالقيض لها :لس 


والقداصل نوعان : قناصل موظفون ‏ اى موظفون لدى اتأوله"” ال 
يلون مصنلعهها هي قاضال فخرففين وعثو لا عار م _مهامهم_القتبصلية: إضافة 
:إلى منشاطهم رالاعتم!ا الهم يكمبرها لمن عبيشعام + ققدم يكرئن القبصيل 
التيرق تاجيرا. أو "لزيا فكلا بحس ريمت ريلب يبوج ها بهذا ربطع إن دريام 
2 واكاك “العالقات ايد 3 ا اللأمال هرك لغ لقانت ب الاسنامقة:, 
ول كن "نناط” التنامتل دز لكوت عولاطر انال فإ" لكا ساف 
اك سنوي ' انتمأ بالمثانة' ١‏ اميه “العام الال “يزلل 
اتطالتها 0 1 خا اما عاشله ل 1 بن لذ !4 “الكلملائك للقي شق" لمر 
ما قيقد قلعا 6 رام 

3 شيع أطقناة» كن«الأبا 04 

- تتعار ضٍِ 3 كان بابو اجباه- الفنصاية. و راف موقي بن وو 
1 0 0 او 0 2 ستل حيال شل نانريا أ رة يسم 


عاب لبتي 7 ايت 0 111 عاو 


مش لواش ا ا ا 
قا يله ار واجبا” ييفرظة أقاترن الذول ل لاض ال لد يتسق نم #أللمسه 
تعلق ل ملسسد ب 2ل 2 ممه 55 با سمع ار 

لبو من ترايد تراط الاتصادى والصتاعى بين ل 1 


3 بج رلقة تيا أ مهيا 37 با كالنهك لكا يي 


ا 2 : 
سحي بر لز توراسة ادعدلة الوسييايت سمسسلع و حسما 1 ميا بع ذل لهذ" ب اسلا «اللسساا د 


ا 


ره 





النظام القتصلى فى النظرية الإسلامية : مولد الدور : 

قلت إن النظام القنصلى ارتبط بالتجارة فكان عذيقها الذى تترسم وحاطببا 
الذى تتجشم . وللتجارة فى الاسلام امارة أى امارة ومن أجلها حفظ الله أم 
القرى ١‏ لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ؛ . وكان رسول الهداية 
تاجرا فى البداية وعنه مُه انه قال 9 تسعة أعشار 'الرزق فى التجارة ؛ . وكرم 
الله اللفظة فى قوله عز وجل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الم ؛ . 
فنجارة المال فى الاسلام منجاة من عسف الشتاء وتجارة العبادة منجاة من 


عذاب النار ٠.‏ 


وقد حرص الرسول مُه » على أن يتخذ من المبادرات الشخصية ماكان 
بكثابة دفعة قوية تهبىء للتجارة مناخ الازدهار حتى ولو اقتضى ذلك تضحية 
بشىء من دعل الدولة . فهو الذى ألغى الرسوم فيما بين مختلف رقاع كورته » 
وك من معاهدة ابرمها مع قبائل نصت على هذا الامر . وقد أقر الرسول عه 
حلف المطيبين الذى قام على توزيع خدمات الجاج ‏ من سقاية ورفادة 
ولواء وندوة بين القبائل . واليه أشار الرسول فى حديثه الشريف « ماكان من 
حلف ف الجاهلية فإن الاسلام لم يزده إلا شدة » مادام أنه معاهدة على الخير 
وتأمين لراحة الحجيج . واليه ايضا تشير الأية الكرية ؛ أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله » 
( التوبة / ١18‏ ) .فالآية تقر برفعة شأن الحلف بيد أنها رفعة لا ترق إلى 
مستوى الابمان بالله واليوم الآخر ولا يمكن لجاحد أن ينكر أن اللغة العربية قد, 
لقحت لغات الغرب بألفاظ هامة وكثيرة فى شكرنها التجارة مثل لفظة 
١‏ تعرفة 0 5116 ولفظة ١‏ ديوان ؛ غمعسامدم»2 , ا 

ويحكى المسغودى أنه زار الحند فى العقد الأول من القرن الرابع المجرى 
فوجد أن قرابة عشرة الاف مسلم قدموا من عمان والبصرة وبغداد ومناطق 
اخرى وأقاموا هناك وكان من بينهم تجار أثرياء مثل موسى بن اسحاق 
والسندلونى الذى كان بمثابة قاض المسلمين ويلقب بأسم طهصمعطنة] , ذلك 
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أن ملك الهند كان يعين أكثر المسلمين تميزا كرئيس لجماعة المسلمين ويفوضه 
ف شئونهم وكانوا يطلقون لقب بيصر ( وجمعه بياصره ) على المسلمين الذين 
ولدوا فى الهند . ويبدو أن هذا الوضع كان قائما فى دول أخرى مثل الخزر 
وسريرولان وثغانه وكوغه . فقد كانت المجموعة الاأسلامية فى كل من تلك 
البلاد تحتكم إلى رؤساء من المسلمين . 

ويؤ كد الكاتب البرتغالى بارجاروزا 8 أن الأجائب من المسلمي: 
فى كلكلتا كان لحم قاض من ديائتهم وأنه كان يوجد هناك قنصل مصرى باسم 
شاه مصرى ( انظر مقالة همعادد8 عط هأ عهوموططهط5 5756آ, /لا رلصقاءءمل3 
( 517-33 .مم ,1920 ,ه0200آ ,1335ل 15 رقوع5 


وتروى الاثار بأن المسلمين كان هم فى خانفو ‏ ملتقى النشاط التجارى 
وقتعذ # قاض للفصل فى منازعات المسلمين » وتلك كانت رغبة ملك 
الصين . وكان ذلك القاضى هو الذى يقوم فى الأعياد بمراسم الصلاة بما فى 
ذلك القاء الخطبة والدعاء لسلطان المسلمين . 

وقد يستفاد من بعض كتابات محمد بن الحسن الشيبانى أن البضاعة التى 
يتعجر فيها القصر والنسوه تعفى من الرسوم الجمركية فى دار الاسلام . 

وإذا كانت التجارة عرضا من عروض الدنيا وركيزة من ركائز عمارها فإنها 
انما تدخل بذلك اساسا فى شكون الدنيا وعندئذ فإن تنظيمها وترتيب شكئون 
ازدهارها انما يخضع اصلا للتوجيه النبوى الكريم ١‏ انتم اعلم بشكون دنيام » . 
اننى لا اقصد بهذا أن.اجرد التجارة كلية من القواعد التى استها لما القران 
الكريم والحديث الشريف ولكن هذه أحكام تعلق بما ينجز به ومع من يكون 
الاتجار. أما الاجراءات التى تتبع لوضع المبادىء الاسلامية مو ضع التنفيذ 
والوسائط التى يتم بها تحقيق ماتستهدفه تلك المبادىء على الصعيد الدولى فذلك 
كله من شكون الدنيا التى يرجع تقديرها للناس فهم الذين يقررون ماهو 
. مناسب لمعايشهم ويتعارفون على ماهو ملائم لمصالحهم وذلك هو المعيار والمبرر 
والحكم 'المقرر . ومن ثم فإن تنظيمه بما يحفق الصالح العام يدل ضمن مايقوم 
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به الامام من حقرق الأمة » فهو سياسة شرعية . والقاعدة العامة فى التجارة 
هى الرضا والبعد عن الغضب و«الافتراء « إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم ). 
واحب هنا حتى لا اترك للمتنطعين جالا ‏ ان اقول اننى اقصد بالتجارة 
معناها الاسلامى الصحيح فى حدود اطارها الشرعى المليح . 

فإذا كان الامر على ماقدمت فإن النظام القنصلى ‏ بوصفه أداة تزكية 
العجارة الدولية التى من اجلها حمى الله البيت العتيق يكون من شئون الدنيا 
التى يترك تنظيمها لا يراه الناس #. بكسب علمهم ‏ محققا لصراحهم . 

رقا ستل لعا تعزن السبب الذى من أجله بنيت السند الشرعى للنظام 
القنصلى على أساس يختلف عن الأساس الذى بئيت عليه نظام الحضرتين . 
والجواب عندى هو أن المصلحة الدنيوية فى النظام القنصلى تكاد تكون هى 
الغاية بمعسى أن حق , العباد فيها غالب فى حين أن المصلحة الدنيوية تتواكب 
مع المصلحة الدينية فى نظام الحضرتين حيث تتعادل فيما اعتقد حشوق العباد 
ومقتضيات العبادة . وتوضيح ذلك أن للدولة الاسلامية ‏ شأن الدولة 
عمرما ‏ غايات هى السبب فى قيامها عتاة'4 «ددنةه . وغايات الدولة 
الاسلامية غايات دينية ودنيوية معا ويسهر عليهبا ‏ ف العلاقات الدولية # 
ممثلو الحضرتين وأعوانهم من شحنة وموظفين . 'أما القناصل فيسهرون على 
بعض تلك الغايات فحسب وهى المصالح التجارية ‏ ومن ثم فإنهم سدنة 
لجانب من الغايات الدنيوية للدولة الاسلامية . بيد ان هذا لا يعنى ان هناك 
انفصاما بين النظامين بل العكس هو الصحيح » فكلا النظامين مسكثول عن 
تدعم العلاقات الدولية غير أن أحدهما يتحمل المسئولية الشاملة والآخر يتحمل 
جانبا من تلك المسكولية . ولذا أرى أننى يمكن أن أعبر عن هذه العلاقة التى 
تزكيها الدظرية الاسلامية بنص الفقرة الثانية من المادة الثائية من وفاق فينا التى 
تنص على أن قبول قيام علاقات دبلوماسية يفترض قبول قيام علاقات قنصلية 
كذلك . فإذا كان الأمر فى النظام القتصاع أنه شآن من شكون الدنيا التى يترك 
أمر ترتيبها للناس فإن ذلك يقتضبى أن أُحكام النظام القنصل المعاصرة يمكن أن 


1 





ترف إلى النظرية الاسلامية وفى قول اخر فإن النظرية الاسلامية ترى فى 
العلاقات القنصلية ماتراه النظرية المعاصرة . وأخذا بذلك فإننى استطيع أن 
انقل إلى هنا ماتحتويه كتب الفقه الدولى فى شأن تعيين القنصل وقيوله وماله من 
امتيازات وحصانات » وحصانة مكاتب وسجلات الدار القنصلية وماله من 
سلطات ووظائف وأسباب إنهاء الوظيفة القنصلية ‏ وذلك بكل مايجتويه من 
خلافات واراء ليكون فصلا من فصول قانون السلام فى الاسلام . ولكنى 
لاأريدأن أحشو هذا السفر بدراسة تفيض فيها كتب القانون الدولى لأن مى 
الأساسى هو أن أوضح النظرية الاسلامية فيما تتميز به وتراه . ْ 

بيد أن هذا القول يحتاج إلى بعض الضوابط والروابط التى لابد أن تختلف 
فيبا بعض تفاصيل النظرة الاسلامية عن تفاصيل النظرية المعاصرة'. وهام 
البيان . 0 

١‏ إن ما أسلفت من أن النظام القنصلل نظام يعالم شثونا دنيوية لا يعنى 
أنه منفصل عن القاعدة العامة وهى أن كل نشاط حيوى يصدر عن الانسان 
هو فى نظر الاسلام مظهر للعقيدة ؛ وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون » 
وهذا هو المعنى الذى يؤكده الشاطبى بقوله إن ؛ تصرفات المكلفين. ترجع إلى 
معنى العبادة وان كانت لى التصرفات ل متقسمة إلى عبادات 
ومعاملات » ».وائما قصدت إلى أن النظرية الاسلامية فى حدود اصوها العامة 
تحيل فى تنظيم العلاقات القنصلية إلى مايراه المسلمون على انه حسن ثم إن 
التعاون فى المجال الدولى وتبادل المنافع فى دائرة الخير الانسالى العام وعلى قدم 
المساواة وتدعيما للحضارة الانسائية واجب شرعى لقوله تعالى ٠‏ وتعاونوا على 
البر والتقوى » .والخطاب: موجه إلى الناس كافة على اختلاف شعوبهم 
وقبائلهم . وفى الآية الكريمة أن ( العمل الصالح ) الذى :هو مظهر للعنصر 
الاعتقادى وهو ( التقزى ) أو هر الوجه العملى لها هو دليل عليا وثمرة ها 
فكان سعيا للتفاضل والكرامة لانه اساس العمران والحضارة والقوة بلاريب. 
فلا فصل اذن بين عتّصر الاعتقاد الدينى ويين العمل الدنيوى الحضارى هم 
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نرى س بل هو روحه فضلا عن ارسائه للأصل الانسانى العام فى هذا 
النشريع » ( فتحى الدرينى ‏ خصائص التشريع الاسلامى فى السياسة 
والحكمء ييروت 1١1405‏ 1985.. ص 704 4.5 ). ولذا فإن 
النظرية الاسلامية ‏ فيما تقبله من تنظم قتصلى ‏ لا تغفل مبدأ المنفعة حتى 
على مستوى الجماعةالدولية لان اساسها هو جلب المصالح ودرء الأضرار 
والفاسد واقرارها المصلحة العامة ومقتضياتها فى شكون الحياة . ان لهذا القيد 
اميته العملية فلو أن قنصل الدولة الاسلامية دعى مثلا الحضور عرض للازياء 
خاص بلابس الاستحمام العارية التى تلبسها العارضات اثناء العرض فإن 
القنصل لا يجوز له عندئذ أن يقبل هذه الدعوة على الرغم من أن غيره: هن 
قناصل الدول الاخرى تقبل مثل هذه الدعوةبل ولوكانت دولته تستورد مثل 
تلك الازياء . 1 

؟ ‏ ان التجارة التى تقرها الشريعة مجالا للدشاط القنصلى هى التجارة التى 
تسمح ببا الشريعة الغراء فتجارة الخمور مثلا أو بيع الخنازير ليس ما يمكن أن 
يكون نشاطا مسموحا به للقنصل فى علاقات الدولة الاسلامية بدولة اخحرى 
غير اسلامية كانت أم غير اسلامية . وإذا كانت الشريعة الاسلامية قد أباحت 
أن تقوم مثل هذه التجارة مع غير المسلمين فى علاقاتهم بعضهم بالبعض الآخر 
فإن هذا لا يعنى ‏ فى رأبى ‏ ان يسمح به للقنصل حتى ولو كان غير مسلم 
لانه أنما ينطق باسم الدولة الاسلامية ويسهر على مصالحها . ”ا لا يقبل أن 
يرعى مصالح رعاياها من غير المسلمين التى تتعلق بتجارة يحرمها الاسلام إذا 
كان أحد اطرافها مسلما لأن هذا مؤداه أن قوة الدولة الاسلامية تسخر لدعم 
علاقات يسىء للإسلام انتشارها أو بقاؤها ويتغافل عنها استشاء من قبيل 
التسامم . وهذا قيد أراه على للهمة القنصلية فى النظرية الاسلامية ليس له مقابل 
فى النظرية الغربية وسندى فيه هو ماقدمت من أن المهمة القنصلية وإن كانت 
مهمة دنيوية فى غاليها إلا أنها محكومة فى اطارها العام بامحظورات والزواجر 
الإيمانية . 
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وهكذا فإن القنصل الذى يمثل دولة اسلامية ليس له فى نصح المواطنين 
ومساعدتهم وحماية مصالحهم أن يتطرق إلى هذه المجالات الحرمة : 

*؟ ل تسمح الاعراف القنصلية الجارية للقنصل بأن يرفع شعار دولته 
وبعض الشعارات قد تحمل علامات واشارات ذات مفهوم يناقض الاسلام ‏ 
كالصايب مغلا لا سيما وأن الصليب يشير إلى واقعة كذبها القران 
« وما قتلره وما صلبوه ولكن شبه لهم » (النساء/51١)‏ ولذا فإن الرأى 
عندى هوا عدم السماح للقناصل بان يرفعوا شعارا فيه من الرموز مالا تقبله 
النظرية الاسلامية لان هذا من قبيل الاذن لغير المسلمين بالدعوة العامة فى ذار 
الاسلام لفاهيمهم الالحادية التى ينقضها الاسلام » وجمهور الفقهاء المسلمين 
على عدم جواز ذلك . اننا لا نستطيع أن نتكلم هنا غن المعاملة بالمثللأنى 
لا أحرم رفع الشعار ‏ من حيث المبدأ ‏ ولكنى أحرم. رفع لشعار لما فيه من 
لثم . ولايمكن أن تقف الدولة الاسلامية مثل هذا الموقف لان العقيدة 
الاسلامية خالية من الرموز والاشارات وتبعا فلا يمكن أن نتصور شعارات 
لدولة اسلاميه فيه مالا تقبله عقائد الدول غير الاسلامية ‏ لاسيما الدول 
الكتابية . وإذا أردنا أن نبدى بعضا من التسام . فإننى أرى ‏ على 
مضض جواز السماح برفع مثل ذلك الشعار فى مكان غير ظاهر وبطريقة 
لا تلفت النظر . 

؛ ‏ تقوم القاعدة الفقهية الاسلامية على أن بيتالمال .ولى من ١‏ ولى له 
ومن ثم فإن وكالة القنصل . فيما أرى س عن المواطن إذا غاب وتمنيله لمصاح 
الؤرثة غير المقيمين فى دولة الاعتاد هن وكلة قاثونية لا يحتاج فيها إلى اذن من 
المواطن أو' الورئة . ان هذا التفويض القانونى للقنصلٌ الذى لا أرى خخلافا 
حوله فى النظزية الاسلاية ليس هو الامر المسلم به في النظرية المعاصرة فهناك 
النظرية الامريكية التى تتفق مع النظرية الاسلامية فى ذلك » وهناك النظرية 
الفرنسية التى ترى أن كل ما للقنصل هو ان يقدم للمحكمة اقتراحات 
وتوضيحات تنير العدالة وان يطلب تعيين مدافع يحمى مصالح الغائب ,كذلك 
فإن حكم النظرية الاسلامية واضح فى حالة ما إذا توق شخص دون أن يخلف 
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ورثة » فللقنصل ان يتدخل على اساس افتراضى وهو مايسمى بالورثة المزعومين 
اى عندما لا يكون قد ظهر للمتوفى ورثة بعد الا ان احتهال ظهور ورثة له 
يعطى للقنصل الحق فى التدخحل لحماية مصالح هؤلاء الورثة المجهولين » ذلك أنه 
عند عدم ظهور هؤلاء الورثة بصفة نبائية فإن حمايته يفيد منها بيت المال الذى 
هو ا قدمت ‏ وارث من لا وارث له . والوضوح الذى تتسم به النظرية 
الاسلامية فى هذا الخصوص لا يجاريه وضوح ممائل فى النظرية المعاصرة لآن فى 
النظرية الأخيرة رأى يشترط أن يثبت القنصل الوجود الفعلى لورثة من رعايا 
دولة الأصل حتى يحق له أن يتدخبل فى شكون التركة . 
أما الاجراءات التى يجوز للقنصل أن يتخذها حماية أموال التركة فهى : 
ا الاجراءات التحفظية وفى هذا تتفق النظريتان الاسلامية والمعاصرة . 
؟ ‏ ادارة التركة إذا كان المالك أو الورثة غائبين وتسلمها إذا لم يوجد 
وارث معلوم . وفى هذا نجد خلافا فى الفقه المعاصر إذ هناك رأى 
يضفى هذا الحق على القنصل ورأى آخر ينكره عليه . ولكن هذا 
الخلاف غير قائم فى النظرية الاسلامية . 
بيد أن حق القنصل فى التدخحل لا يعنى ‏ سواء فى النظرية إلاسلامية أم فى 
النظرية المعاصرة ‏ حرمان الورئة من التدخل شخصيا أو بواسطة ممثل أو 
مثلين لهم لأن تقدم الورثة لممارسة حقوقهم يسقط عن القنصل الحق فى 
التدخل ذلك أن تدخل القنصل لم يتقرر إلا لحماية الورثة . 
تلك نغحة خاطفة عن النظام القنصلى لايعييها الايجاز لأن النظام التنصلى 
لا يزال ‏ حتى فى النظرية المعاصرة ‏ من الموضوعات التى تفتقر إلى مزيد 
من الدراسة والتعمق . والنظام القنصلى أسلفت ‏ هو من مجالات 
التكامل بين النظرتين الاسلامية والمعاصرة . 





الفصل الراسع 
فى 
الضمان والاستخلاف الدولى 


المبحث الاول 
فى 
الضمان (المسئولية ) 
عجالة عن المسئولية فى الفقه الدولى الوضعى : 


المسثولية فى القانون الدولى قد تكون مسكولية عادية ( مدنية وادارية ) وقد 
تكون. مسئولية جنائية . بيد أن الذى يستهم هذه الدراسة هى المسكولية المدنية 
فحسب ذلك أن المسثولية الادارية هى من موضوعات التنظم الدولى أما 
المسئولية الجنائية فمجال الكلام عنها هو اللجريمة الدولية وهذه تخرج فى تفصيلها 
عن نطاق هذا السفر فضلا على أن المسئولية الجنائية لازالت من بين النقاط 
غامضة العلامات شاحبة الملا . 

ويقصصد بالمسكولية المدنية ‏ إن صح “لتعبير د الالترام الذى يفرضه 
القانون الدولى على الشخص الدولى مجبر الضرر لصالح من كان ضحية تصرف 
أو امتناع . وصور المسثولية المدنية فى الفقه الدولى الوضعى أربعة : 
1 المسئولية الخطاية : 

وهى تبنى على خخطأ الشخص أى ثبوت توافر الخطأ فى قصد المستول » وى 
قول أخر أن يكون المسكول قد قصد ارتكاب الخطأ عمدا . ويؤّخذ على هذه 
النظرية ‏ على الرغم من أنها لازالت هى صاحبة الغلبة فى الممارسة الدولية س 
أن الخطأ الشخصّى غنصر يصعب تحريه ووضع ذهنى يتعذر التغبت من توافره 
لاسيما فى العلاقات الدولية . 
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المسئولية الموضوعية : 

وتقوم على الخطأ الموضوعى بمعنى أن يقاس الخطأ بمعيار موضوعى . ولعل 
أقرب معيار موضوعى هو المعيار الموضرعى الذى يزن الامور بميزان رب 
الاسرة حسن الادارة . 

والراجح فى الفقه الدولى الموضوعى أن أحكام هذه المسئولية لا تغتلى حالة 
اساءة استعمال الحق بدعوى أنها لا تعتبر بمثابة انتباك لالتزام فى رأى هذا 
الفقه . ش 

ويذهب فريق من الفقهاء إلى أن الخطأ الموضوعى يغنى بذاته فى اقامر 
المسكولية بغض النظر عما إذا كان قد تحقق عنه ضرر أم لم يتحقق أى ان 
اصحاب هذه النظرية ينظرون إلى ضمان الدولة على أنه ضمان بالحرص 
والعناية وليس ضمانا بالأمن فإذا أنت الدولة تصرفا غير مشروع دون حرص 
وعناية كان ذلك مبررا لمسثوليتها ولا يدفع عنها المسثولية الا أن تبت انها 
استخدمت كل ماف امكاناتها من قدرات المنع والوقاية . 
* م الفعل غير المشروع : 

وتكتفى فى التصرفات بأن يكون الفا للقانون ولا ضرورة لاشتراط أن 
يكون قد تم بطريق الخطأ أو الاهمال . أى انها تأخذ بمسكولية تقوم على مجرد 
علاقة سببية بين نشاط الدولة غير المشروع ويين الضرر المتحقق . وتسأل 
الدولة عن الضرر مادام أن الفعل غير مشروع حتى ولو التزمت بالحرص طبقا 
للانماط المطلوبة للحيطة . ولا ينفى هذه المسكولية الا أن تثبت الدولة أن الضرر 
يعود إلى فعل الغير أو الى قوة قاهرة . 
4 ل نظرة اغخاطر : . 

أى المولية المطلقة إذ تسأل الدولة هنا عن الضرر الذى يتسبب عن 
نشاطها حتى ولو كان الفعل مشروعا وراعت فيه الانماط المطلوبة للحرص 
واتخيطة اى أنه يكفى هنا جرد اثباتعلاقة سببية بين الفعل و الضرر .و لذاإن 
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المسثولية طبقا لهذه النظرية تقع على عاتق المتسبب الأول اذ يجرى تتبع المسعول 
إل أن نصل إلى الفاعل الاول ولذا يطلق عليها الغرييون مسمى -ميدأ 
ومتلاعممقط وهو ما أعر به بمبدأ « العنعنة » . والحق أن هذه النظرية لازالت 
تفتقر إلى ساق تقف عليها فى الفقه الدولى وتطبيقاهها العملية قاصرة حتى الآن 
على النصوص الاتفاقية التى يقبل بمقتضاها الاطراف الأخذ بأحكام نظرية 
التخاطر » ولعل الما الواقعى الان هو النشاط الذرى . 
الضمان فى النظرية الإسلامية : عرض عام : 

يمكن أن نميز فى الشريعة الاسلامية بين ثلاثة انواع من المسكولية : الدينية 
والاخلاقية والقانونية . وان القران ليذكر تلك الفئات مجتمعة فى قوله تعالى : 
( يايها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ؛ 
(الانفال / ١07‏ ع). ولكن اللى يعنينا فى هذه الدراسة هى المسكولية 
القانونية . وهنا نقرر أن الحقوق لاتشرع للاضرار بالناس » انما شرعت 
لمصالح تتحقق بها أو تؤدى اليبا ولذا كانت لكل حق شرعيته مادام غير مؤد إلى 
ضرر بغير صاحبه . فإذا ادى إلى ضرر أحد من الئاس سلبت عنه شرعيته 
وأصبح افسك به والتصرف بمقتضاه اعتداء » وعلى هذا الاساس بنيت أحكام 
المسئولية فى الاسلام . 

ولكن الباحث فى أحكام المسكولية فى النظرية الاسلامية لا تكاد تقع عينه 
عل مصطلح « المسثولية ) فى كتابات الفقهاء التقليديين » فهم يستخدمون 
مقابل ذلك مصطلح ( الضمان ) ومشتقاته . 

والضمان فى اللغة يعنى الالتزام والتعهد والكفالة ودخول الشىء فى شىء 
واحاطته به واشعقاقه من « الضمْن » وليس من « الضم » لاختلافهما مادة 
ولغة » إذ الضم قبض شىء إلى شىء وجمعهما ( على الصاى - الضمان فى 
الفقه الاسلامى » نجفءسنة 191/8 2 ص 155 15١‏ ). 


وم يرد لفظ الضمان ف القران الكريم وإنما تردد فى بعض الاحاديث 
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الشريفة فجاء فى قسم منبا بمعناه الاغرى كفوله مه « من تطلب ول يعلم منه 
طب فهو ضامن » وقوله ١‏ الخراج بالشمان ؛ ( الصانى ‏ المرجع السابق ؛ 
ص +7 ) . وجاء فى قسم آخر بمفهرمه الفقهى ومن ذلك قرله عَ : 
١‏ ل روف العمان بن بشير أن الرسول قال ( من وقف دابة في سبيل من 
سبل المسلمين ل ف سوق من أسواقهم فأوطأت فك أو برجل فهر 
ضامن ١‏ . ش 
؟- روى أنس ان بعض أزواج النبى أهدى إليباطعاما فى قصعة فضربت” 
عائشة القصعة بيدها فأتلفت مافيبا فقال الرسول : طعام بطعام وأناء 
باناء . 
استند الفقهاء فى' التدليل على شرعية الضمان ببذه الأحاديث وبأحاديث 
اخرى كقوله عَلَهٍ : لا يأخذن احد5 متاع اخيه جادا أو لاعيا وإذا أخل 
أحدك عصا صاحبه فليردها عليه . هذا فضلا على أن الضمان وسيلة من 
وسائل حفظ امال وصيانة الحقوق . ومن اللمبادىء الاسلامية المستقرة انه 
لاضرر ولاضرار. 
والفرق بين الضرر والضرار هو أن الضرر فعل الشخص الواحد والضرار 
فعل الاثنين فأكثر . وقيل 'الضرر هو أن تضر من غير أن تنفع والضرار أن تضر 
وتنتفع انت به وقيل الضرار الجزاء على الضر فالضر يكون اعتداء والضرار 
حرا ل 
ويستعمل اكثر الفقهاء كلمتى ١‏ الضمان ؛ و ١‏ الكفالة ؛ على امبما كلمتان 
متر ادفتان يراد بهما مايعم ضمان المال وضمان النفس . ا يستعملون لفظ 
« الضمان ؛ فيما هو من ذلك وهو ضمان الال بعقد أو بغير عقد ( أى 
باعتداء ) . غير أن الضمان عند الشيعة الامامية ينصرف إلى ضمان المال 
فحسب أما الكفالة فهى ضمان الْفنْ عندهم , ' : 
وحرى بالذكر أن لفظ ١‏ الكفالة » قد ورد فى القران الكريم كقوله تعالى 
؛ وكفلها زكريا كلما دخعل بمليها زكريا انحراب وجد عندها رزقا» ( ال 
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عمران / ا" ) . ولعل ورود لفظ 0 الكفالة ؛ فى الكتاب الكريم بمفهوم يغلب 
عليه التعيد بالنفس هو الذى زكى عند بعض الفقهاء التفرقة بين الضمان 
والكفالة واختصاص الكفالة بضمان النفس . 


والضمان فى المفهوم الققهى الأعم هو شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال 
أو عمل » والمراد ثبوته فيها مطلوبا أداؤه شرعا عند تحقق شرط أدائه سواء أكان 
مطلوبا أداؤه فى الحال كالدين الخال أم فى الاستقبال كالدين المؤجل إلى وقت 

وقد عرف بعض الفقهاء ١‏ الضمان » بأنه واجب رد الشىء أو بدله عند 
تلفه ( على الخفيف ‏ الضمان ف الفقه الاسلامى » معهد البحوث العربية , 
القاهرة » ص ه ل " ) . 

والضمان بالمعنى الذى اسلفت أوسع من مدرك المسئولية فى الفقه الوضعى 
لان الضمان هو شغل الذمة بما قد يطلب الوفاء به إن تحقق شرط طلبه فإذا لم 
يتحقق الشرط فإنه لا يطلب . ومن ثم فهو أعم من الدين لأن الضمان 
لايستتبع -حتا مطالبة الضامن بما يشغل ذمته وإِنما يستتبع المطالبة فقط عندما 
يتحقق شرط وجوب الاداء . فالمرتبن مثلا يعد ضامناللعين عند الحنفية ولكنه 
لا يطالب مادام الرهن فى يده ولذا يقولون إن كل مدين ضامن وليس كل 
ضامن مدينا . كذلك فإن اصطلاح « الضمان ٠‏ أقرب فى التعبير عن الناحية 
المالية ‏ من اصطلاح ١‏ المسثولية 6 لما يبرز فى لفظة ١‏ المسثولية ٠‏ من معنى 
الجراء . ولعل هذا هو الذى دفع فريقا من الفقهاء إلى التفرقة بين ضمان الفعل 
( الذى يرتب الجزاء ) وبين ضمان العقد ( الذى يرتب الالتزام ) 5 اوضح 
فيما بلى . ( الصاق ‏ المرج السابق» ص .)1١4‏ 

ولابد لكى تقوم المسكولية فى النظرية الاسلامية من أن يكون المسعول قد 
علم مسبقا بأحكام المسعولية ؛ وما كنا معذيين حتى نبعثرسولا ؛ ( الاسراء 
٠١ /‏ ) . ويقول الرسول. عي « رفع القلم عن ثلاث : عن النائم' حتى 
يستيقظ » وعن البتلى ( المجنونٍ ) حتى يبرأء وعن الصبى حتى يكبر 
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( يتلم ) » ويبدو أن المقصود بالعلم هنا العلم الجماعى لا العلم الفردى 
لان الفقه يقر بصيغة تقول ”لاعذر لاحد بالجهل فى دار الأسلام ٠‏ » ولعل 
الحكمة التى يقوم عليبا هذا المبدأ هى أن الشريعة الاسلامية قد ذاع أمرها 
وأصبح فى 'أمكان المرء أن بعلم بأحكامها . بيد أننى ارى أن تطبيق هذا المبدأ 
على عمرميتهيحتاجإلل ثىء من التمحديد لان ماذاعو انتشر هوخن المفاهم العامة 
أما تفاصيل الاجتهاد الفقهى فأمر يتطلب علما خخاصا لا يتوفر للعامة ولا يسهل 
أن يتعرفوا عليه ولذا فإنى ارى أن مايقوم به ١‏ الضمان ؛ على الرغم من الجهل 
بالاحكام هو مايتعلق بالاساسيات أما التفاصيل فالضمان لا يتوفر با إذا كانت 
قاصرة فى ذهن الضامن لحظة العمل . ومن ثم فإن ترك مأمورا او الى فعلا فيه 
انلاف فانه يضمن ولا يقبل منه الدفع بعذر الجهل لان المأمور والاتلاف من 
الرئيسات في الاحكام ٠‏ , 

كذلك يجب أن يكرن اراديا أى أن يصدر 0000 باراداته ولذا 
يستبعد الفقهاء العمل اللا إرادى من مجال المسكولية . 
اسباب الضمان : 
الموضو شرع يحث مسقل ونا بانج مراع وتعددت با د 
الكلام عإ لى اسباب الضمان فهم يذكرون مغلا الزام افرع والعقد ‏ 
ولاو والوث لف كرك العا ار مير ؛ واليذ ؛ 


ش 017 أن هذه النسيراك 5 تتداخل معانيها سر . ولكن 
نظرة فاحصة فيها تنتبى إلى أن بعضها يصلح ان يكون سببا عاما وبعضها 
الأخريصاح أن يكون ضراب لذلك السب . ولعل خلاف الفقهاء هنا يرجع 
أساسا إلى اختلافهم فى فهم الدليل الواحد وكيفية الاستدلال به » الامر الذى 
ساعد عليه أن الشارع م يحدد ؛ بعض المفاهم و انما اد لسري 
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وتلك حقيقة يشهد عليبا أكثر 'مندليل فيما يلى من عرض . وأمثل لها الآن 
بمثل يعين على توضيح مأقول ١‏ 7 

إذا نزح شخص بثرا مملوكة لاخر حتى يبست لا يكون ضامنا عند من 
يرى أن مالك البثر لا يملك ماءه ويكون ضامئا عند من يرى أن صاحب البكر 
يلك الماء . 

ولذا فإنى ارى أن تبسيط العرض وحسن توضيحه يقتضى أن ننتقى من بين 
الاسباب المتعددة التى وردت على لسان الفقهاء مايصلح حقا أن يكون سببا 
جوهريا ثم نجمع تحت كل تصور ضرابطه . 
أقسام الضمان : ش 

يمكن أن نقسم الضمان : من حيث تحققه ‏ إلى قسمين رئيسين : 

. ضمان العقد أو الانشاه‎ ١ 

؟ - ضمان الفعل . 

ويضيف الفقهاء قسما ثالثا هو اليد » ذلك أن اليد اى الحيازة ‏ 
قد تكون يد أمانة لا ترجب على صاحها الضمان » وقد تكون يد ضمان 
الامانة بأنها ماكانت عن ولاية شرعية ولم تكن لصاجببا مصلحة نخاصة اما إذا 
كانت لمصلحة صاحها خخاصة كيد المستعير فإنبا تكون يد ضمان ( كشاف 
القناع ؛ ج ١‏ » ص 785 ) . ويلاحظ على هذا التعريف ان يد الامانة قد 
تكون احيانا لمصلحة صاحيها كيد البائع بعد أداء الثمن ولذا يفضل البعض 
تعريف يد الامانة بأغها ماكانت عن ولاية شرعية وم يدل دليل على ضمان 
صاحيبا وماعداها يد ضمان . ويرتى اخخرون أن اليد الضامنة هى اليد العادية أو 
غير الأذونة أو الأذونة من غير اثهان ( الصاق ‏ المرجع السابق » ص 
1514 ). 
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ولا كانت اليد فى نظرى هى من ضوابط الضمان وليست من أسيابه فانى 
اقتصر فى العرض على ضماق العقد والفعل . 

ويحلر لى هنا أن اضيف أن الفقهاء المسلمين قد اختلفوا فى اسلوبهم فى 
التعبير عن الضمان عن اسلوب الفقهاء الوضعيين . ذلك أن فقهاء المسلمين 
يعبرون عن الاخلال بأحكام النظرية الاسلامية باصطلاح ٠‏ الخالفة ؛ أو مافى 
معناه ثم يتبعونه بما يصفها من أنها مخالفة قانونية او اخلاقية أو ما إلى ذلك » أما 
الوضعيون فيغفلون المسئولية الآدبية ويقسمون المسكولية إلى مدنية وادارية 
وجنائية . بيد أن هذا حلاف ف المبنى وليس خلافا فى الجوهر والمعنى . 
الفرق بين ضمان العقد وضمان الفعل : 


ضمان العقد مايتوقف وجوده على تحقق عقد ( داخلى أو 5 ا 
انشاء . أما ضمان الفعل فهو مايتوقف على فعل خارجى كغصب مال الغير أو 
اتلافه . 
والفرق بين ضمان العقد وضمان الفعل : 

١‏ ضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله وضمان الفعل مرده 
لمثل أو القيمة ( الاشباه والنظائر للسيوطى » ص 517 ) . 

يحتاج ضمان العقد فى تحققه إلى انشاء » أما ضمان الفعل فيقوم على 
فعل لا على انشاء . 

ا ضمان العقد قد يكون ذا ثلاثة أركان أو أربعة أركان . فإن كان عقدا 
أصليا فأركائه ثلاثة ة هى مضمون ومضمون له وضامن . وان كان عقدا 
تبغيا فأركانه أريخة خلى دح ار ال رفي القره 
عنه كعقد الضمان حيث يضمن الضامن دين غيره . : 
أما ضمان الفعل فيدحصر فى ثلاث الاركان . ش 

3 5 يقوم ضمان العقد على الرضا والاتفاق الذى تضمنه العقد بقتصد منفعة 
المتعاقدين حسب رغبتهما ولذا يسقط فيه اعتبار التفاوت ين البدلين 
لانه يرد على العين دون أوصافها . 
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اما ضمان الفعل فتراعى فيء أوصاف التالف عند التقدير ولذا تجب فيه 
مراعاة المساواة فى القيمة ولا بور نيه زيادة أسى البدلين على الآخر ويجبر فيه 
رن نيا المساواء 2 البدل عل قبوله . فيو رد عل العين وعل أو صافها : 
١‏ - مان العقد رز المسثولية العقدية ) : 
تنقسم العقود ‏ دائخلية كانت أم دولية ‏ فى حكم الضماد إلى قسمين : 
ا عقود شرعت لافادة الؤمان ؛ فالضمان حكم ضما واثر كعقد 
الكفالة . 
ب عقود شرعت لافادة حكم اخخر غير الضمان » ولكن الضمان يترتب 
.عليه أثرالارما الحكمه كعقد البيع » أو اثرا لاشتراط شرط صحيح فيها 
أو لاشتراط فرضه العرف . 
وقد حدد الفقهاء العقود الاصلية التى يترتب عليها الضمان فى البيم 
والاجارة والتكاح والطلاق بعوض والخلع والصلة والكفالة ( والعارية عند 
الشافعية والحنابلة ) . واتفقوا على أن كل عقد يجب الضمان فى صحيحه يجب 
الضمان فى فاسده » ا أن كل عمد لا يجب الضمان فى صحيحه لا يجب 
الضمان فى فاسده . ولكنى أرى أن عموم أدلة الضمان بالعقد أو بالشرط 
كاف فى صحة الاخذ بالضمان حتى فيما لم يسم من عقود . وفى قول آخخر 
فإن الضمان عندى يصح س من حيث المبدأ ‏ فى العقود غير الميسماة ما يصح 
فى العسود المسماة . 
ومايضمن ضمان العقد هو مانص عليه فى صلب العقد ( الاشباه والنظائر 
للسيوطى » ص ١77‏ ) . فإن كان الضمان متعلقا بمال فإن الذمة تشغل به ء 
كا فى ضمان الدين . والمال فى الرأى الذى اعتمده هو ١‏ مارغب فيه العقلان 
وتنافسوا عليه » ( الصا المرجع السابق » ص 7534 ) » وقد تكون ماليته 
ذاتية مإ فى ذات الطعام أو مجعولة ”ا فى اعتبار الدولة قيمة لنقودها . 
وينصرف تعيير الال هنا إلى الاعياك والمنافع . 
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أما إذا كان متعلقا بعمل 6 فى الت زام الاجير بالعمل وامتنع الملتزم عن الوفاء 
به فإنه يجبر عليه ولا يرى الفتهاء هنا أن الضمان يعد تعويضا لان الضرر 
لا يتمثل فى مال كان قائما . فإن ترتب على الامتناع تلف للمال وكان العمل 
وقاية للمال لزم الصامن التعريض باداء قيمة ماتلف . ولكن الضمان هنا 
ضمان اتلاف بسبب امتناع الملتزم عما التزم به امتناعا كان فيه متعديا » وليس 
ضمان عقد . 

ويطيب لى ان البه إلى أن ضمان العقد فى النظرية الاسلامية يختلف عن 
المسكولية فى القانون الوضعى ؛ ذلك ان ضمان العقد هو ضمان مال الف بناء 
على عقد اقتضى الضمان . أما المسثولية العقدية فهى تعويض عنْ مخدم تنفيذ 
المدين لالتزامه ويكون ذلك بالتتفيذ عينا ان امكن او نقدا ان تعذر التنفيذ 
العينى . أما النظرية الاسلامية فلا تبيح الزام الممتنع عن التنفيذ بمال على وجه 
التعويض عما أحدثه من ضرر لا يتمثل فى فقد ماله لان القاعدة الشرعية هى 
عدم جواز أخذ المال الا تبرعا أو فى مقابلة مال أذ وأتلف » والا كان أكلا 
للمال بالباطل ولم يستئن الفقهاء من ذلك الا الاجارة نظرا للضرورة وماتقتضيه 
المصلحة العامة . ش 

وهكذا فإن النظرية الاسلامية ترى فى ضمان العقّد غير مايراه الفقه 
الرضعى ف المسثولية العقدية ولا ترتب التعويض على الضرر الادلى . 

ولا يفوتنى هنا ان اوضخ ان نظريتى فى المعاهدة ‏ كتشريع دولى س 
تجعلنى لا أقر بتطبيق أحكام ضمان العقد على المعاهدة لان المعاهدة ليست 
عقدا بالمعنى الفنى للعقد # م أوضحت من قبل ومن ثم فإن مخالفة 
المعاهدة هى مخالفة لاحكام التشريع الدولى وتندرج عندى فى النظرية الاسلامية 
تحت الزام الشارم . 

أما ضمان العققذ فى النظرية الاسلامية فيطبق على العقود الدولية التى تبرمها 
الدول لتحقيق مصالم متقابلة يقف طرفاها كصاحب حق مقابل حامل التزام » 
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ومثال ذلك عتد القرض الدولى الذى تبرمه دولتان تقرض احداهما بمقتضاء' 
للاخرى مبلغا من المال مثلا . 
؟ ‏ ضمان الفعل ( المسشولية التقصيرية ) : 

لضمان الفعل وجهان رئيسان : الزام الشارع بضمان . والفعل الضار ‏ 
واتناول كلا بكلمة موجزة ذلك اننى اسعى من وراء الكلام عن الضمان إلى 
ييان الأحكام العامة فحسب أما التفاصيل فإنى أحيل فيبا لمن عاللجها من الفقتهاء 
باسهاب . 

ب الزام الشارع بنصس 

اى يكون هناك نص يرتب الضمان' وينظم كاه مثل ضمان مايجب من 
النفقات بوجه عام أو ضمان قيمة صيد الحرم عند الاعتداء . 

فإدا حدد الشارع قدر هذا الضمان ؛ فإنه يكون صورة من صور الضمان 
التى فرج عن دراستنا هنا إذ هو من قبيل العقوبة التى لا تختلف باختلاف من 
أصابه الضرر ولا باختلاف الاثر المترتب على الضرر . وفلسفة ذلك أن الناس 
جميعا متساوونفىحق الحياة ومن ثم فان من يعتدى على هذا الحق يكون 
ضامنا قبل المعتندى عليه ويكون ضمانه واحدا من حيث التقدير ‏ أيا كان 
شخص العتدى عليه وأيا كانت معقبات الاعتداء على المضرور . 

صحيح أن الضمان حكم ولا حكم الا للشارع ومن ثم فإن اسباب 
الضمان جميعا انما تعود إلى أمر الشارع . غير اننا فى تصئيف الضمان نفرق بين 
الزام الشارع المباشر الذى ينصسب على الملتزم به ابتداء وبين الالتزام الذى 
يترتب على سبب وعندئدلٍ يضاف الضمان إلى هذا السبب ويكون هو موجبه 
وان كان مرده فى النباية إلى الزام الشارع ( :على المخفيف ‏ المرجع السابق » 
ص .)١4‏ 
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ب ب الفعل الضار : 

ويراد به كل فعل حسى يترتب عليه ضرر سواء ترتب بالطريقالمباشر أم 
نطريق التسبي ب أى سواء كان الضرر نتيجة مباشرة أم نتيجة غير مباشرة . 

ويكون بطرين مباشر 1م يفصل يت وه حدوث الضرر فعل آخخر 
كان عدك انان إلى اناء لغيره فيكسر 

ويكون بطريق التسبيب إذ فصل بينه وبين الضرر فعل اخر أدى اليه ل 
أن يمنع نسبة الضرر اليه » 5 إذا حفر انسان حفرة فى طريق عام سار فيه 
حيوان فتردى فيها فتلف ( الخفيف ‏ المرجع السابق » ص 1١‏ ) . 

أما إذا نقصت قيمة العين المغصوبة بسبب تغير الاسعار فإن الغاصب 
لا يضمن النقص إذا رد العين بعد ذلك لان النقص لم يكن نتيجة مباشرة 

قاع ا لضي يكن لتر ا ار 0000 
ريك 1ن لير مرحي اكد سا اه 20026 
بيد أنبم يجيزون فى العمد بشببة نوعين من التفسير المسوغ هما : ١‏ التأويل 
0 وار وار ا 
قيمة : شاط زنفزة ل مسر ولذا نبو ابر خا لني لفن 
للفظ وائما هو قريب من الخطأً . 

وحرى بالذكر ان من الفقهاء من ينتقد هذا المسلك الذى ب 1 
الضرر فحسب ويأخذ عليه تغاليه فى الاخخل بالمفهوم 0 للمسكولية . 
ولعل هذه النظرة التى تصبيح فيها الذات وحدة حسابية هى الاكثر اتفاقا مع 
حاجات الجماعة الدولية المعاصرة لاننا لا نحكم فيها على السلوك الدولى تبعا 
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لضمير الدول وائما تبغا للمعيار الغالب » اى م نقول الآن بمعيار ه رب الاسرة 
سس الادارة ا ١ ١‏ 
واستطيع على هدى ثما سلف ان اقول إن عناصر المسئولية هى : 


وأتناول كاك من هذه العناصر واحدا يعد الآخر * 


أ الفعل : 

يجب فى القعل المباشر أو .غير المباشر لموجب ل أن يكون : 

١‏ حسيا فإن كان فعلا نفسيا فلا ضمان بسببه فاذا رَأُى شخص نارا 
تحرق مالا لغيره وكان فى قدرته اطفاؤها ولم يفعل فلا ضمان عليه ذلك أن 
الصلة بين فعا ل الممتنع والضرر ليست مباشرة ولا هى عن طريق بيت لأآن 
التسبيب انما يتحمَة تى إذا نج جم التلف عن فعل سابق على على الضرر » والامتناع لم يؤد 
ل 


زدند 5000 
يتحقق الاتلاف نتيجة ترك فعل لو أنه حدث ماكان هناك اتلاف . فقد قدمت 
فى المثل السلابق ان الفاعل لا يضمن فى حالة الترك . وهذا هو رأى الحنفية لان 
مناط الضمان هو الاتلاف وذلك انما يتحقق بفعل ما يترتب عليه التلف 
ولا يكون ذلك الا بفعل وجودى ‏ اى ايجابى ‏ أما العدم فلا يصلخ تلفا 
ولذا لا يترتب عليه الضمان . أما المالكية فيرون ان التارك يضمن اذا كان 
الترك تركا لواجب شرعى ( الفروق للقرافى » ج ” » ص 7١‏ ومايعدها ).. 
وانى استلمح رأى المالكية . 

؟ ‏ غير مشروع لان الله سبحانه وتعالى شرع للناس مافيه صلاحهم 
وقرام أمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويمرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم امرهم والاغلال التى كانت فى اعناقهم . 
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لا 9 الاير المشروع نخدا بل يجوز أن يكون خطأ وألا يكون 

خنطا هو إخلان بواجب سابق سدر عن تمييز وادراك او هو الْعراف 
عمدى 0 ك . واذن فالنظرية الاسلامية تدرج المسئولية الخنطأية ضمن 
الضمان عموما ولا تستلزم فى الفعل غير المة ره أ كر من 
بذلك اكثر وائعية من الفقّه الوضعى المعاصر الذى لازالت تغب عليه فكرة 
الخطاً كشرط للسكولية . ذلك أن الخطأ حالة نفسية يصعب تلمسها بالنسبة 
للدولة كشخص معنوى . تم أن النظرية الاسلامية تجعل الضرر علة وسيبا 
للتضمين فاذا وجدت العلة وجد المعلول والالزام فى ذلك اثما هو من خخطاب 
الوضع لأمن خطاب التكليف . ولذا لزم الضمان من لا ادراك له'وشغلت ذمته 
به فى ماله دون أن تشغل ذمته بالاداء ( على الخفيف ‏ المرجع السابق » ص 
4). 


وخطاب الوضع يكاد بماثل المسكولية الخطأية فى النظرية الموضوعية اما 
خطاب التكليف فهو أقرب مايكون إلى السكولية الخطأية . 
كذلك يترتب على مااسلفت ان من يمارس حقا لا يسأل عن الضرر الذى 
ينجم عن ذلك . بيد أن القول يختلف اذا اساء المرء استخدام حقه او تعنسف 
فى استعماله . ذلك ان الشارع حدد لكل حق حدودا تتوقف على مراعاتها 
شرعيته وجعل ما خالف ذلك امرا محظورا تلزم الفاعل تبعاته . 
ويكون صاحب الحق متعسفا او مسيئا فى استعمال حقه فى الحالات 
التالية : 1 
١‏ إذالم يقصد لتو لتر ار بالعير 
؟ ‏ إذا كانت المصلحة؛ التى يبتغيها تتعارض مع مصلحة عامة أو خاصة 
0 لا تتناسب مع مايصيب غيره من ضرر عظم بسببها ولم 
يكن ذلك الضرر نادر الوقوع لان الفقهاء على اتفاق فى ان الضرر إذا 
كان نادر الوقوع او تافها فانه لا يرتب تقييد صاحب الحق فى 
استعمال حقه ويبقى الحق على اصله . 
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“' ب إذا كانت المصلخة التى يبتغيبا تؤدى إلى الاضرار بغيره ضررا فاحشا 
وكان فى استطاعته تحقيق مصلحة على نحو يتفادى ذلك الضرر . 
؛ ‏ إذا كان الضرر المترتب على الاستعمال بينا ومحتمل الوقوع وليس بالاعر 
النادر وذلك أخذا بالاحوط وبسد الذرائع لان نوق المضرة يقدم على 
' جلب النفعة ( يا ذهب احمد ومالك على خلاف الى حنيفة 
والشافعى ) لان الضرر الذى يغلب على الظن وقوعه يعتير فى حكم 
المحقق وقوعه بناء على اعتيار غلبة الظن فى الاحكام الشرعية اما إذا كان 
متوقعا ولكنه ليس بالامر النادر فان ابا حنيفة والشاقعى ‏ 5 قلت س 
يقدمان مصلحة صاحب الحق لان حقه ثابت بيقين فلا يدفع الا بيقين 
مثله او ما غلب فيه الظن . 
ه ‏ إذا كان صاحب. الحق على علم بترتب الضرر الفاحش ولكنه استعمل 
حقه ترفها وكان لا يلحقه ضرر لو أنه تركه , أما إذا كان صاحب 
الحق على غير علم فيجوز له استعمال حقه . 
والقول باستبعاد الضرر الناجم عن تصرف مشروع ‏ دون تعسف ار 
اساءة فى استعمال الحق ل من بين موجبات الضمان يعنى أن النظرية 
الاسلامية لا تقر بنظرية المخاطر فى المسكولية وهى النظرية التى بدأ الفقه 
الوضعى المعاصر يتجه اليها بمناسبة اتساع مجالات المسشاط الكونى والذرى 
لترتيب مسئولية تلك الدول اصحاب النشاط عمايقمع من ضرر للغير بغض النظر 
عما اذا كان النشاط ممارسة للق أم ليس ممارسة لحق . وتلك مقارنة لا تقف 
ضد النظرية, الاسلامية لان نظرية امخاطر ‏ 5 اسلفت ‏ لازالت غامضة 
العلامات ولمَا تستقر على نحو نستطيع معه مناقشتها . ثم ان مايحدث من الضرر 
نتيجة استخدام حق أو التعسف فيه سواء حدث مياشرة أم نسبيا ‏ 
لا يجب فيه الضمان على صاحب الحق الا اذا توفرت فيه شرط الضمان على 
نمو مااعرضه فى هذا الميبحث . 


٠‏ “#إذا كان صادراعمن لهذمةمالية لأنالذمةهى مستقر الضمان. ولذافإن 


15١ 





الل فى فعل الحيوان وما ينشأ عنه ان يكون جبارا . يقول الرسول مَيثه 
٠‏ الدجماء جرحها جبار ؛ . والمعنى أن يكون هدرا لا يستتبع مساءلة لان 
الحيوان لا ذمة له ولا ادراك . 

' ولذا فان الفعل الضار لا مخرج عن السببية إذا كان فاعله قد خالف يسبب 
عارض خارج عنه كفقد ١‏ اهلية التكليف لانسببيتهترتبط بذاته واثاره 
لا بقصد فاعله وادراكهاوالأمر فى اقتضاء الفاعل التضمين مبنى على المعارضة 
حتى لا يظلم أحد فى ماله . ؤلذا فإن القاعدة الاصولية تقرر أن الخطأ والعمد 
فى الاموال سّاء . والمقصود بالخطأ هنا وقوع الشىء على لاف ارادة فاعله . 

ب - الضرر : الضرر الذى يوجب الضمان ‏ ف المفهوم الذى يستبمنا 
هنا هو الضرر المالى ويقصد بالضرر المالى كل اذى يصيب الانسان فيسبب 
له خسارة فى مالية أمراله سواء كان نقصا فى المال ذاته أم نقصا فى منافعه . 
وهكذا فإن النظرية التقليدية لا تقر الضرر المعنوى أو الادبى . 

ومادام ان الضرر الذى يفضى إلى التعريض هو الضرر المالى » فإن الضرر 
يجب أن يكون قد تحقق فعلا والا فلا يعتبر. لان المسبب لا يتقدم سببه والا ل 
يكن سببا له . ومن ثم فان الرجل الذى يذبح شاة لا ترجى حياتها لا يضمن 
قيمتها سواء كان هو راعينا أم اجنبيا عنبا لانه بعمله هذا أفاد مالكها ولم يضره 
القواعد لابن رحب » ص 1751١‏ ).2 . 

ولا يكون الضرر المالى :موجبا للتعويض الا فى مال متقوم مملوك للمضرور 
فمن يذبح خنزيرا لمسلم لا يضمن لأن الختزير ليس بال متقوم . ويختلف 
النقهاء حرل ضمان الفاعل إذا كان التنزير لغير المسلم فمنهم من أقر الضمان 
ومنبم من ذهب إلى أنه لا ضمان فى شىء من ذلك . واذن فالضرر المالى 
لا يورجب ضمانا الا اذا تمثل فى مال مملوك متقوم فان كان المال غير مملوك أو 
غير متقوم فلا ضمال . 

ولكن ما القول لو أن شخصا أنقذ مالا للغير من الحلاك أو الغصب ؟ 
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سطح الماع فجمعه شخص فهو لصاحيد وله عل صاحية أجرة عه عل أصح 
القولين » وقال الحسن البصرى هو لمن جمعة وانجذه راج 4ءص 4!5؛). 

وف المغنى ان نقذ المتاع أجر مثله ( ج 5 ؛ ص 5915 ). 

واذا نحن طوعنا الاراء النقهية التقليدية للمفاهم الدولية نقول إن الدولة 
التى تنقذ مالا لدولة يكون قد أشرف على املك والضياع وتتنفق مالا فى سبيل 
ذلك آه ل عن ذلك أجرا أو عوضا الا اذا كانت 
الاعراف الدولية ث 5 تقضى بذلك والا اعت ر عملها تبرعا بلا اجر . ومن تم فإن 
الدول التى تقدم المعونة لغيرها فى حالة النكبات الطبيعية لا تستحق تعريضا 
عن ذلك لان العرف الدو! ولى يعتبر هذا العمل من قبيل التبرع .. 

ويميل الفقهاء المسلمون المتأخرون الى استحسان رجوع الدو له ما بذلته من 
مال اذا أوضحت منذ البداية انها تعتزم الرجوع بمنا انفقت والا لم يكن ا ان 
ترسجع ) ولا أرى غضخاضة فى متابعة هذا الاثهاه , 

وإذا كان الشرط ف الضرر ان ب لتسيسبا مالا فإن الضرر الذى يت معيسبا جسم 
إلانسان لا يستوجب تعويضا ؟] اسلفت لان الشارع قدره أو ترك أمر تقديره 
لحكومة العدل ‏ اى لذوى الخبرة والنظر ومن ثم فهو على الاغلب عقوبة 

كذلك لا تعويض فى الضرر الادبى اى الضرر الذى يتسبب عن اذى 
فى تفويت مصلحة غير مالية ملتزم بها » 5 فى امتناع المستعير عن تسلمم العارية 
الى المستعير . وأساس ذلك أن التعريض .بالمال يقوم على أن التعويض جير لا 
أصاب صاحب امال من ضرر » وذلك باحلال مال مكافىء ل مال فاقد بغية 
اعادة الخال إلى واعاوق عليه الام سر السذىلايتحققف اى من الضرر الادلى و 
المعنوى لأن اعطاع المال ف هلا النرح من الشرر لا يرفعه ولا يزيله + هادا 
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انطبق على الاضزار قاعدة « لا ضرر ولا ضرار ؛ اقتضاء لمصلحة امجتمع 
والناس فإن التعزيز يكون فيه واجبا بما يراه الحاكم وقاية وزجرا » ولكن هذا 
كا أوضحت أنفا ‏ لا يدخل ضمن مفهوم التعويض الى نناقشه هنا . 

أما بالنسبة نافع المال فقد اختلف الفقهاء حول التضمين فيها : 

١س‏ آذ ذهب الحنفية إلى عدم التضمين فى المنافع لانها بيت يمال عندهم 
واستثنوا من ذلك الاجارة لان تقويمها.فى .عقد الاجارة اثر ونتيجة للعقبٍ الوارد 
على مصلارها واعتباره حالا منبا فيه فقدمت 'تبعا لتقديم أصلها . 

وقد استننى متأخخروا الحنفية من عدم ضمان المنافع ثلاث “مسائل قبلوا ف 
الضمان' وَأُوجَبُوا على المعتدى فيبا أجر المثل وهى : منافغ الموقوف للسكنئ أ 
ال ا لك المعد 'للاستغلال مر الاعيان 0 
اننا . نستطيع أن نطوع ا الخاصة بمصالح اليتم على أقال م الوصاية فى 
القانون الدولى . 

أما الزوائد المالية للعين فما كان منها متصلا بالغين 'فيعتبر جزءا من العين 
ويأخذ حكمها » وما كان منفصلا كالثمرة فلا تضمن الا بالتعدى . 

١‏ ل وخالف الشافعية والحنابلة فقالوا بوجوب التضهين فيها لامها فى رأههم 
مال منقوم يتحقق فيه التعدى » 5 تضمن: جميع الزوائد متضلة أو منفصلة' . 
ار اجغه .“ أما”المتعدى فيكون يك على الاطلاق < 

وأأغاصب هو الذى يقصد إلى غصب العينْ ئها اما للنتذى فهو ألذى 
امه اعين . 

:يجب ان يكون 5 
فلا ضمان لان القاعدة فى النظرية الاسلامية هى -خدم: مساءلة إلانسان عن 
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ضرر لا يد له فى احداثه . وعلاقة السببية ؟! قدت قد تكون مباشرة إذا كان 
الضرر قد ترب على الفعل مباشرة . وقد تكون غير مباشرة إذا فصل بين 
الفعل الاول وبين حدوث الضرر فعل آخر . 

فإذا كانت علاقة السببية مباشرة فإن أى فعل لا يكون ممارسة مشروعة الحق 
يمكن أن يكون موجبا للضمان . أما إذا كانت علاقة السببية غير مباشرة فإن 
الفعل يجب أن يكون غير مشروع كى يوجب الضمان » فإذا ,كان المتسبب غير 
معتد فلا ضمان عليه . فإذا حفر انسان بئرا فى ملكه فوقعت فيه دابة انسان 
عر فكت اواستنتها دح جوت بن عل عر ابو 
التعدى ف حفر . البثر على عكس الخال لو أنه حفرها فى ملك غيره . ومبرر 
التفرقة بين المباش.. والمتسبب يقوم على مدى وضوح علاقة السببية بين الفعل 
والضرر . فعلاقة السببية فى الضرر .بطريق المباشرة تبدو جلية واضحة دون 
حاجة للنظز إلى فاعل الضرر وقصده . أما فى المتسبب فإن العلاقة لا تبدو 
بالوضوح ذانه.وائما يعميها فعل فامل يتوسط بين الفعل الموجب للضمان وبين 
الضرر . ومن هنا كانت الباجة إلى اشتراط ان يكون الفعل الاول محظورا 
حتئ يكون التضمين من موجبات حظره وتبعاته دفعا للضرر . 

وذكر الحنابلة : ان الضرر إذا كان مباشرا وجدت فور الفعل المباشر اضيف 
ليه وضمن محدثه » ولككن اذا فصل بينه وبين الفعل الاول المسبب له فعل اخخر 
كان الضرر مباشرا له فإن كان حدوث ذلك الفعل امرا محققا لازما لحدوث 
الفغل الاول لم يمنع من نسبة. ابضرر إلى الفعل الاول لزم صاحبه. الضمان والا 
فإنٍ كان حدبوثه غير محقق ولكنه ينم من الاضافة عرفا لم يضمن محدث الفعل 
الاول وضمن الثانى وان لم يمنع من الاضافة كان الضمان على محدث الفعل 
الاول . وقد ,تدق التفرقة .يبن صورق العلاقة المباشرة وغير المباشرة فتختلف 
تبعا. لذلك الفتوى . والمثل يوضج ما أقول . لو ان شخصا فتح باب قفص 
فطار منه الطير وضاع » إيضمن أم لا يضمن ؟ . 

يرى الحنفية ان علاقة السببية يصورتيها المباشرة غير للباشرة لم تتحقق 
لانا ضياع الطير كله كان نتيجة بلخرو جه من القفص وأن طيرانه .حدث منه 
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باختياره . أما محمد والمالكية فهو أن يضمن لأن الفتح وقع اتلافا للطير بطريق 
التسبيب فى خروجه وطيرانه المؤديين إلى ضياعه » ولم يكن ماحدث من الطير 
مانعا من نسبة التلف إلى الفتح وهو متعمد فيه والشمدت له كالمباشر للتلف لان 
الطيران طبع للعلير عادة » فإذا وجد مخرجا بعد الحبس طار . وقول الحنفية 


قول مستغرب لان منطقه بادى المزال . 
ولا كانت علاقة السببية شرطا لازما للتضمين فإن الإنسان الت 
طبقًا للنظرية الوضعية ‏ عمن هم خاضعون لرقابته او من هم تبع له . اى ان 
النظرية الاسلامية عمج النظرية الوضعية الخاصة بتحمل التبعة فتلزم المتبوع 
بضمان الضرر الذى يحدثه تابعه . و منطق النظرية الاسلامية يقوم على .فهم 
لتقاعدة « الغرم بالخنم ١‏ يختاض عن الفهم الذى تاثرت به النظرية الوضعية . ان 
الغرم بالغنم ‏ فى النظرية الوضعية . يعنى ان المالك ليس له من ثمرات هاله 
كل ما أثمره واما له مايبقى فقط بعد أن ينتقص منبا مايجبر الضرر الذى يلحق 
غيره بسبب عمله . أما النظرية الاسلامية ‏ فى الرأى الذى اعتمده .فترى 
أن غنم الانسان هن هاله لا يستتبع غرامته الا اذا أصاب ماله بالضرر فهو انما 
يتحمل الصسرر الذى أصاب ماله غرما بغدم ‏ لا ماأصابامال غيره من 
جراء ضرر لا يد له فيه . ان المنعلق الغربى يعد ف المفهوم الاسلامى أكلا للمال 
بالباطل ولا أساس له من العدالة فتقد قال تعالى 9 كل نفس بما كسبت رهينة » 
( الاثر ]1 م؟). 
ومن ثم فإن صاحب الحيوان لا يسأل عما يحدثه الحيوان من ضرر الا اذا 
كان ذلك قد حدث نتيجة تعد أو تقصم . وقد روى أن ناقة البراء بن عازب 
دخلت حائطا فأفسدت فيه تقنى الرسول عََُه بأن-علل أهل الموائط حفظها 
بالنبار » أما ماتفسده المواشثى ليلا فضامن على اصحابها . وتفسير ذلك أن على 
أرباب المواشى حبسها ليلا فى الحظائر'ذإن هى انفلتت كان ذلك تقصيرا . 
رالمسئول عن جناية الحيواد هو ذو اليد على النيوان المتسبب فى الاتلاف مالكا 
كان أم صاحب اليد أم مستعيرأ أم مستاجرا أم غاصيا 0 
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والحق أن الفقهاء يختلفون فى كثير من الاحكام المتعلقة بالمسئولية التبعية 
لا سيما فى شأن اثار فعل الحيوان وذلك ا أمحت انفا يرجع إلى اختلاف 
نظرتهم فى تقدير الامور » ولكنها تتجمع كلها حول مبدأ أن مسئولية صاحب 
الحيوان عما يتلفه الحيوان لا تقوم الا إذا قصر فى حفظه . ومن نقاط الخلاف 
فرض ما إذا 'تلفت الدابة برجلها وصاحببا راكب عليبا . قال مالك لاا ضمان 
إذا لم يكن من جهة راكبها مأأدى الى الضرر ؛ وقال الشافعى يضمن سواء أكان 
بسبب من راكبها أو سائقها أم لم يكن » ورأى ابو حنيفة تفصيلا لا أرى هنا 
داعيا لذكره . 

ومن ثم فإن الدولة لا تسأل عن الاضرار التى يصب فيهامؤاطنوها الا اذا 
كانت قد قصرت ف رقابتهم تقصيرا وفر لهم ظروف اتيان الفعل الضار . - 

وأود هنا أن انبه إلى أن الحكم فى الحيوان وما ينشأ عنه يختلف عن سحكم 
مابملكده الاسسان من الات فالالة ليس لهامن حر كة الا بتحريك صاحبباء ولد 
فإن مايحدث منبا من ضرر هو من قبيل الضرر للمباشر . والمباشرة '! اسلفت, 
لا يشترط فيبا التعدى . 
فذلكة : 

فالقاعدة اذن ان من أحدث التلف ضامن الا اذا منع من اضافة التلف اليه 
ترتبالعلف مباشرة على فعل أحدثه شخص آخر قفصل بين الضرو وبين 
الفعل الأول وانقطعت به نسبة الضرر إلى الفعل الاول . ولذا يضاف التلف 
إلى الفعل الاول ويضمن به فاعله لو أن الفعل الثافى كان من فعل الطبيعة أو 
بأمر سماوى أو ممن أكره عليه اكراها ملبجثا اعدم اختياره لان مثل هذه 
الفروض لا تقطع اضافة التلف إلى الفعل الاول . 

وجملة القول فى الضمان أن الفعل الذى يؤدى إلى ضرر ب سواء أكان 
.مشروعا أم محظورا ‏ يفرض الضمان على' فاعله إذا كانت علاقة السببية 





أما إذا كانت علاقة السببية غير مباشرة فإن الفعل لا يوجب الضمان الا اذا 
كان غير مشروع . 

فاذا اجتمع المباشر للضرر والمتسبب فيه تعلق الضمان بالباشر دون 
المتسيب . بيد أن الحتفية يقيدون هذه القاعدة بأن الضمان يترتب على الاثنين 

معا ‏ المباشر والمتسبب ‏ ؟ فى راكب الدابة وسائقها إذا اتلفت مالا فى 
سيرها فإن الضمان يكون عليبمامعا وان كان الراكب مباشرا للاتلاف والسائق 
متسببا فيه ( الزيلعى ‏ ج ” ص ١6١‏ ) . وف الامر تفصيل ؛ 5 ان هناك 
تفصيلا كذلك فى حكم الضمان إذا تعدد الفاعلون » وأحيل فى هذا إلى 
مراجعه . 

ان ماقدمته فى الضمان ينتبى إلى أن النظرية الاسلامية تأخذ فى الضمان 
بمسثولية موضوعية تكتفى برابطة بين الفعل والضرر ولكنها أوسع رحابا من 
تطرية الدرسةالايطالية للوضوعية فهى لالض رعل الفعل غير المشروع بل تقبل 
ان يكون الفعل الموجب للضمان مشروعا مادام انه ليس ممارسة الحق دون 
تجاوز حدود ذلك الحق . والنظرية الاسلامية ببذه الرحابة 'تتلافى التقد الذى 
وجه للنظرية الموضوعية وتفتح بابا لتضمين الدول فى كثير من نشاطها الكونى 
والذرى دون ان تنزلق فى الاطلاقية التى تتورط فيها نظرية المخاطر التى تسأل 
حتى صاحب الحق الحريص فى ثمارسة حقه . وفى تقديرى ان الضمان على نحو 
مأأوضحت يمكن ان يسهم فى حل معميات أحكام المسكولية الدولية بصورة 
تصلح لان تكون محل اجماغ أو تلقى على الاتل تأييد جمهور النثياه . 
استطراد : 

جدير بالذكر فى النباية ان اشير إلى انه إذا ترتب على الفعل تلف المال. 

د ماران سي لجل مثا ألرم ليق أخجئنه 
بكثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا » وفى حكم ذلك تغيبب العين . واذا 
ترتب عليه تلف بعض امال أو ذهاب؛ منافعه مع بقاء بعضها نما يطلب منه 
عادة » أو تعيبه تعيييا جزئيا ألزم من أحدثه بقيمة ماتلف أو نقص او تعيب 
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منه . وذلك عبارة عن العرق بين قيمة الال قبل حدوت الضرر وقيمته بعد 
حدوث الشرر # ولكن ما التول فى حالد الاكراه على اتلافك مال الغير ؟ 
اختلفت الاراء فقالت زمرة بأن الضمان يجب على المكره وقالت زمرة اخرى 
بأن الضمان على المستكره وذهب فريق ثالث إى أن الشمان عليبما معا . 
واذن فالتضمين الراجب بالفعل الضار قد يكون بقيمة المال محل الضرر 
جميعها وقد. يكون بمثله » وقد يكون ببعض القيمة » وهر فى المثلبمثله وى 
القيمى بالقيمة . 0 
هل يجوز لصاحب الحق اواو ا رن 
الفرضية تحت عنوان ١‏ الظفر بالحق ؛ ويتلخص الرأى فيما يى : 
ات لا يعاقب صاحب الدين الذى سرق من مدينه ماله أو ما فى جنسه ‏ 
إذا كان الدين' حال الوفاء ‏ كسارق لأن الحدود تدرأ بالشبيات . 
لاد أجاد الشافعية لصناحب الحق أن يصل اليه بأى طريق واباح الحدفية إذا 
كان الدين تقدا . 
ولعل الأدق أن نقول إن اخحذ المال من المماطل يباح للضرورة 
( الزحيل ‏ نظرية الضرورة » المرجع السابق » ص 1488 
8). 
وما كان الخرق لابد أن يككون اراديا فإن الضرورة قد تكون عذرا ولكنها 
لا تعفى من الضمان أو المسكولية ذلك أنالضرورة تطبيق من نطبيقات مبدأ 
القسطاس لانها تتغيا رفع الحرج ودفع الضرر وتحقيق العدل . 
وقد اختلف الفقهاء فى امور مثل الجائحة وهل تقتصر على ماكان من 
السماء أم انبا تشمل كذلك أفعال الادميين التى لا يمكن التحرز منها أمه ىأوسع 
. من ذلك فتنطوى على كل صنع لاجنبى . 
وقد استدل المؤيدون للجوائح بقول الرسول « من بام ثمرا فأصابته 
جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام أحدك يأخذ من مال أخيه » . 
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ويرى المالكيه والحابلة ان ما تبلكه الجائحة من الهار من ضما البائع وان 
كان المشترى هو الذي لبك يتصرف فيه فعلا » غير ان الشافعى لم ينبت لديه ان 
الرسول أفر بوضه الجبوائح . 

واستدل القائلون 'بتضمي: ن الشترى بروايات منبا أن رجلا أصيب عا لى عهد, 
رسول الله فى مار ابتاعهاو كسرفيبا فقا ل الرسول تصدقوا عليه فتصدق انابى 
عليه فلم يبلغ ذلك وفان دينه فقال الرسول لدائنيه ٠‏ خحذوا ما وجدتم وليس 

لكم الا ذلك 


ويفرق البعض بين دقع الصائا ل ( المعتدى ) وبين الضرورة الملجئة فيقولون 
إن الضره 0000 من الضمان ولكن تعفى من العقاب ثم ان مخالن 
أحكام الضرورة أ رتخاف الممتنع عن دفع الصائل ( عند القائلين بأنه حق 
لا أر واجب ) . 

كذلك اخلف الفقهاه فى ضمان الشىء المستبلك حال الضرورة فذهب 
الحنفية والشافعية والحمالة إلى أن الضطر يضمن بدل ما أكله من طعام لغيره 
بقيمته فى الحقرم وجئلة فى امنا لى سواء قدر على البدل فى الجال أم كان عاجرا 
لان الاضطرار لا ييطل حق الغير . 


ا يه 
الاكا الال يضين ( الرعين المرجع السابق تت ص 52.2-5356.*). 


وقول الدفوق فنا رى يصلح ان يكون هو القاعدة العامة التى تطبق على 
ضمان المضطر . 


وبدهى ان المسئولية يترتب عليبا التزام الدع اى اعادة 0 
الامكان !! لى ماكان يه لو أن 0 0 ' 0 ذلك أن القصد من 


ل 00 ان 0 الاصلاح ح عينا فإن تعذر 00 نقدا . 
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خاتقة : مقارنة خاطفة : 
تختلف النشرية الاسلامية عن النظرية الموضوعية من حيث أن تصور النظرية 
الاسلامية للضمان تصور أشمل وأعم لأن فكرة الضمان الاسلامية تجمع مابين 
التصورات الثلاث الاساسية وهى المسثولية النطأية والمسكولية الموضوعية 
والفعل غم ر الشروع بيها جد أن الف> كر الوضوعى يعالج كلا من تلك النظريات 
على حدة ولكا ل منبا أنصارها ومحبذوها » ولعل نظرية المسكولية الخطأية التى 
كان جروسيوس أول من أدخخل مفهومها فى القانون الدولى المعاصر هى التى 
لازالت صاحبة قصب السبق من بين تريناتها . كذلك تختلف النظريتان فى 
ا 0 
المدرك لا يد مجالا له فى النظرية الاسلامية بِينا نرى له نطبيقات ‏ وان كانت 
محدودة ‏ فى النظرية الغربية . 
المبحث الثانى 
فى 
الاسسخلاف الدولى 
تعريف وتحديد : النظرية المعاصرة ب 
يتكلم الفقهاء عن الاستخلاف بمفهرمين : )١(‏ الاستخلاف بين 
الحكومات . (") الاستخلاف بين الدول . 
بيد أن الاستبخلاف بين الحكومات هو فى عقيدق ظاهرة دستورية ولذا فإن 
مناقشتى هنا تقتصر على الاستخلاف الذى يجرى بين الدول . وتكشف دراسة 
الاستخلاف الدولى يبذا امعنى عن عدة تصورات ققهية ‏ بيد أنها تجتمع كلها 
عند وصف متترك » هو أن الدولة السلف تكف عن ممارسة اختصاصات 
داخل إقلم بعينه وتحل دولة أخرى هى الخلف. ‏ لها . وينجم عن هذه 
الحقيقة أن تتعرض العلاقات الداخلية والخارجية للاقلم لتغيرات تمس البناء 
الاقتصادى والاجتاعى والسياسى والقانولى » وهنا يأق دور أحكام 
الاستخلاف الدولى لعاءعمجة اثار هذا التطور . 
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ونظرا لتعدد التصورات الفقهية حول الاستخلاف الدولى فد يتعذر 
تصنيفها . ولكنى أحاول عرضها فى صورة بسيطة فأقول إن هذه التصورات 
يمكن أن تجتمع عند اجاهين وشا !لس 
2 تجاه مأثر بالأفكا ل الاستخلاف 
إذ يرق اله :قال للشيادة فيما ين الدولة السلق والدولة للق حت" 
ولما كان هذا الانتقال يعنى أن الدولة الخلف هى وارث لشخصية 
الدولة السلفي فإنها تخلفها أيضا فى العلاقات القانونية المتعلقة بالاقلم 
محل الاستخلاف . وفى قول اخخر فإن مجموع الحقوق والالتزامات 
ينتقل تلقائيا بن السيادة السلف إلى السيادة الخلف كاملا بلا اسضاء 
ولا تفي 
ب ب واتهاه يبنى الاستخلاف الدولى على الارادة ولذا فإن الدولة الخلف 
حرة فى أن تستبقى من حقوق والترامات السيادة السلف ماتريد وأن 
ترفض هنبا ماتشاء » وليس من قاعدة عامة تفرض على الدولة الخلف 
أن نتقيد بالافار القانونية لتصرفات السيادة السلف . 
والحق أن لكل من الاتجاهين مزاياه ومثالبه و لذا فإنه يصعب علينا أن نعثر 
على نظرية صادقة تعكس مايجرى عليه :العمل الدر لى » ولذلك قد تكون النظرة 
الأسلم هى حاولة تعليل الأحكام الخاصة بكل مجموعة من الأحداث القانونية 
عل حدة , 2 


وحرى بالذكر أن هناك معاهدة فى شأن الاستخلاف أبرمت سنة ١31/4‏ . 
وقد استثنت المعاهدة من تطبيق أحكامها الوفاقات المتعلقة بالحدود » والتى 
تسشىء حقوقا والترامات ذات صلة بنظام الحدود » والوفاقات الاقايمية التى 
تنشىء حقوقا عينية جمتج بها على الجميع أو التى تحوى قيودا على استتخدام 
الاقلم لصالح جماعة الدول . ويبدو أن المعاهدة حاولت أن تقئن الاتجاهات 
ل ا الددى بالنسبة لكا ل مجعو 4 من الأحداث القانونية التى 
تعالجها . 
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' . ف لم هه اع« 3 
الاستخلات الاءء زلى فى العظرية الاسلامية : 


لبن تسطلح «١‏ الاسسي لاف ؛ بغريب على النظرية الاسلامية فقد ورد فى 


القران قوله عز وسمل « وعد الله 'لذين أمنرا منكم وعملرا الصالحات 
ليستخافنم قُّ الأرض استخلف الذين من قبليم ) ( النور / د 

بيد أن هذا الاستخلاف ليس بزاقعة إرادية ‏ 5 هو صريْم نص الاية ‏ 
وإنما هر استخلاف بقدرة إلهية لآن الأرض جيعا ملك لله وهى قبضته » وإذن 
فهذه الصورة من الاستخلاف تفرج عن صور الاستخلاف التى اعالجها هنا . 

والقوأ ل عندى إن أحكام الاستخلاف بين الدول الاسلامية بعضها والبعض 
الاخر تختلف عن أحكام الاستخلاف بين الدولة الاسلامية والدولة غير 
'الاسلامية . 


أما فيما يتعلق بالاستخلاف بين الدول الاسلامية بعضها والبعض الآخر 
فهر فيما أرى أقرب إلى الاستمرار منه إلى الاستخلاف لأن الاسسخلاف فى 
معناه التقليدى هو واقعة قانونية مسقطة عن السلف ومدشغة بالنسبة للخلف . 
أما فيسا بين الدول الاسلامية بعضها والبعض الآخر فهو استنادا إلى 
مايربطها من حلف الايلاء وأخحوة الأسلام ‏ نصرف لا ينشىء الحق للدولة 
السلف وإنما ينقله إليها . أما سند الحق المنقول فهو سبب من أسباب كسب 
الملكية . ولذا فإن الحق الذى ينتقل إلى الدولة الاسلامية الخلف هو الحق فى 
ممارسة لقوق التى كانت تمارسها الدولة الاسلامية السلف وليست الحقوق فى 
ذاتها لأن تلك الحقوق فى ذاتها قائمة من قبل وسند قيامهاهو 
السد الذى منحها ابتداء للدولة السلف . وإذن فنحن هنا فى اللحقيقة أمام 
حوالة للحقوق والالترامات وليس استخلافا بالمعنى الفنى 
للاستخلاف . ١‏ 

فلا عجب إذن أن نجد الفقهاء يفتون الدولة العباسية بأنها ملزمة حيال أهل 
الكتاب بالعهرد التى . سبق أن اعطاها لهم الرسول 2َريْتُهِ أو الخلفاء الراشدون . 
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إن التزام الدولة العباسية بتلك العهود يعنى أنها استخلفت يبا استخلافا 
الزاميا . وفى قول اخحر فإن حقوق والترامات العهود ظلت باقية واستمر نفاذها 
من درلة اسلامية إلى دولة اسلامية أخرى حتى انتقلت إلى الدولة العباسية . 
وهذا حكم استتبطه كذلك من بعض عبارات جاءت فى عهود الرسول مَيله. 
كعبارة ؛ جوار الله وذمة محمد أبدا » التى وردت فى عيده لأهل غبران فهو 
له بتأبيد جوار الله وذمته قد فرض استخلافا فى ذلك على من يليه من دول 
إسلامية .. 

أما فيما بين الدولة الاسلامية والدولة .غير الاسلامية فأرى أن ترق بين 
أمرين :ل. 

أ العهود والأعراف التى تحقق صالخا عاما يتفق مع أهداف الأسلام 
وغايته وهذه تخلف فيها الدولة الاسلامية الخلف الدر لة غير الاسلامية السلف . 
ومثلى دلك حلف: الفضول الذى قال فيه الرسول يَه .إنه لو دعى به لأجاب . 
.ويحكئ التاريخ أن الوليد كان أميرا على المدينة لعمه معاوية وكان بينه وبين 
الحسن بن على نزاع ولكن الوليد تحامل على الحسين فأقسم الحسين إن لم ينصفه 
الوليك .لياخذس .سيفه ويجلس فى مسجد رسول الله ثم ليدعون بحلف الفضول . 
وقد أمَن الصحابة على هذا فقال عبد الله بن زيد :وأنا أحلف لو دعا به لأجبته 
حتى ينصف.من حقه وبلغ الأمر صحابة 'اخرين مثل عبد.الرحمن بن عبد الله 
اتميمى فقال مثل: ذلك » فلما بلغ الوليد ذلك لم ينكر الدعوة وأنصف الحسين: 
من نفسه حتى رضى . كل ذلك مصداق لقوله 'تعالى ؛ وأن هذه امتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون » ( المؤمنون / ١ه‏ ) . 

أما إذا كانت العهود والأعر اف تضر بالصالم العام ولا تفسق'مع مبادىء 
الدظزية الاملامية فإن القاعدة التى أرق آنا 'تنطبق هى فى قوله عز وجل 
١‏ تلك أمة قد خلت لا ماكسبت ولكم ماكسبت » ( البقرة / ١4‏ ) فالآية 
صريحة فى أن ماكسبت الآمة التى خلت ‏ أى السلف ب لا يتتقل إلى 
الأمة القائمة ‏ أى الخلف فلكل من الأمتين س السلف والخلف ‏ ماكسبت 
وحدها دون مساولة الأخرى عنه . 
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وإذن فالنظرية الاسلامية لا تترك أحكام الاستخلاف لارادة الدولة 
الاسلامية وإنما تفرض الاستسخلاف عليها فرضا فى حالتين :ب ء' 
: أ أن يكون الاستخلاف بين دولتين إسلاميتين . وهذا يمكن أن يعادله فى 
علاقات الغرب الاسعخلاف بين الدول ذوات القومية الواحدة أو 
العقيدة المشتركة » إذا كانت الدول تتخدذ من تلك العقيدة شعارا رسميا 
ا . 
ب أن يكون الاستخلاف بين دولة إسلامية واخرى غير إسلامية فى أمور 
النظرية الاسلامية على الدولة الاسلامية أن تقبل استخلافا عن دولة 
ولذا استطيع أن أقرر أن اتجاه النظرية الاسلامية فى الاستخلاف يقارب من 
ناحية المفاهم الرومانية حيث الانتقال إلزامى ولكن يخالفها فى شأن 
الاستخلاف فيما هو ضار بالمصلحة العامة ومخالف لبادىءالاسلام حيث 
الانتقال محرم . وفى قول اخر فإن النظرية الاسلامية تمنع على الدولة الاسلامية 
وهذاحكم تستطيع الدولة غير الاسلامية أن نترسمه ‏ تمنع إلزامها بتصرفات 
السلف التى تستقيم مع نظامها العام ومصالحها القومية العليا . وهكذا نجد أن 
أحكام الاستخلاف التى تاه الفقه المعاصر فى دروبها تستقر فىوضوحوإيجاز فى 
النظرية الاسلامية ؛ وقد جاءت فى بساطة باحكام يمكن أن يستهديها الفتّه 


والعمل الكو كك اريم 


"1 
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الباب الثالث 


00 فى 
الأموال الدولية 


الفصل الأول : فى الأنبار الدولية 
الفصل الثانى : فى البحار الدولية 
الفصل الثالث : فى الفضاء 


«لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقرلين » . 


صدق الله العظم 


(الرخرف / )2 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الأول 
1 فى 
تمهيد وتحديد : 
ول لق داه ا حوس رمم 
000 : ماء الأخبار م 0 
أفاد القلقشندى بأن أفضل الأثبار خمسة هى : سيموك وجيجون والدجلة 
والفرات ونيل مصر . ويذهب القلقشندى إلى أن نيل مصر هو أفضل الأمار 
الخمسة وأعذبها وأخفها ماء . والقلقشندى له عذره فيما ذكر عن أفضل 
الأنان كيل قد كنب و حدر د جاكان مدزائرا: فى عصورة مخ معاز ماك .. 
ويع يضيف القلقشتدى بأن الأخبار الكبار هى التى تسير فيبا السفن . 
الفط الثانى : العيون وهى مياه تنبع من الأرض وتعلو إلى اع ارو 
0 
0 
وانمطان الثالى والثالث هو مانسميه اليوم بامياه الجوفية . 
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان الماء الذى ينبع من الأرض هو الذى نزل 
من السماء » أم غيره . فذهب البعض إلى أنه هو الماء الذى نزل من السماءِ 
و حجتهم 9 ذلك قوله تعالى 07 من السماء ماء بقدر ا المؤمنون/8م١‏ ( 
وهم على ذلك 1 متوحاثة ا أبواب ا عام بر وفجرنا 
الأرض عونا 1ك ارا .)1١١‏ 
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ويوصف الماء للاستحسان بالعذوبة والصفاء والرقة واللخفة وشدة البرد فى 


معناه الشيم . 
ع و ا 
إلا مااقتضته الحكمة الالهية لعمادة الدنيا من كشف بعض ظاهرها الأعلى 


رضرع بهار تال فى جهات الأرض لتجرى السفن فيا بم يفع اناس . 

وقد اختلف .الاك املح هل هو كذلك من أصل الخلقة أم عرضت له 
الملوحة بسبب ملاقاهء من سبخ الأرض وف ذلك رأيان . 
| ومن خصائص البحر الملح أنه فى غاية الصفاء حتى أنه يرى فى قاعه على 
القرب من ساحله . ويوصف البحر بالسعة والطول والعرض وكذلك 
العجائب حتى إنه يقال فى الآمثال ٠‏ حدث عن البحر ولا حرج » . 

وف الماء الملح كثافة لا توجد فى الماء العذب ومن أجل ذلك لا افيه 
الاشياء الثقيلة كا ترسب ف الماء العذب حتى إنه يقال إن السفن التى تغرق فى 
البحر الملح لا تبلغ أرضه بمخلاف التى تغرق فى الأعهار فإنها تقزل إلى قاعها . 
وشاهد ذلك أنك إذا طرحت بيضة دجاجة ف الماء العذب رقت فيه فإذا 
أذبت فى ذلك الماء ملحا بحيث يغلب على الماء وطرحتٌ فية الييضة طفت 
( القلقشندى ‏ صبح الأعثى فى صناعة الانشاء » طبعة القاهرة ج ؟ » ص 
لاحك 88 .)١‏ 

وأتناول فيما يلى من دراسة كلا من الامبار والعيون والبكار. 

مقدمة : 

شغلت حرق النان: ف مياه الأعباز .بال الجماعة منذ فجر التاريخ . 
ولا أغالى إذا قلت إن قيام الدول واستقرارها يجد أصله الأصيل فى الحقوق 
المائية » فحول أحواض الانبار قامت -حضارات وشيدت المدن وتذوق الانسان 
لذة الاستقرار . ويقص لنا التاريخ ‏ من أجل استفادة الانسان بمياه الأنهار 
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واقتسامها مع أثرابه # حكاية سدود انشفت وروافد حفرت ومجارى 
عرلك: 


ولم تكن النظرية الاسلامية أقل استشعارا الخطورة ماللمياه من أثر فى حياة 
الناس وقد جعل الله منبا كل شىء ححى . ففى القرآن الكريم ايات بينات وى 
الحديث الشريف أحكام نيرات » والتى أورد بعضا منها اثناء عرض هذا 
البحث » حيث أتجه إلى ما يككون ذا صلة مباشرة بمؤضوع الدراسة التى تعنى 
أصلا بالعموميات قصدا إلى التبسيط والايجاز وذتحا لباب الاجتباد والانجاز . 

ولكن مياه الأنبار لم تدخحل حلبة الصراع الدولى الحديث إلا منذ نصف 
قرن فاستحث بذلك اهتام القانون الدولى المعاصر بعد أن تطورت استخدامات 
المياه كمصدر للطاقة:'ودخلت ضمن مخططات الرى المنظم فى مناطق شاسعة 
من أسيا وأفريقيا وأمريكا , 

واليوم وقد راح الجفاف يضرب بمعاوله القتالة فى مناطق متعددة من هذه 
المعمورة فيتبددها بالخراب ويتربص بأهلها الموت نذكر فى خشوع وايمان قدرة 
الحق فى قوله تعالى ١‏ أرأيسم إن أصبح ملام غورا فمن بأتيكم بجاء معين » 

واللك /00). 

والحق ان الاستخدامات الفنية المتباينة للأنمار لا زالت تتأبى على التنظم 
القانونى بسبب الطبيعة الخاصة لياه الأنبار . ذلك أن إقلم الدولة يتسم بالبقاء 
والاستقرار والنبر جزء منه » ولكن سيولة مياهه تناقض ذلك الثبات فهى 
اليوم هنا وغدا هناك . وتلك حقيقة لها معقباتها التى تستمحث الخلاف فى الآراء 
من حيث أن سيولة المياه وجريانها يتحدى السيادة الاقليمية بحدودها السياسية 
ويتخطى السلطات الكاملة لدولة الاقلم.ومن هنا كان لابد لقواعد القانون 
الدولى انبرى من أن تجارى هذه الظاهرة وترتب ها ماهو مناسب من أحكام . 


إن القانون الدولى اللبرى لا يصرف اهتامه إلا لفئة محددة من الانبار هى 
التى نطلق عليبا مسمى ١‏ الامار الدولية » . فماذا يقصد بالنهر الدولى ؟ . 
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اختلف الفقهاء المعاصرون فى تعريف النهر الدولى . وقد عرفته المحكمة 
الدائمة للعدل الدولى ‏ فى منازعة اللجنة الدولية للاودر سنة ١959‏ - بأنه 
ابجرى الصاح للملاحة الذى يصل عدة دول بالبحر ٠‏ ويبدو أن المحكمة كانت 
متأثرة بطبيعة اله لتراع الذى كان معروضا عليبا فهو يتعلق بمشكلات الملاحة 
ولذا اشترطت فى مجرى امياد لكى يصبح نهرا دوليا أن يكون صالحا للملاحة 
وأن يكون متصلا بالبحر.. 

ولكن العلم كشف عن الكخدامات للمياه وسعت من أهميتها وتجاوؤزت 
كونبا تجرد مجرى للعبور » ولذا اختلفت النظرة إلى النهر الدولى فأصبح الرأى 
على أن النبر يكون دوليا إذا كاذ يهم أكثر من ذولة بغض النظر عن الأسباب 
التى تركى تلك الاهمية . والواة قع أننا يمكن أن نصئف استخدامات الأعمار فى 
نمطين رئيسين هما : ش ش 
(١)-.الملاحة‏ 
(؟) الاستخدامات الاقتصادية الأخرى . 


ولذا فإننا يمكن أن نعالج أحكام الانبار فى شأن كل من هذين القسمين 


الملاحجة ' ويعتر لبر دوليا ‏ عن أجل اغراضٍ الملاحة اذا كان 
للا 

وتدور انتقعلة القانرنية الجوهرية س بالنسبة للأنهار لملاحية . حول ماإذا 

كأن هناك حد حت عرفى يخول الدول مكنة الملاحة الحرة فى النهر بغض النظر عن 


عدم وجود .اتفاق بينبا وين الدولة صاحبة الإقلم . 


والرأى الغالب فى الفقه ينفى وجود ذلك الحق بدعوى أنه ماتقرره 

المعاهدات بالنسبة للملاحة الحرة هو استثناء على مبدأ السيادة الخالصة . ولكن 

7 التي يوْ كد أن مبداً السيادة الخالصة لا يتفق_ مع حقائق امجتمع 
0 هناك حقوق ارتقاق بالملاحة يتحمل بها النهر الدولى . 
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ب الاستخدامات الاقتصادية ا فى غير الملاحة ‏ كالاستئار 
الصناعى والزراعى . وقد مهدت هذه الاستخدامات لتطوير قواعد القانون 
الدولى النبرى إذ راحت تنظر إلى مجرى النبر على أنه وحدة طبيعية تفرّض ذاتها 
على الرغم من عدم توافر الوحدة القانونية . 
ماذا تقول النظرية الاسلامية : 

النبر لغة هو الماء العذب الغزير أو هو مجرى الماء . وقد يندرج النبر ضمن 
مفهوم لفظة البحر . وفى هذا يقول التنزيل الحكم « مرج البحرين هذا عذب 
فرات وهذا ملح أجاج » ( الفرقان / ١ه).‏ 

بيد أن القرأن الكريم وإن كان قد صرف لفظة البحر إلى كل من النهر 
والبحر الملح فانه لم يسو بينبما فى الحكم . قال عز من قائل « ما يستوى 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ؛ ( فاطر / ؟١‏ ) . 
فدل بذلك على أن هساك سمات لكل من الظاهرتين تقستضى انحتلافافى الاحكام . 
ولذا فإننى لا أساير ماذهب اليه الفقهاء من أن أحكام الانبار تنطبق على 
البحار . قد يكون هناك تلاق فى بعض الجرئيات ولكن هذا لا يعنى تماثلا فى 
الأحكام وتوحيدا فى المدركات . 

قدمت أن النظرية الاسلامية تولى المياه العذبة أهمية بالغة » فلا غرابة إذن فى 
أن ينصرف الاهتام إلى مجارى تلك المياه وأوها الانبار . ويتبدى اهتهام النظرية 
الاسلامية بالأنمار فيما احتواه الكتاب الكريم من ذكر للأنبار فهى زينة فى 
الحياة الآخرة ‏ انها زيئة فى الحياة الدنيا . يقول المولى عز وجل « بشرا؟ اليوم 
جنات تجرى من تمتها الأمبار خالدين فيبا » ( الحديد / ١١‏ ) . ويعدّد صورا 
من الأنبار يزدان بها فردوس الخلود . 

وتقسم النظرية الاسلامية التُقليدية الأعبار إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ مأجراه الله تعالى من كبار الأنهار التى لم يحفرها الادميون كدجلة 

والفرات والنيل . ويذهب الفقه التقليدى إلى أن احكام المحيطات 
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والبحار تماثل أحكام تلك الانبار » وهو ماأسلفت عدم إقرارى به . 
١‏ مأجراه الله تعالى من صغار الأنمار على ضربين : 

د لانم نوها ررد كيو رركن بع لماوز يز 

ب - أن يقل ماء النهر ولا يعلو للشرب إلا بحيسه , 
؟ سد ماحتفره الادميون من الأرضين . وتستمد مياهها من نهر عام . 

( الأحكام السلطانية للماوردى » ص .)١8١‏ 

واذن فالفقهاء المسلمون يقسمون الأخبار إلى أمار طبيعية وأنبار صناعية » 
مون الأخاز الطيية إلى أبار كيرة واخري ضفر 
إن من ينعم النظر فى المدركات الاسلامية التقليدية يلحظ أولا أن الفقهاء 

راعوا فيبا الاستخدامات الخاصة للأنبار من قبل الأشخاص . ويد ثانيا أن 
القسم الخاص با احتفره الأدميون لا يمثل قسما ثالنا بالمعنى الدقيق وإنما هو 
صورة ص صور الانتفاع بالانبار بان محتفر الشخص مجرى يستمد مياهه من 
مياه النبر الطبيعى ٠‏ ومن ثم فإن الأنمار التى يكون عليها العول فى تحديد 
الأحكام العامة هى الأمبار الطبيعية . وهنا أرى أن تقسمة الأمار الطبيعية إلى 
أمبار كبيرة وأخرى صغيرة تقسمة لا مبرر ا مادام أن المراعى أصلا فى 
التقسمة هو كيفية الاستفادة بالنبر » وهل٠يكفى‏ النبر حاجة أهله دون حبس 
مياهه أم أن ماءهغور الابد من حبسه حتى يرتفع على نحو يمكن ٠‏ معه الاستفادة 
به . ومرة أخرى جد أن تقسمة الانبار الطبيعية إلى أخبار كبيرة وأخرى صغيرة 
تقسمة تقوم على كيفية استخدامها وليس على نوع ماتقدمه من خدمات وان 
كان القلقشندى » ومن قبله بعض ض الفقهاء مثل إنى يوسفا_قد حص آ 
قدمت الأنهار الكبيرة بسير السفن أى أنه اعتبر أن الأنبار الكبيرة هى وحدها 
الصالحة للملاحة . فاذا اعتبرت هذه الملاحظة من القلقشندى فإننا يمكن 
نتخذ من الصلاحية للملاحة معيارا لتقسم الانبار » وهذا ما أراه 0 
وهنا أرا امير فى طاريق معاكس لا سار عليه الفقّه التليدى ذلك أن الملاحة 
لم تشغل بال الفقياء القدامى عند معالجتيم لأحكام الأنبار وَإنما استبمهم 
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مايستفاد بالنهر فى الزراعة والشراب . أى أن الاستخدامات الاقتصادية ‏ غير 
الملاحة المعروفة وقتشد هى التى كانت رائدهم فيما نخلفوه من أحكام . أما 
أنا فأسير على أن الملاحة هى الاعتبار الأول فى تنظم الأحكام وبذا تنقسم 
الأبار إل مين ا 
١‏ أنار صالحة للملاحة إلى جانب غيرها من الاستتخدامات الاقتصادية . 
؟ ‏ أنمار صالحة للاستخدامات الاقتصادية غير الملاحة » وهذه بدورها 

تنقسم إلى : 

أ أنبار يعلو ماوٌها دون حبس . 

ب أنبار لا يعلو ماؤها إلا بالحبس . 

والحق أن أيات التتزيل الحكم تسمح لنا بأن نعالج أحكام الأنمار على هدى 

من صلاحيتها لكافة الاستخدامات الاقتصادية سواء كانت ملاحية أُمْ غير 
ملاحية . فيقول العلم: الحكم ٠‏ وسخر لكم الأنبار ؛ ( ابراهم / 35  )‏ 
وإذن ققد سخر المولى العلى الأنبار للانسان تسخيرا عاما بلاحدود»ومطلق 
التسخيريتسع لكافة صور الاستخدام . 
النبر الدولى فى النظرية الإسلامية : 
تلك الأخبار ؟ الحق أن الفقه التقليدى لم يتطرق إلى تصور للنبر الدولى لأنه كان 
يعالج أحكام الاخبار التى تجرى داخخل اقليم دولة واحدة وعذره فى ذلك أمران : 
أوهما أنه كان يتابع منطقه فى تقسم العالم إلى دار سلام ودار حرب فلم تشغله 
مشكلات جريان البر فى أقاليم دول اسلامية تستقل الواحدة منها عن 
الأخرى » وثانيهما أن معرفته بالاتهار كانت قاصرة على مافمى إلى علم الفقهاء 
من أنبار فى ذلك الزمانءولذا فإن الصورة التى عرضت له كانت صورة بر 
يجرى فى إقلم غير مقسم . صحيح أن بعض هذه الأنبار ‏ كالتيل مثلا ‏ 
كان يجرى فى إقلم ينقسم بين عدة وحدات ولكن الذى عرفه الفقه عن النيل 
هو أنه نبر يجرى فى مصر وهكذا سماه عمرو بن العاص نيل مصر وهذا هو 
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سسا أيضا فى شدي , وهو مؤلف أعد فى مصر متأخرا . تم إننا يجب ألا 

أن القانون الدولى المعاصر ‏ عا لى الرغم من معرفته ججغرافية الأعبار على 
نحو أوسع وأدق من معرفة الفقه الاسلامى التقليدى بها للم يبتع بأمورها 
ولم يخاو ل أن يضع أحكاما تنظمها إلا منذ نصف قرن أر يقا يقارب عندما فرض 
عليه. تشابك مصا ل الدول أن يفعل ذلك . 


أما ارق المعاصرة تغاير تلك التى عالجها الفقه لتقليدى فإن لنا أن 
خاول ثبين ماإذا كانت النظرية الاسلامية تتسيع البرك النير الدول. كمنطلق 
لاستيضاح ح الأحكام التى تطبة قى عل .هذا النبر في العلاقات الدولية . 


ا هذا |! لسؤال هو قو يي 71 'الناس شركاء 
فى ثلاثة, : الماء والكلاً والنار ؛ وفى رواية أخجري ولا تمنعرا ماء. .ولاكاة 
ولا نارا فإنه لاع للمقويين. ' وقوة للمستمتعين ) . 


+ “والجديث عا لى روايقيه يعنى أن الشيوع فى الماء قد تفرر كحكو , يرتبط بما 
يمك. كن أن يحققه الماء من منافع مشتركة للمستفيندين به فهو متاع للمقرئين'وقوة 
التسعكون الام الذىيسممهل بأنأقم ولإنبالوة تصور نِنإجد لاماولا يقيدإلا 
شخصا بعينه فإن حكم ال+ لشيوع يسقط عنه لانعدام حكمته وغياب ميرره . فلو 
تظرنا ملا إلى عر الل من :حيث' أنه.نمر لا يصلح للملاحة بين مصر 
والسنودآن وأن نفعه اللاحى يقتعير على مسر فاحسب فإ مياهه لالمفضع#, من 

حيث الالستخذام الملاحى . لقاعدة الشيوع ٠‏ وف قول أخخر فإن السوادان 
لأ يلك ك أن يدعى 'شيوعا مع مشر يشأن اللاة فى زه » من اليل الذى يقع 


لامر 
وهكذا أخلص إلى أن النبر الذى 00 1 أن 'يشبع 
0 جزثا هو نر يخضع لقاعدة الشيوع ببنى أن الدول المطلة عل 
حوضه > شريكة فى مياهه . فإذا أ دت أن صوغ هذه القاعدة صياغة: 
عصرية م الدولى فى النظرية الاسلامية هو النهر الذى تجرى مياهه فى 
اكثر من دولة ويتسع ماؤه لاهتيامات الدول المشاطة له . ولكن هل تكفى 
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وفرة الماء والجرياد فى اكثر من دولة فى تعريف النبر الدولى .سواء أكان 
تمعد انه للملا أم لغيرها من الاستخدامات الاقتصادية » أم اننا يجب أن 
نضيف إلى التعربف الذى اسلفته وصفا اخخر ليكون تعريفا جامعا . 
إن تصورنا لصلاحية النبر للملاحة يقوم على فرضين : 
)١(‏ أن تتوفر تلك الصلاحية فيما بين الدول المطلة على النبر فحسب .. 
(؟) أن تتوفر ايضا بالنسبة للملاحة القادمة من البجر . أى. الملاحة 
الدولية . 
والحق أن كافة الأنبار الصالحة للملاحة فيما بين ٠‏ الب 1 الشاطئية تصب 
كلها حد سيا أعرف بت فق كان ملحة ؛ وتبعا فإن النبر الصالح للملاحة 
إلاقليمية يصلح جغرافيا كذلك للملاحة. العالمية ٠‏ ومن ثم فإننا يمكن ن ند نكتفى 
بالتعريف السالف من حيث أن صلاحية النبر لاشباع حاجة الدول المطلة عليه 
فى الملاحة المشتركة يعنى تبعا أنه صالح للملاحة العالمية . ويمكن أن نضيف 
للتعريف وصفا توضيحيا فى هذا المعنى . ومن ثم فإن النبر الارليف لطر 
الاسلامية هو : 
١‏ النبر الذى يجرى فى إقلم اكثر من 'دولة ويمثل 000 المطلة على 
حوطه . 
؟ ‏ فإن كانت الأحمية ملاحية فانه يجب أن يكون ‏ إلى جانب ذلك 
صالحا للملاحة ومتصلا بالبحر . ولعل القلقشندى كان يقصد إلى هذا 
الشرط عندما قال إن الانبار الكبيرة هى التى تسير فيبا السفن . 
هناك نفر من الفقهاء المعاضرون يروت أن النبر يككون 'دوليا إذا كان ذا أدمية 
للجماعة الدولية حتى ولو كان يرزى فى إقلم دولة واحدة . وهذا القول 
رأبى مرفوض ف النظرية الاسلامية لأن شركة الناس للماء تفترض عندى أن 
ا فة إقليمية بين من يرغب فى أن يستفيد من الشيوع وبين المياء 
لشائعة ة . فليس منطقا مثلا أن مسلما فى الحبشة يدعى أنوصاحب حق شائع 
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فى مياه توجد فى مكة مثلا وإنما أصحاب الشيوع لى مياه مكة هم أهل مكة » 
سوأن 59 انك اقامتبم مستق رد أم عارطة 

وهكذا نرى أن النظرية المعاصرة تلتقى مح النظرية الاسلامية فى تعريف 
النبر الدولى . ومؤدى النظرية للدي على ماقدمت سل - فى أن الدول تملك 
رقبة “الأنمار التى تجرى فى إقليمها أما مياه تللك الامبار فتغبت فيها إباحة عاءة 
للدول على التفصيل الذى أذكره فيا يلى . 
النظام القانرنى للأنمار الدولية 

هناك قاعدة عامة تحكم كل ما أذكر فى تحصوص استخدامات الأعبار تلك 
هى عدم الاضرار بابر » فإذا ترتب على الاستخدام إضرار بالنبر كان لكل 
ددلة أن تمنعه لأن حقوق الدول الشاطفية جميعها وإتاحة التصرف فى الحق 
مشروطة بانتفاء الضرر . - 

١‏ ل بالنسبة للملاحة : أبرز القرآن الكريم أهمية الملاحة'فى العلاقات 
الدولية فقال تعالى ٠‏ والفلاك تجرى فى البحر بما ينفع الناس » ( البقرة / 
5 . صحيح أن الآية هنا تتكلم عن الفلك التى تهرى فى البحر ولحى 
أسلفت بأن لفظة ١‏ البحر ١‏ يمكن أن ينصرف مدلوها فى القر ١‏ الكريم إلى 
الثبر ايضا . 


كذلك قال عز وجل ٠‏ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أمبارا » 
انفل / ١١‏ ) . فالمقابلة فى الاية الكريمة.تتعلق بالقرار فى الأرض والمقابلة عل 
هذا الحو تشير فى تقديرى إلى أن الحكمة الالهية شاءت أن تشق خلال الاقللم 
الثابت عناصر فيه . تكون جارية وسيالة فاقتضت قدرة العلى القدير أن تكون 
الأرض قرارا وأن يجرى خلالها امبارا . وجريان مياه الثبر تحقق حكمة كبرى 
هى صلاحيته للملاحة وكأن الاية الكريمة : تقول إن الله قد خلق الأرض ليستقر 
فيا الناس وشق خلاها أنبارا لتحمل الناس من مستقر إلى" اخخر على هذه 
الأرض . 
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لقد كانت القاعدة فى القانون الدولى المعاصر تبيح للدولة أن تغلق قطاع 
النبر الذى يجرى فى إقليمها ضد الملاحة من أعلى النبر ومن أسفله , فلما 
اجبيعت الدول فى مؤكر فينا سبنة 18١8‏ رأت أن ترتب نظاما للممرات المائية 
الدولية فاتفقت عل أن تقوم الدول ل الواقعة على النبر بتنظم الملاسحة فية عن 
طريق الاتفاق المشترك اعنذة فى ذلك بالمبادىء التالية ؛ 
أ حرية الملاحة فى مجرى النبر جميعه , 
ب توحيد الرسوم والاجراءات .. 
ج ل قيام لجنة دولية بالاشراف وتحصيل الرسوم : 

' ثم 'اجتمعت اربعون ذولة أسنئة ١981‏ فى برشلونه ووقعث اتنفاقية بشأن 
نظام م للممرات المائية الصاللحة للملاخة التى تكون-” تحل اهتام دولى ٠.‏ وتنض 
المادة الاولى من هذه الاتفاقية على أن تعتبر جمرا مائيا ذا أَهميّْة دولية كل الأجزاء 
التى تكون بطبيعتها صالحة للملاحة من وإلى البحر العام والتى تعبر أو 
تفضل ‏ فى جريائها : دولا مختلفة ول كل الدو ل الموقعة حق الملاحة 
الخرة لسفن” باق الدول الموقعة فى أجزاء الممر المالى الصالحة للملاحة والخاضعة 
لسيادتها . وذلك على أساس المساواة ودون تمييز بين الدول المطلة على 'النبر 
والدول غير الللة عليه + اللهم إلا بالنسبة للملاحة الساحلية قهله:يمكن .للدولة 
أن تبقيبا لمواطنيها هى هو تلك أحكام تيز النظرية الإسلامية ‏ فى تقديري س 
الاتفاق علمها بين" الدول . 5200-7 

رلك الب ل الل ان 5 مإذا كان هناك حق عرى املح 
الحرة فى الانبار الدولية مستقلا عن الااحكام الوفاقية . إن الغالبيةٍ العظمى من 
الفقهاء المعاصرين ترى أن ماقررته المعاهدة. بإجازة الملاحة الحرة هو استثناء على 
مبدأ السيادة الخالصة ومن ثم فإنها تدكر وجود قاعدة عرفية تقر يحق الملاحة 
الحرة . ولكن هناك قلة ترى أن مبدأ السيادة الخالصة لا يتفق مع حقائق 
امجتمع الدولى ولذا تزى أن للدول النبرية حق ارتفاق بالملاحة الحرة فى يجرى 
التبر الذى نطل عليه-. فإذا اتجهنا إلى الممارسة. الدولية نجد أمبا عاجزة عن أن 
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تقد , لنا مساعدة جدية فى حل هذا الخلاف الفقهى على الرغم من أن الدول 
تحرص فى كثير من المناسبات على تأكيد مبدأً الملاحة الحرة فى الأنهار الدولية . 
وفى تقديرى أن الملاحة'الحرة فى الأنهار الدولية ل ترق بعد إلى مرتبة القاعدة 
الدولية العرفية » وتبعا فإننا لا نستطيع أن نحاج الدولة بالنسبة للملاحة الحرة فى 
الجزء من النبر الدولى الذى يجرى بإقليمها إلا طبقا لمعاهدة أبرمتها أو لتمانون 
اصدرةه . 

أما النظرية الاسلامية فلا تعرف هذا الخلاف لأنها بمبدأ الشيوع الذى تقوم 
عليه تقرر مبداً حرية الملاحة فى الأنهار الدولية كقاعدة أولية من قواعد قانون 
السلام فى الاسلام . فمياه الأخهار الدولية شركة بين الدول صاحباتها وتحرى 
فيبا سفنبا بما ينفع الناس . وهكذا سبقت النظرية .الاسلامية بتدويل مياه 
الأنبار الملاحية وزكت مبداً عاما بحرية الملاحة فيا دون تعليق ذلك على إبرام 
معاهدة أو إصدار قانون . فلكل من الدول الشاطئية حق ارتفاق بالملاحة فى 
الجرء من النبر الذى يقع فى أقاليم الدول الأخرى . وماتقول به النظرية 
الاسلامية هو مافشلت أقلية من الفقهاء فى الاقناع به اليوم بسبب عنجهية 
السيادة التى تنفخ أوداج الدول . 
ب الاستخدامات الاقتصادية الأخرى غير الملاحية : 


تختلف اراء الفقهاء المعاصرين فى هذا لمجال » ويمكن أن ألخصها فيما يل : 
١‏ نظرية السيادة المطلقة وترى أن استقلال الدول إنما يكشف عن ذاته فى 
استخدام مياه الأنبار استخداما حرا انفراديا إلى أكمل حد . وهذا 
معناه أن الدولة يمكنها أن تستبلك مياه النبر كاملة وأن تستخدمها ؟ا 
يحلو لها دون قيد » بل إن لا أن تغير مجرى مياه النبر ولو كان النبر يعبر 
تخوما دولية . وفى إيجاز فإن هذه النظرية تمائل بين الأنمار الوطنية وبين 
الجزء سس النهر الدولل الذى يمر بإقلم الدولة . وتلك نظرية ترفضها 
المفاهم الاسلامية لأنها تقرر حقا خالصة لكل دولة على مياه النبر وليس 

حتا شائعا » والحق أنبا نظرية ذات اثار فوضوية . 
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١‏ نظرية التكامل الاقليمى المطلق » فهى تنظر إلى النبر على أنه وحدة 


إقليمية لا تجرئها الحدود السياسية وتفرض على الدول الشاطئية التراما 
بأن تمتنع عن تغيير الظروف الطبيعية لجريان النهر وذلك حتى 
لا تتحكم دولة واحدة من الدول الشاطنية فى مجرى النبر . وتتفق تلك 
النظرية مع روح النظرية الاسلامية . بيد أنها تختلف عنها فى أن التكامل 
عندها يشمل النبر مجرى ومياها , أما التكامل فى النظرية الاسلامية 
فهو "آ قدمت ‏ تكامل فى مياه فحسب فالمجرى يظل نخاضعا 
لسيادة الدولة المعنية وجزءا من إقليمها الثابت . 

والواقع أن هذه النظرية تحابى دول النبر السفلى بالنسية للاشراف على 
النبر ودوله العليا بالنسبة للملاحة فى حين أنها تتصور أنها تحقق المساواة 
نظرية الملكية المشتركة ويستمد أصحاب هذه النظرية سندهم من سنن 
الطبيعة » ومؤداها أن ألنبر الذى يجرى فى أقالم عدة دول يعتبر ملكا 
مشتركا بينها فالنبر مجرى طبيعى يضفى ‏ بجانب تسهيلات الملاحة س 
حقوقا ومزايا تبعية مثل الصيد واستخدام المياه للرى أو استخراج 
الطاقة . ومن ثم فلا تملك دولة من الدول الشاطئية أن تحرم باق الدول 
من هذه الحقوق والمزايا فمنح الطبيغة هى خير الانسانية وليس لدولة 
أن تمارس حقوقها على نحو يحرم الدول الأخرى من حقوق معادلة . 
وهله هى النظرية التى تتفق مع منظور ومفهوم النظرية الاسلامية 
والطريف أن الأخذ ببذه النظرية يحتاج ‏ طبقا لقواعد القانون الدولى 
المعاصر ‏ إلى إبرام اتفاق بين الدول المعنية ولكنه لا يحتاج إلى ذلك فى 
مفهوم النظرية الاسلامية . 


وإذا أردت أن أطور أحكام استخدام تلك الأعبار من المستوى الوطنى إلى 
الصعيد الدولى أقول إن للدول الشاطفية أن تقسم الانتفاع بمياه النهر بنسبة ماله 
من مصلحة وهذا التقسيم يكون إما بالزمن بأن تأحذ كل دولة أياما محددة 
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( وذا أنسب للدول المتقابلة ) . وإما بالعداد بأن تأذ كل دولة امتارا مكعبة 
م المياه معلومة 0ك مايشبه ذلك م ن وسائل التقسمم المختلفة ( وهذا 


٠‏ وجدير بالذكر أن الاستخدامات الاقصاديه غير الملاحية هى الى شغلت 
بال الفقهاء المسلمين القدامى حتى أنهم كانوا يفسرونٍ ايات القران الكريم 
لمتعلقة بالأبار من هذا المنطلق » وهدًا أمر يدهشنى لأن الملاحة النبرية أمر 
عرفته الدولة الاسلامية وكان يجرى فى بعد أقاببها ٠‏ وأشرب مثلا لذلك 
بالآية المترعة « وألقى ؛ فى الأرض رؤامى أن ميد بكم وأنبارا رسبلا ؛ ( التحل 
٠5 /‏ ) إذ نجد أن اين كثيرز يفسرها من زاوية المنافع الاتتصادية مير الملاحية 
لي كان إلى مكان اشر رزقا للعباد 
1 موضع وهو رزق لأهل موضع أ خر فيقطع البقاع والبرارى والقفار 

يخترق الجبال فيصل إلى البلد الذى سخر لأهله ١‏ تفعيز القران العظيم لابن 
0 كتاب الشعب» الجلد الرايع »ص 48١5‏ ) : وفى تفسير قؤله سبحانه 
زتعالى ١‏ الذى مد الأرض وجعل فيبا رواسى وأمبارا ؛ يقول ابن كثير'؛ أجرى 
فيها الأبار والجداول والعيون لسقى ماجعل منها من الثمرات الختلفة الألوان 
والأشكال والطيور والروائح ؛ ( تفسير “أبن كلري المرجع السابق » ص 
؟38). 

وإذا كان الفقه التقليدى قد اهتم بالاستخدامات المتعلقة بالزراعة والشفه 
وماإل ذلك فإن مرجع ذلك هو أنها كانت هى الاستخدامات الاقتصادية 
المعروفة وقشذ . ولذا فإن هذا لا يطبق علينا اليوم والقياس فيه يكون على المبداً 
أصلا . والقول عندى إن الفقه الاسلامى كان سباقا فى تقرير نظرية الملكية 
المشتركة بالنسبة للأنمار الدولية . فهذا ‏ مثلا .أبو يوسف يقول إن للناس 
أن يستقوا من النبر الكبير ( والكبير هنا كا اسلفت يبدو أنها تعبير مقابل للدولى 
فى عصرنا ) ويسقون الشفه والحافر والخف وليس لأحد أن يمنع » ولكل قوم 
شرب أرضهم ونخلهم وشجرهم ولا يحبس الماء عن أحد دون أحد ( المفراج 





لأن يوس القاهرة . .194١‏ ص 7١9‏ 7) جو عدي كو شال 
لَه رواه إلامام أحمد ه لا منمن أحدى الماء عخافة الكل ) 55000 
أيضا ٠‏ الفرات ودجلة يسقى منبما ٠‏ ن شاء وثمر فيهما السفن ولا'يكون فيبما 
شفعاء ليس كهيئثتهم فى الشرب ») ( الخراج » المرجع السابق ‏ ص 
51 ). . وأود هنا أن أشير إلى أن أبا يوسف تكلم شم ] اسلفيت القول 
عن مرور السفن فى الأنبار الكبيرة فكانت منه إشارة عابرة . 

إن الأحكام السالفة تفترض أن مياه النبر من الارتفاع بحيث يمكن 
استخدامها الاستخدام الاقتصادى المرغورب ود تيس اننا لتر لو استغل 
ماء النبر وكان لا يعلو للشرب أو لغيره من الاستعخدامات الاقتصادية 
الاخرى ء ألا يحبسه ؟ . 


يقول صاحبا الأحكام السلطانية ‏ أبو يعلى والماوردى ‏ إنللأٌول من 
أهل هذا الثهر ر أذ يتدىه يسقى أرضه حنى يكتفى منه ودرتوى ثم يميه من 
يليه حتى يكون اخخرهم أرضا اخرهم حبسا . وهذأ يعنى أن الأولوية هى 
لدولة أعا لى النبر وأن دولة أسفل النبر ههى آخخر 00 . والطريف 
أن هذا !| لقول يكرره كثير من فقهاء القانرن الدولى المعاصر ‏ وى 10 
فاتيل ‏ حيث يرى أن البر محمل بحق ارتفاق لصالح الدولة الكائئة 
تجرى النهر 

إن مياه النبر الدولى لى تعد من المشتركات العامة بين الدول . والمشتركات هى 
الغروات الطبيعية التى لا يأذن الاسلام لدولة بذاتها بالانفراد بها وإما يسمح 
الدول هيه بالاستقادة حا بع الحتفاظ مياه النبر بصفة الاشتراك والعموم . 
وعلى هذا الاسناين نعرف أن المصادر الطبيعية المكشوفة للمياه تخضع ليدأ 
الملكية المشتركة . وإذا حازت دولة منها كمية ملكت الكمية التى احتازتها ) 
فلو اغترفت من انبر بالة أصبح الماء الذى اغترفته ملكا لا بالحيازة . 


فالعمل إذن هو اساس حق الدولة فيما تسيطر عليه من مياه النبر ء وأما 
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دختول شىء من مياه النبر فى سيطرة دولة بتسرب الماء من النبر إلى اقليمها دون 
2 .ل منبا فلا يبرر تملكهاله بل يبقى الماء على إباحته العامة مالم تبذل عملا فى 
حبازته . 

وقد أسلفت أن الرأى عندى هو أن علاقة كل دولة شاطنية بمياه النهر هى 
علاقة حق لا علاقة ملك على الرغم من,أنها تملك مجرى اللهر فى ذاته . ولذا 
فإن كل دولة أحق باء ألبر الذى يجرى فى إقليمها بقدر -حاجتبا لكافة 
عرض للدولة التى تحتاج اليه . وفى قول آخر فإن أى دولة لا تملك أن تمنع 
الدولة لا تملك المياه ‏ بوصف أن المياه مصدر طبيعى ‏ وانما هى أحق بالمياه 
نتيجة لخلقها الفرصة التى اتاحت ها الانتفاع بالمياه ( محمد باقر الصدر 
اقتصادنا » بيروت » ط ١38‏ . ص 458-1455 ). 

ولكن هل حق دولة أعلى النبر فى حبس مياه النبر حق مطلق ؟ الواقع أن 
حق الحبس هذا ليس حقا مطلقا فقد وضعت له الدولة الاسلامية ضوابط 

يقول الفقهاء إن ماتمسه الدولة فى أرضها هو إلى الكعبين . فإذا بلغ 
الكعبين أرسل غلى الدولة التالية » وذلك لما نص عليه الحديث من أن رسول 
لله قضى فى مهزور وادى بنى قريظة أن الماء إلى الكعبين » يحبس الأعلى على 
الاسفل . ١‏ وإذا استوى اثنان فى القرب من أول النبر انقسما إن أمكن فإن لم 
بمكن أجريت القرعة بينهما فيقدم من تقع له » فإن كان الماء لاايفضل عن 
أحدهما : سقى من تقع له القرعة بقدر حقه فى الماء ثم تركه للاخر وليس له أن 
فى استيفاء الحق لا فى أصل الحق عذلاف الأقرب مع الأبعد فإنه ليس للأبعد 
حق إلا فيما فضل عن الاقرب » ( عبد الله بن عبد الرحمن الرشيد ‏ الاموال 
المباحة وأحكام تملكها فى الحريعة الاسلامية » الرياض » ج 27١‏ 1984 غ؛ 
ص 5١9‏ ). 
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ولكن هذا الذى جاء بة الحديث إنما روعيت فيه ظروف الزمان والمكان ) 
ولذا فإن القياس عليه يكون قياسا على المبدأ وليس على التفصيل لاسيما إذا كنا 
بصدد وضع أحكام للعلاقات الدولية وليس للعلاقات الفردية . 

ولذا فإن قدر مايعبس إما تحدده الأعراف أو الاتفاقيات أو يتغيا قاعدة 
١‏ لاضرر ولا ضرار ). 
« وقد قيل : إن هذا القضاء ليس على العموم فى الأزمان والبلدان وإنها هو 
مقدر بالحاجة وقد يختلف من خمسة أوجه : 
أحدها : باختلاف الأرضين » فمنبا مايرتوى باليسر ومنها مالا يرتوى إلا 

بالكثير . 
والثاى : باختلاف مافيبا » فإن 'للزرع من الشرب قدرا؛ وللنخيل 
والأشجار قدرا . 
والنالث : باختلاف الصيف والشتاء » فإن لكل واحد من الزمانين قدرا . 
والرابتع : باختلافهما فى وقت الزرع وقبله . فإن لكل واحد من الوقتين 
ا ْ 
والخامس : باختلاف حال الماء فى بقاته وانقطاعه فإن المنقطع يؤخل منه 
مايدخر والداثم يوّْخد منه مايستعمل . فكان معتبرا بالعرف 
والعادة المعهودة عند الحاجة ؛ ( الأحكام السلطانية لالى يعلى.؛ 
المرجع السابق »ء ص ١519‏ ) . 1 
ومن ثم فإن لدول أعلى النبر أن تستفيد من امكانات النبر فى حدود 
مقتضيات حمسن النية والجوار ودون أن تتخطى كمية معيئة تقدر بما تسير عليه 
الأعراف الدولية أُو الممارسات الجارية » ثم تطلق باق امكانات النبر كى تفيد 
منها الدول الشاطقية التى تليبا . ش 
ويطيب لى أن أقرر أن نشاط الدولة المشروع داخل اقليمها وفى حدود 


و 


ماهو مسموح به لها د فه عنبا' المسثولية عن أى ضرر يلحق بالدول الشاطك 





الاخرى بسيب ذلك النشاط على أساس أن هذا نشاط مباح فيما تملك أو أنبا 
تصرفت فى ملكها بمباح . 
صورة خاصة لاستخدام الانهار الدولية ( الانهار الخفورة ) : 

وهى مايحتفره الآدميون فى الأرض وتستمد مياهها من نر عام أو هى 
ماتحتفره الدولة فى أراضيها وتستمد مياه من بر دولى فإن استخرجت من نهر 
صغير نظر فإن كان ذلك ضارا بالدول الشاطئية منع العمل وإن كان غير مضر 
لم يمنع . ولا تعتير"الدول بحفر هذا النهر أنها قد أحرزت الماء لأنها لم تستول عليه 
ولم تختره . والماء فى الأصل ‏ قبل جريانه فى النبر الحفور ‏ مباح إباحة عامة 
فضلا على أنه مازال متصلا بالمجرى العام إذ أن المياه تتجدد بجريانها » ثم إن تلك 
امجارى لم تتخذ للحفظ المياه وإحرازه وإنما مجرد إجرائه فيها لتوصيله إلى 
الأرض . لقد أوجدت هذه الاعتبارات شيبة الاباحة فى هذا الماء ولذا رتب 
الشارع فيه عند الحاجة إباحة محدودة . إن هذه الاباحة تقتصر بالنسبة للنبر 
المحفور المملوك ملكية خاصة على حق الشفه ومايلحق به من أخخذ الماء 
للاستعمال المنزلى وستى الدواب وما إلى ذلك ؛ ولكن لا يثبت ححق الشرب 
إلا باذن صاحبه لأن فى إباحة حق الشرب ضرر عظم بصاحب الأرض إذ فيه 
احتال إيطال حق صاحبه الذى أجرى الاء فى ملكه الخاص . وعلى هذا 
لا يبت الشرب فى هذه الأار إلا يليم غير معروف أو بإذن خخاص من 
المالك . ومعنى ذلك فى أحكام القانون الدول أن للدول الشاطتية أن تستخدم 
هذا النبر لاستداد سحاجتها. شريطة توافر اعتبارين : )١(‏ أن يكون ذلك دفعا 
لضرورة . )١(‏ ألا يترتب على الانتفاع إضرار بمصالم الدولة التى احتفرته . 
فإن توفك“هذان الشرطان ومع ذلك منعت الدولة صاحبة النبر المحفور الدول 
الاخرى من الاستفادة به وكانت الدول فى اضطرار إلى ذلك الاستتخدام كان 
لتلك الدول أن تلجأ إلى القوة » إذ مادام أن الماء غير محرز ويجرى متتابعا فهو 
باق على الاباحة الأصلية » ومن منع من أخذ ماله -حق فى أخذه كان له أن 
يستخدم القوة لتأمين حقه . وذلك لما روى من أن قوما وردوا ماء فسألا أهله 
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أن يدلوهم على البثر فأيوا وسألوهم أن يعطوهم دلوا فأيوا فقالوا لهم إن اعناقنا 
وأعناق مطايانا كادت تنقطع فابوا فذكروا ذلك لسيدنا عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه فقال ( هلا وضعتم قيهم السلاح ) ( محمد ابو زهرة ‏ الملكية ونظرة 
العقد فى الشريعة الاسلامية ع القاهرة » ١5194‏ » ص 78 ) . ويقابل هذا 
الحق التزام يوجب على الدول الشاطئية أن تتتخرى فى استعماها للنبر المحفور ألا 
يترتب على هذا الاستعمال ضرر للنبر وإلا جاز للدولة صاحبة'النبر امحفور أن 
تمنع ذلك الاستعمال إذ لا يصح أن يضيع الحق الأصلى فى سبيل حق ثبت 
للضرورة ودفعاللأذى عن الناس وسدا الحااجتهم : وف قول ار فإن الدول 
الشاطئية يجب ألا تتعسف فى استخدام حقها أو ان تسىء استعماله . وكذا 
عليها أن تراعئ ممارسة حقها بأقل قدر ممكن من انتباك سيادة دولة الاقلبم . 
فإن كان الحافر للنبر أكثر من دولة فإن استخدامها للنهر يمكن أن يتبع 
واحدا من فروض ثلائة يتخدد بها نصيب كل منها فى النبر دفعا للنزاع وتحقيقا 
للعدالة : ٍ 
أ أن تتناوب الدول على النبر لفترات متتالية تقرر بحسب عدد الدول 
وطبعا كلما قل العدد كلما زادت فترة الانتفاع به . فإن اتحتلفوا حول 
ترتيب الاستفادة كان علييم أن يقترعوا حتى يتحدد لهم ترتيب الأول 
ثم من يليه » والاقتراخ حل غير شائع فى الممارسة الدولية المعاصرة على 
الرغم من طرافته . 
ب أن تقتسم الدول المشعركة الانتفاع بالمياه ثم تأخذ كل دولة نصيبها عن 
طريق استخدام الالات أو غير ذلك من الوسائل المتاحة . 
ج ‏ أن تتفق الدول الشاطئية على طريقة أخرى للاستفادة بمياه النبر انحفور 
لاسيما إذا كانت مياه النبر من الوفرة والمنسوب بحيث تواجه حاجات 
الدول المشتركة دون' مشاحية أو معارضة . 
إن صورة النهر امحفور صورة واقعية غير بعيدة عن الممارسة الدولية ولكن 
الفقهاء المعاصرين لم يخصوها بالاهتام ما فعل الفقهاء المسلمون. واللحق أن هذه 
الصورة الخاصة من_صور استخدام الأتبار ا تميزها الذى يؤهلها لأن تكون 
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حل عناية خاصة ودراسة واضحة دفعا لما قد تثيره من خلافات أو قد تستحثه 
من منازعات . وإذا كان الفقه التقليدى قد عنى بالأنبار المحفورة ذات الملكية 
الخاصة فانه قد خلف مع ذلك أفكارا ومبادىء يسرت لنا استنباط أحكام 
الاغبار المحفورة التئ تملكها الدول . 
. فرع ملحق 
في 
مياه الجوفية ( الآبار والعيون ) 


تمهيد وتحديد : 
صحى العالم ف الاونة الأخخيرة عل إيقاع رهيب فى تزايد عدد س كانه 
فتقارير الأثم المتحدة تبشر بأن تعداد سكان المعمورة سوف يتجاوز ستة بلايين 
نسمة مع بدايات القرن الحادى والعشرين . ومن العجب أن العالم قطع شوطا 
طوله بليون عام كى يتجمع فوق سطح البسيطة بليون من البشر ولكن عجلة 
الزمن دارت فإذا به يشهد زيادة قدرها بليون خلال قرن' واحد » 'بل إن البليون 
الأخير أضيف خلال خمسة عشر عاما .' ويصل معدل زيادة السكان إلى 
'الضعفٌ كل خمس وثلاثين سنة . وبدهى أن يتواكب مع هذا التكاثر المذهل 
تدافع شديد على موارد المياه وتنافس بالغ لاحتيازها , فالله قد خلق من الماء كل 
شىء حى . وف هذا الخضم من المشكلات تبرز أهمية المياه الجوفية » حيث أن 
5 من المياه السطحية توجد فى المخحيطات ولا تزيد نسبة المياه العذبة 
السطحية على ؟/ فى حين أن مياه ' الجوفية تبلغ أضعافا مضاعفة للك 
النسبة . وهناك عدد لا يستهان به من الدول يعتمد أساسا فى اشباع حاجاته 
على المياه الجوفية فهذه اسرائيل تستمد ثلتى متطلباتبا من المياه الجوفية » وهناك 
دول اوروبية مثل الدافارك وألمانيا الغربية وهولددا تفضى ثلاثة أرباع استبلاكها 
من الياه الجوفية » وفى دول أخرى ‏ كتونس وبلجيكا ‏ جد تسعة 
أشخاص من كل عشرة يعيشون على المياه الجوفية » والأمثلة كثير . 
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وإن تعجب فمحب أن هذا الاهتام الذى يعرفه للمياه الجوفية جمهور 
العلماء لا يواكب اهتامامائلا من معطم الفقهاء فالعلماء يجدون ويكشفون 
والفقهاء يغطون فى النوم ولا يفيقون . كذلك تشح الممارسات الدولية ى 
تزويدنا بوثائق أو سوابق تسهم فى تكوين أو استنباط قواعد وأعراف دولية 
تستقر فى هذا المقام . 

والطريف أن القلة من المعاهدات التى أشارت إلى المياه الجوفية ذكرتما فى 
صورة ابار وعيون » فذلك مثلا مافعلته بريطانيا وفرنسا فى اتفاقية سئة ١454.‏ 
بيشأن الحدود بين تشاد وجيبوق وف اتفاقية سئة ١571‏ عن اللحدود السورية 
الفلسطينية » ذلك أينا ماتالء وفاق الحدود بين البرتغال واسبانيا سنة 
»ء وهكذا. 

فإذا استقرأنا التاريخ جد أن الصين هى أول حضارة أولت رعاية لتنظم المياه 
وترتيب استخداماتها بيد أنها صرفت جل همها إلى المياه السطحية . أما 
الرومان ‏ وعنهم أخط الاوروبيون فى العصور المحديثة في وحدونيينالمياه 
والأرض ويجعلون مالك الأرض هو مالك مابها من موارد مائية ٠‏ فلا غرو أن 
ينقل الأوروبيون ‏ وهم ارباب القانون الدولى الحديت ‏ أن ينقلوا نظرة 
الرومان هذه إلى القانرن الدولى المعاصر فيوؤكدون للدولة سيادة خالصة على 
الموارد المائية التى تكمن فى إقليمها . 

ومن قبل «جاءت الحضارة العربية ‏ متأثرة إلى حد بعيد بالأفكار البابلية ‏ 
لتضع تنظيما يتناول المياه الجوفية . ولا أغالى ‏ إزاء تلك الحقائق ‏ إذا قلت 
إن الفكر الاسلامى هو الذى أهل على العالم بتفصيل محكم وتقنين متكامل 
للمياه الجوفية , ْ 

والواقع أن اهتام الجماعة الدولية بالمياه لا يرجع إلى عجر فى تلك المياه 
بقدر مايرجع إلى عدم التعادل فى توزيعها » فهى نفيضٍ فى مناطق وتنضب فى 
أخرى . ثم إنبا قد توجد ولكن على اغوار قد تتجاوز 70٠‏ مترا تحت سطبح 


156 





البحر فى بعض الأماكن . وقد أشار القران الكريم إلى منة الله على عباده بالمياه 
الجوفية فقال تعالى ١‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على 
ذهاب به لقادرون » ( المؤمنون / 1١8‏ ). 
«ماذا يقول المسلمون (أخرج منها ماءها ومرعاها ) 
تكلم الفقهاء المسلمون .عن أحكام المياه الجوفية التى يصل اليبا الانسان 
بالاحتفار أو بالاستنباط » أى حفر بثر أو استنباطها من عين . وتوقع الفقهاء 
أن المياد الجوفية مياه تجرى من مككمن جوف فرأوا أن يضموا ملكية المكمن إلى 
ملكية البثر أو العين ولكن فى حدود الحاجة . فقرروا لكل بثر أو عين حريما س 
'هو القياس السطحى للمكمن الجوىق ‏ يختلف باحتلاف الاستخدام الذى 
تخصنص له المياه . وأغلب الظن عندى أن ملكية المكمن هى الاعتبار الأول 
الذى وضعه الفقهاء فى حسابهم عندما أدلوا بارائهم فى أحكام الأبار والعيون 
ولذلك درستها تحت عنوان ١‏ المياه الجوفية » . ذلك أننا لو افترضنا جدلا أن 
مياه البثر أو العين لا تعدو الكمية التى نحد ببا البثر أو العين وانه بنفاد هذه 
الكمية تمف البثر أو العين لكان معنى ذلك أننا نتعامل فى كمية محدودة من 

المياه لا تستأهل الجهد الفقهى الجاد ولتعلق الأمر بمستنقع من الماء وليس بكر . 

ولكنا نتعامل مع مياه تنجخدد على الدوام بما يحتويه المكمن الجوفى من كميات . 

وبدهى أننا نستطيع اليوم ‏ مع الابقاء على الفكرة التقليدية وهى الحاق 
ملكية المكمن الجوفى بالمياه السطحية ‏ أن نقدر حريم البثر أو العين اى 
مكمنه بالوسائط التقانية الحديئة بدلا من التقدير الجزافى الذى لأ اليه الفقه 
التقليدى بل نستطيع أن تحدد علاماته . ويعرض اماوردى لأحكام البثر 

وأحكام العين . أما عن البثر فيقول إن حافرها ثلاثة أحوال : 

. أن يحتفرهاللسايلة فيكون ماؤها مشتركا وحافرها فيه كأحدهم‎ ١ 
ويشترك فى مائها إذا انسع لشرب وسقى الزرع فإن ضاق عنبما كان‎ 
شرب الحيوان أولى به هن الارع ويشترك فيها الأدميون واليهائم . فإن‎ 
. ضاق عنهما كان الادميون بنأئها أحق من البهاثم‎ 
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أن يحغرها لارتفاق بمائها . كالبادية إذاانتجعوا أرضا وحفروا فيا بثرا 
وشربت فيبا مواشيهم كانوا أحق بماقها ما اقاموا عليها في نجعهم . 
وعليهم بذل الفضل من مائها للشاريين دون غيرهم . فإذا ارتحلوا عنها 
صارت البئر سابلة . فإذا عادوا اليا يعد الارتحال كانوا وغيرهم فيا 
سواء ويكون السابق اليها أحق بها . 

أن يحتفرها لنفسه ملكا . فما لم يبلغ بالحفر إلى استنباط مائها لم تستقر 
له ملكية عليها وإذا استبط ماءها استقر ملكه عليبا لال الاحياء . 
وإذا استقر مللمكه على عر وحريها فيو أل ممائها . فإن فشل من 
فضل ارمه بذلك للشارب من أربساب المواثى والحيسوان . 
واختلف فى بذله للزرع فمنهم من قال لا يلزمه ومنهم من قال يازعه . 


وأما العيون فيقسمها الماوردى ثلاثة أقسام : 


أ 


ب 


اسه 


أن 'يكون هما انبع الله ماءها ولم يستنبطه الأدميون » فحكمها حكم 


منا أجراه الله من الاتبار . 00 
الدييسينها اددميرد فتكون لكا ام ووجاديي 0 


ل 
قدر كفايتدافلا حق"'عليه فيبا الا لشارب مضطر . وإن فضل عن 
كفايته وأراد ان يحيى بفضله مواتا فهو أحق به لشرب الحساة ٠‏ وإث ل 
يرده لموات لزمه بذله لارباب المواثى دون الزروع . ( الأحكام 
السلطانية ‏ مرجع سابق » ص ١70ل .)7١5‏ 


والذى يعنينى الان هو مدى قابلية ماخلفه الفقه التقليدى فى المياه الجوفية 


حك ادن سكي اتات ريه ار د نترجم ماأوجزته 
فيما سلف بلغة القانون الدولى الاسلامى ؟ 





إن الغاية الاساسية ‏ فيما أرى ‏ من أحكام مياه الآبار والعيون هى تنظم 
الاستفادة بالمياه الجوفية وقد تحقق ذلك بالعلاقة الى أقامها الفقهاء بين مياه 
السطح لتلك الآبار والعيون وبين جوف المكمن الذى تستمد منه البثر أو العين 
ماءها ؛ وذلك بتوفير منطقة من الحمى لكل بكر أو عين أسموها حريم البثر أو 
حرم العين . ٠ش‏ 
ولعل الملاحظة الأول 'التى لاتفوت على الباحث هى أن الفكر الغرنى 
والممارسات الدولية الحديثة قد تقفت أثر النظرية الاسلامية فى الربط بين المياه 
. السطحية وامياه الجوفية والاشارة إلى المياه الجوفية ‏ م أسلفت ‏ فى صورة 
آبار وعيون . 
.إن ماقدمته فى النظرية الاسلامية يتتبى إلى التعليق بن الفقه الاسلامى 
استشرف الاقتتال على المياه لا سيما فى المناطق الجرداء القاحلة وتوقع ماقد 
يسفر عنه ذلك من شحناء وبغضاء فوضع القواعد التى تضمن عدم التنازع 
وتؤمن الحقوق بلا تكالب فاهتم بأن يلحق بمياه السطح قدرا من مياه الجوف 
يوفر للمستفيد حاجته ولا يمنع على الغير اشباع ضرورته . ومن هذا المنطلق 
أرى أن الفقه حرص“ فيما خلفه لتأمين أحكام الأبار على تأكيد المعالى التالية : 
١‏ حقوق الجماعة فى الياه الجوفية فقد جعل هذه الحقوق ارتفاقا على اية 
ملكية خاصة للمياه الجوفية . ولذلك تنجد أن المياه الجوفية ملك عام 
للدولة فى برونى وأن احتفار الابار ( الفانات ) فى إيران رهن بإذن 
السلطة . 
؟ ‏ من يختار تلك المياه عن طريق احتفار بكر أو استنباط عين لا يملك المياه 
الجوفية مطلقة وانما تكون له حقوق افضلية فى استخراج مائها تقف 
عند حد استدادٍ حاجته واشباع رغبته دون أن يمنع فائضه على المحتاج 
أو من كان فى مخمصة . ولذلك قرر الرسول مُه للناس جميعا حقا 
مطلقا بالشرب لا يستطيع مالك البثر أو العين أن يرد طالبه من فائض 
الماع . 
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#يس اترئلك أهمية استخدامات, اللياه الجوفية بحيث تبدأ بشرب الادميين شم 
الام ثم سقفي الور 

؛ ل جعل الارض تابعة للمياه على عكس المفهوم الغرلى الرومانى الذى يجبعل 
لمياه تابعة للأرض » ولذلك اتفق الفقهاء على أن ملكية البثر أو العين 
تستجر ملكية امتداد معين من الأرض . 

ه ‏ اهتم الفقه بمفهوم المورد البديل للمياه وكان لهذا المفهوم أثر هام في تنظم 
مياه الجرفية . وقد خلقت هذه الأحكام الاساسية عادات وأعرافا 
كانت تمل احترام على مر الايام . 

وقد أحسنت مجلة الأحكام العدلية فى تقنين المفاهم الاسلامية للمياه الجوفية 

طبتا للمذهب الحتفى على النحر التالى : 

١‏ الياه الجوفية اللازمة للجماعة تعتبر ملكية عامة ولا تباع4وتطم الابار 
التى يكون مالكها مجهولا (م ١770‏ ) . 

١‏ يجوز لمن يملك بثرا فى أرضه أن يمنع أى شخص من أن ينتبك -حرمته 
بقصد الشرب مالم يكن هناك مورد عام آخر للشرب . وحرمم البثر 
ملك خاص مالك اليثر ولا يجوز لأى شخص أن يبيمن عليه بأية 
صورة كانت . فإذا حفر الرء سفرة فى حريم غيره جاز لمالك الأرض 
أن يطمها ولايجوز لحريم بثر جديدة أن يتعدى على حريم بكر سابقة ( م 
١417‏ ). 

٠‏ # إذا حفرت بثر نخارج حريم يثر أخرى وسالت مياه البكر القديمة إلى البثر 
المجديدة فلا ضير فى ذلك » ومن يحفر فى ملكه بثرا لا يكون لبكره 
حريم . ومن ثم فإن الجار يستطيع أن يحفر يكرا مجاورة فى ملكه 
ولا بملك صاحب البثر الأولى أن بمنعه ولو كانت ستستجر ماء بثره 
وم ١595؟١).‏ 
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و جدير بالذ كر أن أحكام النظرية الاسلامية بالنسبة للمياه عموما والمياه 
الجوفية على وجه الخصوص ليست قاصرة على المسلمين وإنما يخاطب بها الانسان 


وانتغيا 


الانسانية جمعاء فهى حقوق لكافة البشر ( انظر 7ئه!76 ,.ى 0ن 


علطلا 20مع06 , مق[ ناه 12165113101131 -ممأتباظ أرعطلة لنة 


1981, 4 


٠ ٠‏ وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول :إن أحكام القانون الدولى المعاصر 
قذ تبلورت فى شأن" المياه الجوفية إلا أننا يمكن أن نحدد' ملا الاتجاطات الرئيسة 


. فيما يل : 


٠ ين‎ 


أدب 


هناك اتجاه .يذهب إلى أن الدولة تتمعع على إقلينها بسيادة.مطلقة وانها 
تمارس هذه السيادة عل مامتويه الاقلم من ميأه جؤفية ». وتبعل فللدولة 


' ..بحرية استخدام مياهها الجوفية 5 يحلو لها بغض"النظر عن أثر ذلك 


عل إقلم الدولة المجاورة : ويطلق البعض عل هذا: إلانجام مسمى 


1 « مذهب هارمون208ة]].) نسبة إلى هارمون البعى العام الامريكى 
1 الاموناع عروييدا الرأى سنة ١8557‏ ٠ل‏ نرلع 0 
8 ( أو .ريو ) جراندى . 0 1 
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وهناك من يرى رأيا مقابلا لا 50 فيذهب ل أن 5 المياه 


: .الجوفية ب بسبب السيولة الطبيعية ‏ .هو جزء من إقليم اليولة وتبعا 


فلا يجوز أن تقوم دولة يمر تحت اقليمها بإعاقة هذه السيولة ولا أن 
تتحكم فيه وحدها وإلا كان هذا .انتهإكا لوحدة المكمن الاقليمية . 


'وطبقا لهذا الاتجاه فإن ذولة المكمن العليا يمكن أن تستفيك استفادة 


0 التى توجد بإقليمها رهنا ألا تغير من سيولته الطبيعية 


ويؤخل 1 000 أن تطبيق أى منبما على المياه الجوفية لا يقدم 
أركاما مناسبة لحل المشكلة . فالأول يغرق فى الاستقلالية والثالى ذو سمة 
فوضوية » وفى كلا الاتجاهين ترتفع المصالم الذاتية والأنانية إلى مستوى 


7 





المبادىء القانونية . ولذا برزت اتجاهات أخرى تتوسط بين هذين الاتجاهين 

المتغالين وتنطلق من مدرك السيادة الاقليمية المحدودة على الموارد المائية 

المشتركة من حيث أن ممارسة كل من الدول المعنية لسيادتها على المورد المالى 

يمكن أن يوفق بين المصالح المتضاربة . ولعل أهم هذه الاتجاهات الترفيقية 

ا 

١‏ . نظرية التوزيع المقسط أو. امصالح الجمإعية وتقوم على أن ا 
تتجدى بطبيعتها الحدود السياسية. تعتبر و.حدة اقتصادية بغض النظر-حن 
. الحدود السياسية وتبعا فإن مياه المككمن تعود إلى الدول المتعلقلة- عليه . 

. وطذه النظرية. ميزة أنبا تفرض نوعا من التعاون .بين الدول ذوات 
المصلحة وتكافلها فى تطوير متكامل للمكمن .. ٠‏ 

؟ س نظرية الاستخدام المقسط . وتسعى تلك النظرية إلى تقويم المصلحة 
التى. تعود إلى. كل دولة بالمقابلة لما قد يصيب الدول الأخرى .من 
أضرار» وتأخذ فى ذلك مايسمى ار تا 
القواعد على العناصبر التالية : 
5 جغرافية الحوض ب العلاقة بين مياه السطح ومياه 
الجوف.. ج ‏ الاستخدامات السالفة لياه المكمن. .د 
. الحاجات الاقتصادية والاجتاعية لكل دولة متعامدة على 
المكمن . ه ‏ مقارنة نفقات الو سائل البديلة .لاشباع.. حاجات 
الدولة ومدى توافر موارد أخرى ٠.‏ و تجنب التبريد. الذى لا.ميرر 
له, ز ل مدى فعالية التعريض . اح ل الاتفاقيات المسبقة بين 
إلدول المعنية ‏ 

ولعلنا لمسط الى التقارب بين هذه الأتجاهات:والدظريات وبين النظريات 

التى أسلفتها بشأن المياه السطحية الى تجرى بها الأنبار . بيد أننا لا نتكلم هنا 

عن مبادىء قانونية .حظيت باعتراف دولى بالمعنى الصحيح وإغغا نعرض 

لتصورات تنسيقية أو تفسيرية نستمدها من سلوك بعض الوحدات الدولية . 





والآن أين تقف النظرية الاسلامية بين هذا الجدل الفقهى ؟. أرى ان 
الاجابة على هذا السؤال تقتضبى منا أن نبدأ أو لا بتفهم مدرك ١‏ الحريم » 
وتحديد الأحكام الخاصة به . 


والحريم هو ماتمس الحاجة إليه تمام الانتفاع بالمعمور وإن حصل أصل 
الانتفاع بدونه . وللحريم أبواع اختلف الفقهاء فى أمرها » فهناك من ذهب إلى 
تحديد هذا الحريم بمسافات تقاس بالذراع وتتراوح بين 75 ذراعا وتصل إلى 
خمسمائة ذراع . وهناك من قدر الحريم بالقدر الذى يحتاجه صاحب البكثر أو 
العين للانتفاع بها ولا يستضر بأخحذه منها . بل إن فريقا ثالشا ترك تحديد الحريم 
لحكم العرف . وذهب فريق رابع إلى أن الحريم هو ماتحتاج إليه فى ترقية مائها 
عنبا فإن كان بدولاب فقدر الثور وإن كان بساقيه فتعد به طول البكرء ولكن 
ما الحكم لو ان السقتى ‏ ,ا هو الآن اصبح بالة ميكانيكية . الحق أن 
هذه التقديرات الجزافية تتفق مع المعرفة العلمية التى توفرت للمسلمين وفتنهائهم 
وقتشذ بالنسبة لقياس حجم المكامن المائية الجوفية وتقويم حاجة صاحب البثر أو 
العين من تلك المياه بحسب نوع الاستخدام الذى يحتاج فيه إلى ماء البثر أو 
العين . ولكننا نستطيع اليوم بفضل ماتوصلنا اليه من تقانة أن تقدر حجم 
المككمن بدقة وأن نرسم علاماته على الأرض فى مواقعها الصحيحة . وتبعا 
احتساب مقدار مايخصص منبا لصاحب البثر أو العين بالنسبة لاستخدام 
بذاته » فيكون ذلك أساس تحديد أبعاد حريم البثر أو العين على اليابسة . وإذن 
فح الدولة فى حريم 'يثر' احتفرتها أو عين استنبطتها ائهايمكن تحديده وبيان 
علاماته على هدى من النقائق العلمية التى تكشف عنها التقانة الحديثة بالنسبة 
للمكمن الابى المعنى . ويحدد حق الدولة فى الحجم الذى جرى به العرف 
الدول فى مثل الحالة المبحوثة » فإن لم يكن هناك عرف تحدد بمقدار حاجة 
صاحب البثر أو العين للانتفاع بالمياه انتفاعا مجديا . ويمكن أن يكون هذا هو 
التطبيق العصرى للحديث الذى جاء فى سئن ابن ماجه والقائل ١‏ حريم البثر 
بشانها ) . 





.ولذا لا أرى داعيا لأن اشتت فكر الباحث بذكر المسافات المتعددة التى 
قال بها الفقهاء ‏ على اختلاف بينبم فى هذا الخصوص . 
ولكن كيف أخدد بحن الدولة أصلا بالنسبة لعر ماء أو عين بذاتها ؟ 


إن القول عندى إن الأحكام التى قال بها الفقهاء عن البكر التى تحفر فى 
الأرض أو العين التى تستخرج فى الأرض الموات يطبق فى القانون الدولى على 
البئر التى تحفر أو العين التى تستخرج فى إقلم لا سيد له . ومن ثم فإن للدولة 
التى تحتفر بكرا أو تستتخرج عينا فى إقليم لا سيد له أن تمتد يسيادتها على جر 
من رقعة ذلك الاقلم بما يتفق والحجم الذى تحتاجه من مكمن الماء الذى يمد 
البثر أو العين لأآن الأرض فى القول الذى اعتمده فى النظرية الاسلامية تتبع فى 
حكمها ‏ ا اسلفت ‏ حكم الياه الجوفية التى تسفلها . ومن ثم فإن المياه 
الجوفية هئا تعد صورة من صور ضع اليد التى تكسب الدولة الخافرة أو 
المستخرجة ملكية الاقليم استنادا إلى الحفر أو الاستخراج ويسرى ذلك على 
حالة حفر بكر نضبت بتجديدها وعمارتها . 
بيد أن احكام الانتفاع بمياه البئر أو العين تتوقف على مقصود الدولة من 
حفر البثئر أو استنباط ماء العين . 
فإن كانت قد حفرت البثر لانتفاع جميع الدول بها فإن حكمها يكون ' 
حكم البئر التى حفرت للسابلة » وإن كانت قد حفرتها لتختص هى بها فإن 
حكمها يكون حكم البثر التى حفرت لارتفاق الحافر بها . وقد اسلفت تلك 
الاحكام ف بداية هذا المببحث فلا داعى لتكرارها هنا . 
أما العين التى تكون فى إقلم لا سيد له فهن"يين أن تكون مما أنبع الله تعالى 
ماءها ولم تستنبطها الدولة وهذه حكمها ‏ 6 قلت حكم ماأجراه الله 
تعالى.من الأخبار » ويين أن تستنبطها الدولة, » وعندئذ تكون ملكا للدولة الى 
استتبطتها وتملك معها حريمها » وللدولة سوق مائها .حيث.تشاء وكل ماجرى 
فيه ماؤها ملك وحريم لما . ( صاحب البئر عند الشافعى والقاضى لا يملك 
حرم البشر)  .‏ 





رمادام الأمر كذلك فإنه لايجوز لدولة أخرى فى نطاق ما للبثر أو العين من 
حريم أن تحفر بكرا أو عينا أخرى فإن فعلت كان للدولة الأولى أن نطم البئر أو 
الحين » أى تغلقها . أما إذا جرى الحفر أو الاستنباط خخارج ذلك الحريم فإن 
الرأى الذى اعتمده هو جواز ذلك ولو ترتب عليه التأثير على مياه البئر أو العين 
الأولى . ولمالك رأى مخالف فهو يرى تقرير الأفضلية للبكر الأولى ويقول إذا 
نضب الاء إلى البعر التالية أو تغير بها منع منبا وطمست . وكأنفى بالنظرية 
الاسلامية تأخذ فى خخصوص الآبار والعيون التى تكون فى إقلم لا سيد له 
على ماأرجح ‏ بمذهب التوزيع المقسط للمياه . 

أما إذا كان الحفر أو الاستخراج داخل إقلم الدولة وكان المكمن الجوق 
متدا إلى خارج حدود الدولة فى إقلم الدولة امجاورة ؛ فإن السؤال هو هل يمتد 
حق الدولة كذلك ف الحريم إلى خارج اقليمها بامتداد ذلك الممكن ؟ 

إن بعض ماقاله الفقه التقليدى يمكن أن يفهم على أن حق الدولة يتبع 
المكمن ولو فى إقلم الدولة المجاورة وتكون المياه شركة بين الدولتين » فقد نقل 
يعقوب بن مختان عن أحمد أنه سكل عن رجل له أرض ولأخخر ماء فقال صاحب 
الأرض لصاحب الماء سق ماءك إلى أرضى والزرع بيننا قال : لا بأس به فقد 
أجاز الشركة ف الماء لأن الشركة هنا معارضة بالماء لما يحصل له من زرع . 

ولكن المشكلة تثور حقا عندما تحفر الدولة المجاورة يكرا فى إقليمها فيترتب 
على ذلك إضرار بالبكر الاولى » وفى هذا رأيان : 
١‏ رأى يقول لا تسد هذه من أجل تلك » فهذه فى ملك صاحبها » وهذا هو 
الرأى الذى أخحذت به محلة الاحكام العدلية وهو رأى يتفق مع نظرية السيادة 
المطلقة حيث يكون لكل دولة الحق فى أن تتصرف ف الشطر من المياه الجوفية 
التى فى إقليمها دون اعتبار لمصالح الدولة المجاورة . وكان أبو سفيان يقول 
يحدث الرجل فى حده ماشاء. وإن اضر ذلك يجاره لأنه لا حريم للابار فى 
الأمصار وإنما ذلك فى البوادى والمفارز . ْ 
| .ورأى يرى أنه لا يجوز للدولة امجاورة أن تحفر بكرا إلى جانب البكر الأولى . 
وقد صرح به فى رواية الميمونى فقال عن الشعبى إنه حدث فى قاض قطى بين 
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رجلين لكل واحد منهما بستان إلى جانئب صاحبه فاحتفر أحدهما فى بستانه بكرا 
فساق ماء بكر بستان جاره فقضنى أن تسد بكر هذا فإن رجع ماؤه فذاك وإن لم 
يرجع كلف أن يخرج ما ألقى فى بكر جاره فقال الشعبى أضاب القضاء 
وأعجب أحمد قضاوه وهو اختيار إلى بكر . وذلك رأى يتفق مع نظرية 
التكامل الاقليمى غير المحدد التى تمنع على الدولة الغير أن تعوق سيولة مياه 
المكمن داخل الدولة الأولى . وهذا يتفق مع الحديث الشريف « من سبق إلى 
مالم يسبق اليه مسلم فهو له » . ( الجامع الصغير بشرح المقريزى ‏ ج ؟ » 
ص 75١١‏ ). 

بيد أننا إذا انعمنا النظر فى الآراء الفقهية نجد أن اختصاص الدولة بمياه البئر 
أو العين فى إقليمها يعطيبا حقا خالصة فى أن تستفيد بمياه البكر أو العين فى 
اشتداد حاجاتها وإشباع مصالحها وذلك على سبيل الأفضلية. والتقدم على غيرها 
فإن فاض عن حاجتها فائض فإنها لا تستطيع أن تمنعه على الدول المجاورة . ومن 
ثم فإن حفرت-الدولة المجاورة بكرا أو استنبطت ماء عين فإن لها أن تستخدمها 
فى حدود مايفيض على حاجة الدولة الأولى . وإذن فمجرد نقص الماء فى البثر 
أو العين الأولى لا يعتبر سيبا فى ذاته لأن نطم البكر أو العين الثانية وإنها تحقق 
الضرر فعلا هو الذى يرتبء الحق فى إغلاق البثر أو العين الثانية أو اجبار الدولة 
على ألا تستغل البثر أو العين. فيم! يمس مصالح الدولة الأولى . وتلك نتيجة تتفق 
مع المبدأ العام وهو تبعية الأرض للمياه ء ذلك أن الدولة الأولى بحفرها للبثر أو 
استخراجها لماء اين كد امثنات قبا عل لكين ولو كان شد اع زرا 
أخرى وتقرر لها بذلك حق أفضلية على مياه ذلك المكمن ع امختزنة فى أرض 
الدولة المجاورة وفى تقريم حدود هذه الأفضلية يقاس حق الدولة الثانية فى 
استغلال المكمن . وفى قول 'آخر فإن المكمن يرد عليه حق افضلية للدولة 
الأولى وحق ارتفاق بالفائض للدولة الثانية . 

يد أن الدول يحب آلا تتعسف ف استعمال حقها وتقى ال ريا قد قال 
سبحانه فى حق من دخخل جنته وهو ظالم لنفسه « أو يصبح ماؤها غورا فلن 
تستطيع له طلبا 6 ( الكهف / 1١‏ ) . 

ا أذ" 





الفصل الثانى 
فى 


مبحث تمهيدى 
ف 
أفكار عامة 
البحر فى لغة العصر : 
البحر س فى لسان العرب ‏ هو الماء الكثير أجاجا كان أم فراتا . ولذا نجد 
لمعنبين فى الأدب العربى » فهناك من أسمى الياه العذبة بحرا وهئاك من قصر 
البحر على الماء الملح . وقد نلاحظ أن القران الكريم أقر المعنبين معا م فى قوله 
عز وجل ١‏ مرجالبحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج »؛ ( الفرقان / 
07 ) . ولعل الوحى الكريم قصد بهذا الازدواج فى المعنى تبيان إعجاز 
القدرة الاهية حيث تلتقى مساحات من الماء فى بحر ولكن شطرا منبا عذب 
والاخر ملح فهو من شقين يتايزان من حيث الخصائص والصفات . 
وقد استقر' ‏ فى'مدرج القانون ‏ مصطلح البحر على البحر الملح فكانت 
المملوحة سمة من سمات البحر بمقصوده القانونى . بيد أن الملوحة لا تكفى 
لوصف المسطح الالى بأنه بحر قانونا إذ يشترط الفقهاء أن يكون سطح الماء. 
كبيرا . ومن ثم فإن كثرة المياه سمة أخرى من سمات البحر ‏ فى لغة القانون . 
إلى هذه الكثرة تشير الاية الكريمة « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربى »؛ ( الكهف / ٠١5‏ ) والاشارة هى فى أن 
كثرة المياه كانت هى المعيار الذى اعتمدت عليه الآية فى بيان كيف أن كلمات 
الله لا تنفد . 


للف 





والكثرة ‏ وصفا ثالئا هو أن تون مسطحات المياه وحدة جغرافية تتكامل فى 


وعندى أن اصطلاح ١‏ البحر كع عمرد الاج وم الؤيدله من تررة وى 
يمن أن هذا ايضا هو المعنى القرانى للمصطلح . ذلك أن الله تعالى يقول 
١‏ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأى الاء ربكما تكذبان » 
يخرج منيما الولو والمرجان ) ( الرحمن / 19 ١ 217١. 7١‏ ) . ذلك أن 
الاية تشير إلى أن اللوُلوْ والمرجان يخرجان من البحر . فدلت بذلك على أن 
مصطلح :البحر ؛ ينصرف إلى القاع م ينصرف إلى الم لان الولو والمرجان 
يوجد فى قاع البحر وليس فى عمود الاء . 

والحق أن أحكام إلبحر كانت واحدة بالنسبة للسطح والقاع وقتا كان 
ا المعرفة الانسانية التى 
ىت كن تسمح إلا بقدرات محدودة للاستفادة بقاع البحر ‏ وق أماكن 
قليلة ‏ عن طريق صيد الاوٌّلوُ والمرجان والاسفدج والعنبر . فلما ارتقت التقائة 
وقح التقدم العلمى مناحى فى قاع البحر كانت دون قدرة الانسان كان لابد 
من أن تواسيه الأوضاع الجديدة بما يتفق معها من أحكام » ومن هنا بدأت ' 
قواعد القانون الدولى تفرق فى الحكم بين سطح البحر وقاعه ولكنبا ظلت 
جميعا ‏ مع هذا الفايز ‏ تدور فى فلك عام واحد هو فلك القانون البحرى . 
ذلك أن القانون الدولى البحرى » هو الذى ينظم الأحكام بالنسبة للسطح 
والقاع . بيد أنه قد يوحد تلك الاحكام بالنسبة لشطرى البحر هذين أحيانا 
وقد يغاير بينبما أحيانا . ذلك أن البحر الذئ تعتبر و-حدته الجغرافية شرطا 
ا 
الفقسنات قد .يكرد ن للسطح حكم وللقاع سك كم آخر . ولا أريد هنا أن 

عر الات لنت سو اللا ل ان أن ينقسم الها البحر بعد 
أن حسمت اتفاقية مونتيجو هذا الخلاف بتقسيمات أقرتها . وينقسم سطح 


أذكلا 





الحر ‏ فى أحكام تلك الاتفاقية س إلى مياه داخلية ومياه ساحلية ومنطقة 
متاخمة ومنطقة اقنصادية وبحر عال . أما قاع البحر فينقسم إلى قاع للمياه 
الداخلية , وخر للمياه الساحلية » وثالث للمنطقة الاقتصادية ؛ ورابع هو 
الافريز القارئ الذى قد يتطابق مع قاع المنطقة الاقتصادية وقد يتجاوزه فيمتد 
تحت مياه البحر العالى ؛ وخخامس هو منطقة التراث المشترك . وهكذا نجد أن 
البحر الداخلى والساحلى :والمنطقة الاقتصادية تتوحد فيبا الأحكام بالنسبة 
للسطح والقاع أما المنطقة المتاحمة والبحر العالى فإن أحكام السطح فييما تختلف 
ع ن أحكام اللقاع ٠‏ وعندما أتكلم عن القاع أقصد تربة البحر والسحتربة . 


ويؤسفنى أن أشير هنا إلى أن الفقه العربى على خلاف الفقه الغرلى ‏ لم 
يستقر على كثير من التعبيرات بالنسبة لأقسام البحر امختلفة . ويقف اللسان 
العرلى المبين الذى نظلمه حا ثرا أمام هذا الخلاف . فنجد مثلا أن الفقه الغربى 
يستعمل اصطلاحا واحد هو 5 اع لقامعمنهه© فى الانجليز ية ومصطلح 
أقاقع نهم ندعنوام فى الفرنسية مقابل اكثر من خمسة تعبيرات فى الفقه العربى 
لهذا الصطلح . فمتهم من يقول الرصيف القارى ومنهم من يقول الحضبة 
الساحلية وفريق ثالث يستخدم تعبير « الجرف القارى ؛ ورابع يتمسك 
بمصطلح ١‏ الامتداد القارى ؛ . ولو أن امختلفين أنصفوا لانتهوا إلى تعبير واحد 
ذلك أن الذين قالوا بالرصيف القارى إما يتأثرون بالتعريف الجيولوجى الذى 
عفى عليه الزمن فى الدراسات القانونية ويبعدتماماعن مفهوم المنطقة المقصودة 
فى أحكام القانون الدول المعاصر ؛ والقائلون بتعبير ؛ الحضبة الساحلية ؛ إنما' 
أرادوا ترجمة المصطلح الفرنسى ولكنبا جاءت ترجمة بعيدة عن الدقة 
الجرف القارى » وهر التعبير الذى يلقى قبولا لدى جمهور الفقهاء واشتارته 
اتفاقية مونتيجو.فتعبير يتنكر للغة العربية لأن القائلين به لم يكلفوا أنفسهم عناء 
البحث عن المعنى اللغوى للتعبير » ذلك أن الجرف لغة هو السهل الذى يجرى 
الماء من تحته ومن ثم فإن الماء يجرفه ‏ فهو جرف ولذا فهو بطبيعته يوشك 
أن ينار » وإلى هذه الحقيقة تشير الآية الكريمة ٠‏ أم من أسس بنيانه على شفا 
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جرف هار فانار به ؛ ( التوبة / 9 ٠‏ ) . فيكف يطلق التعبير إذن على منطقة 
يطلى قينا امام اليابسة ولا يسفلها . وهكذا قلب أصحاب هذا التعبير الحقيقة 
العلمية رأسا على عقب ورضوا بما وجدوا عليه أباءهم من خطأ محزن . بقى 
الامتداد القارى وهذا ماعزفت عنه لأن الأمتداد القارى يختلف عن المنطقة 
المقصودة ولذلك يعبر الفقه الغربلى عن الامتداد القارى بمصطلح 
أهام لمم ءام ؛ أن مانحن بصدده فله مشبيدى ‏ اخكر كا أسلفت . لكل هذا 
اتتبيت إلى اقتراح تعبير عرى يتفق معناه اللغوى مع مقصوده القانونى ويتجنب 
المثالب التى . تعيب المصطلحات الأخرى » ذلك هو مصطلح ١‏ الافريز 
القاأرى © . 
كذلك فإنى أرى ‏ فى تقسيم سطح البحر ‏ أن نحسن استخدام 

المصطلحات ولذا فإنى اقتراح استخدام التعبيرات التالية : 

١‏ المياه الوطنية » وتشمل المياه الداخلية والبحر الساحلى لأن كليهما 
يخضع للسيادة الوطنية: للدولة . وهذا يخالف مايذهب إليه الجمهور من 
اطلاق ١‏ المياه الوطنية » على المياه الداخلية فحسب . 

؟ ‏ البحر الساحل بدلا من البحر الشاطىء أو البحر الاقليمى . ذلك أن 
الساحل هو حد البحر أو النبر أما الشاطىء فقد يكون للوادى وقد 
يكون للبحر » وفى ذلك يقول القران الكريم « فليلقه ايم بالساحل ) 
وطه / 9«) أى ساحل البحر . ولكنه لم يقل ساحل البحر لأن 
لأن الساحل لا يكون الا للبحر . 

ويقول ٠‏ فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الأيمن فى البقعة 
المباركة » ( القصص /7 ) وكأن التنزيل الكريم قد فضل الشاطىء 
بالنسبة للوادى ثم إنه أورد لفظة « الوادى » بعد لفظة « الشاطىء » 
لتحديد المقصود من الشاطىء . 


أما الجر 0 فتعبير قد 3 له 17 كَ ٠‏ أوائن 8 


رركا 





إلى النطقة المتاخمة ثم المنطقة الاقتصادية فلا يبق إلا التعبير الأكثر دقة 
وسلامة وهو الذى اخحترته أى ١‏ البحر الساحل ؛ . 
؟ ‏ كذلك أفضل استخدام مصطلح ؛ البحر العالى » لأن تعبير ؛ البحر 
ْ المفتوح » ليس دقيقا » ذلك أن البحر الساحلى أيضا يمكن أن يعد بحرا 
مفتوحا من حيث انة مفتوح للمرور البرىء » "ا أن تعبيز البحر العام 
لا يعنى مدلولا قانونيا محددا . والحق أن الفقه الغربى يكاد يجمع على 
استخدام تعبير 568 11151 وهو التعبير الذى أرجح مقابله باللغة العربية . 
إن قصور النظرية الاسلامية التقليدية عن أن تناقش أحكام البحر بأقسامه 
المتعددة التى أشرت اليها انفا له مبرره » ذلك أن تلك التقسيمات لم تعرف فى 
العلاقات الدولية إلا ف .العصور الأخيرة 5 ولعل بداياتها الأول كانت مع 
جدل سبق فيه الفقه الاسلامى عندما ناقش قبل عصر الفقيبين الغربيين بقرون ؛ 
طبيعة البحر الملح ككل وهل يعتير إقليما بلا سيد أم اقليما إسلاميا أم جزءا من 
دافع عن حرية البحر المفتوح » ذلك أنالفقهاءالمسلمين انتبوا إلى تطبيق حكم 
الحديث الشريف عن شركة الناس فى البحر فاعتيروا أنه شركة بين الناس » 
وهذه الشركة تقتضى أن يفتمح البحر للجميع . بيد أن هؤلاء الفقهاء لم يحسنوا 
اختيار القواعد التى تطبق على البحر عندما قالوا بتطبيق أحكام الأمبار على 
البحار . وقد يكون لهم عذرهم فى هذا لأنم لابد قد صدروا فى رأييم عن 
نظلرتبم وقتهذ فى تسيم العالم إلى دار اسلام ودار حرب فتصوروا أن النبر يجرى 
كله فى احدى الدارين . أما اليوم وقد انقسمت الكرة الارضية إلى قرابة مائتى 
وحدة سياسية فان النظرة لابد أن تتغير والحكم يجب أن يتبدل لأن طبيعة النبر 
تخالف طبيعة البحر فالنهر الدولى يجرى فى إقلبم اكثر من دولة وهو عنصر سيال 
ينتقل من إقلبم إلى اخخر على نحو متواصل » أما البحر: فيحيط' بعدة دول أو أن 
تلك الدول تحيظ به وهو حزام لتلك الدول يضاف إلى اليابسة . وتبعا فإن 
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تغاير الوضعين لا يتسق مع توحيد القواعد وتمائل الأحكام لأن القياس عندئذ 
يفقد أساسه ويفتقر إلى حكمته . صحيح أن البحر والنبر مياه فهما يشت ركان 
فى الشيوع المادى وأن هذه الشركة قد تخلف بعض الأحكام المتاثلة » ولكنها 
لا تعنى أن تكون كل الاحكام واحدة . 

وأيا كان الأمر فإن القضية الآن هى بحث ماإذا كانت النظرية الاسلامية 
يمكن أن تتسع لتقسيم البحر إلى مناطق لكل منها حكمها ونظامها ؟ إننا إذا 
انطلقنا من قاعدة أن الناس شركاء فى مياه البحر فإن معنى ذلك فى القانون 
الدولى أن اشخاص الجماعة الدولية شركاء فى مياد البحر وعندئذ لا تملك دولة 
أن تدعى حتا استثنائيا على أية منطقة من مناطق البحر من حيث أن مياه البحر 
تجرى عليها الاباحة » والاباحة تثبت حت الانتفاع بالمياه لسائر الناس ويستوى فى 
ذلك المسلمون وغيرهم . وينزل الانتفاع بمياه البحر منزلة الانتفاع بالشمس 
والحواء ولذا لا يجوز من حيث المبدأ لدولة أن تحجرها م لايجوز لدولة أو 
مجموعة من الدول أن تقطعها . والنظرية الاسلامية فى هذا أكثر حسما من 
النظرية المعاصرة لأمبا ترفض الاقرار بشرعية التصرفات الفردية التى قد تنطوى 
عليبا ادعاءات بعض الدول وتقبل ماتزعمه الأقلية من حقوق استثنائية تناقض 
تلك الاباحة » ولى فى ذلك قول بلى » ولكن هل يجوز للجماعة الدولية أن 
تتفق على نظام تتقاسم فيه بعض مناطق البحر وتتهايا فى استخدام البعض 
الاخر ؟ إن الجواب على ذلك يقتضى فى مفهومى أن نبحث أولا فيما إذا كان 
البحر مالا دوليا متقوما » فإن صح أنه مال دولى متقوم جاز لصاحب الحق ‏ 
وهو الجماعة الدولية ‏ أن تتفق على كيفية الانتفاع بمياهه . 


البحر : هل هو مال متقوم فى الشريعة الإسلامية ؟ 
تباينت صيغ الفقهاء المسلمين فى تعريف المال » ولكن 5220 


فى المبنى وليس خخلافا فى المعنى » فهم جميعا يتفقون على أن المالية تتحقق بتوافر 
عنتصرين : 


ا 





أ أن يكون للشىء قيمة بين الناس. أو الدول فى القانون الدولى 
( اتمول ) . 

ب أن تكون تلك القيمة ناتجة عن أن الشىء بمكن الانتفاع به انتفاعا 
مشروعا ( إباحة الانتفاع شرعا ) . 

والبحر من وجهة نظر القانرن الدولى ينطبق عليه الشرطان فهر دو قيمة 
للدرل وقيمته ناجمة٠عن‏ إنتفاع مباح فى الملاحه » ١‏ وله الجوار المنشئات فى 
البحر كالأعلام ؛ ( الشورى 7١/‏ ) » وفى استخراج المعادن « يخرج منهما 
اللؤلوٌ والمرجان » ( الرحمن 7١/‏ ) وغير ذلك كثير » « والبحر المسجور ) 
( الطور /5 ) . 
البحر فى النظرية الإاسلامية : تعريف وتحديد : 

البحر المحيط عند الفقهاء المسلمين هو البحر المستدير بالقدر الككشوف من 
الأرض وفيه ضربان : 

١‏ بحر أوقيانوس ( وتقابل اللفظة الافرنجية ههءءه ) وهو المساحة من 
المياه المالحة التى يتصل بعضها بالبعض الآخر اتصالا حرا» ولذا يصفه 
القلقشندى بأئه ماجد فى الامتداد من سواحل بلاد المغرب الأقصى إلى جهة 
الجبوب ثم يمتد جنوبا على أرض خراب غير مسكونة أو مسكونة حيث تجاوز 
خط الاستواء إلى الجنوب . وقال الشريف الادريسى.وماؤه هناك ثخين غليظ 
الملوحة لا يعيش فيه -جيوان ولا يسلك فيه مركب . ثم يعطف إلى جهة الشرق 
من وراء جبال القمر ويمتد شرقا على ارض خخراب وراء بلاد الثم ثم يمتد شرقا 
وشمالا حتى يتصل يبحر الصين والهند ثم يأخذ شرقا حتى الأرض المكشوفة ثم 
يغطيه شرق الصين إلى جهة الشمال » ثمينعطف ويستدير على أرض غير 
معلومة الأحوال ويمتد على غرب الأندلس جنوبا حتى يجاوره ويتتبى إلى 


زكاق .... ) . 


وبدهى القلقتشدى وصف جدود الببحر 6 كانت معلومة 6 عصره وهى 
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تدل على أنه فصد بالبحر س فى عمومه ‏ ماتقصد إليه الان بلفظة « البحر ) 
دون تقنيالها بوضاك . والذى يبمنى هنا هو أن استنبط المفاهم التالية من ذلك 
الوصف : )١(‏ تتصل مسطحات مياه البحر «الأوقيانوس» اتصالا” طبيعيا ) 
وهذا مايستفاد فى رأيى ‏ من الآية الكرية « والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ؛ ( لقمان //؟ ) » ذلك أن هذا الاستداد لا يكون إلا بالاتصال » وأنه 
مثل مساحات شاسعة من الماء وهذا الاتساع الكبير للبحر تدل عليه الآية 
الكريمة « قل لو كان البحر مدادا لكلمات رلى » فاختيار البجر للدلاك ع 
عدم نفاد كلمة الله يدل بمفهوم الاشارة إلى أن الاستشهاد جاء ,حر نظرا 1 
يحتويه من كميات شاسعة من الياه . 

؟ ب الضرب الثانى هى, البحار فى اقطار الأرض ونواسجى الممالك : وه 

بدورها على ضربين : 

ا الخارج من البحر امحيط ومايتصل به وهذا التصور أقرب مايكون اليوم 
ا نسميه بالبحار شبه المغلقة ولذا يحصرها فى ثلائة ‏ حسب معرفته 
عندئذ ‏ بحر الروم وبحر الصين والبحر المتوسط . 

ب ماليس له اتصال بالبحر المحيط » مثل بحر الخرز وهى البحار المغلقة 
كاملة . ويسمى بحر جرجان لوقوع مدينة جرجان عليه ؛ ونحر طينيه 
وشابين وبحر طبر ستان لوقوع ناحية طبرستان على ساحله ايضا . 
وهذه بحار ملحة منفردة ضمن البحار لا اتصال لما بغيرها البتة . 

ومن ثم فإن التعريف التانولى للبحر فى النظرية الاسلامية لا يخنان عنه فى 
النظرية الحديثة سوى أن من القراء من يجرى المقارنة بين النظامين . الاسلامى 
والافرنجى ‏ دون أن يقم وزنا لذاتية النظرية الاسلامية وتفردها . ومن ثم ذان 
حق الجماعة الدولية هى الترجمة القانونية للحديث الشريف ١‏ الناس شركاء فى 
ثلاث : الماء و الكلاٌ والنار » بالنسبة لمياه البحر . إن .هذه الشركة تخرج البحر 
المالح كليا أو جزئيا عن الاباحة الشرعية لدولة ما بذاتها . إلا أن اختصاص 

الجماعة الدولية بالبحر الملح اختصاص حاجز له سلطة على الا-.تيداد . 
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وإذن فالبحر الملح مال دولى متقوم تملكه الجماعة الدولية شركة بين 
أشخاصها . ويمكن أن نستعير من أحكام اللكية الجماعية فى الشرعية 
الاسلامية قواعد تنظم الملكية الشائعة للجماعة الدولية . وأهم مااستعيره هنا 
قاعدتان : 
2 تخرج مياه البحر الملح التى تعود إلى الجماعة الدولية عن ملكية الدول 
فرادى لأا لا يمكن أن تؤدى مقاصدها فى ملكية الدولة منفردة . 
ب # إذا أقطععت الجماعة الدولية دولة ما جرّاء من البح المشترك فإن هذا 
يكون اقطاع منفعة لا إقطاع تمليك . ( قارن على الخفيف ‏ الملكية 
فى الشريعة الاسلامية مع مقارثتها بالقوانين العربية » الجزء الثانى » ص 
١١8‏ ومابعدها ) . 0 
وشنككة تند الدولة التى يبرى ها إلاقطاع فى الانتفاع با اقتلع لا 
لقيود التالية : 
0 والتصرف فى المال فلا تضيعه ولا تتلفه , ولا تنتفع به 
فيما لا خير فيه . 
ب س ضرورة استثار الملل وعدم تعطيل الانتفاع . 
ج ل الالترام بقواعد الشريعة الناظمة للاستئار والاستغلال . 
إن تطبيق ماسبق يعنى أن البحر الملح جميعه يخرج عن سيادة الدول فرادى 
.ويخضع بكله أصلا لقاعدة الاباحة ولكن ن هذا القول يحتاج إلى تحديد » ذلك أن 
الحزام البحرى الذى يحيط باليابسة لا يمكن أن يعامل معاملة باق المساحات 
البحرية ولا أن يخضع للأحكام ذاتا لأن هذا الحزام يخدم اليابسة ويقوم بدور 
اسأس فى رعلية مصالج الدولة الساحلية وحماية أمنبا » ومن ثم فإن إتضاع هذا 
الجر ام البحرى لقاعدة الاباحة يؤدى إلى اضر أر بالغ بمصالح 'الدول فرادى 
ولا يحقق ضالحا مقابلا للجماعة الدولية . إن هذه الضرورة الاقتضادية 
والأمنية تبرو اجتزاء م هذا احزام البحرى بوصفه حركا لليابسة ‏ من تطبيق 
حكم الشيوع الدولى وصرف الجزء منه الممتد من ساحل كل دولة إلى تلك 
الدولة الساحاية . وبدهى كذلك أن المياه الداخلية للدول التى تكون جزءا من 


714 





إقليمها لا تخضع لقاعدة الشيوع الدولى » ولذلك فإن المياه الوطنية س 
الساحلية ( الحريم ) والداحلية ‏ هى وحدها التى تخضع للسيادة الاقليمية أما 
ماعداها فإن للدولة عليها ولاية فحسب ‏ أىنوعا من حق المنفعة تختلف 
حدوده . 
أقسام البحر فى النظرية الإسلامية : 
وعلى هدى ما سيق انتبى إلى القول بأن الحزام الساحلى من الببحر الملح يخضع 
لسيادة الدولة الساحلية أما باق مسطحات البحر الملح فهو شركة بين الدول 
وتحكمه أساسا قاعدة الاباحة . 
بيد أن الدول تستطيع أن تتفق فيما بينها على ممارسة تلك الشركة وتطبيق 
قواعد تحقق تلك الاباحة . ويا أسلغت فإن هذه الممارسة وئلك القواعد يجب 
أن تنصب عل المنفعة فحسب ولا يبوز أن تصل إلى حد السيادة الكاملة . 
ومن هنا أقول إن القواعد التى توصلت إليبا الجماعة الدولية فى تقسم البحر 
الملم ‏ سطحا وقاعا س !! ماأسلفت من أقسام يمكن أن تعتبر بكثابة اتفاق بين 
الدول تحكمه # فى العموم م فكرة الاباحة بمعنى أن تفسر السلطات أو 
الولاية التى تمارسها كل دولة على حدة تفسيرا مضيقا . وإذا لم يوجد حكم 
فإننا نعود إلى قاعدة الاباحة لتنظم العلاقة . ونظرا لآن هذا الاتفاق لايحلل 
حراما ولا يحرم حلالا فإنه اتفاق مقبول بنظرتها الخاصة . ولعل اهم مابين 
النظرتين من فروق يتمثل فى أمرين : 
)١(‏ عرفت النظرية الاسلامية التقايدية البحر بمختلف مسطحاته بيها عرفته 
النظرية المعاصرة بالاشارة إلى تقسيماته . 
(؟) الم تفرق النظرية الاسلامية فى الأحكام بين مختلف أقسام البحر الملمح , 
اللهم الا فيما يتعلق بما إذا كانت تدخل ضمن دار الاسلام أو 
لا تدخل » وهو تقسيم أقرب مايكون إلى تسم البحر إلى بحر وطنى 
راح 
ومن ثم فلا مّانع من حيث الأساس من أن تقر النظرية الاسلامية تقسيما 
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للبحر الملح يقابل التقسمم الذى تسير عليه النظرية الغربية متمثلة حاليا ‏ فى 
عمومها ‏ فيما تنطوى عليه اتفاقية مونتيجو . إن قولى هذا لا يعنى أن الفائل 
مطلق فى القانون البحرى بين النظرية الاسلامية والنظرية الغربية ؤإنما هو تمائل 

ا 2 سوا لد اا ار وا 
.من سطور مدى ذلك التطابق . : 


.وأقرل بدلوة ذى, بدىم إننى يمكن أن أقسه , البحر ا سي إلى جانب.المياه , 

ألداخحلية إلى السام التالية : 00 0 
0 97 
ا البحر أو المنطقة الحجاز ( المنطقة المتاخمة ) 
*- البحر الوقف ( المنطفة الاقتصادية ) . 
؛ ‏ البتحر الأوقيانوس' “أو الحيط ( البِخَرْ العالى ) 

أما قاع الببحر فيقسم ‏ مقابلا للتقسيمات الدولية الجارية ب وعدا قاع 
المياه لداحلية إلى : 
ا قاع ل الخريم ع وهو يأخحل حك لحر ري وتنطيق 3 
: أحكامه , عدا المرور ره فهو اين بالملاحة قْ المياه . 
١‏ قاع المنطقة الاقتصادية والافرير القارى ١‏ أو : التحجير .. 
3 ترا المشعرك » أو إقطاع الاستغلال . 


ولا كان البحر الحريم يخضع سطحا وقاعا 56 واحدة فإلى اناقش 
أحكام البحر الحريم مكتملة 8 مبحثث واحد ثم اتناول بعد ذلك "أقسام الم ش 
( المياه ) قسما بعد اخخر وأثنى “عليها .بأقسام القاع قسما. قسما . 
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المبحث الأول 


فى 
البحر الحريم ( الساحل ( 

تعريف وتحديد : 

تمتد سيادة الدولة الساحلية ‏ فى الرأى الذى اعتمده ودون حاجة للدخول 
فى تفاصيل تنجاوز أغراض هذه الدراسة ‏ تمتد خخارج اقليمها البرى ومياهها 
الداخلية ‏ ومياههاالأرخبيلية إذاكانت الدولة أرخبيلية ‏ إلى حزام يحرى 
متاحم يعرف فى النظرية المعاصرة باسم ١‏ البحر الساحلى اوتقوم فلسفة مدرك 
البحر الساحل على أن الدول التى تطل على البحر قد تتعرض بسبب ذلك إلى 
مخاطر تضاريبا مصالحها » هذا إلى جانب ماقد يحتويه البحر المجاور من ثروات 
هى أحق بها من غيرها . لذا رؤى أن تمنح الدولة الساحلية امعدادا فى البحر 
الذى تشاطئه يخضع لببعكشا ليكرن صمام أمن يحميبا ثما قد يبدد مصالتها 
وتستطيع فيه أن تتسخذ من الحيطة مايجعل هذا الحزام حجازا ضد اقتراب الخطر 
من سواحلها وتقارنه تبعا إلى اقليمها البرى . 

وتلك ايضا هى فلسفة البحر الحريم فى النظرية الاسلامية . ذلك أن الحريم 
هو مائمس الحاجة اليه تمام الانتفاع بالمعمورةوان حصل أصل الانتفاع بدونه 
( مغنى الحتاج ‏ ؟ /7557 ) . اى أن البجر الحريم ؟البحر الساحلى ب 
كلاضا بعين عل حسنٌ الانتفاع باليابسة المعمورة وتدعر اللحاجة اليه لتحقيق 
ذلك الانتفاع , 

امتداد البحر اريم : 

لعل أول نظرية حاولت أن تضع قاعدة تحدد امتداد البحر الساحلى ‏ فى 
الفكر المعاصر _ كانت نظرية مدى البصرىومؤداها أن الببحر الساحلى يمتد 
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إلى اقصى مدى الابدار لاوم ترق م حب الفقه إلي مزيد من التحديد 

لامتداد البحر الساحلى فاقترح بدكر شوك أن يكو ن مدى امتداد البحر الساحلى 

هو مدى قدرة الدولة على حماية ذلك البحر بقوة السلاح ‏ اى مدى 
المدفع ‏ ثم ترجمت تالك القاعدة إلى ثلاثة اميال بوصف ان هذا كان هو اقصى 

. مدى لقذيفة المدفع ووذ . بيد أن مؤمر لاهاى الذئ عقد سئة ١976‏ تحت 

اشراف عصبة الاثم د ددت فيه اصوات تطالب بأن يزاد البحر, الساحلى إلى. 

ستة أميال ولكن هذه الاصوات لم يكتب لا الغلبة . فلما كان مؤتمر جنيفن 

سنئة /35 ١‏ عادت أه نوات توسعة امتداد البحر الساحا لى تدق الاسماع بيد أن 
المؤمر ارفضدون اتفاى عا لى هذه التقطة » وكذلك“كان الفشل نصيب الومر 
الذى عقد من أجل - ل الاشكال سنة ١958‏ . وظلت الخال محل نخلاف إلى 
أن عقد مؤمر الاثما'نحدةالثالث للبحار الذى استقر على تحديد مدى البحر 

الساحا لى باثنى عشرير ميلا بحريا . 

والطريف ان مدى امتداد الحريم محل خلاف كذلك ف النظرية الاسلامية , 
فهناك حرم للعين وار ويختلف الفقهاء حياله مابين أربعين إلى ستين دراعا أو 
امتداد تحدده المصلحا وهناك حريم القرية الحياة وهو ناديها ( «المكةاحرم 
مثلا ) وحريم الدار «طرح رمادها وكنات ‏ حريم الثمرة قدرها تمتد اليه 
اعضاؤها حواللها ومرذكض الخيل هو مكان سوقها عا لكر لدم 
الذى تناخ فيه وحرت البلد مختطببا ومرعى دوابها » وهكذا . ولا أريد أن 
ادخل فى تفصيل الخلاف حول امتداد الحريم ولكنى أخلص منه إلى الافكار 

التالية : 

1 مدى امتداد ا-مريم محل خلاف فقهئ » ومن الفقهاء كثرة لا يحددون 
لهامتدادا بقياس معين بل يقم التحديد على اساس مايحتاج اليه ومافيه 
مصلحة عرفا ومن ثم فإن تحديد اريم قد يكون بامتداد بذاته 
يكون متروكا لما يحدده العرف حسما تقتضيه المصلحة , 

؟ الا تقتصر فكر. الحريم على العيون والابار بل هى ايضا للعتار كالدار 
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وللاقليم كالقرية والبلد » ومن ثم فكما أن دلعين والبثر وهمى مورد 

ماء ‏ حرينا فإن اليابسة كذلك يمكن أن يكون لا حريم ." 
ويستفاد من ذلك أن الحريم ليس مقصودا فى ذاته 'وانما هو الحاجة العين 
اليه » ولذا فان تحديده يرتبط بما تتدقع به حاجة العين اليه . وعلى هدى مما 
اسلفت أقول ان النظرية الاسلامية لاتفرض امتدادا بذاته للبحر الحريم وائما 
ترك تحديد ذلك ا تندقع به الحاجة وتتحقق. المضلحة . ولككن صاحب العين 
١‏ الدولة ) 'لابملك وحده ان 'يقدر ذلك الامتداد أو انا ينفرد .بتحديد .عدئ 

ماتندفع 'به'الحاجة وتتحقق المصلحة وانما يتم ذلك عنْ طريق ::؛ 
)١(‏ ماتحدده الجماعة الدولية عرفا . ا 
20 ماتتفق عليه الدول كتابة . ش كع او 
ون كانت الجماعة الدولية لاقيف العامة مونتيجو إلى إلى نديد مادى 
امتداد البحر الساحلى باثنى عشر ميلا فإ لا أرى غضاضة فى أن تقول إن 
النظرية الاسلامية يمكن أن تقبل هذا الامتداد يوصف انه امتداد حاز قبول ! 
الدول وكان موضع اتفاقيا . فان زاد الامتداد عن ذلك وكان سناده اتفاقاأو 
.عرفادو ليافلابأس من أن تقره النظرية الاسلامية وإلا كان تعديا وجب 
رفعه . و لاايطعن على قولى هذا اننا تحدد الجريم هنا بالاميال فى حين أن النظزية 
الاسلامية تحدد الحريم للبئر والعين بالذراع لان ل 
هنا عن دول وعن اقالم شاسعة .' 0 


رب معترض يقول ان الجريم. هو تميق اللارض لموات ريب ينك 
مواتا . ولكن هذا الاعتراض يفتقر إلى الدقة لان الحريم .ليس تأمينا لأرض 
الموات بل هو اعانة على احياء الارض الموات ولذا فانه لا يزول باحيائها بل 
يبقى -حسن الانتفاع بها بعد تعميرها وادن فالموات ليس. ماهو فى -حاجة إلى 
احياء فحسب بل هو مايمكن ن أن يصبيع مواتاا ان هو .حرم من خدمات الحريم . 
ويزكى هذا الفهم المعنى المقصود فى قوله تعالى ١‏ لنحى به بلدة ميتا ) 
( الفرقان / 49>) » ومن ثم فان الحريم لا يكون فقط للاحياء بل هو كذلك 


1 
اجأ 


7*7 





للابقاء ‏ صحيح أن هذا القول قد لا يتفق مع التعريف الذى قال به الفقهاء 
للأرض الموات 00 منطلق الفقهاء فى تعريف الارض الموات كان من واقع 
خاص وليس من منظور دولى وهو يعادل فى القانون الدولى الاقليم الذى 
لا سيد له اى الانحصار فى المفهوم التقليدى فإذا نحن صعدنا به إلى المستوى 

الدول فانه يقصر الحريم علي الاقايم التى لا سيد لها » ولكنى أرى أن هذه 
النظرة الضيقة قدتوقعنا فى. خرج نحن فى غلىٍ عنه مادام انا انبحث عن جال 
المعاملات لين العادات وقد قدمت ان البحر الحريم ضرورة لأ غنى عنبا 
حتى تستطيع الدولة أن تمارس حققها فى البقاء ولا تعرضتٍ للفناء زأى 
للموات ) . تم اننا عندما ننقل مدركا من اطاره امحل كى ندرجه ضع دائر 0 
العلاقات الدولية فلا بد منطقا ان نطور فى المدرك با يجعله ملائما للحياة 
الدولية ومستجيبا لما بين الجماعة الدو لية والمجتمغ ٠‏ الداخلى"من فوارق 
هيكلية مادام اننا٠لا‏ نخرج" بذلك عن مجال: الاحكام الشرعية والاصول 
المرعية ‏ إن مايبع فى تطبيقفكرة؛ الحريم هو تونحى الغاية التى ننشدها من 
وراء تركية الفقه لما وعندئذ-فلا ضير عاينا إك تحن اعدما ثاهاداخل النظام -الدولى 
على نحو تختلف ؛ بعض لفاصيله. مين للنظام اححل,( قارته عبد الله :عيد. الرنمن 
الرشيد : الاموال؛ المباحة 5 و 0 ااه الاسلافية ٠١984‏ ج » 


3-5 - 


ص )- 

أما وقد اي إل 56 ولا كان ديدق ف هده الدراسة ظ مناقشة 
الافكار العامة والمبادى الاصولية دوك الايغال ف التفاصء " ل حتى لض يتوه 
القارئ"فى غياهت 00 الختافة. والنظريات المتبايتة حول" تفصيلارت“جرئية ٠‏ 
فإنى اكتفى | ة إلى أن الاحكام المتعلقة يكيفية قياس امتداد البخر 
الخريم ومايقال ؛ فى هذا حا 0 ن نظريات وكذا تعر يف المقصود بالخليح 
واللضيق واحتياطيات الأمن والسلامة ل الملاحة- كليا اعما مى سس شئون تن 
هذه الحياة الدنيا التى تتركها النظرية الاسلامية للدول لتقرر فيبا ماتراه مقت 
لصالحها فرادى وللصالح العام . وتبعا فإن الباحث فى النظرية الاسلامية 


1يى1ئىي3ى2, 
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هذا الخصوص ولايحكمه فى ذلك سوى القاعدةٌ الاصولية العامة وهى 


توخى صالح المسلمين + وبذلك تكون الفتوى . وتبعا فإنى احيل .الباحث 
الاسلامى ‏ ان هو أراد تفصيل نظرية اسلامية فى هذا الخصوص ان يستكمل 
ماأقدمه فى هذاالسفر بانتقاء. افضل الاراء والاتجاهات المعاصرة واقرارها ضمن 
أحكام النظرية الاسلامية . وتغنينى تلك الاشارة الموجزة عن الدخول فى 
تفاصيل محلها المقالات المتخصصة أو الموسوعة الجامعة . 

طبيعةة حق الدول على البحر الحريم : 


ينقسم الفقه المعاصر فى تحديد هذه الطبيعة قسمين : 


(0) 


(00 


فريق يرى أن البحر الساحلى ملحق بإقلم الدولة فهو لا يعدو أن يكون 
جزءا من اقلم الدولة تغطيه المياه ويذهب هذا الفريق مذهبين : مذهب 
يقول بأن حق الدولة على البحر الساحلى هو حت ملكية وتعود اصول 
هذا المذهب إلى الفقه الرومانى . ومن ثم فإن الدولة تملك أن تتحكم فى 
بحرها الساحلى ا تشاء » تفتحه أو تغلقه حسها يحلو لا وتمنعه على 
السفن الاجنبية إذا لاح لما ذلك . ولكن وصف حبق الدولة على البحر 
الساحلى بانه حق ملكية يستلزم الحيازةالفعلية فى حين أن حيازة الدولة 
للبحر الساحلى حيازة قانونية . ومذهب يقول ان حق الدولة على البحر 
الساحلى حق سيادة وهذا هو الاكثر اتساقا مع التكييف القانونى السنلم 
ولذا فإنه يلقى تاييد جمهور الفقهاء . 

فريق ينادى بأن البحر الساحلى ملحق بالبحر العالى . وهذا ايضا 
ينقسم بدوره إلى مدرستين : مدرسة ترى أن كل ماللدولة فى البحر 
الساحلى هى مجموعة من حقوق ارتفاق دعت اليها الضرورة » ومدرسة 
تقول بأن البحر الساحل مجمل حقوق حفظ تسمح للدولة بأن تتخذ 
فيه اجراءات لازمة للدفاع عن شعب الدولة وثرواتها المادية . وى قول 
آخر فان البحر الساحلى هو فى حقيقته مجرد ضمان للمصالح امختلفة 
للدولة التى تشاطته . 
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وإذا عرضت هذا الجدل على النظرية الاسلامية نجد انها تقر لصاحب العين 
عق على الحريم يماثل حقه على العين ذاتها . ولما كنت قد قدمت ان حق الدولة 
على اقليمها هو د ولي ا حق حاكمية و ليس حق ملكية . ولماكان البحسر الخريم حريما 
لليابسة فان حق الدولة عليه .هو حقها داته الذى.لحا على اليابسة . وفى قول 
ار فان للدولة على البحر الحريم حاكمية تماثل ماما من حاكمية فى اليابسة . 
وهكذا تكون النظرية الامنلامية قد سبقت فى تكييف طبيعة حق الدولة على 
1 الحريم ‏ مااتبى اليه جمهور الفقهاء المعاصرين و ماقنتته المعاهدات: 

لبحرية الك كبرى كمعاهدل جنيف ومولتيجو . 


سلطات المرور فى البحر الخريم : 
أ حق المرور البرى : 

المرور البرى» فى تعريف م ١8‏ من معاهدة مونتيجو « ١‏ يعنى الملاحة 
خلال البحر الاقليمى لغرض 
أس اجتياز هذا البحر دون دخول الياه الداخلية أو التوقف فى مرمى أو فى 

مرقق مينال يقع خارج المباد الداخحلية ) 
ب أو التوجه إلى المياد الداخلية أو منبا أو التوقف فى أحد هذه المراسى 
المرافق المتباينة أو مغادرته . 

١‏ يكون المرور متواصلا وسريعا ومع هذا فان المرور يشتمل على 
التوقف والرسو ولكن فقط بتقدر مايكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات 
الملاحة العادية » أو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة » أو حين يكونان 
لغرض تقديم المساعدة إلى اشسخاص أو سفن أو طائرات فى حالة خطرة أو 
في شدة . 

وطبقا للمادة / ١٠‏ من الاتفاقية سالفة الذكر ‏ ومااستقر عليه العرف 
لبون انار ورا تريح كسس وانخوقك نيزر با كانت أمغير 
ساحلية » وتذهف اتفاقية مونتيجهء ‏ ويزكيبا فى ذلك القضاءالدولى_إلى انه 
حى للسفن الخربية زمن السلم . 


أ 
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وقد اخجلف ف معنى البراءة أهو معيار موضوعى يعدم دعلى سلوك السفيدةأم 

معيار شخصى يأخذ عناصر شخصية بعين ااعاء :1 عي افك 
والراجح ان معاهدق جنيف ومونتيجو ‏ تؤيدها محكمة العدل فى قضية 
مضيق كورفى ‏ تميل إلى المعيار الموضوعى . ولذا رأى القضاء الدولى أن من 
حق الدولة الساحلية أن توقفب سفينة تجارية عند مرورها بمياهها الساحلية 
وذلك لسبق ارتكابها جريمة اثناء .عبور سالف فى الياه ذاتباءوقد تكلفت المادة 
1] من اتفاقية مونتيجو ‏ ببيان المرور البرىء والحالات التى لا يكون فيبا 

بريكا لإنه يضر الدولة الساحلية أو بحسن نظامها او بأمنهاءومًا كان المرور ابرىه 
حقا للسفن الاجنبية فانه لايجوز اللدولة الساحلية فن تقتضى من تلك السفن 
رسومالقاءمرورها. بمياها الساحاية . 


وعندى ان حق المرور بمعناه الانف ‏ وتفصيلاته التى تحتويها كتب الفقه 
الدولى المعاصر حق يمكن أن تقر به الدول الاسلامية فى البحر الحريم بها 
البعض » لان الحكمة من تقرير -حق المرور البرىء وهوتركية التجارة الدولية 
وتدعم الاتصالات العالمية تجعل منه صورة من صور التعاون على البر والتقوى 
الذى أمر الله تعالى المسلمين به ٠‏ وتعاو ونوا على البر والتقوى » ( المائدة / ؟ 5 

أما مرور السفن الاجنبية غير الأسلامية بالبحر الحريم للدولة الاسلامية 
فلا يعتبر ‏ فيما أقبله من منطق النظرية الاسلامية ‏ حقا لتلك املق اذ 
كيف نقول إن هناك واجبا مفروضا على الدولة الاسلامية فى أن تفتح اقليمها 
لمرور سفن أجنبية فى اقليمها . وفى قول آخر فان دار الاسلام لايمكن أن تحمل 
جبرا وبحكم الشريعة الاسلامية ‏ بحق ارتفاق بالمرور فى بحرها الحريم لصاح 
دول اغخالفين . ان السفن الاجنبية عندما تدخخل مياه البحر الحريم انما تدخحل بما 
عليها من سلع أشياء وين اغاييا من غارة وسمائرين: وتبعا 0 خمطع ب 
فيما أرىسلعقد الامان وتأخذ السفن بمن فيبا اثناء العيورز + حكم المستأمن 
وتبعا فإنه لا يجوز للسقن الاجنبية التى تحمل علم دولة مخالفة أن تدخل بحرا 
حريا اسلاميا الا بأمان يصدر لما من الدولة الساحلية » ويجوز ان يكون هذا 





737 





الامان خاصا لسنيئة بعينبا وقد يكون عاما لسفن دولة بذاتها أو لسفن اكتر من 
دولة ومن م فإن الدولة الاسلامية لجرر هما أن تعلة تعلبق أحكام المرور البرىء التى 
استقرت عليبا الاعراف الدولية المعاصرة 5 يوز لها أن تغرف عن ذلك وأن 
تطبق أحكام الامان على السفينة التى تريد أل تعير مباهها . والدولة الاسلامية 
. مخيرة فى هذا حسما يكو ن محققا لصا حبا العام. وإذا كان ذلك هو الامسر بالتسبة 
للسفن التجارية فان المنع أولى بالنسبة للسفن الخربية والسفن الحكومية 
المستعسلة لاغراض غير: تجارية . 1 
بيد اننى قدمت بأن المرور البرىه هو صورة من صور التعاون على الير 
والتقوى و لذا فإن الدولة الاسلامية يجب ألا تتعسف ف ممازسة حريتبا بالنسبة 
للاذن بالمرور البرى»ء لان هذا يدخل 1 في حكم قوله تعالى وأن تبروهم 
وتقسطوا اليم ان الله يحب المقسطين ا 
ب اختصاصض الدولة حيال السفن الاجنبية قى البحر 'الحريم : 
يثير الكلام عن سلطات الدولة الساحلية ازاء السفن الاجسية المارة فى برها 
الساحلى أو الحريم مشكلة تدمثل فى اننا 7 اجه ازدواجا فى الاختصاص بين دولة 
العلم والدولة الساحلية وطبيعى أن يكون هذا الاشكال بالتصديق م 
اختصاص احادي الدولتين لصاح الاخرى : و سعيأ وراء الاكتفاء بالعمو ميات 
دون التفصيلات فانى أوردها الحكم الذى اتتبت اليه اتفاقية مونتيجو فى هذه 


تحدد م518 من الاتفاقية الولاية المدنية ازاء السفن الاجنبية على النحو 

التالى : 

١‏ لا ينبغى للدولة الساحلية أن توقف سفيئة اجنبية مارة خلال بحرها 
( الاقليمى ) أو أن تحول اتجاهها لغرض ممارسة ولايتبا المدنية فيما 
يتعلق بشخص موجود على ظهر السفيئة 

- لا يجوز للدولة الساحلية أن توقع اجراءات التنفيذ ضد السفينة أو‎ ١ 
تحتجزها لغرض اى دعوى الا فيما يتعلق بالالترامات التى تتحسليا‎ 
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ا أو كوليات التى ثة تقع علمها اثماء رحاتها خلال مياه الدولة 
الباحلية أو د تلك الرحلة . 

د كل الفقرة بحق الدول الساحلية » وفقا لقوانينها فى أن توقع 
ااجراءات التنفيذ لغرض اى دعوى مدنية ضد اية سفينة الجنبية رأسية 
فى برها( الا قليسى) أو ان تحتجزها بعد مغادرة المياهالداخلية؛ .وهنا 
تطبق المحكمة قواعد القانون الدولى الخاص للبحث عن الاختصاص 
وعن القانون الذى يطبق . ّْ 

أما الولاية الجدائية على ظبر السفينةالأجنية ققد صاغتها م 7٠7‏ من اتفاقية 

١١س‏ لا ينبغى للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على .ظهر سفينة 
أجنبية مارة خلال برها ( الا قأيمي ) من أجل توقيف أى شخص ار اجراء اى 
تحقيق بصدد اية جريمة ارتكبت على ظهر السفن اثناء مرورها الا فى الحالات 
التالية :سب 

غ3 إذا امتدت نتائج الجرقة إل الدولة الساحلية . 

لبااسله أو إذا كانت اجر ة من 03 وخ فل يسام البلد أو يكس * النظام 6 اليبحر 

(-الإقليمى ) . 

أو إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسى او موظف لدولة العلم 

ماعدة اللسلطات امحلية . 

د أو إذا كانت هذه التدايير لازمة لمكافحة الالهار غير المشروع باتخدرات 
أو المواد التى تؤثر على الطفل . 


5-6 


إن من ينعم النظر فى الصياغة السالفة يلبحظ أنبا تتكلم عن التوقيف 
) القبض ( والتحقيةٍ يحتيق ى ولكنبا ' صمت عن تطبية ق القانرن الجنالى 00 الساحلية 
عل مالدتث ل مياهيا إذا ماأحضر المتبم أمام قضائها . ويبذو من استمر استثر اع 
الممارزسة الدولية انه لا عاصم ذا الك خص من تطبيق اللقانون الى عليه . 
هذا هو حكم النظرية المعاصرة » فماذا تقول النظرية الاسلامية ؟ 
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ان بمث سلطات الدولة فى بحرها الحريم لا يخرج عن أحد فروض أربعة نت 

. أن يكون علم السفينة والبحر الحريم كلاهما للدول الاسلامية‎ ١ 

. أن يكون علم السفينة والبحر الحريم كلاهما لدول غير اسلامية‎ ١ 

ان يكون علم السفينة لدولة غير اسلامية والبحر الحريم لدولة 
اسلامية . ' 

؛ ‏ ان يكون علج السفينة لدولة اسلامية والبحر الحريم لدولة غير 
اسلامية . 

والفرضان الأولان لايثيران مشكلة فى النظرية الاسلامية ذلك أن الازدواج 
والاختصاص الذى هو مدعاة تتمربر أسحكام خاصة للسفن الاجنبية منتف فى 
الفرض اي أن قانون وقضاء العلم هو قانون وقضاء البخر الحريم الا 
وهو الشريعة الاسلامية ومن ثم فلا ضير على الستفينة إذا هى خمضعت لقانون 
اى من الدولتين وبدهى أن خحضوعها ١‏ باصي اى من الدوثتين بنع من 

الخضوع مرة اخترى لاختصاص الدولة الأتخرى . 

كذلك فان النظرية الاسلامية ‏ فيما أرى ‏ لاتعارض فى أن تطبق الدول 
المعنية فى الفرض الثانى أحكام القانون الدولى المعاصر لانها ليست دار اسلام 

ومن تطبق عليهم ليسوا كسلمين . ش 

اما الفرضان الثالث والرابع ففيهما كلام . 

فإذا كانت السفن تحمل علم دولة غير اسلامية ودخلت الببحر الحريم لدولة 
اسلامية فانها ‏ كا اسلفت ‏ تدخل مستأمنة ومن ثم 'فانها تخضع لاحكام 
عقد الامان . والاصل فى النظرية الاسلامية أن الشريعة الاسلامية والقضاء 

الاسلامى عام التطبيق على من يوجد بالاقلم الاسلامى وعلى مايحمله من مال . 

ولكن فى ذلك تفصيل يمكن أن اجمله فيما؛ يل:: 

. هناك مذهب يعقد الاختصاص بالقضاء لقضاء غير مسلم ويرى انه‎ ١ 
لا يجوز التعرض للمستأمن فى معاملاته وعلاقاته الاجتاعية الا اذا‎ 
تعذى ضيررها. إلى ' المسلمين كأن كان احد المسلمين اه فى القضية‎ 
. ويقضى ينهم فى شكونهم بأحكام دينهم‎ 
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وتميز البعض اختصاص القاضى المسلم اذا رضى طرفا الخصوحة 

بذلك ويكتفى البعض برضاء أحد الخصمين والقاضى المسلم مخير ال 

كاءقسل نراق اساء ترك :واد ملام مذ كوو عد القضاء ل الانتلام» 
ه552١‏ ). 

؟ ‏ وهناك مذهب بأن ولاية القضاء الاسلامى عامة بالدسبة لجميع الرعايا 

فيفصل بينهم القاضى المسلم وان 1 يتنازعوااليه؛ وتطبق أحكام الشريعة 

الاسلامية التى تيح الأخحذ بأحكام أهل الكتاب فى الامُور التى تعلق بالاحوزال 

الشخصية للمستأمن كالزواج والطلاق أو مابمائلها كأ كل الخنزير أو شربه 

كشرب الخمر ذلك أن الاسلام أجاز للمستأمن أن يتعامل بما لا تخرمه 

ديانته كالخمر والشزير شريطة ألا يجهر بها فى اسواق المسلمين تبعا 


والسؤال الذى يستبمنى هنا ليس هو أى القضائين هو الذى يختص بالنظر 
فى شئون الذمى ولا هو اية أحكام فى الشريعة الاسلامية هى التى تطبق لان 
ذلك مر جعه أحكام القانون الدولى الخاص وائما يتصل فى الحقيقة باختصاص 
الدولة ككل أو فى قول اخر» هل قصد اصحاب المذهب الذى يقمم قاضيا 
حاصا بالمستأمنين أن يعفيهم من تطبيق الاحكام التى تطبق على المسلمين أن 
يعقد بذلك الاختصاص للقاضى غير المسلم فى دار الحرب عن أمور ارتكبها 
المستأمن فى دار الاسلام أم انه قصد على العكس أن يحصر الاختصاص بنظر 
مايحمصل فى دار الاسلام اصلا فى قضاء دولة الاسلام وقانونها بغض النظر عن 
تفاصيل الاختصاص الداخل . 

بيد أننا إذا سرنا على مذهب ألى حنيفة الذى يرى ألا تتدخحل الدولة 
الاسلامية فى شئون المستأمن الا اذا تعدى الامر إلى المسلمين فان احتصاص 
دولة البخر الحريم لا يقوم الا اذا ارتكبت السفن اثناء عبورها أو كان فى 
عبورها' مابمهس صالح الدولة الاسلامية الساحلية وحسن نظامها أو طلبت 
السفينة أو الممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولة العلم تدخل سلطات البولة 
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الاماسية الساحاية . والاخذ بمذهب ألى حنيفة بنتبى إإ, ته..ور قريب مما 

دلك ان بمارسة الدولة الاسلامية الساحلية اختصاصا على السفينة الاجنبية 
بسيب التزامات. تحملتها أو تبعات وقعت عل عاتقها اثناء الرحلة أو مباسشرة 
اجراءات الحجز التنفيذدى كإجراء من اجراءات دعوى مدلية ضد السفينة عند 
ارتكاب جريمة على ظهر السفيئة تمتد نتائجها إلى الدولة الاسلامية الساحلية أو 
تخل بسلم الدولةالمذكورة و حسن نظامهاس ا و إذا كان الجانى أو الجنى عليه 
مسلما هو ثما يمكن ان يدخل نحت مفهوم الاسحناء الذى أقره أبو حنيفة الامر 
يعقد الاختصاص للمسلمين و كذلك فان طلب الربان أو الممثل الرسمى تدحل 
السلطات الساحلية يندرج ف حكم رضاء أحد الطرفين باختصاص الدولة 
الاسلامية الساحلية. ولا جدل ف ان قيسام السفينسة بنشاط تجارى غير مشرو ع فى 
المخدرات أو المواد التى تؤثر على العقل هو من الامور التى تخضع لاختصاص 
الدولة الاسلامية الساحلية لان ماتبيحه الشريعة الاسلامية للمستامن هو الاتجار 
فيما تمنعه الشريعة الاسلامية ولكن تبيحه له شريعته . 

ومادام أن الجماعسة الدواية اتفستقت على ريم الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمواد التى تؤثر على العقل فان هذا النوع من إلاتجار 
يصبح رما طبقا للشريعة الاسلامية وشريعة السفينة الاجنبية وتبفا فهو قد 
أصبح غير مباح للمستامن طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية . 7 

أما أى قاض هو الذى ينظر الدعرى وأى قانون هو الذى يطبق عليبا فأمر 
يرجع فيه إلى أحكام القانون الدولى الخاص الاسلامى على هدى من الافكار 
العامة التى قدمتبا فى هذا الخصوص . 

أما إذا اتبجت مذهب الشافعى فإن اختصاص الدولة الاسلامية الساحلية 
يكون اختصاصا عاما ترد عليه استثناءات على نحو مااسلفت . 

وما أقرب الخلاف بين ابى حنيفة والشافعى بالخلاف بين النظرية الفرنسية 
والنظرية الا نجلوسكسونية فىهذا المنتصوص» ذلك أن النظرية الفرنسية تبم بييان 
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حالات عتم اختصاص الدولة الساحلية وماعدا ذلك يكون من اختصاصها 
وهذا هو فى عمومه مذهب الى حنيفة أما النظرية الانجلو سكسبرنية فتبدأ 
باعطاء الاختصاص العام , للدر له الساحلية ثم تر ى عليه بعض الاستثناءات 
وهذا فى عمومه هو مذهب الشافعى ولذا فان رأى الى حنيفة والشافعى يتتبيان 
ا 95 والأخلر سكسوية ين إلى احكام تكاد تَكرن 
واحدة فى الواقع 


ولا أحسيتى. ا عن الصواب إذا قلت ان مواد. الثفاقية مونتيجو فى 
خصوص مركز لسفينة فى البحَر الحريم لآ تناقض النظرية الاسلامية.اما القانون 
الذى يطبق فان القاعدة ان الشريعة الاسلامية حي التى اتطبق فى دار الإسلام إلا 
فيما يتعلق بأحكام معينة تطبق فى حق المستأمن وذلك بالنسبة للأحوال 
الشخصية كالزو واج'والطلاق ٠‏ أو بما يتعلق بمأكله كالختزير أو مشربه كاللذمر 
والحق أن هذه الانشناءات' فى ذاتها أحكام اسلامية ولكنها خخاصة غير المساميئ 
فى دار الاسلام ٠‏ فالاسلام يجيز للعسامق التعامل بما لا تحرمه ديانته كالخمر 
والخنزير ولكن ليس له أن يجاهر بها اسواق المسلمين منعا للفتنة ٠‏ كذلك إذا 
شرب الحمر وسكر فان بعض العلماء يرئ أن يد لمظهر السكر. 7 
وعند الى حنيفة انه لا يجور التعرض للميبتأمن ٠.‏ معابلته وعلاقاته 
الاجتاعية التى لا يتعدى ضررها إلى المسلمين ١‏ يقطى بينبم فى دلك بأحكاد 
ديلهم . 1 0 1 
ل. ترتيبا على .ماسلف اننا أمام م.ذهبين فى النظرية الاسلامية : ش 
1 ينث و 0 ع السفينة لكام الشريعة الاسلامية فلا يباح 
للمستأمن ان يفعل أو أن يتصرف الا فى حدود ماتسمح به ٠٠.‏ 
؟ ب مذهب يعفى المستأمن من اضوع لاحكام الشريعة عن الفعال 
والتصرفات التى يتعدى ضررها إلى المسلمين . 
فاذا نحن سرنا على المذهب الأول فان كل مايحصل من السفينة أو عليها وهى 
فى البحر الحريم يكون خاضعا لقانون الدولة الساحلية . وان نحن اتبعنا المذهب 


انقرف 





الثافى فان مايحصل من السفيئة أو عليها لا يخضع لقانون الدولة الساحلية الا اذا 
تعدى ضرره إلى الدولة 1 

وواضح أن مإتسير عليه الجماعة الدولية المعاصرة اكثر اتفاقا مع المذهب 
الاول فيما يتعلق بالمسائل المدنية وأقرب إلى المذهب الثانى فيما يتعلق بالمسائل 
الجدائية , 

وقد يكون من الاوفق ‏ فى تقديرى ‏ لو أننا قلنا إن السفيئة التى تحمل 
علم دولة مخالفة لا تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية التى تتعلق بالمسلمين طبقا 
للنظرية الاسلامية الا اذا تعدت أثار التصرف أو الجريمة إلى الدولة الاسلامية 
الإساحلية وشعيها كأن يكون أحد اطراف المعاملة مسلما او أن يكون هناك دين 
لأحد رعايا الدولة على السفينة وعندئذ يكون ها مباشرة اجراءات الحجر 
التتفيذى او كان المتهم أو المجنى عليه مسلما أو امتدت: نتائج الجرعة إلى الدولة 
الساحلية اواخلت يسلم الدولة و حسن نظامهاأو كانت السفينة تحمل مايحرمه قانونها 
وتحرمه الشريعة الاسلامية او تتتجر فيه . ان عدم امتثال السفن لاحكام الشريعة 
الاسلامية فى خصوص مااسلفت يسمح للدولة الاسلامية الساحلية بآن تطلب 
الييا مغادرة البحر الحريم فورا او ان تقدمها إلى القضاء امحل للحكم بما يراه 
والخيرة فى ذلك للدولة المعنية . 

كذلك يجوز اختضاع السفينة المذكورة لاحكام الشريعة الاسلامية إذا طلب 
ربائها او ممثل دولة العلم تدخل السلطات امحلية . 

فاذا كان ما اتترحه هو الرأى الذى يعمل به فانه لا يمنع فى حالات عدم 
تطبيق الشريعة الاسلامية من ان تقوم الدولة الاسلامية الساحلية بإعداد تقرير 
عما ترتكبه السفينة من مخالفات تخرج عن اختصاصها وأن تجمع ماتستطيع من 
أدلة ثم تقدم ذلك إلى الدولة المعنية لاتخاذ ماتراه بشأنها . 

وأجد لزاما على هنا ان اضيف اننى استعرت.من أحكام المستأمن مايمكن أن 
ينطبق على السفيئة التى تعبر البحر الحريم على الرغم من أن احكام المستأمن التى 
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قال بها الفقه التقليدى كانت تتصور المستأمن الذى يقم فترة معينة فى دار 
الاسلام ولم يدر بخلدها حالة المستأمن الذى يمررهرورا عابرا بشأن السفينة 
التى تمر مرورا بركا بالبحر الحريم الاسلامى . 

ج - اللملاحقة الحنيثة أو المتواضلة : 
05000093 
العالى من حيث أنه حَق يمارس فى البحر العالى ولكنى فضلت أن أورده ضمن 

الكلام عن البحر الحريم على انه يبدأ فى غالب صوره ‏ من البحر الحريم . 
عرفنا ان ١‏ لسفن الاجنبية تخضع فيما يتعلق ببعض التصرفات للاختصاص 
الى للدولة الساحلية ولكن لنفرض أن 'سفيئة حاولت ان تتملص من هذا 
الاعيماد. ربيف إل الريصين اكد شرع جع قناذا كلك الدولة البابعلة 
أن تفعل فى هذه الحالة ؟ هذا هو مايبحثه الفقه المعاصر تحت عنوان حق التت 
والمطاردة أو حق المطاردة الحثيئة وهو حق استقر عن طريق الاعراف الدولية . 
وقد عالجت المادة / ١١١‏ من معاهدة مونتيجو أحكام ذلك الحق فقالت : 
و1 يجوز القيام بمطاردة سفينة اجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون. لدى 
السلطات الختصة للدولة الساحلية اسباب وجيبة للاعتقاد بأن السفنية 
انتبكت قوانين وأنظمة تلك الدولة ويجب أن تبدأ هذه المطاردة عندما 
تكون السفيئة الاجنبية أو أحد زوارقها داخحل المياه الداخلية أو المياه 
الأرخبيلية أو البحر الاقليمى أو المنطقة المتاخمة للدولة القائمة 
بالمطاردة » ولا يجوز مواصلة المطاردة خخارج البحر الاقليمى » أو 
المنطقة المتاخمة الا اذا كانت المطاردة لم تنقطع . وليس من الضرورى »؛ 
حين تلقى السفينة الاجنبية الموجودة داخخل البحر ( الاقليمى ) أو 
المنطقة المتاخمة أمر التوؤقف أن تكون السفينة التى أصدرت: الأمر 
موجودة كذلك داخخل البحر ( الاقليمى ) أو المنطقة المتاخمة . وإذا 
كانت السفينة الاجنبية موجودة داخل منطقة متاخمة » 5 هى معرفة فى 
المادة "٠‏ » لا يجوز القيام بالمطاردة الا اذا كان هناك انتباك للمصالح 
التى انشعت المنطقة من اجل حمايتها . 
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5. ينطبق حق المطاردة الحثيثة » مع مراعاة مايقتضيه اخعتلاف الخال على 
مايقع فى المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على ( الجرف القارى ) بما فى 
ذلك مناطق السلامة المحيطة بالمدشئات المقامة فى( الجرف القارى ) . 
“سل ينتبى حق المطاردة اللثيثة بمجرد دنخول السفيئة التى نجرى مطاردتما 
البحروالاقايمي) للدولة اتي تنتمى اليها أو البحر الاقليمى لدولة اخرى . 
؛ ‏ لا يجوز أن يمارس نحت المطاردة الحثيثة الا سفن حربية او طائرات 
عسكرية أو غيرها من السفن أو الطائرات التى تحمل علامات واضحة' 
تدل على انها فى خدمة حكومية ومأذرن لها بذلك . 
5 فى حالة ايقاف أو استجاز سثينة نا رج البحر ( الاقليمى ) فى ظروف 
لا تبرر ممارسة حق المطاردة الحثيثة ) تعورض عن اى خمسارة او ضرر 
يكون قد لحق بها نتيجة ذلك 1 . 
ويطول الكلام فى تفاصيل حق الملاحقة المتواصلة ولكنى لا أرى داعيا 
للايغال فيبا حيث أن القصد هو التعرف على مدى اقرار النظرية,يبذا الحق من 
حيث هو . ثم إن معظم التفاصيل هى من باب حسن تنظ شئون الدنيا التى 
تقاس مشروعيتها بمعيار المصلحة العامة حسما تقدره السلطات امختصة . 
إن قيام الدولة بملاحقة السفينة فى الظروف التى اسلفت هو استجابة الحق 
من حقوقهاولذا فانه يدخحل فى تقديرى ‏ فى الحقوق العامة غير المعينة اى التى 
ليست لقوممعينين, بل تعود منفعتها لمطلق المسلمين او الجماعة منهم حيث أن . 
الكل متاح الها لامها تتغيا تحقيق المقاصد الضرورية التى تعمل الشريعة 
الاسلامية على اقرارها الحماية حقوق الناس العامة فى انفسهم وامرالهم 
واعراضهم وعقوهم ودينهم وفيها يقول اين تيميه وتسمى -حدود الله وحقوق 
الله مثل قطاع الطرق والسراق والزنات ونحوهم ومثل الحكم فى الاموال 
السلطائية والوقوف والوصايا النى ليست لمعنيين » فهذه من أهم امور الولايات 
وهذا قال على بن الى طالب رضى الله عئه : لابد للناس من إمارة برة كانت أو 
فاجرة فقيل ياأمبر المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة فقال نقام بها 
الحدود 
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الحدود وتؤمن السبل ويجاهد بها العدو وبقسم بها الفىء . وهذا القسم يجب 
عل الولاة البحث عنه واقامته من غير دعوى ها بها وكذلك تقام الشهادة 
فيه من غير دعوى أحد به © ( عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاق ‏ حقوق 
الانسان وحرياته الأساسية فى النظام الاسلامى والنظم المعاصرة » مطابع 
الجمعية العلمية الملكية » سنة 1١92٠‏ ص 8ه” , 8084 ) . ذلك أن حق 
الملاحقة المتراصلة هو فى عقيدلى تطبيق من تطبيقات حق الدولة فى الدفاع عن 
كيائها و مصالحها ولككنه استقل بذاته . 

ومادام أن الملاحقة المتواصلة هو حق من حقوق الله اى للمجتمع ‏ 
فانه لايجوز امقاطه ويجب على الولاة مراعاته واداؤه من غير دعوى إحداثه 
( ابن تيئية س السياسة الشرعية' فى اصلاح الراى والرعية » ص 76 ) . 

ومن ثم فان من حق الدولة الاسلامية الساحلية ان تقوم بملاحقة السفن التى 
تحاول ان عبرب من الخضوع لاخختصاصها مادام أن هناك قريئةقوية قد توافرت 
على ان السفيئة . ارتكبت ‏ اثناء وجودها فى البحر الحريم أو البحر الحجاز 
أو البحر الوقف ‏ مخالفة قانونية . 

إن هذه المهمة ‏ اذا أردتٌ تكييفها على هدى من النظرية الاسلامية أجد. 
انها أقرب ماتكون إل الحسبة والحسبة شرعا هى أمر يتصد قله الحتسبيعكم __ 
الولاية فيعمل على الزام المدعى عليه الخروج من اللحق الذى عليه بما ول من 
سلاطة السلطة واستطالة الحماية لأن فى تأخيره للحق منكرا هو متصوب 
لازالته ولا يلزم ‏ طبقا للرأى الذى اعتمده ‏ أن يكون امحتسب من اهل 
الاجتباد مادام انه عارف للمنكرات المتفق عليبا-ولذا فإن الجهاز الذى له ان 
يارس الملاحقة المتواصلة هو الجهاز اللخول اختصاص مراقبة أمن البحار 
كالسفن اخربية أو السفن العامة المكلفة بذلك أو الطائرات التى من هذا القبيل 
لآن ولاية الفصل فى هذا الامر متاحة ما . فاذا استهدينا فكرة الحسبة فى 
أوصاف ممارسة حت الملاحقة المتواصلة نجد أن اوصاف الحق فى النظرية 
الاسلامية لا تختلف كثيرا عن اوصافه فى المظرية المعاصرة » 'ألا وهى : 


ودرف 





(1) ان تفوم «قرينةقوية. على أن السفينة قد ارتكبت الخالفة القانونية . 

(؟) إن يصدر أمر للسفينة بالوقوف ولكن السفينة لاتذعن للإمر. 

() أن يتم القبض قبل أن تدخل السفينة المياه الوطنية لدوليها أو لدولة 
أخرلُا لأن رده شونا اا مدان ياو اله اكب ليزه اي 
أضفت الولاية.على اللحتسب . 


٠‏ أما'شترط ان تكون الملاحقة هستمرة غير منقظغة وان انقطاغها لأئ- سبت 
#ولوكانقوةقاهرة. يجعلها! غير مشروعة .فلا“أرئ' له' ركيةحق “النظرنية 
الاسلإمية إذ مادام ان.هناك ملاحقة وأن هه. الملاجقة افضت إلى القبضى, على 
السسفينة فى منطقة, تمتد .اليب[.ولاية. الدولة فلا. ضير. على .لبدولة .ف ممارستبة,لذلك 
لبن لا سيما. وأن المبرر الذى يستند اليه هذا الشرط. هو أن. محتى الملابحقة 
المتواصلة .حق استئنال ولا يجوز التوسع فى الاستثناء لانه يضيق على حرية البحر 
العالى بلا مبرر. لا يقوم فى النظرية الاسلامية لان الملاحقة المتواصلة حق 
وواجب بالنسبة للدولة الاسلامية ما اسلفت ٠‏ صحيح ان الدولة يجب أن 
تكرن خريصة ومتابعة للملاحقة 0 التشدد إلى حد تطلب عدم الانقطاع 


أيا كانت اسباب الانتطاع لاأرى انه ينسجم مع متطق النظرية 
الاسلامية . 


كذلك أقول ان النظرية الاسلامية تسع للقول بأن الدولة تسأل ذا 
التصرف اذا انضح انها كانت غير 'محقة فى ممارسته وأن القرائن التى استندت 
اليها كانت واهية. وأرى ان الدولة يطبقعليها فى هذه الحالة حكم العمد شبه 
الخطأ حيث يكون المسكرل عامدا للفعل و لكنه غير قاصد للاضرار التى أسفر 
عنباالفعسل. وهذاتجب فيه الديه. وفىقول انحر فإن العمدشبه الخطأًيمكنان 
يقم على الدولة المسكولية التى وضعما المادة 8/١١١‏ من اتفاقية مونتيجو بقوها 
لاتبرر ثمارسة ( حق المطاردة الحثيئة ) » تعوض عن اى خسارة او ضرر يكون 
قد لحق بها نتيجة ذلك » . 
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ويمكن ان اضيف ان على الدولة اذ تمارس حق الملاحقة المتواصلة ان تتقيد 
باتخاذ الضرورى فحسب لتحقيق الغرض الذى قامت من اجله بالملاحقة » 
فلاتتعمدمئلا إلى اغراق السفيئة أو تدميرها الا اذا اضطرتما الظروف القاهرة 
إلى ذلك . فان هى تجاوزت هذا النطاق كانت مسئولة عن تصرفاتها من حيث 
أنحتالملاحقة_؟ قلت هو صورة من صور الدفاع الشرعى ولا يجوز لمن 
يمارس حق الدفاع الشرعى ان يتجاوز نطاق الحق . 


المبحث الثانى 


فى 
المنطقة الحجاز ١‏ المنطقة الماخمة ) 


المنطقة المتاخمة فى النظرية المعاصرة : 


يسمح القانون الدولى المعاصر للدولة الساحلية بأن تجترىء من البحر العالى 
أو المنطقة الاقتصادية ‏ على خلاف فى الرأى ‏ حزاما بحريا يتاخم بحرها 
الساحلى وذلك بقصد الحماية والوقاية . ويطلق فقهاء العرب على هذا الحزام 
عدة مسميات انتقيت مبها مسمى ١‏ الملطقة المتاخمة ) . 

وقد'برزت فكرة المنطقة المتاخمة أول مابرزت كحل يوفق بين المتغالين فى 
الامتداد بالبحر الساحلى إلى مسافات وبين المتحفظين الذين يرون قصر البحر 
الساحل على ثلائة أميال فحسب . ولذا فإن المنطقة المتاخمة هى فى ححقيقتها 
منطقة حجاز بين البحر العالى حيث يطبق مبدأ الحرية وبين البحر الساحلى ‏ 
حيث يخفضع لمدرك السيادة . وتتضح فكرة الحجاز هذه من الأغراض:التى 
تتوخاها الدول من وراء الأخذ بمنطقة متاخمة . فالمصالح التى تحققها الدولة 
الساحلية من وراء ادعاء منطقة متاخمة هى : 
(1) منع انتهاك القوانين المالية والجمركية والصحية والأمنية داخمل المياه 

التاحلية : 

)١‏ المعاقبة على مخالفة تلك القوانين إذا ارتكبت مخالفة من هذا القبيل فى 
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المنطقة المتاخمة أو فى المياه الساحلية . ويضيف البعض إلى تلك 
الأغراض حماية المصالح العسكرية كذلك . 
المنطقة الحجاز ( المتاخمة ) فى النظرية الاسلامية : 
قلت إن المنطقة المتاخمة هى منطقة حجاز تحمى مصالح معينة للدول 
الساحلية . وفكرة المنطقة الحجاز ليست غربية على الفقه الاسلامى فهى حمى 
يخدم أغراضا معيئة تقتضيبا المصلحة العامة » بيد أن الحجاز فى النظرية 
الاسلامية هو منطقة من اليابسة تخدم منطقة يابسة أخرى . والمنطقة المتاخمة 
التى نتكلم عنها هى منطقة مهرية وليمست برية » وهنا يأقى دور الاجتهاد الذى 
يعتمد على اعتبارات الاستتحسان لتطوير الفكرة التقليدية فى الحجاز وتطويعها 
لخدمة أغراض الجماعة الدولية المعاصرة وحفظ مصال الدول الاسلامية فى 
تلك الجماعة » إذ لا ضير من أن تحمى اليابسة بحجاز بحرى 6 أننا تحسيها 
بحجاز برى مادام أن الأغراض واحدة والغاية متاثلة تحتيقا لصالح عام 
لا يتعارض حكمه مع نص شرعى فى القران الكريم أو الحديث الشريف . 
إن المنطقة الحجاز فى النظرية الاسلامية هى تخصيص مساحة من الأرض 
الموات ‏ أو التى لابملكها أحد ‏ لأغراض صحية ومالية وعسكرية وهذا 
هو التعريف ذاته تقريبا » الذى تقول به النظرية المعاصرة فى المنطقة المتاخمة . 
وبذلك فإن النظرية الاسلامية لا تمائع فى أن نحتشجر جزءا من البحر العالى أو 
لمنطقة الاقتصادية ‏ لتأمين المصالح المالية والصحية والأمنية والعسكرية 
لليابسة مقابل الأغراض التى تحققها المنطقة الحجاز البرية وهى رعى خخيل الى 
وإبل الصدقة ومايشببها( وهذا صالح مالى وصحى ) وترتيب اليات الجيش 
والحكومة ( وهذا صالح أمنى عسكرى ) . إن احتجاز حزام بحرى ليكون 
منطقة حجازا يرتب ‏ فى النظرية الاسلامية ‏ انتقال ذلك الحزام من حالة 
الاباحة إلى الملكية العامة للدولة الساحلية خدمة لصالح تلك الدعوى ع 
والحق ‏ 5 نعلم س من خاصيته الانخصار فى صاحبه وبذلك يكون للدولة 
الساحلية وحدها حق حماية مصالحها المذكورة انفا داخل المنطقة الحجاز . 
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ولا أرى غضاضة فى أن تعدد الدولة الساحلية ‏ استخدامات المنطقة الحجاز 
بتعدد الاغراض التى تعتمذها النظرية المعاصرة » فهنا نشهد صورة أخرى من 
صور التكامل بين القانرن الدولى الاسلامى والقانون الدولى المعاصر . 

وإذا كان فى الفقه من يرى أن يتعدد امتداد المنطقة المتاخمة بتعدد أغراضها 
فيكون لكل غرض امداد يتفق مع تحقيق الغاية المرجوة منه فإن النظرية 
الاسلامية ترى ذلك ايضا لآن من الفقهاء المسلمين من قال بتعدد امتداد 
المنطقة الحجاز حسب الاغراض المرجوة منبا . بيد أنه إزاء اتفاق الجماعة 
الدولية اليوم على امتداد محدد للمنطقة المتاخمة فإننى أرى ‏ ترجيحا لصالم 
الدول الاسلامية بعدم الخروج على هذا الأجماع والتعرض بذلك للمئاجزة من 
الدول الأخرى - أن نكتفى بامتداد ممائل للمنطقة الحجاز . 

وحرى بالذكر أن مدرك البحر الوقف ( المنطقة الاقتصادية ) لا يغنى عن 
مدرك المنطقة الحجاز ( المتاخمة ) لأن كلا من المدركين يتغيا أغراضا مختلفة , 
فالبحر الوقف يستهدف معنالح اقتصادية بيها تستهدف المنطقة الحجاز مصالح 
أمنية . ثم إن المنطقة الحجاز تسمح للدول # لاسيما النامية منها ‏ بأن تمارس 
حماية أكثر فعالية ضد عبريب السلع ودخول العمالة إليها بطرق غير مشروعة 
لأن إمكاناتها قد لا تيس رلا تحقيق ذلك على نحو كامل فى برها الساحلى » ؟] 
أنها توفر فرصة أوسع للدولة الساحلية الحماية ذاتها ضد التلوت القادم من 
البجر: 

المبحث الثالث 


8 
عير 


البحر الوقف (١‏ المنطقة الاقتصادية ) 
دهليز إلى البحث : ' 


المنطقة الاقتصادية تقسيم من تقسيمات البحر دتمل القانون الدولى 
حديثا ل وقد بدأت ار هاصاته تحت عدة مسميات لعل أشهرها هو التعبير 
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الافرنجى 8 00181زهم وهو تعبير حار الفقه العربى فى تعريبه فقال البعض 
( بحر الذمة ) ظنا منهم اوهو ظن خطأ ‏ أن اهماقم تعادل 10156 اهم 
فى الفرنسية . وقال غير ون « البحر الار له اذا بأن كلمة:026200 تعنى 
من بين ماتعنى الارثوهذاوصف لايتفق مع المفهوم القانونى الصحيح للمنطقة 
الاقتصادية ولذا فإنى ذهبت فى تعريبه إلى أقرب مفهوم فى لغة 'العرب له وهو 
« البحر الوقف ؛. ولكن اتفاقية مونتيجو ‏ بعد أن تطور مدرك البحر 
الوقف فأصبح يشمل السطح والقاع معا ‏ اختارت مصطلح ٠‏ المنطقة 
الاقتصادية الخالصة ؛ . وقد عرفما اتفاقية مونتيجو بأنبا ٠‏ منطقة واقعة وراء 
البحر الاقايمى . وملاصقة له يحكمها النظام القانونى المميز المقرر فى هذا 

لجرو (أى, الجر ء الخامس من الاتفاقية الخاص بالمنطقة الاقتصادية ) م 

4) ولا تمتد المنطقة إلى أكثر من ٠٠١‏ ميل بحرى من نخطوط الأساس التى 

يقاس منبا عرض (البحرالاقليمى) (إم لات ). ومعنى هذا أن المنطقة 

الاقتصادية قد يختلف امتدادها من دولة إلى أخرى ولككنها لا تعجاوز على أية 

حال ٠٠١‏ ميل بحرى . 

وقد حظى مدرك المنطقة الاقتصادية الخالصة بقبول عالمى عريض أُمَّله لأن 
يصبح فى فترة زمنية قصيرة ‏ من بين الأعراف الدولية . 
حقوق الدول ف المنطقة الاقتصادية : النظرة الغربية : 

وتكشف النظرة الشاملة إلى مدرك ١‏ المنطقة الاقتصادية الخالصة » يا 
كرسته اتفاقية مونتيجو عن أن حقوق الدولة فى تلك المنطقة هى حقوق سيادة 

اقتصادية تتمثل فيما يل : 

١‏ حقوق سيادية لغرض كشف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير 
الحية » وكذا فيما يتعلق بأوجه النشاط الأخرى للكشف والاستغلال 
الاقتصاديين للمنطقة كانتاج الطاقة من المياه والتيار ات والرياح . 

؟ ل ولاية فيما يتعلق بإقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشات 

والتركيبات » والبحث العلمى البحرى » وحماية البيئة البحرية والحفاظ 
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عليبا » والحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عابها فى اتفاقية 
مونتيجو ( م 5ه من أتفاقية مونتيجو ) . 
وتفرض الاتفاقية على الدولة فى ممارستها لسيادتها الاقتصادية 18 أن تولى 
المراعاة الواجبة الحقوق الدول الأخرى وواجباتها . بيد أن الاتفاقية فرقت فى 
وصف حتوق الدولة تلك بين ممارستها فى سطح المنطقة وبين ممارستها فى تربة 
عار الع ْ 
فالدولة ل لمعا ل الور الاصطناعية الك لاق 
أما فيما يتعلق بالانتفاع بالموارد الحية فتنلخص أحكام الاتفاقية فيما يلى . 
5 
الحق فى المشاركة على أساس منصف. فى استفلال جزء. مناسب: من 
فائض الموارد الحية للدول الساحلية الواقعة فى نفس المطقة الاقليمية أو 
دون الاقليمية . بيد فد لايمق للدول غير 0 الرابية أن تمارس 
. هذا الحق إلا إذا كانت الدولة صاحية اأنطقة الاقتصادية دولة رابية 
0 أيضا ( م 53 8٠١‏ من الاتفاقية ) . 

ب ب توقف حقوق المشاركة تلك ف -حالة الدول الساحلية التى يعتمد 
03 اقتصادها اعتادا كليا على استغلال الموارد الحية منطقتها الاقتصادية 
الخالصة ( م ١لا‏ من الاتفاقية ) . ١‏ 
جه هناك تنظم خاص «الأسماك البحرية النهرية الشرء والتهرية البحرية 
السرء . والأنواخ الأبدة » والندييات البحرية". وئيما يتعلق بالثروة'غير 
الحية فإن الدولة تمارس سيادة اقتصادية خالصة لا تشاركها فيها دول 
أخرى » لأن حكم قاع المنطقة الاقتصادية لمق بالآفر ير القارى . 
واليق أن هذا الالحاق الذى يتتبئ إلى أن الاحكام المميزة للمنطقة 
الاقتصادية إنما تنصرف فى الحقيقة إلى عمود الماء فحسب » هو الذى 
حبذ لدى أن اتهسك بمصطلح ٠‏ البحر الوقف » بالنسبة لعلك المنطتة . 
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رتتمتع جميع الدول فى قاع اللقلقة الأفسادية حدر كذاالى أعراتها ب 
خريات الملاحة والتحليق ووضع الأسلاك ( الكابلات ) وخطوط الأنابيب 
المغمورة وغير ذلك هما يتصل ببذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة 
كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والأسلاك ( الكابلات ) وخطوط 
. الأناييب المعمورة » وذلك رهن بالأحكام ذات'الصلة الى تنص عليها الاتفاقية 
م 8ه من الاتفاقية ) : 

ويتضح من العرض الموجز الذى أسلفته أن مدرك المنطقة الاقتصادية 

الخالصة يقوم على المفاهم التالية : 

أ للدولة الساحلية حق أفضلية فى الثروات الحية وحق الحصارى فى الموارد 
غير الحية . 

ب # للدولة المتضررة حدق ف المشاركة على أساس منصف 4+ الموارد اللحية 
للمنطقة » وهى مشاركة تبنى على العدالة . ولذا فإنها تقعصر على 
الفائض من الثروات الحية » ا أنها' تمنع على الدول الرابية فى المنطقة 
الاقتصادية لدول نامية . 

جم محاولة ايجاد توازن بين السيادة الاقتصادية المقررة للدولة الساحلية ويين 
الحريات التى كانت تمارسها الدول فى تلك المنطقة قبل أن تصبح منطقة 
اقتصادية خالصة . وقد اختلف الفقهاء فى وصف ذلك التوازن تبعا 
لاخحتلافهم فى تكييف الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة . 


فبناك زمرة ذهبت إلى أن المنطقة جزء من البحر العالى ومن ثم فإن الأصل 
هو أن تمارس الدول فيها حرياتها التى تمارسها فى البحر العالى مالم يوجد منع أو 
تحديد صريم . وقال ارون بأن المنطقة امتداد للبحر الساحلى وتبعا فإن للدولة 
الساحلية عليبا ملنها على برها الساحلىعدا ماورد من استكناءات فى الاتفاقية . 
واتجه فريق ثالث إلى أن المنطقة الاقتصادية منطقة من نوع خخاص ولذا. فإن لها 
نظامها الخاص الذى رمعته الاتفاقية , 
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حقوق الدول فى البحر الوقف : النظرة الاسلامية : 

ومدرك البحر الوقف ‏ شأنه شأن التحجير على مأين ‏ هو من 
المدركات التى تحقق مقصد المال بالنسبة للدولة ومقصد المال هو أحد مقاصد 
التشريع الاسلامى الخمسة . وقد فصل الماوردى فى ذلك تفصيلا يكشف عن 
نظرة واقعية فقال : و خصب دام أى الوفرة فى نتاج الأرض » والممتلكات 
والأموال » فيبا يقل فى الناس الحسد وينتفى عنهم تباغض العدم » وتتسع 
النفوس وتكثر المؤاساة والتواصل » وذلك من أقوى الدواعن لسبلاع الدولة + 
وانتظام أحواها . لأن الخصب يؤول إلى الغنى ٠‏ والغنى يورث الأمانة 
والشجاعة ١‏ ( أدب الدين والدنيا للماوردى » ص ١١7‏ ) . 

أما قاع المنطقة الاقتصادية فهو والافريز القارى ‏ على الرغم ثما بينبما فى 
النظرية الغربية من فوارق ذات اهمية ثانوية ‏ يتداخحلان حكما ف النظرية 
الاسلامية » وتبعا فإن حكمهماواحد وتكييف حقوق الدولة علهما واحد 
لا سيما وأن امتداد القاع قد يختلف ف النظرية الاسلامية عنه فى النظرية 
الغربية » وهو مايرد تفصيله عند الكلام على الافريز القارى أو التحجير ولكن 
ماقول النظرية الاسلامية فى طبيعة المنطقة أهى جزء من البحر العالى أم جزء من 
بحر الساحلى ( الحرجم ) أم هى منطقة بذاتها ؟ تحتمل الاجابة على هذا السؤال 
زأيين: 

. ققد يقال إن مبداأ اشتراك الئاس ف الماء يجعل أن الأصل فى كل ماء‎ ١ 
أنه مشترك والاستشناء غير ذلك » ومن ثم فإن المنطقة الاقتصادية هى أصلا ماء‎ 
أى بحر عال  وردت عليه الاستثناءات التى أقرتها الجماعة‎  كرتشم‎ 
الدولية » وتبعا فإن حقوق الدولة الساحلية عليها يجب أن تفسر تفسيرا‎ 

؟ ‏ وقد يقال وهذا ماأراه ‏ إن الماء الذى يعنيه الحديث الشريف 
عندما قرر إشراك الناس فيه هو الماء العذب لأن الحكمة فى تلك الشركة ترجع 
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إلى ظروف اللحياة العربية فى صحراء جرداء تفتقر إلى الماء وتعتبرهإكسيز الحياة 
لحاجتها إليه فى الشرب والسقى » والماء الذى تتوفر فيه هذه الحكمة هو الماء 
العذب وليس لماه الأجاج . ومن ثم فالبحر الوقف ليس: جزءا من البحر العالى 
( الأوقيانوس  )‏ أنه ليس جزءا من البحر الحريم أن للبحر الحريم أحكامه 
. وأوصافه الخاصة به والتى لا تنصرف إلى البحر.الوقف . ومن"ثم” فإن.البحر ٠‏ 
الوقف ف النظرية الاسلامية هو فيما أقول ‏ منطقةٍ بذاتها لها أوصافها 
واحكامها لخاصةبا يدن هذه الأحكاميمكن أن نستعيز بعضهامن النظرية ' 
المعاصرة فى حدود ملأذكره بشأن الثروات والوارة وحكم القاعدة « لا ضرر 
ولا مرا 0 

قلت إل نظام الوقف هو أقرب النظم التى أرى أن. اقعبْس -منها أحكام المنطقة 
الاقتصادية وأقرب إليه المفاهم الدولية المعاصرة فى النظرة الاسلامية . وركيزق 
فى دلك أن الوقف عقد لازم لا يجرز فسخه بإقالة أو غيرها لأنه عقد يقتضى 
التأبيد . وهو إذا كان على جمع محصور ينقل الملك فى العين الموقوفة على ذلك 
الجمع ولكنه سبب يزيل التصرف ف الرقبة أى انه يخرج العين عن حكم المالية 
لأنه لو كان تمليكا للمنفعة امجراة لم يلزم كالاجارة والحرمان من حت التصررف 
فى العين لا يعنى' عدم ملكيتبا كأم الولد فإنه يملككها ولا بملك التصرف فى 
رقبتها . 

وهذا هو ماينطبق على المركز القانونى للمنطقة الاقتصادية الخالسة » وحق 
السيادة الاقتصادية .الذى تمارسه الدرله عليها . ذلك أن السيادة الاقتصادية 
تعادل فى النظطرية الاسلامية ملك المشعة ؛ وهو. ملك .رقع على عين المنفعة.دون 
الرقبة. ( عدنان خالد الترمان ‏ ضوابط الملكية » المرجع السابق » ص 
١١‏ ) . وفى قول اخير فإن مكنة الدولة فى التصرف إنما ترد على المنفعة ف 
الرقبة . 

دلك أن الواقف هى الجماعة الدولية والعين الموقوفة هى المنطقة الاقتصادية 
الخالصة والموقوف عليبا هى الدولة الساحلية » واتفاقية مونتيجو بشروطها - 
أو مايعادنما ‏ هى بنثابة شروط الواقف . 


اودكا 





والوقف مصدر وقف يمعنى حبس وأحبس وسبل . والأصل فيه ماورد عن 

يد ارو عر زان ٠‏ أصاب عمر أرضا جخيير فأ البى ميته يستأمره فها . 

فتا! ل يارسول الله إنى أصبت مالا بخيير لم أصب قط مالا أنفس عندى منه ؛ فما 

تأمرنى فيا ٠.‏ قال إن شئت حبست أصلها وسبلت كرتا ٠‏ وتمييس الأصل 
وتسبيل الثمرة بمعنى إمساك الذات عن أسباب اتملكات وإطلاق فوائد العين 
الموقوفة من غلة وثمرة وغيرها للجهة المعنية . وسمى وقفا لان العين موقوفة 

ويم لأن العين محبوسة . 

ويحصل الوقف بكل ما أدى معناه ولو كان بألفاظ غير التى غلبت فى 
صياغة الوقف ‏ ولذا فإن عبارات اتفاقية مونتيجو قد انشأت ‏ فيما 
أرى ‏ وقفا دوليا ولو أنا لم تورد الافظ بذاته وإما أوردت فى صياغتها معنه 
ودليل ذلك عندى أن أحكام المنطقة الاقتصادية الخالصة تتقارب ‏ ولكن من 

منظور دولى ‏ مع الأخكام الرئيسة فى الوقف . 

فلو أننا نظرنا فى شروط صحة الوقف نجد أنها تقابل شروط قيام المنطقة 

الاقتصادية » وإليك البيان : 

١‏ يشترط فى الوقف أن يكون فى عين معلومة يصح بيعها . وهذا هو 
حال المنطقة فهى عين معلومة يمكن أن تكون محل تصرفات دولية . 

. أن يكون الوقف فيما يمكن الانتفاع به وإنما مع بقاء عينه عرفا‎ -١ 
. والمنطقة كذلك يجرى الانتفاع بها دائما وتبقى عينبا عرفا‎ 

ا يتطلب فى الوقف أن يكون على ير ء والبر هنا اسم جامع للخير . 
وبدهى أن نظام المنطقة الاقتصادية الخالصة يستبدف خخير الدولة 
الساحلية وغيرها من الدول لاسيما الدول الحبيسة اكور ؟ 
لفك 

وت أن يقنع الواقف بالكفاية من الرزق ويجب ألا يمسك مايفضل عن 
حاجته » وتلك هى الذخلفية التى انبعئت عنها فكرة المنطقة الاقتصادية 
الخالصة حيث أنها تقف عند الحد الذى يوفر للجماعة الدولية 
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ككل فى مياه المنطقة الاقتصادية وتربتها والتحتربة ‏ كفاية من 
الرزق وتبعا فلا داعى الحبس مايتجاوز ذلك عن الدول الساحلية التى 
يعيش شعبها على ثروات المنطقة الاقتصادية لاسيما ثروتا السمكية 
أن يكود الرقف على جهة معينة » والجهة هنا هى الدولة الساحلية لأ 
الوقف يقتضى تحبيس الأصل تحبيسا لاتجوز إزالته . ومن ملكه غير 
ثابت تجوز إزالته . بيد أن الوقف على جهة معينة لا بمنع من اشتراط 
منفعة لجهة أخرى كأن يقف الأمَة مثلا على زيد ويشترط تزويجها من ٠‏ 
عمرو لأن شرط الواقف يعمل به . وهنا شرط الواقف أى أحكام 


معاهدة مونتيحو ‏ أن توقف المنطقة على الدولة الساحلية ولك ١‏ 


تشترط شروطا لمصلحة الدول عموما وشروطا أخرى لمصلحة الدو , 
الخبيسة والمتضررة خاصة . 

أن يقع اجزا غير معلق اذيك سوط بخيار » وهذا هه 
تفال النية اللننطفة فا لدولة إذ تعلن قيام.النطقة فإن ححقها في 


''”: يصبح ناجزا غير معلق وموّبدا لا خيار فيه . 


أن يكون الواقف ممن يصمح تصرفه فى ماله وهو المكلف الرشيد 
وقد قدمت أن اتفاقية مونتيجو ‏ وهى اتفاقية دولية عالمية ‏ أو شب: 
عالية ‏ هى النى كرست مدرك المنطقة ااقعادة باسم الجماعة 
الدولية . 

والجماعة الدولية أيا كان الخلاف حول تكييفها القانونى مثلة فى 1 
أعضاء الجماعة الدولية هى التى يصح تصرفها فيما هو مال مشتر 
اي ا ل 


والقول عندى إن الدولة الساحاية لا صفتان : فهى موقوف عليه وهو 
أيضا بمثابة الناظر على الوقف . ولذلك فإن ها فى إدارة الوقف ‏ إلى جانب 
حقها كموقوف عليه ماللناظر من حقوق وعليها ماعليه من واجيات . 


ونظرا 


لأننى عندما أطلقت مسمى ١‏ البحر الوقف » على المنطقة الاقتصاديذ 


الخالصة قصدت أن أطلقه على أ لمعم ودالماء) فحسب-من حي ث أن قاعيا 
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يختلط بالافربز القارى:و لوأن هناك بعض الفوارق الثانوية فى شأن القا ع بين قاع 
لمنطقة والافرير ‏ فإن حقوى وواجبات الدولة الساحلية كناظر للوقف 
تنصرف أساسا إلى ماق عمود الماء من ثروات . وتبعا فإن ماتتضمته اتفاقية 
مونتيجو من أحكام تتعلق بالحفاظ على تلك الثروات فتضفى فى سبيل ذلك 
حقوقا والترامات على الدولة الساحلية إنما يقابل ما للناظر من -حقوق وماعليه 
من التزامات فى سبيل الحفاظ على عمارة الوقف » ذلك أن اتفاقية مونتيجو قد 
عاملت الدولة الساحلية من حيثهى ناظر ‏ على أنها دولة مؤتمنة مكلفة 
بالتصرف » هذا فضلا على أن فقباء المسلمين يقولون إن الواقف إذا شرط 
تقديم الجهة ( أى تقديم الموقوف عليه ) عمل به مالم يؤد ذلك إلى تعطيل ٠‏ فإذا 
أدى ذلك إلى تعطيل هدمت العمارة حفظا لأصل الوقف . وقد -جاءت 
أحكام انفاقية مونتيجو ‏ على نحو مايتضح عند عرض تلك الأحكام ‏ 
تطبيقا أمينا لذلك المبدأ .' 

كذلك يذهب الفقه الاسلامى إل أنه إذا علم من ريع الوقف أنه يفضمل 
دائما وجب صرف الفائض لأن بقاءه فيه فساده . وتلك القاعدة هى منطلق 
الحقوق التى قررتها اتفاقية مونتيجو للدول الحبيسة والمتضررة . ومانقرآه 
للفقهاء فى شأن غلة الوقف كقوهم إن وقف على ثغر فاشتل الشغر صرف 
الموقوف على ثغر مثله » حكم يحسن أن تتدمطه الدولة الساحلية  .‏ 'كذلك يجوز 
تغيير صورة الوقف لمصلحة كأن يحيل الدار حانوتا . ومن ثم فإن الببعحث 
العلمى الذى يستعان به فى حسن ادارة المنطقة الاقتصادية يمكن ‏ إلى -جانب 
أن العلم ضالة المؤمن ‏ أن يستند فى ترشيد أحكامه على هذه الفكرة . 

ومن حيث أن اتفاقية مونتيجو قد أطلقت إضافة الحقوق على الدول الاعبيسة 
والمتضررة دون تحديد فإن ذلك الاطلاق يققتضى ‏ من حيث الاساس_النسوية 
ينها فى الحقوق مالم يقم مبرر للتمبيز . 

إن ماقدمت من افكار عامة فى التقريب بين فكرق البحر الوقف والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة يعنينى فى هذه الدراسة الكلية . وفى الأمر تفصيل يطول 
من يريد الاسترادة. ' 
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ومن المشكلات الطريفة فى خصوص البحر الوقف مشكلة كيفية اكتساب 
الدولة له » وفى قول ار . هل تملك الدولة الساحلية بحرا وقفا تلقائيا أُم انها 

تمتاج فى ذلك إلى اعلان . 

لقد ناقش الفقه المعاصر هذه المشكلة بالنسية للمنطقة الاقتصادية وانقسم 

ْ حياها فريقين :س‎ ٠ 

أ فريق يرى أن المنطقة الاقتصادية تتقرر للدولة تلقائيا لأن اتفاقية 
مونتيجو قالت إن للدولة الساحلية حقوقا فى المنطقة الاقتصادية ولم تقل 
إنه يحوز للدولة السإحلية أن تنشىء منطقة اقتصادية ( م5 ١/‏ ) ومن 
ثم فإن للدولة حما لصيقا فى المنطقة الاقتصادية دون حاجة إلى أن تتخذ 
من أجل ذلك إجراء ما . 

ب لس وفريق يرى أن الدولة لابد أن تعلن قصدها فى انشاء منطقة اقتصادية 
إن هى شاءت أن تكون لها منطقة » واعتبار هذا الفريق هو أن القسم 
السادس من اتفاقية مونتيحو ‏ فى شأن الافريز القارى ‏ ذكر 
صراحة أن الدولة تتمتع تلقائيا بإفريز قارى » فلو أنه أراد أن يطبق 
ذلك الحكم على المنعلقة الاقتصادية لذكر ذلك صراحة . أما وقد لت 
الاتفاقية من مواد ممائلة فإنه لابد أن يختلف الحكم بين المنطقة 
الاقتصادية والافريز القارى فنتطلب فى قيام المنطقة الاقتصادية سبق 
الاعلان من الدولة المعنية . 

وفى عقيدق أن الرأى الثانى هو الأقرب إلى النظرية الاسلامية لأن الوقف 
لا يقوم تلقائيا بل لابد من أن تنخذ الاجراءات النظامية لانشائه » ومن ثم فإن 
الدولة التى تريد أن تنعم ببحر وقف عليبا أن تعلن عن ذلك وتتحذ الاحراءات 
النظامية التى تعلم الدول به وبحدوده وقوانينها وتعليماتها يشان استخدام الغير 

له . 

ولما كانت أهم أحكام المنطقة الاقتصادية فى النظرية الغربية إنما تتعلق 
تكشف واستغلال الثروة الحية فإنى أناقش تلك الأحكام فى النظرية الاسلامية . 
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ييدأنى استملح أن أرجىء ذلك إلى مابعد استعراض مفهوم الافريز القارى 
0 التحجير ( فُْ النظرية الاسلامية جح أجمع الكلام عن الغروات الحية والموارد 
غير الحية فى عرض متكامل . 

المبيحعث الرابع 


فى 
الإفريز القارى ( التحجينر )"5 ' 
6 0000 لع الطلل 
الإفرير القارى فى المقهرم العاصر .: .در . 0-2 ,0 


انتتبت الأنهاث العلمية الخاصة بشير غؤر البحاز إلى تأن: قاع البفخر ينتحدر 
انحدارا تدريجيا.من الساحل حتئ يصل إلى عمق مائتى متر تقريناثم يبوى فجأة 
بمنحدر عميق يسمى بالمنحدر القارى ؛ ومن هنا جاءت“تسمية عذا“الجرء من 
قاع البحر الذى يقع بين ساحل القارة وبين المنحدر القارئ باسم الافريز 
القارى ( أو الحضبة الساحلية أو الجرف القارى أو الامتداد القارى أو: الرصيف 
القارى أو الرفرف القارى ) ولا أرى غضاضة ف أن استعمل مصطاتح الافريز 
القارى كمسمى للمنطقة فى النظرية الاسلامية . إلا أن هذا لا«يعنى أن كل 
ساحل له إفريز قارى أو أن الافريز القارى ‏ إن وجد ‏ فهو يمتد امتدادا 
مهاثلا حيث يوجد . فهناك سواحل بلا إفرير ‏ 5 هو الخال بالنسية لبعض 
الاجزاء فى ساحل شيلى وبيرو ‏ فى حين أنه قد يصل إلى ثمائفائة ميل ى نواسح 
أخرى كالبحر الأصفر مثلا . 

وقد صاحب هذا المفهوم الجيولوجى المفهوم القانرلى فى أول مولده ثم 
انفصل المفهومان فأصبح للافريز القارى تعريف قانونى يختلف عن مفهومه 
الجيولوجى . 

وقد عرفت المادة / 7 من اتفاقية مونتيجو الافريز القارى ( اجرف 
القارى ) بأنه « قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التى تمتد إلى ماوراء 
بحرها ( الاقليمى ) فى جميع أنحاء الامتداد الطبيعى لاقلم تلك الدولة -حتى, 


اهلا 





الطرف الخارجى للحافة القارية » أو إلى مسافة ٠٠١‏ ميل بحرى من خخطوط 
الأساس التى يقاس منبا البحر ( الاقليمى ) إذا لم يكن الطرف الخارجى للحافة 
القارية يمتد إلى تلك المسافة » ( م ١/76‏ ) » وتضيف الفقرة السادسة من 
المادة ولا أنه ( لا تبعد الحدود الخارجية ( للجحرف القارى ) فى الارتفاعات 
المتطاولة المغمورة بأكثر من 70٠.‏ ميلا بحريا عن خطوط الأساس » . 

وتمارس الدولة الساحلية فى الافريز القارى سيادة اقتصادية تولت م 1 من 
اتفاقية مونتيجو تفصيلها كالأق : 


"فت 


تمارس الدولة الساحلية على ( الجرف 'القارى ) حقوقا سيادية لأغراض 
كشف واستغلال موارده الطبيعية . 

إن الحقوق المشار اليبا فى الفقرة / ١‏ خخالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة ' 
الساحلية بكشف الافريز القارى » أو استغلال موارده الطبيعية 
فلا يجوز لاحد ان يقوم بأوجه النشاط هذه بدوك موافقة صريحة من 
الدولة الساحلية . 

لا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الافريز القارى على احتلال فعلى 
تتالف الموارد الطبيعية المشار إليبا فى هذا الجر الخاص بالافريز 
وباطن أر ضها بالاضافة إلى الكائنات الحية التى تنتمى إلى الأنواع 
الابدة » أى الكائنات التى تكون ف المرحلة التى يمكن جنيبا فيبا » إما 
غير متحركة وموجودة عل قاع البحر و مه أو غير قادرة عل 
الحركة إلا وهى على اتصال مادى دائم بقاع البحر أو .باطن أرضه . 


ومن هذا التعريف ينضح أن الافريز القارى يحتوى قاع المنطقة الاقتصادية : 
بل وقد يتجاوزها إلى امتداد يبلغ كله 59٠‏ ميلا بحريا , ٠‏ , 

وتنظم م 7 من الاتفاقية الأحكام الخاصة بالافادة من الافريز القارى 
وماعلى الدول مراعاته فى ذلك الافريز : وتتلخص تلك الأحكام فيما يل : 
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.١‏ للدولة الساحلية سيادة اقتصادية فى الافر يز القارى تسمح ها يكشف 
واستغلال الموارد غير الحية وكذا العضويات الحية التى تعود إلى 
الأنواع الرسوبية . بيد أن هذا التعريف لاق صعوبة ؛ من ذلك مثلا 
تصنيف القشريات البحرية وهل تدخصل فى هذا التعريف أم 
لا تدخل . وقد أثارت هذه المشكلة خلافا بين فرنسا والبرازيل بلغ من 
حدته أن أصبح يشار إليه بأسم جرب جراد البحر ( ,عا065ه.] ) . 

؟ ل للدول الساحلية ‏ إلى جانب ذلك ما للدول عامة فى الأفريز 
القارى من حقوق مثل إرساء اسوك 1 لوط الأناييب 
المغمورة . ش 

ا 1 حقوقها إلى إعلان أو ممازسة: 
فهى تملك الحقوق تلقائيا وتحملها سواء مارستها أم لم تمارسها . 


الإفريز القارى فى المفهوم الإسلامى : 
إن مدرك الافريز القارى على النحو الذى قدمت هو من قبيل السعى فى 
هذه الحياة » والله تعالى يقول « وأن ليس للانسان إلا ماسعى وأن سعيه سوف 


ل سر 0 لامر 00 مع مدرك 


المنطقة الاقتصادية فى أن كليهما يستبد 





إذن فكيف 0 هذا 7 ك فى النظرية الاسلامية ؟ . إن القول عندى إن 
مدرك الافريز القارى هو تصور ‏ على الصعيد الدولى ‏ لمدرك التحجير فى 
العلاقات الداخلية . 

والتحجير شرعا هو أن يضع الشخص علامة فى الأرض الموات تدل على 
سبقه إليبا ( محمد ابو زهرة - الملكية ونظرية العقدء» ص ١١7‏ ) . 

واللفظ له تفسيران فقد يكون من مادة ١‏ حجر ) مخففة بمعنى منع » لأن 
من بضع العلامات إنما يقصد بوضعها إلى منع غيره إحياء الموات الذى -حدد 
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علاماته . وقد يكون من مادة «١‏ حجر ) مشلدة من حيث أن وضع الأحجار 
بميز الفطعة التى حجرت فلا يضر بها أحد لاحيائها . 

والتحجيريثبتلن يقوم به حق تقدم وأولوية على غيره أى أنها أحقية 
اختصاص لا ملك ولذا فإن التحجير لا يثبت لصاحبه ملكا لقطعة الأرض التى 
10 ش 

ويشترط لثبوت هذا الحق شرطان : 
١‏ ألا تتجاوز مساحة القطعة المحجرة قدر كفاية المحجر . 
؟ ‏ أن تتوفر لدى المحجر القدرة على الاحياء . 

لشرطان مرجتعؤها إلى الحرص على عدم التضييق على الغير تمن هو قادر عل 
0 مشترك بين الجميع حتى لا يتعطل ذلك الاحياء بلا مبرر ولا 
كان الخحجر ظالما ومتعديا . 


ومسايرة نطق الإجياء وعدم إضاعة الفرصة على الغير القادر نجرد وضع 
العلامات اتفق الفقهاء على أن حق اللحجر يسقط بعد ثلاث سنوات إذا وضع 
علاماته ولكنه لم يقم بإلاحياء خلال تلك المدة . ولذا يجيز الفقهاء للغير ‏ بعد 
فؤات فترة السئوات الثلاثة تلك أن ينترعيا م حر رلر بالشهر والعلبة 
لس ء اختلفوا فى ماإذا تعرض الغير لاحياء الأرض 
اعجرة خلال السنوات الثلااث 

5 ل رت ديانة لا قضاء » أى أن على الناس أن 
يحترموا الحق ديانة ولكنهم لا يازمون به قضاء لأن من يحيى الأرض 
الموات يملكيا » ذلك أن حقه فى الملك صار أقوى من حق المحتجر 
باليد . 

ب وقال اخرون إن من يحبى بعد التحجير وخلال السنوات الثلاث معتد 
ولا يصح أن يكون الظلم سببا فى اثبات الملكية . وحق المحتجر أولى 
من حى غيره » وهذا هو الرأى الذى أرجحه لقوة حجته » وأمنوق 
منها قول الرسول عَيُّهُ ٠‏ من سبق إلى مالم يسبق له مسلم فهو أحق 
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به » ( نيل الأوطار 40 ). وقد زوق عن عمر أنه قال : من 
كانت له أرض ر ويعنى هنا التحجير ) فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم 
فعمّروها فهم أحق بها فدل بذلك على أن من يعمرها من الغير قبل ذلك 
لا يملكها . | 
أما إذا تجاوزت المدة السئوات الثلاث أعذر بالتعمير أو الترك وجاز. 
إمهاله لفترة قصيرة يقدرها الفقهاء بأشهر قليلة » أو تحدد حسب 
العرف فى قول الشافعى ‏ إن .طلب المحتجر امهاله . 
ويذهب الجمهرر إلى أن حق التحجير يورث لأن الحقوق أموال قتورث 
ويخالف الحنفية فيرون أنه لا يورث لأن' التقوق عندهم ليست بأموال . ورأى 
الجمهور عندى هز. الأول بالاتباع فى هذه الجرئية . 
' أما القواعد التى' وضعتها اثفاقية مونتيجو لتحديد الافريز القارى هئ بمثابة 
تحجير للتنطقة لثن علامات الحدود الدولية ‏ أيا كانت صورتها ‏ هئ 
التريجمة الدولية لمفهوم التحجر. عل. مستوي الأشخاص » والافريز القارى هو 
من. قبيل الأرض. الموات لأا منطقة غير مستغلة ومن ثم فان. .حق .الدولة 
الساحلية فى كشف واستغلال مابها من موارد معدنية وثروات حية هى صرره 
إحياء تلك المنطقة » ؟ أن حق الدولة على المنطقة حق يتعلق بما فيا من منافع 
لقصادي ليس متعلقا برقة. المنطفة ‏ أى أنها أحقية دا شأن 
التحجير . ب 
' "ولا أرئ مانعا فى ان تتبنى النظرية الاسلامية ماجاءت به الفاقية مونتييجو فى 
شأن طريقة تحديد إلافريز: القارى لكر التى تمارسها الدولة- الساحلية 
والذول: الأخرئ فى الاقريز القارق"'.. ف ساي امت 
بيد أن النظرية الاسلامية لا تجارى النظرية 000550 المنطقة 
فهى لا تضفى الاختصّاص على" الدؤلة تلقائيا وتحصرّه فيها حتى ولو سككتت 
الدولة عن الكشف والاستهار » أو كانت غير قادرة عليه ومهما طال زمن 
السكوت أو' العجرٍ : ولذا فإن امتداد منطقة التحجير فى النظرية الاسلامية لابد 
أن يختلف عن امعداذ الافريز القارى فى اتفاقية موانتيجو . 


نتف 





١‏ إن النظرية الاسلامية أكثر واقعية وأقرب إلى رعاية مصالح الجماعة 
الدولية من النظريات الغربية لان تطبيق النظرية الغربية قد يؤدى إلى تعطيل 
كشف واستثار منطقة يحتمل أن تمتد بالنسبة للدولة إلى مسافة 70 ميلا بحريا 
من عل الأسائن دوك مبرر وبلا حكمة ظاهرة سوى ارضاء عنجهية الدول 
واشباع كبريائها الخاوى . إن النظرية الاسلامية تتطلب من الدول الساحلية أن 
تكون دوؤبة على كشف واستغلال إفريزها القارى وإلا.جاز للدول الاخرى 
القادرة والراغبة أن تتقدم هئ للكشف والاستغلال . .بيد أن فترة السنوات 
الغلاث التى حددها الفقه فى العلاقات الداخلية فترة قصيرة بالنسبة للعلاقات 
الدولية ولذا يمكن . عند نطبيق النظرية الاسلامية ‏ أن تتفق الدول على حد 
زمنى يكون على الدولة الساحلية بدء الكشف. والاستغلال .خلاله » وكذا 
الاتفاق على الأعذار التى يمكن أن تيرر إمهال اللدولة الساحلية. لفترة أو 
فترات إضافية ثم يعد ذلك يسقط حق الأفضلية المقرر للدولة الساحلية . 

ولما كنت من الرأى الذى لا يسمح للغير خلال الفترة الممنوحة بأن يتقدم 
للاحياء فإنى أرى أنه لا يجوز لدولة غير أن تتقدم للاحياء خلال الفترة 
المحددة , وإلا كانت مععدية ا أسلفت . 

والح أن المادة الأولى هن اتفاقية جنيف سنة ١40/8‏ بشأن الافريز القارى 
هى أقرب فى روحها إلى النظرية الاسلامية لأنها تحدد الافريز القارى بمناطق, 
قاع البعر وماتحت القاع هن الطبقاث المتصصلة بالساحل والتى توجد ختارج 
دائرة اللبحر الساحلى إلى عمق مائتى متر من سطح اماء أو إلى مايتعدى هذا 
الحد محيث يسمح عمق المياه من السطح باستخلال الموارد الطبيعية لتلك المناطق 
والمادة تضع معيارين :سد 
أ معيارا قياسيا يحصر الافريز القارى فى امتداد محدود هو مفهومه 

الجيولوجى . وهذا له منطقه , 
ب م معيارا استزاريا » وهذا يتوقف على كشف واستغار المنطقة فهو يحخدد 
منطقة الافريز القارى فى القطعة التى تقوم الدولة الساحلية بكشفها 
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واستئارها . وهذا هو المعيار الذى وضعه الفقه الاسلامى لمنطقة 
التححير فهو د كا اسلفت ‏ يقصر المنطقة على ماهو لازم للدولة 
الساحلية وتكون قادرة على كشفه واستغلاله » ويتطلب -حصول ذلك 
الكشف والاستغلال فعلا . 
ومن ثم فإن أحكام اتفاقية جنيف ف الافريز القارى تكاد تنطابق مع مدراك 
التحجير فى مفهوم النظرية الاسلامية . ولعل مانسب إلى نص الاتفاقية 
المذكورة من غموض هو الذى دعى اتفاقية مونتيجو إلى الأخيذ بالعيار الأصم 
الذى سجلته فى مادتبا / 75 . فجاءت أحكامها على ماأوضحت من مرونة 


المبحث اخامس 
فى 
تمهيد : 


قلت إن فى البحر روات وترازه رعنيت بالثروة مأيدره البحر من خيرات 
متجحددة أى من أخياء بحرية » لأن الحياة البحرية تتوالد وتتكائر بحكم أنبا 
حياة » أما الموارد فهى ما يحتويه البحر من معادن وكنوز » وقد أطلقت عليبا 
مسمى الموارد لأنبا تفتقر ‏ بحكم أنها غير حية ‏ إلى نخاصية الاثراء 
والتكاثر . 

وقددخص القانون الدول المعاصر كلا من الغروات والموارد الببحرية بأحكام تنتلف 
بالنسابة لكل عن الأخرى.وأطلق على القروات البحرية مسمى ١‏ الثروات 
الحية ؛ وأطلق عل الموارذ مسمى ١‏ الغروات غير الحية » . وأتناول كلا من 
الفعتين بكلمة على حدة . 
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الفرع الأول 
ف 
الثروات البحرية الحية . 

مفهوم الثروة الحية فى النظرية المعاصرة والنظرية الإسلامية : 

:ألم تعن اثفاقية ليج مونتيجو بإيراد تعريف للازوة البحرية أللحية ‏ بل إن' 
٠‏ نيوت الإتفاقية التى تعالم أحكام تلك الثروة تتتخبط فى مقصودها:فهى تارة 

توسى بأ المعنى بتلك الاحكام هى الأروة السمكية وتارة قوحى بأث.الثروةٌ 
البحرية الحية ذات مدلول أوسع من الأسماك . د 


أما الثروة البحرية الحية فى النظرية الاسلامية فلها مدلولان : 
١‏ مدلول موسع , يتناول كل الحيوان البحزى دون استثناء » وذلك هو 
مدلول التروة البحرية الحية التى ينتفع بها فى غير الأغراض الغذائية'. 
١‏ مدلول مضيق ؛ ويقتصر على السك وثعبان الماء وغيره من الحيوان 
البحرى الذى لا يدخل فى الخبائث ؛ وهذا هو مدلول الثروة البحرية 
الحية التى ينتفع بها فى الأغراض الغذائية . 
ومن ثم فإن الفرق بين المدلولين هو أن مايعتبر من الخبائث س مثلع. 
الضفدع ل يدخل فى المدلول الموسع ولكنه يخرج عن المدلول المضيق . وتبعا 
فإن النظرية المعاصرة للاروة البحربة الحية تمائل النظرة الاسلامية لأنها تأخذ 
بالعنى الموسع والمضيق . وهى تأخذ بالمعنى المضيق فى الأغراض الغذائية 
وبالمعنى الموسع فى غير الاغراض الغذائية . إذن يمكن أن نقول إن الثروة 
البحرية الحية فى النظرتين هى كل الحيوان البحرى مالم تكن الأحكام متعلقة 
بالاغراض الغذائية فإن الخبائث تخرج عن التعريف.ويبقى من الحيوان البحرى 
امسر ينا 


ولما كانت الثروة البحرية الحية بمعناها المضيق ‏ أى الثروة البحرية 
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الغذائية ‏ إنما تنصرف إلى ماهو غذاء للإنسان » وهى بذلك تقصر المعنى على 

ماليس خبيثا » فقند انطلق الفقهاء المسلمون فى تعريف الثروة البحرية الغذائية 

من معيار الحل والحرمة » فما كان حلالا فهو من مفردات تلك الثروة وماكان 
خبيقا خرج عن تلك المفردات . ويمكن أن أقسم الفقه التقليدى فى تعريفه 

للغروة الغذائية البحرية الحية إلى ثلاثة فرقاء : 

أت ابن خيفة »وير أن السمك ب وكذا شاك الاب هق وبحده 
الحلال وتبعا فإن الثروة البحرية الحية الغذائية عنده هى الأسماك وثعبان الماء . 
ويستدل أبو حنيفة على رأيه بما يل : 

١‏ قوله تتعالى ٠‏ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » ( المائدة 
(” ). فقد ورد التحريم فى الآية مطلقا دون تميير بين ماهو ببحرى 
وماهو غير ببخرى .. 

5 قوله عز وجل ١‏ ويحرم عليبم الخبائث » ( الاعراف / ١517‏ ) فهر 
يعتبر أن الأحياء المائية ‏ فيما عدا السمك وثعبان الما من 
الخبائث , 

3 مس ننى رسول الله عن قتل الضفدع » والبى عن القتل يقتضى تحريم 
الاكل . وتبعا فهو حريم للضفدع . ومن ثم فإن الضفدع يعد من 
الخبائث . 

ب - مالك ؛ ويحل جميع الحيوان البترى دون اسناء » وتبعا فإن الأحياء 
البحرية تدخل عنده جميعها فى مفهرم التررة البحرية الحية » ويستند فى ذلك 
إلى :ب 

١‏ س ظاهر الاية الكربمة ؛ أحل لككم صيد البحر ؛ ( المائدة / 15 ) . فعبارة 
التحليل عامة تغطى: الاحياء المائية كلها و تجعل صيدها حلالا . 

؟ سح قول الرسول مُه عندما سل عن البحر و هو الطهور ماؤه الخل 
ميتته ) . فلم بقصر التحليل عل, السمك وحده . 

لاحم عدي ال شيك ادر قال: “تنا ى سفرنا فأصابما محاعة ذالقى لا 
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البحر دابة يقال لا عتئرة فأكلنا منها وتزودنا فلما رجعذا إلى رسول الله 
ْله فسألناه عن ذلك قال « هل عند1 شىء فتطعدون » ( صحيح 
مسلم / باب إباحة ميتة البحر ) . 

ج # الشافعى وأحمد , ويحلان جميع الحيوان البحرىعداالضفدع_أى 
باستثناء الضفدع فإن كل الحيوان البحرى يندرج تحت مفهوم الثروة البحرية 
الحية . وقد استثنينا الضفدع استنادا إلى حديث الضفدع الذى نبى الرسول 
عن قتله» م أنحت . 

بيد أننى أرى أن تعريف الثروة البحر يه ائلية :“هذه الدراسة جب أن 
يشمل المعنيين ‏ الواسع والضيق لأن للثروة البحرية الحية استمخدامات 
ومنافع تتجاوز ز الغذاء . على أن نفرق فى الأحكام بين المفهومين فتطبق على كل 
مفهوم مايئاسبه مر: ن أحكام . وأغلب الظن أن الفقه التقليدى لم يتعرض أناقشة 
حكم التروة البحرية الحية التى تعد بالنسبة للغذاع من الخبائث - لأن تقانة 
عصره م وده فوا للك الزوة » ومعرقة بالبحر كانت قاصرة س فى شأ 
التروة الحية ‏ على استخراج لحم طرى منه ليأكله الناس . أما اليوم ‏ فإننا 
نعلم أن ماقدد يعدمن خبائث الغذاءله نفع فى أمور علمية أحرى؛ ولذافإنه 
يعتبر س من هذه الناحية س من قبيل الثروة التى تستبم الدراسات القانونية . 
أما التحريم الذى جاءت به ايات القران الكريم فهو 5 فهمه الفقه 
التقايدى س ريم يتعلق بالغذاء- لايعتبرهن الخبائث. ودليل على ذلك هو 
ماقاله الحنفية فى الرد على مالك . 

ذلك أن القول بأن كل الحيوان البحرى حلال لا يتفق مع تخريم أكل 
الضفدع . ثم | إن الاية التى استند إليها مالك بشأن تحصيل صيد البحر إنا 
تقصد إلى فعل اليد وليس الصيد لأن الاصطياد هو العيد ححقيقة أما الصيد 
فهو مفعول فعل الصيد . 

ثم إن الصيد اسم لا يتوحش ويتنع ولا يمكن أخذه إلا بميلة . والتوحش 
والامتناع' صفة تنبت حال الاصطياد وتسقط بالأخذ أو الصيد . 
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يؤكد ذلك أن ليل ميتة البحمر قد خمصص بقوله َيه « أحلت لنا ميتتان 
ودمان : الميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال » فدل بذلك على أن 
الخلال من ميتة البعحر هو السمات 

بيد أن هذا القول لا ينبى القضية فإن هناك تصورات تثير الجدل حول ماإذا 
كانت تدخل فى مدلول الخبائث أم لا . 

١‏ فهناك مثلا السمك الذى يموت بغير سبب ويطفو على سطح الماء هل 
هو خلال أم من الخبائث ؟ 


يقول الحنفية والشيعة والامامية بتحريمه استنادا إلى مايل : 


أ ماروئة عن الرسول من أنه قال : ٠‏ ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه 
وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه ؛ . 
ب كان على بن ألى طالب يقول للسماكين : ١‏ لا تبيعوا الطافى فى 
اسواقنا ؛ » وهذا يعنى عدم جواز أكله . 
-- ما روى عن ابن عباس من أنه قال « أكل الطافى حرام » . 
ولك كنى مع الر الرأى الذى يقول بأن الحديث غير صحيح كت وأندعض لو صح 
فالبى فيه فيه يحمل على الكراهية لآن السمك لا يطفو إلا إذا كان ثتنا قكرهه 
الرسول لذلك. وقول على قد يحمل كذلك على الكراهية . ولذا فالقول عندى 
هو رأى الجمهور أى الاباحة مطلقا مواء كان الموت يسبب أم يغير سبب » 
وسواء رسب ف القاع أم طنفا على سطح الماء استنادا إلى قوله عز وجل « أحل 
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) . ذلك أن لفظة « طعامه » 
معطوفة على صيد البحر والمراد به » وجد فيه ميتا . وأصدق ماينطبق عليه اسم 
المية هو الطاف لأنالميت حقيقة حقيقة يطفوء قيكون حلالا بنص الكتساب ( عبد الله 
الرشيد ‏ المرجع السابق ١>.“‏ » ص ١55‏ ) . كذلك وردت لفظة الميتة 
بصيغة العموم ف الحديثين الذين أشرت إلهما من قبل فدل ذلك العموم عل 
حل السمك فى كافة أحواله . 


لك 





؟ ‏ الكائنات الحية التى تنتمى إلى الأنواع الابدة ‏ © اسمتها اتفاقية 
مونتيجووهى الكائنات التى تكون ف المرحلة التى يمكن جنيها فيها إما غير 
متحركة وموجودة عل الفاع أو تمحته » أو غير قادرة على الحركة إلا وهى عل 
اتصال دام بقاع البحر أُو با أرضه ( م 4/1/7 من الاتفاقية ) . وأغلب 
الظن أن تلك الكائنات تعد من قبيل الخبائث الغذائية ولذا فهى تدخل فى 
تعريف الثروة الحية بمعناها الواسع ؛ ولا يفرتنا هنا أنها ‏ على خلاف 
السمك ‏ لا تقوم فى الماء وانما توجد فى القاع ( الافريز القارى ) . 
واخلص ثما سلف إلى مايل :ب 
أ تطبيق الأحكام المتعلقة باستئار الثروة الحية للأغراض الغذائية على 
ماليس من الخبائث الغذائية . 
ب تطبيق الأحكام المتعلقة باستئا الثروة الحية لغير الأغراض الغذائية على 
ماهر غير حل فى الأكل » بل وقد يطبق على ماهو حل إدا استخدم فى 
غير الأغراض الغذائية . 
حق الدولة فى الثروة البحرية فى النظريتين المعاصرة والإسلامية : 
أناقش هنا حق الدولة على الثروة اللبية التى توجد ف المناطق التى تخرج * _ 
السبادة الرطنية » وهى المنطقة الاقتصادية والافريز القارى . 
تتمتع الدولة ‏ فى أتفاقية مولتيجو اس بولاية ‏ أى بسيادة اقتصادية ‏ 
عل الثروات البحرية الحية التى توجد فى النطقة الاقتادية إذا ما أعلمت الدولة 
ولايتها على تلك المخطقة . كا تتمتع بتلك الولاية على عايرجد فى الافر يز الشارى 
عن ثروة بحرية حية وهى ولاية تلقائية دون حاجة إلى إعلان او احتلال فعلى أو 
حكمى ( م 8/9/7 من الاتفاقية ) . والغروة الحية التى توجد فى الافريز القارى 
هى الكائنات الابدة » أما الاسماك وغيرها من الحيوان فيوجد فى عمود الماء فى 
المنطقة الاقتصادية . ولذا أناقش موقف النظرية الاسلامية من الغروات'الحية كاي 
الممطقة الاقتصادية ثم اتتى عل دلك بموقفها من الثروة الحية فى الافريز القارى . 
ولا كان السمك فى الننلرية الاسلامية هو عماد الثروة فى المنطقة الاقتصادية 


-_ 
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فإن حكم النظرية الاسلامية فى الثروة الحية الكائنة بالمنطقة الاقتصادية يمكن 
تبيانه عن طريق تحديد الاحكام الخاصة بالثروة السمكية . 

والسمك هو من الصيد اللمباح ويملك بالسبق اليه» والسبق أى 
الاستيلاء س قسمان : 

١‏ ل استيلاء حقيقى » أى بوضع اليد فعلا أو بالقوة . وهذا يملك بدون 
استيلاء حكمئ ) أى بالبيعة ع ويكون باستجمال الآلاث وتبيئة 
المباح لوضع اليد . والحكمى لا تترتب عليه الملكية إلا إذا قضد ,الاحرار 
حيس رأى الجدهور . وللشافعى وأحمد: زؤائة :فق امك أنه لفون . 
ويعتبر إغلان الدولة ولايعها على المنطقة الاقتصنادية فيما أرى ‏ هر من قبيل 
التبيقة ‏ أى الاستيلاء الحكمى د وهذا يعد بمثابة حيازة ولكنبا حيا راغي ر كاملة 
فى رأى الجمهور » وذلك قياسا عا لى حيازة السمك فى تخليج خا أو غير 
صعغير . ونب فإن التبيئة ترتب ححقا بالأفضلية للدولة الساحلية ولكنها لإ تضفى 
حا الحصاريا عل الدولة الساحلية : فلو أن دولة أحذت صيدا من المنطقة 
الاقتصادية فإن للدولة الساحلية أن تستعيد هذا الصيد إذا كانت هى الأقرب 
إليه بما لديها ل ا قول ام م القدرة على 
التقليدى 2» وهو 0 الفسطاط فتعلق الصيد به ملكه ولو نصيها له 
فتعلق بها فأخذه غيره فإن كان الأول بحيث لو مد يده ملكه فيأخذه من الثانى 
وإلا فلا . 

ومن ثم فإن الحنكم بالنسبة للثروة السمكية فى المنطقة الاقتصادية يتلخص 
فيما يلي 35 
ع للدولة الساحلية حق أفضلية عل مايو جد فى تلك المنطقة من ثروة 

سمكية . 

7 بأكلاهةا ار فى نطاق ل الصيد 0 


؟ 





الامكانات التقائيةو العمليةعل صيدها . بيد أن الدولة قد تملك من 
وسائط الصيد مايوفر لها مكنة صيد مايفيض عن حاجتها فى حين أن 
هناك دول أخرى تحتاج إلى ذلك الفائض لأن شعيها يعتمد على الثروة 
المكية فى تأمين غذائه . وهنا نطبق ‏ فيما أرى ‏ قاعدة لا ضرر 
ولا ضرار . فيكون على الدولة الساحلية أن تقتصر فيما تصطاده ‏ أو 
فيما تدعى ملكيته ب عل الكمية التى تسد حاجتبا ء أما مازاد عن 
ذلك فلا تأخذه وتتركه لمن هو فى حاجة إليه وإلا كانت متعسفة فى 


استعمال حقها فى الملكية لا سيما وأنه مبنى على حيازة اعتبارية . 


أما إذا كانت إمكانات الدولة الساحلية تقصر عن احتياز ماهى فى 
حاجة إليه فإن حقها فى تملك ماتحتاجهزائدا على ماتوفره ها إمكاناتها 
التقانية والعلملية يتوقف على وضع اليد الحقيقي . أى حيازة السمك 
فعلا بصيده . 

وإذذ فحت الدولة الساحلية يتحدد فى المبطقة الاقتصادية كالانى :ل 
أ بالنسبة لما تمتازه حكما فإنها تملك أقل الكميتين : ماتمتازه حكما 


وماتحتاجه فعلا . 5 
ب بالنسبة لما تحتازه فعلا فإنه يكون خالصة لا لا ينازعها فيه 
هد 


د ل أما حق الدول الغير فيتحدد فيما يفيض عما تملكه الدولة الساحلية 


استنادا إلى حيازتها الحكمية أو الفعلية » وهنا تختلف النظرية الأسلامية 
عن النظرية المعاصرة . 
والقول عندى إن هذه القسمة أكثر تحقيتًا للعدالة ما جاءت به اتفاقية 


إن هناك نصوص فى الاتفاقية تتعلق بالثروة السمكية ويمكن س فى 
تقديرى ‏ أن أدرحها ضمن ماتقول به النظرية الاسلامية وتتلخص تلك 
االعمر طن حة اولي :اللزادك احير جر فيا ياست 





حفظ المرارد الحية : 

الاقتصادية الخالصة . وتكفل عدم تعرض بقاء الموارد الحية فى المنطقة 
الاقتصادية الخالصة لخطر الاستغلال المفرط . وتتعاون الدولة الساحلية مع 
المنتظمات الدولية الختصة لتحقيق هذه الغاية , 


ل 
3 


ويكون من أهداف هذه التدابير أيضا صون أرصدة الأنواع امجتناة أو 
تجديدها بمستويات يمكن أن تدر أقصبى غلة قابلة للدوام . 

ويتم بصورة منتظمة تقديم وتبادل ماهو متوافر من المعلومات العلمية » 
والاخصائيات عن كمية الصيد وعن مجهود الصيد » وغير ذلك من البيانات 
المنصلة بحفظ الأرصدة السمكية عن طريق المنتظمات الدولية الختصة وباشتراك 
كافة الدول المعنية . 
الانتفاع بالموارد الحية 

تعمل الدولة الساحلية على تشجيع هدف الانتفاع الأمثل بالموارد الحية فى 
المنطقة . 

وتقرر قدرتبا على جنى الموارد الحية للمنطقة . وعندما لا تكون للدولة 
الساحلية القدرة على جنى كمية الصيد المسموح بها بأكملها » تتيح للدول 
الأخرى » عن طريق الاتفاقات أو غيرها من الترتيبات فرص الوصول إلى 
الفائض من كمية الصيد المسموح بها . 

وتضع الدولة الساحلية فى اعتبارها » عند اتاحتها للدول الأخرى فرصة 
الوصول إلى منطتتها الاقتصادية الخالصة » كافة العوامل المتصلة بالأمر » ومنها 
بين أمور أخرى . أهمية الموارد الحية فى القطاع بالنسبة :إلى اقتصاد الدولة 
الساحلية المعنية وإلى مصالحها الوطنية الأخرى » واحتياجات الدول النامية فى 
المنطقة لجنى -جزء من الفائض . وضرورة الاقلال إلى أدنى حد من الاختلال 


نالفا 





الاتتصادى فى الدول التى اعتاد رعاياها الصيد فى المنطقة أو التى بذلت جهدا 
كبيرا في اجراء البحوث المتعلقة بتلك الأرصدة وف التعرف عليبها . 


ويتقيد رعايا الدول الأخرى الذين يقومون بالصيد فى المنطلقة الاقتصادية 
الخالصة بتدابير الحفظ وبالشروط والأحكام الأخرى المقررة فى قوانين 
'وأنظمة الدولة الساحلية . 

وتتولل الدول الساحلية اللشعار الواجب عن قوانين وانظمة الحفظ 
والادارة ٠.‏ 
الأرصدة التى توجد داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو 
أكثز أو ف 6 من المبطقة اا الخالصة ولمع الواقع وراءها 
والمو 1 


عند وجود لرهيد ذاته 1 أرصدة من أتواع مترابطة داخل طق 
الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر » تسعى هذه الد 0 1 
مباشرة أو عن طربق المنتظلمات المنأسبة ) إلى الاتفاق على التدايير 'اللازمة 
لسسيق وأضمان حفظ حفظ وتدحية هذه الأرضدة٠.‏ 

وعللد وجود الرصيد ذاته أو أرصدة من أنواع مترابطة ف كلا ألتطقة 
الاقتصادية:الخالصة وقطاع واقغ بوزاءها.وملاصق لها.. تببعى الدولة الساحلية 
والدو ل: :التى تقوم بصيد هذه الاعرصدة. فى القطاع الملاصق » إما مباشرة أو .عن 
طريق المنتظمات المناسيفى' إلى الاتفاق.عا لى التدابير اللازمة تفل هذه الأرصدة 
ف القطاع الملاصق 8 8 ش م 0 5 
الأنو اع الكثير ة الارتجال:-.. 000١‏ 

ارت الدولة ا الساحلية '؛ ؛ مباشرة أو عن طرق | المنتتظمات الاي 
الارتمال ( ' وذلك بقضذ سن 00 هده الأنواع والاتاع بها عل لوه 
الأمثل , سوام داخل المنظقة الاقتصادية” الخالصنة 1 و نخارجها . 1 
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النديبات البحرية : 

ليس فى هذه الأحكام مايحد من حق دولة ساحلية أو من اختصاص منتظم 
دولى » حسب الاقتضاء » فى حظر استغلال الثدييات البحرية أو تقييده أو 
تنظيمه على نحو أكثر صرامة مما هو منصوص عليه فى هذه الأحكام . وتتعاون 
الدول من أجل حفظ الثديبات البحرية » وعليها » فى حالة الحيتانيات » أن 
تعمل بصورة خاصة من خلال المنتظمات الدولية المناسبة على حفظها وادارتها 
ودراستها . 
الأقواع البحرية النبرية السرء 

يكون للدول التى تنشأ فى أتبار ها الأنر اع البحرية النبرية السرء المصلحة 

العامة فى هذه الأنواع وتقع عليها المسؤولية الأولى بشأنها . 

وتكفل دولة منشأ الأنؤاع البحرية النبرية السرء حفظ هذه الأنواع عن 
طريق وضع التدابير المناسبة لتنظم الصيد فى جميع الياه التى تقع فى اتجاه البر من 
الحدود الخارجية لمنطقتبا الاقتصادية الخالصة . ولدولة المنشأ أن تحدد » بعد 
التشاور مع الدول الأخرى المعنية بصيدها من الأنواع التى يكون منشؤها فى 
أبار . 

ولا يجرى صيد الأنواع البحرية النبرية السرءفىغير. المياه التى تقع فى اتجاه 
البر من الحدود الخارجية للمناطق الاقتصادية الخالصة » الآ فى الحالات التى 
يمكن أن يسبب هذا الحكم فيها اختلالا اقتصاديا لدولة غير دولة المنشأ » أما 
فيما يتعلق ببذا الصيد نخارج الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة ؛ 
فإن على الدول المعنية أن تجرى مشاورات ببدف التوصل إل اتفاق حول 
أحكامه وشروطه ؛ مع إيلاء المراعاة الواجبة لمتطلبات حفظ تلك الأنواع 
ولاحتياجات دولة المدشأ منها'» وتتعاون دولة المنشأ على الاقلال إلى أدنى حد 
من الاختلال الاقتصادى فى هذه الدول الأخرى التى تصيد تلك الأنو اعء 
اخذة فى الاعتبار كمية الصيد المعتادة ونغمط عمليات تلك الدول وجميع 
القطاعات التى جرى فيبا مثل هذا الصيد . 


كما 





وفى الحالاات التى ترتحل فيها الانواع البحرية النبربة السرء "إلى مياه واقعة فى 
انجاه البر من الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة عير دولة 
المنشأ 2 أو حلال تلك الياه » تتعاون هذه الدولة مع دولة المنشأً فيما يتعلق 
بحفظ وادارة أرصدة هذه الأنواع . 
الأنواع النبرية البحرية السرء ٠‏ 
تقع على الدولة:التى تقضى الأنواع النبرية البحزية السرء الجزء الأكبر من 
دورة حياتها فى مياهها مسؤولية ادارة هذه الأنواع ٠‏ وعليها أن تؤمن دتحول 
الأمياك المرتحلة وخخارجها 3 0-7 300 ا مرا بم وها "٠‏ 
ولا تجتتى الأنواح النبرية البحرية السرء فى غير المياه التى تقع فى تجاه البر 
من الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة . 
القيود المتصلة بنقل الحقرق 
لا تتقل حقوق _استغلال الموارد الحية المعنية هنا بشكل مباشر أو غير 
مباشر . إلى دول ثالثة أو إلى رعاياها , سوك بالتاجير ام بالتر خيص أم باقامة 
مشاريع مشتركة أو بأية طريقة أخرى يكون ها أثر إعداث-كلك النقلحاف-. -- 
تتفق الدول المعنية على غير ذلك . 
تفيذ قوانين وانظمة الدولة الساحلية 
للدولة الساحلية ؛ فى ممارسة حقوقها السيادية فى كشف واستغلال و حنظ 
وادارة الموارد الحية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة ؛ أن تتخذ تدابير من بينبا 
تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها واقامة دعاوى قضائية ضدها ؛ وفقا لما قد 
تقتضيه الضرورة ؛ لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التى اعتمدتها . 


ريخل من غير تأخير سبيل || فن التى أخمضعت للاحتجاز وطواقميا لدى 
تقليم كفالة معقولة أو ضمان آخر . 0 


وى حالات احتجاز السفن الأجنبية أو احتباسها » على الدولة الساحلية أن 


8ل 





تسارع إلى ابلاغ دولة العلم» بالوسائل الخاسبة ء بالاجراء المتخلذ وبأية 
عقوبات تفرض بعد ذلك . 

ولكن ف الاتفاقية نصوص لا يتفق حكمها مع أحكام النظرية الاسلامية ‏ 
؟ أسلفث تب ولعل أهم تلك النصوص هى فقرات مما ورد فى المادتين 18 ») 
٠‏ بشأن حصة الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرائيا إذ حصرت 
حق تلك الدول ٠‏ فى المشاركة على أساس متصف فى استغلال جزء مناسب 
من فائض ( الموارد ) الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الواقعة فى نفس 
المنطقة دون الاقليمية أو الاقليمية ‏ » وأضافت بأن تحدد تلك المشاركة عن 
طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف . والاتفاقية بذلك قياسا بالنظرية 
الاسلامية تبخس الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا بعش حقنها 
لآن الفائتش جميعه حى. لتلك الدول فى النظرية الاسلامية والاتفاق يشانبا 
لا يكون من أجل تحديد -حصتبافيه. بل من أجل تنظم الاجراءات تيسيرا 
لممارسة الحقوق . 

أما الثروة البحرية الحية م من غير الغروة السمكية ‏ فتنصرف إلى 
ما لايصلح للغذاء الانسائى ولذا وصفها الفقه التقليدى بأنبامن الخبائث » مثل 
الانواع الأبدة التى اسللفت تعريفها . 

إن القول فى حكم النظرية الاسلامية هنا يحتمل أمرين :لس 

فقد يقال إن هذه الأنواع تدخل فى -حكم الكلاً الذى ينبت فى موات 
الأرض يرعاه الناس وتبعا فالدول فيبا شريكات قياسا على الحديث الشريف 
« الناس شركاء فى ثلاث : الماء.والكلاً والئار » . ثم إن العلة فى منع تملك 
السمك تملكا فرديا هى أن'المنفعة التى تال منه لا تناسب مع العمل الذى 
يبذل من أجله فلو أنا سمحنا بتملكه ملكية فردية لنال المالك منه نفعا كبيرا 
دول جهد مقابل ومشقمة معقولة 


وقد يقال إن الأنُواع الأبدة تأحذ حكم الأرض عل اعتبار أخباجرء م نأجز ائها ومن 
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لعافو 5 5 3 0 ص الملحقات امهلو قة ل الأرض ا دبا 
اتصال قرار تابعة فى مدلول كلمة الأرض . ولما كانت الأنواء الابدة توحد ى 
الافريز القاء رى والافرير القارم ى امتداد لليابسة وحق الدولة عل مافيه من موارد 
وثروات حل خالصة طا فان الأنواع الابدة تدخحل ِ فى الخقوق الخالصة للدوة 
الساحلية حكميا حكم مافى الافريز القا, رف مسن معادن . إل ورصف الأنواع 
الابدة بانها ملحقة بالارض هو ماقال به اللورد نيف 8/6876 سلة ١85/7‏ فى 
قضضية 11/8508 15 5046:1380 حيث اصتبر بلس البحر ا ممء الت به 
5 : 1 3 0 بت ا 
أأه؟ معانوم لانه يوجد فى التربة بنية الاستشرار 121166803 0101110 ( منشور ؛ 


. ) 1868- 6 8] 9 


إلى أفضل الأخذ بالرأى الثانى ذلك أنما لو أنخذنا بالرأى الأول فإن تملك 
لذن اع الابدة يخضع لقاعدة السبق المباح . وتلك قاعدة لا يمكن تطبيقها على 
إطلاقها فهى مقيدة بقيود منها مبدأ « لا ضرر ولا ضرار » . ولا جدل فى أل 
إباحة الأنواع الابدة ‏ مع ماشا من قيمة اقتصادية ‏ تدفع إلى التراحم 
والمغالبة لاسيما إذا كان استخراحها لا يحتاج إلى كبير عناء أو باهظ 
التكاليف ‏ وهذا يترتب عليه ضرر للدولة الساحلية . فإذا التحينا هذا المدحى 
فى حكم الأنواع الابدة فإن حكمم المادتين 58 » /الا من اتفاقيلة” 
مونتيجو يتفةٍ ق عندئل مع حكم النظرية الاسلامية من حيث إنخراج الأنم 
'الابدة من الأحكام التى تخضع ها الغروة السمكية و إلحاقها. بالمعادن التى يحتوي 
الافريز القارى . 


9 
وب 
3 


الفشرع الثانى 
قفن 
مفهوم الموارد غين المية فى النظرية المعاصرة : 
تولت م /ا/4 من اتفاقية مونتيجو تعريف الموارد.غير الحية فى الافريز 


ع8 





القارى فقالت « تتألف الموارد الطبيعية المشار اليبا فى هذا الجزء من الموارد 
المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية لقاع البحار وباطن أرضها ؛ . 


والجرء الذى تشير إليه الفقرة. هو الجزء السادس من اتفاقية مونتيجو 
والخاص بالافريز القارى : واذذ فالموارد غير الحية المعنية هى )١(‏ الموارد 
المعدنية . (5) الموارد الأخرى غير الحية . ولم توضم الاتفاقية ماذا تعنى 
بتلك الموارد الأخرى » وى تصؤرى أن الموارد الأخرى لا تعنى سوى ماقد 

يوجد ف المنطقة من اثار لا سيما تلك التى تككون لها قيمة تاريخية . 

ويضيف الفقهاء إلى ذلك الملح بوصف أنه ثروة معدنية تستخرج من مياه 

المنطقة الاقتصادية » ولكنى أعارض ذلك للاعتبارات التالية : 

١‏ س كل ماليس حيا بما يستخرج من البحر يعتبر فى رأبى موردا وليس ثروة 
لانه غير الحى . والغار والاثراء مرتبط بالحياة ما قدمت ولذا فإن الناتج 
البحرى غير الحى يندرج دائما تحت مسمى المورد » وتبعا فإن الملح 
الذى يتخذ صفة التجدد بتجدد الياه التى تحتوى عليه يعتبر كم هذا 
التجدد ‏ ثروة وليس موردا . ْ 

ا ملح البحر لا يعد ثروة إلا بعد أن يبذل جهد معين فى استخراجه س 
الماء . والحقيقة أن ذلك الجهد هو الذى حقق الثروة . والا لبقى الملح 
من مكونات مياه البحر وكانهفى حكم العدم . والجهد هنا يختلف عن 

' الجهد الذى يبذل فى استخدام المعادن الأخرى لأن تلك المعادن ا 
كيائها المادى: الخاض ومايبذل فى سبيلها هو لاستخراجها من مكامنها 
وتخليصها من شوائبها . ومن'ثم فإن الجهد لا يخلق كيانها المادى 5 هو 

ا الملح يستسخرج بجهود ومعدات على اليابسة إذ تنقل مياه البحر ]ا هى 
إلى الاقلم البرى وهناك تجرى عمليات التقطير والاستخلاص ؛ ومن ثم 
فإن استخلاص الثروة الملحية يعتمد أساسا على البر وبدون ار تضعف 
فرصة الحصول على تلك الثروة » على سخلاف المعّادن البْحرية فإن 


0/00 





الجهود البرية إنا نبذل بقصد تبهيز تلك الثروة للمعاملات التجارية أو 
الاستخدامات العلمية وليس بتصد إيجادها بداءة كالملح : 


بن هنا فإلى لا أدخل الملح البحرى ضمن الثر وات أو الموارد البحرية فى 
ل امد فيو فى حكم لماه العد الننى تركه الرسول مركت عل 
حكم الاباحة العامة . فقد روى ابو عبيد وأبو داود وا! لترملى باسنادهم عن 
ابيض بن جمال انه « استقطع رسول الله عقا الملح بمأرس فلما ولى قيل 
يارسول الله إنه دعى ماأقطعت له الماء العد فرجعه منه ) . فالماء العد من ورده 
أخذه ( مصابيح السنئة ؟/١8‏ باب إحياء الموات ) ولا يجرى تملك المح 
البحرى إلا لمن بذل الجهد فى استخراجه . 
مفهوم المرارد غير الية فى النظرية الإسلامية : 
الموارد غير الحية فى النظرية الاسلامية فئتان : المعادن والكنوز . وتعنى 
المعادن فى النظرية الاسلامية معناها فى الفقه أفهى تطلق على معنيين : 
١‏ المواضع التى يستخرج منها جوهر الأرض كالذهب والفضة . 
١‏ ب الأجر تزاء المستقرة التى ركبا الله تعالى فى الأرض » أى مايمخرج من 
الأرض * من -جواهر . 
وقد اختلف الفقهاء فى تعريف المعادن : 
١‏ فهى عند الحنفية اسم لا خخلقه الله تعالى فى الأرض يوم نخاق الأرض . 
؟ س وعند المالكية هى ماجعله الله فى الأرض ييكون فيها كا ينبت الزرع . 


لج 


؟ ل وعند الشباففية تعنى ماجعله الله .فى الأرض وكذا المكان الذى خحاق الله 


فيد ل الجواهر . 
؛ س وعند الحنابلة اسم لما تولد فى الأرض وكذا المكان الذى خلق الله فيه 


تلك الجواهر . 
ه س هااستخرجه الله من.الأرض هما كانت أصله ثم اشعمل على خصوصية 
يعظم الانتفاع يبا . 


تفف 





ومن هذا العرض يتضح لنا أن الفقهاء يتفقون فى الواقع على أن المعدن هو 
كل متولد من الأرض من غير جنسها . والمعادن : 
١‏ قد تكون ظاهرة وهى التى لا يمتاج تحصيلها إلى طلب 2 فهى تتميز 
عن الأرض أو التى تكون طبيعتبا المعدنية ظاهرة سواء احتاج 
استخراجها إلى الجهد أم لا مثل الزيت ( النفط ) . 


الأرض . وإنما يتوصل إليبا بالعمل والمؤنة كالذهب والفضة . 
كذلك” اختلف الفقهاء فى تعريف الكدر : 

. فهو عند الحنفية اسم لا دفنه بنو ادم‎ ١ 

؟ لس وعنك المالكية والشافعية دفن الجاهلية ودفن الاسلام : 

+« # وعند الحنابلة مصطلح يرادف الركاز . والركاز لفظ يطلق على قطع 
الذهب والفضة التى تخرج من الارض ٠.‏ ويطلق عند العراقيين عل 
مايشمل معادن الأرض . ويطلق عند الحاربين على كنوز أهل الجاهلية 
وعلى ذلك فالمعادن عندهم ليست بركز ( عبد الله الرشيد ‏ المرجع 
السابق » ج ؟ » ص .)١1‏ 


وجلى من تعريف الركاز أننا نستطيع من باب البعد عن الاغراق 
الذى قد يعقد الأمور ‏ ان نستغنى فى دراستنا هذه عن مصطلح 
الركاز » وأن نقتبس كبديل عنه مصطلحى المعدن والكئز . ذلك أن 
المعدن يغنى عن الركاز عند من يرون أن الركاز معدن يا أن الكنر يغنى 
عن الركاز عند من يرون أن الركاز دفينة فى الأرض . 

والكير عل اختلاف الفتهاء . هو دفائن .الانسان فى الأرض 
( سواء كانت تلك الدفائن جاهلية أم إسلامية ).والكنز بهذا المعنى 
يتصرف - فيما أرى ‏ إلى الأشياء ذات الطابع الأثرى أو التاريثى 
لأنبا فى-الحقيقة دفن الأرض سواء أكانت جاهلية أم إسلامية . 


نرف 





وإذن فالموارد غير الحية ى النظرية الاسلامية هى المعادن ظاهرة 
وباطنة والكنوز جاهلية وإسلامية . 


حكم الموارة غير الحية فى النظرية المعاصرة : 

عرد رازن كار للش لها" اتناف مودو حل النولة 
الساحلية . وحقوق الدولة الساحلية عليبا هى حقوق سيادية لأغراض 
كشف واستغلال تلك الموارد . وهى فى الافريز القارى حقوق خالصة 
بمعنى أنه حتى إذا لم تقم الدولة الساحلية بكشف الافرير القارى او 
استغلال موارده الطبيعية فلا يجور لأحد أن يقوم بأوجه النشاط تلك 

دون موافتة صريحة من الدولة الساحلية . 
ولاتنوقف حقوق الدولة الساحلية فى الافريز القارن على احنلال فعلى أو 
حكمى ولا على أى إعلان صرح . (م ٠ ١‏ ؟ من اتفاقية مونتيجو ) . 

حكم الموارد غير اللية فى النظرية الإسلامية : 

يختلف حكم الموارد الحية فى النظرية الاسلامية باختلاف ماإذا كانت توجد 
فى أرض مملوكة أو فى أرض مباحة . ولما كانت الثروة غير الحية فى المعنى الذى 
أقصده هنا توجد فى الافريز القارى دون المنعلقة الاقتصادية فإن الأمر يتطلب 
أن نحدد بداءة طبيعة إلافريز القَارى وهل هو أرض مملوكة أم مباحة . والحق 
أن هذا السؤال يثير جدلا فى الفقه المعاصر ولكنىاتجه فى دراسته إلى الفكرة 
الغالبة بعدابالبحث عن التعقيد' الذى يجب أن تتلافاه الدراسات العامة . 
للإفريز القارى مفهوم قانونى صاحب المفهوم الميولوجى عند أول المدرك فى 
نعلاق القانون ثم انفصل المفهومان فاصبح للافريز القارى تعريف قانونى يختلف 
عن مفهومه الجيولوجى . بيد أن الفساغة القانونية لمدرك الافريز ظلت متأثرة 
بالاعتبار الجيولوجى فلا يزال الافريز القار ى ينظر إليه على أنه امتداد طبيعى 
لليابسة ‏ أى للاقليم البرى للدولة الساحلية ‏ وقد إنعكس هذا التأثر على 
الأحكام التى تقررت للافريز القارى . ققد اسلفت أن المادة 75 من اتفاقية 
مونتيجو تدخل فى الافريز القار ى ( جميع الامتداد الطبيعى لاقلم الدم! ؛ 
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البرى حنى الطرف الخارجى للحافة القارية » ولذا فإن حقوق الدولة الشاحلية 
عليه خالصة لا تتوقف على احتلال فعلى أو حكمى أو إعلان' صريج . 
وإذا كانت الجماعة الدولية قد قبلت هذه النظرة ‏ أى معاملة الافريز 
القارى وكأنه جزء من الاقلبم البرى ‏ فلا أرى غضاضة فى أن تتبنى النظرية 
الاسلامية مدرك الافريز القارى بهذا المعنى » أى على أنه امتداد للاقلم البرى » 
ومن ثم فإن مايوجد به من موارد غير حية يعتبر فى حكم الموارد التى توجد فى, 
أرض مملوكة سواء كانت الملكية ملكية كاملة أم ملكية انتفاع ( سيادة سياسية 
أم سيادة إقتصادية ) . 
ولما كانت ملكية الافريز القارى للدولة فإن مافيه من معادن يأخذ ‏ 
قياسا ‏ حكم المعادن التى توجد فى الأرض التابعة لبيت المال . وتتفق 
المذاهب الاسلامية على أن المعادن الموجودة فى أرض تابعة ليت المال تعتبر 
مملوكة لبيت المال والنظر. فيبا متروك للامام . وإذن فحقوق الدولة فى المعادن 
التى توجد بإفريزها القارى هى حقوق خالصة » وهو ا قالت 
1 من أتناقية موئتيجو_احتياز حقوق سيادية لأغسراض كشف 
واستغلال موارده الطبيعية . ولا يجوز لأحد أن يقوم بالكشف أو الاستغلال 
بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية » وهى -حقوق تلقائية لا تتوقف على 
احتلال فعلى أو حكمى ولا على أى اعلان صريم . 
ولكن الأمر يختلف بالنسبة للكنز » فالفقهاء يتكلمون عن فئات ثلاث من 
الكنوز : الكنر الجاهلى » الكتز الاسلامى , الكنز المجهول . 
والكئر الجامل هو مادفن فى أرضه قبل ظهور الاسلام .“وقد وقف الفقه 
حياله على ثلاثة اتجاهات : 
أ الكنر ملك لواجده' سواء أكانت الأرض مملوكة لمن وجده أم للغير أم لم 
تكن مملركة لاحد . 
ب الكنز ملك لأول مختط بنسبة اربعة الاخماس والخمس للدولة . وأول 
مختط هو من اعطى الأرض عند الفتح فإن لم يكن لما مختط كان الكثر 
ملكا أن أحيا الأزض لأنه بالاحياء تملك الأرض ومابباطتها . 


نقف 





عن الكيز ملق لساحلي الأرفن .. 


أما الكنز الاسلامى فجمهور الفقهاء على أنه ملك من دفنه ويعتير لقطة فى 
يد واجده لأنه من وضع المسلمين ومال المسلمين لا يغنم والموجود فى باطن 
' الأرض كالموجود غلى ظاهرها . 

وذهب إلإمامية إلى 1 أنه لواجدد فإذا غرف مالكه أو بائعه فهو أحق به وإلا 
كان للواجد . 1 ْ 1 

فاذا كان كنزا مجهولا فهناك رأى يامحقه بالكبر الجاهل ورأى يلحقه بالكثر 
الإسلامى . 


وا١لحد‏ مق بان تقد الشدوي الع انر ل 
وتبعا فلا بد أن يتغير بتغير الزمان والمكان فليس هناك من منطى الآن فى التفرقة 
بين الكز الجاهل والكنز الاسلامى بعد أن بلغ الاسلام نيغا واربعة عشر قرنا 
تركت أحدائها وقضاياها اثارها واضحة على دار الاسلام . ثم إننا لم نعد فى 
زهان تكلم , فيه عن الفتح الاسلامى أو الكافر المظهور عليه 0 00 
فالتفرقة لم يعد لما سند وبسقوط التفرقة تجب إعادة النظر فى حكم الكنم 
النظرية الاسلامية . 

وإذا كان لى أن ادلى دلوى هنا فإنى ارى أن نفرق بين الكنوز من حيث 
قيمتها التاريخية والثقافية . فما كانت له قيمة أثرية للتاريخ والثقافة يكون ملكا 
للانسان ويد الدولة الساحلية عليه يد أمانة لصالح الحقيقة العلمية » مع ايلاء 
اعتبار خاص للحقوق التفضيلية لدولة أو بلد المنشأ الناريخى أو المنشأ الثقاق 
( قارن م ١43‏ من اتفاقية مونتيجو ) وسندى فى ذلك أن هذا يتفق والأعراف 
الدولية المعاصرة وهى أعراف تحتقق صالحا عاما ولا تعارض نصا أو تناقض 
حكما شرعيا إلزاميا » وهذا يؤيده مفهوم الاية الكريمة ٠‏ بل كذبوا بما'لم يحيطوا 
بعلمه ولمّا يأء بم تأويله » ( يونس / 74 ) . صحيح أن الآية الكرعة قد تفهم 
على أنها إها تشير إلى العقيدة ولكنى أرى منبها مايفيد أيضا مبدأ عاما وحقيقة 
واقعية هى أن الانسان أميل إلى عدم تصديق مالم يحط به خبرا . ولذا 'فإن, 


كل/الا 





الاحتفاظ بتلك الفعة من الكنوز هو احتفاظ بالحقائق العلمية التى تهلى معميات 
التارت وتعين على تفهم واقع الام وتطور الحضارات » وفى ذلك مافيه من عون 
للعلم والعلماء وبتقدم العلم والعلماء تصلح البشرية « انما يخشى الله من عباده 
العلماء ؛ ( فاطر / 58 ) . ولست بحاجة إلى أن افصل فى اهتام الاسلام بالعلم 
حقيده كله ووفك عت الزمول 16 فلم 

اما إذا لم تكن للكثر قيمة بتاريخية أو ثقافية فإفى أرى أن يكون ملكا لصاحبه 
فإن لم يكن له صاحبه فهو ملك لواجده » وسندى فى ذلك الحديث الشريف ١‏ 
« من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ثم لا يغيره ولا يكتمه » فإن 
جاء ريبا فهو أحق ببا » وإلا فهو مال الله يوّتيه من يشاء » ( سند ابن ماجه / 

؟/ام ). ويجرز للدولة أن تأخذ حصة من ذلك الكتز» كالخمس مثلا 
لقوله مه : ومايوجد فى الخراب ففيه وفى الركاز خمس » ويسأل عن حصة 
الدولة صاحب الكنر أو. من يتملكه . 

ولا يأخذ الكنر الذى يوجد ف الافريز القارى حكم الككئر الذى يوجد فى 
الأرض الباحة لأن الافرير القارى 5 قدمت ليس أرضا مباحة . 

ولا كانت حقوق الدولة فى الافريز القارى لا تمس النظام القانونى للمياه 
العلوية أو للبحيز الجوى فوق تلك المياه » فإن ممارسة الدولة الساحلية لتلك 
الحقوق ‏ يجب 5 تقول م 7 من اتفاقية موئتيجو ‏ ألاتعتدى على الملاحة 
وغيرها من حقوق وحريات الدول . بيد أن الموارد غير الحية ل من حيث 
حاب فقن انا كليم إل السنطين اند ش 

» معادن صلبة» وهذه بدورها قد تكون قابلة للطرق والانطباع‎ ١ 
. كالذهب والحديد . وقد تكون غير قابلة للطرق والانطباع » كلماس والزمرد‎ 
وفى قول اخخر فإن الموارد الطبيعية تحتوى بالتعبير الحديث على المعادن‎ 
. والجواهر‎ 

؟ ‏ معادن سائلة كالرئيق والزيت ( محمد سلام مدكور ‏ الفقه. 
الأسلامى , ص 789 )».. والطريف أن هله الموارد السائلة تحكمها ظاهرة 


يفف 





التحرك الجوفى وهى فى ذلك قريبة الشبه بمياه العيون والابار لانها تغير مسارها 
الجوفى وقد تتسرب عبر إقلم الدولة إلى المناطق المجاورة فى إقلم دولة أخرى . 
ومن الأمثلة الواقعية على ذلك -حقول صافانيا وهى بين الكويت والسعودية فى 
الحدود الفاصلة بينبما فيما كان يعزف بالمنطقة امحايدة . وتلك ظاهرة تختلف 
عن ظاهرة المكامن المشتركة التى قد نوجد فى اكثر من دولة والتى يتوقف أمر 
استغلالها على مايتم الاتفاق عليه بين الدول المعنية » الأمر الذى يتم على عدة 
صور مثل اعتبار المكامن مالا مشترا أو وحدة واحدة . ولا أرى مجالا هذا 
التفصيل هنا ولذا اقتصر على الظاهرة الأول فقد لقيت هذه الظاهرة اهتاما فى 
الفقه المعاصر وتعددت فى ذلك النظريات » فهل تتقبل النظرية الاسلامية هذا 
الجدل أم أن حكم تلك الموارد السائلة هو ماأسلفت من حكم بالنسبة للموارد 
غير الحية عموما ؟. هذا ماأجيب عليه فى السطور التالية . 


الموارد البحرية السائلة 

النظرية المعاصرة : 

يختلف الفقه حيال تلك الموارد ولعل أهم الاجتبادات الفقهية فى هذه 
القضية هى :س 

١‏ نظرية الاستيلاء الفعل #الناصقه ]0 بنهآ » وتقول بأن لكل دو له أن 
تجرى داخحل حدلودها ماتشاء. من حفر وتنقيب وأن تستولى عل ماتستخربجه 
من موارد دون اعتبار لصاح الدول الأسم خحرى الجاورة . ولكن ن تقندم التقانة فى 
صناعة الزيت الذى مكن ٠‏ من حديد الكمية من المو رد السائل التى تنتقل من 
إقلم إلى إقلبم ‏ مميح للقضاء الداخلى # لاسيما فى أدريكا . بأن يطبق نظرية 
الاثراء بلا سبب التى لو طبقت على الصعيد الدولى فإنبا تعنى أن على الدولة أن 
تعرض عما أثرت به الدولة امجاورة نتيجة تسرب المورد السائل إلى إقليم الدولة 
الأشيوة: 

وقد نادى فريق' من الفقه برأى مقارب تحت مسمى آخر' هى نظرية اثفلك 
المكاى قم هأ متطذعن»ه كمعيار لتقسم المورد المياجر عا امن أكمية 
الاحتياطى الموجود فى باطن إقلم كل دولة . 


0/1 





 ةيكلملا ل نظرية التتبع من حيث أن الدولة تملك المورد السائل وهذه‎ ١ 
. أيا كان تكييفها  تضفى على المالك نحقا عينيا بتتبع ذلك المورد أينا كان‎ 
وتبعا يكون خا أن تستغل المورد السائل الذى هاجر من إقليمهًا فى إقلبم الدولة‎ 
المجاورة » أى أن للدولة الساحلية أن تمعد باختصاصها إلى الاقلم اجاور إلى الحد‎ 
الذى تبرره حقوقها الاقتصادية تلك شأن استغلال هولندا لمناجم الفحم‎ 
١ . الموجودة فى بعض الاقالم الالمانية فى منطقة الحدود‎ 
: ب . النظرية الإسلامية‎ 

وإذا كان هاأءا هو موقف الفقه المعاصر فما هو موقف النظرية الاسلامية ؟ 
يمكن أن نقول إن المعادن السائلة المباجرة هى من الأموال المباحة قياسا على الماء 
بجامع السبولة فى كل 0 كشاف القداع ؟/ 0 ) . وتبعا ذإنبا تخطضح لتاعدة 
الاستيلاء الفعلى أو الفلك المكانى . ولكن الرد على ذلك هو أن السيولة ليسدت 

علة إباحة الماء وإنما العلة ‏ هى ضرورته لجميع الكائنات الحية بحيث لا يمكن لا 

أن تستغنى عنه وتلك العلة غير متوافرة فى المعادن السائلة . 

ويمكن أن نقول إنها ملك للدولة صاحبة المكمن الأصلى ومن تم فإن للدولة 
سبب . ولذا فإفى أرجح هذا المذهب على أن تراعى الدولة صاحبة المكمن 
الأصلى فى ممارستها الحقها فى التتبع قاعدة أن لا ضرر ولا ضرار فلا يكون لا 
استغلال المعدن فى إقلم الدولة المجاورة إلا فى حدود تلك القاعدة وإلا كان 
التعويض هو البديل . وقد قدمت أن التقدم التقانى يجعل تعلبيق هذه النظرية 
ميسورا الان بعد أن أصبح قياس المعدن السائل فى مكانه وتحديد مقدار المهاجر 
منه فى متناول المعدات الحديثة . وقد سبق أن تناولت هذه القضية بمزيد من 
التفصيل عند مناقشة أحكام المياه الحوفية , ولعل فى قاعدة. أن الارض تتبع المأم 
حكما ‏ والتى أمحت إليبا انفا ‏ مايضاف لتاييد هذا الرأى . 
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الممبحصث السابع 


فى 
التراث المشترك ( إقطاع استغلال المعادن ) 

التراث المشترك فى الفكر' المعاصر ( المنطقة ) .: كلمة عاجلة : 

كانت فكرة الافريز القارى - 5 رأينا ‏ بداية النباية لقانون البحر 
الكلابى فقد أدخات ‏ فى إصرار ‏ خلفية اتتصادية عريضة على فلسفة 
قانون البحر . وكان لابد للأثم المتحدة من أن تشد الركاب إلى حلبة الصراع 
انصياعا لا فرضه عليا الميناق سن اللتزام لتشجيع التقدم المضطرد للقانون الدولى 
وتدوينة . 

وكانت باكورة جهد المنتظم الدولى قرارا صدر عن الجمعية العامة فى 
ديسمير سئة ١9177٠6‏ استحدث فى بنده الاول عبارة ١‏ التراث المشترك 
للإنسانية ؛ وهو التعبير الجديد لوصف جزء من قاع البحر أسمته اتفاقية 
مونتيجو ؛ المنطقة »والمدرك الجديد يرتب أثرا مزدوجا . فهو يحول بين الدول 
وبين أن تدعى لذاتها حا فى منطقة التراث المشترك » ويضمن فى الوقت ذاته 
للدول أن تسهم جميعا فى إدارة تلك المنطقة والافادة بامتيازات أوفر للدول 
النامية فيما تدره المنلقة سن ثروات . 

تقرل م ١١1‏ من اتفاقية مونتيجو إن ١‏ المنطقة ومواردها تراث مشترك 
لإانسانية ؛ » ؟ ات مم١‏ موارد تلك 'المنطقة, عندما يتم استخراجها من 
المنطقة» ياسم ( المعادن ) , 5 وإذن فالتراث المشترك قاصر عل تربة البحر 
والتحتربة ولا يمتد إلى سطح البحر . والفكرة الكامنة وراء التراث, المشترك 
للإنسانية هو إحساس الجماعة الدولية بأن الاروات التى اغدقها عليًا الطبيعة 
ليست حقا خالصة للحاضر فحسب بل هى كذلك مشترك بين الحاضر 
والستقبل » أى أن التراث مشترك بين دول هذه الايام ودول القادم من 
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الزمان ١‏ الأمر الذى يعطا ب إدارة اقتصادية رسشيدة عترى الدول النامية والدول 
الرايية جميعا » 5 أمبا لا تختص جيلا بعينه يمير 


يزة تملحه أولوية .على غيره من 
الآجيال إثما تضمن لكل جيل استخداما قويّما لييتى عل -موارد الثررات 
المشتركة . ولذا تنس م ١77‏ من اتفاقية مونتيجر عل أن جميع المشقوق ف 
موارد ١‏ المنطقة ) ثابتة للبشرية جمعاء.: تعملها «السلطة) . وهى اطيئة الى 
نظمتبا الاتفاقية للسهر على "مصاخ الجماعة الدولية فى المنطقة . وقد عرقتبا 
المادة 57 1/١‏ بأنبا( المنظمة) التى تقوم الدول الأطسراف عن طريقهاء وققا 
وهذه الموارد لا يمكن التزول عتبا . أما المعادن الاستخرجة من المنطقة فلا يجوز 
التزول عنبا إلا طبقا لمذا الجزء الحادى العشر من الاتفاقية الخاص بالمنطقة » 
وقواعد السلطة وأنظمتها وإجر اعاعباء يا منعت المادة على أية دو لة أن تدعى حقافى أن 
تمارس السيادة أو الحقوق السيادية عل أى جرء من المنطقة أو مواردها . ولن 
يعترف بأى ادعاء أو ممارسة من هذا القبيل . 
وتفرض م ١٠١‏ أن تجرى أوجه النشاط ف المنطقة لصالم الانسانية جمعاء 
بغض النظر عن الموقع الجغرافى للدول ‏ ساحلية كانت ام غير ساحلية ‏ مع 
ايلاء مراعاة خاصة لمصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التى لم تثل 
الاستقلال الكامل أو غيره من أوضاع الحكم الذاق التى تعترف يبا الأثم 
المتحدة » وتلزم ٠‏ السلطة » بأن تببى» لتقاسم الفوائد المالية وغيرها من الفوائد 
الاقتصادية المستمدة من المنتظى تثتاسها منكصفا عن طريق القوام المناسب : 
ويمكن أن ألخص القواعد التى تحكم ١‏ المنطقة ) فيما يلى : 
نيك الدول هى التى تحدد بداية هذه اللمتعلقة من حيتٌ أن المنطقة لخرج عن 
الولاية الوطنية أى أنها تبدأ فى نباية حدود الولاية الوطنية . 
؟ ‏ تخضع المنطقة لمبدأ المساواة بين الدول الأطراف فى الاتفاقية وتعتير 
المعادن المستخرجة ملكا شائعا لتلك الدول سواء فى شكلها الخام أم 


المصنع . 
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٠‏ # لا تؤثر الأحكام الخاصة ١‏ بالمنطقة » على المركر القانوى للمياه التى 
تعلوها أو الحيز الجوى فوق تلك المياه . ' 
4 لا تستخدم «١‏ النطقة » إلا فى الأغراض السلمية . و تخضع أوجه 
النشاط فيها لأحكام الاتفاقية وماتضعه السلطة الدولية من تنظم فى 
حدود أحكام الاتفاقية . 
ده يستهدف النشاط ف ١‏ المنطقة ؛ تشجيع الانماء السلم للاقتصاد العالمى. 
والنمو المتوازن فى التجارة الدولية وتجدب إحداث اثار ضارة بدخول 
البلدان النامية أو التخفيف إلى أدنى حد من تلك الاثار الضارة . 
5 يجرى النشاط فى ١‏ المنطقة ) لصالح الانسانية قاطبة مع ايلاء مراعاة 
خاصة لصالح الدول النامية والشعوب غير المستقلة . ويجب اتخاذ 
التدايير اللازمة لحماية « المنطقة » ضد التلوث وغيره من الاخخحطار التى 
تبدد البيكة . 
والحق أن الالة الكبرى التى تحيط بمدرك ١‏ التراث المشترك ؛ سرعان 
ما تتبدد أمام التحليل المتعمق للفكرة اذ تنمخض عن حقيقة تقليدية هى رغبة 
الدول فى إنشاء منتظم اقتصادى للاشراف على ١‏ المنطقة ) واستئار مواردها 
طبقًا لقواعد معيئة بقصد تحقيق مصالح تفيد منها الدول الأعضاء بناء على 
أحكام متفق عليبا . 
ولا أرى فى هذا الوجيز داعيا لأن استرسل فى الكلام عن ١‏ السلطة ؛ 
الأميئة على هذا التراث والحارسة لأمال الانسانية فيه'» فذلكيجالهالحق هو 
التنظم الدولى . 
اقطاع استغلال المعادن فى النظرية الإسلامية : 
يتضح مما أسلفت أن « المنطقة ) ملك مشاع للانسانية وكذا ماتحتويه من 
معاجن . ومن ثم فإن ماقد يكون بها من ثروات حية لا يدل فى مفهوم التراث 
المشترك ‏ المتحضر فى الموارد ‏ اما هو باق على -حكم الاباحة الأصلية . 
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وإذ أد الجماعة البشرية._القيمة على مصاط الانسانية ‏ هى المالك للسطقة 
ولابدللدولة ا كى تستفيد من منافع « اللنطقة ه ‏ من أن تستقطع جزءا 
من « المطقة » لاستعلاله , ولذلك فقد احترت مدرك « إقطاع استغلال 
المعادن ٠‏ فى المظرية الاسلامية لأستمد منه الأحكام التى يمكن أن نطرعيا 
لسظم 0 المنطقة ) 32 وجهة النظر الاسلامية َو مأيسمية الغر بيون بالتراث 
المشترك : من حيث أن الجماعة الدولية ‏ فى محل الامام ومتابلا له على 
السعيا. الدولى ‏ هى التى تملك التصرف فى منافع تلك ٠‏ المنطقة » دون 
رتبتبا وأن الاتفاق الذى يبرم س ممئل الجماعة الدولية وهو هنا ؛ الساعلة » 
وبي ن الدولة المعمية يعد بثابة إقطاع استغلال للسساحة مر ن نزية و ختربة البحر 
التى تتعاقذ عليبا « السلطة » مع الدولة ة المعنية . 

والاقطاع شرعا هو سلطة للامام يستطيع بمرجبها أن يمنح أرضا مخصوصة 
أو غلة أرض مخصوصة لانسان بشرائط مخصوصة ( محمد سلام مدكور ‏ 
الفّه الاسلامى 2 د ا ( اد السلطات 
مخصوصة » 5 أن له شرائط تسعى إل ا" 
لأن الامام مقيد فى 00 بأن يتصرف فى نطاق صالح الجماعة الاسلامية . 
ذلك أن الآثار تدل على أن الرسول يه كان يقطع الأرض لمن يقدر على 
5 القطيعة . وعلى 
ولى الآمر أن يقبلها ويقطعها لمن لديه القدرة على الانتفاع بها . 

وقد اختلف الفقهاء فى تكييف الطبيعة القانونية للاقطاع . 
أ فهناك نفر يجعل الاقطاع سبيا مستقلا للملك . وعند هؤلاء أن المق 

الذى يكتسب بالاقطاع حق ملكية . 

ب ولكن جمهور الفقهاء يشترطون أن ينضم إلى الاقطاع تعمير وإحياء : 
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والاقطاع عند الماوردى أو القطائع م اسماه ‏ ضربان : إقطاع تمليك 
وإقطاع استغلال . واقطاع الهليك تنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام : 
موات » وعامر » ومعادن 0 الأحكام السلطانية للماوردى ‏ مرجع سابق » 
رف الاي لان اها اقطاع الاستغلال أى ماعبر عنه الغقهاء باقطام 
الارتفاق » هو مايخصصه الامام لبعض الناس من أرض ونحوها ليس عليها 
ملك سابق وذلك للانتفاع -ها فترة من الزمن ( الرشيد ‏ مرجع سابق ؛ جم 
2١‏ 5" ), 

وتلخس أهم اجكان يما يل - 
أ 8 لل 
ا اقلم ل أذ ؛ 2 ترط 020 له أن يبنى فيه إذا كان 

اك راكي اد د ف له يط يا رع رلك لاا يك 1 
صفة الدوام . 

وقد أضاف الماوردى إقطاع المعادن وهى البقاع التى أودعها الله تعالل 
الجواهر فى الارض فهى ضربان ظاهرة وباطنة : 
وأما الظاهرة فما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن الكحل والملح 
والنفط فيو كاماء لا يجوز إقطاعد والناس فيه شرع يأخذه من ورد اليه . 
١‏ وقد نص عليه فى رواية حرب وقد سكل عن حديث اللبى مُه ( أنه أقطع 
رحلا معدن الملح الذى بمأرب فقيل له : إنه بمنرلة الماء العدّ » فرده النبى 
َيه » فقال ( معدن ملح ينتابه الناس فى الصحراء يأخذون الملح ليس هو 
تملك أحد . أشمذه الساعتان تأقطعه رجلا فمنم الناس منه : فكرهه وقال : هذا 
للمسلمين ) . 
١‏ فإل أقطعت هذه المعادن الظاهرة م > 5 كن لاقطاعها حكم وك المقطع 
وعيره فيبا سواه . و تيع من ورد أسوة يشتركون فيبا" . فإن من شعهم المقطّع كان 
متعديا : وكان 1 أخحله مالحا الأنة مستاب بالمنع لأبال نر كين عن المنع 
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وصشرف عن مداومة العمل 4 لثلا يتبته إقطاعا بالصحة أو يصير معه فى حكم 
الاملاك المستقرة . 
«وأماالمعادن الباطنةفيى ماكان جو هر هاستكنافيهالا يو صل إليدإلا بالعمل 
كمعادن الذهب والعضة 0 والحديد . فيبذه وماأشببها سواء احتاج 
المأخوذ هنبا إلى مك وتصفية و تخليص أو وم يحتج فلا يجوز اقطاعها كلمعادن 
الظاهرة وكل الناس فيبا شرع : 
« فإن أحيا مواتا بإقطاع أو غير إقطاع تظهر فيه بالاحياء معدن ظاهر أو باطن؛ 
ملكه انحيى عل التأبيد: يا يملك مااستنبطه من العيون واحتفره من الأبار ؛ 
( الأحكام السلطانية ‏ مرجع سابق » ص 5٠١ 7١4‏ ). 
ولكنى اخيل. عا ل رأى الماوردى فى المعادن : 
ع بالنسبة للملح الذى اعتبره من المعادن الظاهرة » فهو ومن على شاكلته 
من الفقهاء التقليديين يتكلمون عن ملح الجبال أما ملح البحار الذى 
يستمخرح بتبخير المياه فهو بداهة ليس بمعدن ظاهر ولذا فإنه ياخذ 
حكم المعادن الباطنة . 
كد أرجح فى المعادن الباطنة -جواز امار واية كثير بن عبد الله لز 
عن أييه عن جده أن رسول الله مي ده أقطع بلال بن الحارث المعادن 
القبلية جلسيها وغوريبنا وحيث 55 الررع من قرس ولم يقطعه حق 
مسلم فدل بذلك على جواز الاقطاع وفى حكمه قولان » إنه اقطاع 
تمليك يصير به المقطع مالكا لرقبة المعدن والثانى إنه ف إرفاق 
لايملك به رقبة المعدن . ( وى الجلسة- ا والغور, تأويلان : أحدهما أنه 
أعلاها وأسفلها والثانى بلاد نجد وبلاد مبامة ) . 
إن الشطر من آراء الفقه الذى أقيس عليه هو المتعلق.بأحكام الاقطاع من 
حيث ما للمقطع له من حقوق والتزامات . أما ماقاله الفقه التقايدى عن حكم ٠‏ 
الاقطاع من حيث الجواز وعدمه فإلى أرى ألا أتقيد به » ذلك أن الفقه صدر 
فيه عن تصور أن الاقطاع من الامام لفرد ما فوازن بين -حق الجماعة وبين 'حق. 
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الفرد ومنع الاقطاع عندما يكون فى مال مخصص لمصلحة المجموع فهو بحرم 
الاقطاع فى المعادن الظاهرة قياسا على الماء لأن الناس فيه شرع . وكذلك الأمر 
فى المعادن الباطئة . 

لقد سبق أن تعرضت لبعض أحكام المعادن وأنا بصدد الكلام عن الثروة 
البحرية غير الحية وأقول إننى أناقش الآن حكما فى القانون الدولى وليس حكما . 
فى القانون الداخلى » والمقطع له فى القانون الدولى ليس فردا وإنما دولة أى 
وحدة دولية أحد عناصرها المكونة لها هو الشعب . وإذن فالشعب هو فى 
الحقيقة اللقطع له » وهنا تسقط حجة الفقه التقليدى وهى أن الناس شرع ى 
المعادن وتبعا فلا يجوز اختصاص فرد بعينه بها دون باق الئاس . ثم إن الحق فى 
الفرض الذى ابحثه هو أصلا للإانسانية أو للجماعة الدولية والانسانية أو 
الجماعة الدولية تصور قانونى خيالى » أما الشعب فتصور قانونى واقعى ومن ثم 
فإننا نقرر حقا لوحدة لها مظاهر قانونية واقعية حيال وحدة ليس لها أى مظهر 
عادى فى حين أن الفقه التقليدى منم الاقطاع للفرد حماية -لق ينتفع به الناس 
وهم واقع فهو يوازن بين حق فردى واقعى وحق اجتاعى واقعى أماعل الصسعيد 
الدولى فنحن تتكلم عن حق فردى واقعى إزاء حق جماعى غير واقعى 
ولا ننسى أن حصر الئاس وحصرمنافعهم فردا فردا قد يتعذر أما حصر الدول 
وحصر مصاحها دولة دولة فقد يتيسر . وهكذا نخلص إلى أن التقيد بالقياس 
هنا ينتبى إلى حرج وضياع للمصلحة ولذا لا يبق أمامنا إلا أن نلجأ لضؤابط 
الاستنباط التى تنظم الحالات الاسنائية » أى الاستحسان والمصال ل المر سلة 
وسد الذرائع . وكل هذه الضوابط تتبى فى رأبى إلى القول يجواز إقطاع 
المعادن التى توجد فى منطقة التراث المشترك إلى الدول بالشروط وال حكام 
التى تتفق عليبا الجماعة الدولية » وتلك الشروط هى حاليا مااتفقت عليه 
الجماعة الدولية فى معاهدة مونتيجو . 


وقد فضلت ان اطلق على هذا الاقطاع مسمى مشتركا وهو « استغلال 
. المعادن » لان الحقوق التى تتقرر للمقطع له مقاد.ة .إن حالة إقطاع الاستغلال 


“مه 





١ 6 95 5‏ - 11 ا 3 3 08 
لق بعمة به الاقماأ َّ ه المادلن محسساءلا 
يأ حت 0 ع 5 0 5 


سوق تلك المعاعن , 


أخلص من كل ذلك إلى أن ١‏ السلطة » الدولية التى ترتضيبا الجماعة 

الدد ليد يمك. أن تقطع معادن منطقة التراث المشترك الكائنة فى مساحة بعينها 

لى دود ما. وعندئذ يكون لتلك الدولة : 

حتق أولوية على ا الدول فى كشف واستغلال ما بالمنعلقة من 
معادن . 

ب - يظل للدولة حقها فى الكشف والاستغلال طوال فترة الاقطاع سواء 
قامت بالكشف والاستغلال أم لم تقم لآن المقطع له لا يزول بنقله 
مناعة منه' بل له أن يعود إليه متى احتاج لذلك . 

8 للدولة أن تسعخدم منشات فى حدود ماهو لازم لميامها بعمليات 
الكشف والاستغلال ولا تتسجاوز ذلك باقامة منشات تبقى لها صفة 
الدوام حتى بعد انتباء قترة الاقطاع . 

دس ماجاء فى اتفاقية مونتيجو من أحكام تتصل بهذأ الاقطاع فى شأن 
السلوك العام للدول فيما يتعلق بالمنطقة وصالح الانسانية واستخدام 
المنطقة للأغراض السلمية وحقوق الدول الساحلية ومصاحها المشروعة 
والبحث العلمى البحرى ونقل التقانة وحماية البيكة البحرية وحماية الحياة 
البشرية والتوفيق يين اوجه النشاط فى المنطقة » وفى البيئة البحرية 
ومشاركة الدول النامية فى أوجه النشاط فى المنطقة وتدمية موارد 
المنطقة وسياسات الانتاج وممارسة ١‏ السلطة » لصلاحياتها ووظائفها 
ونظام الكشف والاستغلال » ( م ١07 ١١8‏ من الاتفاقية ) » هى 
أحكام تقبلها النظرية الاسلامية . ولذا أحيل فى استكمال أحكام 
النظرية الاسلامية من منطقة التراث المشتركة إليها . 

كذلك أرى ب بعد أن راجعت الاحكام الخاصة بالسلعلة التى أقامتها 
الاتفاقية ‏ أن تشكيلها لاغيار عليه فى -حكم النظرية الاسلامية ولا غضاضة 
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فى أن تعتبر هى الطيئة التى تقوم الدول الأطراف عن طريقها بتنظيم أوجه 
الشاط فى المنطقة ورقابتها رهنا بداهة بالوضع الراهن لدار الاسلام . 

وبدهى ‏ مادام أن التراث المشترك هو أصلا حق الجماعة الدولية ‏ أن 
' تستغنى ( السلطة ؛ عن الاستعانة بالدول فى كشف واستغلال ١‏ المنطقة ١‏ و وأن 
تعهد بذلك إلى ؛ المؤسسة » وهى هيئة ‏ السلطة ؛ التى تقوم بأوجه النشاط 
فى ١‏ المنطقة ) بصورة مباشرة . والحق أن قيام « السلطة ككممثل للجماعة 
الدولية ‏ بأوجه النشاط فى ١‏ المنطقة » يقابل على الصعيد الداخلى - قيام 
الامام بذلك النشاط لصالح جماعة المسلمين المؤمر عليهم . 

قد يقال : ولكن الاقطاع حكم خاص بالمسلمين داخخل حدود دولتهم أما 
الاقطاع هنا فحكم عام للمسلمين وغير المسلمين فكيف نقيس هذا عل 
ذاك؟ . وردى على هذا أن التعارف ‏ أو مايقضى به العرف هى ‏ ا 
قررت من قبل القاعدة التى تحكم علاقة المسلمين بغير المسلمين مادام أن 
غير لين قائمون على الود للمسلمين والتعاون معهم ؛ وجعلنام. تتعويا 
وقبائل لتعارفوا : . ولاساك أن الوضع الذى تقوم عليه الجماعة الدولية اليو 
وانفراد الغرب بالتقانة واحتيازه للقدرات المادية والعلمية يجعل من المتعذر على 
دار الاسلام أن تنعزل وحدها فى استعمار الأرض . وإذن فلا غنى عن 
المشاركة والتعاون بين دار الاسلام ودار انخالفين لعمار الكون واستؤار ثرواته 
وموارده تحقيقا لقوله عرز وجل « هو أنشاك ضن أرق واستعم رك فيبا ) 
ملذعيد / نالع لأن الاستعمار هو صيغة الاستفعال من العمان والتعمير أى 
فرض عليكم أن تعمروها . وقد نعى القران الكريم على ١‏ الذين ينسدون ف 
الأرض ولا يتسلحون » ( الشعر اء / 191 ) ٠‏ انا لا نضيع أجر المصلحين » 
( الاعراف 17١/‏ ) . والعطف فى هذه الآاية الأخيرة على الذين 9 يمسكون 
بالكتاب وأقامواالصلاة» أى على المصلحين من أهل الكتاب . فلا ضير إذن من 
أن تشاطر دار الاسلام الجهود مع المصلحين من دار الخالفين سعيا وراء عمار 
الأرض التى منها نشأ الخلق جميعا . 
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إن الجماعة الدولية فى مثل هذه الأمور تراب السقينة ذاتها التى جاءت فى 
الحديث الشر بف ل مثل القاثم عل حدر 3 الله والو امع نع عليها كسثل قوم استهموا 
عل سشيند ناصات بعضهم أعلاها وبعطيم أسائبا نان الذي ل أمفليا إذا 
اسنشوا سس ألا مروا عل سن نوقهم فتالوا لو انا رقنا قْ كه خرقا وم نود 

فوقنا فإن تركوهم , وماأرادوا هلكوا جميعا وإن اخذوا عل أيديبم هوا ونوا 
جيعا» ٠‏ والواقع أن الاسلام يشر أن الخيرية تتدرلرة ى بالأمر با معرو ف والبى عن 
الم حر ووهى معيار تفضيل أمة عل 

أما ماورد فى اتفاقية مونتيجو بشأن فض المنازءات فإنى أحيل فى موقفى منه 
وماأنصح به الدولة الاسلامية إلى ماأسلفت عند الكلام على التضاء والتحكيم 
فى الاسلام ففى ذلك غنى عن التكرار » وسببحان الحكم الغنا 

الممبحث السادس 
نى ' 
الاوقيانوس أو البحر انخيط ( البحر العالى ) 

عجالة 00 اليد كه النظرية المعاصرة ار وتحديد : 
من ابعر التى تبدأ من نباية 0 اللباخل أو المنطقة الاتتصادية ‏ 28 
الحال . فى مقابلة الساحل والتى تمتد إلى أعلى البحر . وتقول م 6م س 
اتفاقية مونتيجو إنه يشمل ١‏ جميع أجزاء البحر التى لاتشملها المنطقة الاقتصادية 
الخالصة أو البحر ( الاقليمى ) أو المياه الداخلية لدولة ماء أو لا تشملها 
لمياد الأرخبيلية لدولة أرخبيلية ؛ . 0 

وأودأنأنبه من البدايةإلى أندى تكلم هناعن الم سطع الماء) لأن لقاع البحر 
الذي اخترته للبحر العالى . هو تعريب للففظة الافرنبية صوءءه_ورعا ٠‏ كان 
العكس هو الصحيح . رقد كنت بين اعتاد ذلك المصطلح وبين تعبير البحر 
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المخيط لولا أنى رأيت أن البحر بأقسامه جميعا محيط باليابسة . ثم إن اللفظة 
'" جنبية تستعمل عادة لا يقابل البحر الالى . 
ويوصف النظام القانونى للبحر العلى بأنه نظام حر » غير أن تكييف هذه 
الحرية يثير جدلا بين الفقهاء .وقد مرت بدول العالم فترة من الزمن كانت فيها , 
نببا لفكرة تملك البحار » الأمر الذى ينعكس فيما ورثناه من تسميات لبعض 
تلك البحار كالتناة الانجليزية مثلا » وذلك تثبيتا لما تزعمه الدول من ملكية 
ويعرف تاريخ القانون الدولى الجدل الذى حمى وطيسه بين جروسيوس ل 
الفقيه المولاندى ‏ فى دفاعه عن حرية البحار » وبين سلدن الفقيه البريطانى 
فى تشبثه بفكرة إغلاق البحار على السيادات التى تدعيهبا » ولكن مبدأ حرية 
البحار استطاع أن يمن استقرارا قويا بعد حروب نابليون . وشاءت الأقدار 
أن يعرف ذلك المبدأ فى القرن التاسع العشر مكانه الثابت الوطيد بين قواعد 
قانون الشعوب لصاح العجارة والملاحة الدولية . 
وقد جرت عادة الفقهاء فى بحث ححرية البحر العالى على التساؤل عما إذا 
كان هذا البحر مالا مباحا أم مالا مشتركا . ولعل السليم هو أن المباح فى البحر 
العالى هو مباشرة الدول لاختصاصاتها فيه » ذلك أن م ٠١١‏ من الاتفاقية تنص 
على أنه ١‏ لا يجوز لأية دولة أن تدعى إخضاع أى جزء من أعالى البحار 
لسيادتها » . 
)١(‏ اثار سليبة تحرم على أية دولة أن تأقى فى البحر العالى أعمال سيادة أو 
تصرفات سلطة قبل سفن لا تحمل علميا. وهذا يسم عبدأ : 
عدم التدخل .' 
(؟) اثار ليجابية تقرر حرية كل دؤلة فى أن تحصل من الببحرا العالى على 
ماتشاء من فوائد رهنا بعدم الاضرار بالمصالح المشروعة للدول 
الأخرى 4 وهذ مأيسمى يبدا المساواة ف الانتفاع . 
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أما عن مبدا عدم التدخحل نتعاليه 8 سس اتناقية مو نتيجو بنوها ١‏ لكل 
دولة ساحلية كانت أو غير ساحلية الم فى تسيير سفن ترفع علمها فى أعالى 
البحار ) ٠‏ اذن فتفصيل الاثر السلبى خرية اليحر العالى انما ينتعب اساسا على 


تقضى الأعراف والوفاقات الدولية بآن وتحدد كل دولة شروط منيج 
جنسيتبا للسفن ولتسجيل السفن فى اقليمها وللحق فى رفع علمها وتكون 
للسفن جنسية الدولة التى يحق ا رفع علمها » » ( م 4١‏ من الاتفاقية ) . ؟] 
تقضى بأن ١‏ تبحر السفينة تحت علم دولة واعمدة وتكون خاضعة لولايتبا 
الخالصة فى أعالى البحار إلا فى حالات استثنائية منصوص علببا فى معاهدات 
دولية » رم 959 من الاتفاقية ) . 


ولا كانت الدول معساوية فى الحقوق » الأمر الذى يقتضى عدم إخضاع 
دولة لقضاء دولة أخرى : فإن السفيئة الحربية أو الى تستخدم فى مهمات 
حكومية غير تجارية » لاتخضع لاشراف أو رقابة سفينة أخرى تحمل علما 
أجنبيا . ويذهب البعض فى تبرير تلك الختصانة إلى أن السفينة العامة تعتبر جزءا 
عائما من إقليم الدولة التى تحمل علمها . وقد يكون الأصح فى هذا هو أن 
السفينة وحدة عائمة تتابعها السلطة العامة لدولة العلم بصفة مستمرة وهى فى 
الببعر العالى . 

إن حرية البحر العالى تعنى 5 أسلفت أن حق ممارسة السلطات الفعلية على 
السفينة فى البحر العالى قاصر على دولة العلم ) لكن ماالقول بالنسبة 
لاختصاص الدول قضائيا بنظر مايحصل فى البحصر العسالى ؟ إن إلأجابة على هذا 
السؤال تثير جدلا طويلا ولذا فإلى أفضل أن أمبج نبج من يرى أنه لا توجد 
قاعدة تقصر الاختصاص على دولة العلم إذ يجوز أن تشاطر محالم دول أخرى 
الاختصاص بنظر بعض مايحصل من تصرفات جنائية فى البيحر العالى من 
تصرفات مع محايم دولة العلم » وهذا لا يفشت على حرية البحر”العالى لأنه 
اختصاص بمارس على السفينة بعد أن تغادر البحر العالى . 
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أما التصرفات المدنية فأمرها متروك لما تهرى عليه الممارسة الدولية . فالبلاد 
الأنجلوسكسونية مثلا تمنيح ذاتها أوسع اختصاص فى هذا السبيل فهى تعتبر أن 
وصول السفينة أو المدعى عليه إلى مياهها الوطنية ( الساحلية أو الداخلية ) 
. مبرر لممارسة اختتصاصها امحل . 

وأما عن مبدأ المساواة فى الانتفاع فإن المادة 0 من اتفاقية مونتيجو تعالجه 
فتقول إن هذا المبدأ يشتمل فيما يشتمل بالنسبة إلى كل الدول الساحلية وغير 
الساحلية عل : 
أس حرية الملاحة . 
ب ل حرية التحليق . 
ا حرة الور الاصطاعية ووه من النذأت لمسموح با جب 

القانون :. 

هم حرية صيد الاسماك . 
وس حرية البحث العلمى . 

وتمارس هذه الحريات جميعا مع إيلا» المراعاة الواجبة لمصالح الدول الاخرى 
فى ممارستها لحرية أعالى البحار » وكذلك الاعتبار الواجب لما تنص عليه هذه 
الاتفاقية من حقوق فيما يتعلق بأوجه النشاط فى المنطقة . 

ومن ثم فإن المساواة فى الانتفاع هى فى حقيقتها المساواة فى ممارسة -حريات 
معينة . على أن هذا المبدأ قد ترد عليه قيود يمكن أن ألخصها فيما يل 
أ قيود اتناقية » وهذه مترو ك 5ن قل الدول فنا يرنه من وفاقات راذا 

فإنها قيود لاحصر لا . 5 

ب ل حق الملاحقة أو المطاردة المثيئة » وقد تعرضت لهذا القيد عند الكلام 
جِ_- المنطقة د ايضا تناولتها الدرفة سات 
ددا حق الاقتراب » وحق الزيارة والتفتيش . 
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ه ‏ حئ الدفاع عن الذات » ويمكن أن نضيف وسائل الاكراه السلمية . 

فنك الاررات الكرية ودرهده فيرو عادة 20 تصني بالبكر الخال وعادة بل 

بمك. كن أن ترد فى عنصر من عناص إقلم الدولة ( البحرئ أو الفضاق أر 
الأرضى ) . 

هذا فضلا على ما يحتمل أن يرتكب فى البحر العالى من مخالفات مثل 

القرصنة » والتجارب الذرية'»ء وتلويثالياه(وقدأفردت بابا ملحقا فى نباية 

هذا السفر يناقش قضية التلويث ) . 

واختار من بين حريات البحر العالى أن أعالج هنا حرية الصيد 

واستكمالا لا قدمت بشأن صيد الثروات الحية فى البحر الوقف . أما الحريات 

الاخرى فعنوانها دليل عليها والتفصيل فيبا يتجاوز العموهميات التى كرست هذا 

السفر لايضاحيها . 

وأخحذا بالغاية ذاتبا لا يبقى لنا من القيود سوى حت الاقترا وحق الزيارة 
والتفتيش » أما المخالقات فأختار أظهرها وهى جرعة القرصنة . 
وتبعا فإنى أعال فيما يلى على التوالى : 

)١(‏ حرية الصيد . ويذهب فريق من الفقه إلى أن حرية الصيد ليست أثرا 
من اثار حرية البحر العالى وإنما هى حرية مستقلة بذاتها ولذا نرى أن 
بعض الدول ‏ اثناء مناقشات اتفاقيات جنيف سنة 1١358‏ - تنكر 
وجود أية علاقة قانونية بين حرية الصيد وحم ري الحو 

50( حرية الاقتراب وحق الزيارة والتفتية 

() جريمة القرصنة . 





ولكننى أرجىء هذه المعالجة إلى مابعد مناقشة مدرك البحر العالى فى النظرية 
الاسلامية , 
البحر الاوقيانوس فى النظرية الإسلامية : تعريف وتحديد : 

قدمت من قبل أن النظرية الاسلامية يمكن أن تجارى النظرية الغربية فيا 
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تقره بالنسبة لامتداد المياه الوطنية ( الداخلية والساحلية ) والمنطة الاقتصادية ) 
ولا كانت المساحاث المائية للبحر العالى شر ى ماتبقى من البحر الالح بعد المياه 
الوطنية ومياه المنطقة الاقتصادية فإن تعريف الأرقبانوس ؛ قّ انظرية الاسلامبة 
مكن كذلك أن يتطابق مع تعريف البحر العالى من -حيث أن الأو انوت هى 
مساحات البحر الملح بعد استبعاد المياه الداحلية والبحر الحريم والبحر الوقف » 
وكذا المنطقة اللحجاز والمياه الارخبيلبة بداهة 
أما فى شأن حرو ية الأوقيانوس فإن كتابات الفهاء القدامى قد خلت من 
مناقشتبا لأن أهميتها فى العلاقات الدولية ل ت. تكن تمثل امعطورة التى تجذب اهام 
هذا الرعيل الأول من الفتهاء . ولكن الأمر بدأ يحتل أهمية فى الفكر الاسلامى 
المتأخر » وانشغل الفقهاء بملكية الأوقيائرس ‏ أو البحر اللوحرحيهة 
الاراء حول ماإذا كان الأو قيانوس يعتبر من دار الحرب أم من دار الاسلام أم انه 
حر حر لاهو من ذاك ولا هو من تلك . 
وأود قبل أن أعرض لهذا الخلاف أن أوضح بأن الفقياء المسلمين استخدموا 
مصطاح البحر املح فى جدهم لأن البحر المليح كان وقت أن ثار هذا 
النقاش ‏ يمثل مساحة واحدة متصلة من الناحيتين ‏ القانونية والجغرافية س 
ولم تكن التقسيمات القانونية التى نعرفها اليوم قد ظهرت إلى عال القانون 
وقعذ . ولذا فإن الأحكام التى قدمتبا بشأن مااستحدث على البحر الملح من 
أقسام هى اجتبادى الخاص » وأما نقاش الفقه التتليدى للبحر الملح فهو إما 
ينصرف إلى مانطلق عليه اليوم البحر العالى ( أو الاوقيانوس 5 اخترت هنا ) . 
يقول ابن عابدين إن البحر الملح جزء من إقلم العدو شأنه شأن الصصحراء 
التى لا لما ام إسلامى 2 1 قال الحموى وأبو السعود ببذا الرأى أيضا . 
ويروى الشرنبلاوى عن سراج الدين عمر بن على الكئاى ‏ صاحب 
الحداية ‏ أن الكنا فى سثل 7 إذا كان البحر الملح يعتير جزءا من دار الاسلام 
أم من دار الحرب فأجاب بأنه ليس هذا ولا ذاك. , وإنما هو' حر لأن أيا من 
الدارين لا هيمنة لناعليه ( رد امختار شرح الدار امختار لابن عابدين ج ٠‏ » ص 
ار" 
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ويقابل هذا رأى آخر يذهب إلى أن ما لايدخل فى دار الاسلام ولا فى 
دار الحرب يجب أن يعد إقليما غير إسلامى » ولذا فإن السحر: الملح يجب أن 
يعتبر إقليما غير إسلامى . ومن ثم فإن خروج رعية غير مسلم” من رعايا الدولة 
الاسلامية إلى البحر الملح دون إذن يقطع رابطة الولاء التى تربطه بالدولة 
إلاسلامية ؟! لو كان رعية لدولة غير إسلامية . وإدا عاد منه فإنه يعامل معاملة 
القادم الجديد » وتفرض الرسوع الجمركية على متعلقاته . 

وواضح مما سلف أن المعيار الذى وجه آراء الفقهاء المسلمين هى فكرة ' 
. السيطرة على البحر فهم جميعا يرون أن هيمنة الدولة الاسلامية على البحر الملح 
( الأقيانرس ) مستحيلة . بيد أن منبم من اعتبر عدم القدرة على اليمنة مبرر 
لوصف الأوقيانوس بأنه من إِقلم الأعداء ومنهم من اعتبرها مبررا لوصفه بأنه 
لخر حر . ْ 

والحق أن الخلاف بين الفقهاء المسلمين حول حرية الأوقيانوس يذكرنا 
بالخلاف المشهور الذى دار بين سلدن وجروسيوس حول تلك الحرية فالطرفاك , 
كان ديدئبم فى تحديد طبيعة البحر هى السيطرة فمن اعتبر السيطرة ممكنة أغلق 
البحر واخمضعه لسيادة إقلم ما ومن اعتبر السيطرة غير ممكنة جعل البحر حرا . 

ولكنى أرجح ‏ وسط هذا الجدل ‏ رلى الكنانى وهو أن الأوقيانوس بحر 
حر » وسندى فى ذلك فهمى لبعض الآيات الكرية . يقول تعالى ١‏ الله الذى 
سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه يأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون ؛ ( الجاثية /؟١‏ ) . ويقول سيحانه « وهو الذى سيخر لكم البحر 
لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » ( النحل/ .)١4‏ والآيتان 
واضحتان ‏ فى تقديرى ‏ فى أن تسخير البحر يعنى هنا فتحه للجميع وليس 
انحصاره فى قوم دون قوم وإلا فكيف تجرى الفلك مواخر فيه وكيف تتوفر 
الفرصة للناس فى أن يأكلوا اللحم الطرى ويستخرجوا الحلية التى يلبسونبا. إن 
الله لم يفضل فى هذه الآيات أناسا على أناس وإئما جعل المخطاب للعامة فدل على 
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أن التسخير للعامة ولا يكون التسخير للعامة إلا إدا تمتع المجميع بالاتفاع 
بالبحر على قدم المساواة . وإذا كنا قد أسلفنا أن من البحر اجزاءا تختص بها كل 
دولة على حدة فما ذلك إذ ١‏ لأن هناك اتفاق بين الدو!, على ذلك ورضاء من 
الجميع بهذه المبايأة لمنافع 'البحر وإلا لما جاز لدولة أن تمتكر منافع جزء من 
البحر دون الأخرى . ومن ثم فإن الدولة التى تتجاوز الوفاقات الدولبة و 
الأعراف الدولية فيما يتبقى من منافع ‏ ولم يكن ا سند مؤّيد فى النظرية 
الاتلايةاى كر نطيدة ولا ييز ها :ردن هيا اقول مثلا إن الجماعة 
الدولية قد استقرت اليوم على أن امتداد البحر الحربم هو ١١‏ ميلا من حط 
الأساس » فلو أن دولة أرادت الامتداد ببحرها الحريم إلى اكثر من ذلك على 
الرغم من اعتراض الدول الأخرى فإن تجاوزها للحد المتفق عليه يعتبر فى 
مط جه اد الاين والفزية ب امتداق:وطلم ةرق أغره زالول إن 
الأوقيانوس ‏ ف الرأى الذى اعتمده ب من بين آراء الفقهاء المسلمين ‏ هو 
بحر حر أو مباح . 

وإلاباحة عند الأصوليين هى التخير بين فعل الشىء وتركه » ويقول 
الشاطبى إن المباح عند الشارع هو الفييز بين الفعل والترك من غير ماح 
ولاذم على الفعل ولا على الترك ( الموافقات ج ١‏ ص 48" 55 ) . وعرفها 
الشوكانى بانبا مالاضرر عل فاعله اس ل 0 
فى الفعل يوجب عدم الضرر على فاعله وإن كان الترك محظورا ( ارشاد 
ابول لخر كليج 1© منن1 يي 

أما الأمدى فقد عرفها بأمها مادلهالدليلالسمعى _ أى خعلاب الشارع ‏ 
بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل ( الاححكام فى أصول الأحكام 
للامدى ‏ ج ١ءص‏ :ه). 

أما الاباحة عند الفقهاء فقد فسرها العينى بأنها الاطلاق فى مقابلة الحظر 
الذى هو المنع » فيكرن المباح على ذلك هو المطلق فعله فى مقابلة المحظور ( رمز 
الحقائق شرح كنز الدقائق # ج ؟ ص 57١5‏ ). 
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' إن هذه التعريفات تجتمع عند فزيق” البائحات» بأنبا هى ما أباحه الله . 
وممن أذ ببذا الاتجاه من المتأخرين التعريف الذى قال به استاذى الشيخ على 
الخفيف ‏ رحمه الله فهو يعرف المباح بأنه جميع ماخلقة الله تعالى فى 
الأرض لينتفع به الناس مالم يحره أحد ( راجع مقال فضيلته فى مجلة القانون 
والاقتصاد ء العدد الأول من السنة العشرين ص ١١5‏ ) . وقريب منه تعريف 
الاستاذ الدكتور محمد سلام 'مدكور فقد عرف المباح بأنه ماخلقه الله تعالى 
لينتفع به الناس على وجه معتاد وليس فى حيازة أحد مع إمكان حيازته ( أحكام 
المعاملات الشرعية محمد سلام مدكور ب مرجع سابق » ص 73٠7‏ ) . 

ولكبى أحبذ فى هذا المقام الأخذ باتجاه ار يعرف المبام بأنه ما أذن فى 
وهذا هو الاتجاه الذى أُشذ به الجرجالى فى تعريفاته فهو يقول إن الاباحة هى 
'إلاذن بإتيان الفعل كيف يشاء الفاعل . 
وللإباحة أقسام فى النظرية الاسلامية فهى تنقسم من حيث مصدرها إلى 
قسمين : 
١‏ إباحة بإذن من الشارع بأن يدل عليبا نص أو يقررها الفقهاء 
ا 1 
" ل إباحة ياذن فيا الافراد بعضميم للبعض الآخر . 
١‏ إباحة. استبلاك تخول للمأذون حق اسعبلاك العين ومنائعها ٠...‏ 
؟ ‏ إباحة انتفاع وتكون بتسليط الاذن للمأذون له على الانتفاع بالعين على 
الوجه الذى يراد منبا دون أن يختص بالعين ذانبها . 
والاباحة التى أعنيها فى تحصوص الأوقيانوس إباحة مصدرها الشارع لأنها 
نتيعجة اجعباد فقهى ومتعلقها إباحة انتفا م لان الدول ليس ذا حق اختتصاص 
بعين البحر . ومن ثم فهى تختلف عن الاباحة بمفهوميا فى القانون المدلى حيث 
المباح هو المال الذى لا مالك له ويجوز أن يتملكه أول واضع يد عليه . 
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إن الأوقيانوس محل ملكية مشت ركة كه للدوا ل » ومن ثم فإن له مالكا وتبعا فير 
له ضع لقاعدة الملكية بالحيازة وإنما الذى يلضع لعلك القاعدة هى ما يمتوى 
عليه الاوقيانئرس من ثروات وموارد . 


على التعريف الذى 5 5 5 فى النظرية الخربية ع 0 انها إباحة انتفاع لان 
المباح فى البحر العالى هو مباشرة الدول لاختعاصاتبا . 

أما والاباحة فى كل من النظريتين ‏ الاسلامية والغربية ‏ لا فى الرأى 
الذى أقره مفهوم متاثل » فبدهى أن يترتب على الاباحة فى النظرية الاسلامية 
مايترتب عليبا فى النظرية الغربية » أى انها ترتب آثارا سلبية تتمثل فى مبدا 
الامتناع » واثارا ايجابية تتمثل فى مبدأ المساواة فى المنشعة . وأن تكوب الاثار فى 
النظريتين ذات مضمون واحد وتطبيقات متشاببة . ومادام أن الحريات فى 
النظريتين واحدة والقيود واحدة وامخالفات يمكن أن تكون واحدة فإننى 
أتعرض لحكم مابقى من حريات وقيود ومااخترته من مخالفات فى كل من 
النظريتين معا 
أ حرية الصيد : 


يذهب فريق من ٠‏ الفقه إلى أن حرية الصيد ليست من اثار حرية البحر العالى 
انمحري سيعلة. ينانا + زينا عد أن ابعش دول امي مركا 
اللاتينية_أثناء المداقشات التى دارت فى جنيف سدة 28 5 ١‏ تدك ر ]| ذكرت 
قيام علاقة قانونية ب ين حرية السيدو وحريةالبحر .وفى تقديسرىأنهذاهو 
مقتضنى النظرية الاسلامية لأن السمك فى النظرية هو ا أسلفت من 
0 المباحج يملك بالسبق إليه . وتبعا فإن حرية الصيد فى النظرية الاسلامية 
8 هذا اللريق امن النقنا.ت بعرية مستقلة بذاتها وليست حرية 
مرتبطة بأن السمك موجود فى بحر مباح . 


وبدهى أن إباحة الصيد يمكن أن تتعارض مع ضرورة الحفاظ على الثروة 
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الأحيائية البحرية كىلا تستنفد » ولذا كان لزاما للتوفيق بين الضرورتين من 
أن نضع ضوابط لممارسة حرية الصيد . وانطلاقا من هذه الحاجة راح الفقه 
الغرلى يصوعٌ نظريات متعددة لتقومتلك الحاجة . 


فهناك نظرية الامتناع التى تقضى بأن الدول التى لا تستغمر الثروة السمكية 
فى نطاق محدد من البحر العالى أو تستثمرها بطريقة عرضية بأن تمتنع عن ذلك 
إذا مابلغت قدرا معينا من الاستهار طبقا لتنظم يحفظ تلك الثروة وذلك بغرض 
توفير الظروف لتلك الثروة ‏ قبل أن تشرف على النفاد ‏ كى تتكاثر من 
جديد . وعلى الرغم من النتائج الطيبة التى -حققها مبدأ الامتناع فإنه لم يحظ 
بمباركة العديد من الدول فى مؤّتمر جنيف بمقولة إنه يعارض مصالح الدول 
النامية والتى تريد أن تستمر على استئار مناطق تستثمرها وحدها فعلا منذ 
وقت سالف » ولذا رؤؤى التوفيق بين المؤيدين والمعارضين وكان الحل فيما 
قضت به المادة /ه من اتفاقية جنيف سنة ١558‏ الخاصة بالمصايد وحفظ 
الغروة الحية إذ قررت أنه على الرغم من أن لرعايا كافة الدول حق الصيد فى 
البحر العالى فإن على الدول حديثة النشأة أن تعاشى بمقتضى النظم الموضوعية ى 
أماكن كانت محل تتظم سايق وإلا فعليها ‏ إذا لم تتفق على وسيلة سلمية 
أخرى ‏ أن تلجأ إلى اللجتة الخارجية التى تشكل طبقا للمادة التاسعة من 


الاتفاقية . 


ولكن المادة 315 من اتفاقية مونتيجو جاءت أكثر توفيقا فقد جمعت بين 
النظريتين فى توازن أقضل » وتنص على مايل : : 

و١سعلى‏ الدول ‏ فى تحديدها لكّمية الصيد المسموح بها ونا غير 
ذلك من تدابير حفظ الموارد الحية فى أعالى البحار أن أ تتخذ تدابير 
بدف » على أساس أفضل الادلة العلمية المتوفرة للدول المعنية » إلى صون 
أرصدة الانواع الجتاة أو تجديدها » بمستويات يمكن أن تدر أقصى غلة قابلة 
للدوام ما تعيتها العوامل البيقية والاقتصادية ذات العسلة » بما فيبا الاحتياجات' 
الخاصة للدول النامية ه ومع مراعاة أنماط الصيد والترابط بين السلالات 
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ار لية للحد الأدلى موصى بها بوه عام سواء على الصعيد 


ب س تضع فى اعتبارها مايترف ءإ على ذلك من الآثار فى الأنواع اللرتبلة 
ابجتناة أو المعتمدة عليبا بقصد صون و تجديد أرصدة الأنواع اخر مرتبطة أو 
المعتمدة بمستويات أعلى من المستويات التى يمكن أن يصبح فيبا تكاثرها مهددا 
بصورة جدية 

؟ ‏ يتم بصورة منتظمة تقديم وتبادل ماهو متوافر من المعلومات العلمية 
والاحصائيات عن كمية الصيد ومجهوده وغير ذلك من البيانات المتصلة بحفظ 
الأرصدة السمكية » عن طريق ( المنتظمات ) الدولية الختصة سواء كانت دون 
إقليمية أو إقليمية أو عالمية » حيعا يقتضى الخال ذلك » وباشتراك كافة الدول 
المعنية , 

٠‏ تضمن الدول المعنية أن لا تميز تدابير الحفظ وتنفيذها » قانونا أو 
فعلا» ضد مبادىء أية دولة ) . 


وازاء 0 الذى وجه لنظرية الامتناع لجأت عصبة ٠‏ ن الفقهاء إل 
جدل ذى منطق اقتصادى لتحديد حرية 5 وذلك بمنع صيد أنواع من 
الماك ل أمواسم مبنة من السنة |د قل هدو ذلك أرما انع تكلين النيملك 
فى الأسواق وانخفاض أسعاره » وقد عرف هذا الاتجاه بنظرية الضرورة 
الاتتصادية . 

ويطول لى المنام لو أننى نحيت منحى التفصيل فى الأحكام الخاصة بصيانة 
الغروة السمكية فى :الأوقيانوس » ولذا أكتفى بما قدمت كإشارة إلى أهمية تلك 
الثروة وإعلام بما تبذله الدول لحمايتها . وأضيف أن أيا من النظرينين 
السابقعين' ‏ الامتناع والضرورة الاقتصادية ‏ وغيرها ما قد يُسفر عنه 
الاجتباد أو تتوصل إليه الدول فى اتفاقات تنائية أو جماعية بمكن أن تندرج 
ضمن النظرية الاسلامية تحت هبدأ ١‏ لاضرر ولاعضرار » لأن التوازن بين 
الحفاظ عل الثروة واباحة الصيد حرا ليس إلا سعيا مو تحقيق الصا للجماعة 
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حق الاقتزات ‏ 0 كا يسميه البعض الاستطلا 
هو اخق الذى يخول للسفن الحربية فى البحر العالى بان تقتربف محسب.من 
السفن الخاصة التى تعبر ذلك البحر وتطلب إليبا أن ترفع علمها لتتحقق من 
جنسيتها . ولذا فهو يقمم اتصالا فعليا بين السفينة الحربية والسفيئة الخاصة , 
وللدفينة الخاصة الحق فى الامتناع عن الاستجابة لأى تحقيق تريد السفيئة 
الحريية إجراءة . وكل هاللسفينة 1 إذا لاحظت وجود مخالفات أن تفطر 
السلطات المخلرة لتقرم هذه بدرره! باخطار السلطات الرطبة التى تتعها 
السفينة الخاصة بغية أد تقرم الأخررة باّةاذ اللازم نحو هاارتكبته السغيدة اللداء.ة 
من عخالنات . وقد فقد هذا المى الكثير من أثمبتته ايوم بعد أن جهزت السفن 
باللاسلكى ؛ ولذلك نجد أن الاتفاقيات الحديثة تول أهمية أكبر لبق الزيارة 


رما بي« ل 


ام-2 
والتفتيش 


وحق الزيارة والتفتيش ا عرفته اتفاقية .مونتيجوىم ١١٠١‏ هوحق 
السفينة الحربية فى أن تتفقد سفينة خاصة أجنبية إذا توافرت لديها أسباب 
مقبولة للاشتباه فى أن السفينة : 
أ تعمل فى القرصنة . 

طاو عمل ف شنار الرقيق 
2-3 أو تعمل فى البث الاذاعى غير المصرح به . 
ذسد أو بدون جنسية . 
هب أو على الرعم من رفعها لعلم اجنبى أو رفضها إظهار علمها هى فى 

الواقع من جنسية السفيئة الخربية ذاتها . 
وف هذه كاله جور للسفينة الحربية أن 0 ار أعثت قيادة أجل 
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أن تشرع فى المزيد من الفحص على ظهر السفينة » وينبغى أن يتم ذلك بكل 
مايمكن من المراعاة . 

ويجرى تعويض السفينة الخاصة عن أية خسائر أو أضرار تكون قد تككبدتها 
“إذا ثبت أن الشيبات لم يكن لها أساس بشرط ألا تكرن السفينة المتفقدة قد 
ارتكبت ماييرر تلك الشنبهات . 

وقد اكتفت اتفاقية مونتيجو فى تسمية هذا الحق باطلاق مسمى حق الزيارة 
فقط عليه » ولكن الغالب ف الفقه هو أن يذكر تحت مسمى « حت الزيارة 
“والتفتيش ؛ . والحق أن إضافة التفتيش هو تفصيل يوضح الحق فلا ضرر عن 
ذكره. 

إن النظرية الاسلامية ليق الاقتراب وحق الزيارة والتفتيش تنطلق من مبلأ 
أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب » والواجب هذا هو تأمين الملاحة 
البحرية فى الأوقيانوس . وحق الاقتراب وحق الزيارة والتفتيش هو نوع من 
العسس البحرى الذى يتغيا توفير الأمن فى أعالى البحار . فكما أن الشرطة 
ضرورة فى المجتمع الداخلى فهى أيضا واجب ف المجتمع الدول ف الأماكن 
المفتوحة للدول جميعا والتى يباح لكل منها أن تنتفع بيا على قدم المساواة مع 
الأخرى . وقد شهدنا أن ممارسة هذا الحق على نحو غير مشروع أو بطريقة 
تعسفية تخول السفينة المتضررة أن تطالب بتعويضها عما أصابها من أضرار أو 
خسارة » وهذا بدوره تطبيق بدأ أنه لا ضرر ولا ضرار 5 


ومن ثم فإن حق الاقتراب وحق الزيارة والتفتيش بكافة التفاصيل التى 
بمارس بباه ذا الحق_طبق ا لاتفاقية مونتيجو هومن الحقوق الى يمك ن أن 
تتبناها النظرية الاسلامية لأمها تحقق غرضا رئيسا من مقاصد الدولة فى الشريعة 
الاسلامية وهو الأمن . وهكذا نجد أنفسنا أمام قضية أخرى من قضايا القانون 
الدولى التى تتكامل فيها النطلريتان ‏ الاسلامية والغربية ‏ تكاملا يكاد يكون 
مطلقا من حيث أصل الحق وشروط مارسته واثاره - 
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ج ‏ القرصدة : 
القرصنة جريمة بحرية جرت الدول على محاربتها حتى استقر فى ذلك - 
دول يعتير أن القرصان عدو للجنس البشرى . والواقع أن الفقه المعاصر لم يتفق 
على تعريف موحد للقرصنة » وقد يكون مرجع ذلك هى صعوبة وضع تعريف 
امع مالع لقرعي رق تر كينت القاقية 6 مونتيجو فى المادة ١١١‏ منها لتعريف 
القرصنة ققالت « أى عمل من الأعمال التالية يشكل قرصنة  :‏ 
««أ) أى عمل غير قانوى من أعمال العنف أو الاحتجاز ا 
سلب يرتكب لأغراض نخاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خخاصة أو طائرة 
خاصة ويكون موجبها : 
)1) فى أعالى البحار قة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو 
متلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة . 
)٠(‏ ضد سفيئة أو طائرة أو اشخاص أو ممتلكات فى مكان يقع حارج ولاية 
اية دولة . 
و( ب )أى عمل من ٠‏ أعمال الاث شتراك الطوعى فى تشغيل سفينة أو طائرة 
مع العلم بوقائع تضفى على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة . 
( ج) أى عمل يخرض على ارتكاب أحد الأعمال الموضوعة فى إحدى 
لفقرتين الفرعيتين (1) أو ( ب ) أو يسهل عن عمد ارتكابها » . 
فإذا ارتكست أعمال القرصنة ‏ المعرفة أعلاه ‏ سفينة حربية أو سفيئة 
حكومية أو طائرة حكومية قرد طاقمها واستول على زمام اسقبن أو الطارة . 
اعتبرت هذه الاعمال كالأعمال التى ترتكبها سفيئة أو طائرة 
ويبين من التعريف السالف أن اركان القرصنة هى : 
١‏ عمل غير قانونى ( عنف أو سلب أو احتجاز ) . 
؟ ل يرتكبه أفراد طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة . 
+« # ضد سفينة أو طائرة أو أشيخاص أو يلكات عل هن التي أراعز 1 
معن الطائرة » ومن ثم فإن ارتكاب اعمال عنف ضد أشخاص فى 
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عرض البحر ولكنبم ليسوا على ظهر سفينة أو طائرة أو ضد ممتلكات 
لا تنقلها سفينة أو طائرة لايعتير عملا من اعمال القرصنة . 
غ ‏ أن يقع ذلك فى أعالى البحار أو فى اى مكان خخارج ولاية أية دولة ٠‏ , 
مع ملاحظة أن الفعل إذا وقع فى مكان لا سند له لا يشترط فيه ان 
يكون سفيئة أو طائرة اخرى ء وتبعا فان العصيان الذى يقوم به اراد 
طاقم فى منطقة لا سيد لا يعتبر عملا من أعمال القرصنة . 
ولا كانت القرصنة جرية ضد البشرية جمعاء » فقد أجازت الماده / ه١٠‏ 
“من اتفاقية مونتيجر ؛ لكل دولة فى أعالى البحار » أو فى مكان اخخر تخارج 
ولاية أية دولة » أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة » أو أية سفينة أو طائرة 
أخذت بطريق النرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة الترصنة » وأن تقبض على 
من فيبا من الأشخاص وتضبط مافيها من الممتلكات . ونحاك الدولة النى قامت 
بعسلية الضبط أن تقرر مايفرض من عقوبات » 5 أن لا أن تحدد الاجراء الذى 
يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات » مع مراعاة حقوق الغبر من 
المتصرفين نحسن نية » فإذا ثبتت الادانة فإن عقوبة القرصان تكون عادة قاسية 
وقد تصل إلى حد الاعدام ‏ فى البلاد التى يجيز قانونبا ذلك . هذا فضلا 
على مصادرة السفينة أو الطائرة التى استخدمت فى أعمال القرصنة وماعليها من 
أموال . 
أما إذا كان الشبط دون مبررات كافية « تتحمل الدولة التى قامت بعملية 
الضبط » إزاء الدولة التى تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها » مسكولية أية 
خسائر أو أضرار يسبيها هذا الضبط ؛ ( م ٠١5‏ من اتفاقية موتيحو ) . 
رالآن ماقول النظرية الاسلامية فى جريمة القرصنة ؟ 
يقول تعالى « وله الجوار المنشئات فى البحر كالأعلام ؛ (:الرحمن 
/4؟ ) . إن نسبة الجوار فى هذه الآية الكرعة إلى الرحمن وهى فى البحر ‏ 
وغل شاكلتها الطائرة من باب القياس ‏ قد يفهم منبا أن الانسان أجراها فى 
البحر بعلم من لدن الله » ولكن يفهم منها أيضا ‏ فيما أرى ‏ أن - 0 


604 





السفن فى البحر هو من الأمور التى ترعاها العناية الالهية وتعتبرهامنة ربانية 
كِب عدم جحودها أو حرمان الناس منبا . ومن ثم فإن التعرض للسفينة 
الجارية ‏ أو الطائرة السارية ‏ هو تعطيل لقدرة من الله بها على عباده وجعل 
الاستفادة منبا نحت ركابته | 

وفى قصة مومى مع العبد العالم يفول مومى للعيد العالم بعد أن خخرق العبد 
السفينة ١‏ أخرقبا لتغرق أهلها لقد جعت شيعا إمرا » ( الكهف 7١/‏ ) وهذا 
يفيد أن إعاقة السفينة عن استكمال رحلتبا البحرية تعد شيئا إمرا أى شيعا 
عا 6 

رقد يكفى هذا لاقول يأك الأعرض للسفينة فى عرض البحر يعتير حريعة 
يعاتب بمايها تعزيز! بمان رأه .إمام 11 أحين أو بما فق عليه الدول المعنية . ولكن 
النظرية الاسلامية عر جريعة أو سع شرلا وأعم إحاطة / افق الفقهاء 
التاسون لصيل تنه يواش أ كاما رضي العقو لعقوبة عليبا . تلك هى جريعة 
5 اب لتى جا ذكرها وحكمها فى الآية الكرية ؛ إما جزاء الذين يحاريون اله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فنادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدييم 
وأرجلهم من خلاف أو يفوا .من >الأرطن .ذلك طلم خزى فى الدنيا ولهم فى 
الاخرة عذاب عظم ٠‏ ( المائدة / 0 ) . تلك هى الجريمة التى أرى أن 
أحكامها تطبق مقابل جريمة القرصنة فى النظرية الغربية . 

تكلم الآية عن انحاريين ٠‏ وهو جمع محارب اسم فاعل من حارب يخارب 
بن المريعام كال ابن فارس الحرب اشتقاقها من الحرب بفتح الراء وهو مصدر 
حرب ماله أى سلب والحرب : أحروب وهم قطاع الطريق أى المكلفون 
الملتزمون من مسلم وذمى ولو أنثى لأنبا تقطع فى السرقة فلزمها حكم امحاربة 
كالرجل ؛ (الببوق_ كشاف القناع » مطبعة انصار السنة النحمدية » ١555‏ 
ه94١‏ م جاءص .)١١1!‏ 


وامحاربون هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الطريق فيبصبونهم اللال 





مجاهرة . ويشترط البعض لارتكاب الجرية أن تكون فى السحراء ( علاء الدين 
المرداوى ‏ الانصاف » الطبعة الآولى » القاهرة . /ا/71١‏ ه د ١951‏ مع 
ج ٠١‏ 4 ص 55١‏ ) . بيد أن الصحراء فى هذا الرأى هى فى مفهومى إشارة 
للطريق إذ المقصود هو أن يرتكب الفعل فى مكان بعيد عن العمران . ولذا فإن ' 
الطرييق سو واء كانت برية أم بحري أم جو يةفإن قطعهاهو حرابةويستح و فاعلها 
عقوبة الحرابة ا أوضح فى السطور التالية . وتبعا فإن جريمة الحرابة على 


الأشهر ل 'قول الفقهاء لا يرف ركتها إذا ارتكب الفعل فى البنيان . وقال ابو 
بكر حكم المسر والصحراء واحد . وقيل حكم المصر وحكم الصحراء واحد 
إن لم ينث . 


والأظهر فى قول الفقهاء أن يتسلح الفاعل بسلاح ما ولو كان عصا أو 
حجرا ولكن البعخ لا يشترط السلاح « قال فى البلغة وغيرها ولو غصبوهم 
بأيدييم من غير سلاح كانوا من قطاء اع الطريق ( ( الانتساف ل المرجع 
السابق » ص 59١‏ ). 


0 ١ لمن 1 السبيل واخانها وسعى ل 2 فسادا بأخذ‎ 7 0١ 


0 0000 الخحاربين الذين م 
فسادا سواء كان مسلما أو كافر احراار عبدا وسواء وصل إلى 300 
لأموال والقعل أم لم يصل » ( القرطبى كتاب الكافى فقه اهل المدينة المالكى 
ل )2 00 
من يقطع السبيل أو يخفيبا ‏ دون أن يننحصر فى تصورات معينة كاشتر تراط أن 
يكون مثلا من سفينة ضد سفينة ‏ يعتبر من انحاريين ٠‏ ومن ثم فإن الركن 
الملدى فى جريمة الحرابة الاسلامية أشمل وأوسع من الركن الملدى فى جريعة 
القرصنة الغربية إذ يكفى فى الحرابة أن يكون الفعل قطعا للسبيل أو إنحافة له 
عا أ فشورة كذ الثنا ل مادام أنه قد أسفر عن القطع أر الاخحافة فى حين أن 
الفعا ل لا يعتير قرصنة إلا إذا كان مرتكبه سفينة أو طائرةضد سفينة أر ثرة 
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أخرى . والطريق هنا يستوى فيه ا قدمت - أن يكون بريا أو بحرياء 
فقد صرح الفقهاء المسلمون بأن قطع الطريق البحرى يعتبر ‏ كقطع الطريق 
البرك مد عفر ايل 

ولابد أن يتوافر فى الجريمة قصد .جنائى هو نية القطع أو الاخافة . ولذا 
فإن من يقتل رجلا لدخل أو عداوة على غير مال فليس بمحارب وأرى أن 
القياس على ذلك يؤدى إل القول بأن من يقتل لاعتبارات سياسية ‏ أى من 
يرتكب جرية سياسية_لا يعتير محاربا فى حكم النظرية الاسلامية » ولكن يجوز 
أن يكون عليه القصاص ولولى المقتول العفو عنه إن شاء . والجريمة ‏ "] 
هو واضح من النص الذى نقلته ‏ يعاقب عليبا سواء تمت أو كانت 
شروعا. وعماب الفاعل الأصلى كعقاب الشريك ولذا يقول الفقهاء 
«وحكم الردء حكم المباشر ) . 

وإذا كانت الجريمة قد تضمنت القتل فإنه لا يجوز فيبا لأحد من أولياء 
المقتول وذلك تعظيما للجرم وتشديدا فى العقوبة . والعقوبات التى توقع على 
المجرم هى ‏ ا ورد فى صريح نص الاية ‏ القتل والصلب والتقطيع والنفى ؛ 
وذلك خحرى الدنيا أما عذابه فى الاخرة فعظم . والعقوبة هنا تتعدد على صم 
مختلفة أدناها النفى من الأرض وأقساها القتل . وتعداد العقوبة على هذا 
النحو ‏ فضلا عما فيه من عبقرية توزع العقوبة توزيعا يتداسب مع الفعل ‏ 
يحدد بصورة واضحة أى العقوبات التى يمكن أن تطبق على خلاف النظرية 
الغربية التى تركت أمر العقوبة للتشريعات الداخلية التى قد تتغاير من دولة إلى 
دولةبماقد يترتب عليه من عدم نحقيق العدالة حيث يجوز أن تكون العقوبة عن 
الفعل ذاته هزيلة فى دولة وقاسية فى اخحرى . بيد أن جرعتى الخرابة 
والفرسية يشر كن فى أن الفرض مها اى القصد الجتالى الخاص منهما ‏ 
هو قطع الطريق البحرى أو البرى او انحافته .. 

وبدهى أن مصادرة أدوات الجريمة والأموال التى جرى الاستيلاء عليبا عن 
طريق الجريمة عقوبة تكميلية تضاف إلى العقوبة الواردة فى الآية الكريمة 
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ومايوجد بأيدى المحارب يصرف إلى صاحبه . أما تبعة امخارب فيما استبلك 

فيفرق فيها بين اتخارب المعسر » وهذا لا تبعة عليه » وبين امحارف الموسر وهذا 

يتحمل تبعة ما استبلكه . ويجوز للمجنى عليه فى حرية الحرابة أن يدفع الجريمة 
عنه بأن يناشد الجانى أولا ‏ إلا أن يعجله عن ذلك فإن أبى الكى عنه 

قائله فإن قتله فدمه هدر ولا شىء فيه عليه » وإن قل فهو شهيد ( القرطبى ؛ 

المرجع السابق » ص 1١89‏ ) » وفى هذا أيضا تشترك جريمة القرصنة مع 

جريمة الحرابة . 

ويختلف الفقهاء فى كيفية تطبيق العتوبات وأى الأفعال يطبق عليبا أى 
العقوبات » وهل يقتل إن قتل من لا يكافقه كولده والعبد والذمى . ولكن 
القضية التى اختضها فى هذا المقام بالاشارة همى من تاب منهم قبل القدرة 

عليه : هل تسقط عنه حدود الله من الصلب والقطع والنفى وانحتام القعل ؟ . 

هناك رأى يذهب إلى أن الحدود تسقط عنه لأن الله تعالى يقول ١‏ إلا الذين 

تابوا من قبل أن تقدروا عليبم » ( المائدة / 4" ) فد قال ابن عباس وآخرون 
إن هله الاية نزلت فى قطاع الطريق لأنها عائدة عليهم . ولكن أصحاب هذا 

الاتجاه ينقسمون إلى فريقين . 

م فريق يرى أن الجريمة التى تقبل فيبا التوبة يجب أن تقع فى أرض الشرك 
أى بغير أرض أهل الاسلام » فإرتكاب الجريمة فى غير دار الاسلام 
لا يكون مقدورا عليه أما من هو فى دار الاسلام فتأخذه الأحكام 
وتستولى عليه القدرة . 

ب سل وفريق يرى أن الحكم ينطبق ايضا على الجريمة التى ترتكب فى دار 
الاسلام لأن الذى يتدر عليه يكون بين المسلمين » فأما إذا صا 0 


منعة فلا تتفق اا خيش أو لفير قوم فلا يقال إنأ 


والرأى عندى أن و ضع معيار جامد للقدرة قول يفتقر قر إلى 5 المنطق 
وسلامة الحجة . فالقدرة مسألة ظرفية تقوم فى كل حالة بحالتها وتقاس 
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وقائعها » وتبعا فلا مجال لآن يكون محل وقوع الجريمة من حيث أنه دار إسلام 
أ. دار شرك ركنا من أركان الجريية . وقد جاءت الابة غفلا س ألفاظ أو 
٠.اكيب‏ بمكن أن تزكى التعويل على هذه التفرقة المصطنعة . 

أما أن الاية تعالح توبة المحاربين فهذا أمر لا استسيغ قول القائلين به لأنه 
يمتح بابا ميسرا أمام فمة من امجرمين العتاة لاتيان فعلتبم الشنعاء تم التنصل من 
معقباتبا والخلوص من عقابها ‏ وهو عقاب فادح لعظم الجرم ‏ جرد أن 
المجرم قد تاب قبل القبضن عليه . ومثل هذا القول لا بمكن أن يكون محل تقدير 
معاصر من الجماعة الدولية التى تش تباعا من عدوان القراصنة والارهابيين 
وتتجدد أحزائها كل يوم بما يقع من ظلم وحيف بالابرياء . وكيف تكون التوبة 
بلفظة . .الواقع أن فهم الفقهاء القدامى للاية قد تأثر بالظروف الحياتية التى 
عايشوها فى رمانهم وعلى هدى من تلك الظروف فسروا المقصود بالقدرة . 
لقد كانت رحلة الحجيج من مصر ‏ وهى على الشاطىء المقابل لبحر صغير 
هو البعر الأخر ب مشدرف إل وفك فزي اعذة أشيز :ركنت الرسلة 
محفوفة بالمشقة والمخاطر حتى أن المقبل على الج كان يستودع أهله الله وقت أن 
يبدأ رحلته » فما بال الأمر لو أننا تكلمنا عن أماكن فى الشرق الأقصى أو فى 
اوروبا أو مجاهل رركا اذك فده ة الدولة على قطاع الطرق الذين يرتكبون 
فعلتهم كانت تضعف على نحو مضطرد مع بعد المكان الذى تقع فيه الجريعة ومع 
هذا البعد وضعف الاتصالات وتبعا عدم تأثر مجتمع الدولة على نحو 
حسوس ‏ بمثل هذه الأفعال » كل ذلك كان يقلل من خخطورة الجريمة من 
حيث مساسها بأمن الدولة واستقرار مواطنيها ولم يكن من الميسور بسبب 
بدائية وسائط النقل والاتصال ‏ أن تبطش الدولة بقرصان يجوب المحيطات 
حيث لا رهية للدولة ولا سلطان . فلا عجب أن ند بعض الدول الغربية ‏ 
إلى قرون غير بعيدة ‏ كانت تبادن هؤلاء القراصنة وتتقاسم الغنائم معهم 
بدلا من أن ترهق ذاتها بمحاربهم فتخسر دون جدؤى . ولذا نقرأ فى التاريخ 
الدبلوماسى أن كثيرا من الدول كانت تمنح براءات لبعض القراصنة تبارك يبا 
عدوانهم وتتقاضى مقابل ذلك حصة من أسلابهم . ولى مثل هذه الظروف 
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يكون العفو والتوبة التى جاءت بها الاية الكريمة اكثر فعالية من التبديد بالعقاب 
وأقرب 0 ا ٍ عن الاقلاع عن جرائمه 95 فلما شخرت التقانة 
الرادار م بل والالكترون ‏ كانه علبة صغيرة تدار وتوفر تلدى 
الدول بذلك القدرة على أن تسيطر على البحار من أقصاها إلى اقصاها ولم تعد 
هناك أداة من أدوات الانتقال بمنأى عن بطش الدولة وهيمتتها ولا فرق كبير فى 
تحقيق ذلك بين واسطة نقل تعمل فى أقصى الأرض وواسطة نقل تعمل فى إقلم 
الدولة . إن هذا التقدم العلمى المبدع وذلك الواقع الدولى المذهل الذى لم يكن 
فرؤى فقهاء القرونالأولى. للهجرة هو الخلفية التى يجب أن نستد اليبا ونحن 
نفسر مفهوم « القدرة 4 ف الآيةالكريمة إذا نحن سايرنا الرأى الفلق ينسب اية 
التوبة إلى العقوبة بالنسبة للمحاريين لأن القدرة هى الطاقة والقوة على 
الثىء واتمكن منه . وتبعا فإن القدرة أصبحت اليوم ممكنة بالنسبة لقطاع 
الطريق أيا كان مكان ارتكاب الجريمة . ومن ثم فإنه ليس متصورا فى عصر 
التقانة الحديثة أن يتوب محارب وتنبت توبته قبل أن تقدر عليه دولته أو دولة 
غير دول . أمالإقلداصبحت التوبة قبل فرضا خحياليا فد سقطت التفرقة بين 
توبةالمسلم وتوبة الكافر ولم يعد هساك محل لأن نداقش مفهوم التوبةأساسابعدأن 
تخلفت شروط تطبيقها حتى على قول من يرون أن آية التوبة عائدة إلى اية 
الحرابة . والامر كذلك بالنسبة لما يرتكب من جرائم فى أية بقعة من اليابسة أو 
أية منطقة من النطاق الجوى أو البحرى . فما بال الآمر وهناك اتهاهات ترى 

فى اية التوبة رأيا آخر : 

١‏ فهناك رأى بأن الاية نزلت فى أهل الكتاب الذين نقضوا العهد وأخافوا 
السبيل وأفسدوا ف الوك لخر الله نبيه فيهم . 

١‏ ورأى آخخر بأتها نزلت فى مُكل وعُرئيه قدم و قن على رسول الله 
َيه المدينة وتكلموا بالاسلام فأمر لهم | ذوراع وأمرهم أ 
عيكة. المدينة ود م فأمر هم الرسول يرود ورايع وأمرهم أن 
يمخرجوا فيه فانطلقوا حت ذا كانوا بناحية اجرة كفروا بعد إسلامهم 
وقتلوا راعى النبى مُه واستاقوا الزود فبلغ ذلك النبى فبعث فى إثرهم 


م5٠‎ 





آخر إلى أنها جاءت ناسخة لما فعل بهم ( ابن العربلى ‏ احكام القران » تحقيق 
محمد على البجاوى ١‏ القاهرة 56 ه 7 لات5١‏ موا ص ١١أهمس‏ 


والقائلون ببذا يذهب فريق منبم إلى أن الاية نزلت فى شأنهم ويذهب فريق 


0" 
واذن فنحن بين أن نعتتمد القول الأول ونتتهى فيه إلى أنه لم يعد هناك يجال 
لتطبيق قاعدة العفو وإما أن نتبى إلى الأقوال التى تفصل بين اية التوبة واية 
الحرابة ومن ثم فلا يكون هناك مجال لتطبيقها على المخاريين . وإذن فامحاربون فى 

المالين ليسوا بمنجاة من العقوبة . 
هذا عن التوبة أما عن تقادم الجريمة وسقوطها ففى ذلك تفصيل أحيل فيه 
إلى مراجعه ( انظر على سبيل المثال عوض محمد عوض - تقادم الحدود فى 


التشريع الليبى ) . 
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الفصل الثالث 
فى 

قانون الفطساء 

تعريف وتديد : الفضاء الجوى والفضاء الكون فى النظرية المعاصرة : 
لم يستقطب المجال الجوى اهتام الفقه الأولى إلا بعد أن تبدت خطورته 
' العسكرية على الدول إثر استخدام البالون فى الحرب الفرنسية الروسية . ققد 
كان جهور النشهاء سس ١!‏ لى ذلك ١‏ رقت سا على ا ن أطراء حر ولس لأى دواة 
عن استكار. . ثلما استشعرت الدول أهية المجال الجوى على أأنبا بدأت قضية 
وضع نظام قانونى يحكم النطاق الجوى 'تشغل بال الدول ؛ وازداد الحماس 
لذلك بعد أن تمكن بلريو :8140 من عبور المانبش سنة 131٠‏ ء فانخرطت فى 
مؤتمر عقد بباريس فى العام ذاته ولكنه لم يسفر عن اتفاق وظل الأمر على هذا 
الحال إلى سنة ١315‏ عندما وقع أول وفاق دولى بشأن الملاحة الجوية . ولكن 
تطور النقل الجوى تخطى احتالات ذلك الوفاق ثما دعى إلى عد مؤْتمر 
بشيكاغو فى نباية سنة 1547 » وأسفر بعد عامين عن وفاق عرف باسم 
المدينة ( شيكاغو ) . هذا إلى جانب المعاهدات الثنائية والاقليمية التى انتشر 
أمرها . 
وقد بدأ الفقهاء در اساع مهم لمشاكل المجال الجوى مستأنسين بقانون البحر 

إذ كانت انطياعاتهم الأولى هى أن الجو ‏ قياسا على البحر ‏ يجب أن 
يكون حرا بعد ارتفاع معين ‏ قدر بألف وخمسمائة متر على نمط البحر 
الساحلى . ولككن نظرية لمجال الحوى الاقليمى لم تلق تأبيد الكثيرين . بيد أن 
الاراء ‏ على انختلافها ‏ كانت تدور حول فكرة مشتركة هى تبعية الفضاء 
للاقليمين البرى والبحرى للدولة » ومن ثم فإن التصرف فى إقلم الدولة يتضمن 
التصرف فى عناصره الثلاثئة : البر وال أبحر والجو. 


1م 





ويمكن إستنادا إلى وفاق شيكاغو أن نقول إن الحدود الأفقية للنطاق الجوى 
ليست محل خلاف جدى لأن الوفاق يقرر سيادة كاملة خالصة للدولة عإ 
النطاق الجوى الذى يعلو اقليمها . أما المدى الرأسبى للنطاق الجوتى فهو لا زال 
حل خلاف . وقد تعددت فيه النظريات . ويمكن أن ألخنص تلك النظريات 
يما يل :ب ٍْ : 


فى 

نظرية الارتفاع الانفرادى فى السماء » ومؤداها أن للدولة أن تمارس 
سيادة خالصة على النطاق الجوى الذى يعلو إقليمها إلى مالا تباية ٠‏ أى إل 
را حر عتره اياي جار الاسكثارى يجب أن يارس بحسن لية 
إذ لا يجوز أن تغلق إقليمها الجوى دون المجالات الاضطرارية » كاضطرار 
الطائرة الأجنبية لأن مر فى الاقلم الجوى للدولة أو أن تببط عنوة فى إقليمها . 

بيد أن هذه النظرية قد تخدم أمن الدولة ولكتها لا تخدم التطور السلمى 
للملاحة الجوية فى تعزيز المصالح المشتركة الاقتصادية والتجارية والسياحية . 
ومع ذلك فقد كتبت الغلبة لتلك النظرية لا شّيما وأن عبارة وفاق باريس 
00 توحى بأن حق الدولة يمتد إلى السماء دون تحديد . 

1 درية المطلقة للفضاء الجوى . وهذه النظرية تقابل و تعارض النظرية 
السالفة و 00 بولا كيرا بعد أن أحست الجماعة الدولية بخطورة 
فتح الأجراء الوطنية للطيران الأجنبى دون قيد أو شرط . 

"" ل سيادة الدولة إلى ارتفاع معين يكون النطاق الجوى بعده حرا » عل 
أل يكون للدولة المعنية حق تنظم مرور الطائرات فى هذا الجزء الحر . 

ولكن الاتجاهات الفقهية فى تحديد المدى الرأسى للفضاء الجوى اهترت 
تحت وطأة أبحاث الفضاء الكونى وماتمارسه الدول اليوم فيه . لا سيما فيما 
يتعاق بتحديد المدى الحارجى للفضاء الجوى و 0 ار على أن يككون الفضاء 
الكونى مباحا للجميع وتقرير حق متساء للدول فى كشفه . والحق ان 
الحدود الجوية الرأسية للدولة ليس بالسهولة التى يمكن أن ترسم بها حدوده 


ام 





البحرية » ذلك أن تقسيم الفضاء يثير جدلا كبيرا . ويمكن أن أصنف الاراء فى 
هذا لمجال فى الجاهين : )١(‏ اتجاه يحدد القسمين ‏ الجوى والكونى ‏ بمفهوم 
فنى 0 أن الغلاف الجوى 66 (مدمصاة هو الذى يحدد النطاق الجوى .. 
'والغلاف الجوي. تعبير يشير إلى ذلك الجزء من الفضاء الذى يعلو الأرض ‏ 
مباشرة ويكون مليئا بالهواء ‏ (؟) ‏ واتجاه يحدد القسمين تحديدا غائيا 
فيحصر الاقلم الجوى للدولة فى الارتفاع الذى يحتوى من المواء كفاية قادرة 
على حمل سفن المواء » وتختلف تقديرات اصحاب هذا الاتجاه فى تحديد مدى 
الارتفاع فالبعض يصل فيه إلى ١١‏ ك م والبعض يزيد إلى 87 للد من 
وهكذا ... والفكرة عندهم هى تقسم الفضاء إلى طبقات صالحة للملاحة 
الجوية وطبقات غير صالحة للملاحة الجوية . ويبدو أن الراجح هو أن ماتجاوز 
٠‏ كم يعتبر من الفضاء الكولى ., 

ومن ثم فإن نشاط البشرية الذى امتد إلى الفضاء الكونى جعل من المتعذر 
وحن نعالج اليوم أحكام قسمين من الفضاء ‏ الجوى والكونى ‏ أن نؤسس 
قانرن الفضاء على الخصائص الطبيعية لطبقات المواء . ومن هنا كان لابد من 
أن تتقابل الاتجاهات الدولية لتوفق بين مائريده للفضاء الكونى من حرية تفتحه 
للجميع وكأنه فى حكم امال المباح استتخدامه ويين فرض سيادة للدولة على 
الفضاء الجوى تجبعله عنصرا من عناصر إقليم الدولة » وذلك سعيا وراء خدمة 
الانسانية بما يحقق الخير للجماعة الدولية . وفى محاولة التنسيق هذه قد لا يكون 
من الحبذ أن نتخذ من قانون البحر مقياسا يقاس على أحكامه لاسيما وأن أحدا 
لا يستطيع أن يحدد على وجه الدقة الحدود الرأسية بين ظاهرق الفضاء الجوى 
والفضاء الكونى فد فشلت الاتجاهات التى أسلفتها فى وضع معيار معقول 
للفصل بين الفضاء الجوى والفضاء الكولى . 

إننا إذن يجب أن ننظر إلى الفضاء على أنه وحدة واحدة -وأن نربط قانون 
الفضاء بدشاط سفن الفضاء سواء كانت سفنا تطير فى الفضاء الجوى أم 
مركبات تسبح فى الفضاء الكوفى . وأن نفهم حرية الفضاء الكونى وسياذة 
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الدولة على'الفضاء الجوىئ على أنبا حرية غائية وسيادة غائية نضع ف اعتبارها 
المصالح الوطنية للدول ولكنها لا تمنع.من: الأقرار بحق المرور الرىء للدول 
الغير ‏ ذلك أن الحرية الغائية تستهدف تحقيق غاية معينة شانها شأن.السيادة 
الغائية أى أن الغائية لا تقتصر على الفضاء الجوى وإثما تنطبق كذلك. على 
الفضاء الكولى . وعندئذ يمكن أن نقمم قانون الفضاء. على مبدأين أساسيين : 
١‏ حق كل دولة فى أن تصل إلى الفضاء ‏ جويا كان أم كونيا . ٠‏ 
؟ ب حق كل دولة فى أن تدافع عن ذاتها . 

الأحكام الخاصة بالطائرات ف النظرية الدولية المعاصرة : 


ينقسم الهواء فى تصوره الأفقى ‏ من -حيث الأحكام القانونية ‏ إلى 
قسمين رئيسين : قسم بخضع لقاعدة الحرية ويشمل الغلاف الذى يعلو 
المساحات البحرية عدا الببحر الساحلى والياه الداخلية ‏ ولكن القول بأن هذه 
المساحات تخضع لقاعدة انلخرية لا يعنى أنبا بعيدة عن التنظم القانونى فقد 
وضع اتفاق شيكاغو قواعد تنظم الملاحة فى تلك المساحات 6 أنه أخضع 
استمخداماتها للأحكام الخاصة بمنع التلوث أما مايحصل على متن الطائرة اثناء 
عبورها لتلك الأجواء فيخضع لقانون الدولة التى سجلت بها الطائرة . 

وقسم يخضع لسيادة الدولة » وهو مايعلو إقليمها البرى والمساحات البحرية 
التى تضم المياه الوطنية ( الداخلية والساحلية ) . وهذا هو القسم الذى أعنيه 
عند الكلام عن الأحكام الخاصة بالطائرات . 

تركزرت مناقشات موّتمر شيكاغو على الاستحصال هن الدول على موافقتما 
بمنح حريات فى الجو عرفت باسم الخريات الخمس > ونظرا لأن بعض تلك 
الحريات لميحظ بحماس المؤتمرز فقد اضطر المتمر إلى صياغة اتفاقيتين : 

١‏ الوفاق الدولى الخاص بخدمات العبور المؤقت ( الترانسيت ) ويحتوى 
على حريتى الطيران دون الهبوط والحبوط لأغراض غير تجارية » وهاتان الحريتان 
كانتا محل قبول شبه إجماعى ولذلك وقعت عليه معظم الدول. ويح للدولةفق 


م 





حدود أحكام الاتفاقية ‏ أن تحدد للطائرات الطريق الذى تتبعه « المخارات 
التى يجوز لها استخدامها . وقد وضع مننظم الطيران اللدى الدوى تنظيما يكم 

دلك النطاق الجوى . واذ5, راهنا م ١١‏ من وفاق شيكاغو وتنص عل ان 
.القواعد التى تطبق على الطيران و مسارات الطيران فى. البحر العالى عى القواعد 
التى استقرت بالمطابقة ذلك الرفاق . 

خطف الطائرات : الغرب : وهن على وهن :. 


لا جدل 9 أن الطائرة أصبحت اليوم وسيلة م- ن الوسائل الهامة للمواصلاات 


وأداة لا غنى عنبا لتقل الأشخاص والسلع . ومن ثم فإن الاجواء التى تتحمل 
تلك الطائرات غدت طريقا من مارق المراعلات ثانا شأن 7 فى البر 
واتخرى فى البحر . ولذا كان تأمى هذا الطريق هر من المموم التى ألقيت؛ على 
عاتق القانون الدولى لا سيسا فى ا الاخور ا ذااهعرة 
اخمطاف الطائرات تكر فى الليان الدرليا دعل الرغم من المعاداة التى 
تكابدها الجماعة الدولية من هذا الاختطاف. ووقائع الارهاب التى تواكب هذه 
الظاهرة فإن الجماعة الدولية لازالت متقاعسة 1 تدبيج اتفاق جماعى يحاربها. 
محاربة فعالة . وقد بدأت الجماعة الدولية جهردها فى هذا السبيا 00 
متواضعة سجلها وفاق طوكيو سنة ١551١‏ فى مادته ١١‏ التى تنص على | 
« إذا استخدم شخص ماء وهو على متن طائرة فى حالة طيران ء العنف أو 
هدد باستخدامه بطريقة غير مشروعة لعرقلة الطائرة » أء للاستيلاء عليها » أو 
لممارسة الرقابة علييا . أو إذا كان على وشلك القيام بمثل هذا العمل » فإن 
الدول المتعاقدة تتخذ كافة التدابير اللازمة لاعادة او ابماء الرقابة على الطائرة 
لقائدها الشرعى ؛ . وقد أبرمت اتفاقية أخرى فى لاهاى فى ١5‏ ديسمبر سنة 
0١‏ بشأن محاربة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات وأتبعت باتفاقبة 
مونتريال هذا فضلا على القرارات التى صدرت عن الجمعية العمومية للأثم 
المتحدة وعن مجلس الامن وكذا النشاط الذى يقوم به منتظم الطيران المدنى 
الدولى وبعض النتظمات الاقليمية مثل مجلس اؤروبا ومنتظم الوحدة 
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الأمريكية ..ويطول بى المقام لو أننى أردت أن افصل أحكام تلك الوفاقات 
والقرارات ؛ وئلك إفاضة تخرج عن غاية السفر لأنه لا يستهدف دراسة الفكر 
الغربى دراسة مستطيلة وإنما يتغيا أساسا عرض المفاهم الاسلامية . ولذا أكتفى 
هنا بالقرل بأننا نستطيع ‏ على هدى مما ألحت اليه من وثائق ‏ أن نتصور 
أن هناك مبادىء عامة تحكم اختطاف الطائرات وتتلخص فيما يل : 
١‏ يعتبر الاختطاف الذى يححصل أثناء الطيران جريمة من جراتم القانون 
الدرلى . ْ 
؟ ‏ يجب أن تتعاون الدول فى مكافحة ظاهرة الاختطاف وأن تقرر طا 
عقوبات فى تشريعاتها الداخلية . 
 “‏ تقوم الدولة التى هبط امختطفون على أرضها بتسليمهم للدولة امختصة 
بمحاكمتهم أو أن تجرى هى محاكمتهم أمام محاكمها . 
إننى لا أستطيع أن أجزم بأن هذه الأحكام تمثل أعرافا دولية ولكنها ترسم 
على الأقل الاتجاه الغالب فى الممارسة الدولية . وقد يكون هذا هو الذى حدا 
بالدول إلى أن تفضل محاربة الاختطاف عن طريق التشريعات الداخلية بدلا من 
الوفاقات الدولية . 
وحرى بالذكر أن اتفاقية مونتيجو للبحار جعلت أعمال العنف ار 
. الاحتتجاز ‏ التى يرتكيبا لأغراض نخاصة طاقم أو ركاب طائرة خخاصة ضد 
ثرة اخرى هى من قبيل القرصنة . 


خطف الطائرات : الإسلام , حرابة عقربتها فى القران : 

قلت إن الفضاء اصبح اليوم طريقا للمواصلات شأنه شأن البحر واليابسة 
ومن ثم فإنه لازم لحماية الئاس وأموالهم ما هو الحال بالنسبة لآمن الطريق 
عموما. ولذا إن خطف الطائرات أو ممارسة الارهاب ضد الركاب أو 
يدخل فى حكم الآية الكريمة «, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
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1 د 0 8 0 
د ماداان شتذا اه يعلهااه تتعله اردسي وأر جامم م ناكف كه 
5 2 ا 0 تح ا ل ان 3 5 
0 - 

إل ء 95 0 اليه 5 عه / 
نشد من اذرمر اميا داق ىق النايا وشو الأشيرة عدذات تبر م سائدهة ا 

3-3 مانا ماك ل 0م | 0 
0( إن شوتصم العذا ات إذا حار هل الوأ عدبي شهرأ مره بشتصد 


اعتصاب الطائرة بلا حق أو اغتصات اموال اللسافرين “. المطالة بفدية م 
ما إلى دلك سس الأفعال ديه طريق عداموا قد تعرضوا لنداس بسالاح ولو 
بعصا او حجارة ( أو حتى بالأيدى ما قدمت عند الكلام على القرصنة ) . 
وإذا كان الفقهاء القدامى قد قالوا إن الحرابة تمصل 4 فى البحر 5 تحصل فى 
البرا, 00 الي 0-0 فما ذلك إلا لأن الجو لم يكن قد 
التلائرة بأمها حرابة تمثلا 75 0 . فكما أن الفقه التقليدى انتبى إلى أن 
الحرابة يمكن أن تقع إذا كان امحارب قد قطع طريقا بحريا ( راجع شرف الدين 
موسى الحجاوى ‏ الاقناع “اج ؟ » المطبعة المصرية » /781 ) فإن المنطق ذاته 
بننبى إلى أن قطع الطريق الجوى يعتبر كذلك من قبيل الخرابة ويعهبر امختطفون من 
ا انهم بهذا الاختطاف قد امتتعوا عن طاعة 0 وخر جو عل قبعلته . 
الكالى فلا عه ال لات 0005 قطعا لا ين في 
و 4 ب 2 0 ا م 
مفهوم جرية الحرابة الاسلامية ولكن الفاعل يعتبر سارقا او صائلا حسب 
الاحوال » والعقوبة هنا نختلف عن عشوية الدرابة . 
ولا كنت قد قدمت الكلام فى جريمة الحرابة وناقشت أركانها والجزاء الذى 
يوقع على مرتكبيبا عند الكلام عن احكام' القرصنة' البحرية ‏ فإلى أحيل هنا 
إلى ماشرحت فى موقعه من الدراسة المتعلقة بالبحن لا سيما وأن الاعتداء ع 
الطائرة التى تعبر الأجواء التى تعلو البحر الأوقيانوس يعتير ‏ فى تعبير. اتفاقية 
مونتيجو ل كثابة جركة قرصنة . 
و أسلنت فإن ن اختطاف الطائ رات الاج ترامى يعد ب كالقرصنة 5 جريكة 
ضد الله ورسوله ومحاربة لهما ومن ثم فإنها تعد بذلك جريمة دولية تفرض على 
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كل دولة بأن تقاومها وتجعل الاخعصاص بالعقاب عليها لأية دولة يقع امختطفون 
وهكذا جد أن النظرية الاسلامية قاطعة فى محاربة جريمة اختطاف الطائرات 
وتضع لها عقوبات مشددة . وقد حددت لكل حالة من حالات الاختطاف 
عقوبتبا » وهى بذلك تسجل حسما وتقدما لازالت الجماعة الدولية الراهنة 
تفتقر إليه . ولذا استطيع أن أقول إن جرية اخختطاف الطائرات هى من 
الوضوعات التى يمكن أن تتكامل فيبا النظريتان ‏ الاسلامية والغربية ‏ عن 
طريق استعارة النظرة الغربية لتفاصيل أحكام جريمة الحرابة . فهنا التكامل 
يتحقق عن طريق تصدير الأحكام الاسلامية لتطبيقها على العلاقات الدولية 
الراهنة . 
النشاط اللاسلكى في الفضاء : 


يشير عصر الفضاء إلى عهد أشبه مايكون بضرب الخيال فى شكون 
الاتصالات والمواصلات . فهاهو الماتف يجمع القاصى والدافى قبل أن يرتد إلى 
بم طرفه » وهذا هو الرالى ينقل الصورة من أقاصى الدنيا وكأن عفريتا من 
الجن يحملها ء» واهيك بالأقمار الصناعية اللاسلكية تشد الابصار وتبث فى 
القفار والبحار » ومع ظهورها ظهرت طرائق جديدة فى التعاون الدولى إلى حد 
أن البعض يقترح انشاء جامعة عالمية يتلقى طلابها فى أرجاء المعمورة محاضراتهم 
عن طريق القمر الصناعى » ويتوقع أن يصبح الرانى فى القريب العاجل وزيرا 
يشد أزر صاحبه فى الملمات وينبى له مايعزض فن نشكلات » ويوشك الهاتف 
أن يكون بعد أن يزود بالصورة سير يلتقى عنده الاصدقاء . وهكذا » وإزاء 
الفوائد الجمة التى تيبا الجماعة الدولية اليوم فى' مختلف “الحقول. الثقافية 
والصناعية والتجارية ‏ فإن التقانة اللاسلكية والالكترونية أصبحت تمثل رمزا 

وقد قلت فى مقدمة هذا الكتاب إن الاسلام يستبحث المسلم على طلب 
العلم وألا يتوان فى ذلك من المهد إلى اللحد وأن يسعى فى طلبه ولو كان ى 
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سما 
ا صما 


1 ' يحمله كمثل الجمار دما ل أسفارا ولكنه يريده أن يرتفع به درجات ٠‏ 
كل ذى علم علم ؛ ( يوسف /76 ) ١»‏ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات ) 0 اجمادلة ١١/‏ ( 5 
ولذلك فإن من دعوات المسلم المحببة أن يزيده الله علما « وقل رب زدى 
علما » ( طه ١ .)١١4/‏ 
ومن ثم فإن متابعة هذا النشاط اللاسلكي و وستايرة الخدم فى اا 
الالكترونيات أصبح فرضا على المسلم ولكن فيما يتسق وأحكام الدين من 
استخدامات ومالا يخرج عن إطار الحنيفية من مهمات . 
أما والأمر على ماقدمت فإن اشتراك الدول الاسلامية فى هذا النشاط وتقبلها 
لما تضعه الجماعة الدولية من قواعد لضمان النفع العام وتأمين عدم الاضرار 
بمصالح الدول هو ماتتقبله المظرية الاسلامية وتؤكده . ولذا فإنى أحبى فى هذا 
المجال # وعلى سبيل المثال ‏ الم سسة العربية للاتصالات الفضائية التى تتخذ 
مدينة الرياض مقرا ها وتضم الكويت وقطر والسعودية وليبيا وسوريا والجزائر 
ودولة الامارات العربية المتحدة » والبرنامج الذى وضعته لانشاء نظام اتصالاات 
أنشأته المملكة العربية السعودية لتغطية مساحتها الشاسعة بالبث الرالى المباشر . 
وإذا كان هذا هو حكم الاسلام فإن النظرية الاسلامية لابد أن تحمى النشاط 
اللاسلكى المشروع بالسماح مثلا ‏ طبقا لتنظم علمى سليم ‏ بأن يعبر البث 
الإذاعى فضاء الدول الغير وتحريم التشريئن عليه مالم يكن يتضمن مايخل بالقم 
والاداب الاسلامية . وتجيز أن تدور الأطباق الطائرة والأقمار الصناعية فى 
أفلاك الدول الغير مادام أنها لا تسبب ضرا للغير أو تخالف تبجا إسلاميا .' 
ولذا أقول هنا إن النظرية الغربية ‏ فى حدودمالايخل بالأصول الاسلامية 
تتكامل مع النظرية الاسلامية فى هذه امجالات . 


امد ن . والاسلام عندما يوجه المسلم إلى العلم لا يريده أن يُحَمل هذا العلم ثم 
وفوق 
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القمر والكواكب الأخرى : 

يثير غزو القمر والكواكب الأخرى تساؤلات افتراضية تبتدعها احتالات 
ذهنية يثيرها الفقه الدولى المعاصر . فلو افترضنا مثلا أن هناك سكانا على بعض 
هذه الكواكب فأى قانون ينظم علاقتهم بسكان كوكبنا ؟ وإن كان هناك من 
الكواكب مايصلح لسكنى البشر فما هو القانون الذى ينظم شئون ذلك النفر 
من الناس الذين قد يجدون انفسهم على كوكب آخر غير كوكبهم ؟ . 

إن غزو القمر وغيره من الكواكب قد يعتبر دعوة إلى الممجرة خخارج الكرة 
الأرضية ؛ ذلك أنه مع تقدم العلم فإن الأمر قد يصل إلى حد يفضل معه بعض 
الناس الحياة فى القمر أو غيره من الكواكب التى قد تكشف . وليس بمستبعد 
أن تسفر أبحاث الفضاء عن التقاء سكان الأرض بسكان كواكب أخرى لهم 
حضارتهم ووسائل معيشتهم وقوانينهم . ولكن هذه كلها أفكار تتعاشق بلا 
شك فى هذه المرحلة الراهنة مع الخيال » ولذا لا تستأهل منا اليوم أكثر من 
الاشارة دون أن نرهى أنفسنا فى محاولة البحث عن حلول قانونية لأن تكييف 
فلسفة القوانين التى تجيب عن تساؤلاتنا تلك يعتير ‏ فى وضعنا القاتم ‏ 
سابقا للأوان . 

بيد أن هذا لا ينفى أن الانسان قد ارتاد القمر ووصل إلى كواكب أخرى 
وأنه دؤوب على الابقاء على صلاته بتلك الأجرام ويحاول أن يترءجم رحلاته 
واتصالاته فى الفضاء الكونى بما يعود على البشرية بالخير ويكشف مغاليق أسرار 
فلكية وجغرافية لازالت لغزا يحيط به الغموض . ولذا فإن القاعدة التى 
استقرت اليوم هى اعتبار الأجرام السماوية من قبيل الأقاليم المشتركة للجماعة 
الدولية » واستبعاد حق أية دولة فى أن تدعى سيادة على جرم من تلك الأجرام 
أو أن تحتكر الانتفاع به وذلك الذى انتبت اليه البشرية اليوم يتفق مع ماجاء 
به الفرآن الكريم فى صوص تلك الأجرام طبقا للمفهوم الذى استنبطه من 
اياته المباركة . يقول تعالى ٠‏ وسخر لككم الشمس والقمر دائبين ( ابراهم / 
6" ) . ويقول عر وجل ٠‏ وسخر لكم الليل والنبار والشمس والقمر » ( امل 
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” ' ) . وهاتان' الايتان خاصتان بالقمر . أما الكواكب الأحرى فتدخل ‏ 


و_ 


نيسا أرى س فى قوله سنبحانه ٠‏ ألم تروا أن الله سحر لكم مافى السماوات 
ار 6( لقمان /” ٠‏ ) . وفى قوله تبارك لل ؛ وسخر لكم ماقى السم 


والأرض جميعا » ( الجاثية / ١١‏ ) . ويمكن أن أضية في اد العزير 59 
0000 « القَم لولاصاتك ل لما 0 ال 
| لسموات ) ا أمر ال فسخو نا تحرف إل كراب ؟ مرق 
إلى غيرها من الظواهر التى تنطوى عليبا السماوات . ثم إن التسخير يعنى 
التبيئة للمنفعة العامة واتتمهيد للاستفادة . 

وهكذا فإن التجارب التى تمارسها الدول اليوم لاستجلاء غوامض القمر 


م 


الشمس والنجوم والكواكب الأخرى هى ثما تحبذه النظرية الاسلامية لأنها 
و الانسان لكى يغيد من 1 الله بتسخيرها للانسان . والايات واضحة فى 
3 ام بعس قوما دون اخرين ا وال 0 ٠‏ ومادام أن 
5 القرانية في فبدهى 5 تغرض عليه 900 الاسلامية 01 با وأن تنغل ر إلى 
> قاط مسعان د ريسخيد ف بان الشرية عل أنه نشاط يمارس فى إقلم 
مشترك لصالح مشترك . فلا غرو إذن ن إذا قلت إن مفهوم إشارة هذه الايات 
يزكى وصف رواد الفضاء الكو بأنهم سفراء للبشرية » ويؤيد الأحكام التى 
اقرتها الجماعة الدولية لجماية 0 الفضاء ورواد النضاء . فإن اسفرت 
تلك اللجهود د عن جديد أو > كشفت عن غيب ليس معلوما مما يدور فى نخيال 
0 تُعندئل ينفتيح م اال 0 الاجتباد الفنقهى امراف مااستعجد والافتاء 


بقيت كلمة فى النضاء الك كونى حيث يتعذر حتى الآن. إلى جانب صعوبة 
تحديد متى يبدأ ذلك الفضاء ‏ أن تحتازه الدول.ثم إن الفضاء الككونى الذى 


فى 
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يعلو كل دوثة ليس ثابتا بسبب دوران الأرض . وإن لم ينصرف هذا إلى 
الكواكب فهى يمكن أن تكون محل حيازة إذا كانت ظروف الحياة عليها 
ملائمة . بيد أن كسب هذه الأجرام لا يخضع للقواعد ذاتها التى تكلمنا عنها 
عند دراسة أسباب كسب الاقلم البرى وتلك النقطة لم تلق عناية كافية من 
حيث الدراسة . 

ولا تغنى قاعدة الملك المشترك فى وصف الفضاء الكونى نظرا للصعاب 
الجمة التى تثيرها عملا . ولذا فقد يكون الرأى هو اعتباره مجالا مباحا فى معنى 
خاص هو أن . لكل دولة حرية قانونية فى استخدامه شريطة احترام قواعد 
القانون الدولى . وأقول حرية قانونية لأخما حرية تتوقف على إمكانات كل دولة 
وتعنى أساسا حرية الكشف والمراقبة لأغراض علحية وحرية إطلاق الأقمار 
الصناعية التى تقوم بالبث” والمراقبة واعتبار الرواد سفراء للبشرية ومعاهدة 
أخرى سنة 1591 يشأن الأجرام الكونية تتطلب أن ينسب الجرم لدولة ما 
حتى تكون مسكولة عنه . وربما تعنى فى المستقبل حرية استئار الأجرام 
السماوية . كا أبرمت معاهدة سنة ١57/8‏ تتعلق بمعونة وإعادة رواد مركبات 
الفضاء سالمين إلى دوم . وقد تبنت الجمعية العمومية للأم المتحدة قرارا فى 
أواخر سئة ١971١‏ بشأن الاستخدام السلمى للفضاء الكونى ووافقت سنة 
5 على مشروع اتفاقية تتعلق بالمبادىء النى تحكم نشاط الدول فى كشف 
واستخدام الفضاء الكونى بما فى ذلك القمر والأجرام السماوية . وقد وقعت 
الاتفاقية سنة ١97177‏ وتقرر أن ذلك النشاط يجب أن يكون من أجل صالح 
ونير الدول جميعا » وتفتح الكشف والاستخدام للدول جميعا دون تمييز وتلز 
الدول بالحرص على ألا يضر نشاطها بالبيئة وأن تتشاور بشان ذلك النشاط ؛ 
وتحرم ادعاء سيادة على الفضاء الكونى أو الأجرام السماوية أو وضع أسلحة 
ذرية أو أسلحة دمار فيه وتجرد الأجرام السماوية كلية من السلاح . 


الفضاء الجوى والكولى فى النظرية الإسلامية : 


يشهد التاريخ بأن العرب كانوا أصحاب السبق فى ارتياد الفضاء فقد كان 
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شبادن بن فرياس سنة </ا؟ هف ل مام )2 اول إنسان طار تبناحين حو 
السماء وإد كان قد دفع حياته ما لتجربته . بيد أن العرب' لم يواصلوا تلك 
الريادة وتخلفوا عن الركب وخلت مكتبتهم من دراسات أو معاهدات فى قانون 


6 8 إلأرزاه 5 ل 0000 00 
الفضاء ى ببق فى هذا احقل سوق الارتباط بعهود و متابعة جهود صس جسناعة 


م 
الغرب . 
وأيا كان الأمر فإن 4 ينعم النظر فى اايات الدى ر الحكم ينتبى ا ف 
مشهو فى سل إلى أن ا لنظرية الاسلامية تعرف النضاء بقتسمية الجرى 
ا 


والكونى ‏ عل أنه قطاع متكاءل وإقلم متصل . ويمكن أن نستبط ذلك 
المعنى س 0 و الله الذى خلق ١‏ 0 و ماييبما » 
( السجدة /؛ ) . فالاية واضحة فى أن 7 الله فى خلق الكون الذى نعيش 
فيه شاءت أن يتصل مايين السموات والأرض وأن يكون خلق مابينيما متصاة 
بخلقهما ورابطا بيبما . ونى قول آخر فإن الفضاء الذى يفصل مابين السموات 
والأرض ‏ أى الفضاء الحوى والكونى ‏ هو جزء متصل من كوكبنا 
وظاهرة متكاملة من عالمنا . ولذا فإد ماقدمته من أن قابرن الفضاء لابد أن 
يتكامل على نحو يعالج فيه الفضاء الجبوى والفضاء الكونى على أنبما ظاهرتان 
متكاملتان ومن ثم فإن القانون الذى يحكمهما لابد أن ينطلق من هذا التصور 
القرا ؛ في الشامل للظاهرتين والجامع هما فى مسمى ١‏ مابينبما ؛ . 

والواقع أن هذا الترائط والتكامل يرجع إلى الظاهرتين ‏ المواء والكون ‏ 
منطلقا عن مفهوم واحد وهو الفراغ ولذا فإن القران الكريم يضرب بالمواء 
الثل للشىء الفارغ كقوله سبحانه ١‏ لا يرتد إلييم طرفيم وأقدتهم هواء ؛ 
( ابراهم ) . فالرصف هنا يدل عا لى أن لفظة « هواء ٠‏ عديل للفظة 
« قراغ .١‏ 

ومن ثم فإنى لا أجد مشقة ‏ عا لى خحلاف.الحال فى النظرية المعاصرة ‏ فى 
أن اقول إن النظرية الاسلامية تستحيب لا قدمت عاليه بشان قانون الفضاء من 
أن يكون قانونا موحدا يعالج الظاهرتين معالجة متكاملة » وهذا يتفق مع 
مااقترحه بالنسية لا يب أن تسير عليه النظرية المعاصرة . 
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ومعلرء أن كفيك لاد للفعلاء» الكواق ل لتحتق إلا فى :السخرات 
القلائل الأخيرة ٠‏ شدهى إذن أ ان الفقه الاسلامى , التقليدى قد :عت مشكلة حق 
العلوا فى إطار المعرفة الانسانية المحدردة وقعد . ولذا قاننا يجب أن نتفهم الأراء 
الاسلاءية اكلا سيد على هدى من تدك الحقيقة ) م إن الفقه # كعادته ‏ 
كان يناقش ؛قضايا والمشكلات ف إطار الدولة وفى نطاق قانوما الوطنى » 
وتلك حقيقة أخرى يجب أن" تو نحل فى الحسبان عند تقويم أر أء السلف فى هذا 


0 
و 


الخصوص . بيد أن واقع كشف الانسان للفضاء الكولى ليس غريبا على النظرية 
الاسلامية لأن القران 0ك ريم قد تنبأ بها فى قوله تعالى « يامعشر الجن والانس إن 
استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات وَالأرض فانفذوا لاتنفذون إلا 
بسلطان » ( الرحمن ”٠/‏ ) . والسلطان هو العلم » والعلم على الله يؤتيه من 
يشاء » (الاتخيطون بشىء من علمه إلا بما شاء ؛ . وإذن فالشاذ إلى خارج 
الأقطار رهن بالكشف العلمى الذى لا يكشفه الل لعباده إلا عندما يشاء . 
وقد شاءت إرادته العليا أن تكشفه فى هذه الأيام . والنفاذ من هذه الأقطار 
لا يكون إلا للفضاء الكونى أولا لأن اللقطر هو مايحيط بالدائرة وتبعا هو 
النضاء الجوى الحيط بالأرض والفضاء الكولى وهو فضاء قاصر عل انجرة 
الشمسية التو نعيش فى -جاذبيتبا لأن مايتعدى ذلك يصدق عليه قول المولى عز 
وجل ١‏ وقد جعلنا فى السماء بروجا وحفظناها من كل شيطان رجم إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ؛ ( الحجر ١8 ١7/‏ ) . فإذا انتقلت من 
الذكر الحكم إلى الفقه القديم نجد أن الفقهاء قد عالجوا القضية بصورة غير 
مباشرة فى معرض الكلام عن حق العلو . 

لقد اختلف الفقهاء المسلمون فى هل يعتبر العلو تبعا لملكية الأرض أم لا ؟ 
فذعب اللنفية إل أن العلر ملك لضاحب الأرطن: فلها أن يعلو تيتالة إلى 
مايشاء . 


ل 0 جزء منبا وأن ١‏ ع م 
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أما المالكية فقد أجازوا للمالك أن يرتفع كا يشاء شريطة ألا يضر بالغير » 
فهم هنا يأخذون بقاعدة 9 لا ضرر ولا ضرار ؛ . 

وقال القراق ‏ وهو أيضا من المالكية ‏ إن مالك الأرض يلك اشواء إلى 
عنان السماء . ش 

وإذا أردت أن اترجم. هذه الآراء بلغة القانون الدولى أقول إن النظرية 
الاسلامية تسازعها اتجاهات ثلاثة فى شأن تحديد القاعدة العامة فى قانون 
الفضاء : 

أ فهناك اتجاه الحنفية الذى يسند من يذهبون إلى أن للدولة سيادة كاملة 
على الفضاء الجو ى لأن هذا الفضاء هو علو اليابسة » اى الأرض التى تمارس 
الدولة سيادتها عليه . ومن ثم فإن للدولة أن تغلق إقليمها الجوى فى وجه من 
تشاء ولا يقع عليها التزام قانونى بفتحه لأنها تستطيع أن تعلو فيه ما تشاء دون 
أن يكون لدولة أخرى أن تعترض عل ذلك . 

ب وهناك اتهاه المالكية الذى يؤيد من يذهب إلى سيادة الدولة على 
فضائها الجوى مقيدة بما للدول الأخرى من حقوق مشروعة . وتبعا فإن الدولة 
لا تستطيع إغلاق أجوائها فى وجه الملاحة الجوية الدولية اللازمة لتناول 
المصالح الاقتصادية والتجارية بما يعود على الجماعة الدولية والصالح العام الدولى 
بالخير والبركة . وفى قول آخخر فإن رأى المالكية يعنى ‏ على المستوى 
الدولى ‏ تُحبيذ وتعزيز إبرام المعاهدات بين الدول لتنظم الملاحة الجوية بما يرفع 
عنها فى علاقاتها المتبادلة أن تصاب بضرر أو أن تصيب الغير بضرار . 

جس#امااتجاه القرافى فم وداه أن الدولة تملك ممار سةسيادة لانبائية على فضائها 
الجوى والكونى لأن حقها فى العلو يصل إلى عنان السماء . طبيعى أن القرافى لم 
يكن على علمعندما قال بما قال بأَن هناك فضاء جوى وفضاء كوف وتبعا 
فإنه م يقصد بحق المالك فى أن يصل بعلوه إلى عنان السماء أن هذا تمكن فعلا 
نما قصد ببالغته هذه أن يقطع دابر الخلاف حول تحديد المدى الذى يمكن أن 
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بيعل نيه أماأدرب الوه وها كان ب يعن عادنى لج في أل ليس الذي يتسقىى. 


فى وقته عالك أن يصل بار تشاعه إلى عبان السمك ؛ با إن شاده الااستحالد 
لازا 20 هذا وقد ات ر انقران .ال هله القضيد فى قوله 


سبيحازه وتعان م حفظا مء ا ل شيعئان مار د لا يسمعود ن إلى الملا الأعلى 


لا من خطى الخعلفة ائبع شياب ثاقب ) 


ويقذفرن من كل ا 
١‏ الصافات ”2 الاسدء١).‏ 

بيد أنه على الرغم من دلك فإن !! لقراق دهب مذهبا يزكى وصول الدولة 
بسيادتبها إلى مايعلو إقليمها من فضاء بشقّيه ‏ ال موالى والكونق ‏ ولا حدل 
عندى فى أن قول القرافى هو أكثر الار اء اتساقا مع الرأى الذى احبذه وهو 
تكامل الفضاء تكاملا يستحب معه أن يحكم الفضاء قابون واحد تتكامل فيه 
الأحكام كذلك بالنسبة لشقى الفضاء . ثم إن قول القرافى هو أقرب الآراء 
الفقهية التقليدية إلى حاجات العصر . 

وجل أن الأخذ بأى من الاتجاهين الأولين يتطلب تحديد مدى الفضاء 
الجوى وأين يبدأ الفضاء الكونى » وتلك مشكلة علمية . لذا فإنى أرى أن 
النظرية الاسلامية لا تجد غضاضة فى أن تأخذ فى تعريف نطاق ومدى كل من 
شطرى الفضاء بما تنتبى إليه البحوث العلمية المعتمدة . أما الأخذ بالامهاه 
الغالث فيعفينا من رى الحدود الفاصلة بين الفضاء الجوى والفضاء الكون 
لأن الفسمين متداخلان من حيث الأحكام . 


بيد أن الاخذ بقول القرانى ‏ وهو مالكى ‏ لايعنى أننا نبعد عن رأى 
لمالكية لأن المالكية لم يقيدو حق العلية بارتفاع معين وإنما قيدوه بقاعدة 
0 1 ضرار' 1 ال ا رأى المالكية إذا 0 0 القراى 


ضرار . ولذا 0 0 لاتجاء 0 بح اميل 0 بآن الظرية 
الاسلامية تؤيد حق الدولة فى أن تمارس سيادتها على فضائها ‏ الجوى 
والخوقحه إلى اقمى ارتفاع تستطيع الوصول إليه بتلك السيادة ولكن 


مارستها لسيادتها مقيد بألا تضر بالدول الغير . 


- 
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ومن ثم فإن رأى المالكية فى الصورة التى اعتمدتها يبشر بتوافر حق المرور 
البرىء فى النطاق الجوى الأجنبى . وعندما أقول حق المرؤر أقصد حقا 
موصوفا أى لابد أن يتوافر فيه وصف البراءة لأن هذا هو الذى يمنع الضرر عن 
الدولة صاحبة النطاق الجوى والاضرار بالدولة صاحبة السفينة الجوية العابرة . 
وتيا قات الدوله عباحه الاقلم اخري ملك أن تمنع المرور فى أجوائها إن 
غير برىء كان تترتب عليه مثلا هزات عنيفة أو تغيير مخل بحرارة البو » شان 
مرور طائرات الكونك رد. والحق أن المرء لا يملك إلا أن يدف كانه 
بالنظرة البعيدة المتعمقة التى اتسم ببا الفقه الاسلامى فى مناقشة حق العلو 
والنى تفوق فيبا ‏ بلا مراء ‏ على الفقه الغرلى وحقق سبقا بعيدا بالقياس 
إليه . ولكن ماالحكم لو أن الفضاء ل يعل دولة وائما علا البحرالحر مثلا ؟ لقد 
اهتمت الدول بذلك ووضع الوفاق الخاص بالتقل الدولى » ويتضمن الحريات 
الخمس » وقد وقعت عليه قلة من الدول . والحريات الخمس إلى جانب 
الحريتين السالفتين : هى : )١(‏ إنزال بضائع أجنبية يكون أصلها من الدول 
التى تتبعها الطائرة س فى إقلم دولة أجنبية . (؟) حمل بضائع من دولة 
أجنبية إلى الدولة التى تتبعها الطائرة وحمل أشخاص وبريد وبضائع بين دولتين 

وقد صاغ المؤتمر بجانب هذين الوفاقين ‏ اتفاقا بشأن الطيران المدنى يرسى 
أسسا عامة لقانون الجو الدولى ؟ يقم منتظما دوليا للطيران المدفى . هذا إلى 
جانب ماحواه من قرانين لتشغيل الطائرات وطاقمها وقواعد تتعلق بالصحة 
والسلامة وتوجيهات عما يتبع فى شئون الجمارك والهجرة والملاحة . 

ويبدو أن حرية الطيران وحق الحمل والانزال بين دولة العلم ودولة أجنبية . 
م يمثل عقبة فى الواقع . وقد رسم له وفاق شيكاغو إطارا سليما ينظم تلك 
الحرية . أما حرية التقل بين دولتين أجنبيتين فإن الدول تلجأ عادة بالنسبة لما 
إلى إبرام وفاقات خخاصة . وتتضمن كثير من الوفاقات الخاصة مايسمى بمبادىء 
برمودا » وأهم “مات تلك المبادىء هى : 
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. ايب إلا تفيض القدرة عى حاحة الشل التى تخدم‎ )١١ 

(؟) تقدم حرية النقل من بلد الناقل إلى ا ى غيل حرية الدقل 
سي در لع ل من الغير 5 

(5) الاعتراف بضرورة حرية التحرك بين دولتين من الغير . 

(4) لا يسمح بتحديد القدرة مقدما » وإنما تمدد بعد فترة من التشغيل 
وعلى أساس الراقع 

أما حق المرور البرىء ‏ أى الجوى الذى تنوافر فيه أوصاف البراءة ‏ فلم 
يستشر بعاء فى القانون الجوى الدولى لىء ولعله الان فى دور التكوين . 


والغالب فى العمل الدولى أن تمنضع الطائرة ‏ اثناء طيرائها فى جو دولة 
غير لقانون دولة الجنسية ؟] تخفضع كذلك لقانون دولة الفضاء الجوى الذى 
حصل فيه التصرف أو وقعت فيه الحادثة . ويعتمد الفصل فى أى القائونين هو 
. الذى يطبق فى الحادثة على المكان الذى تبط فيه الطائرة . كذلك تخضع 
الطائرة لما تضعه الدولة من لوائس وتعليمات بشأن المرور فى أجوائها . 
وقد أثار اختراق الطائرات الأجنبية للنطاق الجوى عدة منازعات وادعاءات 
بين الدول . إن مبداً السيادة الخالصة للدول على أجوائها يخول الدولة صاحبة 
الاقلم الحق فى أن تختار ‏ إذا مااخترقت أجواؤها ‏ بين عدة تصرفات - 
إنها بالخيار بين أن تنجاهل الواقعة أو أن تحاول تحطم الطائرة اثناء اختراقها 
لأجرائها أو أن تجبرها على المبوط أو أن تغادر إقليمها . 
إن ماقدمت فى السطور السابقة بشأن حت المرور البرىء واختراق الطائرات 
الأجنبية للنطاق الجوى هو مما يمكن أن تتائل فى عمومياته النظريتان الاسلامية 
والغربية . 
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باب ملحق 
فى 
تلوث اليئة 


« ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم يرجعون ) . 
صدق الله العظم ( الروم / 5١‏ ) 
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دهليز إلى البحث : التلوث فى النظرية المعاصرة : 


لا مراء فى أن تطور التنانة فى هذا القرن قد فتح التشاط الانسانى على 
مجالات عدلت من أنماط الحياة وبدلت سلوك الناس . وبدعى إزاء هذا التخير 
الشامل آلا يقف القانون مكتوف اليدين أو يتقاعس عن المراءمة بين أحكامه 
وبين مستحدثات الأمور ونذا فإن الحقائق تشهد ا كررعااي اراك 
التطور التقالى خلفت معقباتها على النظام القانونى بشقيه ‏ الوطنى والدولى 
ولعل من أبرز ماجابه القانون من المشكلات مشكلة استفحلت بسبب التقانة 
الحديثة تلك هى مايواكب التقانة من تلوث البيثة ويعرض الحياة البشرية لأفدح 
الأخطار . وماحادثة تشرنوبيل فى الاتحاد السوفيتى ‏ عنا ببعيدة . 

وبدهى أن التلوث مشكلة تناجز البيئة فى كافة صورها : برية وبحرية 
وجوية بيد أن الجماعة الدولية المعاصرة رأت الحكمة ما أن تصرف جل 
جهودها فى مكافحة التلوث إلى البيئة البحرية . 

وتتطتن :وفين: يدح خماية الببعة البسزية أن شال عن التعتود كلوثك 
تلك البيئة . إن الشائع في تعريف التلوث البحرى هو أنه يعنى ١‏ ادخال 
الانسان بصورة مباشرة أو ا ا ا 
الاغبار ‏ لمواد أو طاقة تنجم عنها اثار مؤذية مثل الاضرار بالموارد الحية 
وتعريض الصحة البشرية ل وإعاقة أوسجه النشاط البحرى بما فى ذلك 
صيد الأسماك والاستتخدامات الأأخرى المشروعة للبحار » والحط من نوعية مياه 
البحر وقابليتها للاستعمال » وخفض إمكانات استخدام وسائل الترويع ».ولكن 
هذا الشائع ليس هر خوج عيةه ولذا اختارت اتفاقية خليج مونتيجو أن 
تعزف عن تعريف التلوث وأن تقنع بتعداد مصادره . وقد حصرت الاتفاقية 
تلك المصادر فيما بلى : 
)١(‏ التلوث من مصادر فى البر. 
(؟) التلوث الناثى»ء عن أوجه نشاط تخص قاع البحر . 
() التلوث الناشىء عن أوجه نشاط فى المنطقة . 
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(5) التلوث عن طريق الاغراق . 

() التلوث من السفن . 

(3) التلوث من الجو أو من خخلاله . 

وتبتم الجماعة الدولية بالتلوث البحرى اهتاما واضحا » الأمر الذى تشهد 

به أحكام اتفاقية خليج مونتيجو . فهى تنص فى م 157 على مايل : 

)1١«‏ لايخل هذ الجرء بالالترامات المحخددة التى تتحملها الدولة بموجب 
الاتفاقيات والاتفاقات الخاصة المبرمة فى وقت سابق والتى تتصل:بعماية 
البيئة البحرية والحفاظ عليها أو بالاتفاقات التى قد تيرم تعزيزا للمبادىء 
العامة الواردة فى هذه الاتفاقية 

9؟) ينبغى تنفيذ الالتزامات المحددة التى تتحماها الدول بموجب الاتفاقيات 
الخاصة » فيما يتعلق بالبيئة البحرية والحفاظ عليبا على نحو يعاشسى 
مع المبادىء والأهداف العامة لهذه الاتفاقية . 
وهكذا نرى أن الاتفاقية جعلت من مبادئها نوعا من النظام العام الدولى 
الذى يحكم نشاط الدول فى حماية البيئة البحرية حرصا منبا على أن تفرض على 
الدول قدرا أدنى من الالتزام والعناية . 


والمستقرىء لأوجه النشاط الدولى المعاصر يجد أن الدول تضع فى مقدمة 
المخاطر التى تتبدد البيئة مخاطر التلوث بالزيت والمري يم الزيتى والمواد المشعة » 
ويستبين ذلك من المعاهدات التى أبرمت والمؤتمرات التى عقدت . بيد أن 
الأمر لم يقتصر على التلوث بالزيت والمواد المشعة فهناك مواد أخرى ها 
خطورتها على البيئة البحرية » وقد عددها بعض الخبراء فى عشر هى : الصرف 
الصيحى المنزلى » والطحالب » والتفايات غير العضوية بما فى ذلك المعادن 
الثقيلة » والبتر و كيماويات » والكيماويات العضوية » والنفايات العضوية بما فى 
ذلك نفايات اللباب » والنفايات العسكرية » والحرارة » والمطهرات والمواد 
الصلبة » وبقايا الحفارات والنفايات الخاملة . 
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بيد أننا لا نستطيع أن تزعم أن الجماعة الدولية قد بلغت مرامها فى حماية 
البيكة . 
البيعة والتبيؤ فى النظرية الإسلامية : 

أود باىء ذى بدء أن أوضح أننى لا أناقش هنا الموضوع من زاويته الدينية 
التعبدية بوصف أن البيعة والتبيوٌ قدرة من قدرات الله الذى أتقن كل شىء 
صنعا » ولكتى أناقشه من حيث أن البيئة ظاهرة اجتاعية سخرت لخدمة 
الانسان . ش : 

خلق الله الانسان واستعمره فى الأرض وسخر له مافيها من موارد وثروات 
(هو و أنشاك من الأرض واستعمرك فيها » ( هود / 5١‏ ) . ومن ثم فإن الدور 
اليال للانسان فى هذه الدنيا هو در ر الأمين على مااحتوته المعمورة من موارد 
واستكنته من خيرات . وبدهى أن تلك الأمانة تفرض على الانسان أن يبتغى 
' فيما اتاه الله عمار الدنيا وخير الناس جميعا ليضمن بذلك نفع الخلق ويؤمن 
صالم الأجيال القادمة حتى يرث الله الأرض ومن عليبا وهو خير الوارئين ثم 
إن هذا الواجب يقنتضى منه أن يحافظ على مرارد الطبيعة ا وكيفا فى حدود 
قدراته » وذلك بالامتناع عن إفساد البيعة والحرص على عدم إخمراجها عن 

طبيعتها النى شُيئت عليها لتلام الحياة البشرية وتيسر قرار ر الانسان فى الأرض . 

0 

.وقد شاءت حكمة الله فى خلقه أن يقيم توازنا بين امخلوقات ويرتب تكاملا 
0 وذلك هو مانعبر عنه اليوم باصطلاح ١‏ التبيوء بإوهاه»5 » . قال 

من قائل « إنا كل شىء خلقناه بقدر ؛ ( القمر / 48 ) . وقال تعالى 

لحار ( الرعد / 4 ) . وقال سبحانه ‏ وأنبتنا فيا من كل 
شىء موزون ؛ ( الحجر / ١9‏ ) . ولا جدل أن الانسان فى حياته ضمن هذه 
البيعة يشكل عنصرا من عتاصرها إلى جانب الحيوان والتبات والجماد ولكنه 
عنصر يتميز بالارادة 0 المدرك . ومن ثم كان هو العنصر المسكول عن 
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الحفاظ على العناصر الأخرى « ان فى ذلك لآيات لأولى النبى ؛ ( طه / ٠‏ 
.)١158‏ 

وهكذا نتتبى إلى أن امحافظة على البيئة وعدم الاخلال بالتبيؤ هو من 
حيث المبداً ‏ حكم من أحكام النظرية الاسلامية » بل قد يكون شعبة من 
شع الابمان فالرسول عَلُهُ يقول ٠‏ 0 
لا١الا‏ الله وأدناها إماطة الأدى عن الطريق » . ذلك أن إماطة الأذى عن 
الطريق صورة من صور منع التلورث وهى لك رمز للمدرك العام فى منع 
السعوديين كنشرة مشتركة للاتحاد الدوللى لصون الطبيعة والموارد الطبيعية 
ومصلحة الارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية سنة ١5/4‏ ) . 
حكم التلوث فى النظرية الإسلامية : 

لعل التعرف على أحكام التلوث يقتغى أن تمهد له بمحاولة تحديد مفهوم 
التلوث فى النظرية الاسلامية وتحديد مفهوم التلوث فى النظرية الاسلامية يمكن 
أن يتوفر عن طريق استعراض الدور الذى تقوم به العناصر الرئيسة فى البيئة 
اخيطة بإلانسان » لأن هذا الدور ا يعين على التعرف على مايعد تلوثا 
الطرث . إن التلوث فى النظظرية الاسلامية هو التلوث الذى يعطل العنصر عن 
أداء وظيفته النيوية والاجتاعية بإهداره أو تلويثه » وذلك استنادا إلى القاعدة 
الفقهية « ما أدى إلى الحرام فهو حرام » . 

إن العناصر الرئيسة فى البيئة المحيطة بالانسان هى : الماء والهواء والنبات 

والخيوان » ولذا أستعرض دور كل عنصر من تلك العناصر عنصرا بعد اخخر 
وتبعا بيان مايعتبر تلويثا له محرما . 
أ الماء : 


جعل الله الماء أصل الحياة ومنشأها ٠‏ وجعلنا ل و 
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( الأنبياء ٠٠/‏ ) فيه تحيا الأرض « وماأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها ؛ » ( البقرة ٠ ) ١74/‏ وينبت الزرع « وهو الذى أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به نيات كل شىء ؛ ( الانعام /49 ) . ويتطهر البدن 
والملبس ١‏ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ؛ ( الانفال / ١١‏ ) ؛ ويجرى 
عليه الفلك وتتوفر الحياة للكائنات البحرية ١‏ وهو الذى سخر لكم البحر 
لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر 
لتبتغوا من فضله » ( قاطر / ١9‏ ) . 


وهكذا فإن على الانسان واجبا يقتضيه أن يحول دون تلوث الماء وتعطيله 
عن أداء دوره الحيوى . ولا يتحقق ذلك إلا بحماية البيئة المائية ثما يجعلها 
قاصرة عن أن تميى الأرض وتنبت الزرع وتطهر الانسان وتجرى الفلك 
بوتحتضن الحيوانات البحرية . 
ب المواء : 
وهو وسيلة من وسائل التلقيح « وأرسلنا الرياح لواقح ؛ ( الحجر /؟؟ ) . 
وهو الذى يزجى الفلك « إن يشأ يسكن الرياح فيظلان رواكد على ظهره ) 
ومن ثم فإن الانسان ‏ فى حكم النظرية الاسلامية ‏ مسثول عن الابقاء 
على المواء نقيا خالصا غير ملوث على يجعله يحقق وظائفه التى اسلفتبا . 
لا جدل.فى أن النبات والحيوان مسخر لخدمة الانسان ولذا فإن على 
الانسان أن د يستخدمه فيما تُحلق له وألا يسىء الانتفاع به على نحو يتخطى مرتبة 
احرص على توفير الظروف المعيشية المناسبة . فلا يجوز مثلا العمل على أو 
إلاشمال فى مايترتب عليه استفصال جنس نبات أو حيوان ».أو الافراط فى تلويثه 
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بالزيت تلوثا يبدد الحياة البحرية . فإن فعل ذلك فقد أتى فعلا محرما لأنه 
يستلب البيئة مقومات الدور المعيشى الذى سخرت له . 

وإن كانت مصاحة الناس هى الغاية من حماية البيئة ضد التلوث الضار فإن 
نشاط حماية الليقة يجب أن يستهدف وقاية الانسان من التأثيرات التى قد 
يتعرض ها بسب عوامل خارجية . ومن هنا كان محرما مثلا على المرء أن يزرع 
نبات الحشيشة لأنه ضار بالانسان » ؟! كان لزاما التصرف هفى' المواد الكيماوية 
والنفايات والعوادم وماإلى ذلك على نحو يبعد مخاطرها عن الانسان » وهكذا . 

إن حماية البيئة من التلوت حرصا على صالح الئاس لا يعنى الاستغناء عن 
المواد الضارة كلية وإنما يقصد إلى عدم تجاوز معدلات الامان فى استعخدام تلك 
الموارد طواعية للقاعدة الفقهية ١‏ درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) . وإلا 
وجب ازالة الضرر على نحو يتاشىمع القاعدة الأصولية لازالة الضرر بمثله أو 
بغرر أكبر منه . فإن استحال ذلك وجب الاستغناء عن تلك المواد الضارة 
قدر المستطاع واتخاذ الوقاية اللازمة ضد مايتهدد البشر من مخاطرها أخذا 
بالقاعدة الفقهية ٠‏ يختار أهون الشرين ؛ . والمثل يوضم ماأقول : إن المبيدات 
الحشرية هى من المواد الضارة ولكن هناك حاجة إلى استخدامها لابادة الهوام 
الضارة . ومن ثم فإن استخدامها يجب ألا يصل إلى حد تلويث البيئة وتبديد 
الحياة البشرية لأن القاعدة الاصولية تقول ٠‏ لا ضرر ولا ضرار » . وهكذا 
الأمر بالنسبة للمواد الأخرى مثل المواد المشعة والتخدرات والمسكرات . 

وإذن فتلويث البيئة هو تعطيل للموارد الطبيعية وإتلاف للدور الذى خخلقت 
من أجله فإن كان ذلك دون مبرر مشروع فهو تلويث ممرم لانه يدخبل فى 
حكم الافساد فى الأرض ١‏ ولاتفسدوا فى الأرض يعد اصلاحها ؛ ( الأعراف 
| 5ه ). وهكذا تجد أن النظرية الاسلامية لا تقتصر على تحريم التلوث 
البحرى بل تحارب كل صور التلوث البرية والبحرية والجوية وتتطلب من 
. الدول أن تبذل الجهد الكافى على المستويين ‏ الوطنى والدولى ‏ للحماية البيئة. 
عموما من التلوث سواء باتخاذ الاجراءات الوقائية أم بإبرام الاتفاقات 
الجماعية . 
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ويطيب لى أن أختم الكلام عن التلوث ف النظرية الاسلامية برأيى امخاص 
الذى اتتبيت فيه إلى أن الاتجاهات الدولية المعاصرة فى شأن حماية اليغة من 
التلوث ‏ سواء كانت واقعية أم تعاهدية ‏ تعتبر فى نظرى جزءا من شرح 
النظرية الاسلامية فى هذا الخصوص لأنها اتجاهات تدرأ المفاسد وليس فيبا 
مايعارض نصا فى القران أو الحديث ومن ثم فما هو قاثم حاليا من معاهدات 
بشأن حماية البيعة يمكن أن يندرج ضمن أحكام النظرية الاسلامية فى محاربة 
التلرث . وهكذا تحد أن احكام حماية البيقة من التلوث هى من امجالات التى 
تتكامل فيها أحكام النظريتين : الاسلامية والمعاصرة . 

وتحدوفى الرغبة فى الابجاز ‏ التى هى د يدنهذهالدراسةإلى الامساك عن 
الافاضة فى موضوع يمكن أن يستغرق دراسة واسعة » ولذا اجترىء بما قدمت 
وفاء بالغرض ٠‏ وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والتسل 
الل لا يحب الفساد » ( البقرة / 7٠6‏ ) . 
صورة خاصة من التلوث : مطر السوء ( المطر الحامضى ) : 

يرجع وجود الموضة فى اجو إلى توافر ايونات الميدروجين . والواقع أن 
المطر الذى ينزل من المعصرات ليس دائما ماء خالصا فهو يحمل من السحاب 
ماقد يعلق به من جزئيات صلبة » ما تتأثر الحموضة بتوافر مواد أخرى مثل 
التراب والخلفات وغازات أخرى تعسدر عن مصادر طبيعية مثل البراكين 
وحرق الغابات . كل هذا يمكن أن يشحن السحاب بتركزات تترأم ويكون 
خا تأثيرها على التبيؤ المالى . ولذا فإن مايعلق بالمطر من مواد قد يكون له اثره 
الطيب أو السىء على التربة وماينجم بها من زراعات . وهذا قد ينتقل عبر 
السحاب من دولة إلى اخحرى ٠‏ 

والحق أن احكام القانون الدولى المعاصر فى شأن التلوث الذى يعبر الحدود” 
من دولة إلى دولة لازالت فجة ولا سيما فيما يتعلق بالمطر الخامضى . و كل 
مايمكن أن نشير اليه من وفاقات دولية فى هذا الخصوص اما يتناول المشكلة 
تناولا عاما ضمن تصورات أشمل وأحكام أعم » حال تصريح ستكلهم سنة 
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. ولذا فإننا نلجأ عادة للمبادىء العامة كى نقيم عليها الحكم المناسب 
هذا النوع من التلوث مثل الالترام العام بالحرص والعناية الذىا يجب أن تراعيه 
الدول فى تصرقاتها لا سيما تلك التى يمكن أن تمس مصالم غيرها من الدول 
وهو التزام تسأل عنه الدول بناء على ماتمارسه من سيادة عل اقليمها . كذلك 
مبدأ حسن الجوار الذى يقتضى ان تنوجى الدولة اعتبار الود والمجاملة -حيال 
الدول امجاورة وألا تسمح بأن يستخدم اقليمها على نحو يضر بجيراها.” وقد 
اعتمدت محكمة التحكم , ذلك البداً فى قضية معناعم5 بين كندا 
والولايات المتحدة حيث عبر التلوث من الاجواء الكندية إلى الاقلم 
الامريكى . هذا فضلا على مبدأ التضامن والقسط الذى يفرض على الدولة أن 
تمتنع مسبقا عما يمكن أن يتسبب فى التلوث فور امكانها وعدم التراخى فى 
اعلام الدول المعنية باحتالات تعرضها للتلوث من هذا القبيل والتشاور 
والتعاون فى شأنه » 6 لا ننسى فى هدا التصوص مبدأ التعسف فى استعمال. 
الحق الذى يقتضى أن نستبدف حسن النية فيما نأتيه من تصرفات حيال الغير . 

والطريف أن القران الكريم لم يستخدم لفظة المطر الا وهى مقترنة بالسوء أما 
المطر الخير فقد عبر عنه الكتاب العظم بلفغلة الماء فحسب . ومن ثم فإن 
المطر س فى تعبير التتزيل الحكيم ‏ قد يككون بغيرالماءكقوله تعالى « وأمطرنا 
علهم حجارة من سجيل منضود » ( هود / 8١‏ ) . ولذا عنونت البحث 
بعنوان ١‏ المطر السىء ؛ . « وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ؛ 
( الشعراء / 77 ) . « ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء » 
( الفرقان / 4١‏ ) . 


واجراء المطر بداهة هى قدرة من قدرات الله 0 وأمطرنا عليبم مطرا فأنظر. 
كيف كان عاقبة المجرمين ؛ ( الاعراف / 84 ) . ١‏ 


إن قصدى. من الاستشهاد بالأيات الكريمة السالفة هو اثبات المحقائق . 
التالية : ١‏ 
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ار 2 5 00 ع 8 3 1 
١‏ قد يكون المطر ماك وقد يكون غير عاء أو قد يكون الاثبين معا فإن كا 


لل 


ماء فائه قد يكون الماء الذى جعل الله منه كل ثبىء حى ٠‏ هذا يسميه 
القران: ماء» فحسب وقد يكرن ماء ملءنا وهذا عر مم السوء 1 
١‏ سن يعود سوء المطزر إلى وجود عناصر تلوت الماء لانه لو كان ماء غير 
ملوث لاندرج تحت -حكم الماء الطهور الذى يحبى به الله كل ثىء ؛ أو 
عناصر ليست بماء لان نزول غير الماء من السماء فى هيقة مطر لا يُرنب 
الا الاذنى لاهل الار 7 ش 


ومن ثم فإنتى ابتبى من ذلك إلى أن تصور المطر الحامضى ‏ يوصف انه 
ماء ملوث أو هو شىء غير الماء ‏ هو من التصورات التى يمكن أن تندرج 
تحت المفهوم القرالى للمطر السىء . أن مطر السوء هذا انما يصيب القُوم 
بأضرار بالغة يصل مؤوهالى حد أنها قد تكون نوعا من العذاب الالمى . 
وهكذا فإن القران الكربم قد عرض منذ خمسة عشر قرنا لصورة عامة يمكن أن 
تتصرف فى بعض جزئياتها إلى مانطلق عليه اليرم مطر السوء الحامضى ' 

بيد أن القران الكريم عرض هذه الظاهرة الطبيعية على انها قد تقع بالقوم 
كعاب الى ونحن هنا نبحث ف الظاهرة كحقيقة زمنية والحقائق الزمنية ايضا 
فى مفهوم القران قد تكون ايات يقربها الله للناس حتى يعلموا انه الحق فهى 
واقع أو مثل فى صورة واقع . وهنا استتخدمت الايات ما تضمنه معنى الاصابة 
بالاضرار . 

ان المطر السىء قد يكون سيئا باراده الميه مباشرة دون تدخل بشرى أى 
دون أن يجعل الله للنشاط البشرى دورا مباشرا فى تلويث المطر وهذا فرض 
لا ابحثه ولا أناقشه لأن هذا بما يدل فى ظواهر ماوراء الطبيعة التى لا رقابة 
للقانون عليها ولا حساب له فيها . وقد يكون سوء المطر بفعل البشر وعندئذ 
يتدسحل القانون لترتيب المسقولية على الدولة المنسببة فى التلوث طبقا لشروط 
المسثولية اى حدوث الفعل غير المشرو ع وتحقق الضرر وقيام علاقة سببية بين 
الفعل والضرر ولا يبم هنا ان كان الله قد سخر الدولة المسثولة لايقاع الضرر 


1م 





بالدولة المتضررة أم ان لله تعالى. حكمة من وراء ذلك لان القانون يحكم على 
الظاهر والله يتولى ماف الكون من سرائرفلوأن شخصا قتل اخخر فإنه ائما نمى 
حياته فى اللحظة التى قدر الله للقتيل أن يموت ولكن المحكمة لن تعفى القاتل 
من المسكولية على اساس ان اجل الانسان هو من قدرات الله وأسراره . وهكذا 
الامر فى المطر المسىء أو الملوث فانه يقب المسثولية مادام ان التلوث قد حصل 
بفعل مباشر من الدولة المسئولة لان هذا مما يدخل فى حكم افساد الارض » 
وقد نبى الله تعالى عن ذلك ٠‏ ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » ( البقرة / 10 ) 
« ولا تبغ الفساد فى الأرض ان الله لايحب المفسدين» ( القصص / 7/7 ) . 
ومن ثم فإن الدولة التى تتسبب فى تلويث السحاب الذى أزجاه الله مطرا ضارا 
فى بلد اخر انما تسال عن معقبات ذلك الضرر وهى مسثوليةموضوعية » | 
قلت » تبنى على علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر. «فلما رأوه عارضا 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مااستعجلتم به ريح فيبا عذاب 
ألم ؛ ( الأحقاف / 4؟ ) . 


؛ وتزعنا مافى صدورهم من غل تجرى من تحنهم الأنبار وقالوا الحمد لله الذى 
هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا 
أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ؛ . 
قران كريم 
صدق الله العظم 
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